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أصل هذا الكنفٍ هو أطروحة تقدم يها فطلب 
عمر عبدترؤاق حمد الفياض إلى جاععا العلوم 
الإسلامزة ادلم في المماكة الأرنيّة الباشيّا. 
كبا لشبخ نوج القضاة للشريعة وللقون, قسم 
للقه وأموله. استكما؟ لمتمثتيات الحصول على 
درجة الدكتورا؛ في تخصص الله وأصوله. تحت 
شرف الأستلا الدكتور مدد راكان إلاغمي. 
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درت 4 (التوبة: 122) 


الإهداء 


إلى من كلله الله بالهيبة والوقار.» إلى من علمني العطاء بدذون انتظار:» إلى من أحمل 
أسمه بكل افتخارء» إلى النور الذي یلیر لي درب النجاح» 
(والدي العزيز) 


إلى ملاكي في الحيأة؛» إلى معنى الحب والحنان:» إلى بسمة الحياة وسر الوجود.» إلى 
من كان دعاؤها سر تجاحي وحتائها يلسم جراحي»: إلى القلب الكبير» 
(أمي الحبيبة) 


إلى أصحاب الفضل علي الذين يطول المقام بذكرهم على ما قدموه لي من عون 


ومسانئدة؛: 


شكر وتقدير 


بعد تفضل الله تعالى بإتمام الأطروحةء أجد واجبا علي أن أذكر لأهل القضل 
فصلهمء وأن أتقدم بالشكر الجزيل إليهم» عرقانًا مني بالجميل الذي أسدوه إلي؛ وعلى 
رأسهم صاحب السمو (الأمير غازي) حفظه الله ورعاه. 

وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور (محمد راكان الدغمي) 
حفظه الل الذي لم يأل جهدً! في متابعتي طيلة مذة الكتابة عازه ار تمان أن 
يمد في عمره ويديم عليه الصحة والعافية. 

كما أوجه شكري وتقديري إلى رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية متمثلة 
برئيسها وكافة منتسبيها سائلا المولى (جل وعلا) لهم السداد والرشاد في الذتيا 
والآخرة. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي ومشايخي وأضحابي وأحبابي على 

E‏ رسن امغر اماه سل جر ل 
حستاتهم يوم القيامة وأن يعلي شأنهم في الدارين. 

كما لا يفوتتي أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان» لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة 
المناقشة على ما تحملوه من جهد جهيد في قراءة أطروحتي المتواضعة» وستكون 
ملاحظاتهم محل اهتمام وتقدير؛ سائلا المولى لهم السداد والرشاد والرضا عند الله 


تعالى. 


ملخص باللغة المربية 


قدمت هذه الأطروحة لتيل درجة الدكتوراه من كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة 
والقانرن في جامعة العلوم الإسلامية العالمية؛ وهي عبارة عن دراسة وتحقيق كتاب 
جامع المضمرات والمشكلات» (من باب سجود التلاوة إلى نهاية باب الحجر). 

تتألف الدراسة من قسمين؛ القسم الأو ل: القسم الدراسي» والقسم الثاني: النص 
المحقق. 

أما القسم الأرل: الدراسة» فيشتمل على ثلاثة فصولء الفصل الأول: التعريف 
بالإمام القدوري ويتضمن ميحثين: المبحث الأول: في حياته؛ المبحث الثاني: في 
كتابه» والقصل الثاني: في حياة الشيخ يوسف بن عمر الكأدوري» ويتضمن مبحثين: 
الميحث الأول: في حياته: والميحث الثاني: في كتابه جامع المضمرات والمشكلات» 
والفصل الثالث: ملاحظات خطية حول النسخ؛ وتضمن مبحثين: المبحث الأول: 
ميزات الت » والميحث الثاني: وصق النسخ الثلاث. 

وأما القسم الثاني: النص المحقق؛ فقذ حرصت على إخراج المخطوط قريًا من 
الصورة التي أرادها المؤلف» معتمدًا في ذلك على ثلاث نسخ؛ بذلت الجهد في 
المقابلة بيتهاء هذا مع ضبط النص» وعزو الآيات» وتخريج الأحاديث؛ والآئار » وشرح 

الكلمات الغريبة: وختمت الأطروحة بالمصادر والمراجع. 


 ةمدقملا‎ 


الحمد لله مالك الملك والملكوتء ذي العزة والسلطان والجبروت» المتفرد بأعز 
الأسماء وأسمى النعوت: قهر عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت: أرسل الرسل 
مبشرين ومنذوين وهيأ لهم سبل الهداية للعالمين» وأنزل معهم ما أوحي إليهم من 
ألكتاب والحكمة للمڙمنين»› وخصس سيدن محمدً! ع بالقرآن الكريم إلكتاب ألميين 
ليسعد الخلق بشرعه المبين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم الأتبياء 
وإلمرسلين: وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحأيته أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم 
الذين. 1 

وبعد: فإن من آيات الله تعالى إن خلق الناس مختلقين بألرانهم وألستتهم وعقولهم 
وإن من رحمة الله "عز وجل" على الناس أن جعل اختلافهم هذا رحمة فيما 
بيتهم؛ ولذلك فقد أصبح هذا الاخحتلاف جزءا من طبيعة الإنسان في حياته فلم 
يجعل الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا الكون على نمط واحد لكي يكون حافزا لهم 
في الجد والاجتهاد من أجل الوصول إلى الطريق الصحيح الذي يريده الله سبحانه 
وتعالى متهم. ش 

وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا يملكون عقولا يستخرجرن بها حكم 
الله سبحاته وتعالى من خلال الأدلة الشرعية التي وضعها الله "عز وجلل" ليوصلوها إلى 
عيأده. 1 

علاوة على أن هؤلاء الرجال العظماء سطروا نا كما هائلاً من الكتب والمصادر 
لشتى أنواع العلوم والمعارف فكان تألف أحدهم لا يقتصر على علم دون علم ولا 
يتقف عند معرقة دون أخرى» وإ هن مؤلاء الرجال إلذين حياهم الله "عر وجل" 
بالعقول النيرة والأقكار الثاقية هو الإمام الجليل (جمال الدين يوسف ين عمر بن 
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10 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
يوسف الصوفي الكادوري) تغمده الله برحمته ورضواته» الذي قام يشرح (متن 
القدوري)» في كتاب أسماه (جامع المضمرات والمشكلات). 
ولما كانت كتب المتقدمين في علم الفقه؛ وغيره من الفنونء القدوة الحسنة لأهل 
العصر من طلاب العلم وغيرء؛ وكانت لا تخلو من الصعوبة والتعقيد: رأيت أن أختار 
را واحدًا من آثارهم العظيمة. 
وإنني بعد أن أكملت الدراسة التحضيرية في مرحلة الدكتوراه أخذت أجوب 
المكتبات وأسأل المشايخ عن موضوع يصلح لأن يكون أطروحة للدكتوراه» قوقع 
اختياري أنا وزملائي على كتاب (جامع المضمرات والمشكلات)» لأقوم بتحقيق القسم 
الثاني عله 
مشكلة الدراسة: 
1. ورود الألفاظ غير العربية في كثير من الأحيان: وهذا يشكل صعوبة في قراءة النص 
وفهمه على الوجه الصحيح أو المراد. 
2. من الواضح أن الناسخ لا يجيد العربية كثيراء وهذا مشكل في قراءة بعض الكلمات 
قمنها مخاطية المذكر بالمؤنث» والمغرد بالجمع وبالعكس. 
3. لم يشر المؤلف إلى منهجه بصورة واضحة في المخطوط. 
4. كثيرأ ما يذكر الآيات من خلال معرض كلامه يدون أقواس أو علامة تدل على 
الآية. 
5. كثيرا ما يذكر الأحاديث بالمعنى؛ وهذا يتطلب جهدً! خاصًا في التخريج. 
6. قلة تسخ المخطوط التي استطعت الوصول إليها مما تطلب زيادة التدقيق قي كل 
كلمة من كلمات المخطوط؛ لتضبط على الصورة التي هي عليها. 
تهدذق الدراسة إلى ما يلي: 
1. المشاركة في إحياء أسفار الأولين وما أودعوه من كنوز للأمة. 
2. الميل للكتابة في التحقيى» لذا كنت أتابع مراكز المخطوطات والتحقين والكتابة 
حولها. 
3. إبراز القيمة العلمية لهذا المخطوط؛ لأن الققه الحنفي وأصوله وكما هو معلرم قد 
خدم خدمة كبيرة: فكان مستوعبًا أجميع المواضيع. 


المقدمة : 1 ش 11 
الدراسات السابقة: 1 
إن (متن القدوري) شرح بعشرات الشروح من قبل الكثير من علماء الحتفية؛ لما له 
من الأهمية في المذهبء ومن هذه الشروح: الجوهرة الثيرة» واللباب في شرح 
الكتاب» وخلاصة الدلائل وغيرها.. كما سيأتي» وإن (جامع المضمرات والمشكلات) 
من هذه الشروح» الذي لم يظهر للناس كما ظهرت الشروح الأخرى: لأنه لم ي 
تحقيقه تحقيقًا علْميًا منهجيا فيما ل نذا رأينا أا وزملائي الباحثين: أن نقوم بخدمة 
هذا السقر المبارك من خلال تحقيقه 
متهجية البحث: 
مار الباحث في تحقيق المخطوط على المتهج الآتي: 
1. التأكد من نسبة الكتاب إلى مؤلقه. 
. مقابلة النسخ الموجودة وإثبات الفروق؛ والترجيح بينهاء وبيان الزيادة والتقص في 
الكلمات والجمل. 
3. عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية: وجعل الآية في ألمتن بين 
قوسين مميزين» وقد نسخت النص القرآني من مصحف المدينة. 
4. تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب: واتبعت فيه ما يأتي: 
أ- إذا ورد الحديث في الصحيحين أو بأحدهما أكتفي بذلك دون الحاجة إلى 
الحكم. 
ب- إذا لم يرد الحديث في الصحيحين خرجته حيثما ورد في كتب الستن 
فة والمعاجم والمصنفات» ومن ثم الحكم عليه من مظانه. 
5. توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية» حيث قمت بمراجعة أمهات المصادر الفقهية 
واللخوية وغيرها. 
6. شرح الألفاظ الغريبة الواردة قي التص 
3 تنسيق وضبط وترقيم العيارات بما يتاسب من العلامات مع مراعاة قواعد الإملاء 
الحذيثة. 
8 بيان وتوضيح يعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى شرح وتعليق. 
39 التعليق على يعض العبارات التي تحتاج إلى ما يحل مشكلتها ويوضح غامضها. 
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0. إبراز العثاوين؛ وإضاقة عناوين أخرى جديدة وجعلها بين معقوفتين» لتسهيل فهم 
مضامين التص ودون الإشارة إلى هذه العناوين المضافة بالهامش. 

1. إبراز المتن يبخط أسود عريض. 

2 إثبات المصادر في الحواشيء مع التعريف بالكتاب الذي يرد في المتن حيثما 
يذكر لأول مرة. 

3. ترجمة الأعلام الواردة في المخطوط. 


خطة الدراسة 


وقد !شحمئت على قسمين هما: 
القسم الأول: القسم الدراسي 
الفصل الأول: التعريف بالإمام الْقُدُوْرِي رحمه الله صاحب المتن المشروح» 
ويتضمن عبحثين: 
المبحث الأول: في حياته» وفيه مطالب: 
إلمطلب الأول: أسمهء لقبه» كنيته 
المطلب الثاني: ولادته ووغاته 
المطتب الثالث: شيوخه 
المطلب الرابع: تلامذته 
المبحث إلثاني: في كتايه» شروح العلماء لكتاب مختصر الغدوري 
الفصل الثاني حيأة الشيخ يوسفه ين عمر: وكتأيه جامع المضمرات والمشكلات 
ويتضمن عيحثين: 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف. ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: أسمه» لقيه ونسبه» نشأته؛ تأريخ ولادته ووفاته 
المطلب الثاني: عصر المؤلف ومرتبته العلمية 
أ- مؤلفاته 
ب- شيوخه 
ج تلامذته 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وقيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسيته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية 
المطلب الثالث: أسلويه (متهج المؤلف قي الكتاب) 
المطلب الرابع: المصادر التي اعتمدها المؤلف 
المطلب الخامس: منهجي في التحقيق 
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14 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُرْرِي/ الجزء الثاني 
الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المخطوطات 
المبحث الأول: ميزات التسخ 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلائة 


القسم الثاني: التص المحقق 

وفي الختام أسأل الله 'عز وجل" أن أكون وفقت فيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيمء فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلا للوصول 
إليه؛ وما كان قيها من عفوات فمن نفسي ومن الشيطان» وحسبي أني توخيت الصواب» 
فهذا جهد المقل ونتاج الميتدئ.... أسأل الله الهداية والرشاد لتيل السعادة فى الدّنيا 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 


القسم الأول 


الفصل الأول 
التعريف بالإمام القدوري 


المبحث الأول: في حياة (الإمام القدوري) 
المطلب الأول: اسمه - لقبه - كنيته 


أولا: اسمه ونسيه 
أحمذ بن محمد بن أحمد بن جعقر بر بن حمدان القدوري البغدادي الحنفي” 
العُدرْرِي - نسبة إلى بيع القدور؛ وقيل: : إلى قرية قدورة بيقداد 

ثانيا: لقبه 


53 


لقع بعدة ألقاب منها: البغدادى والقدوري* وشيخ الحنفية" وفقيه 
پا د ج 1 و ورى © وسح ج 


(1) أبو محمثء عبد القادر ي ين أبي الوقاء محمد بن أب بي الوفاء القرشيء» الجراهر المغية قي طبقات 
الحننية: مير محمد كب خاته - كراتشي: 2[ 249, لا ع ف و ون ع سد أسيد 
الحتبئي العقدسي» e‏ - مكة المكرمة - 1410 ط1 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: 17 200. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تاريخ يغداد: دار الكتب العلمية - بيروت: 14 377. 

(2) الذهبي: شح الدين محمد بن أحمد بن عثمانه سير أعلام اليلاء؛ مؤسة ال سائلة - يروت - 
3 ط9: تحقيق: شعيب الأرناؤوط محمد تعيم العرقسوسي: 17/ 575. الخطيب» تاريخ 
بعداں 4م 377. أبن کٹیں البداية والنهآية؛ #12 4. حاجي خليفةء كشف الظتون: fi‏ 46 155. 

(3) حاجي خليفة» كشف الظتون: 2/ 1631: 

ر الخطبه تاريخ بغقاد: 4/ 377. 

رت الطيطاري. : أحمد راقع بن محمد الحسيني لحسيني القاسمي الحنفي (المتوفى : 1355هي اليه والإيقاظ 
لما قى ذيول تذكرة الحفاظ: 1/ 93. الذهبيء | الم فى کر نی روطم کرت كريد 
الكريت - 1984 : ط2 تحقيق: د. ملاح الدين المتجد: 1/ 196. ابن العمادء عبد الحي بن 
E‏ : شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء دار ابن كثير - دمشى - 
1406ی ط1» تحقيق : عبد القادر الأرتؤرط: محمود الأرتازوط:ة :3 232 
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العراق". 
شالتا: كنيته 

أ الحسي . 

المطلب الثاني: ولادته ووفاته 

ولد صاحب المختصر رالإمام أحمد محمد القدوري اليغدادي ستة 0362 

وتُوبِّي القدوري في يوم الأحدء الخامس عشر من شهر رجبء سنة تمان وعشرين 
وأربعمائة (428ه» ودفن من يومه قي داره يدرب أبي خلف» نقله الخطيبٌ 


والسمعاني» وحكاه جماعة متهم ابن خلكان؛ وزاد: : ثم ثقل إلى تربة في شارع 
المتصورء ودغن هتاك بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنق © . 


المطلب الثالث: شيوخه 
تفقه صاحب المختصر على يد أبي عبد الله محمد بن يحبى الجرجاني (ت398ه). 
المطلب الرابع: تلامدته 


تفقه على القدوري وأخذ عنه جملة من الأعلام متهم: 
1- أبو بکر: حبق سن علي: المعروف بالخطيبه البغدادي (392 عير 3مس 
- قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الكبير (398 - 478ه. 


(1) الذهبي: شمس الدين محمد أبو عبد اللهه تذكرة الحقاظ دار الكتب العلمية - بيروت؛ طا 3/ 
1086. 

(2) القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 2/ 249 الذهبي: سير أعلام التبلاء: 17/ 440. 

(3) الزركليء الأعلام: 1/ 212 اين العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 3/ 232, 

( أبو بكر الخوارزمي شيخ الحنفية وفقيههم أخذ العذم عن أحمد بن علي الرازي وانتهت إليه 
رياسة إلحنفية ببغذادء ومن تلامذة اأرضي والصيرمي رقد سمع الحديث من أبي بكر 2 
وغيرها توفي ليلة الجمعة اشامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وإأربعمائة ودفن بداره من 
درب عبدء؛ أبن كثيرء البدأية والتباية: 331/11 الغزي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 1 
127 الزركليء الأعلام: 212/1. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام قدو ري 19 
لتك الوا 91 لاطا باع ناطوالا جا 116 ات ا ا 


1 3- أبو مصر أحمد بن محمذ ين محمد المعررف بالأقطع رت۵474“ وكذ شرح 


مختصره. ْ 
4- عبد الرحمن بن محمد السرخسي رت439 
5- أبو الحارث محمد بن أبي الفضط ل الرغ سي 


6 التطري وا ود بن بح يوان الب ا اللو ی ي 
رت442 ... وغیرهم. 


المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 


وجل عذهة شروحات لكتاب مختصر القذوري وعى: 


(1) أبو نصر الأقطع: أحمد بن محمد بن محمف بن نصر البغدادي الحنفي المعررق بالأقطع: توفي 
برانيرموتبنة 78قي له شرج ميختصر الطحاري» .شيج بختصر التدوري؛ كلامم ن فروغ 
الحنفية. هدية العأرقين 11 42 0 

(2) عيد اأرحمن بن محمد السرخسي: تفقه الى بين لزني : وقصد يلاد خوزستان: قنأب في 
القضاء بالبصرء: وتوفى قي الثالت والعشر ين من رمضات: منة تسع وثلاثين وأريعمائة: له كاب 
التجريد: وكتاب ميختصر المختصرين. قلت: المع روف تكمثة التجريد: لعي لا 
ابن قطتوبغا: قأسم بن تطتويغا رت 879ه)» 3 اج التراجم في طبقات ت الحنفية» تحقيق: عحمذ خير 
وعضات: دأر القلمء دمشق: م 1992م: 21 11 

(3) أبو الحارث: محمد بن أبي الفضل محمد السرخصي: تفقه بيغداد بأبي الحسين أحمذ ين محمد 
القدرري: ذكره الهمداني قي طبقة الدامغاني: وذكر عن القدوري أنه قال: ما جاء من خرامات 
وعين النهر أفقه منهء وكات أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حتيفة» يرون بإزاء الخلاق متهم 
حاديا من مخالفيهم: ويجعترك كرنه قي النظر: فكان بإراء القدوري أبو الحسين أحمذ بن محمد 
المحآملىء وكانا يغذاديين ذوي تعمة: وأصحاب ولكل وأحذ متعصيوتن. القرشىء طيقأات 
الحنية: 2/ 110. ٠‏ 

رك أبو الفرجء المفضل بن مسعود بن محمذ التنوخي التحوي الفقيه الحلفي: ر390 - 442 له 
اليان عن الفصل في الأشرية بين الحلال والحرام؛ التنيه في رد الشافعي فما خائف النصوص: 
هدية العارقين أسماء المؤلقين وآثار المصتفين؛ رسالة في غسل الرجلين ووجوبه طبقاة التحاة 
اللباب في شرح تبيه أبي إسحاق» الباباني» هدية العارئين: 6/ 468 - 469: حاجي خليفة: 
كشف الظتوت: 2/ 1631 


20 جامع المضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدْوْرِي/ الجزء الثاني 
1- العام شرح ممختصر الغقدوري: لأبي الرجاء تجم الدّين مُخْثَار بن مُحَمّد ين 
محمود الزاهدي الغزميني © (رت658ى. 
المعروف بأبي نصر الأقطع الحتفي» سكن ببغداد بدرب أبي زيدء بنهر الدجاج 
(محلة ببغداد). 
5 5 5 4 5 
3- شرح مختصر القدوري: (جامع المضمرات والمشكلات؟: يوسف ين عمر بين 
يوسف الصوفي الكادوري البزّار المعروف عند الترك بنبيرة الحنفي شمس الدين”. 
4- شرح مختصر القدوري: (خلاصة الألائل في تتقيح المسائل): حسام الدين 
علي بن أحمد بن مكي الرازي©. 
5- شرح مختصر القدوري: (زاد الفقهاء): شيخ الإسلام أبو المعالي بهاء الدين 


(4) حاجي خليفةء كشف الظتون: 2/ 159. 

(2) الزاهدي: نجم الدين» أبو الرجاء مختار بن محمود بن محمد الغزميني الخوارزمي الفقيه الحنفي 
المعروف بالزاهدي: المتوفى سنة 658ه: له من الكتب جامع في الحيغى. حاوي مائل 
الواقعات؛ والمنية وما تركه في تدوينه من مسائل القنية» وزاد فيه من الغتاوى لحميم الغنية. وسالة 
الناصرية. زاد الأئمة في قضائل خصيصة الأمة. شرح مختصر القدوري. الصفوة في الأصول. 
فرائض الزاهدي. فضل التراريح. قية الفتاوى. قنية المية تحميم الغنية لأستافه بديع. كتاب 
القضائل. مجتني في الأصول: البأيائي: هدية العارفين: 2/ 170. 

(3) حاجي خليفة: كشف الظتون: 2/ 1592. 

(4) حاجي خليفة» كشف الظتون: 1/ 574. 

(3) ستأتي ترجمته قيما بعد ببحث خاص وشامل لأنه صاحب المخطوط المحقق. 

6 حاجي خليفة: كشف الظنوت: 27/1871 

(7) علي بن أحمد الإهام حسام الدين الرازي قال اين عساكر قدم دمشق وسكنيا وكان يدرس 
بالمدرسة الصادرية ويغتي على مذهب الإمام أبي حنيغة ويشهد ويناظر قي مائل الخلاف قال 
وما أظته حدّث وقال أبن العديم تفقه عليه بحتب عثمان أبو غانم وجماعة وسمع مئه عبر اين 
البدر الموصلي ركان فقيها فافلا له تصائيف منها كناب خلاصة الدلائل في شرح القدرري 
ومنها سئوة الهموم جمعه وكآنت سنة وفانه ثلث وتسعين وخمسمائة بدمشق ودفن خارج ”باب 
الفراديس" ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحتفية: 1 14. 

(8) محمد بن أحمد بن يوسف بهاء الدين أبو المعالي الإمبيجابي شرح القدوري شرحا تاقعا وسماه 
زاد الفقهاء؛ ابن قطتريقاء تاج التراجم: 1/ 21. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدُوْرِيَ 21 
محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي””' (في الجواهر نسبة إلى إسبيجاب: بلدة 


كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان٠‏ وفي الفوائد أنها بلدة من 
حور الترك“. 


6- شرح مختصر القدوري: (السراج الوهاج”” والجوهرة النيرة”): للإمام أبي بكر بن 
على المعروف بالحدادي العبادي © 


(1) الإسبيجابي: أبر المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي المرغيناني الحنقي 
أستاذ جمال الدين عبيذ الله المحبوبي. لعله توفي في أواخر القرن السادس. له من التصانيف 
الحاوي في مختصر ا موجود بدأو آلكتب كوبروئي. زآد الفقهاء شرح مختصر القذوري 
قي الفروع. نصاب الققهاء. كذ في الفروع: هذية العارقين» 1/ 499. 

(2) تركستان: بلاد تقع إلى الشمال والشرق من بلاد ها بين التهرين وتقع على الأراضي التي 
بين الجيال المتوسطة (آسيا الوسطى) وبين حوض نهر الخزر رالهضة الإيرانية. عأصمتها 
مديتة (طاشقتد). رهم أمة عظيمة ممتازة عن سائر الأمم بالجلادة والشجاعة» وقارة القلب 
ومشابهة السباع» والغالب على طاعهم الظلم والعسف رالقهرء ولا يروت إلا ما كان غصبا 
لطبع الباع؛ وهمهم شن غارة أر طلب ظبي أو صيد طير. وعتدعم من كبر أنه لو سبي أحدهم 
وتربى في العبودية؛ فإذا بلغ أشدء يريد أن يكون زعيم عسكر سيذه: بل يريد أن يخالقه ديقوم 
مقامه وينسى حت التربية والانعام السابق: ابن كثير: تعريف بالأماكن الواقعة في اليداية والتهاية: 
1 377. القزويتىي (603 - 682ه): زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العبأد: 
ا ` 

(3) انظر: البأياني؛ عدية العارقين: 2/ 105: حاجي خلفةء كشف الظون: 2/ 1632: الأسمري: 
الفوائد 0 : 260 

و4 الحدادي: | بو بكر بن عي ين محمد الحداد العيادي اليمتي الققيه الحتفي توفي سنة 8000 
ثماتعاثة. عن تصائفه الجر لجوهر المتر مختصر الراج الوهاج له. الرحيق المختوم شرح قيف 
الأرابد في الفقه. سراج الظلام وبدر التعام قي شرح المنظرمة الهاملية لأستاذه. السرا ا 
الموضح لكل طالب محتاج في شرح مختصر القدوري. كشف التنزيل في تحقيق المباحث 
وانتأويل في تفسير القرآن مجلدين. النور المستنير في شرح منظومة النسفي في الخلاف غير 

ذلك الباباني: هفية العارفين: 1/ ٠.126‏ 

رق المصفر الابن: 11 126. 
(6) الباباني: هدية العارفين: 1/ 126. 


22 جامع الفضمرات والمُشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
سشاه:,اليّراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج”". وعد الإمام 0 من 
جملة الكتب المتداوله الضعيفة غير المعتبرة» ثم أختصر عدا الشرح وسمًا 
الجر هر 3 5 اتير م 


وجوه ايراج اا لوهاج الشيخ لشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن إقبال” وسماه: البحر 


لكين 
7- شرح مختصر القدوري (كقاية الفقباء)20: ى الأئمة إسماعيل بن الحسين 
البيهقي. 


8- شرح مختصر القدوزي (اللياب)©: جلال الدين أبو سعد مطهر بن الح 
سعيذ بن علي ین بتذار 00 ويلقب بجلال الدين القاضي» شيخ الإسلام 
الفقيه الحنفى نزيل القاهرةء القدر كبير المحل أوحد الزمان: أخذ عته: ركر: 

ي ردي خر ی 


الدين محمد الكرماني” 8 صاحب e‏ الفتاوى: توفي رحمة الله سنة (591ى. 


¢1 حاجي خطيغة: كنف الظتون: 2/ 983. 

ر2 المصدر الايق: 521171 

(3) وجرد (السراج الوهاج): الشيخ الفقيه: أحمذ بن محمد بن إقال وسماه: (البحر الزآخر) وشرحه: 
محمد ين إبرأهيم الرازي المسمى: (بالنوري في شرح مختصر القدرر ري المتوفى: منة 615, 
حمس عشرة وستمائة؛ كشف انظتون. 1/ 224 2/ 1631. 

(#) حاجي خليفة» كشف الظتون: 1/ 224. 

(5) المصدر السابق: 2/ 1498. 

(6) العصدر السايق: 2/ 1542. 

(7) مطهر بن الحسين بعد سعد بن علي بن البزاز اليزدي له شرح القدوري سماه الاب وأختصر 
التوادر لأبي الليث وسماء الخلاصة. ابن قطلوبغاء تاج التراجم: 1/ 26. 

(8) عيد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراعيم ركن الدين أبو الفضل الكرماني ولد 
بكرمان في شوال سنة سبع وخمسين وأربعمائة وقدم مرو فتفقه وبرع حتى صار إمام الحنفية 
بخراسان وله كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد وشرحه بكتاب سماه الإيضاح ومات 
بمرو ليلة العشرين عن ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة؛ ابن قطلوبغاء تاج التراجم في 
طبقات الحفية: 1171. 

(9) اتظر: الياباني» هدية العارفين: 2/ 462: حاجي خليفة» كشف الظنون: 2/ 163: القرشيء الجواعر 
العضية: 3/ 483: الأسمري؛ القوائد البهية: 333. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدْوْرِيِ 23 
و کن مختصر القدوري: نجم الدين مختار بن لدو د الزاهدي) 
رم القدوري رالمه م الضُروري)”: عبد الرحيم بن علي الآمدي 

0 الحنفيالة > وله زبدة الذّراية قي شرح الهداية© 

1- شرح مختصر القدوري: (الينابيع في معرفة الأول والتقارد ريم)”: رشيد الدين أبي 
عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي© » المدرس بمدرسة الحلاوية في مدينة 
حلب» فرغ من تأليفه رحمه الله سنئة 0 

12- شرح محمد بن إبراهيم الرازي” 3 وسقاه: النوري في شرح مختصر 
القدوري“. 

3- شرح أبي المعالي عبد الرب بن منصور الغزنوي”» وسكاه: ملتمس الإخوان 

14- - شرح إبراهيم بن عبد الرزاق بن خلف الرستغفتي” © المعروف باين المحدث» 


رق انظرة الياباني» هدية العارفين: 2/ 423 حاجي خليفة» كشف الظنون: 2/ 1631. 

42 حاجي خيفة: كنف الظتون: 2/ 1631. 

(3) الآمدي: عبد الرحيم بن علي الآمدي القاضي الحنفي» صنف زبدة الدراية في شرح الهداية. 
الميم الضررري في شرح مختصر القذوري. هدية العارفين: 1/ 296, 

4 انظر: الياباني: هذية العارفين: 1/ 562؛ حاجي خليفة: كشف الظنون: 2/ 1634. 

(3) حاجي خليقة» كشف الظتون: 2/ 2051. 

(6) أبن رمقان: رشيد الدين أبو عبد الله محمود بن رعضان الرومي الحنفي المدرس بمدرسة 


0. 


الحلاوية في مدينة حلب» الينابيع في معرقة الأصول والتفاريع من شروح مختصر القدذوري في 
مجلد كبر فرغ متها متة 6016ء البأباني: عدية العأرقين: 2 161 

(7) الرازي؛ محمد بن إبرآهيم بن محمد ين علي بن عبد العزيز أبر جعفر الرازي» قال أبر البركات 

لصوتي ىن تا أو بل كات حنفي المذهب له معرفة بالأصول ورد إريل غير مرة وأقام 

لموصل يدرس وله كتاب في الفرائفى وكتاب في الفقه ركناب اوري في مختصر القدوري 
ل وو ا ا ام وسحماثة؛ أبن 
قطلويعاء تاج التراجم: ٤‏ 20. 

(8) ؛نظر: حاجى خليفة: كتف الظترن: 22 1631 وما بعدها. 

(9) الغزنوي: : أبو المعالي عبد الرب بن متصور بن إسماعيل أبن إبراهيم الغزنري الحنفي توفي في 
ا ا ی الأخرا في شرع مص دوي أبن قطتوبغاء تاج 
الترأجم في طيقات الحنفية لححغية 12414 

(10) إنظر: حاجي خليفة: كشف الطتوت: 2/ 1631 وما بعذها. 

(11) الرستغفتي (نحو 345 936م) علي بن سعيد الرمتغفني» أبو الحسن: فقيه حتفي؛ من أهل 


24 جامع المُضْمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
سس ا ااا ا کے 
15- شرح ١‏ محمد بن رسول 1 لموقاتي» وعو المسمى بالیان^. 
16- ج حاض الدين مصلين i O‏ وف باین لير باز اوی 
17- شرح ابن وهبان: ذكره ابن الشحنة" ة في شرح المنظومة. 
ومن المعلوم أنه لم تطبع من شروح القدوري إلا القليل؛ عنها: 
1. الجوهرة النيرة. 
2. الثباب لتميذانى. 
3. خلاصة الدلائل3©, 


سعرقند. نسبته إلى إحدى قراها. كان من أصحاب الماتريدي. له كتب؛ عنها "الزوائد والفوائد' 
غي أنراع العلوم» و"إرشاد المهتدي". الأعلام: 4/ 291. 

مدي ع الكل بن عبد الكريم جمال الدين أبو عيد الله الموقاتي الأصل المقدسي المولد 
الدمشقي الدار والوفاةء مولده مستهل ستة إحدى وتسعين وخمسمائة؛ مع الكثير وكتب وحدث 
وكان يغتري الكتب النغيسة للانتفاع والمتجر وكان له معرقة ويقظة ويشتري ى الأشياء الظريمّة من 
كل صنف ظريف» توخي ستة أريع وستين وستمائة ودفن بقح قأسيون. الصنديء الرافي 
بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيكء دار إحياء التراث - بيروت - 1420ه - 2000م: 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 1/ 385. عبر رخا كحالة "معجم المؤلفين" تراأجم 
مصنفى الكتب العربية عدد الأجزاء 13: الناشر مكتبة المثتى - بيروت؛ دار إحياء التراث العربي 
يروت: 10/ 128. ١‏ 

(2) حاجي خليفة: كشف الظتون: 1/ 264. 

(3) اليزازي: محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي البريقني ني الإمام حافظ الدين الخوارزمي 
الحنفي المعروف بالبزازي توفي سنة 827+ سبع وعشرين وثمانمائة من تصانيفه. الجامع الوجيز 
المشهور بفتاوى البزازية. شرح مختصر القدوري. عاقب الإمام أبي حتيفة وغير ذنك. هدية 
العارتين» 2/ 44. 

4 0 الشحة و844 - 882هع أحمد بن محمد بن محمفء أبو اتوتيدء لان الدين أبن الشحتة 

لثقفي الحلبي: قاض» مولذه ووفاته يحلب. ناب عن جذء في كتاية السر بالقاهرة وولي قضاء 
الحنفية يلد وعات بالطاعون. له (لان الحكام في معرفة الأحكام - ط) ألفه حين ولي القضاء؛ 
ولم يتمه. السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأعل القرن التاسع» 
منشورات دار مكتية الحياة - بيروت: 2/ 194: حاجي خيفة» كتف الظنون: 1349 
(5) حاجي حلغفةء كثقف الظرن: 1/ 718 


الفصل الثاني 
حياة الشيخ يوسف بن عمر الكادوري» وكتابه جامع 
المضمرات والمشكلات 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف 


المطلب الأول: اسمه؛ ثقبه ونسبه» تاريخ ولادته ووفاته 
أسمة: 


يوسف ين عمر بن يوسف الصوفي الكادوري البزّار المعروف عند الترك بثبيرة عمر 


2 الدی“. 
جميع التسخ إلتي عثرت على عناوينها أثبعت E‏ - جامع المضمرات 
والمشكلات - وإسم المصتف - يوسف بن عمر بن بو سف - وأسم الشهرة - الصوفي 


- وستة الوغاة - (2ذ8هس. 
لقبه وثسبه: 


14- النبيرة: هو من رحل وجمع وعتى بالعلم وجمعةه مع الورع الخقي والجهد والسخاء 
الوافر وأما نييرة "بنون مغتوحة ثم موحدة مكسورة نبيرة لقب". 


2- شمس اللي .. 


3- البزا 3 


(4) الزركني» الأعلام: 8/ 244 معجم المؤئقين: 13/ 320 2244/8 البابائي» هدية العارقين: 1/ 
3 112/4. 


(2) المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 32/ 47 معجم المؤلفين: 13! 320. 
4 الكت وي»؛ عيد الحي ili‏ ۶ ی (ت1304ه. ٠‏ حائية الجامع ! الصغير: عالم الكتب: طا 0006م 
3441 معجم المؤلفينء 2320713 
(4) البابانى: عدية العارفين: 72 237: للزركلى» الأعلامه 8 24 حاجى خليفة: كثشف الظنون: 2/ 1632. 
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4- الصوف , 
5- الكادوري”. 


E 3 E 
نبيرة شيخ عمر بن يزار (يصفه أهل الترك).‎ -6 
صاحب جامع المضمرات والمشكلات".‎ -7 


المطلب الثاني: عصر المؤلف ومرتبته العلمية 


نستطيع القول أن عصر الشيخ يوسف بن عمر الصوقي امتاز بأجواء برز من 
خلالها الكثير من العلماء على مختلف التوجهات الفقهية منها الأصولية والأدبية 
والحديث والتفسير والتاريخ فكانت الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن الهجري 
حتى منتصف القرن التاسع زإخرة وعامرة بمفاخر وانتصارات وتوسع للدولة العثمانية 
حيث كان له بالغ الأثر على ذلك التقدم. 


(i)‏ البابانى» هذية العارفين: 2 ع الأسمري» صالح ین محمد ين حسن١‏ مجبوعة الفوائد البهية 
على منظومة القوأعد البهيةء أعتتى بإخراجهاء متعب بن مسعود الجعيد؛ طا 1420 - 
0 ص380 معجم المؤلفين: 13/ 320: اللكنوي» الجامع الصغير: !/ 34. 

(2) الكادرري: تعددت الألفاظ فيها: 

النسخة الأم: ذكرت إنه الكمارودي. والتسخة (بء ج): ذكرت انه الكاروري. والكأدوري: بعد 
البحث وجدت أن اقرب الألفاظ إلى المصنف هي لفظة الكادور والتي تشير إلى الكدور: فخذ 
من الطيوره من القداغةء من ستجارة؛ من شمر الطائية: أو أن أصنيا من الكدر: (كدر): رآکیڊی 
أبن عبد المتك على لفظ تصغير (أكُدن. 
والأغذرية من مائل الجَدَ لبت بذلك؛ وقيل: لأن عبد الملك ألقاها على فقيو اسمه أو لقيه: 
أكدَرٍ وقيل ياسم المئت. الزركلي: الأعلام: 8/ 244. معجم المؤلقين: 8/ 244. 13/ 320 
الباباني: هدية العارفين: 1/ 233 4/ 112: عمر رضا كحاله؛ معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة: دار العلم للملايين بيروت 8ه - 1968م حقوق إعأدة الطبع والتشر محفوظة 
المؤلقه” ط2 تفريضص خاص مته 3 393 
أبو القيض: محمد بن محمد ين عبد الرزاق الحيني الزييدي تاج العروس عن جواعر 
القاموس» الملقّبٍ يمرتغى: الريدي: 2/ 484. 
(3) الباباني» هدية العارفين: 2/ 237, الأسمري: الغرائد البهية: 380: معجم المؤلقين: 13/ 320 
(4) البأبانى» هدية العأرفين: 2/ 237. 
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يقول ابن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن العلوم العقلية وأصنافهاء والأمم التي 
اعتنت بها وأهميتها: "ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذء العلوم لم تزل عندهم 
موقررة وخصوصا في عراق العجم وبلاد ما ورإء النهر لتوفر عمرانهم واستحكام 
الحضارة فی" 

وقد قام فقهاء المذهب الحنفي بتقسيمات خمسة لبيان طبقات نقهائهم©: 

الطبقة الأولى: طبقة المتقذمين: كتلامذة أبي حنيفة» نحو أبي يوسف ومحمد وزفر 
وغيرهم؛ وهم كانوا يجتهدون في المذهب ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة 
على مقتضى القراعد التي قررها أستاذهم» فإنهم وإن خالقوه في بعض الفروع» لكنهم 
قلدوه في الأصول؛ بخلاف مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ فإنهم يخالقوه في الفروع 
غير مقئدين له في الاجتهاد» وهذ: هي الطبقة الثانية من الاجتهاد. 

الطبقة الثانية: طبقة أكابر المتأخرين: كأبي بكر الخصاق» والطحاوي» وأبي الحسن 
الكرخي: والحلواني» والسرخسي» وفخر الإسلام اليزدوي: وقاضي خانء وصاحب 
الذخيرة؛ والمحيط البرهاني للصدر برهان الدين محمود والشيخ طاهر صاحب 
التصاب» وخلاصة الفتاوى وأمثالهم فإنهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا 
رواية فيها عن صاحب المذهب: ولا يقدرون على مخالفته؛ لا في الفروع ولا في 
الأصول. 

الطبقة الثالشة: طبقة أصحاب إل لتخريج من المقلدين؛ كالرازي وأضرابه فإنهم 
لا يقدرون على الاجنهاد أصلا؛ لكنهم لإحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل 
قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن أبي حنيقة وأصحابه: 
وما وقع في الهداية في بعض المواضع من قوله؛ كذا في تخريج الرازي من هذا 
القبيل. 

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسين القدوري وشيخ 
الإسلام برهان الدين صاحب الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الررايات على 


(1) عيد الرحمن بن محمد بن خلدرن الحضرمي» مقدمة ابن خلذون» دار القثم - یروت - 1984 
طة: 3 1225 


(2) اللكنوي» 536 گیر: ص 80. 
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بعضص» بقولهم: هذا أولى» وهذا أصح روايةء وهذا أوضح دراية؛ وهذا أوفق بالقياس؛ 
وهذا أرفق بالتاس ونحو ذلك. 

الطبقة الخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمبيز بين الأقوى» والقوي» 
والضعيف؛ وظاهر الرواية» والرواية النادرةء كشمس الأئمة محمد الكردري؛ وجمال 
الدين الحصيريء وحاقظ الدين التسفي» وغيرهم مثل أصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين» كصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمعء وشأنهم أن لا 
ينقل في كتابهم الأقوال المردودة: والروايات الضعيفة» وهذه الطبقات هي أدنى طبقات 
المتفقهين. 

وبعد كل هذا التفصيل تستطيع القول إن رتبة شيخنا يوسف ين عمر ين يوسف 
تقرب من الطبقة الخامسة لقدرته على التمبيز بين الأقوى» والقوي» والضعيف» وظاهر 
المذهبء وظاهر الروايةء والرواية النادرة. 


1- مؤلفاته: 


والمشكلات إلا أنه وبلا شك أن من نظر وتأمل الجامع وما حراه من الشرح 
والاستدلال والغقه الوفير؛ يستدل أنه لا يد لصاحب الجامع الإمام يوسف بن عمر 
الصوفي من مؤلفات أخرى: لكنني لم أقف عليها بعد البحث والاطلاع. 
ب مشايخه: 

الحقبة التي عاشها المؤئف وما تخللتها من أحداث جسام في جميع المجالات 
السياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية جعل الحديث عن المؤلئف وخصرد وشيوخخةه 
وتلامدذته غير يسير وذلك لعدم توفر المعلومات إلا القليل القليل» لذا فإنه لم يتسن لي 
العثور على أحد من شيوخه فيما توأفر لدي من مراجع. 
ج- تلاميده: 

مما لا شك أن عالما يملك كل هذه الملكات الفقهية والأصولية لا بد من أن يكون 
له تلامذة كثر أستقو! منه العلم وتفقهوا على يديه لكني ومن خلال بحثي لم أعثر إلا 
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على شخصية واحدة كان من تلامذة الشيخ يوسف بن عمر وهو: فضإ الله بن 

أيوب المنتسب إلى ماجوء وكان يكتى بفضل الله الصوفي. 
المبحث الثانى: كتاب جامع المضمرات 


وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة تسبته إلى المؤلف 


اسم الكتاب: جامع المضمرات والمشكلات ولا أعلم خلامًا في اسم هذا 
إلكتأب؛ ولا في نسبتة إلى المؤلف» وقد نسيه اليه کل من: الباباني2, وحاجي 
© والزركلي, وميحمذ عبد الحي الهندي اللكتاهوري“ وعمر رضا کیل 


المطلب الثاني: الاصطلاحات الفقهية في جامع 
المضمرات وكتب الأحناف”“ 


أذكر هنا أشهر مصطلحات الأحناف الفقهية التى وردت فى كتب الأحناف عامة 
وغی كتأبه جامع المضمرات خاصة؛ ومن هذء المصطتلحات ما يلى: 


() الزركلي» الأعلام: 6 46 حاجي خليفة؛: كشف الظتون: 2/ 1225 

(2) الباياني: هدية العارفين: 12 237. 

ر حاجي خليفة؛ كتف الظتون: أ 574 2/ 1631. 

رخ الزركتي» الأعلام: 8 فت 

ر محمد عبد الحي الهندي اللكناهوري له القوائد البهية في تراجم الحنفية طعت قي لكتاهور الهند 
سنة 1293م جمع قيها تراجم حال نيف وستمائة من العلماء على مذهب أبي حتيفة. وبهام ها 
اتقات الستية على الفوائد اليهية ذه أيضّا. فرغ من تأليف القوائد سنة 1292ه الأسمري» 

(6) معجم المؤلقين» 113 320. 

ف ينظر: صدر الشريعةء الإمام الفقية عبيد الله ين مسعود المحبوبي الحنفي (ت747ه)» شرح 
الوقاية» ومعه متهى النقاية على شرح الرقاية؛ د. صلاح محمد أبو الحاج؛ الوراق للنشر 
والترزيع» طق 89714 وما بعدها. 
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« قالوا: يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ. وأيضا: يمكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف. 

« قيل» ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالتضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام قائله» 
لأنها ليست موضوعة لذلكء» ولا مقيدة بذلك كلياء بل يعلم ذلك إما بالترام قائله 
وإما بقريتة سياقه. 

* ذهب إليه عامة المشايخ» ونحوه: المراد به أكثرهم. 

© يجوز: قد يقال بمعنى: يصح.ء وقد يقال بمعنى: يحل» ولذلك تراهم يطلقون على 
الصلاه المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك؛ ويريدون يه نفس الصحة 
المقايل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة؛ ولهذا فسر الشراح 
قولهم: جاز وصحء بقولهم: أي مع الكراهية. 

»لا بأس: أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى؛ وقد تستعمل في المتدرب. 

* ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدمين» وقي عرف المتأخرين غلب 
استعماله في المندويات. 

« المشايخ: المراد بها في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. 

« المتقدمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمة الثلاثة؛ ومن لم يدركهم فهر 
من المتأخرين: هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المراضع. 

© الخلف: عند الفقهاء: من محمد بن الحسن (ت189ه) إلى شمس الأئمة الحلرانى 
ز456 1 

© المتأخروت: قال عبد التبى: المراد بها: من الحلرانى رت456ه) إلى حافظ إلدين 
البخاري رت693ه”. ٠‏ ش 
قال الذهبي: إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو: رأس ثلائمائة. قال 
اللكنوي: ويخدش ما ذكره عبد النبئ أتهم كثيرًا ما يطلقون المتأخرين على من قبل 


(1) وهو محمد ين محمد بن نصر اليخاري» أبو الفغل»؛ حافظ الدين الكبير: قال أيو العلاء 
البخاري: كان إمأما عالما وبانيا صمدانيا زأهذ! عابذ! مفتيا مذرساً نحرير! فقيها فاقيا محققا 
مدتقا محدثنا جامعا لأنواع العلوم. ينظر: القرشيء الجواهر: 3/ 337,: الأسمريء الفرائد: 
ص325 - 326. 
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الحلواني» فقد قال في الهداية": هذا مختار بعض المتأخرين. قال في العناية*: 
منهم: أبو عبد الله الجرجاني والإمام الرستغفني. وكلاهما متقدم على الحلواني. 

«الصدر الأول: لا يقال إلا على السلف؛ وهم أهل القرون الثلاثة الأولى» الذين شهد 
النبي يك أنهم خير القرونء وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. 

»الإماب والإمام الأعظم: المراد بهما في كتب الحنفية أبو حنيفة» وأما في كتب 
التفسير والأصوا ل والكلام: فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبا هو الإمام: فخر الدين 
الرازي. ١‏ 

© صأحب المذهب: المراد به أبو حتيغة. 

« الصاحبآن: المرأد بها: أبو يوسف ومحمد. 

© اإلشيخان: المراد بها: أبو حتيفة وأبو يومف 

« الطرفان: المراد بها: محمد وأبو حتيفة. 

© الإمام الثاني: المراد بها: أبو يوسف. 

#الإمام الرباني: المراد بها: محمد. 

« عند أثمتنا الثلاثة: المراد بها: أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد. 

© الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشاقعي وأحمدء أصحاب المذاهب المشهورة. 

« عنده: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا الحكم عنده أو هذا مذهبه إذا لم يكن مرجعه 
مذكورًا سابقًا يرجع إلى الإمام أبي حتيفة: وإن لم يسيق له ذكرء لكونه مذكورًا 
حكمًا. 

« عندهماء ولهما؛ وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه: 
وقد يراد به: أبو يوسف وأبو حنيفة؛ أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر فى 
مخالف ذلك الحكم: مثلا: إذا قالو!: عند محمد كذاء وعندهما كذاء يراد أبو ف 
وأبو يوسف: يعتي الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذاء يراد 


به: أبو حتيفة ومحمد: يعني الطرفين. 


رd‏ المرغيناني: الهدأية: 1/ 129. 
2 البابرتي: العنايه شرح الهداية: 2/ 287. 
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ا لادج وك ليون E RE ET‏ 

«عنده؛ وعنه: الفرق بينهما: أن الأول دال على المذهبه والثاني على الرواية فإذا 
قالو!: هذا عند أبى حنيفة دل ذلك على أنه مذهبه؛ وإذا قالوا: وعته كذاء دل ذلك 
على أنه رواية عنه. 

« روايتان: المراد بها: في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرقة الأخير متهماء 

© رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول؛ أو 
تكون هذه الرواية رويت عته فى غير كتب الأصول» وهذا أقرب. 

« الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية؛ إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه» أو يدل دليل على ذلك. 

٠‏ السنة: إذا أطلق قالمراد به السنة المؤكدة: وكذ! سنة الرسول يلد وإن كان هو يطلق 
على سنة الصحابة أيضاء 

© يطلقون عباراتهم كثيرًا في مواضع؛ اعتمادًا على التقيد قي محلهء وقصدهم بذلك أن 
لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب» وليعلم أنه لا يحصل إلا يكثرة المراجعة 


وتتبع عباراتهم» والأخحذ عن الأشياخ. 


© السنة: تطلق كثيرًا ويراد بها: المستحب وبالعكس؛ ويعلم ذلك بالقرائن الحالية 
والمقالية. 


« الواجب: يطلق كثيوًا ويراد يه أعم منه ومن الفرض؛ كما الواجب في (الصيام): 


وغيره. 

* الفرض: يطلق كثيرًا على ما يقابل الركن؛ فيطلقون على مأ لا يصح الشيء بذوته؛ 
وإن لم يكن ركناء كما ذكروا أن من الفرائض الصلاة التحريمة؛ وقد يطلق على مأ 
ليس بفرض ولا شرط. 

© الحسن: إذا ذكر مطلعًا في كتب الحتفية فالمراد به: اين زياد؛ تلميذ أبي حتيفة» وإذا 
ذكر مطلقا في كتب التفسير فالمراد ب4 الحسن البصري. 
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« شمس الأئمة: عند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السرخسى» وفيما عداه يذكر مقيدً! 
كشمس الأئمة الحلواني؛ وشمس الأثمة الزرنجري) 07 الأثمة الكردري © 
وشمس الأئمة الأوز. جد 1 

ه الفضلي: المراد به: أبو بكر الكماري البخاري رت 381ه). 

00 ): في قولهم: هذا الحكم ذكره في (الأصل) وتحوه ‏ يراد به (المبسوط): 

تصنيف الإمام محمد سمي يد 53 صتفه أولأ ثم لم الجاع الصغير) ثم (الجامع 
الكبير ) ثم (الزيادات).٠'‏ : 

5 (الميسوط): المراد به: (ميسوط السرخسي) في شروح (الهداية) و(شروح الوقاية)» 
وغيرها! عند الإطلاق» وهي ور عا (الكاني) الذي ألفه الحاكم الشهيد 
(ت344م. 

© (المحيط) المراد به: (المحيط البرهاني) عند إطلاقه لغير واحد: كصاحب 
(الخلاصة)» و(التهاية): ٠‏ و(ضرح الوئاية) لا (المحيط) للإمام رضي الذين 
السرخسي. ` : 

« ظاعر الرواية» بارال والأصول في قولهم: هذا في ظاهر الروأية؛ وهو 
ظاهر المذهب: وهو موافق لرواية الأصول: هي ا يت عن أصحاب 


1 م 
المذعب: وهم: بو حتيقة: وأبو يوسف» ومحمذ 


(14) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضل: الزرئجري» شمس الأثمة: نسبة إلى قرية زرنكر من قرى 
يخارى:؛ قال الكفري: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب: ركان له معرفة 
في الأنساب والتواريخ؛ (427 - 512ه). ينظر: الجواهر: 1/ 465 - 467: الغراند: ص96 - 
١ 5 1 97‏ 

(2) وعو محمك بن عبد الستار ين محمد العمادي الكردري البراتقيني الحنفي» أبو الوإجد» شمس 
الأئمة؛ انتهت اليه رعاسة الحنفية في زمانه؛ (599 - 642ع). ينظر: القر 0 الجراعر: 73 228 
- 230: اين قطلويغاء تاج التراجم: ص267 - 268. ابن تغري؛ النجوم اتزاهرة: 6/ 351. 

(3) وهو محمود بن عبد العزيز الأوزجتدي: شيخ الإسلام؛ شمس الأئمة؛ جد قاضي خان» تفقه على 

342 القرائد: ص‎ ER السرخسي. ينظر: القرشيء الجراهر: 3/ 6ج4‎ ٠ 
` ينظر: صذر الشريعة» شرح الوقاية: 1/ 89 رمأ بعذها.‎ )#( 


المطلب الثائث: أسلوبه ( منهج المؤلف في الكتاب) 


منهج الشيخ يوسف بن عمر اأصرة في في شرحه لمختصر الإمام القدوري يتشخص 

1- كرد نت ميات ف انز زعت GE a RE‏ 
وشرحه فى وقت واحد؛ حتى كأن الكتاب كتلة واحدة؛ يكتب قط قطعة متاسية من 
0 لمتن؛ ثم يتناولها بالشرح جامعًا مسائلياء وموضحًا دلاثلهاء مصدرًا المتن ن بعبارة 
'فقال"» أو "وتال أو "قوله' وأحيانًا لا يذكر شيئًا من ذلك كما أنه كثيرًا ما يميد 
للدخول إلى المتن بعبارة وجيزة» ل ار و 
خلالها فهم نص الماتن ثم يبدأ بشرح تلك القطعة من المتن: وغالبا يبدأ إما بحرقف 
تفسيري (أي) وإما بكلمة (يعني) أو (اعلم) وأحيانا يدخل في الشرح مباشرة بدون 
هذا أو ذاكء وهذه هى الصبغة العامة للكتاب. 

2- أراد الشارح أن يريط بين السايق واللاحق هن الموضوعات والمباحث» فقام رحمه 
الله بإيجاد علاقة معنوية بين الموضوعات بعضها بالبعض الآخرء وذلك بذكر أسطر 

3- حاول أن يقوم بتبويب للمتن من خلال ذكر العناوين الرئيسة للمباحث الفقهية؛ 
حيث ذكر عدة عنأوين. 

4- استدلاله بالآية أو الحديث يكون حسب ما يقتضيه النص لذا فإنه قد يأتي بالآية أو 
الحذيث بشكل مجرأ وغير كامل. 

5- الأحاديث النبوية التي يستدل بها على الإحكام الشرعية غألا مأ تكون ضعيفة أو لا 
أصل لها وبخاصة فى باب الترغيب وذكر ثواب العمل أو العبادة ومنها ماهو 


سح 
6- استخدامه الكلمات الفارسية أو الجمل في بعض المواضع أثناء توضيحه للمسألة 
الفقهية والتعليق عليها. 


7- قي كل باب من أبواب الفقه يقوم بتعريف بعض المفردات لغةً وشرعًاء وغالبًا ما 
يستتد في التعريف الخو ي إلى كتاب العالامة المطر رزي (المغرب). 
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. 8- المذاهب التي يقارن بها مع مذهيه الحنفي هو مذهب المالكية والشافعية وبالتيجة 
ينتصر دائما تمذهيه يعد عرض الحجة لديه. 

9- الأصل أن يذكر قول الحنفية وأدلتهم أولاء ثم يذكر قول المخالف لهم وأدلتهم 
ولكنه كان يخرج عن هذا المتهج أحيانا. 

19- لاحظت إن المصف صاحب جأمع المضمرات قد تابع الؤمام القذوري في 

تيب أبواب الكتاب غير أنه لم يشرح كل جزئية فيه لكنه عرض ما يراه الشارح 
ا يححاج ل بيان وتوضيح. 

11- قد اعتمذ في شرحه للمختصر ناقلا عتهم من المصادر مأ يزيد على 50 مصدرا. 

2- يذكر المذاهب يدون ذكر أصحابهاء وذلك بعيارة "قي" أو"اليعض” أو "بعضهم" 
أو 'فإن قيل” أي على شكل اعتراض» وعد هذا من الملاحظات عليه وحصل ذلك 
مته كثيراء 

3- في أغلب الأحيان يذكر الثمرة الفقهية للخلاف الحاصل في المسألة. 

4- كثيرً! ما يذكر الشارح رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الققهية؛ لكنه لم يلتزم 
إيراد خلاقيما في كل المسائل» إذ في بعض المسائل المشهور ا 
المذعب لم يذكرء. 1 

3- لم ينص الشارح على خلاق الشافعي في كل مسألة خالف فيهاء وإنما بين بين 
وقليلا ما يذكر حلاف مالك وأما خلاف أحمد فلم يذكره مطلقا. 

المطلب الرابع: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال 
شرحه لمختصر القدوري» كما يلي 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ وأقرال التابعين» وتأبعيهم. 
u‏ الكتب والمراجع التي رجع إليها الكادوري؛ والتي سيأتي تفصيل الكلام عن 

كل واحد منها قي موضع ذكره د (إن شاء آلل): 
- الينابيع: ورمز له المؤلف ب (ي). 

2- المتافع: ورمز له المؤلف ب (م). 

3- الأنفع: ورمز له المؤلف ب (أ). 
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4- الهداية: ورمز له المؤلف ب (ه). 
5- المغرب: ورمز له المؤلف ب (ب). 
6- تحقة الغقهاء. 

7- الخلاصة. 

8- الظهيرية. 

9- السراجية. 

10- اللامشي. 

1- الذخيرة. 

2- الفتاوى الكبرى. 

3- الشامل البيهقي. 

14- المحيط البرهاني. 

15- التصاب. 

6- فتأوى الحجة. 

7- الجامع الصغير. 

8- التهذيب. 


9- إلزاد. 
0- الأصل- 
1- المتتقط. 


2- الميسوط. 

3- شرح الطحاوي. 
24- الزيادات. 

5- التوادر. 

6- تجريد القدوري۔ 
7- الفتاوى الصغرى. 
8- كفاية الشعبي. 
9 الم-تشخص. 
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30- المنتقئ. 4 
1- الحتابية. 

2- الكافي. 

3- الحانية. 

4- الايضاح. ` 

5- إالزيادات,. 

6- الفتاوى النسقية. 

7- الفوائك. 

8- النتاوى اليرهانية. 
9- منتخب جامع الأصول. 
40- العيون. 

41- يستان العارفين. 

2- الصيرفية: 

43- روقة العلماء. 

44- الفتاوي الحسامية. 
45- شرح المقدعة. 

6- الأجناسن. 

7- شرح الآثار. 

48 الاختار. 

9- واقعات الناطفي. 

0 السير الكبير.. 

31 التوازل. 


المطلب الخامس: منهجي في التحقيق 
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بالترجيح بينها وتثبيت ما زجحته في الأصل الذي اعتمده من المخطوط. 
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2- اتخذت إحدى النسخ الثلائة وجعلتها أصلأء فنسختها حسنب القواعد الإملائية 
الحديثة؛ وقابلت يها التسختين الآخر بين: فإذا حصل سقط في الأصل فإنتي أكمله 
من التسختين؛ وأضعه بين معقوفتين هكذا: []ء وأشير إلى ذلك في الهامش: أما إذا 
وجدت زيادة في الأصل أو في بقية 4 النسخ: فإني أضعه بين معقوفتين واضِعًا 
داخلها تقاطاء وأشير إلى ذلك في الهامش أنه زيادة» علمًا بأني قد عاملت النسخ 
الثلاث بالسقوط والزيادة على السواء. 

3- عزوت الآيات القرانية إلى سورها مع بيان رقم الآية: وقد جعلت الآية في المتن 
بین قومين ممبزين © #. 

4- وكان منهجي في ريع نایز 
أ- في حالة ورود الحديث في الصحيحين» بخاري ومصسلمء أو في أحدهما قأكتفي 
بذك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث من ناحية الصحة والحكم عليه لاتفاق 
الأمة على صحتهما. 
ب- والأدنى مرتبة من الصحيحين : قمت بتخريجه والحكم عليه سواء ورد في 
السنن والمسائيد والمصتفات والمعاجم. 
ج- إذا كانت صيغة الحديث في المتن» قال: يكن ((ما رآه المسلمون حسنا...)) 
وضعته بين قوسين هلالين مزدوجين. 
وإذ! كانت صيغة الحذيث في المتن: روي عن النبي كيه جاده نهى عن..) أضعه بين 
قوسين هلالين متفردين. 

5- خرجت الآثار من مظانياء ووضعتها بين قوسين هلالين منفردين. 

6- ترجمت للإعلام الوارد ذكرهم في المخطوط. 

7- وثقت المسائل الفقهية والنقول وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف. 

8- ذكرت بعضا من المقارنات الفقهية كأئمو ذج مع كل من المالكية والشافعية 
والحتابلة. 

9- عملت على توضيح وشرح الألفاظ الغريبة والمبهمة الواردة في النص. 

0- كما وأن هناك شرح من قبل المصنف باللغة الفاريتية وقد استعنت بمترجم 
لترجمتها إلى اللغة العربية. 
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ال وه رات ا الك O‏ 
عن متأخر وذلك يسيب تقدم وفاة المؤلف. 

12- ترجمة المصادرة في الهامشى حيث ذک كرت أول مرة. 

3- كتابة المتن ن باللون الغامى مع العنأوين» وفي حالة إضافة عتأوين فرعية من عند 


الباحث أضعياً بين معقوفتين ودون الإشارة إلى ذلك فى الهامش. 


14- عند نيأية اللوحة» أشير إلى نباية اللوحة يكتاية رقمها هكذا: رأ 255). 


الفصل الثالث 
ملاحظات خطية حول المخطوطات 


الميحث الأول: ميزات النسخ 


كانت عادة التاسخين الثلاثة في المخطوطة التي قمت بتحقيقها أن يقوموا برسم 
الخط على غرار رسم المصحف الشريف» ولا ينبغي أن يقاس على خط المصحف 

بنسخ الكتاب على الخط المشهور؛ وقد قمت بتسخ المخطوط على الخط المشهور. 

وهذء جملة من الإشارات على ما ذكرت أنفا: 

1- وضع الهمزة على السطر بدلاً من وضعها على الألف مثاله (بتباء» والأصح (يتبأ). 

2- وضع الهمزة على الكرسي بدلا من وضعها على الألف مثاله (مسئلة) والأصح 
رسمها (مسألة). 

3- من عادة التاسخين في راء ب ج) أن يكتبو! الآيات والأحاديث متصلة مع كلام 
الشارح بدون فواصل أو أقواس. 

4- في التسختين (أء ب) حذف الهمزة الواقعة بعد الألف إلى ياء مثاله (ساير) ففقضلت 
رسمها (سائر). 

5- صاحب النسخة (أ) عادة ما يكتب الألف الخنجرية إلى ياء مثاله (الهدي» أهدي) 
ففضلت كتابتها (الهدىء» أهذى). 

6- الناسخون الثلائة اتفقوا على رسم الألف الواقعة بعد اللام واوًا مثاله (الصلوة: 
الزكرة) وكتبتها (الصلاة الزكاة). 

7- النساخ في (ب: ج) يحذفون الهمزة بعد الألف الممدودة مثاله (الأشيا) والأصح 
(الأشياء). 

8- الناسخون الثلاثة عادة ما يقومون بتلوين العناوين الرئيسية والفرعية بالخط الأحمر 
وكذلك ما ينقله المصنف الشيخ يوسف ين عمر من صاحب المختصر (الكتاب) 
وقد استبدلتها بخط غامق 

40 
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* وه - 
9 من عادة الساخ قي رأ ب يحذفون الألف الراقعة بعد اللام ماله (ثلثة» والأصح 
(ثلادة). 


الميحث الثاني: وصف النسخ الثلاته 


مع تصوير نسخة لكل بداية ونهأية عن كل نسخة. 

التسخة الأولى (أ): 

نسخة المكتية في الرياض - المملكة العربية السعودية؛ والتي تحمل الرقم - 1697 - 
وتاريخ التنسخ سنة (1130هم»؛ عدد اللوحات: (657) لوحة وقي كل لوحة صفحتان 

وفى كل صفحة (23) سطرًاء وعدد الكلمات فى السطر الوإحد (12) كلمة في الغالب:؛ 

رعدد اللرحات التي قمت يتحقيقها (152) فوحة, ورمزت لها بالحرف (4. 
وقد بدأ بعد البسملة قوله: 
*الحمد لله: الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلاء؛ والعمل به معلم التقى؛ 

وأبقى دثيل إلى ععرقة الاسلامء وختم النيوة: بتبي مني بتبأ الحلال والحراء؛ صلى الله 

عليه وعلى آله الاهتداء في الاقتداء والإئتمام'. 
وانتهى بقوله: "والله الموفق للإتمام والمسير للختام. 
اسم الناسخ: محمد ولد الشيخ كمال. 
وتاريخ نهاية المخطوط: تمت هذه النسخة الميمونة المياركة قتاوى المضمرات 

من علم الفقى من شهر ذي القعدة في يوم أربع من سنة 1130ه. 
وقد تميزت طريقة التاسخ كما يلي: 

1- السخة (أ) أمتازت بلون ترابي حيث تميزت صفحاتها الأولى بآثار من الماء كان عد 
سقط عليهاء إضافة إلى أن صفحات اللوحة تبدأ بتقارب كلماتها من الصفحتين عند 
عذد من صفحاتها الأخريات مما أدى إلى صعوية في مقابلة النسخة إلا بالاستعانة 
بباقي التسخ (ب؛ ج). ش 

2- خط التاسخ كان واضحًا وجيدًا وكان هذا هو أحد الأسباب التي جعلتي اختارها 


کا لبقية التسخ. 
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3 النسخة ل( تعد من أقدم النسخ حيث تم نسخها سنة (1130ه» وهذا ما دفعتي إلى 
إختيارها أما لبقية النسخ. 

4- المصادر التي ينقل متها المصنف كان يخطها بلون أحمر أمثال: كتاب التحفة 
والذخيرة» والجامع الصغيرء وغيرهاء إضافة إلى العتاوين الرئيسة كذلك مثل: باب 
سجود التلاوة: وياب صلاة المسافر؛ وباب الجمعة» وكذلك الأحرف التى ترمز 
لكتاب معينء مثل» ه (الهداية)؛ ي (اليتابيع)؛ وغيرها. ١‏ 

5- الناسخ للمخطوط حيتما يحصل له نسيان فيعض الجمل أو الكلمات أو الأحرق 
فكان يكتبه على الحاشية الجانبية للوحة. 

6- الألف المقصورة أواخر الكلمات يكتبها ياءاء مثاله: إلى - يجعلها - الي والهمزة 
على الكرسي يكتبها ياءاء مثاله - سائر - يجعلها - ساير - وقد أشرت فى التحقيق 
إلى اكد ١ a‏ 

7- قمت يمقابلتها مع النسختين (ب» ج) وتصحيحها كذلك. 
النسخة الثانية (ب): 
التسخة الأزهريةء وعدد اللرحات (464) لوحة» في كل لوحة صفحتان: وفي كل 

صفحة (33) سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد (13) كلمة في الغالب» سنة 

النسخ (1165ه)» وعدد اللوحات التي قمت بتحقيقها (97) لوحة» ورمزت لها بالرمز 

(ب). 
وقد افتتح الناسخ المخطوط بالبسملة؛ وبقوله: "رب يسر ولا تعسر" إلى آخر ما هو 

موجود في النسخة (0. 
وانتهى المخطوط يقوله: 'والله الموقق للإتمام”. 
اسم التاسخ: الحاج عمر بن جويان الحلبي الحتفي. 
تأريخ نهأية المخطوط: كان الفراغ من كتابته نهار السبت يوم الثالث عشر من ربيع 

الأول لستة (1165ه). 
وتميزت السخة (ب) من المخطوط بمايلي: ‏ . 

1- لون التسخة مائل إلى الحمرة؛ وفيه ظلال وسط كل لوحة مرسوم عليها منارتين 
يحضتهما هلال وحولها معقرفتان مزخرقة» كما يوجد على بداية المخطوط ختمان 


القسم الأول: القسم:الذراسي/ الفصل الثالث: علاحظات خطية حول المخطوطات 43 
لكنهما غير واضحين» وكما أشرت إلى النسخة التي قبلها فإن التاسخ يرسم كل 
عتوان؛ أو کتاب: أو زمره بخط أحمر. 

2- كما هو فى التسخة (أ) فإنه يكتب على الحاشية في حال حدوث نقص أو سهو من 
التاسح أثتاء النقل. 

3- الخط يعد من ناحية الوضوح درجة ثانية بالنسبة إلى النسخة رأ). 

4- هناك بعفى الكلمات طمست»ء وقد أشرت إليها حيثما جاءت. 
نسخة المكتبة في فى الأزهر - جمهورية مصر العربية» والتي تحمل الرقم - 1697 - 

تاریخ التسخ ستة ة 194 أهع: عدد اللوحات (421 ! أوحة؛ وقي كل لوحة صقحتان؛ 

وفي كل ترحة (29) سطراء وعدد الكلمات في قي كل سطر (20) كلمة في الغالي» وعدد 

1 اللوحات التي قمت بتحقيقها )86( لوحة ورمزرت ها بالحرف هج 
وقد أفتتح التاسخ ! لمخطوط بأل ليسملةء بعذها بقوله: “رب يسر ولا تعسراء واإتنتهت 

بقوله: 
"الله الموفق للوتمام و1 مسر للختام 0 

سم التاسخ: الشيخ محمد أقندي المتوقي ستة (1229ه). 
0 لق ن من شهر ذي القعذة ستة 

1- لرن النسخة يشايه إلى حذ كير لون النسخة (أ) (ترابي): كما توجد رسمه على 
ورئة المخطوط كما هو الحال فى التسخة رب» كذلك الرموز والعناوين وأسناء 
المصادر التي إعتمدها إلشار 5 معلمة باللون الأحمر. 

A,‏ نام كرب الولو من التسختين الأول ليين كما أن سنة النسخ 
متأخرة (1165ه) لذا أترتها نسخة (ج). 

3- ل حيتما يحصل له نسيان لبعض الجمل: أو الكلمات؛ أو الأحرف» فكان 

يشير إليها ويكتبهأ في لحاشية. . 


سيول 2 


عنوان النسخة الأولى () 
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بداية اللوحة الأولى من السخة رأ 


اللرحة الأوئى من باب سجود التلاوة النسخة (أ) 


اللوحة الأخيرة من التسخة رأ 


تمأذج من صور المخطوط 


عنوان النسخة الثانية وب) 
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بداية اللوحة الأولى من التسخة (ب) 


اللوحة الأولى من ياب سجود الثلارة النسفة وبع 
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اللوحة الأخيرة من النسخة (ب) 


53 5 5-8 


عنوان النسخة الأولى (ج) 
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بداية اللو حة الأو لى من النسخة ج 


اللوحة الأولى من يأب سجرد التلاوة إلتسحكة 2 
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EEE 
ق 1 اواز‎ 


ET 


5 


و أ 
جد ي 
ڪڪ ي 


0 
ا 
ا ي 


اللوحة الأخيرة من التسخة (ج) 


ياب سجود التلذوة 


م هذا من قبيل إضافة الشيء إلى“ سيبه؛ كخيار ألعيب والرؤية» وصلدو© 
الظهر؛ وحج البيت» وهو الأصل في الإضافة؛ لأنها للاختصاص كما بيا" 

ي قوذه©: على التاثي والسامع؛ يريد به أن يكون التالي والسامع مسلماء بالعاء 
عاقلا طاهرًا كان أو ياء غير أن المرأة إذا كانت حائضًاء أو نفساء لا تلز مي 


ري شار المؤلف في بدء المخطوط أنه رمز للمتقول من كتاب المناقع د (م)» وهو كتاب: المنانع قي شرح 
الاقع؛ للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود أبي البركات حاتظ اندين السفي الحنفي» (710ه)؛ وهر 
صاحب كاب كنز الدقائق» ولم أعثر عليه. حاجي خليفة؛: مصطفى بن عيذ الله المعروقه كشف 
الطنون عن أسامي الكتب والقنون: 2/ 835 عطيعة دار الفكر: 1419ه - 1999م. وينظر في 
المسألة الفقهية: الشرنبلائي حسنء مراقي القلاح شرح نور الإيضاحء مطبوع مع حائية الطحطاوي: 
مطبعة مكتب العلم الحديث - دمشق؛ 0001م 310 

(2) في نسخة (ب) وردت [وهذا]. 

(3) قي (أ) وردت [إلي]ء وما أتبتناه من (ب: ج) هر الأصح: ومن عادة التأسخ أن يكتب الألف 
المقصررة ياء معجمة (ي) ومأكتفي بذكرهاً عناء درن الإشارة إليها لاحقاء 

(4) سيأتي تعريف الخيار والكلام عن أقساعه بالتفصيل في كتاب الببوع لاحتاء آن شاء اللد. 

3 في جميع التسخ يكتب الناسخ الصلاة بالواو (صلوة) على الرسم العثماني؛ وسأكتفي يذكرها هنا 
دون الإشارة إليها لاحقاء 

نه الصبانء محمد بن علي» حاشية الصبات على شرح الأشموني للالفة: 1/ 1024 

(7) اليابرتي: أكمل الدين محمد ين محمرد (786ع» العتاية شرح اليدايةء مطبوع يهامش فتح القديرء 
المطبعة الأميرية - مصرء ط1؛ 1315ه 2/ 331 الزيلعي: فخر الدين عثمأن ين عثى الزيلعى 
الحنفي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ دار النشر: دار الكتب الإسلامي. - القاهرة - 1313ه: 
2 487 

(8) أشار المؤلف غي بدء المخطوط أنه رمز إلى المنقول من كتاب اليتاييع برمز (ي)؛ وهو شرح لسختصر 
القدرري: أسمه (الينابيع في معرغة الأصول والتفاريع): للشيخ رشيد اندين أبي عبد الله محمود بن 
رمضان الروميء المذرس بمدرسة الحلاوية يحلب» (ت769ه» رسانة دكتوراء؛ في جامعة الإمام 
محمد ين سعود الإسلامية» تحقيق: عبد العزيز أحمد بن سليمان العليوي: 1428هى 

(9) يقصد به قول صاحب المتن؛ وسأكتفي بذكرء هنا نقطء ولا أذكرها لاحقاء 

0 4) في (بء ج) وردت أيلزميا]. 
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السجدة» تالية أو سامعة؛ غإن سمعها من هو أهل الخطاب ممن ئيس من أهله زمه أن 


تمعد ا العلوطي 2 قال بعضهم: SSG‏ وقال بعضهم: لا د ا 
وهل يجب على التائم؟ فعلى هذا الخلاف“ 


وإن“ لم تكن" واجبة على من تلاها؛ ولو سمع آية السجدة من النأئم أو من غيره 
وإن تلاها بالفارسية فهو كما تلاها بالعربية» عند أبي حنيفة عون 7 حتى يجب على كل 
من سمعها أن يسيجد لهاء سوا أ قهمها [أو لم PR,‏ بعد الخبر بذتك» وقالا: يجب 


1 12 .3 
على كل من فهم التلاوة؛ ولاتجب” لاني 5 وإن” " تلامابالیچاء لا 
تيجب ؟ رار 119) عليه سجدة التلاوة» ولو فعلها في الصلاة لم تفسد صلاتء*. 


(1) في نسخة (ب) وردت [يسجدها]. 

(2) الطوطي والطيوطي: وهو ضرب من القطا طويل الأرجل. ينظر: ابن منظور: سان العرب: 7 
7 مادة (طيط). 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

رث في (أ) [تجب]. 

(5) الميداني! اللباب في شرح الكتاب» مطبوع بهامش الجوهرة الرة؛: مطبعة عارف» 1319ه 51/1. 

(6) في (ب) ألواو ساقطة. 

(7) في (أ) وردت [يكن! والمثبت من (ب؛ ج). 

(8) السرخسي: شمن الدين إلى كر سه يناي مهل» الميسوط؛ درأسة وتحقيق: خليل محيي 
الدين اليس دار الفكر للطباعة والتشر والتوتيع» ييروت: ینان طا 1421م - 2000م: 2 
9 ابن ا لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» المحيط البرهاني في الفقه التعماتي» 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث 2 - بيروت» طل 1424ه - 2003م: 52/2 
علاء الدين الكاساني» بدائع الصتائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي - یروت - 1982« 
ط2 2 205 الريلعو تبن الحقائق: 2/ 41. 

(9) في (أ) وردت [تجب]. 

(10) ما بين المعقرفين ماقط من فنخة (أ). 

)11( في (ب: ج) وردت [يجب]. 

;12( السرخسي؛ البوط: 2 231. 

(13) في نسخة (ب) وردت [وإذااً. 

(14) في (ب؛ ج» وردت [یجب]۔ 

(15) الروعي؛ الينابيع: 7 وما يعدها؛ الموصئيء عبد الله بن محمود بن مودود الحنقي المتوفى ستة 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 61 
في الخلاصة”: ولو قرا الجنب أو المحدث أو سمعها يجب عليهما“ وكذا 
r E‏ هو المختار؛ ومن النائم الصحيح أنها 
E‏ إن سمعهأ 0 

فى الذخيرة”: وإذا تلا آية النجدة ومعه نائم أو محشاغلل [بأمر]“ فلم 
يسمعهاء فقف إختلف أ لمشايت ؛ في وجوب سجدة إلتلاوة» والأصح آنا لا ى ن 


21 کتاب الاختيار تتعليل المختأر؛ دار المعرقة يروت يتانء ط4 128ھ - 2007م:‎ A083 

3314 j2 الأب رفي ؟ العتأية شرج الهداية:‎ B0 

(1) ألف الإمام أبو الليث السمرقندي رحمة الله انر وادر الفقهية) والختصره مطهر بن حن اليزدي 
ومماه واليخلاصة) وهو المقعود بالخلاصة عن - والله أعلم -. ولم أعثر عليه حاجي حقةة» 
كشف الظنون: 2 1980: وينظر في ال لمسألة الفقهية: تحشة 11 لملوك: للسعرقتدي: مخطوطة قي 
المكمة القادرية يرقم (375) ضمن مجموع: AH;‏ 

2 فى أ وردت إقراء] باثهمزة بعد الألف: على عادة تأسخ التسخة الام وسأكتفي يذكرها هنا دون 
الإشارة إلها لاحقاء 

(3) قي (ب) وردت أعليه]. 

را أي إذا سمع آية السجدة من طير له القذرة على النطق» لا تجب عليه السجدة 

(5) في (ب) وردت [يجب]ء 

(6) إا سمع آية السجدة عن ن نأئم» فقد اختلف المشايخ قيه: والصحيح: : أنها یجب الميدانى ۽ آل ياب قي 
شرح الكتاب: :1 طن بن مازده المحيط البرهاني: 2 1,33 ابن الهمام :كال الكين محم ين عة 

الواحد السيواسي (681ه): شرح قتح القذيرء دار الفكرء يروت: :132 

(A‏ وأممياة ذخيرة القتارى» ارمام + برهآت لدي ن محمود بن أحمك ین اچ ا عمر بن عبد 
رراء التهر س 3351ھ وترفي بخارى ستة 66 وأشتيرت يأسم: ؛لفخيرة اليرهانية» 
وإختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني : ركلاهما مقبول عند العلماء. ولم أعشر على 
الكتاب حاجي خطيفة» كثقه الطتون» 1 823 اليأباني: إممأعيل + بن محمد أمين من عير سليم 
اليخدادي» وت1399ه): هنية العارقين» 2/ 161؛ الزركئي؛ الأعلاب 77 1651 : 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن (بء ج)- 

رف الميداني: اللبآب قي شرح الكتاب: 11 34 أبن مأزءه المحيط البرعاني: 2 53 


(10) في (ب) وردت [يجب]. 
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وإن سمعها من نائم فقد اختلف المشايخ فيها أيضاء والصحيح أنها لا تج“ 

فى النصاب2: ولو قرأ اليقظان عند النائم آية السجدة فانتبه فأخبره قال شمس 
الأئمة جنغ يلزمه السجدة» [وكذلك إذ قرأ" آية السجدة في نومه» فلما انتبه أخبر 
هو بقراءته؛ وقي ا الأقاويل لا تلزمه” السجدة فى الفصلين جميعا©. 

في التهذيب* IG‏ كرأ الإنا سيكت الزنم رن لم سيا . ولو سمعها 
رجل ليس معهم في الصلاة سجذء ولو اقتدى بالإمام قبل أن يسجذ الإمام يسجد مع 


(1) في (ب) وردت [يجب]. اذا سمع آية السجدة من نائ أو مغمى عليه أو مجدون: ففيه روايتان 
أصحهما لا يجب: الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 31/1 أبن مازهء المحيط البرهاني: 2/ 
53 
(2) النصاب: للشيخ الإمام افتخار الدين: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري» ققيه: 
من كبار الأحناف؛ أخذ عن أيه وجدء؛ من اهل بخارى» توفي سنة 342ه من تصائيفه كتاب: 
النتصاب وخزانة الواقعات: فسأله بعض اخوانه تلخيص نسخة قصيرة فاختصر من الكتابين كتابًا 
سماد: الخلاصة. ولم أعثر عليها. حاجي خليفة» كشف الظنوتن: 1/ 703. 
(3) في (أ) وردت [تأجزء]. 
فك في (ج) وردت إلوأ. 
(5) في (ب) وردت [وكذا لو قرأ]. 
(6) في رأ ب) وردت إيلزمه]. 
(7) الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 31. 
5 ألف الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيبائي الحتفي (ت187ع كايا أسماء (الجامع الصغير 
في الفروع) وهو كتاب قديم مبارك: وله شروح كثيرة جد منها شرح حقيدء أبي سعيد: مطهر ين 
حسن اليزدي: وهو في مجلدين: (سماه التهذيب) فرغ من تأليقه قي جمادى الأولى سنة 359: 
تسع وخمسين وخمسمائة. وهو - والله أعلم - المقصود بالتهذيبٍ عنا. ولم أعثر عليه. حاجي 
خليفة: كشف انظرن: 1/ 563. 
(9) في (أء ب) وردت [يسمع]- 
(10) ذهب الحتفيّة إلى أنه إذا قرأ الي رجل في غير صلاةٍ آية الشجدة ومعه قوم فالسَئةَ قي أداء سجدة 
الكلارء أن يعدم الالي ويصف الشامعون خلفهء قيسجد اثالي ثع يسجد الشامعون» لا يسيقرئه 
بالوضع ولا بالرّفع؛ 8 كر إنام لبن ري اا برع ولا بالزفم؛ فلو کان 
حتيقة التماع لوجب ذلك؛ ولر تقذم التامعون على التالي أو سبقوه بالوضع أو بالرفع أجزأهم 


القسم إلثاني: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 53 
. أقراءة آية السجدة في الصلاة السرية]“ 

في الشامل البيهقي2: ويكره” للإمام أن يقرأها في صلاة يخاقت فيها؛ لأن فيه 
تشويش الصلاة على القرم: : منهم من يظن أنه ركع؛ ومنهم من يظن أنه جد 

[في المحيظ: وإذا قرأ الإمام آية السجدة في صلاة الجمعة» فعليه أن يسجدء 
ويسجد معه أصحابه؛ لأن الجمعة ظهر مقصور: فيقاس بالظهر الممدود: وثر قرأها كين 
الظهر الممدود فعليه أن يسجدها ويسجذ معه أصحابه: غكذا إذا قرأ ة ا 

قال الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني حلت ©: قال مشايختا فط : السييل فى 


الكجود لشلاوة لأنّه مشاركةٌ ينه وينهم في الحقيفة؛ ولذا لو فسدت سجنة التالي يسيب من الأسباب 
ألا يتعذى القاد إلى الباقين. الكاسانيء» بدائع الصنائع 193-21 

(1) عا أثبت من عمل الياحثء وسأكتفي بذكرء هتا فقط: ولا أذكرها لاحقاء 

(2) كتاب الشامل البيهقي هو: (الشامل قي قروع الحتفية) لأبي القاسم: إسماعيل بن الحسين البيهقي , 
الحنفي العتوقى: سنة 402: قال صأحب (الجواهر): جمع فيه اتل وقتاوى تتضمن كتاب: 
(اتبوط والزيادات) وعو: كنأب مفيد. حأجي خليقة: كشف الظمون: 2 1024 . الباياتي» غعدية 
العارئين: 1 112. 

(3) في 2 رردت آنیکرد]۔ 

(4) ذهب الحنقية إلى أنه يكر للإمام أن يقرأ آية الشجدة في صلاةٍ يخاقت قيها بالقراءة: لأ هذا لا ينغا 
عن أمرٍ مكرويء لأنّه إذا تلا آية التجدة ولم يسجد فقد ترك الواجب عند الحتفية» والشتة عند 
الحنابلةء وإن سجد فقد لجس على القوم لأثهم يظتوت أنّه سها عن إا eT‏ 
قيستحون ولا يتابعرته؛ وذا مكررة» وما لا ينف عن مكروو كان مکروها: وترك الشيب المقضى إلى 
ذلك أولى» وفعل ال يي محمولٌ على بيان الجر از قلم يكن مكرومًاء وقال الحنقية: Es‏ 
ذلك سجد بها قزر السب قر قي حقه وهو التلاوة؛ وسجد القوم معه أوجوب المتابعة عليهم. ينظر في 
المسألة: الكاساتيء بدائع الصنائع 1 192. 

(5) أبن مازد» المحيط الرعاني: لمحمرد بن أحمد ين الصدر الشهيد التجاري يرعان الذين ابن مازدء 
وهو كتاب مطبوع» طيعه دار إحياء التراث العر 

(6) شمس الأئمة الحفواني: عبد العزيز بن ا ا لح الحلواني البخاري» أبو محمد 
الملقب يشمس الأثمة: فقيه حتفي. تبه إلى عمل الحلواء» وربما قيل له "الحلوائي” كان إمام 
أهل ا لرأي في وقته ببخاری. من كتيه 'الميسوط” قي الققهء و"التوادر” في القروع: : و"القتاوى” 


زماننا إذا 3-7 0 في الجمعة؛ 3 لا يسجد 37 لامتداد 0 ف: وكثرة 
القومء إن المكبر إذا كبر لها ظن القوم أنه كبر للركوع فيركعون: وقيه من الفتنة ما لا 
يخفى» وهكذا في [صلاة] العيدء قال الشيخ الإمام الأستاد" ئة : هلى يكره للإمام 
أن يقرأ سورة فيها سجدة يوم الجمعة كما يكر ء في صلاة الظهر؟ قال: ليست" فيه 
روايةء وينيغي أن يكره؛ لأن الجمعة في حت من لا يسمع قراءة الإمام: كصلاة لا يجهر 
فيها بالقراءة]©09, 

ي» قوله: وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم؛ فالمذكور إنما هر قرلهماء 
وأما على قول محمد #شغه سجدوها كلهم بعد الفراغ من الصلاة؛ ولو سمعها رجل 
خارج الصلاة سجدهاء هر الصحيح؛ لأن الحجر ثبت في حقهم قلا يعد وه 


و'شرح أدب القاضي” لأبي يوسف. توفي في كش منة 448» ثمان وأريعين وأريعمائة؛ ودفن. في 
بخارى. الرركليء الأعلام: 4/ 13 الياباني: هدية العارفين: 1/ 577. 

(4) تي (أء ب) وردت [إقرأأ. 

(2) السرحسي» المبسوط: 2/ 246» أبن ماز» المحيط البرهاني: 1/ 386: الكاساني: الصتائع: 2/ 202. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة أي ب) 

(4) قصد به - والله أعلم - الأستاذ أبا علي السفي: وهو: عبد الله بن أحمد بن محمود: أبو البركات 
حافظ الدين النسفي من أهل (إيزج) من كور (أصيهان) ووفاته فيها. فقيه حتفي كان إماما كاملا 
مدقتا رأسا في الققه والأصولء بارعا قي الحديث ومعانيه تفقه على الكردري رخراهرزادة. 
عده أبن كمال ياشا من طبقة المقلدين القادرين على التميز بين القوي والضعيق» وعذه غيره 

من المجتهدين في المذهب. من تصانيفه (كتز الدقائق) متن مشهور في الفقه؛ و(الواني) في 
الفروع؛ و(الكافي) في شرح انواني: (والمنار) في أصول الفقه توفي سنة (710ه). ينظر: 
الأسمري» الفوائة البهية ص 01 , والقرشي: الجواهر المضية ص270؛ رالزركلي» الأعلام 
4 192. 

(ة) في (ج) وردت [إليس] بالتذكير. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(7) ابن مازء: المحيط البرهاني: 80/2 

(8) الرومي: اليناييع: ص340 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 2/ 330 او نجيم. الأشباه والتظائر: 
1 191 ا زِّدِيٌ: بكر ين علي بن محمد الحدادي العبادي اليمتى - (المترفى: 800ه)ء 
الجوهرة الثيرة: 1/ 321 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 6 
اله مور روات E E E‏ 


[ي]" قوله: [وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم قي 
الصلاة؛ لم يسجدوها في الصلاةء وسجدوها بعد الصلاة]© وإن د ها في الصلاة 
لم يجزهم ولم تفسد“ صلاتهمء قهذ! الذي ذک كره إنما هو ظاهر الرواية7» ورري عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله: أن صلاتهم ا 

في الخلاصة: ولو ممعي“ المقتدي من أجتبي: أو سمع الإمام من أجنبي» قرأها 
الأجنبي خارج الصلاةء أو في صلاة أخرى غير صلاة الإمام؛ سجدها بعد الفراغ من 
الصلاة بالإجماع» ولو سجد في صلا لا يجوز؛ لأنها ليست بصلاتيةء ولا تفسد 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج)- 

(2) ما بين المعقوقتين سأقط من جميع التسخ: : والمثبت من مختصر القدوريء لاقتشباء اليا 
ص37 دار الكتب العلمية» بيروت - ليتان: الطبعة الأولى 1418م - 1997م: تحقيق: 5 ا 
كام محمد محمذ عويضه. 

(3) في رأ ب) وردت [يفسد]. 

ر ظاهر الرواية: مسائل الحتفية على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول وتسمى: ظاهر الروآية: 
وهي مسائل عر عروية عن أصحاب المذهب وهم: : أبو وحتيفة وأبؤ يرسقف ومحمكء ويلحق يهم: زرفو 
والحسن بن زياد وغيرهما معن أخذ من أبي حنيفة ويسمى هؤلاء: المتقدمين: ثم هذه المسألة 
آلتي سمينت: مائق الأصل وظاعر الروآية هي ما وجدت في كتب محمد التي هي: (المبسوط) 
و(الزيادات)» و(الجامع الصغير) و(الكيير) و(السير) وإئما ست يظاهر الر وآية: لأنهة رريت عن 
محمد برواية الثقات فهي: 0 الثانية: مسائل التوادر: وهي: مسائل مروية 
عن أصحاب المذهب المذكورين: لكن لا في الكتب المذكورة بل إما في كتب غيرهة تنسب إلى 
محمد كالكيائيات والهأروتياء ES‏ وإنما قل لها غير ظاهر الرواية: لأنها 
نم ترو عن عحمك بروايات ظاهرة صححيحة ثايتة كالكتب الأوتى» وأما قي كتب غير محمد 
(ككتاب المجرد) لحسن بن زياد وكتب (الأمالي) لأصحاب أبي يرسف وغيرهي وإما بروايات 
مفردة مثل: وواية: ابن سماعة ورراية: علي بن منصور وغيرهما في مسألة معينة. الثالثة: الفتارى 
والواقعات: وهي: مسال استنبطها المجتهدون المتأخرون لما ستل عنهم رلم يجدوا فيها رواية 
عن أصحاب المذهب المتقدمين: وهم: أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب 
أصحابهما. حاجي خليفة» كشف الظنون: 1282/2 

(5) الروميء الينابيع: ص 340. 

(6) في (ب: ج) وردت [سمع]ء 

(7) قي (ب: ج) وردت [الصلاء]. 
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صلاته» هبو الصحيح:؛ بناء على أن زيادة سجدة وأحذة ساهيا أو سجدتين لا تفسد 
صلاته بالإجماع؛ وإن كان عمدا فكذلك؛ وذكر في الجامع الصغير©: أنه تفسد عند 
محمد تة » وذلك ليس بصحيح؛ ذكر الصدر الشهيد© [...] في الجامع الصغير 
الحسامي”: وإن قرأها رجل ليس معهم في الصلاة آية السجدة؛ فسمعوها في الصلاة 
فعليهم أن يسجدوها* إذا فرغوا؛ لأن السبب قد صح. والمانع قد زال؛ ولو سجدوها 
في صلاتهم لم تجزه. © ولم تفسد صلاتهمء وأعادوها؛ لعدم الجوازء لأنها ليست 
بصلاتية» وعدم الفساد؛ لأن السجدة من جنس أفعال الصلاةء كسجدة ثالة وذكر 


(1) الجامع الصغير: للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (ت187ع) وعو كتاب قديم مبارك: 
مشتمل على: ألف وخمسمائة وانتين وثلاثين مسألة: وذكر الاختلاف: في مائة وسبعين مسألة 
ولم يذكر: القياس والامتحسان إلا في مسألتين: قال الإمام شمن الأئمة أبو بكر: في شرحه 
للجامع الصغير كان سيب تأليف محعد: أنه لمأ فرغ من تصتيف الكتب طلب منه أبو يرسف أن 
يؤلف كتايا يجمع فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبى بي حتيفة فجمع ثم ثم عرضه عليه فقال: نعما 
حفظ عني أبو عبد الله إلا أنه أخطأ في ثلاث مسائل فقال محمد: اتات رف مين 
لرواية. حاجي خخليقة» كشف الظتون: 1 563. 

(2) الصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمده برهان الائمة: حسام الدين: 
المعروف بالصدر الشهيد: من أكابر الحنفية: من أهل خراسان؛ قتل يسمرقند (536ه) ردقن قي 
بخارى. له الجاع a‏ فقه: و"القتاوى الصغرى دخ و"الفتاوى الكبرى 1 في المكتبة 
العربية بدمشقء و"عمدة المفتي والمستفتي - خ" و"الواقعات الحسامية - خ” و"شرح أدب 
القاضي» للخصاف - خ" و'شرح الجامع الصغير - خ" في تذكرة النوادرء ويأسم "ترقيب الجامع 
الصغير”. الزركلي» الأعلام: 3/ 51 وحاجي خليفة: كشف الظتون: 1/ 569. 

(3) وردت في جميع الخ هنا زيادة في المبسوط] وهي ليست قي محلها. 

(4) الجامع الصغير الحسامي: أو ردنا سايقا أن الإمام محمد بن الحسن الثيباني ألف كتابا أمماه 
(الجامع الصغير في الفروع) وشرح هذا الكتاب الكثير الكثير من العلماء» منهم الصدر الشييد 
الذي تقدمت ترجمته قريب ويما أن لقب الصدر الشهيد (حسام الدين) فسمي هذا الشرح 
بالجامع الصغير الحسامي» أي شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد حسام الدين. حاجي خايفة» 
كشف الظنون: 563/1. 

(3) في (أ) وردت إيسجد]. 

(6) في (بء ج) وردت [إيجزهم]- 

(7) في (أ: ب» وردت [التلاوة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 0 67 
المصنف في الكتاب انه ذكر في النوادر": أنه تفسد صلاتهم؛ ومن مشايخنا من قال: 
ذلك قيأس» وهو قول محمد وتە ۽ وهذ! امتحساتء» وهذاغول أبي حتيفة: وأبي 


في الخلاصة: : ولو نام في سجدة التلاوة ي E‏ يتقض الوضوءء بخلاف الصلبيفة والأصح 
أنها كالصلبيةة, 

في النصاي©: إذا قرأها؟ في وقت مكروه: ؛ فأخرها حتى دخل وقت مستحبء» ثم 
أراد أن يسجدها“ في وقت [مكروه: قالظاهر أنه لا يجوز كما لو قرأ في وقت]©؛ 
)17 


مسحب 


(4) ذكر صاحب كشف الظنون يقوله: 'وأما تخريجات أقوال العلماء المتقدمين كما يقال هذا القول 
أختاره مشايخ عا عا وراء النهر وأنتى بهذا مشايخ سمرفند والغالب على القدماء منهم: الاجتهاد 
والترجيح وهم الذين كانوا ما بين: مائتين إلى أريعماثة من الهجرة الغالب على المتأخرين عتهم: 
حم الذين كأنوا بعد الأريعمائة الترجيح فقط ومن كتنب مسائل الأصول: التوادر وهي تسع: 
(نوادر عشام) ر(نوادر ابن سماعة) و(نوادر أبن رستم) و(نوادر داود بن رشيف) و(نوادر المعثى) 
و(نوادر بشر) و(نوادر ابن شجاع البلخي أبي نصر) و(نوادر أبي سليمان): حاجي خليقة: كشف 
الطتون: 2/ 1282 وما بعذها. 

(2) النوم في سجذه التلارة لا تقض الوضوء: كالنوم في السجدة الصلبية» هكذا ذكرء شمس الأئمة 
الحلواتى رحمة ألله. كال رحده الله وكذلك فى سجذة الشكر عند محمد: وعنكد أ حيقه رحمة 
الله حذث؛ لأن سجدة الشكر عند ليست يمروية؛ وقي (فوائد القاضي) للإمام أبي علي التسفي 
قوله مثل قول محمذء قال القأضي الإمام رحمه الله ومواء سجده على وجه السنة: والتوم في 
سجدة الهو ئيس بحدتث. إبن عازء: المحيط البرهانى: 5411. 

¢3 التصاب: تقدم الكلام عته. ينظر في المأثة:: الجرغيتاني: الهداية شرح الداية: 13/1 الميداني» 
اللباب قي شرح الكتاب: 1/ 9ء المرصلي» الاختيار لتعليل المختار: 11 12. 

4 في (أ وردت أقراً]. 

(5) في (أ ج) وردت إيسجد]. : 

(6) ما يبن المعقوئتين ساقط عن (0. 

272 اين مازه: المحيط البرهاني: 72 34: الس رخسيء الميسوط: 1272 المرغيناني؛ الهداية شرح 
اليذاية: 1 ZF‏ لك الكاماني» الصتائع: j2‏ 231 
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ي» قوله: ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل” في الصلاة فتلاها؛ يريد به 
أنه دخل في الصلاة على فوره ذلكء من غير أن ينقطع حكم المجلسء فإن وجد بين 
[التلاوة وبين]” الدخول في الصلاة ما يقطع حكم المجلس [يلزمه]” لكل تلاوة 
سجدة؛ فإن قرأ آية السجدة قي الصلاة فالسجدة لا تخلو” من ثلاثة أوجه: إما أن 
كرون وط المنؤزة: كما فو فى الرعد“ والتحل” 23 وغيرهماء أو في آخر السورة: كما 
في الأعراف”': والنيجه” 0 i‏ ين ويْقَ ج04 أو في خاتمة السورة وبعدها آيتان أو 
ثلاث كما في بني إسرائيل””©: رخافت" أما إذا كانت في وسط 
السورة - كما قي الرعد والنحل وغيرهما - فالأفضل أن يسجد ثم قرع 7 رمعم 
السورة ويركع» ولولم يسجد وركع ونوى السجدة يجزيه قياساء وبه نأخذ؛ ولو لم 


(1) في (ج) وردت [قعل]- 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
ز3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(4 في رأ وردت [يخلو]. 

(5) في » وردت [يكون]. 


(6) قوله تعالی: رق مسجد من فى ارت رارض طَرْصَاوَكهارَطَِدهُم ددر وَالآسَالٍ :8 ر سورة الرعد: 
أي 15 
(7) قوله تعالى: واد لسوت وما اض مناي وأ وال تیک وهم لايس كرود اچ سررة 


النحل: ية 49 

ر8 قرله تعائی: الین عند ریک اھکر عن عاد ویر وله تنجدوت ل اا4 ورة 
الأعراق» آية: 206 5 

ر قرله تعالی: تدرأو اعدا © وع سورة التجم: آية: 62. 

(10) قرله تعالی: 2 کا لاه واج رأثي :8 4 سورة العلق؛ آية: 19. 


ب iE‏ بخ وى دي 


(4]) يقصد بها سورة آلإسراء؛ قوله تعالى: : قل ءاي اوا يود زلا نونوا EF‏ وفوا ألم عن كلو ذا ينل عب 
ویون دقان سج ا سورة الإسراء: آية: 107. 
)2 قوله تعالى: وراد 2 عفر E 8 NEL‏ سوره د الاتنشغأق» آي 21 


(13) في (ب) وردت ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 0 69 
ركع ولم يسجد حتى أتم السورة» ثم ركع ونوى السجدةي لا قط عنه بالركوع: 
وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة“. 
قأما إذا كانت السجدة فى آخر السورة (أ/ 120) - كما في سورة النجم واا باي 
ريك - قالأفضل أن يركع بهاء ولو سجد ولم يركع؛ فلا بد من أن يقرأ شيئا من 
السورة الأخرى بعد مأ رفع رأسه من السجدة ولو رقع رأسه ولم يقرأ شيئا وركع 
اجازت صلاته: وإن ثم يركع ولم يسجد وتجأوز إلى موضع آخر فليس له أن يركعم ھا 
وعليه أن يسجدهاء ما دام في الصلذة ]0 
وأما إذا كانت السجدة فى آخر السورة؛ وبعدها آيتان أو ثلاث آيات: كمأ في بني 
إسرائيل © ردا سفت )چ فهو بالخيار» إن شاء رک وإن شاء سجدء [فإذا 
أراد أن يركع بها]” جاز له أن يختم السورة ويركع بهاء ولو سجد بها ثم قام فإنه 
يختم السورة ويركع؛ فإن وصل إليها شيئا آخر من سورة أخرى فهو أفضل؛ ولو قرأ 
آبة السجدة فى الصلاة فإن أراد أن يركع بها أحتاج إلى التية عند الركرع؛ فإن لم 
توجذ مته التي عند الركرع ا يجزيه عن ألسجدة» ولو توى قي رکو اختلف 
1 المشايخ فيه قال بحعضهم: يجزيه: وقال بعضهم: ألا يجيو 6 
قوله: وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لهاء ثم دخل في الصلاة فتلاهاء سجد 
لها إولم تجزئه السجدة الأولى]” يريد به: أنه إذا دخل قي الصلاة وهو في 


(1) من هنا إلى قبل نهاية الباب بأسطر ساقط من فسخة (ج)- 
(2) في () وردت [يقط]. 

(3) الرومي: !ليتابيع: ص 341 وما بعدهاء 

(#) ورد في نلخة و زيادة ليست في محلها رهي: [رأما إذا كانت في الصلاء]. 
3 تقدم أن المقصود بها سورة الإسراء. 

(6) سورة الانشعاق؛ عن إلآية: 1. 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) قي رأ وردت [سجدها]. 

(9) في (أ) وردت [يحتاج] 

ر(10) في ډب ج) وردت [ركعة]. 

(11) الرومي» اليتابيع: صى343. 

(12) قي (ب) وردت إرلم يسجد السجدة]. 
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مجلسه ذلك ثم تلا تلك الآية بعيتهاء وإنما قال: لم يجزه السجدة الأولى؛ لأن 
هذا تکرار آي السجدة في مجلس واحدء والمتلوة خارج الصلاة ضعيقة: والمتلوة 
في الصلاة قوية» والقوي يستتيع الضعيفه فلزمه إعادتهاء ومن تلى آية السجدة 
في الصلاة ولم يسجدها حتى فرغ من الصلاة لم يسجدهاء لأنه لا يقضي خارج 
الصادة“. 

قوله: ومن كرر” تلاوة السجدة الواحدة”“ في مجلس واحد؛ أجزته سجدة 
واحدة”» تكرار سجدة واحدة في مكان [واحد]”: لا يوجب إلا سجدة والأمكنة 
المختلفة التي يتحد حكمها كالمسجد الجامع؛ والبيته والسفينة - سائرة كانت 
أو واقفة -: والحوض؛ والغدير والنهر الواسع» والدابة السائرة وراكبها في الصلاة: 


ك4 في (ب» ج) وردت إلآية]. 

2 الرومي؛ اليتابيع: ص 344. 

(3) في را وردت [تكرر]. 

(4) في (أ) وردت إسجدة راحدة]. 

رق ذكر الحتفية أن سجدة الثلاوة ميتاها على التداخل دفعًا للحرج. والتداخل فيها تداخلٌ في اليب 
دون الحكم؛ لأنّها عيادةء فتنوب الواحدة عقا قبلها وعتا بعدهاء ولا يتكرر رجوبها إلا باتتلاف 
المجلس أو اختلاف الثّلاوة (أي الآية) أو السماع؛ فمن تلا آي راحدة في مجلين واحدٍ مرارًا 
تكقيه مجدةٌ واحدةٌ وأداء التجدة بعد القراءة الأولى أولى. والأصل قي ذلك ما روي أن جبريل 
تيد كان ينزل بالوحي فيقرأ آية السجدة على رسول الله ب ورسول الله ج كان يمع ويتاقن: 
ثم يقرأ على أصحابه» وكان لا يجد إلا مِرْةٌ واحدةٌ. وإن تلاها في غير الضلاة فسجدء مم دخل 
في الصّلاة فتلاها فيهاء مسجد أخرى. ولو لم يسجد أولاً كفته واحدة لأن الشلاتية أقوى من 
غيرهاء فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس. ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح. ينظر: 
الكاساني؛ بدائع الصنائع 1/ 181, والزيئعي: تبيين الحقائق 1/ 207؛ والبحر الرائق 2/ 135: 
6 رالمرصئي: الاختيار 76/1 وحديث: 'كأن يسمع ويتلقن ثم يقرأ...* يذل على ذلك 
حديث البخاري عن أبن عباس "كان رسول الله َف إذا أتاء جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي ككل كما قرأه". فهذا شامل للآيات التي فيها سجدات وقد كان يسجد فيها سجدة وأحدة 
(فتح ائباري 1/ 29). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) الغدير في اللغة: ماء المطر المجتمع في الأرض قليلا كان أو كثيرا. ينظر: أبن منطو لان 
العرب: 5/ 8 مادة (غدن. 
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فإن في هذه الأماكن كلها إذا كرر التلاوة لا يلزمه إلا سجدة وأحذة» وهو مخير 
إن شاء سجدها عند التلاوة الأولى: وإن شاء سسجدها عند التلاوة الأخيرة؛ والأمكتة 
التي تختلف حكمها ويتعدد الوجوب» كالداية السائرة وراكبها ليس في الصلاة» 
والماشي في الصحراء: والسابح في البحر والنهر العظيم» وقي تسدية الثوب: وعند 
الكدس”": والمتنقل من غصن إلى غصن: في أصح الأقوال» فإن هذه الأماكن كلها 
يتعدد الوجوب» وكذلك© لر تلا جميع آیات السجدة في مجلس واحد أو في ركعة 
وأحدة: ويقطع الاتحاد طول الأكل» دون اللقمة: والشربةء والكلام الكثير» دون إلكلمة 
واتحاد مجلس الشرب: وتوم المضطجع: وإرضاع المرأة ولدهاء وامتشاطهاء 
والانشغال بحديث»: أو عمل: يعرف أنه قطع لما كان قيله؛ أو تلاها ثم شرع في البيع 
والشراء* أو في عقد التكاح؛ أو قرأها ثم شرع في الصلاة فسلم [ثم]“ عاد وتلاهاء 
قإنه يتكرر الوجوب في هذه المسائل كلها؛ ولو قرأ آية السجدة فسجد لها ثم قرأ 
القرآن طويلاء واشتغل بالتسبيح والتهليل؛ ثم عاد فقرأهاء لا يجب عليه سجدة أخرى: 
وكذلك* لو قرأها“ وهو قاعد؛ ثم قام فقرأهاء أو قرأها ثم قام في مكانه: فركب 
الذابة قنزل قبل السيرء ثم أعاد القراءة» أو قرأعا وهو قائم؛ ثم قعد فقرأهاء أو قرأها 
وهو راكبء ثم نزل قبل السير فقرأهاء فإنه يكفيه في هذه المسائل كلها سجذة 


7 
وآحدة 


ر الكدس في اللغة: العرمة من الطعام والتمر والدراعم ونحو ذلك والجمع أكداس... والكدس 
جماعة طعام وكذلك ما يجمع من دراعم وتحود يقال كذس يكدس التضر أكداس الرمل واحذها 
كدس وهو المتراكب الكثير الذي لا يزايل بعضه بعضا. ينظر: ابن منظور؛ لان العرب: 6/ 192 
مأدة (ك د س). 

(2) في (ب» ج) وردت [وكذا].. 

(3) في () وردت [والشري]ء 

(4) مأ بين الععقوفتين ساقط من 5 

(5) قي (ب» ج) رردت [وكذا!. 

(6) قي (ب) وردت [قرأًأ. 

ر الكاماني» الصنائع: 2 216 آبن مازه» المحيط البرهاني: 2/ 21, 
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وإن قرأ آية السجدة على الدابة: 


فسجدهاة عليياء ٠‏ جازت؛ وإن لم يسجد لها حتى نزلء ثم عاد فرك كب قسبجدها 
على الدابة» جاز عند أبى يوسف اش هكذا روي عن محمد عت . 


[تبدل مجلس التاثي دون السامع أو العكس] 
وإن تبدل مجلس التالي» ومجلس السامع متحدء يتعدد الوجوب على السامع» 
[وذكر بعض المتأخرين عن مشايخنا رحمهم الله أنه لا يتعدد الوجرب على السامع» 
وعليه الفتوى» وكذلك لر تبدل مجلس السامع والتالي متحدء يتعدد الوجوب على 
السامع)* وعليه الفتوى". 
في التهذيب: إذا قرأ في الصلاة آية سجدة؛ إن شاء [سجدها وإن شاء]“ ركع بهاء 
أي أقام ركوع الصلاة مقامهاء وعن أبي حنيفة عله : إذا كانت السجدة في آخر 


(1) المسافر الذي يجد للثلارة في صلاته على الراحلة يجرله الإيماء على الؤاحلة تبِعًا لتضّلاة. أما 
الماة قر الذي يريد الشجود للثلاوة على الراحلة في غير صلاةٍ فنيه خلاف: ذهب الأحتاف إلى 
آنه یومئ بالشجود حيث كأن وجهه» لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: "أن رسول الله يي قرأ عام الفتح سجدة قسجد الاس كلهم: متهم الراكب والشاجد في 
الأرض حتّى إن الذاكب ليسجد على يدء”. ولأن التجود للتلارة أمرْ داق بمنزلة التطوّع؛ وصلاة 
التطوع تز تؤدى على الرّاحلة؛ وقد روى الشيخات أن ابي يل كان يبح إيسجد) على يعير ل 
الفرائض وسوعح فيها فة الترول وإن أذهب الإيماء أظهر أركان التجود وهو تمكين الجبهة: 
بدائع الصنائع 1/ 187 - 188 وحديث أبن عمر: "أن رسول الله َة قرأ عام القتح سجدة'. 
أخرجه أبو داود (2/ 123): السجستاني: سليمان بن الأشعث أبو دأود الأزدي؛ دار النشر: دار 
الفكر: تحقيق: محمد محيي الذين عيذ الحميده وأورده المنذري في مختصرء 2 119 - تشر 
دار المعرفة) وأشار إلى ضعف أحد رواته. وحديث: "أن التبي َة كأن يسبح على يعيرء'. ورد 
من حديث ابن عمر» أخرجه البخاري (2/ 575) وعسلم (1/ 487). 

(2) في (أ) وردت [قسجد لها]. 

(3) عا بين المعقرفتين ماقط من (ب). 

و الرومي» اليتابيع: ص345 ومأ يبعدذها. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 
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,السورة" مثل فز رار چ أو قريبًا بآخرها (1/ 121) كسورة (يني إسرائيل) وتحوهاء 
يجوز السجذة الصليية الصلاترة عن اللدووت إن شرع ى صورة أخرى» م ت 


وعن أبي يوسف تة إذا قرأ بعدها ثلاث آيات فصاعد! لا يجوزة. 
م قوله: كبر» التكبير ليس بواجب كما في الصلاةء كذا في المبسوط©. 
قوله: من أرأد السجود ي: فإذا أراد أن يسجد للتلارة ك © وسجد؛ ويقول في 
سسجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاناء وذلك أدناه» ثم يكبر ويرقع رأسه؛: وروى 
الحسن” عن أبي حنيفة لةه أنه قال: لا يكبر عند السجود؛ ويكبر عند [. رفع 
رأسه من الجر 
9 كد00 يقول في سجود التلاوة: (سبحان ريي الأعلى) هو E‏ 


(1) في (أ) وردت [السجود]. 

ر2 1 س رخسي الميسوط :2 261 أبن مآره؛ الجحيط ال يرهاني: Fi f2:‏ 

(3) في «أ) وردت [يجرأ]. 

(4) في (أ) وردت [أبي حنيفة يوسف]. ينظر تفصيل العسألة الفقهية في: ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 
29/1 الزییدی» 1 لجوعرة التي رة : 1 274 السرخسي» الميسوط: 1 347 f‏ أبن : مازء؛ المحيط 
البرهاني: 2 97 

3 1 لس رخسي ۽ المييق 32 j‏ 347 أبن مأزف المحيط البرعاني: 2 GF‏ أبن نجيمة الأشاء والنظائر: 
1 29 الرّيديء الجوهرة اليرةة 1 274. 

(6) السوط: لمحمد ين الحسن ع الشيياني » تقدم اكلام م عليه في ترجمته. ينظر في المسألة الفقهية 
الشيباتىء الميوط: 11 237: والطحطاري: على مراقي القلاح: f‏ 25. 

(7) ينظر: الميداني: اثلباب في شرح الكتاب: 11 51. 

(8) هو الحسن بن زياد اللؤئؤي. صاحب الإمام أبي حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤنؤ. من أعل الكوقة. 
ری ببغقك. 8 عن أبي پوسقه وتقر أيضاء کان میا E‏ 9 بالتسبة معدم قي إلسؤال والتفريغ. 
ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى مته. توقي سنة (204هع من كيه (أدب القأضي)؛ و(معاتي 
الإيمان): و(الخرآج). ينظر: القرشي: الجراهر المقية 1/ 193+ والأسمري» الفرائد البهية 
ص 60: والزركني: الأعلام 2 205. 

(9) في نسخة ( وردت زيادة [السجود ويكبر عند]. 

1i1)‏ لرومي: الينابيع: ص349 الْزّبيدي: الجوهرة التيرة: أ 329 وما بعذعا. 

ر41 ۽ وأسمهة: الغتاوى الكيرء ی كلومام حسام الذين عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن مازء الخاري 
المعررف بالصدر ESL‏ عن أكاير الحنقية: من أل خراسان: ع 8 تتل بسمرقتك شهدا سنة ده 
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المختار”؛ لأن السجدة المكتوبة أقضل من سجنذة التلاوة» [وفى سجدة المكتوية 
يقول: (سبحان ربي الأعلى) فكذا في سجدة التلاوة؛ ويكبر في سعجادة العلاوة] © عند 
الابتداء والانتهاء» وهو المختار» كما يكير فى سجدة الصلاة. 

في الطحاوي”: وإذا قرأ آية السجدة و 0 ئيس في الصلاة فسمعها القوم» فينبغي 
للتالي أن يسجد ويسجد معه القوم» ويجهر بالتكبير عند السجودء وكذلك عند رقع 


الرأس من السجودء قلا ينبغي للقوم أن يرفعوا رؤوسهم قبل رفع التالي» ولو لم 
يسجد التالي لا يسقط عن السامعين؛ وعليهم أن يسجدوها”” لقوله [تتكهو]”: 
((السجدة على من E‏ 


على يد الكفرة بعد وقعة قطوات وانهزام المسثمين؛ ودفن قي بخارى؛ ومن آثاره أيضًا؛ الفتاوى 

الصغرى؛ عمدة المفتي والمستفتي» الواقعات الحسامية؛ وغيرها. ولم أعثر عليه. ينظر: الذهبي» 

سير أعلام النبلاء: 20/ 97ء كشف الظنون؛ 2/ 1228: الأعلام: 15 31. 

(آ) ينظر: الزبيدي» الجوهرة النيرة: 1/ 329. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) في (أ) وردت [عن]. 

(4) هو أحمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر. نسبته إلى (طحا) قرية بصعيد مصر. كان إماما فقيهًا 
حنفيًا. وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي. وتفقه عليه أولاً. قال له المزني يوا (والله لا 
أقفلحت) فغضب واتتقل من عنذء وتفقه على مذهب أبي حتيفة. كان عالما بجميع مذاهب 
الفقهاء. توفي سنة (321ع) من تصانيفه (أحكام اثقرآن)؟ ر(معاني الآثاى: و(شرح مشكل الآثان 
وهو آخر تصانيفه؛ و(التوادر الفقهية)؟ و(العقيدة) المشهورة بالعقيذة الطحاوية؟ و(الاخدلاف بين 
الفقهاء). ينظر ترجمته في: القرشي؛ الجواهر المضية 102/1؛ والزركلي» الأعلام 1/ 196: وابن 
كثيرء البداية والتهاية 11/ 174. 

(5) في (أ) رردت إعن]. 

(6) قي (بء ج رردت [ولا]. 

(7) في (ب: ج) وردت [یسجدوا]۔ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) البيبقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: سنن البيهقي الكبرى برقم 

ر588 2/ 324: مكبة دار الباز - مكة المكرمةء 1414 - 1994؛ تحقيق: محمد عبد القأدر 

عطا. ومصنف ابن أبي شيية» أبو بكر عبد الله بن محمد ين أبي شيبة الكرني؛ المصنف في 
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في الجامع الصغير“ البزدوي: إن التالي يتقدم؛ ويصطف السامعون خلفه: 


وإن ذهب العالي ولم يسجدذ سجدذها السامعر ون لذن الإمامة فيه سكة ة ويس 
نوا ا 


م لقول النبي يك للتالي: ((أنت إمامنا لو سجدت لسجدنا»). 

في النسفية©: سثل: عمن قرأ آية السجدة بين قوم وسجدوأ معه كما أمر في 
الكتاب» ولم يتقدمهم ولم يتأخروا عند هل يؤمرون بان يصطفوا خلفه ويتقدمهم؟ 
قال: لاء ويسجد ويسجدون معه حيث كأتراء وكيف كانواء لا يشترط تقدمهم ولا 
تسويتهم الصف خلفه؛ لأن هذا نوع متابعة أمروأ بهاء بقول رسول الله يَيِقِ حيث قال 
لذلك الرجل: ((أنت إمامتا نو سجدت لسجذنا)) فذلك يحصل بأن يسجدوا معه لا 
قبله ولا بعده» ولا يشترط وراء ذلك في الحصر. 


الأحاديث والآثار: برقم (4252) 2/ 5ء مكتبة الرشد - الرياض - 1409: ط اء تحقيق: كمال 
يرسف الحوت» وقال عنه ابن حجرء حديث (السجدة على من سمعها وعلى من تلاها) لم أجدء 
مرقوعا ولابن أبي شيبة عن ابن عمر السجذة على من سمعها مرقرفاء الذراية في تخريج أحاديث 
الهدايةء باب سجود التلاة: برقم (272): 1/ 210. 

(1) في (أ) وردت [الكبير]. 

(2) أوردتا سايقا أن الإمام محمد ين الحسن الشياني ألف كتايا سماء (الجامع الصغير قي الفروع) 
وقد قأم بشرحه عدد كبير من العلماء: متهم الإمام فخر الإسلام: علي بن محمذ البزدوي 
المتوقى: منة 482 انحين وثمانين وأريعمائة» ويطثق عليه يعض العلماء (الجامع الصغير 
البزدري): ولم أعث ر عليه كشف الظتوت 1 563. 

(3) في (ب) وردت [يشرطا. 

( ابن الهمام» شرح فتح القدير: 2| 27: ااي : تبن الحقائق: 2/ 5. 

5 في (ب) وردت [تسجد]. والحديث قي البيعٍ لبيوقي؛ الستن الكبرى: 2/ 324 برقم (3391): وقال 
عده صأحب اليذر العثير: ذا الْحَدِيث زرا أو قار َي (مراسيله) من رِرَايّة زيد بن أسلمء 
الحديث الثامن: 4 262. 

(6) الفتارى التسقية: لتجم الذين عمر ر ين محمد النسفي الشهير: يعلامة سمرقنذ: صاحب: (متظومة 
الهداية)» المتوقى سنة 37هه وهي: قتاواء التي أجاب ب عن جميع ما سثل عنه في أيامه دون 
ما جمعه لغيره. ولم أعثر عليه. حاجي خففةء كشف الظنون: 2/ 1230. 

(7) قي (ب) وردت [يتأخرهعم] 
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كيفية سحدة التلذوة 

عند الشافعى عقت : : أن يقوم ويكبر ويخر و ثم يرع رأسه» 0 
ويسلم تسليمتين» ٠‏ وعندتا” 0 يسجد سعجدة من غير زياد 4 “» وذكراة في الفتاوى العتاة 
[في فصل سجدة التلاوة: ويكبر عند الخفضص والرقع» ولو قأم د بم سجد کان أفضل» 
والمستحب أنه إذا أراد أن]“ يسجد لقنار يقوم؛ ثم يسجد: وإذا رفع رأسه من 
السجود يقوم ثم يشعدء كذ! قي الفتاورى الظهيرية“. 


[وهو المرقق والمحاذي: فى فتاوى الحجة””: إذا قرأ آية السجدة (فسمعها جماعة: 


(1) ينظر: الشرح الكبير تفرافعي: +/ 193: الرافعي: عبد الكريم بن محمد القزويني (المتوفى: 
23 فتح العزير ربشرح الوجيزء الشرح الكبير روهو شرح لكاب الوجيز في الفقه الشافعي 
لأبي حامد 5 الي زت505كه: 4/ 193. 

(2) في (ب) وردت [ويعود]. 

(3) في (أ) وردت [وعندا). 

ر إلى هنا يهي ما سقط من نسخة (ج). 

بق الفتاوى العتاية: جامع (جوامع) الغقه المعروف (بالغتاوى العتابية) لأبي نصر: أحمد ر بن محمد 
العتابي البخاري الحنقي المتوفى: سنة 386: ست وثمائين وخمسمائة؛ وهو كبير» 27 
مجلدات» ولم أعثر عليه مطبوعا. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: 369/1. وينظر في 
المسألة الققهية: الريدي» الجوهرة اليرة: 1 319: المرصلي؛ الاختيار لتعليل المختار :80/1 
البحر الرائق: 3/ 307. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(7) في (أ) وردت [التلاوة]. 

(8) أممه!: الفتاوى الظهيرية: تظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عمر القآضى المحتسب 
بيخارى» الحنفي» المتوفي نة 619ه: ذكر فيه أنه جمع كتابه من الواقعات والنوازك» مما يشتد 
الاتقار إليه وغواثد غير هذء. ينظر: أسماء الكتب؛ عيذ اللطيف ين محمد رياض زادق 
ودفقالن عمد محمد التونجيء ط3: دار الفكر: دمشقء 1403م - 1983م ص221: 

كشف الظنون؛ 2/ 6+ الباباني: هدية العارفين: 6 111. وينظر في كيفية سجدة التلاوة: 
السرخسي» المبسرط: 173/2. 

(9) وهي: قتأوى حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه الشهيدء (المتوفى سنة 536) ست وثلاثين 
وخممائة» ذكره بن طوئون وقال: إن الشيخ نجم الدين يومف بن أحمد الخاصى رتبها. ولم 
أعثر عليه. ينظر: كشف الظتونء 2/ 1222. 
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. فسجدواء فرأهم رجل يسجدون ولم يسمع آية السجدة) لا يجب عليه؛ لأن اليب هو 
القراءة وت السماع؛ ولم يوجد أحد]ت 


باب صلاة المسافر 


في فتاوى الحجة: قال الحجة” رحمه الله تعالى: قد جاء فى الرواية أن: من صلى 
أربع ركعات: يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؛ ومإْلْهُوَآنَه لد 34 ثم قال: (اللهم 
ني أستودعك نسي ومالي وأهلي وولدي) غإن الله إتعالى] 2 يحفظه وما“ وأصلح 
أمورة: وأعله وأولاده؛ حتى یرجح إن شاء الله تعالى ©. 


وروي: أن التبي كن (كان إذا سافر» خرج يوم الخميس؛ وكان يحب السفر يوم 
ر3 


الخميس) 


وقال علي ئة : (لا تسافروا في آخر الشهر”» ولا تساقروا والقمر فى العقر ى" 


(1) قي (ب) وردت إو 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ)ه وما بين القوسين ساقط من (ب)»؛ ينظر فى المسألة الفقهية: 
الشيباني: المسرط: أ 317 إين ماز المحيط البرهائي: 2/ 13: الكأسانيء الصتائع: 2 172 
الميدانيء اللباب قي شرح الكتاب: 1/ 51. 


(3) هو حسام الدين عمر ين عبد العزيز بن مازء الشهيد؛ المترفى سنة (536ه) ست رثلاثين 
وخمسمائة؛ كشف الظتون: 72 1222. : 

(4) سورة الإخلاصء آية: 1. 

ر2 مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب)- 

(6) قي (ب) وردت إيحفظ ماله]. 

ر بعد البحث والتقصي والمراجعة لم أظفر بهذا الحذيث: إلا في نزهة العجالى ومتخب التفاشى» 
الصغوري؛ عبق الرحمن بن عيد السلام 894م المطعة الكأرتذة: مصر. 1283م عن علي 
أبن أبى طالب عاك : 1/ 47 : 

(8) عن عبد الرحمن بن كعب بن عالك عن أبيه نف . أخرجه البخاري: 10 102: برقم (2731» 
في ياب عن أراد الغزرء فوري بغيرها ومن أراد الخروج. ٠‏ 

(9) في (ب) وردت إلا تسأفرو! يوما قي آخر الشيراً. 

(10) القمر في العقرب: تقول أقلف: ليس بمختون؛ إلا ما نض منه القَمْر» وشيه قلفه بالزباني؛ أبن 
منظورء أن العرب: 5/ 113 مادة: إقمر). 

)٤1(‏ كنز العمال: كتاب السقرء فصل في أدأيع برقم ر643 1 6 739 المنقي: علاء الدين علي 
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وفي الخبره أن النبي بي قال: ((يا عليء من سافر قرا لإ هوا عد ]041 أحد 
عشرة مرت صرف الله عته شر ذلك السفرء وأعطاه خير ذلك السغر)» وفي الخير: من قال 
عند خروجه إلى السقر: (اللهم احفظني واحفظ من معي وما معي» اللهم اح رسني وأحرس 
من معي وما معي» اللهم سلمتي وسلم من معي وما معي؛ فإن الله تعالى يحفظه ومن ععه 
i‏ ع 

[وقال]”: (زيا علي لا تدخل قرية ما لم تقل اللهم إني أسألك خيرها وخير من بها 
وأعوذ بك من شرها وشر من بها اللهم بارك لي في دخولها وحيبني” إلى صالحي 
أهلها وحبب صالحي أعلها إل“ 

۴ اعلم أن المشروعات على نوعين: عزيمة؛ ورخصة:؛ فالعزيمة: ما تقرر على الأمر 
الأول؛ والرخصة: ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذرء ثم الرخصة على ضربين: 
رخصة ترفيه: مثل الغطر: وإجراء كلمة الكفرء ورخصة إسقاطء أي يسقط الحكم أصلاء 
مثل المكره على شرب الخمر - نعوذ بالله منها - ومن هذا القبيل قصر الصلاة 
والسقر” الخروج المديد. 

[قوله:]" الذي يتغير به الأحكام وهي قصر الصلاة؛ وإباحة الفطرء وغير ذلك [من 
الأحكام], إنما شرط (آ/ 422 القصد: هو الإرادة الحادثة"“ لأنه لو طاف جميع 


المتقي بن حسام الدين الهندي» كنز العمال قي سنن الأقوال والأفعال» دار الكتب العلمية - 
ببروت -1419ه- 1998 ط1 تحقيق: عحمود عمر الدمياطى. 

(1) ما بين المعقوفتين غير مئت من (أ). 

(2) سورة الإخلاصء آية: 1. 

(3) بعد البحث والتقصي لم أجدء في كتب الحديث» ولكن وجدته في نزهة المجالن ومتخب 
التفائس: 1 47. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أً). 

(5) في (أ) رردت [وجتبتي]- 

(6) بعد البحث والتقصي لم أجدء في كتب الحديث. 

(7) في (ج) وردت إوالخروج]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن رأ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(10) ينظر: ابن متظور؛ نان العرب: 3/ 333 باب رق ص د الأقعال: 3/ 21. السعدي: أبو القاسم 
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الدنيا بلا قصد السفر لا يصير مسافرًاء فالقصد وحده غير معتير: والفعل وحذه كذلك: 
وإنما [العبرة قي]© المجموع. 

آفي العتابية©: صاحب الجيش خرج مع جيشه لطلب عدوه؛ ولم يعلموا [أين] 
يدركوء؛ يصلون أربعًا قي الذهاب: وإذأ رجعوا وكان مسيرة سقر قصروهاء وكذا من خرج 
لطلب غريم» وهو يقصد إن وجده يرجع؛ لا يصير مسافرًا أبدًاء وإن طاف جميع الدنيا". 

في الشاشي: وكذلك السفرء لما أقيم مقام المشقة©ا في حق الرخصة: سقط 
أعتبار حقيقة المشقة ويدار الحكم على تفس السفرء حتى أن السلطان” لو طاف في 


على ين جعفره الأقعال» عالم الكتب - یروت - 1403ھ - 1983م ط1. 


(1) في (أ) وردت [يعتبرا. 
(2) جامع أو جوأمع) الفقه المعروف (بالفتاوى العتابية) لأبى نصر: أحمد بن محمد العتابي البخأري 


الحنفي المتوقى: نة 1386 ست وثعائين وخمسمائة؛ في أزيع مجلدات: ولم أعثر علبه. ينظر: 
حاجي خليقةء كشف الظنون: 1/ 569. 

(3) هأ بين المعقوفتين ساقط عن (ج). 

(4) لم يصر المسائر مسافرا ما لم ينو أدنى مدة السفر: وكذلك لا يصير مقيمًا ما لم ينو المكث أدنى 
مذة الإقامة روزت طال مقامه اتفاقا. ينظر: السرخسيء المبسوط: 2/ 194 البابرتي» العناية شرح 
الهذاية: 2/ 356. 

(3) أصول الشاشي: أحمد ين محمد بن إسحاق الشاشيء أبو علي: دار الكتاب العربي - ببروت» 
402ھ 

(6) المشقة في اللغة: يمعنى الجهد والعتاء والشدة والنقل؛ يقال: شق عليه الشيء يشق شقا ومشقة إذا 
أتعيه: ومنه قرله تعالى: «لككيوا يكين لبد ن الكش ]4 [التحل: إلآية: 7] معماه: إلا يجيد 
الأنفس» والشق: المشقة: وقال في المصباح المنير: وشق الأمر عليتا يشق من باب قتل أيضا فهو 
شاق» وشق علي الأمر يشق شقا ومشقة أي ثقل علي والمشفة أسم منه. ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحى عن المعنى اللغري. ينظر: ابن منظورء لات العرب: 10/ 181: والعطرزي» المغرب 
ف را ب: 450/1: مادة وش ق ق)» التهاية في غريب الحديث لابن الأثير: أبو السعادات 
المبارك ابن محمد الجزري: دار النشر: المكتية العلمية - ييروت - 1399م - 1979م تحقيق: 
طاعر أحمد الزاري - محمود محمد الطناحى: 2 491 

(7) السلطة هي: السيطرة والتمكن والقهر والتحكم ومنه السلطان وهر من له ولاية التحكم والسيطرة في 
الذولة» فإن كانت سلطته قأصرة على خاحية خاصة فليس بخليفة: وإن كانت عامة فهو الخئيفة: وقد 
وجدت في العصور الإسلامية المختلفة خلافة بلا سلطة؛ كما وقع في أواخر العياسيين» وسلطة بلا 
خلافة كما كان الحال في عهد المماليك: ولم برد هذا النفظ بأسان الشرع مرأدا به لقب إسلامي بل 
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أطرا اف مملكته يقصد مقدار السفى كان له الترخص في القصر والإفطار)". 

قوله: ولا يعتبر في ذلك بالسير في الماء» يعني هذا السير لا يعتبر بالسير بالماء» بأن 
قصد موضعا له طريقان: أحدهما في البرء والآخر في البحر»ء وطريق البر يرصله 
[ف ]© ثلاثة أيام» وطريق الماء أقل من ذلك: فإنه إذا سافر في الير يقصرء وإذا ساذ 

في م ءا جن ڳو في 2 ع مو 5 

في البحر لا يقصرء ولا يعتبر أحدهما بالآخر“ كذا قاله يدر الدين اة . 

في اللامشي: القصد: اختصاص بمعنى الإرادة» يصير الفعل اختيارياء ويخرجه 
عن حد الاضطراب؛ غير أن لفظة الإرادة تطلق في الشاهد والغائب جميعاء ولفظة 
القصد لا طق © إلا في إرادة حادة©, 

ي قوله: ثلاثة ايام ب ا الؤبل ومشي الأقدام» يريد به ثلامة أيام دون 
لياليهن“ وروي عن أبي يوسف لئت أنه قال: مدة السفر يومان وأكثر اليوم الثالث؛ 


بمعناه الثغوي؛ ولم يطل تى قط على عنصب إلا بعد استيلاء الأعاجم على السلطة في الدولة الإسلامية. 
ينظر: : الجوهري: ماعل بن حجاد الجوهري رت393 026 تحقيقة : أحمدعبد القغورء دار العلم 
للملاسن؛ ط4 1987م الصحاح في اللعة واتعلوم ص 03 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)؛ الشاشي: ص361 ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 85 
الزيفعي؛ ‏ تبيين الحقائق: 3/ 47 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ» ب). 

ر ينظر: الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1 52. 

(4 اللامشي: وهو كتاب غي اصول الفقهء اسمه (أصول اللامشي)» للإمام يدر الدين أبي الثناء محمود 
ابن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي: ولامش نسبة إلى قرية من قرى فرغانة وهي في بلاد ماوراء 
التهر » عاش في أواخر القرن الخامس» وأرائل القرن السادس الهجري؛ وعاش يسمرقند وتو 
فيهاء تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي: لعي 

رت في (أ) وردت [يطلى]. 

(6) ينظر: الزبِيدذي» الجوهرة اليرة: 1/ 331, البابرتي» العناية شرح اتهداية: 72 356. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أه ب). 

(8) في (ح) وردت إلياليها]. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 1 81 
| نحو أن يبلغ مقصده في اليوم الثالث بعد الزوال» وهو أيضا رواية [عن]** أبي حنيفة 3 
لته وقذر بعض مشايختا رحمهم الله بالفراسخ؛ وقالوا: إذا كان بينه وبين مقصده 
خمسة عشر فرسخاء يباح له أن يقصر”» والسهل” أو الجبل في اعتبار مسيرة ثلاثة 
أيام ر[ کی لرا أخذ في قطع المسافة من الجيل”/ لا يمكنه الوصول إلى 
المقصد“ في أقل من ثلاثة أيام: وأمكنه الوصول من طريق آخر أقل من ذلك فإنه 
يقصر الصلاة©. 
وعلى هذا قال أبو حنيفة نن : إذا خرج إلى مصرة © مسيرة ثلاثة أيام؛ وأمكنه 


(41 ما بين المعقوفتين ماقط من (ج). 

(2) ينظر: الكاساني: الصتائع: 1 400 الزيئعي: تبيين الحقائق: 1 239, السمرقندي: علاء اللين 
الم رقتدي؛ تحقة الفقهاء: دار التشر: دار الكتب العلمية - يروت - 1403 - 1984 ط1 1/ 149. 

(3) الفراسخ جمع مفرده فرسخ؛ والفرسخ قارسي معرب (فرستكك)» والقرسخ وهو ثلاثة أميال 
هاشمية أو اثنا عشر الف ذراع أي: 5544 مترا؛ لأن الميل الواحد يساوي 1848 مترة 
ينظر: تهذيب اللغة: 7/ 2269 أبن منظور: لأت العرب: 3/ 44, مأدة (ق ر س خ)» وجامع 
العلوم قي اصطلاحات الفتون: 73 21. 

(4) قي (ج) رردت أيفطر]. 

(5) السهل في كلام العرب: كل شيء يميل إلى اللين وقلة الخشونة؛ ومن الأرفى خلاف الحزن» وهي 
أرض متبسطة لا تبلغ الهضية. ينظر: المعجم الوسيط: 1/ 458 المطرزي: المغرب في ترتيب 
المعرب: 1/ 424: أبن منظور: لان العرب: 111 349 الرازي: مختار الصحاح: 1/ 134. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

7 في ري رردت [بالحبل]. 

(8) قي (ب) وردت [القصد]. 

(49 الرومي» اليتأبيع2 صر 350 وما يعدها. 

(10) في (ب) وردت [من]- 

(114) المصر في اللغة: المديتة والصقعء والحاجز: والحد بين شيثين أو الحد بين الأرضين؛ قال 
الجوهري: مصر: هي المدينة المعروفة والمصر: واحد الأمصارء والمصر: الكورة والجمع 
أمصار: ومصروا الموضع: جعلوه مصراأ. والمصر أصطلاحا: بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق 
ورماتيق وفيها رال يقدر على إنصاف المظلوم من الظائم والناس يرجعون إليه في الحوادث. 
ينظر: ابن منظورء لان العرب: 5/ 137: والأفعال: 3/ 164 مادة (مصر). الكأماني: بدائع 
العتائع 71 260. 


82 جامع العُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام عدر ي/ الجزء الثاني 
الوصول من طريق آخر في يوم واحد قصرء أما مسيرة السفر في الماء؛ لم يذكرها في 
ظاهر الرواية: وذكر في العيون: أنه يعتبر مسيرة ثلاثة أيام من البرء [قال]”: وإن 
أسرع ف في السير إبأن] © اه مسيرة ثلا ة أيام ة ف ليلتين أو وأقل؛ قصر الصلاة 7 
فكد 5 في اليحرء يعتبر البر؛ وذكر الصدر الشهيد في 7 ' الصغير: أن [في] © 
البحر يعتبر أن تكون*“ الرياح مستوية غير غالبة ولا ساكنة كم يسير" !؟ فيجعل ذلك 
أصلا2 “ هو المختار للفتوى”. 

ثم الرجل لا يصير مسافرا بمجرد التية والسير حتى يفارق العمران: ويصير مقيما 
بمجرد النية بالرجوع إذا وصل العمران؛ قإن قصد [المقيم]” © مصرا بينه وبين ذلك ال 
أقل من ثلاثة أيام؛ فإنه لا يكون مسافراء فإن بلغ مقصده ثم قصد مصرا آخر وراءه» وهو 
أيضا أقل من ثلاثة أيام» فإنه لا يكون مسافراء وإن طاف البلاد على" هذا الطريق©0. 


(1) عيون المسائل في فروع الحنفية» لأبي الليِث: نصر بن محمد السمرقندي المتوفى: منة 2376 
ست وسبعين وثلاثمائة. تحقيق: سيد محمد مهتىء دار الكتب العلمية؛ بيروت - تان 15: 
9م - 1994م 

(2) في (ب) وردت [إمعتير]. 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(#) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) في (ب) وردت [وسار]. 

(6) عيون العسائل: ص 29. 

(27 في (ب) وردت إوكذا]. 

(8) في (أ) وردت [جامع]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

10) في راء ج) وردت [يكرد]. 

(11) في (ب» وردت [تسير. 

(12) ينظر البآبرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 355. 

(13) ال رومي» الينابيع: ص352» الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 52/1. 

u ¢14‏ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(13) قي (أ) وردت [وعلى]. 

.33/2 الرومي: اليتأبيع: ص 4352 أبن الهمام؛ شرح فتح القدير:‎ dê) 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 83 

[في الظهيرية وفي المحيط:]“ وعامة مشايخنا - رحمهم الله - قدروها بالفراسخ أيضاء 
واختلفوا فيما يينهم: [بعضهم]* قالوا: أحد” وعشرون”© فرسخاء ويعضهم قالوا: ثمانية 
عشر» وبعضهم قالوا: خمسة عشرء والفتوى على ثمانية عشر؛ لأنها أوسط الأعدادة, 

5 7 سين ير المذكور هو الوسط؛ وعن أبي حنيقة جوش : التقدير بالمراحل: وهو 
قريب من الأول» ولا ي يعتبر” بالفراسخ: وشو الصحييم0. 

في الكبرى: رجل خرج مسافرًا [من بخاری*] فلما بلغ ريكستان 5 


dy‏ مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب» ج). 

(2) ما بين المعقوفتين مأقط عن (ب). 

(3) في (أ) رردت [إحدى]. 

(4) في (أ) وردت [وعشرين]- 

(5) ابن مازه: المحيط البرهاني: 2/ 82: المرغيناني: الهداية: 3/ 214. 

(6) وهو كتاب: الهداية شرح بذاية المبتدي؛ تأليف: أبي الحن علي بن أبي يكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيتاني؛ دار التشر: المكتبة الإسلامية. 

(7) قي (أ) وردت [معتبر]. 1 

(8) ني (أ) وردت [هو]. 

@ ارقا الهداية شرح البداية 82/1 البابرتي: العتاية شرح الهداية: 2/ 355. 

ر1) بخارى: مدينة عظيمة مشهورة يمأ وراء النهر قديمة طيية. قال صاحب كتاب الصرر: لم أر رلا 
بلغتي أن في جميع يلاد الإملام مديتة أحسن خارجًا من يخارى. بينها وبين سمرقند سبعة أياع 
وسبعة وثلانون قرسخاء هي يلاد الصغد؛ أحذد متتزهات الذنياً. ويحيط ياء العذيئة القصور 
والباتين والقرى المتصلة بها سور يكو اثني عشر فرسحًا في مثلها: بجميع الأبنية والقصور 
والقرى والقصية فلا يرى في خلال ذلك تفار ولا خراب؛ ومن درن ذلك السرر على خاص 
القصبة؛ رما يتصل بها من القصور والمحال رالبساتين التي تعد من القصبةء ويسكنها أهل القصية 
شتاء وصيغًاء سور آخر نحو فرسخ قي عثله؛ ولها مفينة داخل هذا السور يحيط بها سور حصين. 
وكانت بخارى مجمع الفقهاء ومعدن الفضلاء ومنشأ علوم النظر. ينسب إليها الشيخ الإمام قدرة 
المشايخ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح الذي هو أقدم كتب الأحاديث. كان 
وحيذ عصرء وقريد دهرء. ينظر: آثار ايلاد وأخبار العباد كلق زويتي: 21071: المسالك والممائك 
للإصطخري: 1 106:؛ رحلة أبن يطوطة: 1[ 34, معجم اليلدان: لاقرت بن عبد الله الحموي 
ا عبد الله؛ دار الفكر - بيروت: 353. 


(11) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ج). 
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قوت" أو ارا رلياو رعحت المجاح ليه والمختار انه يقصر الصلاة؛ لأنه 

جاوز" الربض* [ومتى جاوز الربض]* فقد جاوز عمران البلاد©. 

م؛ قوله: وفرض المساقر» إدا'ني ي قيد الفرض خرجت السئن؛ لأنها لا تتصف 
وغي قيد الرباعية خرج المغرب“ 

[في الظهيرية: ولا قصر في السنن؛ لأن القصر إنما يكون فيما عليه لا فيما هو 
مخير فيه» وتكلموا في الأقضل في السنن؛ قيل: هو الترك ترخصاء وقيل: هو الفعل 


تقريأ: وقال الفقيه أيو جعهر ر الهندوآنى نن ا ااا 201110 


(1) وردت في جعيع التسخ (ديكنستان قوت)؛ والصحيح ما أثبتناء أعلاء؛ وهي قرية بظاهر يند 
بخارى. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 428. 

(2) ثم أعثر على هذا مراع أو المذينة قي كتب البندان إلان أن صاحب المغرب في ترتيب 
المعرب أوردها وقال عنها: "في ظاهر بخارى وأصل الياء فيها مشددة". المغرب: +| 396. 

(3) في (أ) وردت [يقيم]. 

() في (أ) وردت [جاز]. 

(© الريض يفتحتين من معاتيه في اللغة: مأوى الغتمء يقال: ريغت الذابة ربخا وريوضا. والربس 
والربوض للغتم كالروك لاويل ؛ وجمعه أرياقن. ومثل الربض بهذا المعنى المريس» وجمعه مرايض. 
وفي الحديث: مثل المناقى مثل الشأة بين الرييضين. أراد النبي يك بهذا المثل قول الله عر وجل: 
مدو ب دک كال ول کل كولم 4 [النساء: الآية: 143]. ويطلى الريضى قي د 
الفقهاء على أمرين: أ- ما حول المدينة من بيوت ومساكنء كما يقولون: لا بد للقصر في السغر من 
مجاوزة القرية المنصلة بريقى المصر. ب- المريس: أي مأوى الغتم وبروك اليهيمة. ينظر: أبن 
منظورء لسان العرب: 77 149؛ مادة: (ريض) و(عطن). حاشية ابن عابدين 1/ 525؛ وكشاف القناع 
4 23 وجواهر الإكليل 1/ 35. وحديث: "مئل المتافق عثل الشاة بين الرييضين" أخرجه أحمد (2/ 
2 تأليف: أحمد بن حتبل أبو عبد الله الشيياني» دار التشر: مؤسسة قرطية - مصر) من حديث عبد الله 
أبن عمر» وصحح إستاده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7/ 297 - 298). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(7) اين مازء: المحيط البرهاني: 2/ 86. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(9) المرغيتاني: افهداية شرح البداية: 1/ 80 ارّييدي» الجوهرة التيرة: 334. 

(10) أبو جعفر الهندواني: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء أبو جعفر البلخي الهندواني. إمام 
جليل القدر كان على جانب عظيم من الققه والذكاء والزعد والورع؛ ويقال له أبو حتيفة الصغير. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 85 
[الفعل]" في حالة التزول» والترك في حالة ا 

قوله: لا يجوز الزيادة عليها في التحفة©: : أما قصر الصلاة فهو عزيمة: والإكمال 
مکروه ومخالفة للستة: 0 أ رخصة ة مانا 


َال الشافعي جۈنلە : : القصر وخصة: والإكمال عريمة r‏ 


تفقه على أبي بكر الأعمش وروى الحديث عن محمد بن عقيل البلخي وغيرء. والهندواني بكسر 
الهاء رضم الدال المهملة تة إلى باب عندوان محلة ببلخ. تفه عليه تق ون معي أبر القت 
الفقيه وجماعة كثيرة. ينظر: الأسمري» القوائد البهية 179: وابن العمادء شذرات الذهب 3/ 41: 
والأباني» هدية العارفين 1/ 47. 

(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وقي (أء ج) حصل تقديم وتأخير. 

(3) الكاساني: الصنائم: 1 398. 

(#) وهي السمرقندي» تحفة الفقياء: لعلاء الدين السمرقندي وت539 دار الكتب العليية؛: 1405ه 
- 1984م: بيروت. وفد تكون تحنفة الملوك (في تقه مذهب الإمام أبي حنيقة التعمان) لمحمد 
ابن أبي يكر بن عبد القادر الرازي (ت666ه) تحتيق: د. عبد الله نذير أحمد: دار البشائر 

الإسلاميةء 1417 ى والأولى: 1/ 133 والثانية: 1001 

(5) في (أ) وردت [تسمى] رفي (ب) وردت [سمي]. 

(6) المرقتديء» تحفة الفقهاء: 1/ 149. 

(7) ينظر: الشاقعي: محمد بن إدريس الشاقعي أبو عيذ الله الأم: دار المعرقة - بيروت - 1393: 
ط2 1/ 183: الحاوي في فقه الشاقعي: 2/ 359: المأوردي: علي ين محمد ين حبيب 
المأرردي البصري الشافعي: الحاوي الكبير في فقه مهب ارمام الشافعي وهو شرح عختصر 
المزني: دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - فينان - 1419م - 1999م: الطيعة: الأولى» 
تحقيق: الشيخ علي محمة معوق - | شيخ عادل أحمد عبد الموجودء التوري: أبي زكريا محيي 
القن وكير بن شرك مرو ودر توفى: 676ه) الدووي: المجموع شرح المهذب: :221 
الهيتمي: شهاب الدين أحمذ بن حجر (المترفى: 974ه) تحفة ة المحتاج : قي شرح المنهاج: 9/ 
03 وهو شرح متن منهاج الطائين للتووي (المتوفى 676ه» حاشية البجيرمي على الخطيب: 
5 220« البجيرمي: سفيمأن بن عجر بن محمد البجيرمي: حاشية البجيرمي عنّى شرح متهج 
الطلاب (التجريد نفع العبيد)» دار النشر: المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركياء حراشي 
الشرواني: 2/ 402: الشرواني: عبد الحميد انشرواني؛ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
يشرح المثهاج: دار النشر: دار الفكر - بيروت:؛ كفاية الأخيار: 1/ 137: الدمشقي: تفي ألدين أبي 
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وثمرة الاختلاف: أن المسافر إذا صلى أربعا لا تكون" الأريع قرضاء بل 
المفروض الركعتين* لا غيرء والشطر الثاني تطوع عندناء حتى أنه إذا قعد على رأس 
الركعتين قدر التشهد تجوز“ صلاته وإذا لم يقعد لا تجرز" [صلات]“ لأنها 
لقعد الأخيرة [وهي في حقه فرضص]”» وقد ترك فرضاء بخلاف المقيم وعندء © 
يجوز؛ لأن الإكمال عزيمة وقد اختار العزيمة؛ فتكون” فرضاء وكذا إذا ترك القراءة في 
الركعتين الأوليين أو فى ركعة منهماء تفسد صلاته عندتا حلاف قر“ 

في الزإو"": والصحيح قولنا؛ لحديث عائشة غا : (فرضت الصلاة في الأصل 
الركعتان» إلا المغرب فإنها” “ وتر النهارء ثم زيدت في الحضرء وأقرت فى إل ف3 


بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشاقعي كفاية الأخيارقى حل غاية الاختصار؛ دار 
الخير - دمشق - 1994: ط 1ء تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان. 

(أ) في ذأ ب» وردت إيكون]. 

(2) في (أ وردت [ركعتين]. 

(3) في (أء ب) وردت [يجوزا. 

4 في (أ) وردت [يجوزا. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ: ج 

(6) في ر وردت إقعدة]. 

(7) في (أ) وردت [في حقه وهي فرض]. 

(8) أي عند الشافعي رحمه الله تعالى. 

(9) في (أء ب) وردت إيكون]. 

(10) وينظر في المسألة الفقهية آنفة الذكر: المبسوط: 2/ 200ء الرخسيء البسرط: 1/ 440 
الكاساني: الصنائع: 1/ 395 السمرقنديء تحفة الفقهاء: [/ 149 كفاية الأخيار: 1/ 137, 
حراشي الشرواني: 5402/2 الحاوي في فقه الشافعي: 2 380. 

db‏ هو كتاب: زاد الفقهاء؛ شرح مختصر القدوري في الفروع. لأبي المعالي بهاء الذين محمد بن 
أحمد بن يوسف الإسبيجابي المرغيناني الحنفي. ولم أعثر عليه. ينظر: حاجي خليفة» كشف 
القلنون: 2/ 945. 

(12) في (أء ب) وردت [فإنه]. 

ر13 الحديث عتفق عليه: صحيح البخاري: 12/ 323 برقم (3642) كتاب المتاقب» باب التاريخ 
من أين أرخرا التاريخ» وصحيح مسقم: 3/ 459: برقم (1105) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
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“عن عمر تخ أنه قال: ([ ل المسافر ركعتان تام غير قصرء على فسان 
نبيكم اغ" رار 123). 
في 00 قال الشعبي“ اة : (من أتم الصلاة في السفر فقد أعرض عن ملة 
إبراهيم [صلرات الله وسلامه عليه]”» وقال سغيان© عضت : (فقد رغب عن ملة 
إبراعيم صأرات الله عليه): وقال أيو حتيفة حلت : زمه ن أتم الصلاة ة في السفر فقد 
أ 11 27 وخالف السنة 3 : 


باب صلاة المسافرين- 

(1) مأ بين المعقوقين ساقط من (ج). 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ» ج). : 

(3) الحديتث أخرجه أبن خزيمة في صحيحه ج2 ص340 برقم (1425) صحيح أبن خزيمةء تأليف: 
محمد بن إسحاق بن خخزيمة أب و بكر السلمي اليسابوري؛ دار التشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
- 1390 - 1970 تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي: : والنسائي قي سنهه الكبرى ج1/ 
e‏ بزع را و الستن الكبرى» تأليف: : أججلابن نلعي ابر عدا حمن التسائي؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411 - 1991» الطبعة: الأوى: تتحقيق: د. عبد الغقار 
سليماق الينداري» سيف كسروي حم 

(4) الشعبي: عو عامر ين شراحيل الشعبي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب (شعب همذات) ولد 
ونشأ بالكرقة. وهو روأية فقيه: من كبار التأبعين. اشتهر بحفظه. كان ضئيل الجسم. أخذ عنه أبو 
حنيقة وغيره. وهو ثقة عند أهل الحقيث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكأن نديمه رسميره. 
أرسله سغير! في سغارة إلى ملك الروم. خرج مع ابن الأشعت فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه 
قي قصة مشهورة. ينظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 74/1 - 80؛ والزركليء الأعلام 4/ 119 ران 
كثير» البداية والنهاية 9/ 49؛ رابن حجر: تهذيب التهذيب 5/ 69. 

(5) في (ب) وردت [558* ]. 

(6) الثوري: هو سقيأن بن سعيد بن مسروق» الشوري. من بني ثور بن عيد مناة. أمير المؤمنين في 
الحديث. كان راا في التقرى؛ طليه المنصور ثم المهدذي يئي الحكمء قتوارى منهمأ سنين» 
وهات بالبصرة مستخنيا. من مصتقاته الجاع الكيير): و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث. 
وله كاب في الفرائش. ينظر ترجمته في: الزركتي: ٠‏ الأعلام 3/ 158؛ والجزاهر المضة 1/ 
20 وتاريخ يغناد 9/ 151. 

(7) في (بهء ج) وردت [إأساء]. 

(8) ثم أظفر ر بهقه التصوصى التي أوردها عا المؤلفء لا قي كتب مترن الحديث ولا شروحها ولا كتب 
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م» قوله: RC‏ فى أرض الحرب» ويقهم منه الإقامة في 
المقازة"" في الكافي* قالوا: هذا إذا سار" ثلاثة ثة أيام ثم توى الإقامة في غير مرضعهاء 
لا يصح فإن لم يسر ثلاثا يصح*؟؛ لأن السفر إذا لم يتم علته كانت نية الإقامة نقغا 


للمعأرض» أيه أبتدذاء عتتف بخلاف مأ لو ا © iE‏ لان ذا ابتذاء إيجاب» فلم يصح 


في غير NG‏ 
< في الزاد: وقال الشافعي انغ : أقل مدة الإقامة أربعة أيام”» ويه كان يقول عثمان 
جنغ » والصحيح قولنا؛ لأن مدة الإقامة في معنى مذة الطهر؛ لأنه يعيد ما سقط 
من الصوم والصلاة» ثم أدنى مدة الطهر قدر بخمسة عشرة يوماء قكذا أدنى مدة 
الإقامة. 

قوله: ولو" قال: غدا أخرج أو بعد غد أخرج» حتى بقي على ذلك ستين؛ صلى 


التخريج: إنما عثرت عليها في كتاب الكاساني؛ الصنائع: 1/ 394. 

dy‏ المغازة في الئغة: البرية القفر وتجعع المفاوز. .. وقيل المفازة والغلاة إذأ كان بين الماءين ربع من 
ورد الإبل وغب من سائر العاشية وقيل هي من الأرضين ما بين الربع من ورد الإبل والغب من 
ورد غيرها من سائر الماشية. ينظر: ابن منظور: سان العرب: 5/ 393 مادة زف وز). 

(2) في (أ) وردت [الخاني]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت إصارأ. 

( في (ب١‏ ج) وردت [يصر]. 

(5) في (أ) وردت [صح]. 

(6) قي (ب؛ ج) وردت إصار]. 

(7) ينظر: 0 الصنائع: 1/ 416. 

(8) ينظر: أسنى المطالب: 5/ 224 الماوردي: الحاري في ثقه الشافعي: 2/ 372: التووي؛ 
المجموع شرح المهذب: 6/ 215 البجيرمي: تحفة الحيب على شرح الخطيب: 5/ 171 تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) مليمان بن محمد بن عمر الب لبجيرعي 
الشافعي؛ دار الكتب العثمية - بيروت/ لينان - 1417م - 1996م طا الرعلي: نهاية المحتاج: 
21 421. 

ر© الزيدي» الجوعرة التيرة: 1/ 128: البابرتي» العناية شرح انهداية: 1/ 282 ال ر خى:؛ المبسرط: 
2 ابن مازه» المحيط البرهاني: 1/ 277. 

(10) قي ر ب) وردت إفلوأ. 
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امقس a‏ ا ا ات ا كم 

ركعتين”"؟: وقال الشافعي مانن : إذا زاد على ثمائية عشر يوما وليلة أتم الماد 
والصحيح قولنا؛ ثا روي أن عبف الله ين عمر دف أقام يأذربيجان ستة أشهر وكان 
زف الصا 

[فى الحتابية: المسافر إذا دخل مصر!: وهو على عزم أنه متى حصل غرضه يخرج؛ 
8 یمر“ مقا“ وإن مكث فيها سن إلا إذا كان مقصودا يعلم أنه كما لا يحصل 
أقل من خمسة عشرة يوما يصير مقيماء وإن لم ينو الإقامة: كالحاج دخل مكة وفي 


48 


نيته الإقامة؛ أعتبر بعضهم الثبات: وبعضهم غالب الزأي” 


(1) الميدائي: الفباب: 1 32: الزييدي» الجرهرة الثيرة: 1/ 337. 

(2) ينظر: منهج الطلاب: 1/ 48 لقاع للشريني: 1/ 97 الإقناع» للمآرردي: 1/ 49: حاشية إعائة 
الطالبين: 2/ 117 

(3) أذربيجان: إقليم يقع قي أقصى الجنوب الغربي من بحر قزوين ويمتد على ساحله ويتصل حله 
من جية الجنوب بيلاد الديلم ومن الغرب والشمال بأرميتية ويجري قي شماله نهر (أثرس). 
ويقصل هذا النهر بينه وبين يلاد القوقاز كما يجري في جتوبه تهر (سفيد رود) أي النهر الأبيض 
ويفصل هذا النهر بينه وبين منطقة الجبال (بلاد الديلم). أهم مدنه: أردبيل: أرمية؛ مرتد؛ خوى: 
هراغة؛ تبريزء وكانت مدينة أرديبل قاعدة الإقليم ثم عديئة تبريز في أوآخر عهد بني العيأس وبعد 
الغرّو المغرلي أخذت مديئة (مراغة) مكانها ثم عادت تبريز إلى مجدها أيام الملرك الصفريين؛ 
وتقع أذرييجان الوم في الجزء الشمالي الغربي من إيراق. أشهر مدنها (تبريز). ينظر: تعريف 
بالأماكن الواردة في البداية: 1 10 البتدان: 4/ 18 الروقى المعطار قي خير الأقطار: 20/1 
تأئيف: محمد بن عبد المئعم الجميري» المحقق: إحسان عباس؛ حورش تافز تلقافة - يروت 
- طبع على مطابع دار السراج: الطيعة: 2 - 1980م السالك والمبالك للإصطخري: 1 67؛ 
فتوح البئدان: 2 400 تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: دار التشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت - 1403» تحقيق: رضوأن محمد رضران. 

ر مالك؛ اتموطأً: 1/ 298: يأب المسافر يدخل المصر أو غيره: ومصنف عبد الرزاق: 42 333 

(5) وردت في جميع النسخ (لم يصير» وهو خلاف كلام العرب والقواعد التحرية المتفى عليهاء رما 
أثبتناء هو الصحيح. 

(6) ما بين المعقرفين ماقط من (ج). 

(7) وردت في جميع الخ (لم ينوي) وهو خلاف كلام العرب والقواعد التحوية العتقى عليهاء وما 
أثيتناء هو الصحيح- 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). وينظر في المألة الفقهية: السرخسي» البسوط: 2/ 194. 
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في الزادأ قوله: وإذا دخل العسكر أرض الحرب» فنروا الإقامة خمسة عشر يوماء 
لم يتمو! الصلاة؛ لأن نية الإقامة لا تھے إلا في موضع الإقامة؛ ودار الحرب ليست 
يمكان الإقامة في حت الغزاة؛ لأنه لا يتمكن من القرار بنفسهء بل هو متردد بين أن 
يتهزم العدو فيبقى؛ وبين أن ينهزم فيفر”» وقال زفر" عقن : إن كانت القوة والشركة 
للغزاة صحت نية الإقامة منهمء وإلا فلاء وقال أبو يوسف انغ : إن كانوا نزلوأ بنية 
صحت» وإن كانوا في الخيام لم يصحء والأصح”* ما قلنا؛ لما مرك 

في الكبرى: الأعراب© إزاة) نزلوا في خيامهم في موا ® التمسوا فيه الرعي 
ونووا" أن يقيموا خمسة عشر يوماء فعن أبي يوسف عونت روايتان» في رواية لا 
يصيرون مقيمين» وفي رواية يصيرونء وعليه الفتوى؛ لاستحالة أن يكونرا مسافرين 
[أبدافة, 


(1) في (أ: ب) وردت [يصح]. 

(2) ينظر: الزييدي» الجوهرة التيرة: 1/ 338, الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 32/1. 

(3) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنيري. أصله من أصبهان. فقيه إمام من المتقدمين من تلاميذ أبي 
حنيفة. وهو أقسهم. وكان يأخذ بالأثر إن وجده. قال: ما خالفت أبا حيفة في قول إلا وقد كان 
أبر حنيغة يقول به. تولى قضاء البصرة: ويها مات (158هى. وهو أحد الذين دونوا الكتب. ينظر 
ترجمته في: الجواهر المقية 1/ 243؛ 244؛ والزركلي» الأعلام 3/ 78. 

(©) في (أ) [والصحيح]. 

رق ينظر: المرغينائي» الهداية شرح البداية: 81/1 البأبرتي» العتاية شرح الهداية: 2/ 367. 

(6) الأعراب هم سكات البادية من العرب خاصة:؛ رفي الحديث: (من بدا جفا) أي: من نزل اليادية 
صار فيه جفاء الأعراب. ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: 
58611« ومعجم مقاييس اللغة: 4/ 300 مادة (عرب): الاخيار 5/ 85, وقليوبي وعميرة 3/ 
125 والمغني 17 327: وحذيث: "من بدا جغا.۔" أخرجه أبو داود (3/ 278» والترمڌي رخ 
3 وحله. 

(7) في (ب) وردت [وإن]. 

(8) في () وردت [موضع]. 

(9) في (أ وردت [فنووا. 

(10) ينظر: أبن مازه: المحيط اليرحاني: 2/ 90ء الكاسانيء الصنائع: 1/ 415. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 91 


ب الرعي": مصدر ری“ المأشية؛ والرعي بالكسر: FJ‏ تفْسةء ومثه 
قوله: التمسوا [فيه]© الرعي» وأما قوله نووا أن يقيموا فيه للرعي”: فالفتح " [قيه] © 
لكين : 

[وفي الظهيرية: والعبد بين الموليين في السفرء إذا نوى أحذهما الإقامة دون الآخر: 
قالوا إن كان بينهما مهابات في خدمة العيد يصلي صلاة الإقامة: إذا حدم المولى الذي 
لوئ الإقامق غإذا خدم المولى الذي لم ينو الإقامة يصلي صلاة السفر: عإن يكن بيثهما 


ر ها بين المعقوفتين ماقط عن (ج). 

ر2 أثار المؤلف قي بدء المخطوط انه رمز للمنقول من كناب المغرب ب (ب)؟ وهو معجم لغري 
اسمه؛ المغرب في ترب المعربء للإمام اللغوي أبي الفتح نأصر الدين المطرزي: (ت610ه) 
التأشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلب الطيعة إلأوئى» 1979م. 

(3) الرعي: مصدر وعى الكل رنحوه يرعى رعية يقال: الماشية رعت الكل أي أكلته؛ والراعي يرعى 
الماشية أي يحوطها ويحفظهاء والجمع رعاة مثل قاض وقخاة: ورعاء عثل جائع وجياع: ورعيان 
مثل شاب وشبان. ولا يخرج المعتى الاصطلاحي للرعي عن معناء اللغوي. ينظر: أبن منظورء 
سان العرب: 14/ 325: والرّبيدي: تنج العررس: 38/ 163. 

(4) في (أ) وردت [عت]. 1 

ر يطل الكلا ني اللغة على معان منها: العشب رطبا كأن أم يابساء رالجمع أكلاء مثل سبب 
وأسباب» يقال: مكان مكلئ: فيه كلأ. وفي الاصطلاح قال الكاماني: الكلأ حشيش يبت من غير 
صتع العبد. وقال أبن عابدين: هر ما يبسط وينتشر ولا ساق ذه كالإذخر رنحوء؛ وقال القردير: 
الكلاً: العشب. ينظر: اين منظوره لان العرب: 1/ 145, مادة ركلأ» رسبل السلام 13 86 سبل 
السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامء تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير؛ دار 
التشر: دار إحياء التراث العربي - ييروت - 1379: الطبعة: الرابعة: تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخوليء؛ بدائع الصتائع 6 193؛ حاشية ابن عأبدين 5/ 283. الشرح الكبير 4 70 يهاعشس 
حاشية الدسوقي. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

27 قي (أ) وردت [الرعي]- 

(8) في (أ وردت [والفتح]. 

(9) ها بين المعقوقين ساقط من أ 

(i0)‏ المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب 2 365: مادة (رع ي). 
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مهابات: ذكر الشيخ الإمام أبو بكر المعروف بخواهرزاإوة“ لئت في هذه المسألة 
اختلاف المشايخ ينه قال بعضهم: لا يصير مقيما؛ لأن إقامة أحدهما إن أوجب إقامة 
لكن مسافرة الآخر يمنعه فيبقى على ما كان» وقال بعضهم: يصير مقيما؛ لأنه وقع 
التعارض بين الإقامة والسفرء قترجح الإقامة احتياطا لأمر العبادات؛ والاحتياط في باب 
العبادات أكمل] 60 

في الخلاصة: صبي ونصراني خرجا إلى سغر مسيرة ثلاثة أيام: قلما سار! أسلم 


(1) هو محمد بن الحسين ين محمد بن الحسن أيو بكرء البخاري: الحنفي» المعروف بخراهرزادة. 

فقيه حنفي؛ نحوي كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر. مولده ووفاته في بخارى. کان فالا عائلا 
لى الحديث وأعله. . سمع الكثير وكتبه بخطه: ولم يكن يمرو من يجري مجراه من أصحاب أبي 

حتيفة في الحديث وكتابته. توفي سنة (483ه) وقيل: (433ه) من آثارء: "الميسوط” في 13 
خا رانم العا لتر + ' و'شرح مختصر القدوري” و“التجنيس” في الفقه. ينظر: 
القرشي» الجراهر المضية 2/ 49 والأسمري: الفوائد البهية 163: والزركليء الأعلام 6/ 2332 
ومعجم المؤلفين 233/9: رابن قطلوبغا؛ تاج التراجم في طبقات الحنفية: 46. 

(2) ما بين المعقوفتين بطوله ساقط عن بء ج). 

(3) يصير المقيم مسافرً! إذا تحققت الشرائط الآتية: الشّريطة الأو؟ لى: الخروج من المقام؛ أي عوطن 
SS‏ 
المتّصلة؛ والبساتين المسكونةء والمزارع» والأسوارء ولك على تفصيلي بين المذاعب 
بيأته. ولا بد من اقدران الثية بالفعل؛ لأن التغر الشّرعيٍ لا بد فيه من نية الشفر 5 3 
تعتير اة إلا إذا كانت مقارنة للفعل. » وهو الخروج؛ أن مجوّد قعد الْشَّيء من غير اقترا 
قعل يستى عزنا ولا يستى هذه وفع الشغر لا يعحفق إلا بعد الخروج من المصر؛ فما لم 
يخرج لا يتحقّق قران الث بالفعلء فلا يصير مسافيًا. الشريطة الانية: نية مساقة الشغر؛ فلكي 
يصير المقيم مسافرًا لا بذ أن ينوي سير مسافة الشغر الشّرعيَ؛ أن ال لسر كد يكون سفرًا وقد لا 
يكونء قالإنسان قد يخرج عن موطن إقامته إلى موضع لإصلاح ضيعق؛ ڈ ثم تبدو له حاجة أخرى 
N‏ خو ونی تنا مده فی شع يجارد تلك [ إلى مكانٍ آخر: 
وهكذا إلى أن بة يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدّة از لتفرء ولذلك لا بد من نية مذة الشغر للتميز. 
وعلى هذا قالوا: أميرٌ خرج مع جيشه في طلب العدق؛ ولم بعلم أين يدركهم فإنهم يصون صلاة 
المقيم في الذَّهاب» وإن طائت انمذّة؛ وكذئك لو طاف الذنيا من غير قصدٍ إلى قطع المسافة فلا 
يعد مسافرّاء ولا يترخص. ينظر في هذء المسألة: الكاماني: الصتائع: 1 4و وما يعدعاء 
والموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار 71 11 البحر الرائق: 5/ 100. 
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الل لا لور و و >1 
,النصرأني: وبلغ الصبي؛ فالتصراني يقصر الصلاة قيما بقي» والصبي یتم إلصاذة؛ بناء 
على أن نية الكافر معتيرة [و] “هو المختار“. 

إلعبد إذأً خرج مع مولا قسأل مولا غلم يخبرهة قصلى أريعا ولم يقعد على 
رأس الركعتين: فلما سارا أياما أخيره مولاه أنه قصد مسيرة سقر حين خرج؛ يعيذ 
الماد 

وقال في شرح الطحاوي”: والأصح” أن صلاته فيما مضى صحيحةء [في 
العتابية: صاتحب الجيش خرج مع جيشه لطلب عذوه ولم يعلمو! أين یذرکوه» يصاون 
أربعا قي الذهاب وإذا رجعوا: وكان* مسيرة سفر قصروهاء وكذامن خرج 
تلطلب غريم وهو يقصذ إن وجذه يرجع لايصير مسافرا أيذاء وإن طاف جميع 
8 1 

فى النصاب: المحيوس بألذين والملازم به يعتير فيه نية [صاحب إلدين: إن کان 
المطلوب معسرًاء فإن كان موسرا يعتبر فيه نية] المطلوب» حتى لو عزم أن لا يقضي 
دينه فهو كالم © ©: وكذلك المسافر مع الغريم إذا حل الدين (أ/ 124) في الطريق؛ 
وكل من صار من هؤلاء عقيما بنية غيره ولا يعلم ويقصرء قعن أبي يوسف 


(14) ساقط من (أ). 

(2) ينظر: أين تجيم: الأشباء والتظائر: 1/ 67: ابن الهمامء شرح تتح القدير: 2/ 55. 

(3) ينظر: الڙيدي: الجوهرة اليرة: 73 418 البأبرتي» العناية شرح الهداية: 8/ 223) السرخسي» 
المبسرط: 13/ 78, ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 5/ 352. 

ر أوردت سابقا أن الإمام محمد ين الحسن الشيياني الحنقي ألف الجامع الصغير في الفروع: 
وشرحه كثير من العلماء؛ ومن أشهر تلك الشروح: شرح الإمام أبي جعفر: أحمد ين محمد 
الطحاوي المتوقى: سنة 321ء إحدى وعشرين وثلائمائة. ولم أعثر عليه؛ ينظر: حاجي خليفة: 
كشف الظنون: 1/ 363. 

(5) في (ج) وردت [وإذا صح]. 

(6) قي (أ) وردت [إفكان]ء 

(7) ما بين الععقوفتين ساقط من (ب). - 

(8) ينظر: ا!لزيلعي: تين الحقائق: 23 11. . ` 

ر هأ بين المعقوفتين مأقط من (أ). 

(10) ينظر: الزيلعي» تين الحقائق: 3/ 11. 
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ومحمد تخد يعيد صلاته» وروي عن أبي يوسف اتخ : أنه [لا]”) يعيد؛ وأطلق الفقيه 
أبو اللي جطلينه هذه الرواية أن لا يعيدء وهو الأصح [والله أعلم. ...م“ 

في الكاقي©: وهذا لأن الشيء متى ثبت في ضمن غيره يعطى له حكم المتضمن» 
كالوكالة الثابتة في ضمن الرهنء فإنها تلزم وإن كانت من العقود الجائزة» وكذاتية 
الإقامة من شرطها بيرت المدر© ثم يصير الجندي مقيما بالفيافي* بنية إقامة الأمير 
في المصر؛ ومثله كثير. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(2) هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الفقيه الحتفي السمرقندي العلقب بإمام 
الهدى: توفي منة 373هعه وقيل 373ذى فقيه مغر محدث حافظ حنفي المذهبء من تصانيفه 
(بستان العارقين» النوازل في فروع الحنفيةء خزانة الفقه على مذهب أبي حنيفة:؛ تنبيه الغافلين). 
ولم أعثر على كتاب بستان العارفين. 
سير اعلام البلاء أبو عبد الله محمد ين أحمد بن عثمان بن قايماز الذعبى: (ت748هي تحقيق: 
شعيبه الأرناؤرطء ومحمذ فعيم العرقسوسي: 95 همؤسسة الرسالةء بروته 5ه ج16 
ص322؛ CE.‏ الظنون کن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليغة مصطفى ين عبد الله 
الق طتطيتي الرومي الحتفي» (ت1067ه)؛ دار الكتب العلمية؛ ببروت 1413ه - 1992م 
ج صر 490؛ طبقات المفسرين» أحمد ن محمد الأدنهري: تحقيق: سليمان بن صالح الخري: 
lb‏ 0 مكبة العلوم والحكمء السعودية: 1417ھ 7م ج 11 31 

(3) رردت في جميع التسخ هنا زيادة [كتاب الطهارة] وليس محلها هنا. 

(4) وهو كتاب: الكافى في: فروع الحتفية: للحأكم الشهيد: محمد بن محمد الحنفى رت334 
جمع فيه: كتب عحمف بن الحسن (الميسوط) وما في جوامعه» وهو: كتاب معتمد في تقل 
المذهب» وشرحه: جماعة من المشايخ منهم: شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور: بميسوط 
السرخسي رهو المراد إا أطنق: (الميوط في شروح الهداية) وغيرعا؛ وشرحه الؤمام أحمد 
ابن متصور الأسبيجاني أيغا المتوفى: سنة 480» ثمانين وأريعمائة: ولإمماعيل ين يعقوب 
الأباري المتكلم المتوفى: سنة 331» إحدى وثلائين وثلائمائة. ولم أعثر عليه. حاجي خليفة» 
كشف الظنون: 2/ 1378. 

3 المذر قطع الطين اليايس وقيل الطين العلك انذي لا رمل فيه واحدته مدرة. ينظر: أبن عنظورء 
لان العرب: 5/ 162 المعجم الرميط: 2/ 858 أسأس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمرو 
أبن أحمد: الزمخشري جار الله: E‏ 586 معجم عقاييس إللغة: 5 305 لأبى الحسين اأحدد بن 
غارس بن زكرياء المحقق: عبد السلام محمذ هارون دار القكن 1399م - 199م 

(6) الغيقاء الصحراء الملاء والجمع النيافي. ينظر: الرازي» مختار الصحاح: 6/1 ماد وفاي ف). 
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يء] قوله: وإذا دحل المساقر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة”: يريد 
مسو عد كي ع ا ا ا 
عبرة بضيق الوقت» حتى لو اقتدى في العصر وفرغ من التحريمة ثم غربت الشمس فإنه 
يتم الصلاة أربعاء سواء قرأ إمامه في الركعتين الأوليين؛ أو قي الأخريين أو في إحدى 
الأوليين» وإحدى الأخري © 

قوله: فإن دخل معه في فائتة لم يجزء يريد [به]©: أنه إذا اقتدى بالإمام في وقت لو 
نوى الإقامة من ساعته لا يصير قرضه أربعاء ومتى صح اقتداؤه بالمقيم ففرضه أريع» 
حتى لو لم يقعد في الأوليين» أو لم يقرأ فيهما جازت صلاته. 

[قوله:] وإذا* صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم» ويستحب أن يقول: 
(أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سفن“ 

[فإن]”" أخيرهم قبل الشروع [بأنه مسافر]” '' فسلم على رأس الركعتين فقا 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) يقول الحنفية: العبرة بجة الأصل في الإقامة: ويصير الع مقيمًا بإقامة الأصل كالعبد والعرأة 
والجيش ونحر ذلك. وإنّما يصير التبع قينا بإقامة الأصل» وتنقلب صلاته أريمًا إذا علم الع 
بتية إقامة الأصل. فأ إذا لم يعذم فلاء حتى إذا صلَى البع صلاة المسافرين قبل العلم ينتّة إقامة 
الأصل: إن صلاته جائزةٌ؛ ولا يجب E‏ ينظر: متلا خسروء درر الحكام: 2/ 110. 

(3) في (ب) وردت [قريضة]. 

رج 1 لروميء اليتأبيع: ص354. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

©6 ينظر: السرخسي» الميسوط: 4/ 437 اين مازء: المحيط البرهاني: 2 103 

(7) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع النسخ: وهنا كلام العاتن» مختصر القدوري: ص 38. 

(8) في (أ: به وردت [فإذا] 

(9) حذيث نبوي شريف أخرجه البيهقي في الكبرى: 13 126 برقم (5111) باب الإمام المسافر يؤم 
العقيمين: والإمام مالك في المرطأ: 590/3 برقم (1506) باب صلاة منى: والطيالسي في 
مسلذه: برقم (858) من حذيث عه رأن بن حصين شت + وقي استادء علي بن ريد بن جدعان» 
قال ابن حجر قي تلخيعى الحبير بير 2] 46 وعلي ضعيف وإنما حن الترعذي حديئه تشوآاهد.. 

40)مهاء بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). تشخيص الحبير: 2 46: وعلي ضعيق وإنما حسن 
الترمذى حديئه تلشواهدء. 

(11) مأ بين المعقرفتين ساقط من 9. 
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جازت صلاته» ويجوز ما بقي من صلاتی". 

[في المحيط: إذا أمّ العبد مولاه ومعهما جماعة من المسافرين؛ فلما صلى ركعة 
نوى المولى الإقامة؛ صحت نيته في حقه وقي حق عبده؛ ولا يظهر في حق القوم في 
قول محمد جاه » فيصلي العيد ركعتين» وتقدم واحذًا من المسافرين يسلم بالقرم» ثم 
يقوم المولى والعبد ويتم كل واحد منهما صلاة أربعاء وهو نظير ما لو صلى مسافر 
بجماعة مقيمين ومسافرين» فلما صلى ركعة أحدث الإمام وقدم مقيماء فإنه لا ينقلب 
غرض القوم أربعاء فكذا ههناء ثم يما يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة؛ قال يعضهم: 
يقوم المولى بإزاء العبد فنصب أصبعيه أولا ويشير يأصبعيه» ثم ينصب أربعة أصابع 
ور بأصابع] 30 

بء السقر المسافرون جمع سافر كركب وصحب في راكب وصاحب". 

قوله: وإذا دخل المسافر مصره؛ في التحفة: أي وطنه الأصلي أتم الصلاة وإن لم 
ينو الإقامة؛ ولا يختلف الجواب قيما إذا دخل مصره مجتازا: أو لقضاء حاجة 
حدثئت” مع نية الخروج: أو بدا له أن يترك السفر؛ لأن مصره متعين للإقامة: فلا 
يحتاج فيه إلى التية“. 

ي؛ قوله: ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره؛ إلى آخر ما 
ذکره فالأوطان SRA Aa‏ 


(1) الروميء اليتابيعم: ص 354. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب» ج). 

(3) ابن مازه: المحيط البرهاني: 2 385. 

رك المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 73 31: مادة (س ف ر). 

(5) في جميع التسخ وردت (لم ينوي) وعا أثبتناء هر الصحيح لأنه فعل ناقص مجروم. 

(6) في (أ) وردت [مختارا]. 

(7) في (ب) وردت [حديث]. 

5 ينظر: البأبرتي» العناية شرح الهداية: 2 377؛ السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 150. 

(9) الرطن - بفعح الواو والطاء - في اللغة: منرل الإقامة» أو مكان الإنان ومقره ويقال ريض 
الغنم والبقر والإيل: وطن: وهو مفرد؛ جمعه أوطان» ومثل الوطن الموطن؛ وجمعه مواطن» 
وأوطن: أقام» وأوطته ووطده واستوطه: آتخذه وطناء وموآطن مكة: مواقفها. وفي الاصطلاج 


2 الثاني: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 97 
ثة: وطن أصلي» ]5 “وطن مستعار» [و] وط ن السكنىء قالر TEY‏ ما کان 
اا م د ا e‏ يوما إو يته 
وبين منزله ثلاثة أيام» ووطن السكتى: أن ينوي المسأقر الإقامة ببلدة أقل من خمسة 
عشر يوم فالوطن الأصلي لا يتتقض إلا بوطن أصلي مثله ولا" ينتقض بالمستعار 
ولا بالسكني» والمستعار ينتنقض بالأصلي وبمستعار مثله بثية الإقامة خمسة عشر يوماء 
والسكني ينتقض بهما جما“ 
قوله: نوى الإقامة بمكة ومنى خمسة عشر يوما لا يصير مقيما: فإن نرى أن 


الوطن: عو منزل إقامة الإنان ومقره ولد به أو لم يولد. ينظر: ابن منظور: نان العرب: 13/ 
451 الريدي» تاج العررس: 436 261» الرازي: مختار الصحاح: 1/ 303 المعجم الوسيط: 
2 1042. مادة ورطن). 

(1) الواو ساقطة من (أ). 

(2) الواو ساقطة من (أ). 

ر اثرار ساقطة من م. 

ھڅ ينظر: السرخسي؛ المبسوط: 2 237. 

(5) في زب ج) وردت إخلا]. 

(6) ألرومي: الينابيع: ص 361 وما يعدها. 

0 إمنا] بالممدودة. ومتى: بالكسر والشرين: بليدة على فرسخ من عكة المكرمة» 

يذلك كما يمنى بها من الدما أي: : يراق؛ رحدها: ما بين وآدي محسر وجمرة إلعقية وهي 
كا ا E‏ محيطة به: ما أقبل منها عليه فهو من منى» وما 
أدير ر متهأ فليس من منى. ويرى الحتفية أن وأدي محسر وجمرة العفية ليسا من عنى» يتظرة أبن 
عنظور: أن العرب: 13 292 مادة زمني)؛ والإيضاح في متاسك الح ج مع حاشية أبن حجر 
الهيتمي ص322 - 323. 

(8) ني الإقامة أمرُ لا يذ منه عند الحنفية» حى لو دخل مصرًا ومكث فيه شهوً! أو أكثر لاتظار قاقلةء 
أر لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غَدّاء ولم ينو الإقامة» فإنه لا يصير مقيماء وذلك لإجماع 
الصحابة - تہ - فإنه روي عن سعد بن أبي وص - نخ - أنه أقام بقرية من قرى نيسأبور 
شهرين وكاآن يقصر الصلاة. وعن أبن عمر تند -: 4 أكام بأذربيجان شهرًا وكان يقصر اللا 
وعن علقمة: أنه أقام بخوارزم ستين ركان يقصر. وروي عن عمرات بن حصين - تة - أنه 
قال: غزوت مع رسرف الله يك وشهدت معه الفتح» فأقام يمكة ثماني عشرة ليله لا يصلّي إلا 
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يقيم في إجداهما' تة د ليلة» وأيامها في الأخرى» يصير مقيما إذا دخل فيما 
نوى خمسة عشر ليلةء ولا يصير مقيما في الأخرىةة» 

بء منى: اسم لهذا الموضع المعروف» والغالب عليه التذكير والصرف» وقد يكتب 
بالألف©, 

ي؛ قوله: والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء؛ فالعاصي كالعيد لآق 
وقاطع© الطريق© وشارب الخمر» والزانية وما أشيه ذلك؛ والمطيع كالمجاهد 6 


ركعتين؛ ويقول: يا أهل اليفد: صلوا أريعًا فإنا قرم سفرً. أمَا مذّة الإقامة المعتبرة: تأقلّها خمسة 
عشرة يوئاة لما روي عن ابن عباس وابن عمر شغ - أنهما قالا: إذا دخطلت بلدءٌ وأنت مسافرٌ 
رفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يومًا فأكمل الضلاة؛ وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر. 
قال الكاساني: وهذ! بات لا يوصل إليه بالاجتياد؛ لأنّه من جملة المقادير؛ ولا يظنّ بهما الكلّم 
جزافاء فالظاعر أنُهما قالاه سماعًا من رسول الله يي الدائع 1/ 97: 98. وحديث عمران بن 
حصين: "غزرت مع رسول الله يِق...”. أخرجه دق داود (2/ 23 - 24) وأورده المنذري في 
مختصر الستن (2/ 61) وكال: في إستادء علي بن زيد ين جوعان» وقد تكلم فيه جماعة سن 
الأئمة؛ وقال بعضهم: حو حديث لا تقرم به حجة» لكثرة أقبطرايه. 

dy‏ في جميع التسخ [إحدى هما]. 

(2) الرخسي» المبسوط: 2/ 192 ابن مازء؛ المحيط البرهائي: 2/ 156. 

ر المطّرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 5/ 113 مادة (م ناي). 

(4) الإباق لغة: مصدر أبق العبد - بفتح الباء - يأبق ويأيق» بكر الباء وضمهاء أبقأ وإباقأ؛ بمعنى 
الهرب. رالإياق خاص بالإنسان سواء أكان عدا أم م حرا. وقي الاصطلاح: أنطلاق العبد تمردا 
ممن هو في يذه من غير خوف ولا كد قي العمل. قإن ثم يكن كذلك فهو إما هارب: وإما ضال 
وإما فأر. لكن قد يطل بعض الفقهاء لغ لفظ الآيق على من ذهب مختيا مطلقا فيب أو غيرء. أبن 
منظور؛ لان العرب: 10/ 3ء مادة (أ ب ق) رد المحتار 3/ 325؛ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 4 127 والشرييني» مغني المحتاج 2/ 13. 

(5) قي (أ) وردت إقطم]۔ 

(6» قطع الطريق يطلق عليه عند أكثر الفقهاء نفظة الحرابةء وهي: البروز لأخذ مال؛ أو لتعل: أو 
a‏ أعتمادا على القوة مع البعد عن الغرث؛ ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعني ي اللغوي. ينظر: الرّبيدي» قاج العروس: ص5477؛ وابن منظورء لسأن 
العرب: 8/ 276» مأدة (قطع). بدائع الصتائع 9077 
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. سبيل الل] والحاجء والزائرء والتاجر©, وما أشبه ذلك من المساقرين 

في الزاد: EEE‏ بون ليتع قولتا؛ yT‏ 
تثبت” © بالسقر فر: وهو عاصي في سفره ولا سغر* لأن السفر مجرد قطع المسافة فجاز 
و ت” الرخصة يما لا عصان فر“ 

أ قوله: : والجمع بين الصلاتين يجوز فعلاء وذلك بأن يصلي الظهر قي آخر 
وقته”» ويصلي العصر في أول وقته» وكذا في المغرب والعشاء0, 

قوله: ولا يجوز وقتاء أي في سوى الح وها دك نفي لقول مالك والشاقعي نض 


وعند الشاقعي عه إن شاء أخر فيؤديهما في وقت !! > وإن شاء عجل 
[الوقت ]0 فيؤديهما في وقت الظهرء وكذلك في (أ/ 125) المغرب والعشاء 24 


المت 


(1) ما بين المعقوفتين غير مثيت في جميع النسخ؛ والمثبت من كتاب الرومي؛ اليناييع: ص363. ٠‏ 

(2 التجأرة في اللغة والاصطلاح: هي تقليب المال» أي بالبيع والشرا اء لغرض الربح. وهي فقي 
الأصل: مصدر دال على العهتة؛ وقعله تجر يتجر تجرأ وتجارة. ينظر: الْزييِني تاج العروس: 
ص 2553: مادة وتاج ). 

3 الرومي» اليتابيع: ص 363. 

(4) ينظرة الرمئي: نهاية المحتاج: 7/ 452. 

(5) قي (أ) وردت يثبت]ء رفي (ج) وردت إثبتت]. 

(6) قي (أ: ج) وردت [لا سمرء]. 

(7) في رأ ب) وردت إيثبت]. 

(8) ينظر: السمركتديء» تحفة الفقهاء: 1/ 149. 

(9) في (أ) وردت [الوقت]. 

(10) ينظر: الشيباني» الحجة: 1/ 174 الطحاري: أحمد بن محمد بن سلامة بن عيد الملك بن 
سلحة: أبي ف الطحاري: شرح معاني الآثار» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: 
9ه تحقيق: محمد زهري النجار: 3/ 233 

(11) ما بين المعقو قتي فتين ماقط من (ج)- 

(12) ينظر: الطحاري: شرح معاني الآثار: 227/111 التاج والإكئيل: 1/ 278, النووي» المجمرع 
شرح المهذب: 8/ 463: الأتصاري: سئمان الجمل: حاشية الشيخ سئيمان الجمل على شرح 
المنهج (لزكريا الأنصاري): دار النشر: دأر الفكر - بيروت - بلاء الطبعة: بلاء تحقيق: 5/ 291. 
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قي الزاد: وعتد الشاقعي!!) ماشه يجوز وقتا بعذر المطر والسقر؛ والصحيح قولنا 
لقوله كيد ((من أكبر الكبائر تأخير الصلاة عن وقتها))” . من غير فصل“. 
قوله: وتجوز" الصلاة في السفينةء في الطحاوي: إذا حضرته الصلاة وهر في 
السفيتة» والسفينة تجري» فصلى قاعدًا وهو يقدر على القيام أجزأه؛ وقد أساء في قول 
أبي [حنيفة تنه » وقال أبو]”' يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجزيه©» وإن كان غير 
قادر على القيام أجزأه بالإجماع7: ولو صلى فيها بالإيماء وهو قادر على الركرع 
والسجود لا يجزيه في قولهم ا 
ولو ترك استقبال [وجهه إلى]” القبلة وهو قادر عليه لا يجوز في قولهم جميعا: 
وعليه أن يستقيل بوجهه" إلى القبلة؛ كلما" دارت السغينة يحول وجهه إليهاء ولو 
ترك تحويل وجهه إلى القبلة وهو قادر عليه لا يجزيه”“ وكذلك الاختلاف إذا صلى 
[في]””؟ السفينة قاعدا وهر قادر على القيام والخروج؛ كما إذا كانت السفينة تجري 


(1) التووي» المجموع شرح المهذب: 8/ 463: حاشية الجمل: 5 291. 

(2) لم أعثر على هذا الحديث بهذا النص لا في كتب الحديث ولا في كتب الققه الحنفية! إلا أن 
الإمام مالم أخرج : في صحيحه: عن یی در َال قال بي رَشول أثله: و ذا كَانْت عَلَيِكَ 
أَعَرَاءُ يُؤْجْوُونَ الشلاءَ عَنْ رَمْيهَا أو يمون الغلا عن وَكُبفَان. تال قلت قَمَا اة ني كالَة «ضلي 
الصْلاة لِوْقِْهَا إن ارتيا مَعَهُعْ فصل نها لَك تَاقِلهُ. وَلَمْ يَذْكْر خَلَفٌ عن ونيا باب كراهية 
تأخير الصلاة عن وقنها: 2/ 120 برقم (1497). 

(3) الكاسانيء الصتائع: 112 

(4) في (أ) رردت [ويجوز]. 

رت ماين المعقوفتين ساقط من ر( 

(6) ينظر: الكاساني» الصتائع: 1/ 453. 

(7) ينظر: الرّيدي» الجوعرة التيرة: 1/ 327. 

(8) ينظر: الشيبانتي» الميسوط: 1/ 307 المرغيناني؛ بداية المبتدي: 1/ 24. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

10) في (أ) وردت [لوجيه] 

(11) في (أ) وردت [كما]ء 

(12) ينظر: ابن مازه المحيط البرهاني: 2 143. 

(13) في (ب) وردت [عند] رهي ساقطة من نسخة (ج). 
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. بقريب من الحد" أجزاه عند أبي حنيفة يتخ » [وقال أبر يوسف ومحمد مينشد]©: لا 
يجزيه» وعليه أن يخرج ويصلي قائمًا على الحدا" أو في السفينة قائماث. 

هه والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط” هو الم © 


باب الجمحة 


في فتأوى الحجة رحمه الله تعالى: سكل: لما سمي هذا اليوم جمعة؟ قال يعض 
المشايخ ضغه: لاجتماع الجماعات في المسجد [الجامع] وقيل: لأن الله تعالى 
قیال © والكرسيء والسماء والأرض: والجنة؛ والنار» والشمسء والقمر: 
وآدم لد في يوم الجمعة49, Ss‏ 


(1) في ر وردت [الجد]. 

(2) في «بء ج» وردت [وعتدهما] بدل العيارة التي بين المعقوفتين. 

رٿ في () وردت [الجدا]؛ ولم أقف على مراد المصنف بأي متهما! إلا أني وجدت في كتب الحنفية 
هذه العبارة بالتص التالي: (فَالْأؤلى لَه ن يَْرْج وَيِضَلِي تاا على الْأَرْضٍ لوف أبْعَذ عن 
الْخِلَافِ). السرخسيء العبسرط: 2/ 240. 

م ينظر: السرخسي: الميسوط: 12 240. 

() قي (بء ج) وردت [بالشط]. 

.325 /2 المرغيتاني: المرغيناني؛ الهداية شرح البدئية: 1/ 78: لبأبرتي: العناية شرح الهداية:‎ (6y 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) العرش في اللغة: الجسم المحيط بجميع الأجسام: سمي به لارتفاعه: أو للتشبيه يسرير الملك في 
تعكنه عليه عند الحكم لتزول أحكام قضائه وقدره مته ولا صورة ولا جسم ثمة؛ وعرش البيت: 
سقفه: والعرش القلك. ينظر: أبن منظوره سان العرب: 6/ 313 الرازي» مختار الصحاح: 1/ 
78 الأفعال: 2/ 325 مادة رع ر ش) التعريفات: 1/ 192 

(9) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي م يك أنه قال: (رخير يزم طُلَعْث عَلَيهِ 
لشم ن بوم الْجْفْعَةَ قي خی آَم فيه ول الْجَنّةَ رَفيه أخرج ملفا 6/3 برقم (2013) ياب 
قضلل رم الجمعة. 

(0!) وردت أحاديث متفرقة تبين أن الله تعالى خلق يوم الجمعة ما ذكره المؤلف أعلاه جلها من 
الأحاديث التي حكم عليها علماء الحذيث بالتضعيق. 
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فباجتماع"؟ [تخليق]* الخلائق في هذا اليوم” يسمى جمعة". 

وقيل: خلى آدم صلوات الله عليه يوم الجمعة؛ وتفخ فيه الرو في يوم الجمعةء 
فلهذا سمي ج لاجتماع الروح والجسد: وقيل 2 بن الله عا تعالى يجمع بين 
العباد د أيوم الجمعة]* ب والر حمة ة والمغفرة 5 في ذا اليوم فسمي IES‏ 

وسثل: بعض.ن المشايخ: بأي نية يخرج المؤ من ويسعى إلى الجمعة؟ كال: لإظهار 
الأحكام: وإجلال الإسلام» وصلة الأرحام؛ وزيادة المؤمتينء وزيادة شعار المسلمين؛ 
وحضور مجالس العلم لتحصيل” علوم الدين؛ لأن الجمعة مجمع المسلمين: 
ودف" '“المبتدعين» وقمع ‏ “© المشركين ٤‏ ورغ © الملحدين» ورفع ا ونفع 
المكتسبين» وع السلاطين؛ وذل الشياطين» وحج المساكين» وعيد المسلمين: 
وخلقة العأبدين+ وتحقة العالمين» ورحمة f]‏ على العالمين؛ وسكل بعض. المشايخ 
عن ليلة الجمعة: إنها أفضل أم يوم الجمعة؟ [نقال: يوم الجمعة]*“ أفضل؛ [لأن] 09 


(!) في (أ) وردت [ولاجتماع]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) في (ب) وردت [المعنى] بدل كلمة [اليرم]ء 
(4) الكاسانيء الصتائع: 36/3. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

6 في (ب) وردت [أن]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ج). 

(8) ينظر: اين مازه المحيط البرهاني: 5/ 244: الزيلعي» تبيين الحقائق: 4/ 346. 
(9) في (أ) وردت [ليحصل]. 

(10) في (ب) وردت [رفع]. 

(11) في (أ) وردت [دفع]. 

)2 في (أ) وردت [رفع]. 

d3)‏ في ر وردت [عن] بدل [وعز]. 

(14) لفظ الجلالة غير موجود في (أ). 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(16) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 
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. معرفة هذا" الليل وفضله* بصلاة الجمعة؛ وإنها في اليوم فكان اليوم أفضلء سثل 
أبو تمر ماش ع ناي اكد ااي هل يرجى له فضيلة؟ قال: نعم 
لأن [لبعض]” المكان والزمان على البعض فضلاء فهذا يدل على إرادة السعادة 
والفضيلة©. 
وجاء في الأخبار: عن أبن عباس مضنغد: عن النبي كيد قال: 


د يعصمهم [اه ”من عذاب القبر: المؤذن: والشهيد» والمترفى ليلة 
الجمعةي. 

وفي الآثار: (إن داود صلوات الله عليه کان يصوم یوما ويفطر یوما فإذا کان يوم 
الجمعة يوم إفطاره صامه؛ ويقول: أناكل” © من يوم يعدل صومه [صوم] خمسين ألف 


(1) في (أ) وردت [هذء]. 

(2) في ( وردت [فشيلته]. 

(3) هو: أحمد بن متصور؛ القاضي: أو نصر ؛ الإسبيجابيء الحتفي. فقيه نسبته إلى إمبيجاب. يلدئة 
كبيرة من ثغور الترك. ذكر أبو الوقاء ء في الجواهر نقلا عن عمر بن محمد النسقي: أنه دخل 
سمرقند وأجلوء للفتوى: وصأر الرجوع إليه في الوقائع؛ فانتظعت له الأمور الدينية» وظهرت له 
ل3 ار الجميلة» توقي سنة (480ه) ووجد بعد وقاته صندوق له فيه فتأوى كثيرة. من تصائيقه: 
"شرح مختصر الطحاوي": وأشرح على كتأب الصدر رابن مازه' و"شرح الكافي”؛ و'فتأوى'”: 
وكلها في قروع الغقه الحنفي. ينظر ترجمته في: الجواهر المفية 1/ 127: والفوائد البهية 42 
د المؤلفين 2/ 183. 

() ما بين المعقوفتين ماقط من (أء ب). 

(5) في (أ) وردت [رها]۔ 

(6) الاشباء والتظائر: 1/ 408 

ر لفظ الجلالة غير مثبت في © 

(8) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الحديث بهذا الت : إلا أني وجدت أحاديث في معتاه كقوله بيا 5 
بن فتلي اوت بزع الجئعة أو ليله الْجُمْعة إلا رَه الله وثئة اقب أخرجه الترمذي قي ستله: f4:‏ 242 
برقم 994 باب مأ جاء قيمن عأت يوم الجمعة. وقال عته: هذا حذيث غريب... 

(9 الأثر إلى هنا أخرجه البخاري في صحيحه: 7/ 91 برقم (1841) باب حت الأهل في الصوم: 
ولم في صحيحه: 6[ 47 برقم (1969) يأب التبي عن صوم الدعر لمن قضرر يه... 

(10) في (ب)» وردت [في مالك]. 
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سنة وسائر.أعمال البر مضاعفة كذلك؟)3, 

وجاء في الآثار: (من صلى يوم الجمعة أريع ركعات؛ يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب [مرة] ”© ول هراد عو أحد عشر مرة» ثم يقول بعد التسليم 
ماثة: لا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم» حفظ [الله]" عليه الإيمان عند النزع)©. 

وينبغي للمرأة أن تعين زوجها على الجمعة والجماعات والطاعات فيكون لها 
ثواب تلك الخيرأت» كما جاء في الخبر: (إذا صلى المؤمن صلاة الجمعة وأراد أن 
يتصرف إلى أهله أجزي بعمل ماثتي 7 نة * ورأيت في الكتاب: (إذا دخل بيعه 
فاستقيلته”” امرأته وأحسنت كلامها عليه؛ أثبت بعمل مائي””' بسنة كما أثيب 
زوجها/”! © قال: الحجة نة : [أكرمه الله بالجنة] 02 


يتبغى أن يشغ ل المؤمن بعد العصر يوم الجمعة !! لى غروب الشمس بالذكر 
ا لتسيح EE‏ والخيرات”؛ لأن فاطمة جا كانت في تلك الساعة [في]" زيادة 


(1) لم أعثر على هذا الخبر أيضا بهذا اللغظ إلا أن الإمام مسلم أخرج في صحيحه حديثا بلغظ: 
حير ؤم طَلْعتْ عَلَيِهِ الشّفش يرم م الْجُمْعَة فيه خُلِدٌ آذم فيه ذل الجثة زفبه أخرج بثه0. 6/3 
برقم (2013) ياب فضل يوم الجمعة 

(2) غي ر وردت [ويقراً). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(4) سورة الإخلاص» أية: 1 

رق لفظ الجلاثة غير موجود في (أ). 

(6) لم أعثر على هذا الخبر بر أيضا في كتب اتحديث: إلا أنه ورد ذكره في كتاب (من فغائل سو 
الإخلاص وما تقارئها): ص52. 

7 في (أ) وردت [يأتي]. 

ج25 لم أعثر على هذ! الخبر. 

9 في (أ) وردت [واستقبلكه]. 

(10) قي (أ) ؤردت [يأتي!. 

(11) لم أعثر على هذا الخير. 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(13) ينظر: الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1 35. 

(14) ما بين المعقوفتين , ساقط من (أ). 
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. الذكر والطاعة؛ وتقول: (هي الساعة التي لم يصادفها عبد مؤمن فيسأل الله تعالى إلا 
أعطاه إياى". 

وقال المقدسي” ٠‏ عثته: (رأيت الخضر؛ فسمعته يقول: من قال بعد العصر يوم 
الجمعة: ياأرحم.ة ايا لديا رحمن يا الله إلى أن تغرب الشمس قفى الله تعالى 
حا جه 
وذكر في كتاب الهداية في الأخبار: عن محمد بن المنكدر””' قال: سمعت جابر 


() أورد البخاري رحمه الله حديئا بلفظ مقارب عن عن أبي حريرة ج عن النيبى ي وك أنه قال (في 

عر د ير ل الله خيرا إلا أعطاء وقال بيده ووضع أنملته على 
الوسطى والختصر قلتا يزهدها) 16/ 348 يرقم (4884) باب الإشارة إلى الإطلاق والأمرر. 

I‏ ل بن إبرآعيم: أبو القاممء المقذسي ثم الدمشقي ثهاب الدين بر 
شأمة؛ محذثء مقسرء فقيف أصولي» عقرئء عمشارك قي بعض العلوم؛ عولقهء في دمشق؛ وها منشؤء 
ووقاته. ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية؛ ودخل عليه اثنان قي صورة مستفتيين فضربأء» فمرضص 
ومأت سنة (663ع) من تصائيقه: تاريخ دمشق"٠‏ و'عفرداث القراء”: و"الوصول في الأصول" و"إيراز 
المعاني': و تاريخ أبن عسأكر ". ينظر: الذحبي» تذكرة للحفاظ 4/ 243» وابن حجرء شذوات الذي 
5 38 وار كنيء الأعلام: 04 ومعجم المزلفين 3/ 125. وقد يكون قصدء: إبرايم 
مسلم: : أبو و الفتح» المعروف بفقيه سئطان المقذسي. فغيه شافعي. قال الذعبي TT‏ 
وسمع من أبي يكر الخطيب. قال الأستوي وعلي سلامة المقدسي: برع قي المذهبه ودخل مصر 
بعد السبعين وسمع بهاء وكان من أفقه الفقهاء يمصرء وعليه قرأ أكثرهم. توفي سنة (518ه) من 
تصانيقه: "الييان في أحكام التقاء الختان": “ذخائر الآثار" في الفقه. ينظر ترجمته قي: شذوات اذهب 
4 58 والتجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاعرة: تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف ين تغري 
بردى الأدايكي» زارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر: 22915: ومعجم المؤلفين1/ 111: وحاجي 
خليقة: ككف الظئرن 263/1 

ر3 غي () وردت إرحمان]. 

ل في مأ تيسر لدي من كتبء إلا قي حاشية إعانة الطالين على حل ألفاظط 
فتح المعين تشرح قرة العين يمهمات الدين: : لأبي بكر أبن السيد محمد شطا الدياطيء دار الفكر 
تنطاعة والدشر والتوزيع؛ بيررت: 11 

(35) عو عحمد بن المتكفر بن عيد الله ين الهدير: أبو يكر؛ القرشيء التميمي. أحد الأئمة الأعلام: 
زاعذ» من رجال الحديث؛ أدرك يعفى الصحابة وروى عته: له نحو مائتى حديث» قال ار بن عبيتة: 
أين المنكدر من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون ولم م يدرك أحد أجدر أن يقبل التامى عنه. 
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أبن عبد الل بخ [يقول]©: عرض هذا الدعاء على رسول الله يي فقال: ((لو دعي“ 
جم 0126 يه على كل شيء بين المشرق والمغرب قي ساعة [من]”* يوم الجمعة؛ 
الاستجيب لصاحبه» سبحانك لا إله إلا أنت» يا حتان» يا منان يا بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام)). 

وعن عطاء بن [أبي] ريام عن أبن عمر اة : سمح رسولٌ الله يي سعد بن 
أبي وقاص اث في صلاة العصر [يدعو به]“ فقال التبي يَيْه: (ركيف دعوت يا 
سعد؟) فقال: (سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام) فقال النبي يكل (ريا 


قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان قي الثقات؛ وقال العجلي: مدني تأبعي ثقة. 
توفي سنة (130ه) ينظر: أبن حجرء تهذيب التهذيب 473/9 - 1475 والزركلي» الأعلام 7/ 
033 

(1) هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام. أنصاري» سلمي. صحابي؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مع البي 
4 19 غروة. أحد المكثرين من الرواية عن التبى بء ركانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد 
التبوي ويؤخة عنه قيها العلم. كف يصره ب مته بالمديتة وشن و78 ينظر ترجمته في: 
الإصاية (1/ 214 رالزركلي» الأعلام 2/ 92. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(3) في (ب) وردت إدعا]. 

(#) ما ين المعقوفتين ماقط من ل 

(5) ورد قي الجامع الكبير للسيوطي: صن 26979 برقم (868): وكدر العمال للمتقي الهندذي: 2/ 
0237 برقم +3912 باب جوامع الأدعية» وقال عته الهيثمي: فيه يحيى بن عبد الله البأبلتي وهو 
ضعيف» مجمع الزوائد: 10/ 241. 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) عو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكتى أبا محمد. من خبار التابعين. من عولدي الجند (ياليمن) كان 
أسود مغلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عياس» وأم سلمة» وأيا 
معيد. ممن أخذ عته الأوزاعي وأبو حتيفة #شغہ جميعًا. وكان مقتي عكة. شهد له أبن عباس 
وابن عمر وغيرهما بالفنياء وحثوا أهل مكة على الأخذ عده. مات يمكة (114ه) ينظر: انذهبيء 
تذكرة الحفاظ 71 92؛ والزركلي» الأعلام 5 9 وابن حجرء التهذيب 7/ 199 

(8) في (أ) وردت إيدعوء). 

(9) في رب ج) وردت [قال] 
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3 سعد بن أبي وقاص؛ لقد دعوت في يوم وساعة يكلمات: لو دعوت على ما بين السماء 


والأرض لأستجيب لك فأيشر يا سعد“ 

وذكر في الفتاوى: سئل البعض عن الصف الأول يوم الجمعة؟ ققال: إن التاس 
يمنعون عن دخول المقصورة الداخلية؛ فالمعتبر في الصف الأول ما كان في © 
المقصورة الخارجية:؛ لينال الفقرأء والصالحون ثواب الصف الأولء قال عت : أا 
[في]”' زمانتاء لا يمنع الأمراء أن يدخل الفقراء المقصورة [الداخلية]©: فالصف الأول 
عا كان من المقصورة الداخلية, 

ويكره إعطاء السائلين يوم الجمعةء [السائرين في]“ خلال الصفوف» لما فيه من 
التحريض برعت في إيذاء المسلمين» و[تخطي] © رقأبهم: ولهذا قال أبو نصر 
العياضي 5 ': إني لأرجو [هذا]© الشرطي أن يكون من أهل الجنة؛ بإخراج هؤلاء 


(1) أخرجه الطبرانى ية أبو القاسم مليمان بن أحمد الطبراني: في المعجم الأوسط؛ دار التشر: دار 
الحرمين - القاهرة - 1415ء تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمف؛ عبد المحسن بن ن إبرآهيم 
الحسيتي (12] 443 رقم [1361: ر10/ 157) وكترّ العمال للمتقي الهندي: 2/ 237 ب يرقم 
(3912) باب جرامع الأدعية: : وقيه يحيى بن عبد الله الأبلتي وهو ضعيف. 

(2) قي (ب) وردت إمن]. 

(3) ما بين المعقوغتين ساقط من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

ر2 الزيلعي؛ تين الحقائق: 1/ 89 وما بعدها. 


(6) مأ ين المعقوفتين ساقط من (. 

(7) في (ب) وردت [وتحطراً. 

(5) أحمد ين الاس بن الحسين بن جيلة بن غالب بن جاب بن نوقل بن عياض أبن يحيى بن قيس 
أبن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي أبو تصر العياقى تفقه على الإمام أبي 


بكر أحمل ب ن إسحاق الجوزجاني تذميذ أبي سليمان موسى ين سليمان الجوة زجاني رتفقه عليه 
جماعة متهم ولدأه: أمره الكفرة ققتلوه صبرأ 3 في ديار الترك في أيام نصرابن أحمد بن أسد بن 
سأعاق الكبير بير ولم يكن أحد بضاهیه ويقأيله في البلاد لعلمه وورعه وكتابته وجلادته: يقال إنه فما 
استشهد خلف بعد أربعين وجلا من أصحايه كل واحد منهم من أقران أبي منصور الماتريدي» 
القرشي» طيقات الحنفية: ص70 وما بعدعا. 
(49 هأ بين المعقوقتين ساقط من (ب). 
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السائلين يوم الجمعة من المسجد“. 

وقال: بعض المشايخ: ينبغي أن يتصدق صاحب صدقة الدرهم يسبعين درهماء 
ليكو كفارة لما تصدق بدرهم عليهم» قال الفقيه أبو الليث ته : هذا إلمن] يمر 
على أهل الصفوفء أما لو تعد فقير موضعا حسناء ولا يؤذي بكلامه وذهابه» 
[فالتصدق]" عليه يكون حستاء للحديث: (والصدقة فيه أعظم). 

بء الجمعة: من الاجتماع؛ كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليوم والصلاة 
قم كثر الاستعمال حتى حذف [منها]”' المضاف» وجمعت فقيل جمعات 


[وجمع] 0 
أشروط ١‏ لجمعة] 


[م]”؛ ثم للزوم الجمعة ستة شرائط قي ذات المصلي: وهي الحرية» والذكورة: 
والإقامة والصحةء [وسلامة الرجلين») وسلامة العينين» وستة خارج ذاته وهي: 
المصرء والإعام» والخطة» والوقت» والجمأعة؛ وال 0 

ي قوله: ولا تھے الجمعة إل في فصر جام إختلفو! في د عم المصر 


نع الموصلي» الاختبار لتعليل المختار: 4م 188. 

(2) قي (ب) رردت [يمن]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت إفالصدقة]. 

(4) أورد هذا الأثرء عبد الرزاق في مصتفه: 3/ 2535ء برقم (5558): وهو أثر طويل: عن أين عباس 
قال اجتمع أبو هريرة وكعب فقال أبو هريرة إن في يوم الجمعة لساعة لا يرافقها ا 

(5) في (ب) وردت [منه]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

22 المطّرري. المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 391. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(10) ينظر: الزيلعي: تبيين الحتائق: 3 120. 

(11) في (ب» رردت [يصح] بدلا من [تصح]. 

(12) ينظر: بدائع الصتائع 1 60ء والسرخسي: الميسوط 2/ 24. 

(13) رردت كنمة [الأمر] زيادء في (ب» ج). 
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[الجامع]”'' الذي يقام فيه الجمعة: قال بعضهم: أن يوجد فيه كل مأ يحتاج الناس إل“ 
عادة؛ وقال بعضهم: أن يعيش فيه كل محترف* بحرقته» من سنة إلى سنةء من غير أن 
يحتاج إلى حرفة أخرى: وقال بعضهم: أن يكون بحال لو قصدهم عدو يمكنهم دفعه؛ 
وقآل بعضهم: أن يوجد فيه عشرة آلاق مقاتل: وعن أبي يوسف ثنخ أنه قال: أن 
يكون فيه أمير"“ وقاض ينفد الأحكام ويقيم الحدود. 

وذکر* الكرخي©'عطنته: کل موضع فيه وَالٍ ومفقټ فهو مصر جامع؛ وقال أبو 
عبد الله البلخي ”)عه : أحسن* ما تيل فيه: أن لا يسعوا في أكبر مساجدهم لو 


إجتمعوا [فيه]©: وهذا أقرب من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف نشد لأن من . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»؛ وفي نسخة (ج) وردت عبارة [اختلفو! في المصر الجامع] 
مكررة. 

(2) في (ب) وردت [من إليه]. 

(3) في (ب» ج) وردت [يحترف]- 

رك في (ب) وردت [إمارا. 

(5) في (ب) وردت [وقال]. 

(6) عر عبيد الله بن الحسينء أبو الحسن الكرحي. فقيه حنفي. انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. 
موده بالكرخ ووفاته يبغداد. من تصانیغه: رسالة في الأصول التي عليها مدار قروع الحنفية 
و(شرح الجاعع الصغير): و(شرح الجامع الكيير): وكلاهما في فقه الحنفية. توقي نة (340ه) 
ينظر ترجمته قي: الزركلي: الأعلام؟ رالفرائد البهية ص107. 

(7) وردت قي جميع الس إوالي ومفتي] وما أئتناه هو الصحيح. 

(8) هو: محمد بن أحمد بن يوق أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي. عالم مشارك في علوم 
كثيرة» وعو أقدم كاتب مسلم ألف كتابا موسوعيا هو 'مفاتيح العثوم” قال المقريزي: هو كتاب 
جليل القدر من تصائيفه: "مغاتيح العلوم”". ترفي سنة (387ه) ينظر: حأجي: كغ الظمون 2/ 
56 والزركتي , الأعلام 6/ 204ء ومعجم المؤلقين 9/ 29. 

(9) في (به ج) وردت [آرجه] بدلا من [أحسن]- 

10 مأ بين المعقوفتين غير عقت في جميع التسخ: والمثبت من كتاب الرومي: اليتأبيع: 
ص365. 
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مذهبهما إقامة الجمعة بمنى جائز؛ وهي قرية فيها ثلاث سكك 2*0 

فى التحقة: روي عن أبى حنيفة شه : هو بلدة كبيرة قيها سكك وأسوار 
ولها وسائيق©) وفيها والي يقدر على إتصاف المظلوم من الظالم”؟ بخشيته وعلمه أو 
علم غيره يرجع الناس إليه [فيها]©, فيما وقعت لهم من الحوادث» وهذا هو 
الأصح“. 

في فتاوى الحجة: قال بعض المشايخ: وجوب الجمعة على ثلاثة أقسام: فرض 
على البعض؛ وواجب على البعضء وسنة على [البعض»)" أما الفرض: فعلى أهل 
الأمصارء [و] ”اما الواجب فعلى نواحيها وأطرافها. 

وأما الستة: فعلى هذه القرى الكبيرة المستجمعة للشرائط؛ أما معرفة المصر الذى 
بتي في الأصل مصرًا لا شك فيه أما ما كان في معنى المصر اختلف المشايخ قيهء قال 
الفقيه أبو جعفر عطلتكه: إذا كان فيه ألف رجلء وقيل عشرة آلاق رجل مقاتل سوى 
المشايخ [والذراري]””؛ ويكون عليهم واليء وبهم"" عالم يبين الأحكام؛ ويوجد 


ر تطلق السكة (بالكسر) لغة على الزقاق أو الطر يق المصطقة من النخيل» كما تطلق على حديدة 
منقوشة تطبع بها الدرأهم والدنائير. وتطلق كذلك على سكة المحراث وعي الحديدة التي تحرث 
بها الأرض. واصطلاحا: استعمل الغقهاء السكة بمعنى الحديدة المنقوشة التي تطبع بها الدراهم 
والدنائير واستعملوها أيغا بمعنى المسكوك من الدراهم والدنائيره واستعملوها كذلك في 
الطريق المستوي وفي الزفاق. وابن منظورء فان العرب: 10 9 مادة رس ك ك). 

42 الررميء اليتابيع: ص 365, 

(3) الزستاق: معوّبٌ ويستعمل في التاحية التي هي طرف الإقليم والرزداق بالرّاي والدال مثله 
والجمع رساتیق ورزاديق قال ابن فار الرزدق السطر من النّخْل والشف من الئاس ومنه 
الرزداق وهذا يقعضي أنه عربي وقال يعضهم الرستاق مود وصوابه رزداق. الفيومي: المصباح 
المير: 13 394 المعجم الوميط: 1/ 343. (الراء مع السين). 

(4) في (أ) وردت [انظلم] بدلا من [الظائي]. 

5 مأ بين المعقوفتين ساقط من زأء ج( 

(6) تحقة الفقهاء 1/ 162. 

(7) ينظر في هذه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 274 وبدائع الصنائع 1/ 256؛ والسرخسي؛ الميسوط: 22/2. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(10) في (ب) وردت [والزراعة]. 

(11) في (أ) وردت [فيهم! يدلا من [ويهم]. 
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قيه المحترفون الذين تقع الحاجة إلى حرفهم ويقيم الوالي والقاضي الحدود 


2 
و 


وقال يعضهم: أن يولد فيه كل يوم ولدء ويموت فيه إنسان: وقال بعضهم: أن لا يعرف 
عدد أهله إلا بكلفة ومشقة» وقال أبو عبد الله البلخي «فله : هو أن أهله لو اجتمعوأ في 
أكبر مساجدهم لم يسعهم» واحتاجوا إلى (/ 127) مسجد آخر فهو المصر“. 

وأما حكم القرى التي ليست بكبيرة» قال بعض المشايخ: يجب حضور الجمعة 
على أهل فرسخ وما دونهء وقال بعضهم: على آهل فرسخين: وقال بعضهم: من مشى 
إلى الجمعة بعد صلاة الفجر وصلى الجمعة ورجع ووصل إلى أهله قبل غروب 
الشمس يجب عليه إتيان الجمعة» وإلا قلاء وهو قول محمد تيغ . 

وقال الشيخ الإمام الأجل الشهيد حسام الدين” نه : يجب على أهل اليلد 
وأهل المواضع القريبة” إلى البلدة التي هي من توابع العمران: الذين يسمعون 
الأذان على المتارة بأعلى الصوت» وهو الصحيح لزوما وإيجاباء أما لو تكلف أهل 
الرساتي تبق [و] حضروا [أو خا 2 ولو تخا [أهتبا]” "؟ عذ روا 8 

وأما [أهمل]*“ القرى الكبيرة» قال السيد الإمام الأجل أبو القاسم”*: لو أذن الوالي 


(1) في ر ج) وردت [حرقتهم!. 

(2) ينظر: الكاساني: الصتائع: 2/ 107 الزيلعي؛ تبسين الحقائق: 5 192. 

(3) ينظر: الكاساني: الصنائع: 3/ 19 الزيلعي؛ تسين الحقائق: 3/ 52. 

(4) ينظر: أبن عازء؛ المحيط البرهاتي: :2 154. 

(3) سيقت ترجمته. 

(6) في (أ) وردت [والقرية]. 

7 ني ( ج) وردت [الذي]. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين سائط من (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(11) ينظر: لْرِيدي: الجوهرة الثيرة: 78fi:‏ 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من (به ج)- 

(13) هو أحمد بن حازم بن عصمة: أبو القاسم الصفار البلخي. فقيه حنفي: كان إمانا كبيرًاء إليه 
الرحلة ببلخ. تقل عن الفقيه أبي جعفر الهتذراني» وتفقه عليه أب بو اد احبد ين لين 
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أو القاضي أن يعقد”'' الجمعة ويبني المسجد الجامع؛ في قرية كبيرة» فيها سوق جاز 
بالاتفاق؛ لأن عند الشافعي انغ : تصلى” الجمعة بالقرية التي فيها أربعون رجلاء 
حراء بالغاء عاقلا مق“ وكان هذا قصلا مجتهدا فيه؛ فإذا اتصل به الحكم 
والقغناء ار جیا عا واختلف المشايخ في القرى الكبيرة إذا لم يعلم بالحكم 
والقضاءء: ايفين ق ا فة واحتياطاء وقال بعضهم: 
لا شك فيه ويصلي الجمعة» وقال بعضهم: يصلي الأربع بنية الظهر في بيته أو قي 
المسجد أولاء ثم يسعى ويشر يشرع في الجمعة؛ فإن كانت الجمعة جائزة صار الظهر 
8 
تطوعا والجمعة صحيحةء وقال يعضهم يصلي”' الجمعة أولاء ثم يصلي الستة أريعا 
وركعتين» ثم يصلي الظهرء فإن كانت الجمعة جائزة فهذا يكرن نفلاء وإن لم يكن 
الجمعة جائزة فهذا فرضه©, 
قال الحجة ائه أكرمه الله بالجنة: هذا في القرى الكبيرة" أما في البلاد فلا 
کر في 


المروزي. بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن قال: خالفت أبا حنيقة قي ألف مسأئة وكنت أفتي 
باختياري واجتهادي؛ والقتوى اليوم على قولي في هذه الألف. توفي سنة (336ه)» وقد أشار 
صاحب الجواعر المضية إلى شخص آخر وكناء أيضًا أبا القامم البلخي إلا أننا لم تعثر 
ترجمة له فيما لديثا من المراجع. ينظر ترجمته في: مشايخ بلج من الحنفية عن 90؛ واتجواهر 
المضية 78/1 ر2/ 263: والفرائد البهية 26. 

(1) في (أ) وردت [يفعل] بدلا من إيعقد]. 

(2) في (أء ب) وردت [يصلى]. 

(3) في (ب) وردت إعاقلا بالغا]. 

(4) ينظر : التووي؛ المجموع شرح المهذب: : 26/5 ء حواشي الشروا ني: 2/ 431 

(5) في (أء ب) وردت [مجتمعا]. 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من (ب). 

7 في (أءج) وردت [يشك]. 

(8) في (ج) وردت إتصلى]. 

(9) البابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 387 الموصليء الاختيار علي المختار: 9011: الزيدي» 
الجوهرة التيرة: 1/ 283. 

(10) في (ب) وردت [القرية الكبير]. 
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.شاك في الجوازء ولا يعاد" الفريضة؛ والاحتياط في القرى الكبيرة [يوم e‏ أن 
ER‏ الجمعة ثم ينوي أربعا سنة الجمعةء ثم يصلي الظهر؛ ثم الركعتين 
سنة الوقت» فهذا هو الصحيح المختار“. 

فلو كان أداء الجمعة صحيحاء ققد أداها وستتهاء وإن" لم تكن الجمعة صحيحة: 
فقد صلى الظير: قالأريع سنة ة والأربه© فريضة» والركعتان بعذها سنةء قال الفقيه 
[أبو]” ا النسفي ”مضت : رأيت الإمام [أبا] جعفر الهندواني ئة ؛ صلى 
الجمعة بيزدة ثم قام فصلى ركعتين أ فقلت: [م]]"؟ هاتان الركعجان 
والأريع أعدت صلاة الظهر ولم تر الجمعة بيزدة؟ قال: لاء ولكن صليت 
[ركعتين]*“ الجمعة» ثم صليت ركعتين؛ ثم أربعا على مذهب علي جونغ 6. 

وقول التاس: يصلي أريعا بتية الظهر ا صلاة [عليه] ل لیس“ له أصل 
قي الروايات» ولا يشك في جواز الجمعات في البلاد والقصبات» وأصلاة“ الجمعة 


(؛) في ربع وردت [يقال]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) ينظر تي هته الما ألة: تحفة الفقهاء 274/1 ويذائع الصنائع 256/1 والرخسي»: المبسوط 
22,2 

رك قي (ب) وردت [أوإذا]. 

(5) في (أ) رردت [فالأريع]- 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب: 0 

(7) أبي جعفر: محمد بن أحمد النسقي الحتقى: المتوفى: منة 414: ا عشرة وأريعمائةء له كتاب 
(اتتعليقة في الخلاف) ذكره صأحب كيف 0 ر 424): ولم أعتر على ترجمة له. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط عن (ب). 

(9 قي ) وردت [بترددة]. وأظن أنها أسم مدينة؛ ولم أعثر عليها في معاجم البلدان. 

(10) ما بين المعقرقتين ساقط من (ب» ج). 

(141) قي ر ج وردت [بترددة]ء 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ؛ ب). 

(13) السرخسيء المبسوط: 2/ 163» الكاساني» الصنائع: 2/ 36. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ب). 

(15) في (ب) وردت إعلى ليس]. 

(16) قي أ وردت [ريصلي]- 
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من السنة عشر ركعات© 

ي السيطاي كل توي aS‏ وأقام” أهل ذلك الموضع 
جمعة بشرائطهاء يتبغي2 لأهل* ذ ك الموضع أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات؛ 
وينوون به الظهر احتياطاء ی إنه لو لم يقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض 
الوقت بأداء الظهر بيقين 

في فتاوى [الحسبة]© “ييف أذ را اة والسوة في الي الذي رسال بن 
الجمعة بنية الظهر في ديارناء فلو وقع فرضا فقراءة السورة لا يض .® وإن وق 
ای حدر صحة الجمعة فقراءة السورة واج ة1. 

فی السراجية): : الصلاة خلف نواب هؤلاء الذي يختلفون إلى الكفرة جائزة: 

إو ذا ذ فم السيد الإمام أبو القاسم ميت واحتاطت الأئمة في أكثر البلاد فإنهم 
يصلون الظهر بعد ما يؤدون الجمعة خلف نواب هؤلاء؛ فهو ح- 0# 


(1) لتفصيل أكثر ينظر: تحفة الفقهاء 1/ 274 وبدائع الصتائع 1/ 256. 
(2) في (ب) وردت [أو أقام]. 

(3) قي (ب) وردت إيتتفي]. 

(#) في (أ) وردت [أهل]. 

(5) ابن مازء: المحيط البرهاني: 2/ 154. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ج). 

(7) في (ب) وردت [فرضها]. 

(8) في (ب) وردت [تضرء]. 

(9) في (ب) وردت ا » دفي (ج) وردت [كات]. 


(10) ينظر في المسألة الفقهية: البابرتي: العناية شرح الهداية: 8/ 166. 
(11) أسمها ها اا لفتأوى السراجية: ٠‏ للشيخ الإمام العلامة الفقية سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن 
محمد الح لتيمي الأوسي الحنفي لحنفي 56ع تحقيق: محمد عثمان البستوي: دار الكتب العلمية: 


بيروت - لبان طذ1؛ 1432 - 2011. 
(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ ب). 
(13) في (ب) وردت إوكذا ذكره]. 

ا الأوسي؛ السراجية: ص104. 
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[في الظهيرية: ولو أن إمام مصر تفر ثم [نفر]"" الناس عته لخوف عدو أو ما أشيه 
ذلك ثم عادوا فإنهم لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام]“. 

في نصاب الفقيه”: الأربع التي تصلى بعد الجمعة سماها محمد تة في كتاب 
الصلاة تطوعاء وينبغي أن يصلي” بنية التطوع» وإن كان السلطان الذي يقيمها جائرا 
وعليه الفتوى؛ لأن الجائر الظالم وإن ظلم في أشياء فقد عدل بإقامة المجمعة©. 

ومن قال: ينبغي أن يصلي بتية الفرض لأن السلطان غير عادل؛ فهذه عتد أهل 
الاعتزال“ عليهم اللعنة: ويه تهمة للمسلمين أنهم يوم الجمعة يقيمرن التطوع 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (ج)- 

(2) ما بين المعقوفتين ساغط من <b‏ 

(3) وردت في جميع السخ إنصاب الفقه] والصواب ما ثبتناءء قال في كشف الظنون 1954/2 مأ 
نصه: "نصاب الفقه: لاقتخار الدين: طاهر بن أحمد اليخاري» العتوفى: سنة 542 أثنتين 
وأريعين وخمسمائةء اختصر منه: كتابه المسمى: (يخلاصة الفتاوى) وقال فيه: كل مسألة 
أذكرها من الفحأرى أو في فتاوى الأصل قهي من مسائل الواقعات المنسوب تأليقها: للصدر 
الشهيد: حسام الدين» وكل ها أقول: (قال القاضي) فمرادي: الإمام الزاعد فخر الدين أبو علي: 
الحسن ين متصور الأوزجندي» وكل ما أقرل: (قال الإمام خاني) فهو: الإمام ظهير الدين أبو 
علي: الحسن بن علي المرغيتائي. ولم أعثر عليه 

(4) قي (ب» وردت إيصلوا!. 

(5) ينظر في هذء المألة: بدائع الصتائع 1/ 266. 

(6) الاعتزال في اللغة: التنحي والمفارقة» رقي الاصطلاح: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام 
في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجا عقا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب 
واصكى بن عطاء الغزال: الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» محيط المحيط: 1319: زاين 
منظورء فسان العرب: 11/ 440 مآدة (ع ز لىع أبي متصور: عيد القاهر بن طأهر بن محمد 
البغنادي» الفرق بين الغرق وبيآت الفرقة التأجية؛ دثر الآفاق الجديدة - يروته طا 1977: 
0 الشهرستاثي: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد: الملل والنحل» دار المعرفة - بيروت 
- 1404ء تحقيق: محمد سید كيلاني: : 1 5 رئيات الأعيان: 2 71 التعريفات للجرجاني: 
8. فجر الإسلام: 71 344 التبيه والرد على أهلل الأهواء رالبدع: لأبي الحسين محمد بن 
أحمذ بن عبد الرحمن الملطي الشاقعي» المكتبة الأزهرية للراث - القاهرة الطبعة الثانية» 
1977م تحقيق: محمذ زإهد بن الحسن الكوثري: ص 41. 
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بالجمعة” ؛ ويتركون الجماعة للفرض» وهذا فاسد وإنه من حبائل الشيطان؛ لإفساد 
علم الإسلام وهي الجمعة: وهذا مذهب الاعتزال» قعلى الستي أن يعرض عنه» وقد 
جاء الآثار في هذا أن صلاة الجمعة فرض قائم إلى يوم القيامة كان السلطان عدلاً أر 
جائرًا. 

في الذخيرة: (أ/ 128) ولا يجوز إقامة الجمعة إلا قى المصر© أو خارجا منه قرييا 
مته» نحو مصلى العيذء قإده بدا يكون قي غا المنضره وقناء المصر كأنه في جوف 
المصرء هكذا ذكر المسألة في شرح القدوري 

وفي فتاوى أبي الليث:ٍ رحمه الله تعالى شرط الفناءء فقأل: ويجوز إقامة الجمعة 
إذا كان في قناء المصراة وذكر الفقيه أيو الليث رحمه الله: قى النوادر* [أن 
على]© قول الفقيه أبي بكر" لا تجم از الجممة إن" كان المرضع مقطا 


عن العمران» ثم قال الفقيه أبو الليث عفنت : ذكر أبو يوسف” نة .في الأمالي*": 


لو أن إماما خرج مع أهل المصر مداو E‏ أو ميلين لحاجة فحضرته 


(1) في (أ) وردت [الجماعة]. 

(2) في (أ) وردت [مصر]. 

(3) قي (أ) وردت [مصر]. 

(# نوادر الأصول في الفروع للإمام أبي بكر: محمد بن يوسف المرغاسوني افحنفي» ولم أعثر 
عليها. حاجي خليفة؛ كشف الظتون: 2/ 1979. 

(5) في (ب) وردت [أن في] يدلا عن إعلى]ء وقي تسخة (ج) سقط ما بين المعقوفتين. 

(6) وهو الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث: نصر ين محمد السمرقنذي الحتفي المتوقى: سئة خمس 
وسبعين وثلاثمائة. وقد تقدم الكلام ع”ه. 

(7) ني أ ب) وردت [يجوزا. 

(8 في (أ) وردت [إذا]. 

(9) تقذمت ترجمته وحمه آله تعالى. 

(10) أمالي الإعام أبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم الانصاري الحتفي العتوفى: سنة ثلاث وثمانين 
ومائة وهي في: الفقه الحنفي؛ يقال أكثر من: للاثمائة مجلد. ولم أعثر عليها. حاجي خليفة» 
كف الظتون: 1 164 

(11) الميل في اللغة: بكسر الميم مقدار مدى البصر من الأرض قاله الأزهري» وعند القدماء من أعل 
الهيئة ثلاثة آلاف ذراع؛ وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» لأن اليل الواحد ياوي 1848 مترا. 
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[صلاة]" الجمعة جاز له أن يصلي الجمعة؛ لأن قتاء المصر يمنزلة المصر» قال: ويه 
نأخذت. 

ثم ذكر: وقال“ بعضهم: المسألة على الاختلاف* في الجمعة يمنى؛ [وبه 
أذ“ ويجوز أن يكون هذا بلا حلاف ببتهه. 

وقل: إن محمدا رحمه الله إنما لم يجوز الجمعة بمنى» لأنه قرية وليس لها 
حکم المصر: فأما لفناء© المصر حكم المصر”» وقيل: إنما يجوز الجمعة في فناء 
المصر إذا لم يكن بين المصر وبين الجبانة مزارع» فعلى قول هذا القائل لا تجوز“ 
إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد؛ لأن بينه وبين المصر مزارع؛ ووقعت هذه 
المسألة مرة وأفتى بعض المشايخ [في زماتتا]" يعدم الجوازء ولكن هذا ليس 
يصواب؛ قإن أحدا لم ينكر جواز الصلاة في مصلى العيد ببخارى 2 لا من المتقدمين 
ولا من البتا بء 


واليل قي الاصطلاح: قال الححفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع- مختار الصحاح ص438: 
القاموس المحيط صر329؛ (م ي ن): حاشية ابن عابدين 1/ 527 

(1) ما يبن المعقوفتين ساقط من (أ» ب). 

(2) في (ب) وردت [بمترته] بدلا من إيمترلة المصر]. 

(3) ابن مازد: المحيط البرهاني: 1-652 

ر في (أ) رردت [فقال]. 

(5) قي (أ) وردت [اختلاف]ء 

(6) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ب ج)- 

(7) ينظر في هذه المسألة: البدائع 269/1 

(8) في (ب) وردت [قناء] بسقوط اللام. 

(9) اين اليما شرح قح القدير: 2/ 34: الزيئعي» تبيين الحقائق: 3/ 59. 

(10) ني وأ ب) وردت [يجرز]ء 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط من (ج)- 

(12) وقعت في جميع الخ بالألف الممدردة إيخارا]. 

(13) اين مازه المحيط البرهاني: 13552 
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وکما“ أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعةء فهو شرط جواز صلاة العيد ولا 
ا وود الجمعة في ظاهر رواية أصحابنا إلا على من يسكن المصر والأرباض © 
المتصلة بالمصر“ حتى لا يجب على أهل السواد أن يشهدوا الجمعة» سواء كان 
السواد قريبا من المصر أو بعيد! عنه» وعن محمد ية : أنه إذا كان بينه وبين المصر 
ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال» فعليه الجمعة؛ وإن كان أكثر من ذلك قلا جمعة عليه: 
وفي هذا روايات واختلافات كثيرة» والمختار للفتوى من كان على قدر فرسخ من 
المصر؛ يجب عليه حضور الجمعة. 

ه قوله: أو في مصلى المصرء الحكم غير مقصور على المصلى؛ بل يجوز في 
جميع أفنية المصر؛ لأنها بمتزلة في حوائج أهله”. 

في الطحاوي: صلاة الجمعة خاب المصر منقطعا عن العمران هل يجرز أم لا؟ 

ذكر في الفتاوى رواية عن أبي يوسف انت : أن الإمام [إذل]”' خرج يوم الجمعة 
مقدار ميل أو ميلين: فحضرته الصلاة فصلى جاز: وقال بعضهم: لا يجوز الجمعة 


(!) في (ب) وردت [وكان]. 

(2) الريضض بقتحتين من معانيه في اللغة: مأوى الغنم: يقال: ربضت الدابة ريضا وربوضا. والريض 
والربوض للغتم كالبروك للويل: وجمعه أرياض. ومثل الريض بهذا المعنى المريض» وجمعه 
عرابض. وفي الحديث: مثل المتافق مئل الشاة بين الربيضين. أراد التبي يي بهذا المثل قول الله 
عز وجل: بدو ب دی إل كول رکال كولم 4 [النساءء الآية: 143]. ويطلق الربض في 
أصطلاح الفقهاء على أمرين: أ- ما حول المدينة من بيوت ومساكن؛ كما يقولون: لا بد للقصر 
في السفر من مجاوزة القرية المتصلة بربقض المصر. ب- المربض؛ أي مأوى الغتم ويروك 
البهيمة. أبن منظورء لان العرب: 7/ 149, مادة: (ربض» و(عطن). حاشية ابن عابدين 1/ 525, 
وحديث: "مئل المناقق مثل الشاة بين الربيضين” أخرجه أحمد (2/ 82) من حديث عبد الله بن 
عمر؛ وصحح إستادء أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7/ 297 - 298). 

(3) في (ب) وردت [العتصل]. 

(4) ابن مازدء المحيط البرهاني: 2 157 

(2 في (ب) وردت [مينين]. 

(6) ينظر في هذء المسألة: بدائع الصتائع 1/ 258. 

02 المرغيناني» الهداية شرح البداية: 282/1 اليايرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 386. 

(8) في (ب) رردت إمانع]. 

(9) مأ بين المعقرفتين ساقط من (ب؛ ج). 
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خارج المصر [منقطعا]" عن العمران» وقال بعضهم: على قول أبي حنيفة [وأبي 
يوسف مهتضد]” يجوز وقال محمد طنة: لا يجوز [كما اختلفوا في عنى] 000 


آ*؛ قوله: ولا يجوز في القرى؛ أي: قرى ليس فيها قاض ولا منبر ولا خطيب. 

قوله: ولا يجوز إقامتها إلا بالسلطان”: فإن قيل: الإمام ليس بشرط بدليل أن عليا 
جيه جمع ولم يحضره عمر عتكه: قلنا: الشرط عندنا هو السلطان أو من يقو عقام 
السلطان؛ أي من أمره السلطان: ولم قلتم بأن عليا عطثنه لم يقم مقامه ولم يكن مأذونا 
من جهتهة 

في التهذيب: ولو تعذر” الاستئذان من الإمام» فاجتمع الناس على رجل يصلي 

بهم الجمعة جاز» ولو لم يحضر الخطيب وضاق الوقت يقدم القاضي رجلا [يصلي 

بهم الجمعة]“. 

في التصاب: عن محمد رحمه الله لو عات عامل بعيد من الخليفة» > فاجتمع 
الناس على رجل يصلي بهم حتى يجيئهم* عامل آخر؛ جاز أن يصلي بهمء وعليه 


(1) عأ بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(2) عأ بين المعقوفتين ساقط من (بم. 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) الكاسانيء الصنائع: 3/ 756. 

(5) أشار المؤلف في بدء المخطوط أنه رمز “لمنقول من كتاب الأنفع ب (أ) ولم أعثر عليه. 

(6) وردت في جميع التسخ خ [للسلطان] والمثيت من مختصر القدوري: ص 39. 

(7) قي (ب) وردت [إتقدر]. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط عن (أ). ينظر: السرخسي: الميسوط: 72 310 اين الهمام: شرح فتح 
القذير: 2/ 53. 

(9) العامل في اللغة بوزن قاعل من عمل؛ يقال: عملت على الصدقة: سعيت في جمعها. ويطفق العامل 
ويراد به: الوالي. رقي الاصطلاح: العامل على الزكاة عر: المتولي على الصدقة والساعي لجمعها من 
أرباب المال» والمفرق على أصتاقها إذا فوضه الإمام بذلك. والعامل بمعنى الوالي: هو من يقلدد 
الخليفة أمير! على إقليم أو بلك أو يستعمله قي عمل معين. القيومي: المصباح المتير6/ 372 
الجوهري: الصحاح: 5 175 عادة: (عمل)» حا حاشية أبن عابدين 2/ 39: 37. المارردي: الأحكام 
السلطانية وانولايات الديية؛ تأليف: أيو الحسن 0 محمد بن حبيب البصري البغدادي: دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1405م - 1985م: ص 30. 

(10) في (ب) وردت إيحثهم]. 
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: 1 
القوى“. 


في الشامل البيهقي: خطب أمير فقدم أمير آخرء فإن لم يعد الخطبة يصلي الظهر؛ 
لأنه تبين أن الأول خطب في حال لم يكن والا“ في الفتاوى النسفية: سكل: عن 
سلطان مات عن اين صغيرء قاتفقت الرعية على أن يكون الاين الصغير سلطاناء [ما] 
حال القضاة والخطباء وأمثالهم وتقليدهم إيأه مع عدم ولايته؟ فقال: الاتفاق لا بد وأن 
يقم على وال عظيم فيصير هو سلطانا لهم» فيكون” التقليد منه [منعم]”» وهو يعد 
نفسه" تبعا لابن السلطان ويحترمه لشرفه» وأما” في الحقيقة السلطان هو 
الا 

[3]1.؛ قوله: ومن شرائطها الوقت» لأنها بدل الظهرء فيعتبر به أو يقول هي ظهر 
قصر لمكان”؟ الخطة؛ والقصر في الحضر على خلاف الدليل؛ فيقتصر على الوقت؛ 
لأن القصر عرف في الوقت*. 

ي [قوله:]*” “ ويخطب [للجمعة]” ؟ خطبتين» يجلس بينهما جلسة رأ[ 129) 


.344 /2 السرخسي» المبسوط:‎ dy 

(2) في (أ) وردت [تكن]. 

(3) في (ج) وردت [وليا]. وينظر في السألة الفقهية: أبن الهمام» شرح فتح القدير: 2| 57. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(5) في (أ) وردت [وقع]. 

(6) في (أ) وردت [ويكرت]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ج( 

(8) قي (ب) وردت [تفسير. 

(9) في (أ) وردت إيشرف]. 

(10) في (أ) وردت [نأما]. 

(11) ابن مازه المحيط البرعاتي: 8/ 418. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ج). 

(13) فى رأ) وردت [المكان]. 

(14) الرّبيدي» الجوهرة اليرة: 1/ 350 البابرتيء العناية شرح الهدلية: 2/ 393. 

(15) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

d6;‏ عا بين المعقوقتين غير مثبت في جميع النسخ: والعئيت من مختصر القدوري: ص39 
والرومي: اليتابيع: ص 371. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 5 121 
بخفيفة”'» ويجهر بالخطبة الأولى؛ وفي الثانية دونه في الجهر؛ والسنة في الخطبة: أن 
يحمد الله: ويثني عليه؛ ويعظ النأسء ويقرأ القر آنء ويصلي على التبي يرد , . 

في الطحاوي: ويدعو للمؤمتين والمؤمتات» ويستغفر e‏ ولو خطب قبل 
الزوال لا يجزيهم* الجمعة“. 


قوله: يسمى” © خطبة م وهو مقذار التشهد في قوله: التحيأت لله إلى قوله: عبذهة 


الل 
ورسوله 


في الزاد: وهل تقوم الخطبة عقام الركعتين؟ اختلف 5-5 ا 
تة تقوم" ؛ لهذا لا تجوز | إلا بعد دخول الوقت» ومنهم من قال: لا تق و الأصح؛ 
لأنه لا يشترط لها سائر شرائط الصلاة: من استقيال القبئة: a‏ وغير ذلكڭ؛ 


ويجوز الاكتفاء بخطبة واحدة عندناك ©: خلاقا للشافعى 37 !) رحمه الله. 


(أ) السمرقندي» تحفة النقهاء: 1/ 342: الكاسانيء الصتائع: 3/ 91. 

(2) في جميع النسخ وردت [دونه] ولعل الصواب ما إثته. 

(3) الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 55. 

(4) وردت في جميع السخ إيدعرا] بالألف في آخرء؛ وما أثبجاء أعلاه هو الصحيح. 

(5) في (ب) وردت إيجزلهم]. 

6 أثرومي: اليتابيع: ص371. 

(7) وردت قي نسخة (أ: ب) [ويسمى]. 

(8) ينظر في الموضوع: بدائع الصتائع 262/1 الزيلعي» ت تبيين الحقائق: 3 73. 

(9) قي (ب) وردت أيقوم]. 

(19) في (ب) وردت [يقوم]. 

(11) في أء ب) وردت (يقوم]. 

(12) أبن مازهء المحيط البرعاني: 2/ 168: العناية شرح البداية: 1/ 88: الزيئعي: ا :3 
041 

(13) الشاقعي؛ الأم: 71 200: الشرح الكبير للرافعي: 82/5 النووي؛ المجموع شرح المهذب: 4/ 
514 الهيتمي» تحفة المحتاج: 10/ 306 حاشية البجيرمي على الخطيب: 15 454: حراشي 

WE: 


الشرواني: 
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لما روي أن النبي ي ركان يخطب قائمًا خطبة واحدة» فلما أسنْ جعلها خطبتين 
[يجلس]* بينهما جلسة خفيفة) وفيه دليل على أن الجلسة للاستراحة؛ لا لكونها 
ع I‏ 
حو ۰ 

في فتاوى الحجة: ويكره تطويل الخطبة في أيام الشتاء؛ لأن الأيام قصيرة؛ غلا 
يستحب الخطية الطويلة؛ في الذخيرة: صبي يخطب يوم الجمعة وله منشور من 2 
الوالي» وصلى بالناس بالغء جاز“. 

في فتأوى الحجة: ولو خطب صبي» وصلى بالغ لا يجوز ما [لم]” يعد الخطبة؛ 
لأن الخطبة قرض» فلا يحتسب من غير البالغ» كالصلاة» ولو خطب عبد مملوك 
وصلى جاز؛ لأن العبد من أهل الصلاةء ورخص له التخلف أما الحكومة© لا 
تجوز" من العبد لأنه ليس من أهل الشهادة؛ فكيف من أهل القضاء والحكرمة"". 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن (. 

(2) أورد هذا الحديث البيهقي في سحه: 3/ 197: برقم (5500): عن جابر بن عبد الله تك » في 
باب يخطب الإمام خطعين وعو قأئم ثم يجلس؛ ولم أجد في كتب التخريج من حكم على هذا 
الحذيث. 

ر3) في (أ» ب) وردت [يجوز]. 

(#) السرخسيء البوط: 24/ 164. 

(5) في (أء ب) وردت [في]. 

(6) ابن مازه: المحيط اليرهاني: 2/ 168. 

(7) عا بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(8) ابن مازه المحيط البرهاني: 2 168. 

ر الحكومة في اللغة: مصدر الثلاثي (حكم) وأمم مصدر من (غير الثلاني)؛ ومن معانيها رد الظالم 
عن الظليء قال الأزهري في تعليقه على حديث: (في أرش الجراحات الحكوعة). معنى الحكرمة 
في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان في بدنه مما يبقى شينه ولا 
يبطل العضو فيقتاس (يقدر) الحاكم أرشه. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعتى 
اللغوي. ابن منظون لان العرب: 12/ 140 مادة: (حكم). أنيس الفقهاء ص295 والزيلعي 6/ 
3 وانظر تح القدير 8/ 314 وحديث: "في أرش الجراحات الحكومة" أورده ابن الأثير في 
التهاية في غريب الحديث (1/ 420) ولم أعثر عليه قي أي مرجع آخر. 

(10) قي بم وردت إيجوز]. 

(11) الميداتي» اللاب في شرح الكتاب: 1/ 55. 


القسم الثاني: الدص المحقق/ تحمة كتأب الصلاة 123 
[في الظهيرية: ولو خطب الصبيء اختلف المشايخ» والخلاف في صبي يعقل]0. 
في فتاوى الصيرفي0: ذكر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار: ولا ينبغي أن يكون 

الإمام في الجمعة غير الخطيب؛ لأن الصلاة مع الخطبة كشيء واحد من حيث !! 

إلا إتما قصرت [الصلاة]© لمكان الخطبة؛ فلا ينبغي أن يقيمها إثنان“. 
في روضة العلماء: قال رحمه الله: الحكمة في أن الخاطب يخطب متقلدا 

بالسيف؛ ما قد سمعت الفقيه أبا الحسن الرستغفني” رحمه الله يقول: كل بئدة شحت 

عتوة بالسيف» يخطب الخاطب على متبرها متقلد! بالسيف؛ يريهم أنها فتحت بالسيف» 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(2) في (أ) وردت [الصفرفياء > وهي: 'القتاوى الصيرفية للإمام مجد الدين: أسعد بن يوسق بن علي 
البخاري الصيرفي المعروف: بآهوء أولها: (الحمد لله الواحد (2/ 1226) القهار الملك الجبار... 
الخ) قال بعض تلاميذته: إنه لما كتب أجوبة الأئمة الذين يتمد على أجوبتهم القاضي وقت 
القضاء فبعضها متصوص ى قي كتب الأئمة وبعضها مقيس على أجوبتهم وانتخب من كتب 
المتقدمين والمتأخرين مسائل عجيبة ولم يرتبها ولم يجانسهاء فرتبها وجتها بعش طلبته: 
وزادة : في بعضها بإجازته مأ يجانسه من مسموعاته بلفظ: قلت روضع علامات” ولم أعثر عليها. 
حاجي خليفة» كشف الظنون: 2/ 1223. 

ر3 مأ بين المعقوفتين سأقط من (به ج). 

ر الطحاو ي» شرح معاني الآثار: 1/ 240, بدائع الصتائع 1 262. 

(5) روضة العلماء: للشيخ أبي علي: حسين بن يحيى البخاري الزندويستي الحنفي أوله: (أشكر الله 
كثيرأ وأسبحه بكرة وأصيلا. ٠.‏ الخ) قال: : (صنفت هذا الكتاب وأمليته مرارا على الأصحاب وكات 
خالا عن المسائل رالفقه والحكم قال لني بعض من قد ابتئي بالجلوس في المجائس العامة بأن 
أصتفه ثانيا فصنفت كتابي هذا وجمعت في أول كل باب من أخوات المسائق مقفار: خصة إلى 
عشرة؛ ثم بیت عليها: كتاب الله - سبحانه وتعالى - وأخبار الرسول - صلی الله تعالى عليه 
وسلم - والحكايات مجلسا قاما من كل فرق» وسميته: (روفة العلمأء)» وكان اممه الأول: 
(روضة المذكرين): وافتحته: (بفضل العلم لتزيد رغبة... إلخ): وذكر: أبوابا كثيرة» وقد أختصره: 
الموثى: محمذ الثيره وي المعروف: بعيشي المتوفى: سنة 1016» ست عشرة وألف. ولم أعثر 
عليه. حاجي خليفة: كشف الظنون: 1/ 928. 

(6) وردت في جميع اتسخ [الرمتغتني] والصواب ما أثبتناء أعلاه: وهو: الشيخ الإمام أبو الحسن: 
ا ا NE‏ ولم أعثر على من ترجم له أكثر مما 
ذكره صاحب حاجي خليفة» كشف الظتون: 2/ 1223 
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فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك”؟ السيف بات في أيدي المسلمين؛ يقاتلكم به حتى 
ترجعوا إلى الإسلام» وكل بلدة أسلم أهلها طوعاء يخطيون فيها بلا سيفه ومدينة 
الرسول” يك فتحت بالقرآنء قيخطب الخاطب بلا سيف”» وتكون تلك البلدة 
عشرية» ومكة فتحت بالسيف فيخطب مع السيف“. 

ي» قوله: من شرائطها الجماعة؛ أقلهم ثلائة" سوى الإمامء كلهم“ صالحون 
للإمامة وقال أير يوسف" رحمه الله: أقلهم اثنان سوى الإمام؛ وقول محمد مع أبي 
يوسف رحمة الله عليهما. 

في يعض الكتب: ولا عيرة لمن لا يصلح للإمامة» ثم الشرط هو الاتعقاد [عند 
علمائنا الثلاثة] 9 وقال زفر لنت : الانعقاد مع الدوام» واختلف أصحاينا رحمهم الله 
فيما بينهم؛ قال أيو يوسف ومحمد عيشه: يتم الانعقاد يمجرد صحة الشروع في 


(1) في (أ) رردت [نكذلك]۔ 

(2) في (ب) وردت [رسول اش]. 

رق في ر وردت إياليف]. 

(4) قال اين نجيم المصري: "رفي المضمرات معزيا إلى ررضة العلماء: الحكمة في أن الخطيب 
يتقلد سيغا ما قد سمعت الفقيه أبا الحسن الرستغفني يقول: كل بلدة فتحت عئوة يالسيف يخطب 
الخطيب على عتيرها متقلذا بالسيف يريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام نفذلك 
اليف باق في أيدي المسلمين نقاتلكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام وكل بئدة أسلم أهلها طوعا 
يخطبون فيها بلا سيف ومدينة التبي بق فتحت بالقرآن فيخطب الخطيب بلا سيف وتكون تلك 
البندة عشرية ومكة فتحت بالسيف فيخطب مع السيف” البحر اترائق: 5/ 165. وينظر: الفتاوى 
الهندية: 1/ 148. 

(3) قال في البدائع: ودليل شرطيهاء أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ غلا بذ من لزوم ععنى الجمعة 
فيهاء اعارا للمعتى الذي أخذ اللقظ منه... ولهذا لم يؤد رسول اله َة الجمعة إلا جماعة؛ 
وعليه إجماع العلماءء ينظر: بدائع الصتائم f1‏ 266. 

(6) في (أ) وردت [كل]. 

(7) الموصلي؛ الاختار لتعفيل المختار: 1/ 89: الرّبيدي: الجوعرة التيرة: 1/ 353. 

(8) تقدمت ترجمته رحبه الله تعالى. 

ر اثرومي: اليتابيع: ص370 الزيئعي: تيبين الحقائق: 75/3. 


(10) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ)» وفي نسخة (ب) ورد بزيادة رار قبل [عند] 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 125 
. الصلاةء وقال أبو حنيغة اة : لا يتم حتى يقيد الركعة بالسجدة وبيانه: أن القرم |3 
تفروا بعد الشروع في الجمعة © ولم يبق خلف الإمام مقدار ما تنعقد” بهم الجمعة 
من الابتداء» إن تفروا بعذما قيد الركعة بالسجدة» صلى الجمعة عند علمائنا العلاثة 
رحمهم الله تعالى» وإن نفروا قبل أن يقيد الركعة بالسجدة فكذلك عندهماء وقال أب 
حتيفة: يستقبل الظهرةة, 

في التهذيب؛ ولو ا ل رأس من ألر كوع: بيطت 
الجمعة؛ لانعدام الجماعة” 

إذا أحدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلا إن شهد الخليفة الخطبة جاز وإلا 
فلاء ولو أحدث يعد الدخول فى الصلاة جاز» كيف ما كأن. 

يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد النذاء؛ قيل: المعتبر الأذان الأولء وقيل: 
الثاني . 

عع حارف العم وفي فتاوى القاضي الإمام الحسين ين المروزي” : ولو أن 
إمأما خطب يوم الجمعة وكبر وخلف جماعة لم ۽ يكبرو! حتى قرأ من الفاتحة آية فسذت 
صلاتهم؟ لأن القراءة ركن: > فإذا اتفردوا في أدا ء ركن من صلاة الجمعة: فسدذت صلاة 
الكل؛ لأن الجماعة شرطظ9 0 


(1) في (ب) وردت [إن]. 

(2) في (أ) وردت [الجماعة] 

(3 ني را ب) وردت إيتعقد] 

(#) في (ب) وردت [وعند أبي]ء 

,3 ألرومي: اليتأبيع: حى371: الكاساني؛ الصتائع: 13 9. 

(6) قي (ب) وردت [لانعدام الإمام الجماعة]. وينظر قي المسألة الفقهية: آين مازء: المحيط البرعاني: 
2 88 الزينعي» تبين الحقائق: 13 77. 

(7 في (أ) وردت [رجلات]. 

رق السرخسيء؛ البوط: 4/ 96 الكاساني؛ الصتائع: 3/ 40. 

(9) كم أعثر على ترجمته بهذا الاسم والوصف» وثعله خط من التأسخ. 

{Gy‏ الجماعة قي صلاة الجمعة شرط أداء عتد الحتفية: وهو الصحيح عند المالكية والشافعية» ولا 
يتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركان: ء وهي القيام» رالقراءة: والركوع: والسجود. وعلى هذا فلو 
تغرقت الجماعة تيل سجود الإمام يطلت الجمعة ويتأئف الظهر: والجماعة شرط انعقأد عتد 
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وإن كبروا (أ/ 130) قبل اشتغاله بالقراءة جاز صلاتهم؛ لأن تلك الفضلة لا تقر: 
لأنه لم يزد فيه ركنا من الصلاة منفرداء والتكبير غالبا يكون قبل تكبير القومء فإن جاء 
آخرون وذهب الأولونء إن جاؤوا مع حضور الأوليين جازت صلاتهمء وإن جاؤوا بعد 
ما ذهب الأولون لا يجوز صلاتهم؛ ب اد الإمام وعدم الجماعة] 810 


8 معط واد 3 2 

ي» قوله: وليس فيها قراءة سورة ' بعيئهاء [في التحفة:]“ بل يقرأفي كل 
ركعة بغاتحة الكتاب» وسورة مقدار ما يقرأ فى صلاة الظهرء ولو قرأ فى الركعة 
الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعةء وفى الثانية بفاتحة الكتأب» وسورة 


الصاحبين؛ والانعقاد يتم يدخول صحيح في الصلاة» وعلى هذا فلو تفرقت الجماعة عن الإمام 
قبل السجود وبعد الاتعقاد صحت جمعة كل منهم وقد صحح صاحب (تنوير الأبصار) ما ذعب 
إليه أبو حنيفة. أما الحتابلة: فظاهر كلام أحمد أنهم إن انفضوا قبل كمالها لم يجز إتمامها جمعة» 
وقياس قول الخرقي أنهم إن انفضوا بعد ركعة أتموها جبعة. وذهب المافكية والشافعية والحتايلة 
ومحمد بن الحسن إلى أن من أدرك مع الإمام أقل من ركعة» فإنه لا يكون مدركا للجمعة 
ويصليها ظهرا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاة المقتذي صحيحة على أنها جمعة إذا أدرك 
جزء! منها مع الإمام؛ وإن فل. فال في الميسوط: ومن أدرك الإعام في التشهد في الجمعة أو في 
سجدتي السهو فاقتدى به فقد أدركها ويصليها ركعتين. ينظر: تنوبر الأبصار وشرحه الحفصكي: 
اندر المختار: وحاشية ابن عابدين: 1/ 569 والدسوقي 1/ 383 وتهاية المححاج 2/ 334: 
رالقليوبي 290/1 ابن قدامة» المغتي: 2/ 258 -276. 

(1) ما بين المعقوفتين - على طوله - ساقط من النسخة (ب ج). 

(2) البأبرتي» العناية شرح الهدثية: 2/ 60 

(3) السورة لغة: السورة بالضم: المنزلة؛ وخصها ابن العيد بالرفعة: وعرفها بعضهم بالشرف. وقيل: 
الدرجة؛ وقيل: ما طال من اليناء وحسن: وقيل: هي العلامة. واصطلاحا: عرفها يعض العلماء 
يأنها: طائفة متميزة من آيات القرآن ذات مطلع وخاتمة. وقيل: السورة تمام جملة من السموع 
تحيط بمعتى تام بمنزئة إحاطة السور بالمدينة. ينظر: دستور العلماء أو جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون: للقاضي عبد رب التبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري؛ دار الكتب 
العلمية - لبتان/ ييروت - 1421ه - 2000م ط1» تحقيق: عرب عباراته القارسية: حسن هاني 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) غي (أ) وردت إفاتحة]. 
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٠‏ قاجا امير 4 فحسن تبركا”' بفعل النبي ات ولكن لا يواظب على قراءة 
هاتين السورتين أيضاء ولو واظب على قراءتهما يكره؛ لأ" فيه هجر [بعض] 
القرآن» وإيهام العامة على أن ذلك بطريق الست 9. 

في الذخيرة: ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: اختلف المشايخ في العبد: 
إذا حضر مع مولاه الجامع أو مصلى العيدء ليحفظ دابته على باب الجامع» أو 
في المصلى» هل له أن يصلي الجمعة والعيدين بغير" رضا” المولى*" الأصح أن 
له ان و بغير إذن [المرف ]03 إذا كان لا يخل قي حق مولاه في إمساك 


ر3 


في الشامل للبيهقي: للمولى أن يمنع عبده [من]” © حضور الجماعات؛ لأن فيه 


ذأيحة 


(1) سورة المتائقوتء آية: 1. 

(2) في (ب) وردت إمتبركا] 

e‏ صحيحه: ١ن‏ أيه عن ابن أبي انع َال استخلف مروا أا مرَيرة على 
المبيتة زخرج | لى مک مَصَلَى ا أ خربرة الجفعة َرأ بعد شورة الْجْنْعَةٍ 2 في الؤكعةٍ الآجرة ذا 
جاءك الْمنافقُونَ تال قارف أا هُرَِرة جين انْصَرَف فقت لَه نك قُرأت بشررَيينِ گان علي بن 
أي طَالِب يقرا هما بالْكُرئة» قال أو رة ني عيشت شرل اله 4 ثرا يما يزم اْجفعتع +] 
378 برقم (1451). 

() في (ب) وردت [رلان]. 

(5) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(6) قي (ب) وردت [الختم]. 

(7) السمرقتدي» تحفة الققهاء: 1/ 162ء الطحاري؛ شرح معاني الآثار: 2/ 232. 


(8) في (أ) وردت [بغیره]۔ 

(9) في (أ) رردت [رضاء]. 

dO‏ وردت في جميع النسخ (المرلي) بالياء: وعي من عادة النساخ» وسأكتفي يذكرها هنا دون 
الإشارة إليها لاحتا. 

(11) تي (ب) رردت [يصلوا]. 

(12) مأ بين المعقوفتين ماقط من (أ) 

(13) المحيط البرهاني 2 212. 

(14) مأ بين المعقوفتين ماقط عن «أ). 
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تعطيل مناقعه المملوكة), 

ي» قوله: فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه [إليها]”“بطلت صلاة الظهر عند أبي 
حنيفة عله بالسعي؛ يريد به إذا توجه إلى الجمعة والإمام في الصلاة؛ أو لم يشرع 
فيهاء قإن عله" أنه توجه بعد خروج الإمام من الصلاة فصلاته جائر م 

قوله: ويكره أن يصلي المعذور الظهر في جماعة يوم الجمعةء وكذلك أهل 
السجن» في النسفية: سثل: عن مصر تركوا الجمعة بعذر مانع؛ يجوز أداء الظهر 
بالجماعة في ذلك اليوم؟ 

ا م ب ا DE NS‏ 
كتاب الصلاة: ويكره لأهل السجن وغير أهل السجن أن يصلوا الظهر بجماعة يوم 
الجمعة': ووقع بسمرقند“ قال [في] يوم الجمعة فصلوا الجمعة في خارج المصر 
بقرب باب الصينح* وقيل: إنها وقعت E SO‏ 


(1) ابن مازه: المحيط البرهاني: 12 186 الزيلعي» تبين الحقائق: 3/ 82. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخ» والمكت من مختصر القدوري: ص 40. 

(3) في (ب» وردت [علن]- 

(4) الرومي» 8 71 وما بعدهاء الزبيدي» الجوهرة التيرة: 1/ 359. 

(5 الْزُبيدي » الجوعرة الثيرة: 1/ 359 الاير برتي» العناية شرح الهداية: 2/ 410. 

(6) غي رب) وردت [السجون]. 

(7) الميداني: اللياب في شرح الكتاب: 1/ 54 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 195, 

(8) سمرقتد: من بلدان ما وراء النهر المعروفة وكانت قاعدة بلاد الصغد شرقي بخارى خربها المغول 
ستة أو (616ه - 1219م) ثم جدد بناءها تيمورلتك واتخذها عاصمة له وشيد فيها الساجد وأقام 
الريط وما زال بعض ذلك قائما إلى يومنا. كانت أكبر مركز لصناعة الورق (الكاغف) ومتها انتشر في 
العالم الإسلامي منذ الفرن الثالث الهجري. وعي اليوم تقع في ولاية (أوزبيكستان) الروسية. د 
إليها كثير من العلماء منهم ابن بهرام الدارمي السمرقندي من أئمة حفاظ الحديث. تعريف بالأماكن 
الواردة قى البداية: 2» وينظر: المسائك واتممالك للإصطخري: 1/ 12ء الروض المعطار في 
خير الأقطار: 1/ 322 البلدان: 1/ 23: آثار البلاد وأخبار العباد للقرويني: 1/ 219. ١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أه ب). 

(10) يحيط يسمرقتد سور له أربعة أبواب؛ ياب من ناحية العشرق يقال له باب الصين مرتفع عن 
الأرض ينزل عنه في عدد درج مطل على وادي الصغدء ويابها مما يلي المغرب يسمى النوبهار 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 129 
قبيل” الزوال» فصلى بعض الأئمة الظهر بجماعة كثيرة عند مشهد قشم ين 
العباس تد فأخبر الشيخ بذلك فكرهه وأنكره: وقال: أكثر ما فى الباب أن هذه 
الجمعة لم تجزاق لك يكون أعلى حا من ترك الجمعة فى هذا اليوم» ومع ذلك يكره 
لظهر بجماعة0©, 
في الظهيرية!© ؟: جماعة فاتتهم الجمعة في المصر: فإنهم يضاره الظهر ر أذان 
وإقامة وجماعة, 


وهو على شرف من الأرض أيقّاء ومما يلي الشمال باب بخارى: ومما يلي الجترب ياب كش: 
وهي كثيرة الحمامات والخانات. الروض المعطار في خبر الأقطار: 1/ 322 وينظر: المسالك 
والممالك للإصطخري: 1/ 110. ١‏ 

(1) في راء ب» وردت آتبل]. 

© عر تم بن الاش من عبدا ال أين عم البي يت َع أدرك صتر الاسلام قي طفوك»؛ وهر يه 
النبي ييو وهو يلعب: فحمله. وولاه عمه ”علي بن أبي طالب" على المديئة» فأستمر فيها إلى أن 
قتل علي» فخرج في أيام معاوية إلى سمرقند؛ فاستشهد بها. وكآن يشبه رسول الله ب وليس له 
عقب. الزركلي» الأعلام: 15 190ء وينظر: تهذيب التهذيبٍ 8: 361 وتسب قريش 27 وجمهرة 
الأنساب 16. 

(3) هو العباس بن عبد المطلب بن عاشم. . عم ال لرسول يك وجد الخلقاء العياسين. كات في قريش 
سيدا مشهورًا بالرأي - وكانت إليه سقاية الحاج» من مآثر قريش»؛ وأقرت له في الإسلام. تيل إنه 
أملم قل اليجرة. هاجر متأخزاء وشهد القعح وحنيئًا. وكان الخلفاء يجلونه. (ت32ه) ينظر 
ترجمته في: الزركلي» الأعلام 4/ 35؛ واين حجر الإصابة: 3/ 631. 

4 في (أ) وردت [يجر]. 

;3 أبن مازه المحيط اليرهاني: 2 

(6) في (أ) وردت [الظهرية]. 

(7) في ر وردت [قاتتما. 

(8) صلاة الجمعة لجمعة لا تقضى بالفوات» وإنما تعاد الظهر في مكانها. قال في البدائع: وأما إذا قاتت عن 
وقتهاً؛ وهو وقت الظهر: مقطت عند عامة العلماء: لأن صلاة الجمعة لا تقضى؛ لأن القضاء 
على حسب الأداءء والأداء قات يشرائط مخصوصة يتعذر تحصيلها على كل فردء ققط 
بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أرقائهاء وهذا محل اتغاق. ينظر: البدائع 1/ 269: أبن 
الهمام: شرح فتح القدير: 2/ 65. 
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a 7 5‏ 3 5 

م قولبه: وإن أدرك معه أكثر الركعة الثانية؛ أي: أدرك الإمام قي الركوع 
[والسجود]©؛ لأن المدرك للركوع مدرك للأكثر, لأن الأصل في الصلاة الأفعال وقد 
أدركهاء وهو الركوع والسجود؛ قالحاصل أنه أراد به إدراك“ الركعة الثانية" [إلا أنه 
إذا أدركهاء تارة يكون بإدراك الركرع» وتارة بإدراك القيام؛ وإنما لم يقل: وإن أدرك 
الركعة الثانية]© كي لا يتوهم أنه إذا أدرك القيام” بنى الجمعةء وإلا فلا وفيه بيان: 
أنه إذا أدركه في القومة لا يبي الجمعة: إلا أن الركعة الثانية ثلاثة أركان: القيام 
والركوع» والسجود؛ قإدراك* الركوع إدراك للأكر“ جزم 

مء قوله: بنى عليها الظهرء أي: يصلي أربعاء ينوي الجمعة بالإجماع» حتى لو نوى 
الظهر لا يصح ويلزمه القراءة في الكل» ويلزمه القعدة [الأولى]”“ في رواية 
الطحاوي”" رحمه الله قيل: هذا الاحتياط لا معنى له؛ قإنه لر كان ظهرا لا يمكنه أن 
يبنيها على تحريمة الجمعة*“. 

ي قوله: إذا خرج الإمام يوم الجمعة؛ یرید به: إذا صعد على المثير» وهذآ عند أبى 
حتيفة ته ”!4 وقالا رحمهما الله تعالى: لا بأس بالكلام عتد ذلك ويكرء الم لاة*“. 


(أ) في رب) وردت إإدراك]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ: ب). 

(3) في (ب) وردت [أدرك]. 

ر البحر الرائق: جُم 34# الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 1 362. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) في (أ) وردت [أدركه في القيام]. 

(27 الميداني» انناب في شرح الكتاب: 1/ 55 الشيباني: المبسوط: 1 367. 
(8) في (أ وردت [نأدرك]. 

(9) في (ب) وردت [الأكثر] 

(10) في (أ) وردت [جرزا]. 

(11) آبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2 196. 

(12) ما بين المعقوقتين ماقط من (أ). 

(13) تقدمت ترجمته رحمه الله تعالى. 

(14) ابن الهمام؛ شرح فتح القذير: 2/ 53. 

(15) السرخسىء البوط: 2/ 331: كاب الآثار: 1/ 59. 

(16) المرغيناني: الهداية شرح البدلية: 1/ 183 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 2/ 415. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 131 
وإذا أخة الإمام في الخطبة؛ فالواجب” على القوم الإنصات والاستماع؛ ويكره 
التسبيح؛ وقراءة القرآن والصلاة على النبي” ي والكتابة؛ إذا كان يسمع الخطية: أما 
إذا كان بعيد! [, ]لا يسمع الخطبة؛ لم يذكر في ظاهر الرواية: واختلف المع 
[رحمهم 1 0 قيهة والسكوت افر“ 
في التهذيب: وعد الشاقعي جچوە : يصلي حه ألُمسيجد! لأنها عتذة واج 


(1) الواجب في اللغة: اسم قاعل من وجب يجب وجريا: لزم. وفي الاصطلاح قال الحفية: الواجب 
ما لزم بدثيل فيه شبهة. وقال اليضاوي: الواجب هو ءا يذم شرعا تاركه قصذا مطلقا. أبن منظور» 
لسأن العرب: أ 2793 مادة (ر ج ب» كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2/ 531: وحائية أبن 
عابدين 75 199. نهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش التقرير والتحبير/ 32. 

(2) أصلق الصلاة قي اللخة: الدعاء؛ والمقصود بالصلاة عى البي يَيِةْ: الدعاء له بصيغة مخصوصة 
والتعظيم لأمره. قال القرطبي: الصلاة على البي من الله: رحمته؛ ورضرانه؛ وثناؤء عليه عند الملائكة 
ومن الملائكة: الدعاء له والاستخفارء ومن الأمة: الدعاء له والاستغقار» والتعظيم لأمره. أبن متظوره - 
لسان العرب: 38/ 433 مادة (صني): باتني 4 232 القرطبي: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الأتصاري القرطبي: الجامع ادعام القرآن» دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 

رت الرأر ماقطة من (أ: ج 

(#) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(5) كل ما حرم في الصلاة حرم قي الخطية؛ وسواء أكان الجالى في المسجد يسمع الخطية أم لاه 
اللهم إلا أن يشتغل بقضاء فائة لم يسقط الترتيب بينها وبين الصلاة الوقية قلا تكره: بل يجب 
فعلها قلو خرج الخطيب» وقد بدأ المصلي يصلاة نافلة: كان عليه أن يخققها ويسثم على رأس 
ركعتين؛ وهذا محل أتغاق بين الأئمة الأربعة. غير أنه جرى الخلاف قيما إذا دخل الرجل 
والخطيب يخطب فقد ذهب الحنفية؛ رالمالكية؛ إلى أنه يجلس ولا يصئيء شأنه في ذلك 
كالجالسين دوت أي فرق. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يصلي ركعتين عفيفتين مالم يجلس 
تحية للمسجد وقال الشاقعية: إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم 
يصلها. ينظر: حاشية إبن عابدين 1/ 1574 حاشية الدسرقي 1/ 386 الشربيني» مغتي المحتاج 
1/ 88 المغني 2/ 319. 

ر6 اللياب في الفقه الشائعي: : تأليف: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي» » دراسة وتحقيق: 
عبد الك كريم بن صتيتان العمري؛ دار البيخارى» المذينة المتورة» المملكة العرية السعودية الطيعة 
الأولىء 1416ه: 71 132, أ متى المطالب: 3/ 479, إعانة الطالين: 1/ 2127 الشافعي الأم: 
f‏ 146: الشربيني: محمد الشربيني الخطيبء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء دار النشر: دار 


132 جامع الغضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
يقرأ القرآن بل يسكتء هو المختار؛ لأنه مأمور بالاستماع» والإنصات مقصودهء فلئن لم 
يقدر على الاستماع؛ قدر على الإنصات2. 

رجل سلّم على رجل والإمام يخطبء رد عليه في نفسه ولا يجهر؛ وكذا إذا عطس 
حمد الله في سه لن رد السلام وإجب» ويمكده إغامة هذا الواجب على وجه يد 
يخل الاستماع رأ 131) وكذا قال أبو يوسف جاخ والأصوب أنه لا يجيب لأنه يخل 
الإنصات ويه يقتي 

في المحيط: قرأ الإمام على المثير آية السجدة» سیجل زې“ ومن سمعهاء كال 
الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ينزل من المتير ويسجد على 
الأرضء قال [عنته: قال[ مشايخنا طقغد: إذا تلى الإمام آية السجدة في صلاة 
الجمعة»ء لا يسجد لها؛ لأنه إذا أخر للسجود وكير المكبرون يظن التاس أنه كبر 
للركوع: فيفتنون به» ويكون تركها أولى©. 

في فتاوي الحجة: ويكره للرجل أن يتكلم [عند الخطبة]”© وإن كان قليلة؛ لما 


الفكر - بيروت - 1415؛ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر: 1/ 117ء الحاري 
قى فته الشافعى: 2/ 429. 

(1) السرخسيء المبسوط: 2/ 326. 

(2) في (ب) وردت [أن]. 

(3) السرخسي: المبسوط: 2/ 246. 

(4) في (بء ج) وردت [مسجدها]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

ر( ابن مازءء المحيط البرهاني: 170/2 الكاساني؛ الصتائع: 2 202. 

(7) ما ين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(8) إا صعد الإمام المتبر للخطبة؛ يجب على الحاضرين أن لا يشتغلر! عندثذ بصلاة ولا كلام إلى 
أن يفرغ من الخطة. فإذا بدأ الخطيب بالخطبة تأكد وجوب ذلك أكثر. قال في تنوير الأبصار: 
كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبةء وسواء أكان الجالس في المسجد يسمع الخطبة أم لا 
الثمم إلا أن يشتغل بقضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين العلاة الوقتية فلا تكره؛ بل يجب 
فعلها فلو خرج الخطيب»ء وقد بدأ المصلي بصلاة تافلة: كان عليه إن يخنفها ويسلم على رأس 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتأب الصلاة 1 133 
روي في الأخبار : («من قال لصاحبه والإمام يخطب مه وقي رواية صه ققد لغأ ومن لخأ 
فلا جمعة لی قال أبو حتيفة نت : السكوت والإنصات أفضل عند الخطة» سمع أو 
لم يسمع؛ لأن الله تعالى قال: سكيع 4 راتا 4“ فلئن تعذر عليه 
الاستماع ققد كدر على الإنصات 2 فيلزمه ذلك» في كتاب البرامكة”: كان أبو حنيفة 
ننه يكره تشميت”7 العاطس» ورد السلام إذا حرج“ الإمام 022008 


ركعتين؛ وهذا محل إتفاق بين الأئمة الأربعة. غير أنه جرى ![ لخلاف تيما إذا دل الر جل 
والخطيب يخطب فقد ذهب الحنفيةء والمالكية: إلى أنه يجنى ولا يصلي؛ شأنه قي ذلك 
كاتجالين درت أي قرق- . وذهب الشافعي وأحمد إلى 1 نه يصلي ركعتين خفيفتين ما لم م 
تحية جد وقال الشائفعية: إن غلب على ظنه أنه إن صلاها غاتته تكبيرة الإحرام مم الإمام لم 
يصلها. ينظر: حاشية أبن عابقين 1/ 3/4 المغني 2 320 الشربيني» عغتي المحتاج 1 / 288« 
حاشية الدسوقي 1/ 386: 387. 

(1) الحقيث أخرجه البخاري فى صحيحه بلفظ: عن أبي هريرة فته أن رسول الله يي قال: (رإذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصتء والإمام يخطب» فقد لغرت) 3/ 476 برقم (882) باب 
الإنصات يرم الجمعة...» وملم قي صحيحه: 4/ 338 برقم (1419) باب فضل عن استمع 
وأنصت يوم الجمءا 

(2) ما بين المعقوفتين غير عثبت من (ب). 

(3) في () وردت [وأنعتن]- 

() سورة الأعراف: من ألآية: 204. 

:3) في (ب» ج) وردت [إنصات]. 

(6) لم أدرك ما يقصذه يكتابه البرامكة! 

(7) في (أ) وردت [تسمية]. ومن معاني التعميت لغة: الدعاء بالخير والبركة. وكل داع لأحد يخير 
قهو مشمت ومسمت بالشين والينء والشين أعلى وأفشى في كلامهم. وكل دعاء بخير فهر 
تشميت. وتشميت العأطس 0 أن يقول ذه متى كان مسلما: يرحمك الله. وهو لا يخرج 


في الاصطلاح الققهي عن هذا المعنى. اتفق العلماء على أنه يشرع للعاطى عقب عطاسه أن 
يحمذ الله ينظر: ان ن العرب f‏ 52 مادة: “شعت” + والشرح الصغير چ 635 الغحاوى الهندية 
5 326 


(8) في (أ وردت [أخرج]. 
ان أبن أتهماع: شرح فت الغفير i 8 f2:‏ رپيگي: الجوهرة أل لتيرة: f1:‏ 363 الميداني: اللباب: 21 
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أو سمع اسم النبي َة فصلى على النبي في نفسه جاز عملا بالدلائل» فلو" سكت 
فهو أفضل!؛ تحقيقا للإنصات: ولو كان الرجل في موضع لا يسمع الخطية: اختلف 
المشايخ في جواز صلاته وقراءته وتسبيحه؛ وكان نصير بن يحيى فلت يقرأ القرآن 
في ذلك الوقتء وكان يختم القرآن في ثلائة أيا» وقد عاش مائة وسبع ستين“. 

وكان محمد بن الأزهري” مضه يدرس الفقه في ذلك الرقت» وكان”© حريصا 
على العلمء وكان يقول: إذا استقبلك الفقيه فزاد على السلام ولم يسأل شيئاء فاعلم يأنه 
كسلان: وحكي أنه كأنه يأكل الفلا © ليقوم مقام الطعام والفاكهة؛ لثلا يشتغل عن 
ا 

وأما الواعظون رخص © لهم في هذا الزمان أن يتكلموا بالأحكام؛ تعليما" للعوام 
وأهل الرساتيق الذين لا يقصدون حضور مجلس العلم؛ [وينبغي]” ' أن لا يتكلموا إلا 


(1) في (أ) وردت [وئو]. 

ر2 نصير بن يحيى وقيل نصر البلخي تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد روى عنه أبو 
عتاب البلخى مات سنة ثمان وستين ومائتين رحمه الله تعالى» القرشي؛ طبقات الحتفية: 2| 
| , 

(3) الڙييدي» الجوهرة التيرة: 1/ 364: السرخسىي؛ المبسوط: 5072. 


(4) هو محمد بن الأزهر الهروي أبو متصور أحد الأثمة في اللغة والأدب. مولدء ووقاته بهراة. نسبته 
إلى جنه (الأزهى). عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية. فرحل في طليهاء 
وقعد القبائل» وتوسع قي أخبارهم. وقع في إسار القرامطة. توفي سنة (370ه) من مصتفاته: 
(تهذيب اللغة)؟ و(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي التي أودعها المزني في مختصره)» نشرته وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت؛ وقسير للقرآن. ينظر: السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» 
تاج الذين بن علي ين عبد الكافي السبكي: عجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413ه: ط2, 
تحقيق: د. محمود محمد الطتاحي د. عبد القتاح محمد الحلو: 2/ 106؛ واثوفيات1/ 501. 

(3) قي (ب) وردت إقكات]. 

(6) المثين بالتشديد: الغلاتج وهو اللين الملين» الجوهري» الصحاح في آثلغة: 11 132: مادة: (لبن). 

(7) لم أعثر على هذه القصة في المصادر. 

(8) في (بء ج) وردت [قرخص] 

(9) في (ب) وردت إوتعليما]. 

(10) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 155 
بالحق والنصح”» [وأما المتاظرون]* فإن كان للتغلب والتعنت فلا رخصة لهم وإن 
كان للتعليم والتفهيم بنية صالحة فعلى قول بعض المشايخ رخص لهم: في الفتاوى“ 
الحسامية”“ على كل حال السكوت أولى. 
لقول الله تعالی: ونوت 9# أما أصحاب خلف العوام الذين يستعدون 
5 5 5 کا 5 ا 
ويقرؤون الحروب والقصصء فيقيمون ويدفعون” ' 
وقي [الفتاوى] "© الحسامية: إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيا أو 
متريعأء أو كما تيسر: لأنه ئيس بصلاة عملا وحقيقة. 
وإذا خرج الإمام للخطبة إلى أن يقتم يكره للحاضرين الكلام والصلاة ولكن 
إن كان في الصلاة 3 *؟ ويستمع” الخطبة» وكذلك إذا فرغ من الخطبة إلى أن يفتتح 
الصلاة؛ يكره 06 والصلاة إلا صلاة الغجر من أيومه: كر شروعه 00 
الجمعةء وهو”" أن الوقتين” © في حكم الصلاة. 


(1) في (بء ج) وردت [قالتصح]. 

(2) قي (ب) وردت [وإنما المتأخروت!. 

(3) في ¢ وردت [تارى]. 

(4) وهي: قتاوى حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مأزه الشهيد المتوفى: منة 536: ست وثلاثين 
وخمسمائة: وهو غير: (واقعاته) ذكره: أبن طُوترتن وقال: إن الشيخ نجم الدين: يوسف بن 
أحبد اشخاصي: رتبها: كما رتب (واقعاته) ذكره: تقي الدين. ولم أعثر عليه. حاجي خليقة» 
كشف الظترت: 2/ 1222. 

(3) قي (أ) وردت [لقوله تعالى!. 

(6) سورة الأعراق» من الآية: 214 

7 الكلام للشارح يتكلم به عن أهل زهازه. 

(8) قي (أ) وردت [نتارى] 

(9) الكاسانيء الصتائع: 3/ 36؛ الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 55. 

(10) قي (ب) وردت ا 

(11) في (أ) وردت [يسمع!]. 

(12) في (ب) وردت [في]- 

(13) في دأ ج) وردت [ليصح]. 

(14) قي و رردت [وهذا] : 

(15) في ج جميع الخ [الوقتان] بالألف: : ولا يستقيم هذا عربية؛ إذ إنه اسم أن مثتى منصوب بالياء. 
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لق ول النبي يكهِ: ((إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام“ وعند أبي يوسف 
[ومحمد رحمهم اه]*: لا بأس بالصلاة والكلام قبل الخطبة وبعدهاء لأن الإنصات 
لاس تمع ۵ 

وأما السئة: إن كان بعيدا من الخطيب” يصلي على قول البعض وهذا أحق مر“ 
السبيح الذي هو نفل مطلقء وإن [كان]”' يسمع الخطبة ينتظر إلى أن يفرغ من الصلاة» 
ولا يشتغل بالسنة» ولا يفوت تكبيرة الأول “. 

ويكره [أن يتطوع]© عند زوال الشمس يوم الجمعة [كسائر الأيام؛ وقال أبو يوسف 
لا يكره يوم الجمعع]*“ لأن السابقين والعابدين في الصلاة فينظر لهم صيانة 
لعملهه” »» في الكراهة لأنه أقل ما يوقف على ذلك الرقت*". 

وقد ورد ذلك في الآثار: رجل يصلي الجمعة فتذكر أنه لم يصل صلاة الفجرء 
فهذ:“ المسألة على ثلاثة أوجه: 


(1) الطبراني» أخرجه عن ابن عمر عه كما في مجمع الزوائد (2/ 184) قال الهيئمي: فيه أيوب 
أبن نهيك وهو متروك؛ ضعقه جماعة؛ وذكره أبن حجان في الثقات؛ وقال: يخطئ. وقال الحافظ 
في القتح (2/ 409): حديث ضعيفء فيه أيوب بن نهيك وعو منكر الحديث» قاله أبو زرعة وأبو 

2 عأ بين المعقوفتين ساقط هن إبء ج). 

(3) في (ب) وردت [بالامتماع]. 

(4) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 2/ 415؛ الزبيدي: الجوهرة اثثيرة: 1/ 363. 

(5) في (ب) وردت [الخطبة]. 

(6) في (ب) وردت [في]- 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

ر8 این مازء: المحيط اليرهانى: 17/2 

9 عآ ټین المعقوفتين ساقط من وبا ج) 

(11) في (ج) وردت إلعلمهم]. 

(12) السمرقندي» تحفة الققهاء: 1/ 108. 

(13) في (ب) وردت [بهذ:]. 
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إما أن يكون في أول الوقت""؛ بحيث لم وقفى الفجر يدرك الجمعة [أو]© ركعة 
متها أو لا يدرك الجمعة ولكن يدرك الوقت» أو في آخر الوقت بحيث لا يمكنه الظهر 
في وقتهاء قفي الوجه الأول بالاتفاق يقضي الفجر ويصلي الجمعةء وفى الوجه الآخر 
بحيث يفوت الوقت بالاتفاق: N‏ القع a‏ ونيما إذا کان يدرك 


الوقت فيؤدي الظهر ولكن لا يدرك الجمعة؛ فعند" أبي حنيفة وأبي يوسف صظ 
5 ۹ 4 0 ا 5 5 
يصلي الفجر ثم الظهر”» وعند محمد افك يصلي الجمعة ثم يقضى الفجرء وهذا 
بناء على أن فوت الجمعة عندهما ليس بعذر ترك الترتيب» وعنذ محمذ عه هو 
عذر آلا قرى أن من اشتغل ب [طعام]” الغداء والعشاء فحضرته الصلاة إن قاتته 
الجماعة ويذرا ك الوقت ويصلي» > فإنه يتم الغداء والعشاء ]نر إشتغل به يغوته 
الوقت» فاته يعدم الصلاة ثم يشتغخل بالطعام: ولو كان قي الغداء قأقيمت الجمعة” 8 قإنه 
: 8 ع » f‏ 5 > 
شرك الأكل ويدرك” 'الأجر والجمعة فعلم أن 1 32 غواإت الجمعة بمنزلة قوات 
الوقت0©, 
قال الحجة انغ : والاحتياط أن يتم الجمعة؛ ثم يقضي الفجرء ثم يعيد الظهر 
وعليه الفتوى؛ [في كقاية الشعبي 29 وها إذا كان مقتدياء وأما إذا كان إماما في الجمعة 


(؛) في أء ب) وردت [الجمعة]. 

(2) ما بين المعقوفتين سأقط عن (ب). 

(3) قي (ج» وردت [وعند]. 

(4) ابن مازء؛: المحيط البرعاني: 102 الكاماني» الصتائع: 2 36. 

(5) ما ين المعقوفتين ساقط من (ب: ج). 

(6) الواو ساقطة من (ب)- 

7 في (أ) وردت [للجمعة]. 

(8) في () وردت [ترك]. 

(9) الكاسانيء البدائع 1/ 269 وما يعدها. 

(10) كنأية الشعبي» في الفقه والعيادات والمواعظ؛ للقاضي أيى جعقر محمود بن عمر الشعيي 
الحنفيء > اوها المجلى الأول في فرائض الصلاة إلخ. ولم أعثر عليه. إيفاح المكترن في الذيل 
على كشف الظنونء إمماعيل , بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي: رت1399ى» 2 
372„ 
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فتذكر أنه لم يصل الفجر؛ أو صلاها على غير وضوء؛ فإنه ينظر: إن كان في الوقت 
ضيق يمضي فيهاء وإن كان في الوقت سعة فلأنه يخرج من الجمعة ويخرج من صلاة 
القوم من أن يكون جمعة ولكن يمضي فيهاء ثم يصلي الفجر والقوم يتتظرون له ثم إذا 
ی و جمعة. 

في فتاوى الحجة:]2 أولو كان في الجمعة فوقع [له]* الشك : فى أداء الفجر فل 
يتبقن» فإنه يتم الجمعة» ثم [إن]” تيقن بأداء الفجر جازت الجمعة" وإن تيقن با“ 
LSD‏ ؛ لأنه صلى الجمعة ذاكرا فلم يسقط 
الترتيب» وكذلك فى ي جميع الصلوات 5 

وهذا کمن كان يصلي بالتيمم» فرأى خيالا يظنه ماء فإنه يتم الصلاة» ثم ينظر فإن 
كان ماء توضأ وأعاد؛ لأنه رأى الماء في الصلاة وإن كان سرابا [فقد]© صحت 
یلو 

في النسفية: وسئل: [في يوم الجمعة]” “ إنا نرى بعض التاس يتطوعون في الجامع 
عند !1 لروال» فتمنعهم عن ذلك ؛ فتخبرهم” عن [ورود النهي عن]”* الصلاة ة في 
الأوقات الثلاثة» قال: أما المنع عن النفل فلا؛ كيلا يدخل تحت قرله تعالى: 


رق أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 28. 
(2) ما بين المعقوفتين - فى طوله - اقط من التسخة (ب» ج). 
(3) ما بين المعقوقتين ساقط عن (أ). 

(4) في (ب) وردت [لم]- 

(5) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) في (ب» ج) وردت [جبعته]. 

(7) في (أ وردت [أنه]. 

ر8 ia‏ بين المعقوفتين سأقط من زب). 

(9) اين مازه: المحيط البرعاني: 2/ 28. 
(10) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب). 
(11) لبن مازهء المحيط البرهاني: 2 226. 
(12) في (أ) وردت إعن عيد الفطر]. 

ر13 في (ب: ج) وردت [ونخبرعم]. 
(14) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
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ا اریت )ةسل 6 وبه اسعدل علي ق حين رأى قوما 
يصاون قبل صلاة العيد وقال: (ما هذه الصلاة التي لم نكن نصليها على عهد رسول 
الله قن؟ فقيل له: ألا تمنعهم عن ذلك؟ فقال: (لا؟ لاني أحشى أن أدخل تحت قوله 


تعالى: او اى نظ عاذ صل 4 ولأنه لا يتيقن أنه وقت الزراله بل 
عسى أن يكون قبله أو بعده» ولئن كان وقته روي [عن] أبي يوسف عة : أنه لم 
يكره التطوع عند الزوال يوم الجمعة عند الشافعي ئة لا يكره ذلك في جميع 
الأياه”» لن اعترضت على هذا المصلي فقعسى” أنه يجيبك أنه يقلد"؟ في هذه 
المسألة من يرى جواز ذلك: أو يحتج” © عليك يما احتح”" به من أجاز ذلكء فليس 
لك أن تنكر على من تقلد مجتهذا وات دلو“ 


(1) مأ بين المعقوفتين غير مثيت من (ب). 

(2) سورة العف آية: 9> 10. 

(3 في (أ) وردت [يصليها؟. 

( سورة العتى آية: © 10. 

(5) "أخرجه ابن رأهويه: والبزار" كما أشار إلى ذلك قى: كنز العمال: (24329): 78 642. مسند 
إسحاق بن رآهويه: إسحاق ين إبراهيم بن مخلد بن زاهرنه الحنظلي» الناشر: مكتية الإيمان - 
العديئة المنورة الطيعة الأرلىء 1412ه - 1991م: تحقيق: د. عي الغفور ين عبد الحق 
البلوشي. 

(6) مأ بين المعقوفتين ماقط من (ج). 

(7) آين ماز» المحيط البرهاني: 1/ 6 الكاساني؛ الصنائع: 3/ 184. 

(8) ينظر: أمتى المطالب: 2/ 219: الشرييني: الإقناع: 1/ 112: الماوردي» الحأوي في نقه الشافعي: 
2702 

(9) قي ر وردت [قعلى]. 

10) في ر ب) رردت [تقلد]. 

(11) في (ب) وردت [مجتمع]ء 

(12) قي «ب) وردت [احتيج]. 

(13) قي (ب) وردت [أو مجتمع]. : 

(14) البابرتيء العتاية شرح الهداية: 1/ 381. 
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5 5 5 ا 42 5 مض خا “بن 

والإمام يخطب» فقام وصلى الأربع: فقال القاضي [الإمام]” د علصور جيته: هذ 
اجتهد السيد الإمام؛ قال: وقال: السيد الإمام عفنت كنت ألتفت إلى العرام يبخارى» 
يدخلون” المسجد عند طلوع الشمس: فيصلون” الفجر وكنت على أن“ 
أمنع [عن]" ذلك هؤلاء؛ فسألت أولا الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني اة 
وقلت: هل أنكر عليهم ذلك وأزجرهم عنه؟ قال لا! لأن الغالب من حالهم أنهم لو 
مُنعوا عن ذلك وأمروا بالمكث في المسجد إلى ارتفاع الشمسء أو بالرجوع ثم 
بالحضور إذا ارتفعت الشمس فصلوهاء أو في موضع آخر؛ ثم يفعثرا ذلك؛ بل 
يتركوها” أصلا ثم لم يقضوهاء ولو صلوها قي هذه الحالة فقد [جاز]”» أجازه 
أصحاب الحديث؛ ولا شك أن الأداء في وقت يجيزه بعض الأئمة أولى من الراك 
f‏ امرك 

أصلة 2 


(1) قال أبو الوفاء في الجواهر المضية: أبو شجاع ذكره الخاصي في مسألة: إذا شرع في الصلاة على 
رسول اله - يق - بعد القراغ عن التشهد ناسيّاء ثم تذكر فقام إلى الثالكة» قال اليد الإمام أبر 
شجاع والقاضي الماتريدي: عليه سجود الهو كما هر جواب عشايخناء غير أن السيد الإمام قال 
إذا قال: اليم صل على محمد وجب السجود. وقال القاضي الماتريدي لا يجب مأ كم يقل مع 
ذلك وعلى آل محمد. وأبو شجاع هذا والقاضي الماتريدي كانا قي زمن الإمام علي العدي؛ 
ومات السعدي س 461ه؛ ينظر: الجواهر المفية 2/ 254 - 255ء ط1: وحاشية الشلبي على 
تين الحقائق 1/ 193. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(3) في (ب) وردت إيدخلونه]. 

(#) في (ب» ج) وردت [يصلوت]. 

(ڌ) في (ب) وردت إأني]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) في (ج) وردت إيتركونها]- 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) في (ب) وردت [أجاز]. 

(10) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع 1/ 315 وما بعدهاء الاب شرح مختصر القدوري: 1/ 
50. 
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ف التصاب: دراسة الفقه" والنظر في كتاب الفقه وكتابته قي حالة الخطبة فمن 
مشايخنا جنغ [من]* كره ذلك وخ اين قال لا يأس به کار ای 
يرسف طفن » قال شمس الأئمة الحلواني جخ : هذا فصل آخر اختلف المشايخ فيه 
أيضاء أنه إذا لم يتكلم بلسانه [و]“الكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه» نحو إن رأى 
منکرا من إنسان فنهى بيده أو أخبر مخبرا فأثار» هل يكره ذلك؟ فمن مشايختا من 
كره ذلك» وسؤى بين الإشارة بالرأس [و] بين التكلم بالنسان©, 

في الذخيرة والخلاصة: والصحيح أنه لا بأس» فإنه روي عن عبد الله ين مسعود 
انت : أنه سلم على رسول الله يق يوم الجمعة وهو يخطب فرد عليه بالإشارة©. 

قال شمس الأئمة [الحلواني]*“ جنغ : هنا فصل آخرء وهو أن الدنو من الإمام 
[أولى؟ آم“ التباعد؟ إختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: التباعد أولى كيلا يسمع مدح 
الظلمة ودعاءهم» والصحيح من الجواب عن مشايختا: أن الدنو منه أفضل*. 

في التصاب: ويكره السلام و “صلاة التطوع حالة” © الخطية بالإجماع» وكذتك 
عند أبي حنيفة اش إذا خرج الإمام» وكذلك تشميت العاطسء ورد السلام؛ وإذا 


(1) في (أ وردت [النقهاء]. 

(2) ماين المعقرفتين مأقط من (ب). 

(3) السرخسي: المبسوط: 2/ 326) ابن مازه» المحيط البرهاني: 2/ 180. 
(4) الوأو ساقطة من (ب). 

رت في (أء-ب) وردت [متكماء 

6) قي ا) وردت إيخبر]. 

(7) الوأو ساقطة من (ب)ء 

(8) ابن الهمام: شرح قتع القدير: 2/ 37. 

(9) لم أعثر على هذا الأثر إلا في اين مازه المحيط البرعاني: 2/2 181. 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب؛ ج). 

(11) قي (ب) وردت [أو] بدلا عن [أرلى أم]ء 

(12) قي رب» ج) وردت [من] 

(13) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 2ز 18. 

(14) في (أ) وردت [قي]۔ 

(15) في (بء ج) وردت [حال]ء 
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شمت أو رد في نفسه جاز وعليه الغتوى» ولو مر على رجل يصلي أو يقرأ القرآنء لا 
يسلم عليه لأنه0) رو (أ/ 133) عن طاعة الله تعالى و" متاجاته ومع هذا لو سلم 
هل يجب الجواب إذا قرغ من الصلاة؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر الإسكافي "موان : لا 
يجبء والمختار أنه يجب عليه رده إذا فرع عن ألصلاة؛ ان المانع قد زال*. 


2 


في الجامه ©) الصغير الأزوجندي: [إذا” قال الخطيب: يا الي ارام ا 
e4‏ أَوَسَْماْفَليِمًا] 47" في الخطبة» فالأصح السكوت؛ لأن حالة الخطبة حالة 
الصلاة ولو قر“ حالة الصلاة هذه الآية فإنه يسمع ويسكت قكذا إذا قرأ في حالة 
الخطبة. 

م» قوله: الأذان الأول؛ المعتبر: الأذان الأول بعد زوال الشمسء سواء كان بين يدي 
المتبر أو على الزوراء©. 


(1) في ¢ وردت إأنه]. 

(2) في (أ) وردت [يشتغل]. 

(3) في أ ج) وردت إأر]. 

(4) عو محمد بن أبو بكر الإسكاقف البلخي» لفقيه حنفي» إمام كبير جليل القدرء أخذ الققه عن محمد 
أبن سلمة وعن أبي سليمان الجوزجاني؛ وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن معيد وأبو 
جعفر الهندواني. توفي سنة (333ع) من تصانيقه: (شرح الجامع الكيبر للشيباني» في فروع الفقه 
الحتفي. ينظر ترجمه في: الجواهر المخية 2/ 28: 239 والفوائد ألبهية ص 160؛ ومعجم 
المؤتفين 8 232: القرشيء طبقات الحنفية: 2/ 28. 

لق أبن مازه: المحيط البرهاني: 1/ 436 انلسمرقندي؛ تحفة الفقهاء: 1/ 195 الزيلعي» تبيين 
الحقائق: 2/ 256: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار: 2/ 2301 الميداني؛ اللياب في شرح الكتاب: 
55/1. 

(6) في (آ) وردت [جامع]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن (به ج). 

(8) في (ب) وردت [الآية] بدل ما بين المعقوفتين. 

2 تة الأحزاب: 56 

(10) في (ب) وردت [قرأها]. 

,114 المرقتدي: تحفة الفقياء: أ‎ db 
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ب الزوراء: دار عثمان جوش يتة؛ ومته “ مكولّهم: أحذث أالاذأن 

بء الزوراء: دار عثمان فته بالمدينة» ومتة" قولهوى: أ لأذا 
آلزوراء. 

في الذخيرة: المعتبر في يوم الجمعة الأذان عند الخطبةء هكذا ذكر في فتارى أبي 
الليثت و لق وتفسير الاعتبار حرمة ال ووجوب السعي 0 وكال: اأحسن ین 
زياد جف : الأذان المعتبر الأذان على المنارة©» وذكر شمس الأئمة السرخسى جات : 
الصحيح أن المعتبر كل أذان يوجد بعد الزوال أولاء والأصح أن المعتبر هو الأول 
إذا كان بعد الزوال لحصول* الإعلام“. 

في فتاوي الحجة: اعلم أن الأذان المسئون يوم الجمعة الذي يؤذن المؤذن بين 
يدي المتبر عند الخطبة؛ وكان هذا في عهد رسول الله عوو". 

وان“ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبتكرون 02 للجمعة» حتى إنهم كانوا 


يتر كون الغداء للمسارعة إلى الج 


(1) في أء ب رردت إرمتيا]. 

(2) رمآ أورده المصنف من إحداث الأذان على عهذ عثمان ين عثمان ورد فى الحديث الآتى: (عن 
السائب - وهو أبن يزيد - قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة j‏ 0 الإمام 
وإذا قامت الصلاة في زمن النبي يله وأبي بكر وعمر حتى كان عثمان فكثر التاس قأمر بالنداء 
اثالث على الزوراء قثبت حتى الساعة). صحيح أبن خزيمة: 3/ 136 برقم ر773 والمحقى 
من الستن المستدة لاين الجارود: 1/ 81 يرقم (290). 

ر3 الكاساني: الصنائع: 2 108« السمركتذي» تحقة الفقياء: 1/ 113. 

(4) في ر وردت [المبيع]. 

(5) في (أ) وردت [البيع]. 

(6) الكاساني؛ الصتائم: 2/ 108؛ ابن مازء» المحيط البرهاتي: 2/ 195. 

(7) قي ( وردت إر(ةا]. 

(8) وردت في جميع النسخ (الحصول). 

(9) البابرتي؛ العتاية شرح الهداية: 2/ 416» الميداني» الاب في شرح الكتاب: 1/ 35. 

رمق المرغيتاتي» البداية شرح البداية: 83714 

(11) في (ب» ج) وردت إوكانت]. 

(12) في (أ) وردت إيتكيرون]: وني (ج) وردت إييكروت]. 

(143) قي (ب) رردت [للجمعة] بدل إإلى الجمعة]. 
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وأما اليوم فقد ذكر في الفتاوى أن أذان الأصل اليوم هو الأذان على المنارة؛ 


2 ع رسع ل 


لان © للإعلام 50 والأقارب©: قال الله تعالى: اا اب FE‏ 


5 


لصاوو من نوو الجمعو شمر اك وراش ودروا ابيع 94 * فأذن إلمء ؤذن للوإعلام 5 قم يؤذن 
قبل السنة وقبل الخطبة لإحياء الأحكاء”» قال صاحب الكتاب أكرمه الله تعالى بالجنة: 
سمعت ببخارى» ورایٹ المؤذئين يؤذنون على سقف الجامع عند الصحن» یدورو 
[ويؤذنرن] كذ في بلاد الترك* قبل" الزوال» وإنما رخص لهم مشايخهم 
لغلية أهل الإسلامء وإظهار الق وة للمسلمين وإحياء الأحكام”” في بلاد الترك فيكون 
خستا: 

: lu. E ET E 50008 

فإذا رع الإعام من الخطبة اقام 1 لمؤذن' 3 ويصلي المؤمنون: ويكره البيع والشراء 


e 


بعد الأآذان للجمعة؛ لقول الله تعالى: اودرو اليم 3 والذي يبيع وشتري في المسجد 


(1) في ر ب) وردت [قتاوى]. 

(2) ها بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

رق ابن مازهء المحيط البرحاني: 2/ 195: الكاساني: الصتائم: 2/ 108. 

(#) سورة الجمعة؛ عن الآية: 9. 

(5) في ر ب ج) وردت [الكلام]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(27 في (بءج) وردت [فکذا]. 

(8) بلاد الترك (تركستان): بلاد تقع إلى الشمال والشرق من يلاد ها ب بين النهرين: تمتد على ضقة نهر 
سيحون اليمنى وتعرف المتطقة اليوم باصم وطشقنف) وهي 0 ولاية (أوزباكتان) الرومية 
وتسمى عاصدحيا بهذا الامم. يتسب إليها كثيرا من العلماء متهم: أبو بكر علي القفال الشاثشي 
المتوفى سنة 336ه وأبو الحن علي بن الحاجب الثاشي الك المتوفى تة 14 ده وأبو 
سعيد بن كليب الشاشي صاحب المسند الكبير وغيرهم» آثار البلاد وأخبار العباد: ص210 وما 
يعدهاء تعريف بالأماكن الواردة بالبداية: ص 200. 

(9) في (أ) وردت إيعد]. 

(10) في (ب؛ ج) وردت [للأحكام]. 

(11y‏ في (ب: ج) وردت [المؤذنون]. 

(12) مورة الجمعة:؛ من الآية: 9. 


القسم الثاني: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 145 
أو على باب المسجد أعظم إثما وأثقل وزر**. 1 

وروى أبو هريرة ئت مرفوعا: ((إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب 
المساجد؛ يكتبون الناس على مجيئهم؛ فالمتعجل إليها كالمهدي بدنةء والذي يليه 
كالميدي بقرة والذي يليه كالمهدي شات والذي يليه كالمهدي دجاجة؛ والذي ليه 
كالمهدي بيضة فإذا صعد الإمام [للخطبة] 2 طويت الصحف وجاؤوا يستمعون* 
الذكر))””' يعني الخطبة. ' 

ديك للرجل أذ يتخطى رقاب التاس* ٭ ويجلس حيث يجد مجلس وإن أراد 
الصف الأول يكر إلى الجمعة 

لما روي عن النبي د قال: (رإإن] © الذي ؛ يتخطى رقاب الناس يتخذ جسر! يوم 
القيامة [يمر] عليه التأم ر 

في المحيط: إذا حضر الرجل يوم الجمعة والمسجد ملآن إن تخطى*" يؤذي 
الناس؛ لم يتخط وإن كان لا يؤذي أحدا بأن لا يطأ ثوبًا ولا جسداء لا بأس بأن 


(1) قي (ب) وردت [وزنا]. 

ر2 الزبيذي: الجوهرة النيرة: 1/ 365: الكاساني 3 الصتائع: 223 

(@ في ن وردت [في الخطبة]ء وقي نسخة (ب) سقط مآ بين المعقوفتين. 

(44 في 4 وردت [يسمعون]. 

(5) الحذيث أخرجه البخاري؛ برقم (877)» (باب الاستماع إلى الخطية): 3 466: وأحمد ثي مستده 
برقم (10164): 21/ 208. 

(6) في (أ وردت [السلمين]. ` 

(7) الطحاوي» شرح ععاني الآثار: 2 149. 

(8) ما بين ن المعقوفتين ساقط من (ج)- 

(9) مأ بين المعقوئتين ماقط من إب) 

0 أعثر على تخريج له: إلا كلام لفبغوي في (شرح الس 260/1) حيث قال: “هذا خحَدِيثٌ 
عرب لا تغرف إلا مِنْ حَدِيثِ ِشْدِينَ بن سَعْدٍ؛ زقذ تكلم فيه بغش ها ل اللي يِن قبل حِفْظِهٍ 
وَزَّْادُ بن فا عكر الْحَدِيثِ جِذًاء يْفَرِدُ عَنْ سَفْلٍ بن محا بشخو َالْعملٌ عليه نة أهلي العم 
كَرِعُوا نحطي ركاب الاين يَوْمَ الْجُفْعَةه وَسَّذّدُوا في َلك 


(11) في (ب) وردت إيتخطى].: 
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يتخطى 7 ويدنو من الإمام» وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر فته عن أصحاينا: 
أنه لا بأس بالتخطي ما ثم يأخذ الإمام في الخطبةء ويكره إذا أخذ؛ لأن للمسله" أن 
يتقدم ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام قي الخطبة؛ أما إذا كان الإمام في الخطبة» 
قعلية أن يستقر گن ا من المسجدك. 

الكت مشية وتقذمة عمل في حال اليل ة. وروی هشاه عن أبي يوسف 
جولث : أنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام أو يؤز“ أحداك. 

في التهذيب: أولى المقام: الصف الأول [ئم]"“ ما [هو]”' أقرب إلى الإمام 
خلفه ثم عن يمينه: ثم عن ساره فإن لم يجد في الصف الأول فرجة يقوم في 

2 

الثاني 

في شرح المقدمة” : قال رسول الله يك ((خير صفوف الرجال 2100 


(؟) في (ب» وردت إيتخطا!]. 

(2) في جميع النسخ ور ردت إيذنواا وما أثيتناه أعلاء هر و الصحيح عرية. 

(3) في (بء ج) وردت [المسلم]. 

(4) في (أ) وردت [مروضع]. 

(5) في ر( وردت إلأنه]. 

(6) أبن مازه المحيط البرهاني: 2 192. 

(7) هو عشام بن عبيف الله الرازيء تفقه على أبي يوسف» ومحمدء وحدث عن مالك وابن أبي ذئب: 
وحماد بن زيدء وطبقتهم: وحدث عنه بقية بن الوليد وأبو حاتم وجماعة. فال هنام: لقيت ألقا 
ومبعماثة شيخ أصغرهم عبد الرزاق. قال أبو حاتم: صدوق» وما رأيت أحنًا أعظم قدرًاء ولا 
أجل من هشام بن عبيد الله بالري. قال الصيمري: غير أنه كان ليا في الرواية قوفي سنة (221ه). 
من تصانيفه: “التوادر” و"صلاة الأثر". بنظر ترجمته في: سير أعلام ايلاء 10/ 446 الجراهر 
المضية 3/ 569 تاج التراجم ص 2238 الفوائد انبهية ص 223. 

(8) وردت EY‏ وما أتبتناد غو و الصحيح عربية. 

(9) أبن ماز» المحيط البرعائي: 2/ 192. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (بء ج). 

(141) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(12) ابن مازه المحيط الرهاني: 72 81. 

(13) 'مقدمة أبي الأيث: هو الشيخ الإمام: نصر بن محمد السمرقندي الحنفي؛ ألغها في: الصلاة» 
وعي: : مقدمة قد اشعهرت فيما بين الأنام بركاتها وشملتهم فوائدها... وشرحها: حبريل بن حسن 


القسم الثاني: التص المحقق! تتمة كتاب الصلاة 1 147 
لكك وقال رسول الله ك: (رإذا ق © الله الرحمة نزلت على رأس الإمام؛ ثم 
على من خلفه؛ ثم تأخذ الرحمة [عن] يمينه» ثم" يسارم" زا[ 134). 
في النصاب: إن سبق أحد بالدخول في المسجد مكانه في الصف الأول» فدخل 
رجل أكبر منه سناء أو أهل علم» ينبغي [له]“ أن يتأخر ويقدمه تعظيما ل 
في المحيط: ذكر محمد عفنت في الأصل: إذا كان الإمام على الدكان والقوم 


على الأرض؛ [أو كان الإمام على الأرض]© والقوم على الدكان: في الفصل الأول 


أبن عثمآن بن محمود بن عثمان الكنجاني المتوفى: سحة 752 ألقه لرلده: عبد الله وهو: شرح 
مفيد بالقرل ذكر في آخره ذيلا قي شرح حروف أبجد ومشتقاتيا أوله: والحمد لل الذي أمد 
أولياءء بالعاجاة يأنوا التعم... الخ) وسماء: (يكتاب التقدمة قي شرح المقدمة)" ولم أعثر عليه. 
حاجي خليغةء كشف الظدوت: 2إ 1795 1 

(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة لك ؛ برقم (664 2/ 435 باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول: وتمامه: ((وَشَدْهَا آعِرها وخر ضفرف الثناءٍ لعيما 
شرا أَولهَا))» وقي السنن الصغرى للبيهقي؛ برقم (391» 1/ 442 باب إقامة الصفرف 
وتسويتها. 3 1 1 

(2) في (ج) وردت [أقسم]- 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

زفق في (ب» ج) وردت إر] بدل [ثماء 

(5) لم أظفر ينص هذا الحديث: ولكن أورد البزار: 1/ 482 حدينا مقاريا له عن التعمان بن بشي 
ننه ۽ قال: قال رسول الله يد (إن الله رملائكته يصون على الصف الأول): وهذا الحديث له 
تعلم أحدا روأ» عن سماك؛ عن النعمان؛ إلا حسين بن وأقد. ٠‏ 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من (به ج). ّ 

(7) البحر الرائق: 3/ 419 الفتاوى الهندية: 1/ 149ء حاشية أبن عابدين: 1 569. 

(8) "هو الأصل في الفروع للإمام المجتهد: عحمد ين الحسن الشياني الحنفي المتوفى: سنة قسع 
وثمانين ومائة وهو العبسوط سماه يه لأنه صتفه أولا وأملاه على أصحابه رراه عن الجورجاني 
وغيره ثم صلف: (الجامع الصغير) ثم (الكبير) ثم (الزيادات) و(السير الكبير) و(الصغير) وعذه 
عي المراد بالأصول وظاهر الروأيات قي كتب الحنفية' ولم أعثر عليه. حاجي خليقة» كشف 
الظتون: 1 81. : : 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط من و 
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يكره في رؤاية واحدة» وفي الفصل الثاني روايتان؛ في روأية الأصل يك ان 
وذكر الطحاو ي رحمه الله في مختصره: أنه لا یکره وقال بعض مشایخ اہ : 
ل .أن يكون الإمام وحله على الدكان أو وحده على الأرض» أما د كان 
بعض القوم مع الإمام فلا بأس به» وذكر شيخ ازام المعروف بخوامرزافة ' ؟ وحمه 
ا“ فيما إذا كان القوم على الدكان» وإنما“ يكره على رواية الأصل إذا لم يكن للقرم 
قيه عذرء أما عند العذر فلا يكر د كما؛ في الجمعةء فإن القوم يقومون على الرفاف» 
والإمام على الأرض ىه ولم نكر عليه أحد من الأئمة لضيق المكان 0 
وحکی ي عن اشيج الإمام م الأجل شمس الأتمة | الحلواني جنه نظير عذاء فإنه کان 
يقول: الصا أصلاة على الرقوف في المسجد الجامع“ ' من غير ضرورة مكروهة 0 وعند 
الضرورة بأن امتلاً المسجد ولم يجد موضعا يصلي فيه: لا باس بے 
وعكذ! حك كي عن الشيخ الإمام الغقيه أبي db‏ إلليث جنه في مسألة* ' الطاق 0 


فاده کان يقول إذا تحققت الضم رورة ة بأن ضاق المسبجد عا لى القومء والإمام يقوم في 


(1) أبن مازدء المحيط البرهاني : 62/2 السرخسى: المبسوط: 1/ 108. 

ر2 في زبء جا وردت [المشايخ]. 

و الواو ساقطة من زب). 

ر( فى (أ) وردت [خواهرزادة] بسقوط الياء. 

(3) في (ب) وردت جنغ ]. 

(6) في (ب١‏ ج) وردت [إنما]. 

(7) الرخي: الميسوط: 1/ 109: ابن مازه؛ المحيط البرهاتي: 622 

(8) غي 0 وردت [الجامع السجد] على التقديم والتأخير وما أتناه من زب» ج). 

(9) في ر وردت [مكرود]. 

62 2 أبن مازف المحيط انبر هانی:‎ dO 

(11) في ر وردت [أبو] رهو خطأ بين والمثت من (ب؛ ج). 

(12) في ظ ج وردت [مثاله]. 

(13) الطاف ماعُقد من الأيتية والجمع إنَطَانّات. انرازي» مختار الصحاح: 1/ 403 وابن متظورء 
نان العرب: 10/ 331 تهذيب اللغة: 9/ 190: ومعجم مقايبى اللغة: 3/ 433: كلها مادة (ط 


وق). 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 1 149 
. الطاق قلا يكر ولم يذكر محمد فغ في الأصل للدكان تقديراء وذكر شي“ 
الإسلام عن الطحاوي <ته : أنه قال: إن [كان] © الدكان دون قامة [اثر جل“ لا 
يكره كيف مأ كأن؛ وإن كان مثل قامة الرجل إن كان الإمام على الدكان يكره في 
رداية وإحفةء وإن کان القوم على الذكان فقية روإيتأان علي مآ مره مل جوتت : 
a E Ak O<‏ 0 0 
شمن الأئمة الحلواني جيه عن الطحاوي جنه : أن الكراهة فيما جاوز الدكان قدر 
قامة الوسط: وإن كان دون ذلك لا يكره قال عل : وقال يعض إز مشایخ 00 
[ جني ]ف إن كان الدكان قدر الذراع يكره؛ وإن كان دون ذلك لا یکر 
رذ ۴ 8 5 1 
عن الميسوط والكبرى3 0 الإمام إذا كان على الدكان والقوم على الأرضء قإنه 
یکرہ [و ]ل “اما إذا كان [الإمام]” © على الأرض والقوم على الدكان؛ ذكر في ظاهر 
الرواية: وقال: بأنه [لا] يرو ْ 
وذكر الطحاوي شن مختصر:» وكال: بأنه له یکره وروي ذلك عن أصحايت نذأ فى 
هذا الفصل روايتان» وفي الفصل الأو له روأية واحدة في الكراهة؛ فأما إذا كان الإمام على 
(1) في (ب) وردت [الشيخ] ولا تجتسع الإضافة مع (أل) إلا قي حالات: وهذه الجملة ليت 
إحداها. 
(2) ما بين المعقوقتين سافط من (ج). 
(3) في () رردت [قامت] بالتاء. 
(4) ما بين المعقرفتين ساقطٌ من (ج). 
(5) رردت [في] مكررة في نسخة (). 
(6) في رب ج) وردت [عكذا]ء 
(7) في (اء ج) وردت [مشايخنا]. 
ر8 tb‏ ین أل لمعقوفتين ساقط عن i‏ 
9 أبن الومام: شرج فح القدير: ا 3 أبن مرو المحيط البرهاني: 2 62 
(10) تي ر وردت [المبسوط الكبرى] بدوت وار: وفي (ب) وردت [البوط البكري]. 
212 ما بين المعقوفتين ماقط من (ب» ج). 
337 هأ بين المعقرفتين ساقط من 0 
رشع الكاماتي» الصتائع: 2 346 المرقندي» تحقة الفقياء: 1/ 143. 
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الدكان يكره لما روي عن أبي حتفة جنه [عن حماد] عن إبرا اھ2 عن حذيفة 


اليماني "جنغ أنه قال: لما قدم المدائن قام يصلي بالناس على حصبة صتع له مرتفعاء 


(1) حماد بن أبي سليمانء مسلم: الأشعري بالولاء. فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة. 
أخذ الققه عن إبراهيم الدخعي وغيره. وكان أنقه أصحايه. يضعف في الحديث عن غير إبراهيم. 
وهو مستقيم في الفقه. توفي سنة (120ع) ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 3/ 16؛ والفهرست 
لمحمد بن إسحاق أبو الفرج الشديم» دار المعرفة - بيروت: 1398ه - 1978ع: ص 209 
وطبقات الفقهاء تلشيرازي صس63: تأليف: إبراعيم بن علي بن يرسف الشيرازي أبو إسحاق: دار 
التشر: دار القذم - بيروت» تحقيق: خليل الميس. 

(2) عأ بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(3) هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود أبو عمران. من مذحج اليمن من أهل الكوقة: ومن 
كبار التابعين: أدرك يعض متأخري الصحابة؛: ومن كيار الفقهاء. قال عته الصفدي: ثقيه 
العراق. أحذ عنه حماد بن أبي سليمان رسماك بن حرب وغيرهما. توفي سنة (896ه) 
ينظر: الذعبي: تذكرة الحفاظ 1/ 70: والزركني: الأعلام 1/ 76؛ واين سعد الطبقات 6/ 188 - 
199, 

(4) هو حذيغة بن اليمات (واليمان لقبه واسمه: حسيل ويقال حل) أيو عبد الله العبسي. من كيار 
الصحابة» وصاحب سر رسول اله يييكِ. أسلم هر وأبوه وأرادا شهود بدر قصدهما ارت 
وشهد أحذ! فاستشهد اليمأن بها. شهد حذيفة الختدق وما يعدهاء كما شهد فتوح العراق. 
استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد يبعة علي بأريعين بوا (36ه). ينظر: 
تهذيب التهذيب 2/ 219» رالإصابة 1/ 317؛ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4/ 93؛ والزركلي: 
الأعلام 2/ 180. 

(5) كانت سبع عدن من بئاء الأكاسرة على طرف دجلة» وقيل: إنها من بناء كسرى الخير أنوشروان. 
سكتها هو وعلوك بني ماسان بعدء إلى زمن عمر بن الخطاب» عنقت . وإنما اختار هذا الموضع 
للطافة عوائه وطيب تربته وعذوية مائه؛ قال حمزة: هذا الموضع سمته اتعرب مدائن لأنها كانت 
سبع مدن: بين كل واحدة والأخرى مسافة؛ وآثارها إلى الآن باقية وهي: اسغابور» به أردشير: 
هنبو سابور؛ دوزیندان» به از اندي وخسروه تونياباذ: كرداقاذ. فلما ملك آلعرب ديار الغرس 
راختطت الكوفة والبصرة انتقل التاس إليهماء ثم اختط الحجاج وأسطًا وكانت دار الإمارة فآنتقق 
التاس إليهاء فلما اختط المتصور بغداد انق أكثر التآمن إليها. آثار اليلاد وأخبار العباد: 2185/1 
وينظر: تزهة المشتاق في أختراق الآفاق: 1/ 217ء معجم البلدان: 5 74ء قرح اللدان: 2 
322 المالك والممالك للاصطخري: 1/ 33. 


القسم الثاني: النص المحقق/ ب تتمة كتاب الصلاة ٤‏ 131 
.من الأرض وسلمان )حت معه: فجذبه وقال : أنت رجل كراحد من ت القزع؛ وفي :زولية 
قال: أما علمت أن أصحابك يكرهرن ذلك؟ فقال حذيغة حولت : : تذكرت حين جذبني 0 
والمعنى فيه: وهو أن هذا يشبه اختلاف المكانين» واختلاف المكانين© حقيقة 
يوجب الفساد: فما يشبهه يوجب إلكراهة ولأن هذا يشبه صنع أهل الكتاب: لأنهم 
يعدون لإمامهم مكانا على حذة: والتشبه" يفعل أهل إلكتاب خارج الصلاة مكرو 
قلآن يكون مكروها في الصلاة أولى؛ [و]”'لكنه يجوز لكا لاق 
المكانان من حيث الحتيقة0©, 
1 وأا إا كان الامام على الأرض: والقوم على الدكان انه يكره : ه في ظاهر الرواية؛ 
لانه" يشبه اختلاف المكانين على ما ذكرنة©. 
وأما وجه ما ذكر الطحاوي» وهو أنه إثماي> يكره إذا كان الإمام على الدكان والقوم 
على الأرض» يشبه صنيع أهل الكتاب: وهذا المعنى ©" معد معدوم عناء ققد عدم المعنى 


(أ) يقال سلمان ابن الإسلام: وسلمان الخيرء أبو عيد الله ولا يعرف اسم أيه بفارس أصله من 
رأمهرمز. وقيل من أصبهان. کان أبوه ذا رئاسة» وخرج هو يطلب الهدى قلازم بعض علماء 
التصارى ثم خرح إلى يثرب بإشارة بعضهم ٠‏ فأسر واسترق وقدم ألنبي يك المدينة فأسلم وجاهد 
معه. وكان ذا رأي. وعو الذي أشار بحفر الختدق. EE‏ 00 ولي إمرة 
العذائن حتى توفي. وتشير يعض الروايات إلى أنه جاوز 250 عآماء وقال الذعبى لی أنه ما 
جاوز 80. (توئي سنة 36ع). ينظر ترجمته في: أبن حجر: الإصابة 2 60 4 ع ال 
الامتيعاب 2/ 634 والزركلي» الأعلام 3/ 169: راين الأثيرء أسد الغابة 2/ 328. 

(2) عذء الرواية وجدتها في كتب الحنفية: ابن الهمام شرح فتح القدير: 2 76: انطحاري؛ شرح 
معاني الآثار: 23 169. : 

(3) في (أ) وردت [المكان]. 

(4 ني (أ) وردت [التشيدآ. 

ج45 الور ماقطة من أ 

(6) في (ب) وردت [لا يجوز]. 

ر( ا أزيلعي: تين الحقائق: 2 281. 

(8 في (ب) وردت [لا] بدل [لأن. 

(9) السرخسيء الميسوط: 1/ 108ء ابن مازهء المحيط البرهاني: 2/ 62. 

(10) في (ب) وردت [المعفو 
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الموجب للكراهة؛ فلا يكون مكروهاء ثم إن محمدًا ئت ذكر الدكان في الكتاب؛ ولم 
يذكر مقدار الدكان!!» 

وذكر الطحاوي في مختصره تدر الدكان مقدار قامة الرجل؛ وقال: إذا كان الإمام 
على الدكان والقوم على الأرض والدكان مقدار قامة الرجل فإنه يكرء» وإن كان دونه لا 
يكره» وأما إذا كان ا والإمامة * على الأرض فإنه يكره على اختلاف 
الروايتين» وروي عن أبي يوسف نةه أنه قدر الدكان بهذاء وهذا محمول على حالة 
الاختيارء وأما في حالة العذر قلا بأس بهء كما أن في يوم الجمعة والعيد لا بآس بأن 
يصلي القوم على الرفاف والسطح؛ ؛ لقي المكان“. 

في الطحاوي: 28 “لو كان ن في e‏ فإنه يكره الصعود عليهاء ما دام يجد 
مكانا على الأرض؛ وال ا ا 

ب» كعب بن الأشرف”: أما أن رقافي تقصف مرا“ [التي] تتكسر من كثرة (أ] 
ا 


(1) السرخسي: : الميسوط: 1( 108. 

(2) في رچ وردت [القوم] بدل [الإمام]. 

(3) في (بء ج) وردت [اتعيدين]- 

( اين عازه: المحيط البرهاني: 2 الكاساني؛ الصنائع :2 364 

(3) ما بين انمعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(6) ابن مازه؛ ]1 لمحيط البرهاتي: 78 194» البابرتي العناية شرح الهداية: 2 166. 

02 في ول رردت [الأشراف!؛ وهو: كعب بن الاأشرف الطائي» من بني نبهان رڏ - 624م شاعر 
جاهلي» كان سيدا في أخوآته؛ يقيم قي حصن له قريب من المديئة؛ ما زالت بقاياء إلى اليوم» ييع 
فيه التمر والطعام؛ أدرك الاسلام: ولم يسلم وأكثر من هجو التبي صلى اله عليه وآله وأصحايب 
وتحريقى القبائل ا تشبيب بنسائهم: وخرج إل كةب وة 'بدر" فتدب 
قتلى تريش قيهاء وحض على الأخل + بشارهم؛ وعاد إلى المديتةء وأمر النبي صلى اله عليه وآله 
سكم بقتله» قانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوء في ظاهر حصته وحملرا رأسه في عخلاة 
إلى المدينة. الزركلي: الأعلام: 5/ 225. 

(8) في (ب» وردت [ثمر] بالرقع: 

رق ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(10) في أء ج) وردت [الشمر]. 

(11) المطّرزي» المغرب غي ترتيب المعرب: 1 339 وقوله: رأما إن رفافي تقصف تمرا) صدر بيت 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة ٤‏ 153 
والرفاف: جمع رف» والمحفوظ رفوف» ومتها رفوف الخشب لألواح اللحدء على 
أن" فعالا قي + جمع© فعا م 

E‏ الصغير الأوزجندي: یکره أن يقوم الإمام في موضع أرقع [دون]*“ 
المقتدي» واختلفوا في مقدار ارتفاع الذي يكره ذكر الطحاوي شه أنه مقذر بقامة 
الرجا 00 وعكذا روي عن أبي يوسف جوش , » وقيلل إنه مقدر بقدر مأ يقع به الامتياز: 
وقيل [إنها” “مقف ريقدر ذراعء اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد إوال أعلم 
بال ر ]× 


باب العيدين“ 


0 يسمى يوم آلعذ؛ لاجتماع الخلى فيه وقيل: یسمی بے لن و تعالى فيه عوائد 


وعجزه (من عجوة تيب فيه القمرس) ذكرء الو واقدي في المغازي: 704/1: أبن منظورء تسان 

(1) قي (ب) وردت [أنمآ. 

(2) في (أ) وردت [جميع[. 

(3) الوف بالفتيم خحشب يرة 99 ن الأرض إلى جتب الجدار يوقى به مأ يوضع عليه وجمعه رفوف 
ورقاف. أين ن عنظور: لان العرب: 9 126 المبارزية السترب قي ونب E‏ 
عادة ر ف ف) وينظر اتی 1 ليلاغة: fi:‏ / 242: جمهرة ٤‏ لئغه؛ دار النشر: دار العم للملايين 

“یروت - 007 الطيعة: الأرلى: تحقيق: ومزي عير بعلیکی: 21 +124 تقس اتمادة. 

(#) هآ بين اعقو قتين ساقط عن زب). 

(7) اتباب رتي: الحتأية شر بح الهداية: f2‏ 166. 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(7) عا بين المعقوفين ساقط من ()- 

28 2 الْرَيتُعى: تبسن الحقائق:‎ 8y 

(9) قي (أ) وردت [العيد. والعيد لغة مشت من العود: وغو الرجوع والمعآة دة لأنّه يتكوّر. وليه يحرج 
المعنى الام طلاحي عن المعتى اللغوئ» وعو يومان: يوم القطر من رمغبآن وح و أؤل يوع من 

شزالٍ» ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ي الحجّة؛ ئيس للمسلمين عيدٌ غيرهما. ينظر: أبن 
منظورء لان العرب: 3| 323 مأدة (عود): اليحر ر الرائق: 5 202 
(10) في (ب) وردت [اش]. 
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[ب]*“الإإجسان إلى العباد» وقيل: لأن الله تعالى وعد عياده بالنجاة والمغفرة فيه 
وقيل: لأنه يوم السرور“ 

الأصل في العيدين: أن الكفار كان لهم يومان يلعبون””' فيهماء فقال : (رإن الله 
بدزی © بهما خيرا متهما القطر والأضحى»“. 

ثم اعلم بأن شرائط العيد كشرائط الجمعة؛ إلا الخطبة فإنها سئة بعد الصلاة» 
وتجوز بدونهاء وخطبة الجمعة فريضة وهي قبل الصلاة: لأن خطبة الجمعة تفعل 
لأجل الصلاة» بدليل قول عائشة شا : ا الصلاة لمكان الخطبة)* وما يفعل 
لأجل الصلاة ويقعل قبلها كالطهارة©. 

في الخلاصة: اعلم أن صلاة" العيدين واجبة””؟ في إحدى الروايتين» هو 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(2) في 0 وردت [بالتجاوز]. 

ر3 البأبرتي» العناية شرح انيداية: 2 19+. 

() في (أ) وردت [ويلعبرف]. 

(5) في (ب) وردت [بدله لكم] وفي (ج) وردت [بدل لكم]. 

(6) ورد عن أنين - نشت - أنه قال: كان لأهل الجاهلية د يومات في كل , منة يفعبوت فيهماء فلمَا 0 
التي َي المدينة قآل: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خير منهما: يوم القطر 
ويوم الأضحى. الحديث أخرجه النسائي: 3/ 179 - 180ء وقال عنه: أبن أبي يعلى: إستاده 
صحيح: 6/ 439. 

(7) في (آ: ب) وردت إيجوزا بالتذكير. 

(8) قال قي تلخيص الحير: 'حديث عمر وغيرء أنهم قانوا إنمآ قصرت الصلاة لأجل الخطبة ابن 
حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر ومثله لابن أبي شيية والبيهقي من قول سعيف بن . 
جبير ومن قول عكحول تحوء”. 2/ 176 برقم (665). 

ذا الموصلي: الاختار لعل المختار: 71 91. 

(10) في (ب) وردت [الصلاة]. 

(11) اختلف الغقهاء في حكم حلاة العيد. قذهب المالكية وَالْغَافْعيّة إلى أنها َة مؤكدةٌ لحديث 
الأعرابي الذي ذكر له اين بي الصلوات الخمس نقال: هل علي غيرهنٌ؟ قال: ”له إلا أن 
تطوّع” وذلك مع فعل 1 لثبي يل لها ومداومته عليها. وذهب الحتفيّة - على المفتى به عتدهم - 
إلى أنْها واجبة: لمواظة الب ية عليها من دون تركها ولو مر ولأنها تؤدى بجماعةٍ؛ فلو كانت 
منْةٌ ولم تكن واجبة لاسخناها الشّارِع: كما استنتى الترأويج رصلاة الخسوف. وذهب الحتابلة 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 155 
. المختار“. 

في الزاد: والأوجه أنها وجيف في إلذخيرة وشو الأصحء وتسميته سنةء فى الجامع 
الصغير لوجوبه بالسنة©, 1 

الخروج إلى الجبانة* قي صلاة العيدين” سنة”» وإن كان يسعهم المسجد 
الجامى: هذا عامة المشايخء: ومنهم ع كال: الخروس إا الجيانة لين بستة: 

۾ حن روج إلى اجام نیس د 
وإنما تعارف الناس ذلك لضيق الجامع وكثرة الزحام* والصحيح ما عليه عامة 
المشايخ*. 


[مستحبات العيد] 


ي» إذا أصبح الرجل يوم العيدء يستحب” له أن يأتى بستة أشياء: 


إلى أنها فرض كقاية لقوله تعالى: هو فصل يك انر ©4 [الكرش آية: 2 ولمداومة الت 


ل على قعلها. ينظر: بدائع الصنائم 1/ 274: جواهر الإكليل 1/ 101 المجموع 5/ 3 واين 


آخرجه البخاري (فتح الباري 1 106) ومسلم (71/ 41) عن حديث طلحة بن عبيد الله. 

(1) الرّبيدي: انجرهرة البرة: 1/ 366: اليبرتي: العناية شرح الهداية: 2/ 431: أبن اليمام؛ شرح قتح 
القدير: 2/ 84. 

(2) البأبرتى» العتاية شرح الهداية: 2/ 418. 

(3) في (ب) وردت [الجناية]. 

لفق غي <b‏ ج) وردت [العيد]. 

35 البأبرتي: العناية شرح اليداية: 14/ 183 السرخسي: الميسوط: 2/ 365: إين عازه المحيط 
البرهاني: 12 207 ٠‏ 

(6) في (أ) وردت إائڌحام]. ‏ 

(7) البابرتي» العناية شرح الهداية: 14/ 183. 

ر8 الامتحياب فى إللغة: مصثر أستحبه إذا أحيه: ويكون الاستحياب بمعتى الاستحسان: وأستحيه 
عليه: آثر». والاستحياب عند الأصوئيين غير الحنفية: اقنضاء خطاب الله العقل اقتضاء غير جازم؛ 
بان يجوز تركه. وضدء الكراهية. ويرأدف المستحب: المندوب والتطوع والطاعة والسنة والناقلة 
والنفل والقربة والمرغب فيه رالإحسان والقضيلة والرغية والأدب والحسن. وذهب الحفية إلى 


أن المستحب هو عا فعله ابي ييه مرة وتركه أخرى: نيكرن دون الستن العؤكدة: كشاقف 
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10 2 8 re =] > ¢ 1 gt: E 
أن يغتسل» ويساك » ويذوق [شيئا]” » ويلبس أحسن ثيابه» جديذا كان أو‎ 


غسيلا» ويمس” طيبا؛ [كيلا يؤذي جليسه برائحة كريهة؛ وأن يخرج صدقة الفطر إن 
كان غنيا]”» ثم يتوجه إلى [المصلى] 09 

فى فتاوى الحجة: ويكره للرجال لبس الثياب الأصفر: كراهية الشهرة» والتشبه 
بالساء: وأحب الثياب إلى الله تعاثى البيض؛ وبه ورد الخ" 

واختار الخلقاء اليوم لبس السواد: لقول النبي يي ((إذا ر أيتم الرايات السود 


ر2 


[من"" نحو المشرق فاتيعوها)) 


اصطلاحات الفترن (حجبب) 2 274 ودستور العلماء 2/ 185 الميداني؛ اللاب في شرح 
الكتاب: 1 8 البحر الرائق: 1/ 101. 

(1) الاستياك لغة: مصدر امحاك. واستاك: نظف فمه وأستانه بائسواك» ومثله قسوك. ويقال: ساك فعه 
بالعرد يسوكه سوكا إذ! دلكه به. وتفظ اواك يطلى ويراد يه الفعل» ويطلق ويراد به العود الذي 
يتاك يهء ويسمى أيضا المواك. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذنك. أبن منظورء لان 
العرب: 10/ 446: انرازي؛ مختار الصحاح: 1/ 135 مادة (سوك) البحر الرائق: 1/ 71. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ): وفي (ج) وردت [شاة] بدل [شيئا]. 

(3) في (ج) وردت كلمة [غسيلا] مكررة. 

(4 في (أ) وردت [لمس|. 

(5) ما بين المعقوفتين - على طرله - ساقط من نسخة (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(7) الرومي؛ اليتابيع: ص 378 البابرتي ١‏ العدلية شرج الهذاية: 2م 421. 

(8) في (بء ج) وردت [الشمس]. 

ر في رب ج) وردت [التشبيع]. 

(10) أخرج الإمام الترمذي في سته: عن ابن غیایں فال: قال زشول الله کيا لسرا ِن ايك 
البياض فَإِنّْقَا مِنْ خير ابم كيرا فيها مَؤْنَاكُة) 110/4: برقم (915): وأحرجه اليبهقي في 
الكبرى: 5/ 33 برقم (9218» والتسائي قي سته الكبرى: 1/ 621 برقم (2023)» والطبراني'في 
معجمه الكيير: 12/ 64: برقم (12515)» واين حبأن في صحيحه: 12/ 242 برقم (3423) وقال 
عنه أبن يليان: إسنادء صحيح على شرط عسلم؛ رجائه ثقات رجال الشيخين غير اين خثيم - وهو 
عبد الله بن عثمأن - فمن رجآ مسلم وهيب: وهو ابن خالد. 

(11) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ: ج). 

(12) الحاكم؛ الستدرك على الصحيحين: 4/ 547 برقم (8531) وقال عنه: هذا حديث صحيح 
على شرط انشيخين ولم يخرجاء. 


القسم الثاتي: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 157 
وكات أبو مسلم”' على المنر» وقد كان ليس السرا فقا ' رجل وقال: هذا بدعة: 
فقال: حدثتي أيو الزبير©: عن جابر بن عبد الله الأنصاري تة : (أن رسول الله ج 
دخل مكة وعليه عمامة سوداء) فالسواد” أفضل مهابة: اقتلوا هذا كيلا يجتري 
على السلطان بعده© أحد“. [و]”“ينبغي أن يخزج التاس إلى المصلى على السكينة 
والوقار»ء مم غضص البصر عما لا ينبني أن يبصره ويذهب [من]” “ طريق؛ ويرجع من 
طريق آخر هكذة روي [عن]*' اني کیو“ 


(1) وهو: عبد الرحمن بن مسلم الخراساني؛ (100 - 137ه) مؤسس الدوئة العباسية: وأحد كبار 
القادة: الزركتي» الأعلام: 337. 

(2) في (ب) وردت [تقال]. 

(3) عر محمد بن مسلم بن تدرس: أبو الزيير المكي الأسدي. E‏ وعن عائشة 
وجابر وسعید بن جير وطاوس وغيرهم. روئ عنه عطاء وهو من شيوخه والزعري ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وغيرهم. قال يعلى بن عطاء: حدثا Em‏ اس عقلا 
وأحفظهم. وتال اين معين والتساني: ثمة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج يه؛ وقال أبن سعد: 
كان ثقة كثر الحديث. توفي سنة (128ه). ينظر: ابن حجرء تهقيب التهذيب 79 441 والذهبي: 
تذكرة الحفاظ 1 126 

خخ الحديث أحر رجه مسلم 

وتعامه: (... بغير إحرأم). 


EE 


کن صحيحه: fF‏ 91 مركم )2+18 پآب جواز دخو مكة غير إحرأم؛ 


(د) قي (ج) وردت إفانتسرد]ً. 

(6) قي (ب١‏ ج) وردت [أقبلوا!. 

(7) قي (أ) وردت [يعد]. 

1 (8) ثم أعثر على هذا الأثر في كب التاريخ. 

و الوار ساقطة من (@. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 

0 ن المعقوفين ساقط من (ب). 

و12) ورد فی الحديث: : عن ممخكد بن بيد اله بن أبي راع غن أيه عن جه و الأب 9 خا اذ يَأني 
ا ريرج في غير الطْرِيقٍ الي ابا قيه) أخر جه اين مأجه قى سسنته: 14 184 برقم 
(1290) باب ما جاء قي الخروج يوم العيد من طريق. .. والبيهقي في سته الكيرى: 3/ 308 
يرقم (6042) وقال عنه: "أخرجه البخاري في الصحيح يمعنأء" ولم أققف عليه! وأخرجه ابن 
حيآن قي صحيده: 7] 54 برقم (2815). 


158 جامع المُضمراث والتشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
وقال يعض المشايخ: الأفضل للمشايخ الركوب؛ وللشبان المشي أفضل©. 
والسنة في صلاة الفطر التأخير إلى ارتفاع الشمس؛ والسنة يوم النحر التعجيل في 
أداء الصلاة؛ ليشتغل" الناس بأمور القرابين. 
ولكن تعجيلا [لا یکرن] سبيا لحرمان المسلمين؛ وينبغي أن يؤخر الأكل في يوم 
النحر حتى يصلي ويضحي ويفطر بشيء من أضحيته. 
قال بعض المشايخ: هذا لمن أراد أن يذبح شاة أو ينحر بدنةء أما الققراء الذين لا 
يضحونء ليس لهم أن يؤخرول””: [و]” قال الحجة [عنة]*: جاء فى الاي رل 


(1) الموصلي: الاختيار لتعايل المختار: 1/ 89. 

(2) في (ج) وردت [العيد]. 

(3)ذعب حب جمهور اثققهاء - الحتفيّة والمالكيّة والحتابفة - إلى أنّ وقت صلاة العيدي ین يبتدئىٌ عند 
ارتفاع الشّمس , قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو الوقت الذي تحال فيه الثاقلة - 
ويمتد وقنيا إلى ابتداء الزوال. وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الث لشمس وزوائلهاء ودليلهم 
على أنْ وتيا يبدأ بطنوع امس أنه صلاءٌ ذات سيب قلا تراعى فيها الأوقات التي لا تجوز 
نيها اللا تت ی افو ارو کر مس قدر ر رمح: : إلا أنه يستحت عدم 

ها عن هذا الوقت بِالنسبة لعيد الأضحى؛ وذلك كي يغرغ المسثمون بعدها ١‏ تذبح أضاحييم: 

I‏ ن انشغل فى صبحه 
بإخراج زكاة الفطر. وهذا محل الفاق عند سائر الأئقة. ينظر: السمرقندي» تحفة الفقهاء 1 284. 
والمرغيتاني» الهداية 1/ 60ء والحفصكيء الدر المختار: 1/ 583, اك وني 1/ 396: وكشاف 
التناع 2 250 الرملي؛ نهاية المحتاج 2[ 276 وشرح زاد المستقتع: 4| 73 الشافعي» الأم: 1/ 
32 

(4) في (ب) وردت [يشتفل]. 

(3) في (ب) وردت إليكون] بدل ما بين المعقوفتين. 

46 البابرتي» انعتاية شرح الهداية: 14/ 182. 

(7) في (أ) وردت [يؤخرون] وما أثبته من النسختين (ب» ج) هو الصحيح عربياء 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

897 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(10) في (أ) وردت [ا1 لخير؛ وكتاب الاختيار لتعليل, , المختار: تأليف: عبد الله بن عحمود بن مودود 
الموصلي انحنفي: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 1426ه - 2005 ط3؛ تحقيق: عبد 
التطيف محمد عبد الرحمن. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 0 159 
فضيلة لمن صبر حتى يصلي مطلقاء فيرجى لكل من صبر”©» كما روي عن عبد الله بن 
عمر تعد قال: قال رسول الله يكذ ((من صام يوم التروية فكأنما عبد الله اثنتي عشرة 
آلف سنة؛ ومن صام يوم عرفة فكأئما عبد الله أربعة وعشرين ألف سنة» ومن صام يوم 
النحر إلى أن يصلي صلاة العيد فكأنما عبد الله ستين ألف سنة»)©. 

وفي رولية کب هن : ((ويوم الأضحى أربع ساعات منه تعدل ١‏ صوم* مائة 
آلف تة 

وفي رواية أخرى: ((من صام يوم التروية" ويرم و كتب الله له بعدد نجوم 
السماء صوماء [و]' زج مثلها من الحور العين؛ ومن صام ال ار 
وجبت له شفاعسي )»20 


(1) البابرتي ؛ العتاية شرح الهداية: 14/ 182. 

(2) نم أعثر على هذا الحديث في كتب الحذيث؛ إلا ما ذكره ي الهتدي 0 
;12087 - صوم يوم التروية كقارة سنهء وصوع د يوم عرغة كفارة سحين .“أب و الشيخ في العو 
وأبن التجار عن أين عباس)): 75 67. 

(3) هو كعب بن مالك بن أبي كعب أبر عبد الله (أو: أي مدصي ضار الخزرجي المي 
(بفتحتين) بأيع النبي َة ثيئة العقبة. غزا مع التبي ييه الغزوات؛ وتخلف عن غزوة تبوك لغدة 
؟إلحر: فهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم حيث نرا ل فيهم: :© دتا ت ای ای © إاتربة: من 
الآية: 117]: إلى قرله: ورل َد اليك لا £ [التر, HENS‏ روى عته أولاده 
وابن عباس وجاير رغيرهم . ينظر ترجمته فی : الإصابة في تمبيز ر الصحابة 3 1302 وأسد سد العاية 
جز 7ج2 

(#) في (أ) وردت [صوعة] 

(5) لم أعثر على هذا آلحديث في كتب الحديث. 

(6) في رأ ب) وردت إتروية]. 

7 اتراو ساقطة من (أ). 

(8) في (ب؛: ج) وردت [صبر]. 

(9) ثم أعثر على هذا الحديث قي المتون ت؛ ولكن أورد صاحب تذكرة الموضوعات؛ من حديث أنس 
عقف حنيثا مقارياء زمن صام يرم التروية أعطاه آله عر وجل مشق ثوابه أيوب على بلائه وإن 
صام يوم عرفة أعطاء الله ثواب عيسى بن مريم وإن ثم يأكل ,يوم التحر حي عي ا الله 


160 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


في الزاد: قوله"“ ولا يكبر في الطريق عند أبي حنيفة ت » يريد به جرا وقي عيد 
الأضحى يكبر جهرا حال ذهابه إلى المصلى؛ فإذا انتهى إلى المصلى يترك» والصحيح 
قول أبي حنيفة حفتنه؛ لأن الأصل في الأذكار هو الإسرارء وإنما يصار© إلى (1/ 136) 
الجير بدليل زائدء وقد ثبت في عيد الأضحى عن رسول الله يي (أنه [كان]” يكبر في 
الطريق جهرا)” ولم يثبت في عيد الفطرا. 

ي» قوله ولا يكبر في الطريق» يريد [به]" أنه لا يكبر في الطريق جهراء ويكبر إن 


8 2 م 2 8 $ 
شاء من غير أن يجهر: وهو مستحب وقال أبو يوسف ومحمل قطن" ' يجهر 


بالتكبير"“ فإذا انتهى إلى المصلى سقط عنه التكبير؛ ويفعل في عيد الأضحى 
كذلك” © غير أنه لا يذوق شيئا حتى يفرغ [من]*' الصلاة ويجهر بالتكبير إلى أن 
يأتي المصلي في قولهم جميعاء وإنما يجوز صلاة العيد إذا اجتمع فيه الشرائط التي 
ركم 


51 5 5 : ا 1 5 
ذكرناها في ال- : ويجوز صلاة العيدين” في المصر في موضعين 


ثواب من صلى ذلك اليوم فإن مات إلى ثلاثين يوما مات شهيدا) وقال عنه: فيه حماد بن عمر 
كذابء 119/1 

(1) في (ب) وردت إوتوله]. 

(2) في (ب) وردت [يصيرأ. 

(3) عأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) ذكرء الزينعي في نصب الراية: 2/ 210 وقال: "روى الحاكم في *المستدرك" مرفرعا بلفظ: أن 
النبي َة كان يكبر في الطريق؛ لم يذكر: الجهر؛ وقال: غريب الإسناد. وافحتن: ثم روأه موقوفا”. 

(5) الميداني؛ اللاب في شرح الكتاب: 1/ 37ء السمرقندي؛ تحفة اتفقهاء: 1/ 170. 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

7) تحغة المنرك: 1/ 94. 

(8) في (أ) وردت [رحمة اش]. 

(9) في (أ) وردت [تجهر]. 

(10) ابن مازه: المحيط البرهاني: 72 244. 

(11) انكاساني» العتائع: 276//2. 

(12) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(13) في (ج) وردت [العيد]. 

.3/8 الرومي؛ اليتابيع: ص‎ (i4 


القسم الثاني: النص ألمحقق/ تتمة كتاب الصلاة 0 161 
في الخلاصة: : إو يكر من يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر يذنكء» ولا 
يكير في يوم الفطرء » وعندهما يكبر ويخافتء؛ وهو إحدى ألم روايتين عن أبي حنيفة 
لتت » والأصح ما ذكرنا© أنه لا يبر في عيد"“ [الفط]**. 

في التصاب: قال أكثر E‏ رحمهم الله تعائى: يكير في الطريق في 
العيدين جميعا خفية ولا يجهر بهاء وهو المختارء ويه نأخذ؛ لقره تعالى: 

چو ودروا کف تنك َة 4 وقال غتكلة: ((خير الدعاء السشقي )قدت 

هى [قوله:]“" ولا يتتفل في المصلى قبل العيد ثم قيل: الكراهة في المصلى 
خاصة: وقيل فيه وفي غيرء ه عامة؛ لأن البي كيه لم عله" 

[في التحفة: ثم غي كل يوم العيد؛ E‏ صلاة 
العيدء وقبل أن يفرغ الإمام من الخطرة حتى لو فعل يكون مكروها ويصير مسيثاء أمأ 
لو فعل يعد الفراغ من الخطية قلا ا 3 


429 !لواو ساقطة من (ب» ج). 

ر2 في ر وردت [ذكرناها]. 

(3) في (أ) وردت آیکبرء]۔ 

(4) في ر وردت [العية]. 

ر مأ بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(6) تقدم يان مصادر هذه الأقوال في الصفحات السايقة. 

2 سورة الأعراف» آية: 203. 

(8) لم أعشر على هذا الحديث إلا في كب الادة الأحماق: الكاسائي؛ الصائع: 2/4/1 
السرخسي: اتجيسو ص fi:‏ 303 والبحر ألم أل : 2 46 

(9) السمرقتدي؛ تحفة الفقهاء: أ 170 السيداني: اللبأب غي شرح الكتاب: أ 37. 

و10) مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(11) المرعيتاني» الهداية شرح البداية: 71 83: البابرتي؛ العتاية شرح #تهداية: 72 421 الزبيذي: 
الجوعرة الثيرة: j‏ 368 

12 م أ بين المعقرفين - على عط وله - ساقط من تسخهة (بء ج). 

(13) السمر قفني تحفة الفقهاء: 1 171: المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 85, المرغيثاني: بذأية 
الميتدي: 1 27. 


162 جامع المُضمرا أت والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُز ري/ الجزء الثاني 

في الزاد: وإن أحب أن يصلي”" فيه بعدها صلى أربعاء هكذا قال صاحب الكتابء 
إلا أن مشابيخنا قالوا: إن المستحب أن يصلي أربعًا بعد الرجوع إلى منزله؛ كيلا يظن 
ظان أنه عو السنة المعرات 30 

في الكبرى: النساء إذا أردن أن يصلين صلاة الضحى يوم العيد؛ يصلين بعدما 
يصلي الإمام؛ لأن التطوع قبل صلاة العيد للرجال مكررء في الجبانة وغيرهاء هو 
المختارء خلافا لمحمد”' [ين مقاتر ]60 ةه حيث فصل بين الجبانة وقبل الخروج 
إلى الجبانة: فجوز ذلك قبل الخروج إلى الجبانة وكره ذلك في الجيانة» فكذا" النساء 
تبعا لذ جال0. 

في فتاوى الحجة ننه ٠]‏ يكره التطوع قبلها'”'؛ لما روي عن علي م#اثته: أنه ركب 
يوم ألعيد وركب معه ستون أو سيعون شيا من ملوك العرب [و]" كبرائهم: وكانوا في 
طريق المصلى يكيرون: فرأى رجلا يصلي قبل صلاة العيدء فقال علي نة : صليت مع 


رس 


رسول الله ب صلاة العيدء فلم يكن“ صلى قبل صلاة العيدء فقيل له: ألا تهى؟ فقال: 


(1) في (أ) وردت [إيعلرا]. 

(2) في (بء ج) وردت [المتوارثة]. 

ر ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 73. 

¢ هو محمد بن مقاتل؛ اثرازي» قاضي الري» من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن 
شعيب وعلي بن معيد: ررى عن أبي المطيع؛ قال الذهبي: وحدث عن وكيع وطبقته. من 
تصائيفه: (المدعي والمذعى عله) توقى سنة (242ه. ينظر ترجمته فى: الجراهر المضة 2/ 
134 والفوائد البيية صى201؛ ومعجم المؤلفين 12/ 43 وكشف الظنون 1457. 

(45 ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(6) في (به ج) وردت [ركذع. 

2 المحيط البراهاني: 2 226. 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) أبن مازه: المحيط البرهاني: 2/ 225 الكاساني» الصنائع: 3/ 193, الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 4م 
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(10) اثوأو ساقطة عن نسخة (ب). 

(l1)‏ في (ب» ج) وردت [أره] بدل الجملة [يكن]. 
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أخشى أن أكون من الذي قيل قيه: ا ایی ا 8 Ox KC‏ . وسل عنها 
محمد ين مقاتل جنغ قال: هذا في الجبانة يكره الصلاة» وأما في البلدة لا باس بها [في 
بيته]” أو في ناحية المسجد؛ وقال أكثر المشايخ: [كره ما لم يصل العيد“ ١‏ 
وذكر في الفتاوى: إذا أراد النساء أن يصلين صلاة الضحى قبل صلاة العيد]”' كر 
لهن أيضا تبعا للرجال» ألا ترى أنه لا يجوز لهن التضحية تبل الصلاة وإن لم يكر 
لهن صلاة العيد©, 
وذكر السيد الإمام جن في الملتقط”: أنه لا بأس للنساء أن يصلين صلاة 
الضحى؛ في بيوتهن قبل صلاة العيد: لأن المعنى حرمة صلاة العيد والترصد 


(1) سورة العلقء آية: 9 -10. 

(2) تقدم الكلام عن هذا الأثر. 

(3) مأ بين المعقوفتين سأقط عن (ب). 

(4) السمرقنديء تحفة الققهاء: 1/ 108. 

(5) ما بين المعقوفتين سأقط عن (ب). 

(6) ذهب المالكية؛ والشافعية: والحتابلة إلى كراعة خروج الشابات لصلاة العيدين لما في ذلك من 
و الفنة: ولكنهم استحبوا قي المقابل خروج غير ذوات الهيئات منهن E‏ 
في الصلاة. وأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولكن يتبغي أن 
يخرجن قي تياب لا تلفت التظر دون تطيب ولا تبرج. ويختلف الحكم عند الحتفية في باحة 
خروج التساء إلى صلاة العيدين بين كون المرأة شاية أو عجورا. أما الشابات من النساء وذوات 
الجمال منهن: فلا ری ای قف وج إلى صلاة العيد ولا غيرها كصلاء اتجمعة وتقل 
الكاماني إجماع أثمة المذهب الحنفي عليه؛ وذلك لقوله تعانى: غور فى بويك 4 [الأحزاب» 

من الآية: 33]. وأما العجائز فلا حلاف أنه يرخص لهن الخروج لنعيد وغيرء من الصئوات» غير أن 
الأفضل على كل حال أن تصثي العرأة قي بيتهاء وأختلفت الرواية عن أبي حتيفة: هل تخرج المرأة 
للصلاة أم لتكثير مواد المسلمين؟ يتلرة السرخني» ل 2 ا4 والكاماتيء البذائع 1/ 2275 
حاشية العدوي: 3/ 192 التروي» المجموع 5/ 6 8 رأبن قدامة؛ المغتي: 3102 311 


(7) المفتفط في القعاوى الحنغية: للإمام نأصر الدين ابي القأسم: محمد ين يوسق الحسيني 
السمرتنفي المتوفى: سنة (556ه)» ست وخمسين وخمسمائة: وعو: مال الفتاوى: ثم جمعه 
في: أواخر شعيان سنة 549 تسع وأريعين رخممالة. ولم أعثر عليه. يتظر: حاجي خليفة: 
كشق الظترن: 1372 
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والاستعداد لهاء فإذا لم يكن عليهن صلاة العيد لا يمنعن من صلاة الضحى”؟ على 
اللا قراك وها سج اع انا ذا تقو تلاه الجر بأس يه إولو لم يصل صلاة 
الفجر لا يمنع جواز صلاة العيد؛ لأنه لا ترتيب بين الفرض والنفل]© وإن" لم یکر 
عليه فجر ذلك اليوم ولكن أراد أن يقضي الفوائت القديمة يجوزء لكن ! ا ا 
أحب وأولى؛ لثلا يقع الناس في التقليد: ولا يتبعه غيره في النوافل؛ ولا ينسبه 
بالمبتدعي Ne‏ 

وأما بعد صلاة العيد: قال أبو حتيفة ايش : : صل بعد العيد كم شثت» وإن شعت غلا 
تصل» وقال أبو يوسف ئة : يصلي أربعاء وهو أحب إلي. 

قال الحجة عفنت : آدر ركت الصلحاء والعباد يصلون في المصلى بعد صلاة العيد 
أربع ركعات: وتلك بالإستادا “ عددي عن سلمان الفارسي عقنت عن رسول الله کی 
((من صلى أربع ركعات يوم الفطر والأضحى بعدما صلى الإمام صلاة العيد يقرأ في 
أول ركعة: اسع ريك الال 4 يعني بعد [الغاتحة] كأنما قرأ كل كتاب 7 
الله تعالى]” 2 على أنبيائه؛ وفي الركعة الثانية: اران را4 فله من الثو 
مثل ما طلعت عليه الشمس من مطلعها إلى مغربهاء وفي الركعة الثالثة ا 
o:‏ قله من الشواب كأنما أشبع جميع اليتامى و(أ/ 137) أرواهم وأدهتهم 


(1) في (ج) وردت [العيد]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) في (ج) رردت [إذاا. 

(4) في (ب) وردت إبالمعتقدين]. 

(5) البابرتيء العناية شرح الهداية: 1/ 296. 

(6) في (أ) وردت [الإستاد] قوط الباء عن أوله. 

(7) سورة الأعلى: آية: 1. 

(8) في (ب) وردت إناتحة الكتاب]. 

(9) في (ب) رردت [أنزل] بدل الجملة بين المعقوفتين. 
(10) سورة الشمس؛ آيةة 1. 


(11) سورة الضحى؛ آية: 1. 
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وأليسهم ثيابا نظيفاء وقي الركعة الرابعة: لخر اد ا" غفر الله ته ذنوب 


خمسين سنة مقباة وخمسين سنة مدبرة6)©) 
ورأيت في كتاب روضة العارفين +0 لعالي ى الخزاف الغزنوي” عن أنه أورد قبا 
(أن من صلى يرم التحر أربع ركعات يقر يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وخمس عشر مرة 
8 انیت لیر 4 أعطاء الله ثواب من نحر ستين يدنق“ 
وذكر الفقيه أبو الليث عله في كتاب الوتف من النوازل: لو أن رجلا بنى مسجدا 


(4) سورة الإخلاص: آية: 4. 

2 لم أعثر على هذا الحديثء إلا في موطأ الإمام مالك رحمه الله: برقم (235)» في يأب صلاة 
التطوع قبل العيدء رهذا الحديث يشهد القلب يعباراته الركيكة يأنه موضوع لا يحل لأحد أن 
يسبه إلى ابي كي بمجرد ذكر هؤلاء الذين لا مهارة لهم في الحذيث: :1 233. 

(3) ورد في كغف إتظترن أن وروغة العارقين) للعلامة: محمود الغزنوي: وليى كما ذكر المؤلف 
بأنه ٽعلي الخزاف (أر الخزات) الغزنوي. ولم أعثر على هذا الكتاب. حاجي عليفة: كشق 
القتون: 1ز 917 

د ني ر رردت [الخران]. 

(5) ذكر صاحب طعات الحنفية التالي: "محمود بن أحمد بن عيد الرحسن أبو الفضل الخزنوي حدث 
بكتاب تقر الفقهاء وتكذيب الغهاء لأبي الفتح عبد الصمق بن محمود بن يونس الغزنوي عن 
ولذه القاضى يحيى بن عبد الصعد عن أبيه ذكره الحاقظ أبن التجار وقال صحب أبا القت وح 
أحيك بن محمد الغزائي وأخذ عنه عنم اوعظ وقدم بغداد في سنة سبع وخمسين وخمسعاثة 
وعقد مجلس الوعظ يجامع القصر ثم انتقل إلى وأسط قسكنيا إلى حين وفاته وقرأت في كتاب 
القافي أبي الحسين علي الواسطي بخطه قال قوفي محمرد الغزنوي يوم الجمعة ودفن يوم 
الت امن شعبان سنة ثلاث وستين وخممائة في مدرسته يمحذة الورأقين وكان ير 
مشهودا". القرشي: طقات الحفية: 2/ 154 - 153 

(6) سورة الكوثر: آية: 1:: 

لم أعتر على هذا الأثر. 

(8) التوازل في الفروع: للإعام أبي الليث: نصر ين محمد بن إيرآهيم السمرقندي الحنفي (ت 376ح 
قرغ ع من املا ه يوم الجمعة من جمادى الأرلى نة 376ى تحقيق: ادي برا اخ دار 


الكتب العائمية: يروت - نانء ط1. 
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نصلاة لكان ة فحكمه حكم المسجد في جميع الأيام ويترتب” ' عليه الأحكام المقيدة 
في المساجدة. 
[مكان صلاة الحيد] 

وأما مصلى العيد: فقد اختلف المشايخ؛ في الصحيح أن له حكم المسجد في يوم 
العيد إلى أن يصلي العيد: ERS‏ جازت صلاتهمء ثم إذا 
صلى العيد خرج عن حكم المسجد حتى لو دخل الناس [في] © الجبانة والمرأة قي 
الحيضص 2 في المحر ذلا ١‏ س ا E‏ والمر راد بالمصلى والجيانة داحل د 
المبنية لصلاة العيد» فأما غير الحائط فما كانت | الصفرف متصلة جازت صلاتي ‏ 

وإن كان إلى E‏ ان ع ب لمسجد المجامع يوم 
الجمعة في السكك آي والطرق] ٠‏ يجوز وإن كانت الصغوف متفاوتة متبايتة خارج جدار 
المسخر؟ 8 لا يجوز ز صلاتي ^ 

وقد كان الشيخ الإمام أبو بكر الكر مات ہے 2110 VSR‏ عع م ا 2 


(1) في (ب) وردت [إترتب]. 

(2) أبو الليث» التوازل: ص 339. 

2 عأ بين 1 لمعقوقتين ساقط عن (ساء ج( 

(3) الكاسائى: الصنائع 06 

(6) أبن الهمام: شرح فتح القدير: 1/ 42 

(7) ماب بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) في (أ) وردت [المصلى]. 

رک الكاساتى: الصتائع: 2 86. 

(10) في (بء ج) وردت [ائر [انرياني]. 

(1]) قد يكون عر: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني ثم البغدادي. فقيه» 
أ صوئي؛ عحداثء مغسر. كال ابن حجي: : تصدى للشر العلم يبغداد ثلاثين ستة ة وأقام عذةٌ بمكةء 
وكان مقبلاً على شأنه قانئا باليير ملازما لعفم مع التواضع والبر بأعل العذم؛ وتوفي راجعًا من 
الحج في المحم وم“ ت وقي سة A786‏ من قصانيقه: 'الكواكب الد راري قي شرح تت 
اليخاري *» و"ضمائر القرآن”» و"التقود والردود في الأصول” : و "شرح مختصر أبن الحاجب 
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[..]" يقول: كيف ما صلوا والصفوف بعيدة من المصلى يجوزء وقد غلط فيه غلطا 
عظيما وإنما سهى بظاهر© لفظ الكتاب؛ والجباتة يوم العيد في حكم المسجد: 
تجوز صلاتهم وإن لم تكن الصفوف مجم ا2 

والمرا إد بالجبانة: ألمحو. طط المريع خارج المقصو. رق أل رواية غيهء قأما غير المحوط 
قليس بمضبوط؛ لأن إل لجبانة أك كثر من أن يقاس» فذكرت ذلك وبيته وأفتى العلماء على 
ذلك فرجع عن زل 

قال جوش ATE‏ شيخ الرسلام يوسف بن إسحاق الخطيبي نت يوج ألُعيك يأمر 
الناس الذي جلسوا بعيدا من المصلى أن يقوموا ويذهبو! إلى المصلى أو بقرب مته 
ويقول: لا يجوز لهمء وأنا كذلك أفعل» ويدرك كثير“ من التاس الصلاة؛ وكان حكى 
عن مشايخ بخارى الشيخ الإمام الزاهد الصغار© البخاري“ والشيخ الإمام الأجل 
الشهيد حسام إلدين عمر بن عبد العزيز اليخأري؛ والقاضي الاما يکر بن محمد 


ينظر ترجمته في: الخرر الكامنة قي أعيان الماثة الثامنة 4/ 310) رمعجم المؤلفين 12/ 2129 
والزركني: الأعلام 8/ 27. 

(؟) في (بء ج) وردت زيادة [انه] بدل التقاط. 

(2) في (أ) وردت [لظاهر]. 

(3) في (أء ب) وردت [يجوز]. 

(#) في (ب) وردت [المتعبلة]. 

(<) ابن مازد» المحيط البرهاني: 2 207 

(6) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 311/1 الموصليء الاختيار: 1/ 89. 

7م أققف على ترجمة نهآ 1 

(8) في (أ) وردت [كثيرأ] بالتصب. 

(© ني (ج) وردت [الصفاف]. 

(10) هر أحمد بن محمد بن أحمد ين شُجاع أبو تصر الصفار: البخاري قدم بغداد حاجا: فروى بيا 
عن خلف بن محمد الْختام كد كتاب "العين' لعيسى بن فوسی غنجا: رء وغير ذلك. ورجع من الحج 
في صفر؛ مئة سيع وسيعين وثلاثماثة. وذكرء الحَطيبٌ في ”تاريخه". عذا فقط عأ عثرت عليه في 
كتب التراجم. ينظر: القرشي» طبقات الحنفية: 1/ 95: الطيقات السنية في تراجم الحنفية: 1/ 
12 


(11) قي نسخة ن وردت ابو يكرا وانصواب ما أتيتناه عن (ب؛ ج). 
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الزرنجري” “ [البخاري]© رحمهم الله تعالىء أنهم كانو! يقولون ذلك حي ن كانوا بل 
زهو الصحي” 0 

ي» قوله: وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس؛ يريد به إذا دخل الوقت المباح 
المحلل” للصلاة وذلك إذا ارتفعت” الشمس واييضت؛ لأن الصلاة قبل ذلك 
[الو قت] غير ا جائر چ 

01 مي ا 


لما روي عن عمرو بن عبسة” * “يةه عن النبي وك أنه قال: ((إذا صليت الفجر 


(1) هو يکر بن محمد بن علي بن الحسن بن أحمد ابن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن 
جاير بن عبد الله الأتصاري: الزرنجري: أبو الفضائل الملقب شمس الأئمة» من أهل بُخارى 
على شمس الأئمة الحلواني ١‏ وغيرةء: وكان مُصيبًا في الفتاوى: وأجوية الوقائع» وكانت له معرفة 
بالأنساب والتواريخ: وكان أهل بلدء يسمونه أبا حنيفة الأصغر . وأن ولادته كانت سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة ووفاته في شعيان سنة اثنتي عشرة وخمسمائة. وقيل: إنه مات في ربيع 
الأولء من حذء انسنة. الطبقات الستية في زاج الحنفية: 1/ 195؛ وينظر ترجمته قي: التحير 
في المعجم الكبير: 1/ 131؛ ابن قطلربغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية: 12. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن زب). 

ر3 بلخ: فتحها عبد الرحمن بن سمرة» + في أيام معاوية ب بن أبي مغيان. ٠‏ ومدينة بفخ عدينة خراسان 
العظمىء وفيها كان الملك طرخان ملك خراسان د ينزل بهاء وهي عظيمة القدر: عليها سوران سور 
خلف سور. وقد كان عليها قي متقدم الأيام ثلاثة ولها اثنا عشر ياباء ويقال إن عديتة بلخ وط 
خراسان» فمنها إلى فرغانة ثلاثون مرحلة مشرقًاء ومنها إلى الري ثلاثون مرحلة عغرناء ومنها إلى 
سجستان ثلافون مرحلة مما يلي القبلة: ومنها إلى كابل وتندهار ثلاثون مرحلة» ومنيا إلى كرمان 
ثلائرن مرحلة؛ ومنها 00 ثلاثون مرحلة؛ ومنها إلى خوارزم تلائرن مرحلة؛ ومنها إلى 
اثملتان ثلاثون مرحلة. . وهي اليوم من بلاد الاقغانء فتوح البقدان: 1/ 24. 

رك الزيعي» تبيين الحقائق: أ 192. 

(3) في (أ) وردت [المتحلل]؛ رفي (ب) وردت [المحتمل]. 

(6) في (ج) وردت [أترقعت]. 

(7) ها بین |1 لمعقوفتين ماقط عن (أ ج). 

35 الرومي؛ اليتأبيع: حر 379: الموصلي؛ الاختار لتعليل المختار: 1 92 انزبيدي» الجرهرة الثيرة: 
1/ 369 البايرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 424 

(9) وردت في جميع التسخ [عيية]ء والمثبت من كتاب الينابيع؛ وهو الصواب: ص 379. 

(10) عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلميء البجلي؛ أبو نجيح:؛ أحد السابقين: أملم في أول 
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فاجتني الصلاة حتى ترتفع 3 اتسن وت إن أل لشمس تطلع بين قرني الشيطان» 
ثم إلصلاة ت إلى تمام الحديث. 
أكيفية صلاة العيد] 

5 50-8 8 3 5 5 EE 3 7 

في الجامع” ؟ الصغير الخاني: وصورة صلاة العيد: إن يكير تكبيرة الافساح: ثم 
يقول: (سبحاتك اللهم وبحمدك..) إلى آخره. 

ثم يكبر ااا : ويسكت بعد كل تكبيرة مقذار ثلاث تسبيحات»: في رواية عن أبي 
حنيفة حطئنه [في الظهيرية:] 0*0 [إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى]©. 

أ قوله: ويكبر تكبيرة يركع بهاء تكبيرة الركوع؛ غ في صلاة العيدين من الرأجيات؛ 
لأنها من تكبيرات العيدء وتكبيرات العيد وأجبة ا ولو سأل وإحد: بأن أحدا لر 
ترك تكبيرة الركوع أنعجب* سجدة السهر أم لا؟ قيل له: لو كانت في صلاة العيد 


الإسلامء وهأجر يعد أحد: وقيل شهد بدراء روى عن التبي يي أحاديث» وروى عنه أبو أماعة 
الباهلي: وكبار التأبعيد ن بالشام زل الشام بعد رفا نبي فق ومات بهاء ٠‏ قال الذهبي: لعله بعذ 
منة ستين. ينظر: أبن حجرء الإصاية: 3/ 5 - 6 الذهبي: مير أعلام البلاء: 2/ 456 

(1) في () وردت [إترفع]- 

2 ووه مسلم بنحوه في صحيحه (1/ 569 كناب صلاة المسافرين» يأب أسلام عمرو ين عبسة» 
برقم (832)» في حديث طويل وفيه: "قال صل صلاة ال 1 لم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس حتى ترتفع قإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان”. 
الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشر شرة التالي: (غڻ ضهُرة كال حر د أن يُصَلَّى بنذ 
البح حى طلم الشُفْش» فإتها تفُم على غَلَى قن - أ ري - الْعَّتِطان). إتحاق الخيرة المهرة: 
f‏ 462 

(3) في (أ) وردت [جامع]. 

( مأ يبن المعقوفتين ساقط من ؤب ج). 

3 الموصليء الاختيار لتعليل المخار: 11 92 الزيديء الجوعرة اليرة: 1 370. 

ر ما بين المعقوفتين ماقط من iy‏ 

(7) الرّببديء الجرهرة الثيرة: 71 370: اليدائي؛ اللياب في شرح الكتاب: 1 56. 


0 رده ایا حاحب كتآب: إتحاف 


رر 


(8) في (ب: ج) وردت إتجب]. 
(9) في (أ) وردت [من]. 
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م» وكذا رعاية التكبير في الاقتاح؛ حتى يجب سجود السهو إذا قال: الله أجل 
أو" أعظم* في صلاة العيد دون غيرها. 

في التهذيب: ويرفع يديه في الزوائد» خلافا لأبي يوسفء واين أبي 
ليلى* عن [و] “قال الحسن عفنت : يفصل بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث 
تسبيحات» ولا يقول شیع 

ىم اد لآن المقصود من الرفع إعلام من لا يسمع: بخلاف تكبيرقي !19 
الركوع”'»؛ لأنه يؤتى بهما في حالة الانتقال: فلا حاجة إلى رفع اليد لاإعلام*“. 

ي؛ اختلف الصحابة شه في تكبيرات العيدين؛ [و]" “روي عن عمر ولين 


مسعود وبي موان الاش هن ي وحذيفة بن اليمان شت : : أنه يكير ر تسعاء تكبيرة 


14 


و0 انزيلعي؛ تبيين الحقائق: 2/ 421. 

(2) في (ج) وردت [كذلك]. 

(3) في (أ) وردت [را۔ 

(4) في (أ) وردت [الأعظم]. 

(3) الزيلعى» تبيين الحقائق: 3/ 108. 

رف ت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ر (وقيل: دآود) بن بلا أنصاري كرفي. فقيه من أصحاب 
الرأي. وني القضاء ء 33 سنة لبئي أمية؛ ثم لبتي العبأمر 0 أبي حنيفة وغيره. توفي سنة 
(148ع؛ ينظر تر جمته قى: ا لزركلي: : 6 189: انتهذيب 9/ 301؛ الراقى بالوقيات 3/ 221, 

(7) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 2 429 السرخسي» المبسوط: 2| 2 

(8) اواو ماقطة من نسخة (ب). 

(9) الموصثي؛ الاختيار لتعفيق المختار: 1/ 92. 

(10) في راء ب) وردت [تكبيرة]. 

(11) في (أ) بزيادة [في] قبل [الركوع]. 

(12) الكاماني» الصنائع: 3/ 299: الزيلعي؛ تبين الحقائق: 2/ 85. 

(13) الوار ماقطة من (أ» ج 

(14) في (ب) وردت [بن] قتصير العبارة [عمر ين مسعود] والحثبت من نسخة (أ ج). 

(15) هو عبد الله بن قيس ين سليم؛ ؛ من الأشعريين؛ ومن أهل زييد باليعن. صحابي من الشجعان 
الفاتحين الولاة. قدم مكة عند ظهور الإسلام؛ فأملمء وهاجر إلى الحيثة. واستعمله التبى ي 
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. الاقتتاح وتكبير يرتا الركوع منها” '» ويوالي بين إإ لقراءتين؛ وعذ! مذها“. 

وعن علي نة في عيذ الفطر: يكير إحدى عر ء فتكون الزوائد ثماني 
تكبيرات: أريعا في الأولى» وأربعا في الثانية؛ ؛ ويبدأ في كل ركعة بالقراءة» وفي عيد 
الأضحى خمسا [خمسا]0 ”7 وعن ابن عباس ۾ نه في رواية: ثلاث عشرة*» وفي 
رواية اثتتا عشرة» وتكبيرتا الركوع والافتتاح متها" ويبدأ بالتكبير أت قبا 

وقال أبو يوسف [منت ]09 إذا كبر تكييرة الأولى في" صلاة العيد يستفتح 


ويتعوث ثم يكيرء وقأل محمذد حولي : يوخر الع 0*3 حتى يشرغ من 001 38 
التكبيرات 4130 
١ e‏ 


على زنيد وعدت. وولاء ء عمر بن الخطاب اليصرة ستة 7 1ه قافتح أصبهان والأهواز: ولا و 
عثمأن أقرد علييا: * ثم ولاء الكوفة. وأقرء علي؛ ثم عزله. ثم کان أحد الحكمين دعا 
ويعد التحكيم رجع إلى الكرفة وترقي بها سنة (44ه ينظر ترجمته قي: الزركني: الأعلام 4/ 
34 وابن حجر الإصابة: 14 1 21؛ رغاية النبلية 1/ 442 

(1) في (أ) وردت [منهماا. 

(2) الرر مي» اليتابيع: ص 381 البابرتي: العناية شرح الهداية: 2/ 422, والأثره ورد في شرح سنن 
أبي داود: 6/ 461. 

(3) في (أ) وردت [أحد عشرة] وفي (به ج) وردت [أحد عشر] والعثبت ما يوافق العربية. 

(4) إخما| الثائية ساقطة عن نسخة (ب). 

(5) المرصلي: الاختيار: 92/1, الكاساني» الصدائع: 12 268 

لفن في (ب) وردت [عشر]. 

(7) في (أ) [انتا عشرأء وني «ب؛ ج) رردت إاثني عشرة] والمثيت الموائق للعرية. 

)8{ في (ب: ج) وردت [متهماا. 

(9) في (ب) وردت إقها]. 

(10) ما بين المعقرقتين ساقط من (أ). 

(11) في (أء ج) وردت [من]. 

(12) في (ب) وردت [القعود 

(13) قي (به ج) وردت [التكبير]. 

رذ الرومي؛ آليتأبيع: صر 382 وما بعدهاء الزبيدي» الجرهرة التيرة: 1[ 370 
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وإذا انتهى إلى الإمام قي الركوع [يكبر تكبيرة الافهاح قائماء قإن أمكنه أن يأتي 
بتكيرات العيد [..]" ويدرك الركوع فعل» وإن لم يمكته] ركع ويشتغل 
بتسبيحات” الركوع في قول أبي يوسف مةه » وقالا: يشتغل بتكبيرات العيد"“. 
وإن رفع الإمام رأسه سقطت عنه؛ ولا يأتي بها في الثانية؛ فإن سيق بركعة وهر 
يرى تكير" ابن مسعود عله : وقد كبر الإمام د ابن عباس تة [عمل 
برآي] ا وكذلك لو سيق بالتكيير لا غيرء فإ لم يسبق ؛ بنشيء 
0# يي كبيرة الإمام؛ إلا أن يكون الإمام كبر شيثا لم يكبره أحد من الفقهاء؛ فإن 
سمع التكبير من الإمام لم يكير» وإن لم يسمع التكبير مر ل ان وإذا كبر ينوي 
ا عند كل تكبيرة احتياطاء وصلاة العيد واجية:؛ وك زولك" 
التكبير 12, 
0 فتاوى الظهيرية: وتقدم الثناء على تكبيرات العيد في ظاهر الرواية؛ ويستحب 
المكث بين كل تكبيرتين ما يمكن التسبيحات الثلاث» وليس بين التكيرات ذكر 


ار 


(1) وردت في كافة التسخ كلمة [قائما! زائدة. 

(2) ما بين المعقوفتين - على طوله - ساقط من نسخة (ب). 
(3) في (ب) وردت [تسبيحات] بحذف حرق الجر الياء. 

(4) الربييدي؛ الجوهرة التيرة: 3/0/1 

(5) الروميء اليتابيع: ص 384. 

(6) في (أ) وردت [تكبيرات]. 

(7) في (أ وردت [ عت). 

(8) قي (ب) وردت [رأى| بدل ما بين المعقرفتين. 

ر في (أ) وردت [وإن]. 

(10) في رب ج) وردت إيكبرا. 

db‏ في (بء ج) وردت إفكذلك]. 

(12) الروعي: 0 ص385 ابن الهمام: شرح قتح القدير: 2! 78. 
(13) ما بين ]! - على طوله - ساقط من نخة وبا ج). 
(14) ابن عازد» Î‏ البرهاني: 2 204 
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في التصاب: 0 أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد؛ وتابعه في الركوع؛ فعليه 
أن يكير ة في الركوع كبيرات العيد» والأصح أنه fy]‏ 0 يديه عند التكبيرات في 


ع 


آل ركوع؛ ؛ لأن 0 ستة اة في محله وأنه as‏ ل 
الواجب» وهو التكبير [و]' “أنه ليس في محله حقيقة©. 
هه وظهر عمل العامة تلا عرق أبن عباس تف لأمر بينه الخلفاء؛ وأما 
المذعب: فالقول الأول؛ لأن الك ر ورغع الأيذي خلاف المعهردء فكان الأخة بالأول 
او 
في الطحاوي: وتجوز صلاة العيد في المصر في موضعين» [و]” “يجرز لأهل 
لمصر التضحية يعد ما صلى في أحد الموضعين استحساناء والقياس أن لا بج ز. 
في فتاوى الحجة: ولو صلى بعض الأثمة الصلاة على قول إبن مسعود جو قود 
خا لأنه مذهب أصحابنا ينه وأصحابتا اختارو! رواية أبن مسعود جلث ؛ لما 
روي: أن ابي يدن لما صلى العيد أقبل عليهم ثم قال: «أريع كأربع [الجنائر]3© لا 
E‏ قفي هذا الخبر دليل على أن تكبيرات العيد سوى تكبيرة الافتتاح أربي 


فدقع أليدين سنة 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(2) عا بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(3) في (أ) وردت [الركن]: وقي (ب) وردت [لفركن]. 
(#) في (ب) وردت [هي]. 
0 ساقطة من (أ). 

(6) أبن : المحيط البرهاني: 
(7)هاين a‏ ن ساقط عن (ب). 

(8) المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1/ 87. 

(9) في أ ب) وردت [يجرزا. 

dO)‏ لوأو ساقطة من مث 

(11) اثزبيدي» الجرهرة التيرة: 1/ 374. 

(12) اتموصليء الاخصار لتعليل المختار: 54/1. 

(13) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(14) في (ب) وردت [سهوا]. 

(15) لم أقف على هذا الحديث إلا في بعق كتب شروح الحذيث: مثل: تحفة الأحرذي: 3 67 باب 
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ودليل على أن تكبيرات الجنازة أربع. 

قال رحمه الله: أدركنا شيخ خ الإسلام محمد بن الطيان” رحمه الله يصلي في 
المسجد الجامع بيلخ» بشيوخ الناس وضعفائهم© صلاة العيد» وكان ذلك بأمر 
السلطان بنجر بن ملكشاء “مانت » فكان"“ يصلي على مذهب أبي حنيفة لئ » برواية 
ابن مسعود اش : وصححها وصوبها المشايخ G2‏ 

وينبغي أن يأمر الإمام رجلا يصلي في البلاد' “صلاة العيد للضعفاء والمرضى 
والمعذورينء وهذا من السنة القديمة للخلغاء والأمراء: و 8 صلاة أديت في اليلدة 
والجبانة جاز التضحية يعدهاء وإن لم تصل في أحد الموضعين لأنه تضحية بعد 
اللو 

قال أبو حنيفة جلث : إذا نسي الإمام تكبيرات العيد حتى قرأ فإنه [يكبر بعد القراءة 
أو في الركوع؛ ما لم يرقع رأسه ويسجد للسهوء أما التكبيرات لأنها من الواجبات 
فصار] كقراءة السورة” ' بعد الفاتحة قي الأخريين إذا لم يقرأها .3 الأوليين» وأما 
السهو فلأنه ترك الواجب أو أخخره» زاف ان ی ا نفلت : يكبر في السجود أيضا ما 


في تكييرات العيدين: والبيان والتعريف: 1/ 86: وأن السادة الأحتاف يستشهدون به في كتبهم؛ 
مثل: الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 1! 92 السرخسي: المبسوط: 2/ 362. 

(1) قد يكون: محمد بن محمد بن سلام. أبو نصر. من أهل بلخ» من علماء الحفية من أقران أبي 
حقص الكبير. توفي سنة (305ع ع) ينظر ترجمته في: الجواهر المضة 2/ 117 ولم نعثر على 
ترجمة ة أخرى فيما لدينا عن المراجع. 

(2) في (ج) وردت إضعقتهم]. 

ر13 ثم أقف على ترجمة له فيما + بين يدي من المراجع. 

4 في رب ج) رردت إرکان]۔ 

(5) لم أعثر على هذه العأفة 2 كناب التاريخ ولا كتب الققه الحنفي التي بين يدي. 

(6) في (ج) وردت [البلدة]. 

(7) في (أ) وردت [للخفاء]. 

(8) ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 207. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(10) في (ب) وردت [السور]. 
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. لم ينهض من تلك الركعة؛ ؛ لأن التكبيرات”” من الواجيات في الركعة والسجدة من تمام 
الركعة: وقال أبو يوسف رشي : يكبر مالم يركع؛ فإذا ركع لم يكبر يعد ذلك؛ وقال 
الحسن عولنه :ذا لحلاقي الترافة قم کل وقد تعن وها بے و ب 
جتنت ؛ لأنها واجبة؛ فصار حكمها كحكم القراءة©. 

ا : صليت سنين يوم العيد صلاة العيد في المسجد الجامع» 
قوقع “في مرة واحدة أن قمت في الثانية واقححت بالقرا 3 ٠‏ فسجدت للسهو ثم 
ا الع ن في المصلى» وكان في البلدة والجبانة تحوأ من عشرين سنة بتوقيق الله 
تعالى © 

قوله: ثم يخطب بعد الصلاة» يخطب يوم الفطر بالتكبير» والتسبيحء والتهليل: 
والتحميد» والصلاة على النبي [الأمي]”' يك ويعلم الناس أحكام العيدء وصدقة القطر 
وغيرهماء وفي عيد التحر ر: يكير الخطيب» ويسيح» ويعظ الناس: ويعلمهم أحكام 
الذبح: والتحر: والقربان©79, 

وإذا كبر الإمام في الخطبة يكبر القوم معد وإذا صلى على النبي بي في قرل الله 


HAE 


تعالى: تاا آلو انوا فاده وس راتا ًا يصلي التاس في أنفسهم امالا 


(4) في (ج) وردت [التكبير]. 

ر2 أبن الهمام» شرح قتم القدير: 1/ 484 ٠‏ الكاساني» الصتائع: 3 80: ٠‏ افزيئعي» تبيين الحقائق: 2 
426 

(3) في () وردت [ووقم]. 

(4 لم أعثر على هذا الكلام فيم بين يدي عن كب السادة الحتنية. 

(5) عا بين المعقوفتين غير موجرد في (ج). 

. (6) القربة: قي اللغة ما يتقرب به إلى الله تعالى؛ والجمع قرب وقربات. والقربان - بالضم - مآ قرب 
إلى الله تعالى» تقول عته: قريت لله قريانا: وتقرب إلى الله بشيء؛ أي طلب به القربة عندء ت تعالى. 
رفي EWE‏ اح: الغرية: ما يتقرب يه إلى الله تعالى فقط؛ أو مع الإحسات إلى التأس»: كبتاء ثريا أ 
والمسجد. أبن منظور: لان العرب: 11 662, الڙيدي» قأج العروس: 74 12. مادة (قرب) 
وحاشية به أبن عأايدير E) 1t‏ 

.291 رّبيدي» الجوعرة !ك لحيرة: : 5غ‎ iA 
فر في (ج) وردت ا آ4[‎ )8( 
56 سورة الأحزاب» عن إلآية:‎ 9 
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للأمرين: الصلاة و[سنة] الإنصات 

م؛ قوله: إيعلم ا 3 وأحکامیا“» أنه نصق صاع من حنطة؛ 
أو صاع من شعيرء أو تمرء على من تجب» وشرط الوجوب: ماذا؟ أو السب ما هو؟ 

في المحيط: وإذا قرأ زأ/ 139) الإمام السجدة في خطية العيد» سجدها وسجد معه 
من سمعهاء كما في خطبة الجمعةء وكذلك إذا قرأها في الصلاة سجدها وسجد القوم 
معهء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ية : قال مشايخنا رحمهم الله: لا 
يسجدونء والكلام في العيد نظير الكلام في الجمعة لجسا 

م قوله: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام» أي: صلى الإمام صلاة العيد: وقات من 
شخص: فإنه لا يقضي©. 

أما لو فات من الإمام أيضا فإنه يؤدي في اليوم الثاني: كذا قال بدر الدين” 
بون ؛ لأن الجماعة شرط وليس في وسعه تحصيل ذلك» ولا يقال إنها صلاة أقيمت 
مقام صلاة الضحى؛ فينبغي”© أن يؤديها إذا قامت كالجمعة؛ أو فاتت يؤمر بأداء الظهر؛ 
لأنا نقول: بل الأمر يرجع إلى الأصل أيضاء لكن صلاة الضحى كانت مستحبة قإذا 
عجز عن صلاة العيدء يستحب له أن يصلي ركعتين: لكن لا يجب» والظهر كان 
ره ا عجر غ اة اليه تر حلي ال2 


ره 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 110/3. 

(3) ما بين ب وائعثيت من مختصر القدوري: حن41. 

(4) في (ب) وردت [أحكمها]. 

(5) أبن مازه؛ المحيط البرعاني: 2/ 229. 

(6) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 2/ 431: الؤبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 372/1. 

(7) في (ب) وردت [قال]. 

(8) هو محمد ين سعيد بن محمد بن عبد الله» أبو بكرء المعروف بالأعمش» فقيه حنغي» تفقه على 
أبي بكر محمد بن أحمد الإسكاف. تفقه عليه ولده أبو القاسم عيذ الله والققيه آبو جعفر 
اتهتدوانى. الجواهر انمغية 3/ 160: 4/ 29: وطبقات انفقهاء لطاش كبرى زاده ص 359. 

رف الميداني: النباب في شرح الكتاب: 1/ 56. 

(10) في (ب) وردت [ينبغي]. 

(11) في (أ) وردت [ينترض]. 

(12) المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 86: المرغيتاتي» بداية المبتدي: 1/ 28. 


القسم الثاني: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 177 
في السراجية: إذا شرع في صلاة العيد ثم أفسدها" لا قضاء عليه©. 
في الصيرفية قا شرع في الشد خم افيا : في الأول عن أبي حتيفة جني 
[لا يقضى » وقي الآخر أن يقضي رکعتین لا تکبیر“ قيهما؛ ؛ لأنه بال لشروع أوجب 
8 
على نفس قياس على الأ ربع قبل الظهر“. 
[قنت: Af,‏ قال [انقاضي] !04 بدر الذين ge.‏ في الثوادر 7 عنه: أ[ 2 لا يجب عضاو 


(14) قي (ب) وردت [أقسدء]. 

)4 الأوسي» السراجية: ص 11 

3 القتأرى الصير رفية: للإمام مجد الدين : أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرقي المعروف: 
بأهر... قال ب بعض تلامذته: إنه لمأ كتب أجوبة الأثمة الذين يعتمد على أجربتهم القاضي وقت 
القخاء ء فبعقبها متصوصر EE TES‏ على أجوبتهىم يتهم وانتخب من كتب 
المحقد مين ن والمتأحرين مائل عجية EE‏ فرتيها وجنسها بعض علله؛ وزادة 
في بعضها بإجازته ما يجانه عن مسموعاته بلقظ: قلت كلت ووضع علامات. ولم أعثر عليه حاجي 
خليفة: كلف الظتون: 2/ 1225. 

(4 في ر وردت أرني] 

(45 عا بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(6) في راء ج) رردت إيكبرا. 

(7) في (ب) وردت إقياما]. 

.181 أبن مازء؛ المحيط البرهانية‎ 8y 

(© ما بين المعقرفين ساقط من (أ). 

(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(11) قد یکون قصذه: عر محمود بن أحمد : بن موسى: أبو الثاء وأبو محمد؛ قاضي ۾ اقا ة بذر ألفين 
العيتي. أصله من حلب و لدء في عيتاب (وإليها نسسته)» ققيه حنقي» ومؤرخ عن كبار المحدثين. 
تققه على والنئء. كأن قعيكا باللعتين العرية والتركية. برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة 
والتأريخ وغير فيرها من العلوع. دحل ,ا حر وولي الحسية مراؤا. ولي عذة تذاريس ورظائف ديئيف 
أفتى ودرّس وأكب على الاشتقال إلى أن ولي نظر السجون ثم قغاء قغاة الحتقية بالديار 
المصرية. توفي سنة (855ه) من تصايقه: "عمدة القارئ في شرح البخاري”؟؛ و"البتأي ية في شرح 
ألهذاية + وومر الحقائق” شرح الگنز ر ينظو تر ترجمته في: : الجواعر المضية 2 165 + والقوائك أثيهية 
ص 207 وشذرا أت اندع ب j7‏ 1286 والزركنى» الأعلام: 18 038 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 
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وعن أبي يوسف مانت يقضي7. 


في الزاد: قوله: فإن حدث عذر بع مايل في اليوم الثاني لم يصلها© 
بعده: وإن تر کی" ' بير عذر سقطت أصلاء وفي عيد الأضحى يصلي إلى ثلاثة أيام 
سواء كان الترك بعذر أو يغير عذر؛ لأن القياس أنه لا يؤدى إلا في يوم العيدء لأنها 
تعرق بصلاة العيد وإنما عرفتا جراز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص 
الخاص في حالة العذرء وفي عيد الأضحى في اليوم الثاني والثالث استدلالا 


بالأضحية. 
في قتا وى الحجة: ا ل الحسن البصري جات :عن رجل مات ولم يترك ذنيا 
إلا عمله؟ 


فقال: رأيتموه صلى صلاة الضحى؟ ققيل نعمء فقال: صلوا عليه؛ فإنه بلغني أنه 
يكتب في ركعتي” #الضحى مائة آلف ح3 
م» قوله: ويؤخر الأكل: وهذا بطريق الاستحباب؛ لأن العا س أضياف الله تعالى في 


هذا اليوم» فأحب أن يكون [أول]”' التناول من القرابين2. 


را الموصلى: الاخيار لتعليل المختار: 1/ 25ء النكنوي» الجامع الصغير: FF‏ 

(2) قي (ب) وردت [ومنع]. 

(3) في (ب) وردت إيصلي]۔ 

(4) في (أ) رردت [تركن]- 

( ائمیداتی؛ اناب في شرح الكتاب+ 1 56. 

(6) في (أ) وردت [الفتاوي]. 

(7) هو !1 لحسن بن يسار النصري؛ تابعي» كان أبوء يسار من سبي ميساق؛ مولى لبعض الأتصار. ولد 
بالمديتة وكاتت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعض الصحاية: وسمع من قليل منهم. كان شجاعاء 
جميلاء تأسكاء قصيحاء عالماء شهد له أنس بن مالك وغيره. وكان إمام أهل البصرة. كان أولا 
كاتبا للربيع ين سليعان ولي خراسان» ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم 5 
نقل عنه أنه قال بقول القدريةء وينقل أنه رجع عن ذلك؛ وقال: الخ ر والشر يقادر. تو فى ستة 
10 ذه ينظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب 2/ 242 - 271؛ رالزركليء الأعلام 2/ وود“ 

8 في (ب) وردت إصلاء]. 

ك0 5 شر على هذا الأثر. 

O)‏ م1 عن ا 

(i 1‏ أتموص 0 صنيء الاختيار لعفا ل المختار: E‏ 93 الميدانيء الثباب ب في شرج الكتاب: E‏ 37 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 1 179 
في الكبرى: SS‏ مكروه؟ فيه روايتان؛ والمختار 
أنه لا يكره؛ لكن يستحب أن لا يفعل؛ لأن الإمسا ليس بواجب لكنه مسحب 
م قوله: وتكبيرات” التشريى e‏ : هل 


() الزيلعي: تببين الحقائق: 3 112. 

(2) في (أ) وردت [تكبير] بالإفراد. 

(3) التكبير في أيام التشريق عشروع لقوله تعالی: ظز # اروا ان ایا ركف وكات چ [البقرة من 
الآية: 203]: والمر اد أيام انتثر لتشريق: وهذا باتفاق الفقهاء؛ ومع أتفاق الفقهاء على مشروعية التكيير 

في أيام اك لتشريى: فإنهم يختلقون في حكمه: فعند الحتايلة والشاقعية ويعشى الحنفية هو سنة 

لمراظة البي وك على ذلك. وهو مندرب عند المالكيةء والصحيح عند الحتقية أنه واجب؟ لامر 
يه في قرله تعانى: <3 # وَلْأحكُروا أنهي ایکا ر كعدوب 4 ا 
التكيرء قبالسية لليدء خإنه باتفا تفاق الفقهاء يكون قبل بداية أيام !! لتشريق؛ مع اختلاقهم في كونه من 
Ho‏ كما يقوف المالكية وبعض الشافعية: : أو من فجر يي يوم عرفة كما يقول الحتايئة 
وعفماء الحنفية EE E‏ وأما بالنسية للخحم قعند الحنابلة وأبي 
يوسف ومحمد من الحتفية؛ وقي ول للشائعية وائمالكية يكون إلى عصر آخر أيام التشريق. 
والمعتمك عند المالكية» وي ود ق ا أيام التشريق. وقال ابن بشير من 
المالكية: يكرن إلى ظهر آخر أيام التشريق . والتكبير قي هذه الأيام E‏ 
المفروضة» ولا يكون بعد النافلة: إلا في قول للشافعية. . وما قات من الصلئوات في أيام اتشر 
فقضي فيها قإنه يكير خلفهأء وهذ! عند الحثاد اناري ريه ساك ا E‏ 
غيرها قلا يكير خلقها باتفاق. وما نات من الصلوات قي غير أيام التشريق فقضي فيهاء فعند 
الحتابلة يكير خلفها. ولا تكبير خلف مق مقضية مطلتا عند المالكية. وصفة التكير هو أن يقرل: الله 
أكير: الله کب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء رل الحمد. وهذا عثد الحننية والحتابلة. وعند 
المالكية والشافعية يكبر ثلاثا في الأول.. ينظر: البدائع 1/ 197» وحاشية أبن عايذين 1/ 588: 
والهداية 1/ 87 ومن الجليل 1/ 280 - 281, 0 وقي 1 401: والمهذب 1/ 128 منتهى 
الارادات أ 310 والمغتي 2 393 - 397. 

(#) هو عيق التفور بن لقمأن بن محمده شرف القضضاةء تاج الدين :اب و المفاخر الكردري: من أثمة 
الحنفية. أصله من كردر (قرية بخوارزم) تولى قضاء حلب: وتوقي فيها سنة (362ه) له كتاب في 
"أصول الفقه" و"شرح التجريد" وأشرح الجامع الصغير” و'شرح الجامع الكبير” و"حيرة الفقهاء* 
جمع فيه مأ يحار قي حله العلماء. ينظر ترجمته في: الزركلي: الأعلام: 4/ 32: الفوائد البهية 
98 والجواهر المضية: 1/ 322. 


(5) في (ب) وردت [هذا] بالتذكير. 
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الإضافة إنما يستقيم على قولهما؛ لأن يعض التكبيرات يقع في أيام التشريق» وعلى 
قوله لا يقع شيء من التكبيرات فيهاء فلا تستقيه الإضافة» ولكن أدنى الملابسة كان 
[في] الإضافة. 

قال الأصمعى نت : التشريق صلاة العيد: أخذ من شروق" الشسر © لان 
ذلك وقتهاء e‏ [وقت]“ المصلي» كيل: إنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي: 
أي يقدونها”' ويقطعونهاء والتشريق الإلقاء في المشرقة 00 

هل الشريق: هو" التكبيرء كذا تقل عن خليل بن أحمد "و 01 


ر 


(1) في (أء ب) وردت إيستقيم]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

ر( عر عبد الملك بن قريب بن عبد العنك بن علي بن أصمع؛ أيو سعيد: أتباهغني؛ الععروف 
بالأصمعي محدث؛ ققيهء أد ديب» أصو! لى: لغوي» نحويء من من أهل البصرة» قدم بغداك في أيام 
هاروث الرشيد. روى الحديث عن جماعات من الكبار» وروى عنه جماعات عن الكبار. قوفي 
سنة (216ه) عن تصائيفه الكثيرة: "الأجناس' في أصول الفقه» و"المذكر والمؤنث" و" نوادر 
الأعراب”: و“كتاب الخراج” و"كتاب اللغات". ينظر: شذرات الذعب 2/ 36 رتهذيب الأسماء 
واللعات 2/ 273: ومعجم المؤثفين 6/ 187. 

4 ني (أ) وردت إشرق]- 

رق ایام التشريق - عند اللغويين والفقياء - ثلائة أيام يعد يوم النحر؛ قيل: سميت بذك لأن تحوم 
الأضاحى تشرق فيها: أي تقدد في الشمس. وقبل مثل ما ذك كره الأصمعي أعلاء. ابن متظور: 
نان العرب: 10/ 173 والمطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 440 مادة: "شرق" وفتح 
القغير 3/ 48 ط دار جه انتراث العربي» والكاني: 376/2 ط الرياض: والشربيني؛ مغني 
المحتاج 1/ 305 طء مصطفى الحلبي؛ ومتهى الإرادات 1/ 310. 7 ا 

(6) في ب» ج) وردت [المشرق]. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من (أء ج). 

(8) قي (ج) وردت إيقددونها] 

و المطرزي» المغرب تي كرتيب المعرب: 3 136 مادة (ش ر ق). 

(10) في رأ ج وردت [ي]. 

(!1) في (أءج) وردت إوهر]. 

(12) هو الخليل , بن أحمد بن محمد بن الخليل» أبو سعيد السجزيء المعروف يابن ¿ جناك فقيه: 
حنفيء قاض. كان شيخ أهل الرأي في عصرء» وكان صاحب فنون في العلوم. طاف الدنيا شر 
وغربًا وسمع الحديث. ومأت قاضيًا بسمرقتد (378ه) ينظر ترجمته في: النجوم ا 1 
3 شذرات الذهب 3/ 91: والزركني؛ الأعلام 2/ 363. 

(13) المرغياني: العداية شرح ابداية: 1/ 87 


القسم ألثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 181 
ي إقرله Ê‏ “والتكبير عقيب 8 الصلاة المفروضات» فهذا على الإطلاق» وإنما هو 
قولهما؛! لأن عندهما اتکی ر قبع للمكتوية؛ نيأتي [Lj‏ ی ل من يصلي المكتوبة“ 3 
وعند أبي حتيفة غه : : لاتكبير إلا على الرجال الأحرار [المكلفين]© المقيمين 
فى الأمصأر: > ذأ صلوا صلاة مكتوية في جمأعة مندوية من صلاة هذه الأيام» وعلى 


E‏ بطريق E E‏ ]© عند أبي حرق الخ : يكبر عقب 
ثمائي ملوات أولها من فجر يوم عرقة: وعندهما يكبر عقیبه عقر خلات وع شرین 


صا ليك 
والتكبير أن يقول: راف أكبرء الله أكبر لا نه إلا الله: لله أكيرء لاله اکہر؟ وله 
)13( كلع 45y‏ 


الحمد 7 ؛ وهى ست كلمات أ 
E 16‏ 
وأيام الدحر ثلا تأددئة : وأيام التشريق 1 1 ؛ كذتك» ويتقضي المجموع قي أرب بعة ! ا 


(14) ما بين المعقوفتين ماقط عن (ب). 

(2) في (ب» ج) وردت [عقب]. 

وت مأ بين المعقوفتين غير ر مثبت في جميع النسخء » والمبت من كتاب اليتابيع» لاقخاء التص 
ص386. 

(4) الموصئيء الاحيار لتعليل المخعار: 1/ 93: الزبيدي» الجرهرة التيرة: 1/ 378 اليابرتي» العناية 
شرح الهداية: 2/ 439. ش 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) في (ب) وردت لإصلى!- 

(7) الرّبيدي: الجوهرة النيرة: 1 8 السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 175. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) في أ ب) رردت [عقب]۔ 

(10) ني (أ) وردت [صترات]. 

(11) المرغيتاني» الهدتية: أ 87. 

(12) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(13) ني 0 وردت ا 

(14) الدارقطي: :3072 برقم و53 کاب العيدين» أورده عن جاير بن. عبد الله جين . 

(15) اثروميء» اليتاييع: حى 386 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: : 2/ 438 السرخسي: المبسوط: 2 
FF‏ 

(16) قي (أء ب) وردت زيادة [م] بدل النقاط. 
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0 عن في ا وهو ' يوم التحر خأصةء و[اليوم]© الثالث عشر هر 
7 0 شريق خاصة: واليومان اللذان بينهما [هما يومان]” للتحر والتشريق 
ج 
[في متخب جامع الأصول: فأبو حنيفة فته أخذ بقول ابن مسعود شه وهما 
أخذا بقول علي شت وعليه الفتوى] 00 


في السراجية: وهي ي عقب صلاة الفجر من يوم عرفة؛ إلى ماني صلوات عند 
أبي حنيفة نةه » وهو مذهب عبد الله بن مسعود لت . 

رقال علي حلت : إلى ثلاث وعشرين صلاة» وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما 
اللهء وعليه الفتوى» قاله الإمام الإسبسيجابي 19 موقت 10 

في الخلاصة: من دخا ل [في]2 © الجماءة من المسافرين وإلتساءء قعلع. 7 التكبير 


(1) في (ب) وردت [هو]. 

02 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) في (ج) وردت لغظة [يوم] مكررة. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

5 أثرومي» اليتأبيع» صى387: السمرقندي» تحفة الققهاء: 3/ 83. 

(6) عا بين المعقوفتين حصل تقديم وتأخير في (أ). 

2 المرخسيء المبسوط: 384/1 أبن مارّه؛ المحيط البرهاني: 2/ 231: انلكتري؛ الناقع الكبير: 
1 113 فتاوى السندي: 1/ 102. 

(8) في (أ) وردت إعقيب]. 

(9) في (أ) وردت [ثمان]. 

(10) الإسبيجابي: أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف الإمبيجابي المرغيتاني 
الحنفي أستاذ جمال اندين عبيد الله المحبوبي. لعله ترفي في أراخر القرن السادس ون 
التصاتيف الحاوي في مختصر الطحاوي موجود بدار الكتب كربرولي. زاد الفقهاء شرح 
مخصر القدوري قي القررع. تصاب الفقهاء. كذا في الفروعء الباباني؛ هدية العارفين: 1/ 
9و 

1 1) الأوسي» السراجية: صر 111. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(13) في (أ) وردت [فعليهم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتأب الصلاة 183 
تبعا للرجال: كما في الجمعة؛ وإأم]]© المسافرون إذا (أ, 140) صلوا جماعة في 

المصرفيه روايتانء والأصح أنه ليس عليهم التكبير. 

قوله: عقيب الصلوات“ فى التحفة: E AE‏ ما يقطع حرمة 
الصلاة: حتى أنه لو e‏ أو تكلم فَزْنه لا يكبر: ولو قام ولم يخرج 
عن المسعجد» كانه كر 

في الخلاصة: ذا أحدث الؤمام بعد السلام قبل التكبير: الأصح ا يكبر ولا 
يخرج للطهارة0. 

[وذكر في تجنيس الناصري””: عن ابن ميارك" رحمهم الله: في تقليم الأظفار 
وحلق الرس في إلعشرء كال: اج آخر إلسئةق وقد ورد فى الحديث: ران أيه يحلّق ولا 
يقلم أظفار إذا أراد أن ضحي »° يعني الأولى ذلك؛ ولا يجب التأخير» وعن ابن 


(1) ما بين المعقوقين ساقط من (ب). 

(2) الزييدذي» الجوهرة النيرة: 1 378. 

(3) قي () وردت [عقب]. 

(4) في أ) وردت [الصلاة]. 

رت السمرقندي؛ تحفة النقهاء: !71 175 الموصئي: الاخيار تعليل المخار: 1/ 93؛ الميداني» 
اللياب في شرح الكتاب: 1 56: اين مازه؛ المحيط اتيرهاني: 2| 243. 

(6) في (أ) وردت [أنه]. 

42 أين الهمامء شرح فح القدير 5 :2 83. 

و8 : لم أعثر على هذا الكتاب: إلا أن صاحب كشف الظدرن ذكره بدون أي ۾ تعليق ء لا في أسمه ولا 
أسم مؤلغه الكامل: ولا ترجمة ثله. كشف الظتون1/ 352. 

9" هو عبد الله بن البارك. أبر عيف إا رحمن: الحظني باثرلاءة المروزي: اه خوارزعية وأبوء ر 
صأحب أب حتيغة و سععر مع السقيانين وسئيمأن التيعي ورحميد؛ الطويل. مات بهيت (على الفراش) 
منصرئًا من غزو الرو وم (181ه) من تصائيقه: سير القرآن" : و"اتلفقائق قي الرقائى وم رقاع 
الفعاوى . ينظر: القرشي؛ الجواعر المضية 1/ 281؛ والأسمري: الغوائد البهية ص103؛ 
والذعبي» تذكرة الحفاظ أ 1253 وأبن العمادء شذرات الذعب: : 1غ 295 والياباني: عدية 
العارئين 5/ 438, 

ولاق أررد صاحب سنن الكيرى للنساء؛ حديثا قريا من برقم (44352): 3/ 31 كاب الضحايا: عن 
أبن أبي علا عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني بن الميب أن أم سلمة زوج النبي ب أخبرقه 
أن رسول الله جو خال: من أراد أن يضحي فلا يقثم من أظفاره ولا يحلق يئا عن شعره في عشر 


184 جامع العُضْمراث والمُشكلات في شرح ممُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الت “أنه 5 كان إذا دخل العشر لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسهء قال ابن 
المبارك: السنة لا يؤخر قال العبد© فك : وإن عمل بالحديث فهو أفضل؛ تعظيما 
للخبرء ولا يجب ترك الحلى]*. 

في فتاوي الحجة اتخ : وأما التكبير في أيام الود : يجهر الصرت فى المساجد 
والأسواق» كره ذلك بعض المشايخ؛ [واستحبه بعض المشايخ]“ وكان إبراهيم 
ابن يو سق جوش کی قي الأسواق من غير حاجة في السوق» ويكبر رافعا 
ا 

قال الفقيه أبو جعفر عتثلته: والذي عندنا [أنه] © لا تمنع 
الصوت بالتكبير في أيام العشر وأيام النحر في الأسواق وطريق المصلىء وبه أخذ 


11 5 35 
7 العامة عن رفع 


الأول من ذي الحجة" وأورده الالباني ايضا برقم (11196): وقال عنه صحيح: صحيح 
وضعيف الجامع الصغير: 22/ 196. 

(1) هر سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب. قرشي» مخزومي؛ من كبار التابعين» وأحذ الفقهاء 
السبعة بالمدينة المنورة. جمع بين الحديث والفقه والرهد والورع. كان لا يأخذ عطاءا: ويعيش 
من التجارة بالزيت. توفي بالعدينة سنة (9:4ه) ينظر ترجمته في: ألزركني: الأعلام 3 155؛ 
وصغة الصفوة 2/ 44؛ وابن سعد الطبقات 5/ 88. 

(2) لم أقف على ما يقصذه به 

(3) مابين الععقوفتين - على طوله - ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(4) الموصلي» ا لتعليل المختار: 1 155. 

(3) في (أ) وردت [العشرة]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7)عو ناته من بن يوسف بن عيمون بن قذامة؛ وقيل: أبن وزين» أبو إسحاق: ا عرف 
بالماكياني: شيخ بلخ وعائمها في زعانه؛ كيير المحل عند أصحاب أبي حتيفة. زم أبا يوسف 
حتى برع» وروی عن سفيان بن عبينة؛ وإسماعيل عَلَيّة وحماد وغيرهم. وثقه النسائي؛ وذكرء ابن 
حبان في الثفات. توفي منة (239ه) ينظر قر جمته في: سیر أعلام العبلاء 11 62 والجواعر 
المضية 1 / 19 والموائد انبهية ص11 

(8) في (أ) وردت [رحمهم ا]ً. 

(9) السرخسيء العبسوط: 2/ 376» اين مازء: المحيط البرهاني: 2/ 232 

(10) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(11) في (بء ج) وردت أيمنع] بالتذكير. 


القسم الثاني: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة ١‏ 185 
. الفقيه أبو الليث شئ . 

سئل الفقيه أبو الليث ئت : عن التكبير بالجهر بعد صلاة العيد يوم النحر؟ قال: 
على قرل* أصحابنا لفغ غير مسنون؛ ولكن الناس اعتادوا التكبير بعد صلاة العيده 
فلا بأس بذلك؛ لما روي عن ابن عمر نشد أنه قال: يكبر الأمأم دبر ركعتي 
اليد ولأن الناس رآه حستاء و((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) 
والفتوى على أنهم يمنعون. 

قال الحجة [حنننه]: ببلخ منهم الشيخ الإمام الأجل حسام الدين؛ والشيخ الإمام 
الزاهد الصفار ضغ » والقاضي الإمام بكر ين محمد بن الزرنجري؛ وغيرهم فصلرا 
صلاة الجمعة في أيام التشريق» قترك” العوام التكبير وصلوا صلاة العيد؛ وكبر التاسء 
فعايرا عن أهل بلخ» فقالو!: التكبير سنة مؤكدة بعد فرض الجمعة؛ فتركوأ غير مسنوك 
في صلاة العيد» فكبرواء ولكن كان ذلك من العواه!9©. 

وفي الجامع الصغير: والتعريف8؟ الذي يصنعه الناس ليس بشيء وذلك أن 
جماعة من الصلحاء والعارفين يجتمعون في يوم عرفة في كل بلدة يهللون ويكيرون 


(14) ابن الهمامء شرح فتح القدير: 22 

(2) في (أ) وردت إالعرل]ء 

ر في (أ) وردت [رحمهم اللإ. 

ر ابن مازء: العحيط البرهاني: 2 202, الكاساني؛ الصتائع: 2 268 

رت لم أعثر على هذا الأثر إلى في كاب الطحطاوي: على مراقي الفلاح: 71 216 

(6) حديث توي أخرجه الحاكم في مستدركه يلقظ: ((ما رأى المسثمرن...)) 3/ 83 يرقم (4465) 
وقال: لهذا حديث صح الإستاد ولم يخرجادء وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا) وعلق 
الذهبي عليه قي التلخيعى فقال: صحيح. 

ر الشيباني» البوط: 3/6/1. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ()- 

(9) في (أ) وردت [تتركوا]. 

3781 الزبيذي: الجوهرة التيرةة‎ Ğ) 

(11) التعريف في الأمصار: هو قصد الرجل مسجد بده يوم عرفة: للدعاء والذكر» قيذا هو التعريف 
في الأمصار الذي اختلف العلماء قيه» فقعله ابن عبامى» وعمرو بن حريث طم من الصحابة: 


186 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي! الجزء الثاني 


شيه الحاج في عرفات؛ فذلك ليس بشيء؛ يعني من السنة؛ ولكن في تفسه من جملة 
الديانات والخيرات واشتياق عرقات. 

في الجامع الصغير الاو" يعقوب”” عن أبي حنيفة «للته: في التعريف الذي 
يصنعه الناس: قال: لبن بشن : 

والتعريف: : أن يجتمع الناس يوم عرفة© و صنع أل عرفة» من الدعاء 
والقيام والتضرع؛ ويريدون بذلك التشيه” بهم بهم“ هذا ليس بشيء؛ لأن هذه عبادة 
جعلت في مكان مخصوص فلا يجوز إقامتها في موضع آخرء لأنه لو جاز هذا لجاز أن 
يتخذو! بيتا [و]"يطوفرا حوله؛ ويخرجون إلى جيل من الجبال فيرمون الجمار: غلا 


وطائقة من البصريين:؛ والمدتين» البأبرتي العتاية شرح الهداية: 8/ 204: اقنضاء الصراط 
المستقيم 2/ 638 الطبعة الأولى؛ وستن البيبقي 5/ 117 

(1) البابرتي» العتاية شرح انهداية: :8 2 

(2) أشرت في بداية المخطوط أن الإمام المجتهد: : محمد بن الحسن الشيبانو ني الحتغي أتمتوفى: منة 
7+ سبع وثمانين ومائة ألف الجامع الصغير في الفروع وهو كتاب قديم ميارك: وقد شرحه 
عدد كبير من العلماء؛ منهم: الإمام أبي نصر: أحمد بن محمد العتابي البخاري المتوفى: ستة 
56م ست وثمانين وخمسمائة أوله: (الحمد لله الموجود بذاته.. إلج) 

(3) قد يكو قصدء هو: هو و يعقرب بن إبراهيم بن حبيب. القاضي الإمام. عن ولد سعد بن حبتة 
الأنصار 0 َة أخذ الفقه عن أبي حتيفة تك » وهي واف ن اشا 
جميعًا. ولي العضاء للهادي والمهدي والرشيد. وعو أول من حيس اي اا راو ن 
اتخذ تلعلماء زيا خاضا. وثقة أحمد وابن معين وأبن المديئي. روي عنه أنه قال: رما قلت قرلا 
القت لفت فيه أبا حنيقة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنم قيل : إنه أرل من وضع الكتب في أصول 
الفقه. من تصانيفه: (الخراج): ودب القاضي)؛ و(الجوامع) ينظر ترجمته في: الجواهر المضية 
ص220 222؛ وتاريخ بداد 14/ 242؛ والبداية والتهاية 10/ 180. 

(#) السرخسي؛ المبسو ط: 16 186. 

(5) في (أ) رردت الم رقة]. 

(6) في (أ) وردت [الشبيه]. 

(7) متلا خسرو: درر الحكام: 2 163. 

(8) ما بين المعقرفتين ساقط من (ج). 

(9) في ( وردت [يتطوقود]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ نتمة كتأب الصلاة : 187 
لم يجز الاشتغال بهذه الأشياء فكذلك التعريف» وردي عن محمد بن الحسن جوت أنه 
كان يجيز" ذلك وروي عن ابن عباس تعد أنه فعل ذلك بالبصرة©. 


فی الجامع الصغير إلخانى: والتعريف الذي يصئعه التاس ن بشی:» وعن أبى 
يوس ومحمد نشد في غير رواية الأصول أنه لا يكره؛ لمأ روي عن أبن عياس 
[ نشد أنه قعل © بالبصرة؛ في الجامع الصغير البزدوي” في هذه المسألةة, 

وبعضص. مشأيحنا كالوأ: التعريف ألذي يصتعد التاس ليس بشيء لم يرد به تغي 
شرعية في نفسه؛ لأنه دعاء وتسبيح وتضرع إلى الله تعالى» وإنما أراد به تفي وجوبه أو 
نقى كونة سنة. 

وذكر في استحسان الذخيرة في الفصل الخامس مستشهدا بقول محمد للك : أن 
أيا حنيفة فثك کان لا یری بسجدة”" الشكر شيئاء معتاه أنه لا يرى نفى شرعيتها قربة» 
إنما أراد تفى وجربها شكراء هذا كما قال محمد عونت 05 

في الجامع الصغير: عن أبي حنيفة ية : أن التعريف الذي يصنعه الناس ليس 
يشىء+ لم يرد نفي شرعيته أصالة؛ لأنه تسبيح ودعاء وإتما أراد نفى وچوبهء كذ! عناض 
فعلى [قول]”'' هؤلاء يرتفع الاختلاف» ولو أتى به إنسان لا يكون مکروها** 


(1) ئي (أ) وردت [إيحن]. 

42 المرغيتاني: الهداية شرح الداية: #2 1175 البابرتي» العناية شرح الهدثية: 8| 204 
(3) لم أعثر على ذلك إلا في كتب الحدفية: البأبرتيء العتاية شرح الهداية: 2/ 435 
(© في (ج) رردت لأت] يدل كلمة [الذي]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ()- 

(6) في «به ج) وردت [قول]. 

(7) في (ب) وردت [البرهاني!. 

,8 اليابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 435. 

(9) في (ب) وردت [سجدة] يحذف الباء. 

ر0 البابر تي؛ العناية شرح الهداية: 2/ 339 الزّيديء الجوهرة التيرة: 1/ 330. 
(11) ماين المعقوفين ساقط من (أ)- 

(12) السرخسي: المبرط: 8 475. 


188 جامع الْمُضْمرات والمُشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
باب صلاة الكسوف2 


مء قوله: كهيئة الناقلة؛ أي: بلا أذان وإقاعة, 
قوله: ركوع واحد”؛ وقال الشافعي نخ : ركوعان: تفسيره: أن يكبر فيقرأ الفاتحة: 


ثم يقرأ سورة؛ ثم يركع؛ ثم 0 1 يرغم رأسه» ثم يقرأ سورة» فیر کم *. 


[في الزاد]”: قوله: فإذا انكسفت الشمس؛ صلى الإمام بالناس ركعتين: كبيثة 
النافلة: في كل ركعة ركوع واحد“ أما الصلاة فلقوله تتهد: ((إذا رأيتم من" هذه 
الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاع. 


(1) الكوف: هاب ضوء أحد التيرين (الشمس؛ والقمر) أو بعضه؛ وتغيره إلى سواد يقال: كسفت 
الشمس» وكذا خسفت» كما يقال: كسف القمر: وكذا خف فالكسوف؛ والخسوفء مترادقان» 
وقيل: الكسرف للشسىء والخوف للقمرء وهو الأشهر في اللغة. وصلاة الكسوف: صلاة 
تؤدى بكيفية ميخصوصة:؛ عند ظلمة أحد الثيرين أو بعضهما. الفيومي: المصباح المتير: 8/ 99 
المعجم الى سيط: 2 787 مادة ركف البحر الرائق: 15 241. 

(2) البابرتي: العناية شرح الهداية: 2/ 443: الزّييدي؛ الجوهرة التيرة: 1/ 380. 
(3) المرغيناتي؛ بداية المبتدي: 71 28. 
E‏ 0 الفقهية الكيرى: 273/1: : التووي» المجمرع شرح المهذب: 5/ 48 الهيتمي: تحفة 
حتاج: 10/ 208. 

(5) قي 00 وردت [ب] بدل ما بين المعقوفتين 

(6) في ر وردت [وإذاا. 

28 العيداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 58. 

(8) في (أ) وردت [في]. 

aE‏ ((عن عائشة زوج النبي ب قالت: خسفت الشمس في حياة النبي 
ييه فخرج إلى المسجد فصق الاس وراءء قكبر غاقتر! رمول اله ية قراءة طويلة ثم ,كبر فركع 
ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرإ قراءة طويئة هي أدنى من القراءة 
الأولى ثم ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده رينا 
ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات أي أت 8 
سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام قأتى على الله يما هر أهله ثم قال هما آي 
عن آيات الله لا يخفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأجمرهما فافرعوا إلى العلادي: 4/ 163 
برقم (988) باب خطبة الإمام قي الكوق. 


القسم الثاني: النص المحقق/ ندمة كتاب الصلاة : 189 

]م قال بعض. مشأايخنا: بأنها وأجبة؛ أخذا بظاهر لأر وحن أبى 8 حليقة 
عع ما يدل على أنها سنةء وأنه خير بين أن يصلي ركعتين: وبين أن يصلي أريعاء 
وبين الأكثر من ذلك والتخبير يكون في التطوع0. 

وقال الشافعي وطح : يركع كل ركعة بركوعين وود وکل داف مروي 
إلا أن الأخذ بما قلنا موافق بالأصول» فكان الأخذ [به]“ أولى. 

قوله: ويطول القراءة فيهاء ويخفي عند أبي حئيغة جنشت ؛ Py‏ جتن : يجهر؛ 
والصحيح قول أبي حتيفة متك ؛ لأن الأصل في صلاة النهار المخافتة إلا إذا قام 
الدليل بخلافه؛ ثم إستحباب الجماعة فيها بثلاثة أشياء: بالإمام: وبالجماعة: وبالمكان 
الذي يقيم الجمعة أو“ العيدين*؛ لأن الاجتماع بدون الإمام ربما يفضي إلى الفتنة 
والفساد والمكان"" الذي يتام به الجمعة” © أو صلاة العيدين؛ لأن الغالب [أنهب] 05 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). ٠‏ 

ر2 البابرتي: العتاية شرح الهداية: 2/ 443 الكاساني الصنائع: 3/ 108. 

(3) السمرقتدي: تحفة الققياء: 1/ 181 ابن الهمام» شرح قح القدير: 72 91. 

رك لا حلاف بين الفقهاء قي أن صلاة الكوف ركعتأن. واختنفوا في كيفية الصلاة بها. وذهب 
الأئمة: مالك: والشافعي؛ وأحمك: إلى أنها ركعتان في كل ركعة قيآمات» وقراءتان: وركوعان: 
وسجنتان. وقال الحنفية: إنها ركعتان: في كل ركعة قيام واحذ» وركوع وأحد وسجدتان كسائر 
التوافل. للتفصيل ينظر: بدائع اتصنائع 1/ 280 كشاق القتاع 2 62 مواهب الجليل 72 201 
بلغة السالك 71 189: المجموع: 5 45. أسنى المطالب 1 285: ررفة الطالبين 2/ 83: 
المغني 2 422 1 

رق الفتاوى الفقهية الكبرى: 1 273؛ التووي: المجموع شرح الهذي: 5/ 48 اتهيتميء تحفة 
المحتاج: 10/ 208 

(6) ما بين البعقوقن ساقط من (ب). 

(7) قي اہ ب) وردت [قال!. 

(8) في أ وردت أباء 

(9) البأبرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 448. 

(10) قي رأ وردت [وبالمكان]. 

(11) قي (ب) وردت [الجماعة]. 


(12) ما بين المعقرفتين ماقط من (ج)- 


190 جامع الْمُضْمرات والمشكلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
لا يسعون إلا هذين الموضعين؛ ويكره أداء كل قرم بجماعة في [كل ]9 موضم . 
أ قوله: : وليس في كسوف القمر جماعة هكذا وقع عن محمد تة © وأخذ أهل 
اللغة عليه لفظ** الكسوف في القمر؛ ققالوا: أن الكسوف للشمس» والخسوف للقمر: 
قال الله تعالى: إا اار7 کنن نقول: إن محمدا مظنت على 
الحق والصواب؛ لأن الخسوف ذهاب دائرة 94 والكسوف ذهاب 3 دون دائرته 
وإنما أراد محمد ئة هذا النوع دون ذهاب دائرته بذكر الكسوف” 
في الشامل”' البيهقي: ويكره التطوع بالجماعة؛ ما خلا n‏ رمضان وصلاة 
الكسوق" ٍ ؛ لقوله ي («صلاة الم رجل في بيته أفضل إلا المكتوبةي"“ قأما عيام 
رمضان: فلأن رسول الله َة فعله» وتأكد بالإجماع في زمن عمر مضنت . 
به يقال: 6 ز3 الشمس والقمر جميعاء عن الغوري» وقيل: الخسوف ذهاب 
الكل؛ والكسوف ذهاب البعض» وكيف”' ما كات قول محمد ئك كسوف القمر 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من (به ج). 

222 الميدانيء اللباب في شرح الكتاب: 1/ 258 الشيباني» المبسوط: 1/ 443. 

ر3 البابرتي: العناية شرح الهداية: 2/ 448 الشيباني؛ المبسوط: 1/ 443 اين مازه؛ المحيط 
البرعاني: 2/ 266. 

(5 في (بء ج) وردت [لفظلة]. 

(5) سورة القيامة: آية: 7 - 8. 

6 في (ج) وردت [إولكتا]. 

(7) ينظر: أبن عنظورء كسان العرب: 9 ( 300: معجم مقابيس اللغة: 3/ 177 مادة (كسف». 

(8) في أي وردت [الشامع]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ج). 

.197 ابن مازه: المحيط البرهاني: 2ر‎ (iO 

(11) أخرجه 5 , شيبة (2/ 52: برقم 6362) وائطبراني (5/ 144 برقم 4896). وأخرجه أيضًا: 
أحمد (35م 186 برقم 21666): واتحديث أصذه عند البخاري ومسلم بطرف: "ما زال بكم الذي 

رأيت من صتيعكم". 

012 سيأتي اکلہ ۾ في ٤‏ كيام م رمقان بالتفصيل الاحقا, 

(13) في (ب) وردت [كسف] بالتذكير. 

(14) في رب ج) وردت [فكيف]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 191 
صحيح؛ وأما الانكساف فعامي” 0 قد جاء في حديئه يكل ((إن الشمس والقمر آيتان لا 
يتكسفان بموت أحد ولا بحياته) الحديث © 

في التهذيب: ولا يصلى قى الأوقات المكروهة:؛ أما فى الخسوف يصلى فرادى 
د أو أكثرء وكذا [في]“ سائر الأفزاع» كالريح والظلمة. 

يد إن المسنون أن يستقبل لتصلاة والدعاء حتى تنب الشوبوة 
طول الصلاة قضر الدعاء وإن قصر الصلاة طوّل الدعاء: وليس في هذه الصلاة 9 


وإقامة و ولا خطبة؛ ثم إذ! فرغوا من الصلاة يتبغي أن يستقيلوا بالدعاء" إلى ۽ أن تنجلي 
الشمسن س : ولا يصعد الإمام المت ۴ لدعا لأن الستة ذ في الأدعية بعد الفراغ من 


الصلاة» لقوله تعالى: وکات اسب ا رل ریک فرطب ی ی 

في الطحاوي: وكذلك إذا اشتدت* الأهوال والأفزاع: كالريح إذا اشتدت» 
والسحاب إذا دامت” © والنهار إذا أظلم” ©» وقي كل هذه المخوفات [لا]*" باس با 
يصلوا فرادى ويدعوا ويتضرعواء إلى أن يزول ذلاى*“. 


(1) في (ب) وردت إفيأتي]- 

(2) أخرجه البخاري + في صحيحه: 186/4 يرقم 0000 يأب الذعاء قي الخضوف؛ ومسلم: 4 469 
برقم (1322) باب ذكر النذاء يصلاة الكسوف.. 

(3) المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 417. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط عن (أ). 

(5) في (أ) وردت [تجلى]. 

(6) في (ب) وردت [الدعاء] يحذف الباء. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) سورة الانشرا» آية: ۶ - 8 

(9) السمرقتدي» تحفة الفقهاء: 1/ 183 الزييدي» الجوهرة التيرة: 1/ 380. 

(10) في (ج) وردت [اشعد]. 

(11) قي (ب) وردت [أدامت]. 

(12) في (أ) وردت [ظنم]- 

(13) ما بين المعقوقين ساقط من (ب). 

رلم الفتاوى الهتدية: أ 133. 


192 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
قى فتاوى الحجة: وكثرة الأذان فى السكك والمساجد ليس إبة]. 


باب الاستسقاء* 


35 الاستسقاء: طالب السقي والاستغفار بسبي”' السقي» قال الله تعالى: 
«[ نفك ] رار تدكا عفر ل4“ وذكر في التفسير: السماء: المطرء 
والمدرار: كثير الدرر !6 

في فتاوى الحجة: قال الأوزاعي0: الاستخثار عند الأسحار وعتد الاستمطار أن“ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(2) اين عازه المحيط اليرعاني: 2/ 261 وما يعدها. 

رق الامتسقاء لغة: طلب السقياء أي طلب إنزال الغيث على البلاد والعباد. والاسم: السقيا بالضم؛ 
وامعقيت فلانا: إذا طلبت منه أن يسقيك. والمعنى الاصطلاحي للامتقاء هو: طلب إنزان 
المطر من الله بكيفية مخصوصة عند انحاجة إليه. ينظر: ابن منظوره لان العرب: 38/ 289: 
مادة: (سقى)» حاشية ابن عابدين 11 790. 

(4) في (ب) وردت [وميب]. 

(5) في را) وردت [و] بدل قوله تعالى: [فقلت]. 

(6) سورة نوح: من الآية: 10. 

(7) فی (ب) وودت إتفسير] بالتكير. 

)38 ف (ب) حصل تقديم وتأخير وحذف في هذه العبارة فوردت [السماء والمطر المدرار وكثر 
اندر]. 

(9) انغرناطي: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء التسهيل لعلوم التنزيل: دار النشر: دار 
الكتاب العربي - لان - 1403 - 1983م: الطبعة: الرابعة 71 2473: أبو القاسم الحسين ين 
محمد (502ه)؛ المفردات فى غريب القرأن: تحقيق: محمد ميد كيلاني: لينآن - دار المعرفة: 
1 6 الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الغدادي: 
450م التكت والعيوت: 2/ 205, التفسير الكبير للرازي: 8/ 425. 

(10) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام فقيه محدث مفسر. نسبته إلى (الأوزاع) من 
قرى دمشق. وأصله من سبي السد. نأ يتيقا وتأدب ينفسه؛ فرحل إلى اليمامة واليصرة؛ وبرع. 
وأراده المنصور على القضاء فأبى: ثم نز بيروت مرابطًا وتوفي بها سنة (137ه) ينظر: أبن كثير» 
الداية والتهاية 10 15 41 وابن حجر تهذيب التهذيب 6/ 238. 

11 في و بم وردت [أنه]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 193 
يقول: رب اغفر لي» أو إيقرل:]“ استغفر الله الذي لا إله إلا هو [الحي القيوم]© 
وأتوب إليه. ١‏ 

ي» قال أبو حنيفة جخ : ليس في الاستسقاء صلاة مستونة فى جماعة» ولكن 
يخرج الإمام مع التاس إلى ا ثلاثة أيأم» ويدعون تعالٰی 5 إوتالا ت 
ألله: |” “ يخرج الإمام [مع الناس]” “ ويصلي بهم ركعتيةة 3 ' فيهما بالقراءة 
ويخطب خطبتين يعد الصلاة ويستقيل التاس برجهه EEE‏ 0 
المنير» ويفصل بين الخطبتين : بجلسة؛ وإن شاء خطب خطبة واحذة lj‏ غ الله 
ويسيحه؛ ويستغفر للمؤمتين والمؤمتات» وهو مستبا قوسڭ وذكر الكرخحي اشن 
أنه يعتمد على سيف 


[قلب الرداء] 


فَذ! معضى صدر من خطيته: قلب ودآأءء: ۽ وهو : أن يجعل علا أسفدذه وأسفله أعلاف 
وإن كان أعلاء وأسفله واحد كالط ل ان ER‏ 


dy‏ عا بين المعقوفتين ساقط من (يِم. 

(2) مأ بين ن المعقوقتين ساقط عن (ب). 

3 المالكية؛ والشافعية: والحتابثة: وأبو يرسشاءه ومحمد بن الحسن من الحتفية قالو!: الاستسقاء 
يكون با! لصلاة والدعاء والخطة » للأحاديث الواردة في ذنلك. وقال أبو حنيفة: لا خطية فى 
الامستسقاء وا رري عن أتس لا يبت الخطة؛ لأن طلب السقيا من رسرل الله وقع له يي وهو 
يخطبء قالخطبة سابقة في هذه الحادثة على الإخبار بالجدب. ينظر: الطحطاوي ص360 
والشرح الصغير 1/ 539 التوري: المجموع 5 77: وابن قدامة؛ المغني 2/ 187. 

فك في (ب» ج) وردت إفيدعرت]. 

2 الأبرتي: العتاية شرح الهناية: 2م 449 الزبيدي»: الجوهرة الثيرة: 41 382. 

6 هأ بين المعقوفتين سأقط عن < 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(8) في (أ) وردت [الركعتين!. 

(© في (أ) رودت [فيجير]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ: ب). 

(1) في (أ وردت [محكب]: وعتنكب: تتكب على الشيء: ES‏ عليه. الغاموس المحيط: ص 179 

000 : تروع من الأوشحة يبس على الكتف أو يحيط باليدن: خا من التفصيق والخاطة. البلاغة 

ربية أسسهة وعتوعها رفتونها: : 1 389, Lait‏ لعياب الراخر: 1 القاأموس المحيط: 2906714 
العخصص لابن سيدء: 1/ 384 المزهر قي علوم اللغة: 2 127 المعجم الوسيط: 2/ 353. 


194 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
ساس م سيب ججح حيبي 0 
والخميصة” 2 يحول يمينه عن شما أل وشماله عن يميلهة»؛ ويستغفر (أ/ 42]) يعد 
الخطبة» ويحول وجهه ثحو اله لعبلة وظهر ه نحو القوم؛ وهم قعود على مراتبهم' 3 
oT‏ 


في التحفة: [و] “إذا فرغ الإمام من الخطبة» يجعل ظهره إلى التاس a‏ 


(1) قال صاحب إلعين: ”الخميعة: كساء أسود معلم من المرعزى والصوف” وال قي المعجم 
الوسيط: "ثوب أسوه أو أحمر له أعلام وقي الحديث (جنت جعت إليه وعليه خميصة)". العين: 4 
91 المعجم الوسيط: 1/ 236 مادة (خ ع ص 

(2) الرومي: اليتابيع: : م388 وما بعدهاء الطحاوي؛ شرح معاني الآثار: 2/ 73+ الموصلي» الاختيار 
لتعليل المخار: 1/ 77. 

(3) قال الشافعيةء والحتابلة» والمالكية: يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم؛ لفعل الرسول ج له 
ولأن ما فعله الرسول 5 ِت قت في حق غيرء» مالم يقم دليل . على اختصاصه به. وقد عقل المعتى 
0 وهو التفاؤل بقلب الرداء: ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب. وعو خاص. 

لرجال دون النساء عند الجميع. وقال محمد بن الحسن عن الحتفية» واين المسيب: : وعررة: 
الشورئة والليث: إن تحريل الرداء مختص بالإمام فقط دون المأمومة لأنه تقل عن ابي يق 
دون أصحابه. وقال أبو حتيغة: لا يسن تقليبٍ الر داء؛ لأنه دعاء قلا يستحب تحويل الرداء فيهه 
كسائر الأدعية. وفي كيغية تقليب الرداء: قال الحتابلةء والمالكية» وهو رأي لتشاقعية: وقول أبان 
أبن عثمان: وعمر بن E‏ وهشام بن إسحاقء وأبو يكر بن محمد بن حزم: يقلب 
اتقون أرديتهم» فيجعلون ما على اليمين على اليسار» وما على اليسار على اليمين؛ ودليلهم 
في ذلك ما روى أبو دارد بإسناده عن عبد الله بن زيد؛ أن التبي يكن حول رداءه: وجعل عطافه 
الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عانق الأيمن. وفي حديث أبي هريرة نحو 
ذلكء وقد نقل تحويل الرداء جماعة: كلهم نقلوه بهذه الصفة؛ رلم ينقل عن أحد متهم أنه جع 
أعلاه أمغله. ر بن الحسن من الحنفية؛ واتشاقعية في الرأي الراجح: إن كان الرداء 

جبة يجعل الأيمن على الأيسر؛ والأيسر على اا وإن كان الرداء مريعا يجعل 
أعلاء أسغلهء وأسفله أعلاهء لما روي عن التبي ي: أنه أمتقى وعليه رداء؛ فأراد أن يجعل 
أمفئها أعلاهاء فلما ثتملت عليه جعل العطاف انذي في الأيسر على عاتقه الأيمن» والذي على 
الأيمن على عاتقه الأيسر: ويبدأ بتحويل الرداء عند البدء باندعاء والتضرع إلى الله تعالى. يتظر: 
شرح العناية على هامش فتح القدير 440/1: واتشرح الصغير 1/ 539 - 540 الدروي؛ 
المجموع 5/ 85: رالمغني 2 489 والحديث قي سنن أبي داود: 3/ 390 برقم (982) في 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. 

رڳ الواو سقطت عن نسخة (ب» ج). 


مدورا يأن كان جبة 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 195 
٠‏ ووجهه إلى القبلة؛ ويقلب رداء» ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء قائما والتاس 
قعود مستقيلون وجوههم إلى القبلة في الخطبة والدعاء: لأن الدعاء مستقبل القبلة 
أقرب إلى الإجابة؛ فيدعو” الله تعالى» ويستغفر للمؤمنين: ويجددون التوبة: 
ويستخفرون» وهذا [عندهماء ر“ عند أبي حثيفة رضي الله تعالى عنه: تقليب الرداء 
املو تة ش ش 
ثم كيفية”! تقليب الرداء عندهما: إن كان مربعا حول أسفله أعلاه وأعلاه أمقله: 
وإن كان مدورا جعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن: ولكن القوم لا 
يقليون أرديتهم عند عامة العلماء©: وقال مالك ية : بأنهم يقلبون أيضاة. 


و 


کے ڪت 
م 
اوي 
قوله: ويقلب رداءعفء بالتشقيف 
قوله: ولا يقلّب القوم؛ بالتشديد كما يقال4: فح البابء وفتّح له الأبواب» وإنما 


لدعاء إن وف ٩%‏ يديد نحو السماء فحسن» وان ترك ذلك وأشار 


13 


(4) في (ج) وردت [رجپاد]۔ 

ر2 ر ¢ رردت [الاستققاء] وهو طا بين من التأسخ. 
(3) في (ب) وردت [فيدعوا] بالف الجمعء رفي (ا) [فيدمٌ] بالجزم. 
مث عا بين المعقوفتين سأقط من (ج). 

() في (ج) وردت [ر]. 

(6) تي (ا) وردت كنيد 

(7) السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 186. 

)48 حائية العدوي: 3/ 241: كناية الطالب: 1 310. 
(9) في (ب) وردت [عتدنا]. 

(10) في (ب) وردت إيرفع]. 

رة في (ج) رردت [فإن]. 

412 السمرقتديء تحفة الققهاء: 186/1 

(13) الزييدي؛ الجوهرة التيرة: 1 382. 

(14) قي (ب) وردت [قال]. 
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جحل تفاؤلا: أن غير نال ما كنا عليه فخير © اللهم» قال الله تعالى: إت اله لَايعَيرُمًا 


. اعد 2 م رك 
قوم کی یروا ما أشي 00 


ر داء: شيء لا ذیل له ولا کج مثل الغو طط . 
في الزاد: [نإذا فرغ من الخطية يجعل ظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة ويعلب 
رداءه؛ ثم يستقبل القيلة]” بدعاء الاستسقاء [. 0 لأن الدعاء متقبل القبلة أقرب 
لی الاجا ۶ فيدعوا 5 الله تعالى ويستغفر للمؤعنين» ويجددون التوبة ويستسقون: 
9 عندهماء وأما عند أبي خدغة جو تقليت الرداء لس ب 
في دعاء الاستسقاء المستحب أن يخرج الإمام بالناس إلى الاستسقاء ثلاثة أيام 
محابعات؛ لأن الثلاث مدة لإيلاء العذر. 


(1) في (أ) وردت [إئما]. 

(2) في (ب) وردت أعبرنا]. 

(3) في (أ) وردت [فغيرء]. 

(4) سورة الرعدء من الآية: 11. 

(5) في (ب) وردت [بد]. 

(6) في (ب» وردت [ولا کم له]. 

و الفوطة ثوب قصير غليظ يكون عشزرا يجنب من السند وقيل الفوطة ثوب من صوف فلم يحل 
يأكثر وجمعها الَو ط 1 ل أبو متصور لم أسمع في شيء من كلام العرب قي الفوط قال ورأيت 
بالكوقة أزرا مخططة يشتريها الجمالون والخدم فيتزرون بها الواحدة فوطة قال قلا أدري أعربي 
أم لا ابن منظورء لان العرب: ۲7 373 وينظر: العين: 17 459 تهذيب الئغة: 14 27 مادة 
(ف وط). 

ا ان العرب: 14/ 316 ماأدة زر د ي)ء 

(9 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب). 

(10) في رأ وردت [لأنه ثم المستحب] بدل التقاط. 

3: انی‎ E لزيئعي.‎ h 382 j: الكاماني» الصنائع: 3 23 الزبيدي: الجرهرة الثيرة:‎ tb 
.133 

(12) في (ب) وردت [فيدعي]. 

(13) أبن مازهء المحيط البرعاني :2 268 

(14) اتفقت المذاهب على الصيا» ولكتهم اختلفرا في مقذاره؛ والخروج به إلى الاستسقاء. لان 
الصيام مظنة إجابة ؛لدعاء؛ : لقوله م ثلائه لا ترد دعوتهم: : الصائم حين يغطر.. ونما فيه من کسر 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 197 
باب قيام رمضان 


م أراد به: إحياء الليل عرق". 

نفس التراويح© سنة وأداؤها بالجماعة مستحبة» ولذلك قال: [و]"يستحب أن 
يجتمع الناس.. 

الترويحة: الجلسة في الأصل سميت الركعات 5 ھا“ الترویحة بها للاتصال 
بينهماء إذ المراد صلاة التراويح والمضاف محذوف. 


الشهرة: وحضور القلبء والتذلق للرب. كال الشافعية؛: والحتفيةء وبعضص المانكية: يأمر رهم الإماع 
يصوم ثلائة أيام قبل الخروج: ويخرجون قي اليرم الرابع وهم صيام. وقال يعض المالكية 
بالخروج بعد الصيام في اليوم الرابع مفطرين' للتقوي على الدعاء» كيوم عرقة. وقال الحتابلة 
بالصيام ثلاثة أيام: ويخرجون في آعر أيام صيامهم. ينظر: شرح العناية على الهذاية على هامش 
فتح القدير 1/ 441 وكشاف انقتاع 2/ 59ء رحاشية الدسوتي 1/ 206. اوري المجمرع 2/ 
د3 الإنصاف: 2/ 318 وحديث: ثلائة لا ترد دعوقهم: الاه ۾ حين يقطر ..* أخرجه اا لترمذي 
(تحنة الأحوذي 7[ 229, 10/ 6 وفي إسنادء ضعف وجهالة. 

(1) الإحياء في اللغة جعل الشيء حياء ويريد الفقهاء من قولهم: "إحياء الليل” قضاء اثليل أو أكثره 
بالعيادة» كالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. ويذئك تكون المدة هي أكثر الليل» ويكون 
العمل عاما في كل عبادة. معجم مقابيس اللغة؛ والقاموس المحيط حاثية أبن عابدين 1/ 460 
وشرح المنهاج 2/ 127. 

ر2 التر أويح: جمع ترويحة؛ أي ترويحة لففس؛ أي استراحة: من الراحة وهي زوال العشقة والتعب» 
والترويحة في الأصل اسم للجلة مطلقة: وسميت الجلة التي بعد أربع ركعات في ياي 
رمضان بالترويحة للاستراحة: ثم سميت كل أريع ركعات ترويحة عجازكء وسميت هذه الصلاة 
ع لأنهم كانوا يطيئوت القيام قيها ويجلون بعد كل أربع ركعات للاستراحة. وصلاة 

التراويج: هي قيأم شیر رمشأن: مثنى مثنى؛ على أخدلاف اف بين الفقهاء في عدد ركعاتهاء رقي غير 
ذلك من عسائلها. ينظر: قراعد الغقه: 225 وما بعدهاء فتح القدير 1/ 333: حاشية العدوي على 
الكغاية 2/ 321. الد سوقي: f‏ 315 المجمرع 4 3 المختي 2 165. 
3 الواو ساقطة من نسخة (ب). * 
(#) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 


;5 قي رب ج) وردت [ترويحة] 
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أ قوله: خمس ترويحات؛ أي: يستريح كلما سلم تسلميتين: مقدار ما يمكن أن 
يصلي فيه اربع" 

إ[بآف روحت بالناس: صليت يهم التراويح؛ وهي جمع ترويحةء وأصلها 
المصدرء وعن أيي ون : سميت الترويحة لاستراحة القوم بعد كل أربع 
رکعات» وراوح بين رجليه: قام على أحدهما" مرة وعلى الأخرى مرة ومنه المراوحة 
بين العلمين: وهي: أن يقرأ مرة ويكتب مرة مثلا“. 

في الزاد: وهي سئة؛ لا يسع تركها؛ إذ الأمة اجتمعت على مراعاتها وجوازهاء ولم 
ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض©!0. 

ويصلون في كل ليلة عشرين ركعة”» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقدر عشر 
آيات» أو اقل أو أكثر؛ لأن السنة في التراويح الختم مرة؛ لأن عدد الركعات في جميع 
الشهر ستمائةء وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء 2*0 فإذا قرأ في كل ركعة عشر 


شي 


(1) البابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 233: المرصليء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 75 الزّييدي؛ 
الجوهرة التيرة: 1/ 384. 

(2) عأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(3) لم أميز من يقصد بأبي سعد. 

رأ في ر وردت [أحديهما]. 

(5) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 408. 

(6) الروافض: وعم الذين قالوا إن علا إله الخلق: حتى أحرق علي لت جماعة منهم وظهر بعد 
ذلك سائر أصناف الرواقض: البصير في الدين: تطاهر بن محمد الإسقرابيني؛ الناشر: عالم 
الكتب - بيروت الطبعة الأولى؛ 0م تحقيق: كمال يومف الحوت: حصى21. 

(7) البابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 234: السرخسي؛ المبسوط: 2/ 256. 

(8) البابرتي؛ ائعناية شرح الهداية: 2/ 234: ابن مازء المحيط البرعاني: 2/ 186. 

(9) في (ب) وردت [آيات] بالجمع. 

(10) في (ب) وردت [منتي]- 

(11) قال الزرقاني فى المتاهل: "قال صاحب التبان ما نصه: وأما عدد آي القرآن فقد اتفق العادون 
على أنه تة آلاف وماثتا آية وكر إلا أن هذا الكر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم: نفي عدد 
المدني الأول سبع عشرة ويه قال تافع. وفي عدد المدني الأخير أربع عشرة عند شيبة وعشر عند 
أبي جعفر. وفي عدد أثمكي عثرون. وقي عدد الكرفي مت وثلاثون. وهو مروي عن حمزة 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 1 199 

٠‏ آیات يحصل الختم فيهاء ومشايخ بخارى صلو! القرآن خمسمائة وماثين ركوعاء 
ا المصاحف بها م ليلة”' السابع والعشرينء رجاء أن ينالرا فضل ليلة 
القدرث “ إذ الأخبار قد كثرت على أنها [هي]© الليلة السابعة والعشرون من 
رقاو 


الزيات. وقي عدد البصر لبصري خم وهو مروي عن عاصم الجحدري. وقي رراية عنه أربع وبه قال 


أيوب بن المتوكل البصر لبصري وفي رراية عن البصربين أنهم قالو !: تسع عشرة وروي ذلك عن قتادة. 
E‏ ا ال 0 
في علوم القرآن: 1/ 343: وينظر: الداني: أبي عمرو عثمان بن سيد الأموء ي الداني: اليان في 
عد آي القرآن: ركز المخطرطات والتراث - الكويت - 1414م - 1994م: ط4ء تحقيق: غانم 
قدوري الحمد. 

(1) قي (أ) وردت [قي الليلة]. 

(2) كيلة القدر تركب من لفظين: أولهماه ليلة وهي في اللغة: الى إن طنرع الفجر 
ويقابثها النهار. ولا يخرحج ا[ لمعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. وثاتيهما: لقره :ومن 
معاني القدر قي EE:‏ الشرف والوقارء ومن معانية: : الحكم والقضاء والتغسيق. وقی: اتا 
سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ومصيية؛ ورزق ويركة ابن 
متظور: نان العرب: 5 عادو (قذن»: رد المحار: 8 08 

(3) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة (ب: ج). 

(4) في (ب) وردت [ليلة] بالتدكير رإضافها إلى ما يعذهاء 

رت احتف الفقهاء ني محل نة القشر: : قذهب جمهورهم وهو المذهب عند الحنقية لی أن محلل 
ليلة القدر في رمضان دائرة معه: ا ا 
بقرله: EEF j‏ اند ر را ادرک اا الد ر4 [2 ٠‏ الآية: 1 2 وأخبرنا كذلك 


ا 22-42 ني 


أنه أنزل القرآن قي شهر رمضان يقوله تعالى: بم رمان الى نول فد ]1 انمد 
گا ریت نن دی وَالْمرْكَانْ 4 إا 5: من الآية: 185]ء ممأ يدل على أن ليلة القذر 
متحصرة في شهر رمضان دون مائر ياي السنة الأخرى. وتيما يلي أقوال العلماء في محلها: 
القول الأرل: : الصحيح المشهور ندى جمهرر الفقهاء» رهم المالكية والشافعية والحتايلة: 
TT‏ أنها قي العثر الأواخر من ومشان لكثرة الأحاد ديث التي وردت قي 
التمامها فى العشر الأوآخر من رمضان» وتؤكد أنها في الأوتار ومتحصرة فيها. والأشهر والأظهر 
عتد ا أنبا ليلة الابع والعشرين. وبهذا يقول الحتابلة: فقد صرح البهوتي بأن أرجاها اة 
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م؛ قوله: ثم يوتر”؛ إشارة إلى أن وقت التراويح بين العشاء والوتر [نم] © 
باعتراض عارض فضل رمضان شرع التطوع بجماعة؛ وإن لم [يكن]* مشروعًا في 
الأصل. 

التراويح سنة التبي فيك لأنه أقام في البعض» وسنة الصحابة #تغہ ؛ باعتبار" أنه 
ترك بعد ذلكء لكن الترك لما كان يعذرء لا يقدح في كونها نة 


سیع وعشرين تصا. اقول الثاني: قال ابن عابدين: ليلة القدر دائرة مع رمضات» بمعتى أنه توجد 
كلما وجدء فهي مختصة به عند الإمام وصاحيهء لكتها عتدهماً في ليلة معينة منهء وعتده لا 
تتعين. وقيل: إن ليلة القدر متنقلة في شهر رمضان كله. قال بعض أعل العلم: أبهم الله تعالى هذه 
الثيلة على الأمة يجتهدوا في طلبهاء ويجدوا قي العبادة طمعا في إدراكها كما أخفى ساعة 
الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كله وأخقى | اسمه الأعظم في الأسماءه 
ورضاء في الطاعات ليجتهذوا في جميعياء وأخفى الأجل وقيام اناعة ليجد التاس في العمل 
حذ رأ منهما. ينظر: : فتح البأاري 4 251 وها بعدعأ: ودليل الالح 3/ 649 حاشيهة أبن 

عابدين: 2/ 137. حاشية الطحطاوي على مراقي الغلاح حر 218: والتفراوي؛ الفواكه اندواني 
1 378 والترري: المجموع 6 448 458 وأبن قدامة؛ المغتي 100 

25 الوتر (بفتح الواو وكسرها) لغة: العدد اتفرديء كالواحد والثلاثة والخمسة:؛ ومنه قول البي جا 
(إن الله وتر يحب الوتر). ومن كلام العرب: كان القوم شغعا فوترتهم رأوترتهم؛ أي جعلت 
شفعهم وترا. وفي الحديث: (من استجمر فليوتر) معناء: فليستنج بثلالة أحجار أو خمة أو 
مسيعة: ٠‏ ولا يستنج بالشقع. وال لوتر قي الاصطلاح: : صلاة الوتر: وهي صلاة تفعل مأ بين صلاة 
العشاء تعشاء وطلوع الفجر؛ تختم بها صلاة الليلء سمت بذلك ار نها تصلى وتر ركعة وأحدةء أو 
لا أو أكثر؛ ولا يجوز جعلهآ شغعاء ويقال: صت الوترء وأوترت: يمعثئى واحد. ينظر: أبن 
منظورء سان العرب: 5 23 مادة زوتی). الزبيدي» الجرهرة التيرة: j‏ 166 ورحديث: "إن Fl‏ 
وتر يحب الوتر". أخرجه البخاري (الفتح 11 14@ ومسلم 4 2062) من حديث أبى هريرة؛ 
واللفظ لمسلم. وحديث: من استجمر غلوتر". أخرجه البخاري (الفتح 1 262 ومسلم (1/ 
2 ) من حديث آي عريرة. 

رت ماين المعقوفتين ماقط من أء ب 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ا3 ) في (ب» ج) وردت إو إذه] بزيادة الوآو. 

رق الزبيدي» الجوهرة اليرة: 1 390. البأبرتي» العتاية شرح الهداية: 2 238. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة ١‏ : 201 
في المحيط: أما الكلام في صفتهاء فقول" التراويح سنة هو الصحيح من 
المذهب» وهكذ! روى الحسن عن أبي حنيفة عتظلته أيغا والدليل على أنها سنة قوله 
ي ((إن الله فرض عليكم صيامه وسن لكم قيامه))0. 
وقد صح أنه ية أقامها في بعض الليائي” “» وبين العذر في ترك المواظبة 
عليهاء وهو خشية أن تك عليناء ثم واظب عليها الخلفاء الرأشدوت: رتال تكيد: 
((عليكم بسني وسنة ا الراشدين))”' وهذا الخبر يشير إلى أنه سنة الله تعالى من 
بعد د يد في حديث سلمان جك : ((إن الله قرض عليكم صيامه وسن فلكم 
قياعه))00. 
وهذا الخير يشير إلى أنه سنة الله تعالى» ومعثاه: 1 تعالى ومرضيه: 
وإنها سنة للرجائ ل والنساء جميعاء يدليل ما روى عرفجة” © بن عيذ الله العنقي © 


(1) غي (أ) وردت [قيقرل؛ وني (ب) وردت [تقول]. 

@ 2 5 3 وردت (نصا]. 

(3) سنن أن عأجه: ج 223 برقم 41318 _ عتن البيهقي الكبرى: ج 208 برقم (7743): شعب 
الإيسان تلبييقي: : 3 307 برقم (3615)» مصنف ابن أبي شية: 13 2ات ماذكر في 
رمشأن وثوايه» مسد أحمكد بن حتبل: 1/ 191؛ برقم (1660): رالحديث عن عيذ الرحمن 
عوف نت : وقال عجه: عد الأرنؤوط: أصتاده ضعيقاء 

(4) في (ب» ج) إثالي] بالنكير: 

(3) في راء ب) وردت [يكتب]ء 

ر مالك الموطأ: 3 برقم (709)» الطحاري: مشكل الآثار : 18343 برقم (998)» من حذيث 
العرباقس بن سارية؛ قال اليزار: هو أصح سنه من حديث حذيقة: قال أبن عيذ الر: هو كما قال 
اه تقخيص الحير: 4 461 ` 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب). 

(8) سبق تخريجة في الصقحة السايقة. 

(9) في (ب) وردت [فإنهااء ٠‏ 

(10) في ري وردت [الرجال]. ‏ _ 

(11) في جميع التسخ وردت إعن فجة]. 

012 عرفجة بن عبد الله النققي تابعي ثقة» من أعل الكوفة يروى عن على بن أبي طالب وعيد الله بن 
مسعود وعائشة وهو الذي روى عته عطاء بن ابي وباح. الثقات لابن حان: 75 274؛ وبنظر: 
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عن علي دن أبى طالب انه : أنه كان يأمر النساء بقيام ا 143( رمضان وكان يجعل 
للرجال إماما [و]”“للنساء [إماما]© وقال عرفجة: فأمرني فكنت إماما لاء" 


f 3‏ ۽ E as‏ 2 2 8 
وع هشام من عروة” : عن انی مذيكة” جوت : إن عائشة مقع اة عق 


التاريخ الكبير: ۶ 65 الثقات للعجلي: 2 133 الجرح والتعديل: 7/ 18؛ الكاشف في معرفة 
من له رواية في الكتب الستة: 2/ 17ء وقال عنه التقريب: مقبول من الثالثة. 1/ 674, 

(1) الواو ماقطة من نسخة (ب). 

(2) عا بين المعقوفتين ماقط عن نسسخة (ب). 

(3) في (أ) وردت [عن فجة]. 

ر الإمام مالك الموطأ: 1/ 355 برقم (241) البيهقي؛ التن الكبرى: 2/ 494 برقم (4381) 
مصنف ابن أبي شبية: 2/ 222 باب قي الرجل يؤم النساء: معنف عبد الرزاق: 152/3 برقم 
(3125). 

(5) في (أ) وردت [من]. 

(6) هو هشام بن عروة بن الزبير بن الحوام» أبو المنذرء القرشي الأسدي. تابعي؛ من أثمة الحديث. 
من علماء "المدينة" روى عن أيه وعمه عيد الله بن الزبير وأخويه عبد الله وعثمان وأين عمه عباد 
أبن عبد اله بن الزبير وغيرهم. وعنه أيوب السختيآني وعبيد الله بن عمر ومعمر وان جريج وابن 
إسحاق وهشام بن حسان وغيرهم. قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: هشام أحب إليك عن 
أبيه أو الزهري؟ قال: كلاهما ولم يفضل. وذكره ابن حبان في الثقات: وقال أبو حاتم: ثقة إمام 
في الحديث. (ت146ه) ينظر ترجمته في: ابن حجر» تهذيب التهذيب 11/ 49: وميزان الاعتدال 
4 301 وانزركلي؛ الأعلام 9/ 85. 

(7) قد يكون قصدء (ابن أبي مليكة) فإن كان فهو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ أب بكر ويقال 
أبو محمد التميمي المكي. تابعي ثقة كثير الحديث. كان إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين. 
أدرك ثلاثين من الصحاية» وروى الحديث الشريف. ولاه ابن الزبير قغاء الطائف. زت118ه) 


ينظر ترجمته فى: أبن حجر: تبذيب التهذيب 73 306؛ وابن العماد» شذرات الذعب 1/ 4153 
والزوكلي: الأعلام + 236. 

(8) العحق لغة: حلاف اثرق - وهو الحرية؛ وعتق العبد يعتق عتقا وغتقاء وأعتقته فهو عتيقء: ولا يقال: 
عتق السيد عيده؛ بل أعتق. ومن معائيه: الخلوض. وسمي البيت الحرام - البيت العتيق» لخلوصه 
من أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار. وأصطلاحا: هو تحرير الرقية وتخليصها عن الرق. ابن ش 
عنظورء لان العرب: 10/ 234»؛ الرازي» مختار الصحاح: ؟/ 73 مادة (عتق). أبن قدامة» 
المغتى 9ر 329. 
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ذکوان عن د © وکا يومها ومن معها في رمضان”. ويظاهر الحديث أخذ 
بعض الفقهاء. 
وقالو!: لا بأس ا انه لم ير ذلك. 
فإنه روي عن إيراهيم النخعي” أنه 
المصحف؛ لما فيه من التشيه باليهوذ 
وأما الكلام في كميتها: 
ققول: إنها مقدرة بعشرين ركعة عنكنالة '؛ وعند الشافعي وعتد مالك تخا 


لای“ مقذرة بست ٠‏ وثلاثین وک اتيأعا لعمر عت , 


قال: كانوا يكرهون أن يؤم الرجل في 


(1) ذكوات مولى عائشة أبو عمرر المذني عن مولاته وعته أبن أبي مليكة وعلي بن الحسين وثقه أيو 
زرعة مات ياي الحرة سنة ثلاث وستين. خلاصة تذعيب تهذيب الكمال: 11271: ويتظر: 
الأسامي والكتى: 1 33: التاريخ الصغير: 71 187: التاريخ الكبير: 39 التعديل والتجريح: 

3 1468 الثقات للعجلي: 71 343: المقتتی فی سرد الكنى: f1‏ 428 معرقة الثقات: 1/ 345, 
مخاني الأخيار: 5/ 346 - ١‏ 

(2) دبر الرجل عبده تذبيرا: إذا أعتقه بعد موته؛ والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبة الأمي 
والتدبير أيضاً: عت العيد عن دير وهو مأ بعد الموت. ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى 
الأخير ر. مختار الصمحاحء والمصباح عادة: "دير *. المغتي 09 386. 

(3) في (أه ج) وردت [دبركان] يكلمة واحدة. 

رك في ره ب) وردت عبارة إفي المصحف] يعد قوله: [في رمضان]. وحديث عق اليد عائغة 
لذكرات قي موطأ الإمام مالك رحمه اه: 1/ 335 في باب قيآم شهر رمضان. 

(5) في (ب) وردت [أنه]. 

(6) هر [براعيم بن زيد بن قيس بن الأسوده أبو ععرات. من مذحج اليمن من أهل انكوفة» رمن كيار 
التابعين: أدرك يعفر ی متأخري الصحايةء ومن كيار الفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أخذ 
عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما. توقي سنة (96ه) ينظر: الذهبي؛ تذكرة 
الحناظ 1/ 70؛ والزركثي؛ الأعلام 1/ 176 واين سعد الطيقات 6/ 3 199-8 ` 

(7) في (أ) وردت [فيقوف]. 

8 ابارت تي» العتاية شرح الهداية: 2/ 234. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
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فإن قاموا' “يما قال مالك رحمه الله بالجماعة فعند الشافعي اث لا بأس به 
وعتدنا يكر بناء على أن التتفل” بالجماعة بما شاء» ويكره خلافا للشافعي تنغ » وإن 
أتوا ما زاد على العشرين إلى تمام ست وثلاثين فرادى فلا بأس؛ وهو مستحب*. 


وأما الكلام في كيفية آدائها 


فقند ER‏ أن الإمام يصلي بالقوم؛ ويسلم في 
كل ركعتين» فكلما” يصلي ترويحة ينتظر بين الترويحتين قدر ترويحة؛ وينتظر يعد 
الترويحة الخامسة قذر ترويحة ة [واحدة]": [ؤيوتر بهمء فالانتظار بين كل ترويحتين 
سمحت قناز رو ةا واحدة عند أبي حتيفة نئه . وعليه عمل أهل الحرمين» 
غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاء وأهل المدينة يصلون بدل ذلك 
أربع ركعات» وأهل كل بلدة بالخيار» يسبحون أو يهللون أو د ينتظطرون سكوتاةة, 
وهل يصلون؟ اختلف المشايخ فيه: منهم من كرء ذلك و ”کان الشيخ الإمام الفقيه 


0 . . 102 
ابو القاسم الصغان 00 برأهيم ین ا E‏ 5 ومممعف مي مارم ل بعرم زر ةرور ممما مما ل مررله 


(1) في (أ) رودت [أقاموا]. 

(2) في (ج) وردت [|التفل!. 

(3) في (بء ج) وردت إا أتى]. 

(4) أبن مازهء المحيط البرهاني: 2 192 الدردير: الث م : 4/ 313 التفغراوي؛ الغواكه 
الدراتي: 2 730ء أستى المطائب: 3/ 187 إعانة الطاليين 265 

(5) في (أ) وردت [وكلما. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(7) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) البأبرتي» العتاية شرح الهداية: 2/ 237: الموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 1! 73. 

ر( في وأ وردت الواو قبل كلمة إذتك]. 

(10) هو إبراعيم بن يوسش بن ميمون بن قدامة؛ وقيل: أبن رزين؛ أبو إسحاق» الباهني: عرف 
بالماكياني» + شيخ يل بلخ وعالمها في زمانه» كير المحل عند أصحاب أبي حيفة. لز م أبايوسف 
حتى برع: وروى عن سقيان بن عيينة» وإسماعيل عُأية» وحماد وغيرهم. وثقه اساي وذكرء أبن 
حبان في التقات. توقي سنة (239ه). ينظر: الذعبي: سير أعلام النبلاء 62/11 والقرشي» 
الجواهر المغية 1/ 119: والأسمري. الفرائد البهية ص 11. 
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[ر عف۳ وشداد لضم لا يكرهون ذلك وکان ارام 5 تويك يقول: ذلك 

وأما الانتظار والاستراحة؟ على رأس خمس تسليمات: فقد اختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم: [لا] يكره: وعامتهم على أنه يكره؛ ب يخالف عمل أهل الحرمين“. 

وإذا صلى كل تسليم إمام على حدة حتى يصير لكل ترويحة إمامان؛ فقد جوزه 
بعض المشايخ: وعامتهم أنه مكروه؛ وينبغي أن يؤدي كل ترويحة إمام على حدة؛ عليه 
عمل أهل الحرمين وغيرهم والله تعالى آعل“. 

وإن صلوا بالجماعة في البيت» فقد أختلف المشايخ قيه» والصحيح أن للجماعة 5 
في البيت فضيلة» وللجماعة"" في المسجد فضيلة أخرى؛ فهذا جاء بإحدى الفضيلتين 


ر رهو خلف بن أيوب العامري اللخي؛ كات من أصحاب محمد وزقر؛ وله مسائل متها مسألة 
المدقة على السائل في المسجد قال لا أقبل شهادة من يتصدق عليه قال أبن ملمة لو جمع علّم 
حلف لكان في زنة علم على الرازي إلا أن خلف بن أيرب أظهر علمه يصلاحه وزهده مات 
سنة خمس وماثتين» القرشي: طبقات الحتفية: ص232. 

(2) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) وهو شداد بن حكيم من أصحاب ژفر» تعاصر هو وخلف بن أيوب: مات في آخر سنة عشر 
وماتتين. القرشي؛ طبقات الحتفية: ص 236. : 

رف اتفق. اثفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات؛ لأنه المتوارث عن اللف؛ تقد كانوا 
يطينون القيام قي التراريح ويجلس الإمام والمأمومون يعد كل أربع ركعات للاستراحة. وقال 
إلحتقية: يتدب الانتظار بين كلل ترويحتين: ويكوت قدر ترويحة؛ ويشخلل هذا الانتظار بالسكوت 
أر الصلاة فرادى أو القراءة أو التسبيح. . وال الحتابلة: لا بأس يثرك الاستراحة بين كل 
ترويحتين؛ ولا يسن دعاء ععين إذا استراح لعدم وروده. ینظر ر في هذء ال ألة: : الحقفصكي»' أثذر 
المختار: ورد المحتار 1/ 474 العدري على كفاية الطالي 2/ 321: أمنى المطالب 200/1 
مطالب أولي النهى 1 564 

(3) مأ ين المعقوفتين. ماقط من نسخة (ب). 

(6) البابرتي» العتاية شرح الهداية: 12 237. 

(27 في (ج) وردت إتصير]. 

(8) اين مازه: المحيط البرهاني: 2 181. 

(9) في ج وردت [الجماعة]. 

(10) ني رأ رردت [الجماعة]. 
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وترك الفضيلة الزائدة. 

ولا يصلى تطوعا بجماعة© إلا قيأم رمضان؛ لما روي عن النبي ولي أنه قال: 
((صلاة المرء فى بيته أفضا ل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة») © ولو جاز أداء 
النافلة بالجماعة لكان أداؤها في المسجد أفضل؛ كما في المكتوبة» ولأن الجماعة 
لإظهار الشعائرء فتختص”' بالمكتوبات30) 

وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السر ين ينك : أن التطوع إنما 
يكره إذا كان على سبيل التداعيء أما إذا اقتدى واحد يواحد أو ائنان بواحد لا يكري 

وإذا اقتدى ثلاثة بواحد [... ذكر هو أن فيه اختلاف المشايخ: قال بعضهم: يكره 

وقال بعضهم: لا يكره؛ وإذا اقتدى أربعة بواحد یکره بلا خلاف2. 

ويكرء للمقتدي أن يقعد في التراويحء فإدا أراد الإمام أذ يركع یقوم ٤‏ لأن فيه 
إظهار التكاسلى في الصلاة؛ والمشبه" بالمنافقين» قال الله [بارك]" وتعالى: 
را امول لاز امیا کا چ وكذا [إن1 :03 غليه النوم [يكره له أن يصلي مع 
النوم؛ بى ينصرف حتى يستيقظ لأن الصلاة مع النوم]” “ تهاون وغفلة وترك قدي 


(1) أبن ن مازه: المحيط الب برهاني: 1-032 

(2) في (ب) وردت [بالجماعة]. 

(3) أبو داود؛ السئن: 3/ 233 برقم (880» الطيرائي» المعجم الكبير: 5/ 144 برقم (4899): قال 
عنه صاحب كتاب كنز العمال: 7[ 774 , حذيث حسنء عن زيل بن ثأبت. 

(4) في رأ ب) وردت إفيختص]. 

197 /2 أبن عازه المحيط البرهاني:‎ 45y 

(6) في (ب) وردت إلا يكرء] في مكات النقاط. 

2 أبن عازه المحيط البرهاني: 2 194. 

(8) في (ب) وردت [وإذا]. 

(9) في (ب) وردت [ويقوم]. 

(10) في (ج) وردت [التشبيعا]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) سورة النساء: من الآية: 142, 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة بء ج 

(14) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 
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: ولو اراس E‏ الوا بن نج لجرا انرا تعالى: ل تَرُ جَهَثَرَ أ عد حا لكاو 


مجو 00 نك 
3 


وكذا يكره أن يضع يديه على الأرض عند القيام» [بل يقوم بواحدة؛ لأن في وضع 
EE‏ 
ظهار الملل © 
نوع آخر: في بيان القراءة في التراوي": ات ا ف قال بعضهم: يقرأ 
فی كل رکعة كما يقرأ قى المغرب؛ لأن الترأويح أخف من المكتوبات» وقال بعضهم: 
شا تورك ماران لساب 


(4) سورة انتوبةء عن ألآية: 51ل 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (آ). 

رت في (أء ج) رردت [الملالة]. 

( ابن ماز زه المحيط البرهاتي: 2/ 17 

e‏ وأكثر المشايخ من الحنقية وهو مأ رواه الحسن عن أ بي حتيفة إلى أن !1 لنة أن 

يختم القرآن الكريم في صلاة !أت تراب لحي الاين ن جميع القر لقرآن في تلك الصلاة. وقال 

الحتقية: السنة الختم مرة؛ قلا يترك الإمام الختم لكسل القرم: بل يقرأ في كل E‏ 
تحوهاء فيحصل بذلك الخحي؛ لأن عدد 0 التراويح في شهر رمضان ستمائة ركعة؛ أو 
خمسمائة وثمانون: وآي القرآن الكريم ست آلاف وشيء. ويقابل قرل عؤلاء ابو اندر 
يقرأ قدر قراءة المغرب لأن التواقل مبنية على التخفيف خصوصا يالجماعة» وما قيل: يقرأ في كل 
وكعة كلاثين 0 - رضي الله تعالى عنه - أمر يذلك» فيقع الختم و 
ومضات: لأن لكل عشر فضيلة كما جاءت يه السنة؛ أوله وحمة وأوسطه مغفرة وآخرء عتق من 
التأر وقال الكاساني: ما أمر به عمر - رضي اله تعالى عنه - عو من باب الفضيلة» وهو أن يختم 
القرآن أكثر من مرة؛ وهذ؛ في زمانهمء وأما في زمانتا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حب حال 
القرم؛ فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أقضل من تطويل القراءة. ومن 
الحنفية من استحب الختم ليلة السأبع والعشرين رجاء أن يثالوا ليئة القذر: وإذ! تم قيل آخره.. 
قبل: لا يكرء له التراويح قيما بقي» قيل: يصليها ويقرأ فيها ما يشاء. وصرح المالكية والشافعية 
بأته يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح في الشهر كله؛ رقراءة سورة في تراويح جميع 
الشهر تجرَيئخ» وكذلك قراءة سورة فى ي کل ركعة؛ أو كل ركعتين من قراویح كل أيلة قي جميع 
الشهر تجزخ وإن كان خلاف الأرئى إذا كان يحفظ غيرها أو كان عتاك من يحقظ القرآن غيرء: 
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وقال [بعضهم:]"" يقرأ في كل ركعة من عشر بن إلى لاقي 3 وعن بون بي حنيفة 
انه : يقرأ يكل كن مدر آيات* فالحاصل أن السنة في التراويح إنما [هو]© 
اا ا قضيلة» والختم ثلاث مرات في كل عشر مرة أفضل؛ لأن كل 
عشر من رمضان مميز مخصوصء والختم مرة يقع بقراءة عشر آيات في كل ركعة؛ 
والختم مرتين يقع بقراءة عشرين آية في كل ركعة: لل الخ حلاث براتريوع 
بقراءة ثلاثين آية في كل ركعة» قال الشيخ القاضي الإمام أبو علي النسفي” جوت : إذا 
قرا بعض القرةن قي اتر القلوات» بأن كان القوم يملون الختم في التراويح فلا بأس 
بء ويكون لهم ثواب الصلاة” ولا يكون لهم ثواب الختم. 


قال ابن عرفة: في المدونة لمائك: وليى الختم بسنة. وقال الحتابلة: يستحب أن يبتدئ التراريح 
فى أول أيلة بسورة العلق: مَلأثرايآسِرَنِكَ ‏ [العذق؛ عن الآية: 1]: بعد القاتحة لأنها أول ما نزل 
من القرآن» فإذا ذا مسجد للتلاوة قام فقرأ من البقرة نص عليه أحمد؛ وانظاعر أنه قد بلغه في ذلك 
أثر» وعنه: أنه يقرأ بورة القلم في عشاء الآخرة من أثلينة الأولى من رمضان. قال انشيخ: وهو 
أحسن مما تقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو. 
ينظر: فتح القدير 1/ 335» بدائع الصنائع 1/ 289. حاشية الدسرقي 1/ 313: وأسنى المطالب 
1/ 01 كشاف القتاع 1/ 426 - 427: المغني 2/ 169: ومطالب أولي التهى 1/ 566. 

(1) ما بين را 

(2) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2 185. 

ر@ 1 رب؛ ج) وردت [أنه بقرا). 

(4) السرخسيء» البوط: 3/ 117 الزييديء الجرهرة التيرة: 1/ 282. 

(5) ما بين المعقرفين ماقط من نسخة (ب» ج). 

(6) هو عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات حافظ الدين النسقي من أهل (إيزج) من كور 
(أصبهان) ووفاته فبها. فتيه حنفي كان إماما كاملا مدققا رأسا في الفقه والأصولء بارعا في 
SNPS‏ جواهرزادة. عذه ابن كمال باشا من طبقة المقلدين القادرين 
على التمييز بين القوي والضعيف؛ وعدء غيره من المجتهذين في المذهب. توفي منة (701ه) 
من تصائيقه (كنر الدقائق) محر مشهور في الققّه؛ و(الواقي) في الفروع: و(الكافي) في شرح 
الواقى: (رالمتار) فى أصول الغقه. ينظر: إلأسمري: القرائف البهية صن 101؛ والقرشي: الجواعر 
المضية ص270؛ واتزركلي؛ الأعلام 4/ 192. ١‏ 

(7) في (أ) وردت [للصلاة]- 

(8) ابن مازهء المحيط البرهاني: 2 185. 
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و و 0 

وسئل أبو بكر الإسكاقي 7 ؛: عن الإمام في شهر رعضان: : أييحذد” © الغريق: 2 © قراءة 
على حدة؟ أو يخلط قراءة التريضة يقرا التراويح؟ Je‏ ييل إلى ماهو أخف 
2 2 
للقوم. 

وسل أيضا: عن الإمام إذا فرغ من EEA RE‏ إن 
علم أن ذلك“ لا يثقل على القوم E‏ وإن علم أنه 
يثقل على القوم لا بريد" 

قالوا: ويكره للإمام إذا ختم في التراويح أن يقرأ الأنعام في ركعة. وإحدةء إذ! علي 
أن القوم يملونء وكذا يكر ه له أن يعجل ويختم القرآن [في ليلة الحادي والعشرين» إذا 
علم أن القوم ت ]و[ “قال مشايخ بخارى رحمهم الله وينبغي للإمام إذا أراد 
الختم أن یختم] : فى اة السابع والعشرين؛ لكثرة ما جاء في الأخبار i]‏ أنها 
لياة الع 0 

وإذا غلط في القراءة في التراو ويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدهاء فالمستحب له 
أن يقرأ المتروكة ثم المقر 2 وءة؛ ليكون قد 8 قرأ القرآن على تحوه» وإذا قسد شفع وقد قرأ 
فية؛ هل يعيد ۹۵ قراً؟ حتفف المشايخ فيه: قال پعضهم: لا يعيد؛ لأن المقصرد 


Gy‏ قي (أ) وردت [اللكاف]. 

ر2 في ر وودت [أيجره!: وقي (ب) وردت [أيحل]. 
ر في () وردت [الفرض]. 

(4 ابن مازهء المحيط البرهاني: 2/ 185. 
رة) في (أ) وردت [عن]ء 

(6) ني م رردت [إنم] يدل [أن ذلك] 

0 أبن مازؤع» المحيط البرهاني: 12 1845 
ر8 ها بين المعقرفتين ساقط من ر 0 
(9) عا ب بين المعفوفتين ساق من نسخة (ب)ء 
(10) ما بين المعقرٍ 3 قتين ساقط من را ب( 
رأ الت یاک 2 261 

212 6 وودت [بما]. 
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هو القراءة yy‏ ساد 0 في القراءة» وقال بعضهم: يعيل؟ ليكون الختم في صلا 


ع 
صعححة . 


وإذا ختم القرآن فله أن يقرأ من , حيث شاء بقية الشهرء قال الشيخ [القاضي ]© 
الإنام ر علي النسفي نخ : بإ EN NE‏ ا 
غير تراويح؛ يجوز من غير كراهة؛ لأن التر اويح ما شرعت لحى نقسهاء بل لأجل 
القراءة فيهاء والستة هي و الختم مرة» وقد ختم مرةء فلو أمرناه بالتراويح بعد ذلك أمرناه 
بها لحق [نفسها]”؛ وإنها ما شرعت لحق نفسها. 

وعن هذا قلنا: إن من النساء [من]” كانت قارئة تصلي عشر عشرين ركعة في كل 
ليلة؛ [ر] تخحم الق رآن في الشهر مرة ومن لم تكن منهن قارئة”” ستاء وثماتياء 
وعشراة 

قال القاضي الإمام: [هذا]”' إذا كان إمامه لحانا لا باس أن يترك مسجده ويطوق» 
وكذلك إذا كان غيره أحق قراءة وأحسن صوتاء وبهذا تبين أنه إذا كان لا يختم في 
مسجد حيه له أن يترك مسجد حيه ويطوف» وما ذكر الصدر الشهيد إذا كان يقرا 
[في]“ ا ا ا e‏ 

في الخلاصة: وإن 2‏ صاوا*" في البيت بالجماعةء فقد اختلف المشايخ؛ والصحيح 


زفق في (بء ج) وردت [فلا]. 

2 أبن عآزد: المحيط ألبرعانى: 2 1856 

ر3 عا بين المعق ونتين ساقط هن تسخة (ب). 

(#) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 

(¢5 ا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(6y‏ الواو ساعطة عن خة (بء ج). 

(7) في (أ) وردت بالتقديم والتأخير إقارئة منهن]. 
ر8 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2 186. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسخة (أ). 
dh;‏ أبن مازه: المحيط البرهاني: 1862 ابن الهمام» شرح قح الغدير :469 
(12) في رج رردت إإذا]۔ 

(13) في (ب) وردت [صلاة]. 
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أن للجماعة”” فضيلة: » وللجماعة في المسجد قضيلة أخحرىة 3 [وعذا قد أتى ياحدى” 
الفضيلتين: وترك الفضيلة الزائدة] 3 وهكذا الجواب في المكتوبات”” 

. ومن ترك الجماعة في التراويح وصلى و 
إو“ الصحيح أن إقامتها”” بالجماعة ستة حتى لو ترك أهل المسجد كلهم 
[الجماعة ]5 ' في التراويح في" المسجد فقد تركوا السنة وأماؤوا في ذلك؛ فإذا 
أقيمت التراويح في المسجد بالجماعة: قمن تخلف7” عنها من أفرا اد التاس رصلى في 
بيته فغد ترك الفضيلة ولم يكن مسيئا. 

[و]"“الإمام إذا صلى التراويح قاعدا بعذر أو بغير عذر والقوم قيام اختلف 
المشايخ فيه؛ منهم من قال: جاز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف «نضد؛ ولم يجز 
عند محمد كته وقال بعضهم: د ج يجوز عندهم جميعاء وهذا عو الصحيح: وكذلك 


(1) قي (ب) وردت [الجماعة]. 

(2) اتفق الققهاء على مشروعية الجماعة في صلاة التراويح؛ لفعل النبي يك كما سبقء ولفعل 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخطاب - للك -؛ 
ولاستمرار العمل عليه حتى الآن. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماعة في صلاة الترأريح 
سنة. قآل الحنفية: صلاة التراويح بالجماعة سنة على الكفاية في الأصح: فلو تركها الكل أساؤراء 
أما كو و تخلف عنها وجل من أفراد الام ى وصلى في بيته فققد ترك الفضيلة» وإن صلى في البيت 
باج أعة ثم يتل فض جماعة المسجد. ينظر: حاشية ابن عاأبدين 47311 - 476 شرح 
الزرقاني 283/1؛ حاشية الدسوقي 313/1. شرح المحلى 1/ 217 - 218. كشاق القتاع 1 
425 المختي 2 169 

(3) في (أ) وردت [إحدى]. 

57 بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)ء 

(5) أبن مازه» المحيط اليرهائي: 2/ 183: متلا خسرو: دور الحكام: :39/2 

(6) الوأو ساقطة من نسخة (أ). 

(7) في (ب) وردت إإقامة]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ني e‏ ج) دردت إو]ء ٠‏ 

ر0 في (أ) وردت إيخلف]۔ 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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الاختلاف.في المتفردء والصحيح أنه يجوزء أما الاستحباب فالصحيح أنه لا يستحب 
بالاختيار؛ لأن فيه خلاق عمل الصحابةء [و]” “أنه لا يستحب. 

الانتظار بين كل کو مستحبء فى رواية الحسن عن أت حنيقة عله ۽ 
والاستراحة على خمس ترويحات اختلف اشا فيهء وأكثرهم على أنه لا يستحب» 
هو الصحييدةة. 

في نصاب الفقه: ول صلى الإمام التراويح في المسجدين” على الكمال: لا 
يجوز له أن يفعل؛ لأن التراويح سنة وسائر السئن لا يتكرر في الوقت الواحد؛ فإذا فعل 
ذلك لا يكون سن والفتوى على ذلك ©. 

ولو صلى الإمام التراويح قي مسجدي SD)‏ لا يكره» وكذلك 
القتوى؛ لأنه يكون إقتداء المتطوع”” يمن 0 يصلي إلسنةء ف 

قال نصير وابن” “ مقاتل رحمهما الله: يجوز إمامة الصبي في التراويح إذا بلغ عشر 
سنين» وبه نأخذ؛ وقد ذكرنا على خلاف هذا [في]" مسائل الإمامة؛ وهذا الذي ذكرتاه 
هنا اختيار علماء خراسان” '' رحمهم الله تعالى: وعتد محمد بن سلمة 3 جت لا 


(1) الواو ساقطة عن نسخة (أ). 

(2) في (أ وردت [الترويحتين] بدل [كل ترويحتين]. 

(3) اليابرتي» العتاية شرح اتهداية: 2/ 237. 

(4) في (ب) وردت إفلر]. 

(5) فى رب) وردت [المسجد] بالإفراد. 

(6) أبن مازه: المحيط البرهاني: 2/ 184 الرييدي؛ الجوعرة الثيرة: 1/ 386. 

(7) في (أ) وردت |المطوع]. 

(8) في (أ) وردت إئمن]. 

(9) الكاساني» الصنائع: 3/ 203: ابن ماز المحيط البرهاني: 2/ 197. 

(10) في (ج) وردت [أبو]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(12) خراسان بلاد وامعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها 

مما يلي الهند طخارستانوغزنة ومجستان وكرمان وليى ذلك متها إنما هو أطراق حدود 

وتشتمل على أمهات عن البلاد منها اماي وعراة ومرو وهي كانت قصيتها وبلخ وطالقان ونسا 
وأسيورد وسرخس وما يخال ذلك من العدن التي دون نهر جيحون. معجم البلدان: 2/ 330. 

(13) حو محمد بن سلمة ين عبد الله أبو عيذ الل +[ لحراني- فقيهء محدث حران ومفتيها. ٠‏ روى عن 
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يجوز: وهو قول علماء العراق؛ وأ 145) علماء ما وراء النهر “لجخ 
في الخلاصة: أيضاء إذا صلى التراويح مقتديا يمن يصلي المكتوبة أو الوتر أو 
التافلة غير التراويح؛ اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا يصح الاقنداء» [و]” “على هذا 
إذا لم يسلم في العشاء حتى بنى عليه التراويح فا يد أنه لا يصب وهذا مكروه: 
وعلى هذا إذا بنأها على السنة بعد العشاء؛ الأصح أنه لا يصح" ١ ` ٠‏ 
إذا صلى [من]”© التراويح التسليمة الأولى بإمام: والثانية بإمام آخرء فإن كان 
بكل إمام تسليمة: أختلف المشايخ فيه: والصحيح أنه لا يستحب» ولكن كل ترويحة 
يؤديها إماه”» واحد [و إذا صلى إمامان كل واحد منهما تسليمة وإحدة منهاء اختلف 
المشايخ فيه؛ والصحيح أنه لا يستحب: ولكن كل ترويحة يؤديها إمام ونحد]اظق 


هشام بن حسان والزبير بن خريق ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وعنه أحمد بن حتيل وعيذ الله بن 
محمد التفيلي وعمرو بن خالد وغيرهم. قال الساتي: ثقة: وقال أبن سعذ: كان ثقّة فاضلاً عالمًا 
له فل ورواية وفتوى» وذكرء ابن حبان في الثفات. توفي سنة (192ه) ينظر: تهذيب التهذيب 
9 193: وسير أعلام ايلاء 9/ 49؛ وشذرات الذعب 1/ 329. 

(4) مأ وراء النهر يرآد يه مأ ورآء نهر جيحون بخراسان فما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة وقي 
الرسلام موه ما وراء النهر وما كان قي غربيه فهو خرامآت وولاية خوارزم وخوارزم يست من 
خراسان إنما هي إقليم برأسه وما وراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبيا وأكترها خيرا وأعتيا 

يرجعوت إلى رغية قي الخير والسخاء واستجاية لمن دعاهم إليه. معجم البلدان: 5/ 43. 

ر( السرخسى» المبوط: 3/ 185: أبن مازه: المحيط البرهاتي: 10272 الرّبيدَيء الجوهرة الثيرة: 
١ .388 1‏ 

(3) في ر وردت [لمن]!. 

(#) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(5) قي (ب) وردت [والصحيح]. 

(6) ابن مازه؛ المحيط اليرهاتي: 1 403 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من (أ» ب). 

(8) في ا وردت [الإمام]. 

(9) الراو ساقطة من (ج). 


و18 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)- 
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ويكون” تبد تبديل الإمام بمنزلة الانتظار“. 

في الذخيرة: وإذا اقتدى في التسليمة الأولى والثانية ب يمن يصلي التسليمة الخامسة 
أو السادسة» اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد «لللقه: الصحيح أنه يجوز؛ لأن 
الصلاة واحدة ونية الأولى والثانية لغ ألا ترى [إأنه]© ل و نوى الثالثة بعد الأولى لم 
تكن 3 إلا الثانية ألا ترى أنه ! لو اقتدی فى ي الركعتين بعد الظهر ب بمن”' يصلي الأريع قبل 
الظهر يجرز: فكذا بالق 

في الخلاصة: : ولو كان الإمام ييصلي التتسليمة الثانية والمقتدي ينوي التسليمة 
الأولى [أو الثالئة و الخامسةء اختلفوا [فهء] ® 0 والصحيح أنه یجوز؛ Yi‏ ترى أنه لو 
اقتدى في الركعتين بعد الظهر بمن يصلي”" الأربع قبل الظهر يجوز" 

وفي نصاب الفقه: شا وو صلی اتارع كه تسلية واحدة ع 02 ولم يقعد 
إلا في آخرهاء عند محمد عيئكه لم ۾ يجز عن شيء: وعليه قضاء ركعحين» [و]” “عندهما 
1 جونذ ا و الاستحسان: أختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجزيه إلا 
عن تسليمة واحدة؛ بخلاف ما إذا قعد على رأس الركعتين» ولو صلى التراويح بتسليمة 


(1) قي (ب) وردت إيكره]. 

42 الكاساتي: الصتائع: 3-.. 

(3) قي (أ) وردت [ر]۔ 

رخ ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (ب). 
( في (أء ب) وردت إيكن]. 

(6) في (أ) وردت إلمن]. 

(7) في (ب) وردت [هنا]. 

(8) ابن مازه» المحيط البرهائي: 2/ 195. 
(9) ها بين المعقوفتين ماقط من تسخة (ب). 
(iO)‏ ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
REE‏ عي (ب؛ ج) وردت آيژدي]. 

(12) ابن مازء؛ المحيط البرعاني: 2/ 195. 
(13) في (بء ج) وردت إعامدا]. 

(14) انواو ماقطة من نخة (ب). 

(13) مآ بين المعقوفتين ساقط من تسخة رأ 


القسم الثاني: النص المحقق/ تد تحمة كتاب الصلاة 2 215 
واحدة لكن قعذ على رأس الركعتين جاز ولا نص في الكراهةء والصحيح أن به 
1 لو]© تعمد ذلك يكرهء ولو شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشراء قالصحيح أتهم 
يصلون تسليمة أخرى ة فرادى [فرادی] 3 . 

في الذخيرة: اا فان عور و دوعر لاقي ثم صلى بهم إمام 
آخر التراويح ثم علمواء فعليهم إعادة العشاء 06 إعادة التراويح أيضا؛ لأن وقتهأ 
ES SSG‏ ذا 2 

بغير الجماعة؟ 

قال بعض المشايخ: تقضى* مادام الليل باقياء وقال بعضهم: قش مالم 
> تج التراويح في الليلة | المستقبلة: رصي داري لتقيو ف كسئة المغرمه 
وغیره". 

أما وقتها: 

قال إسماعيل الزاهدة © وجماعة من أئمة بخارى رحمهم الله: اليل كله“ وقنهاء 


(4) في (ب) وردت [ولكن] بزيادة الوأو. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين سأقط من نسخة (ب). 

ر( الرخيىء الميسرط: أ 465 الرُبييذي؛ الجرعرة اليرة 1 282. 

(5) أبن 57 المحيط البرغاني: 2 184. : ١‏ 

(6) في (أ) وردت [فات] بالتذكير. ٠‏ 

(7) في (أ) وردت [يقضي]۔ 

(8 في (أ) وردت [يقضى]. 

(9) في () وردت إيقضى]. 

(10) في (أ: بع وردت [يجيء]. 

+41 ابن الهماف شرح فتح القدير: : 11 476 ارييدي؛ الجوهرة اليرة: أ 282. 

(12) هو إسماعيل ين الحسين بن علي ين الحسين بن عأ زوةة أب محمف: الققيه إتزاهذ: البخاري: 
إمام وقته قي الفقه: : قال الخطيب: ورد بخداد حاجا مرار؟ عدة وحدث بها عن محمد ين أحمد 

ابن أحمد بن حيب اليخاري وبكر بن محمد ين حمفان المروزي توفي سنة (402ه). ينظر 

ترجمته في: المتخب من الاق لتأريخ تیسایوو ص 128 وتار يخ بغداد 6 310,؛ رالجواهر 
المضية 1/ 147 والقرائد البهية ص46 


(13) في (أ وردت [كليا]. 


216 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
قبل العشاء و" بعده وقال مشايخ بخارى #نغه: وقنها ما بين العشاء والوتر هو 
الصحييم. 

وتظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا فاتته ترويحة أو ترويحتانء ولو اشتغل بها يفوته 
الوتر بالجماعة: يشتعآأ لوا عا ا تمن CD‏ ردي لديل 
كله وبه كان يفتي الشية بخ الإمام ظهير الدين ونه وعتد من كان وقتها بعد العشاء 
قبل الوتر يشتغل بالتراويح الفاثتة؛ لأنه لا يمكنه الإتيان بها بعد الوتر, 

في نصاب الفقه: الصحيح أن وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» حتى لو صلاها 
بعد الوتر يجوز'”» ولو صلاها قبل العشاء لا يجوز“ 

في الخلاصة: والأفضل في التراويح استيعاب أكثر الليل بالصلاة والاستراحة» ولو 
اختار قوم التخقيف وأخروها إلى آخر الليل؛ الصحيح أنه يجوز من غير كراهة©. 

في فتاوي الحجة: التراويح سدة مؤكدة بإجماع الصحابة حيطي وعمل الأمق ومن أنكر 
كونها ستة فهو مبتدع ضال غير مقبول الشهادة لول“ يي اشير ستيان كل التردي 
الله عليكم صيامه وسن لكم قيامه؛ فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم م من ذنبه وها تاح 


(1) في جب) وردت [أو]. 

42 أبن الهمام: شرح فتح القدير: 1/ 469, 

(3) هو محمد ين أحمد بن عمر؛ أير بكرء ظهير اندين؛ البخاري؛ فقيه حنفي؛ أصولي من القضاة. كان 
المحتسب في بخارى . أخذ العلم عن أييه أحمد ين عمر؛ وأبي المحاسن الحسن بن علي 
المرغيناني. قال عبد الحي النكنوي في الفوائد: كان أوحد عصره في العفوم الديتية أصولا 
وفروعاء. من تصانيفه: 'الفتاوى الظهيرية* و" الفوائد الظهيرية': على الجامع الصغير لحام الدين 
الشهيد. توفي سنة (619ه) ينظر ترجمته في: الجواهر المقية 2/ 20 والفوائد البهية 156؛ واين 
قطلويغاء تاج التراجم 38 رالزركتي؛ الأعلام 56 ومعجم المؤلفين 18 303: وحاجي 
خليفة: كثف الظتون 20 1225. 

(#) متلا خسرى درر الحكام: 2/ 42. 

(5) في (ج) وردت إلا تجوز]. 

6 الكاسانيء الصتائع :3 143 

22 الموصليء الاختيار: 731 

(8) في رب ج) وردت [لقول التبي 

(9) ورد عذا الحديث عن e‏ يته في: : سكن اين ماجه: 4 237 يرقم 01318 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 217 
فكانت”' الصحابة ضغ يصلوتها في مساجدهم وبيوتهم فرادى وقي جماعات 


متفرقة» كما أورد البخاري” في الصحيح: عن اين" شهاب” عن عروة بن الزبير, 
عن عبد الرحمن بن عرو القاري 8070 أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب يشت 


سنن الييهقي الكيرى: 4/ 208 برقم (7743): شعب الإيمان للبيهقي: 3/ 307 برقم (3615): 
أبن أبي شيبة: 2/3 ياب مأ ذكر في فضل رمضان وثرايه:؛ مسند أحمد بن حنبل: 1/ 191 برقم 
(1660) وقاث عنه سعيف الأرتؤوط: إستأده ضعيقفاء 

(4) في (بء ج) وردت إوكانت]. 

(2) هو محمد بن إسماعيل ين إبراهيم أبو عبد الله البخاري. حبر الإسلام؛ ولد قي بخارى؛ ونشأ 
يتيماء ركان حاد الذكاء مبرزا قي الحقظ. رحل في طلي الحديث» وسمع من نحو أنف شيخ 
يخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو 600 آلف حديث أختار مما صح متها 
كتأيه (الجامع الصحيح) الذي هو أوثق كتب الحديث. وله أيضًا (التاريخ)؛ (الضعفاء)؛ و(الأدب 
المفرد) وغيرها. توفي سنة (256ه). ينظر: الزركني؛ الأعلام: 3/ 258؛ والذعبي؛ تذكرة الحفاظ 
2 122 وابن حجر: تهذيب التهذيب 9/ 147 وابن أبى يعلى؛ طيقات الحنايلة 1/ 271 - 279؛ 
والخطيب» تاريخ بغداد 2/ 4 - 36. E‏ 1 

(3) وردت في جميع الخ (أبي شهاب) ويعد الرجوع إلى كتب الحديث والرجال وجدت أنه أبن شهاب 
الزعري رحمه الله تعالى: وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زعرة؛ عن قريش. تأبعي 
من كيار الحفاظ والفقهاء مدتي سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث التبوية. ودون معها ققه 
الصحاية. قال أبو دأود: جميع حديث الزهري (2200) حديث. أخذ عن يعض الصحاية. وأخذ عنه 
عالك بن أنس وطيقته. توفی سنة (124ه) ينظر ترجه فى: ابن حجرء تهذيب التهذيب 9ز 445 - 
41 والذهبيء تذكرة الحفاظ 1/ 102؛ والوفيات 1/ 451؛ والزركلي: الأعلام 7/ 317. 

(4) في () وردت [مهاب] بالسين. 0 

(5) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدء وأمه أسماء بنت أبي يكر من كبار التأبعين» فقيه محدث» 
أخذ عن أبيه وأمه» وخالته السيدة عائشة. وعنه خطق كثير. لم يدخل في شيء من الفتن. انتقل من 
المديتة إلى اليصرة ثم إلى مصر كأقام بها سبع ستين. وتوفي بالمدينة. (99ه) ويها "بثر عررة” 
تنب إليهء معررقة الآن. ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 77 180؛ والزركلي؛ الأعلام 5/ 17 
وحلة الأرئاء 2/ 176. 

(6) قي (أ وردت إعيد الله]. 

(7)خي وب وردت [القادرا. 

(8) هو عبد الرحمن بن عبد القاري» المدني؛ يقال له صحية؛ وإنما ولد قي أيام التبوة» قال أبو داود: 


218 جامع العضمرات ا ا في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


ليلة فى Î‏ مفان إلى المسجد2 3 فإذا لامر © أوزاءة . متفرقونء يصلي الرجل 
E‏ ويصلي الرجل [نيصلي]* بصلاته الرهط [ن] ”قال عمر تة : (إني أرى 
لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد [ کان أمثل) كم عزم فجمعهم على أبي ص 
كعبء ثم خرجت معد“ ليلة أخرى والتاس يصلون بصلاة قارئهم: قال عمر جوت : 

-111 12 7 73 
(نعم اليدعة ع 0 »> هله [و]* “التي تنامون عنها أفضل من التي تقر تفوعون) ند ؟ آخر 
الليل وكان لين النأس يشومون ونه 


أتي به النبي جي وهو صغير. واختلف فيه قول الواقدي: فقال مرة: له صحبة؛ وقال مرة: كان من 
جل تابط أهل المدينة» وكان على بيت المال لعمر - فنك -. قال العجلي: مدني تابعي ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. توفي نة (80ه) ينظر ترجمته في: الإصابة 3/ 71» وسير أعلام 
البلاء 4/ 14: وأسد الغابة 3/ 307: وتهذيب التهديب 6/ 223. 

(1) عا بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [مسجد] بالتنكير. 

(3) وردت في نسخة (ب) [على أرزاعاء 

(#) في (ب) وردت إوراع] 

(5) في (بء ج) وردت إبتفه]. 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(7) في (ب) وردت إوائرهط] بزيادة الواو قبلهاء 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ؛ ولعله تصحيف من اللأسخ؛ لوروده في صحيح 
البخاري. 

ر ما بين المعقوختين ساقط من (ج). 

ر0 في (أ) وردت [معاء 

(11) قوله: "نعم البدعة" ليس قي البدعة ما يمدح بل كل بدعة خلالة» وأما الكمية وهي جعلها 
9 و ا بي ونير ا ل السلام: لمحمد بن 

سماعيل الأمير الكحلاني الصتعاني (المحوفى: 182 أه) مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط» 

.10 2 „1960 - 79 

(12) ما ين المعقوفتين ماقط من جميع السخ: ولعله تصحيف من الناصخ؛ لورودء في حح البخاري. 

(13) في (أء ج) وردت [يريد به آخر]. 

(14) في (أ) وردت إنيكرد]. 

(15) الحديث كما أشار المؤلف أنه في صحيح البخاري: 7 135 برقم (1871) باب فضل قيام رمضان. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تعمة كتاب الصلاة : 219 
قال صاحب الكتاب: الأرزاع الجماعات المتفرقة ثلاثة ثلائة؛ وأريعة أرية 
قوله: نعم إليدعة» يعني اجتماع الناس على إمام وأحدء وكانوا قبل ذلك يصلون فرادى 
(]1 146) و جماعات مقر ةة 
وذكر البخاري أيضا في الصحيح: عن عائشة #نغا: أن النبي ييه حرج ليئة من 
جوف الليل قصلى في المسجد فصلى”؟ رجال بصلاته» قأصبح الناس» فتحدثوا 
فاجتمع" بأكثر” منهم [في الليلة الثانية]"“ قصلوا معه: فأصبح الناس فتحدثواء 


(1) المحقى شرح الموطأ: 1/ 264: تحفة الأحوذي: 3 450 سبل السلام: 2/ 10: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال: مر 145 عمدة القاري شرح صحيح اليخاري: 17/ 153+ كثف المشكل 
من حديث الصحيحين: 8071 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 4] 326. 

(2) في (أء ج) رردت إأر]. 

(3) قال الكشميري في شرحه للترمقي: "قال الحافظ: إن مراد عمر أن الأفغيل التراريح آخر الليل» 
وأقول: إنه كان يصلي التراويح أول الليل: تعم أطالها أحيانًا إلى آخر الثيل حتى خحافوا الفلاح؛ أي 
السحره قإذن قول عمر يخالف فعله في الصحيحينء رقال الطبي شارح المشكاة: إن قول عمر عمل 
به أهل مكة: أي كانوا يصون التراويح آخر القيل؛ وأقول: إن مراد قول عمر: إنكم اخترتم التوم آخر 
الل ولو كحم أطلتم التراويح إلى آخر اللي لكان أولى وأنضل؛ ويشرعون من أول الليل ولا كلنة 
في هذا الشرح أصلاً» رلا يترم أن مراد عمر أن يأتوا بالتهجد أيضًا فإنه ثم يثبت عنه: ولاعن 
الصحاية جمعهم بين التراويح رالتهجد: وأماما في مالك الموطأ: أن عمر كان يصلي التراويح آخر 
اليل فمراده أنه إذا لم يصل مع الجماعة أول الليل» ذا والله أعلم" العرف الشذي شرح ستن: محمد 
أنور شاء أبن معظم شاء الكشميري الهنذي: ط 1ء تحقيق: محمرد أحمد شاكر» تدقيق: مؤسسة ضحى 
تلنشر والتوزيع: 2/ 295. وقال الصتعاني: واعلم أنه يتعين حمل قرله بذعة على جمعه يم على 
معين وإلزامهم يذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه بي قد جمع بهم كمأ عرفت. إذا عرقت هذا 
عرفت أن عمر عو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة. 

(4) وردت قي جميع النسخ [وصلى]؛ ولعله تصحيف من التامخ؛ ثورودء في صحيح البخاري. 

(5) في (ب) وردت [واجتمع]. 1 

(6) في (ب» ج) وردت أبأكثر]. 

0 ما بين المعقوفتين مثبت في جميع النسخ؛ وهو ليس في صححيح البخاري» بل لفظ مسلم قي 
صحيحه: 524/1 برقم (761): ولعله هذه الزيادة وضعها الشارح ليان المعني. 

(8) رودت في جميع الخ يزيادة [قصلى! وهي غير موجودة قي صحيح اليخاري» ولعله تصحف 
من الناسخ. 


220 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
فكثر أهل.المسجد في الليلة الثالئة؛ فخرج رسول الله ب فصلى [فصلوا]"؟ بصلاته» 
قلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. حتى خرج لصلاة© الصبح؛ فلما 
قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: ((أما بعد فإنه يخف" علي مكانكم؛ 
ولكن خشيت أن تفرضص 3 يكم فتعجزوأ عنها)) فتوفي”" رسول الله يد َك والأمر على 
ذلك“ . فهذه الأخبار تدل” على أن التراويح ستة. 

ا وذكر لفظة الاستحباب والأصح أنها سنةء كذا روى الحسن عن أبي حنيفة 

شه » لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون شغ والنبي يك بين العذر في تركه 

لراش وهو خشية أن يكتب عليتاء 

والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كانو! مسيئين» ولو أقامها البعض فالمختلف عن الجماعة تارك للفضيلة؛ لأن أفراد 
الصحابة يروى عنهم التخلف» والأحسن أن ينوي التراويح أو سنة الوقت إحترازا عن 
الاختلاف في تأدية السنة يمطلق النيةء وكذلك كل سنة. وأكثر المشايخ على أن السنة 
فيها الختم مرة: [فلا يترك لكسل القوم؛ بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث 
يتركها؛ لأنها ليست بسنة] 0900 

في فتاوى الحجة: قال صاحب الكتاب: لا ينقص من تسبيحات” ‏ الركوع والسجود 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أد ج). 
2 قي (ب) وردت إيصلاة]. 

(3) في (أء ب) وردت [نخف]. 

(4) في (ب) وودت إيفترض]. 


(5) في (أء ج) وردت إوتوفي]. 
(6) الحديث: كما أشار إليه المؤلف - في صحيح اليخاري: 7/ 137 برقم (1873) باب فضل من 
(7) في () وردت [يدل]. 


(8) في (ب) وردت [م]- 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من خة (ب). 

(10) المرغبناني؛ الهداية شرح البداية: 71 70 الكاساني؛ الصتائع: 3/ 203. 

(11) عن معاني !! لصبيح قي الثخة: : التتزيه. تقول: سبحت الله تبيحا: أي فرعحه تنزيها. أ. ويكون بمعنىٍ 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 221 
عن العلائة نةه لأن التراويح سنة» وعدد الثلاث في الركوع والسجود ستةء فلا يترك عاذه 
السنن في السنة“. 
في الكبرى: RE‏ انين المعوذتين ة ني ارت الأولى» 3 
يقوم في الثانية ويقرأ فاتحة [الكتاب] وشيئا من سورة البقر ؟ لأن النبي يك 
و التاس الحال المر تحل )2 5 يعني الخاتم المفسح؛ وإذا ختم القرآن ققد 3 
وإذا افتسح فقد ارتحل عنه20. 


اذك ر رالصلاة. يقال: فلات يسيح الله: أي يذكرء يأسمائه نحر: سبحان الله. وهو يسبح أي يصلي 


السيحة وهي التاقلة. وسميت الصلاة ذكر! لاشعمالها عليه ومنه قوله تعالى: ظإ ْح أنه جين 


تورك رن ضیح 4 [الروب الآية: 7 أي اذكروا الله. ويكرت بمعتى التحميف نحو: 
وسیک لدی سَكّرٌَ لخدا [الزخرف» من الآية: 13]. ولا يخرج معناء الاصطلاحي عن هذه 
المعاني؛ ابن منظورء لان العرب: 2/ 470 والمطرزي» المغرب قى ترتيب المعرب: 1/ 2378 
والتهاية: 2 331: مادة: (سبح)» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص153. 

(14) في (ب) وردت إعلى]. 

(2) المرغيتاني: الهناية: 1/ 50. 

(3) هأ بين !1 لمعقرفتين سائط من نسخة (ب). 

(4) في (ب) وردت [والمرتحل] بزيادة الراو. 

sS‏ م قي المستدرك بلفظ: (عن ار ين عباس «يتقك: أن رجلا قال: يا رسول الله أي 
الأعمال أذ ؟ قال: الحال المرتحل قال: يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب 
القرآن يضرب من أوله حتى بيلغ آخرء EO‏ اد للا ارتحل) رقال: تفرد به 
صالح المري وعو من زهاد أهل البصرة إلا أن الشيخين خين لم يخرجاهء وله شاعد من حديث أبي 
عريرة: 1 57 برقم (2089) باب ذكر ا وأخرجه الترمذي في ستنه: 
#10 202 برقم (2872) وقال عثه: : (هذ! حديث غریب لا نعرقه من حديث ابن عياس إلا من 
عقا الوجه وإستاده لیس د بالقرى لغري حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صالح 
المري عن قتادة عن زرارة ين أوفى عن النبي جو نحوء بمعناه ولم يذكر قيه عن أبن عباس قال 
أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع). 

(6) في (أ) وردت [حال]. : 

(7) ابن مازء؛ المحيط البرعاتي: 2/ 186 


222 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
یکره الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان» وعند ختم القرآن بجماعة؛ لأن هذا 
لم ينقل عن التبي غي , ولا عر الصحابة نط ؛ ولهذا قال أبو القاسم الصفار جي : 
لرلا أن يقول أهل [هذه]© البلدة* يمتعنا من الدعاء“ لمنعتهم؛ لكن هذا شيء لا 
يفتى إبه]؟ لأنه لا يتبغي أن يقال للعامة ما لم يفهموا. 


قراءة 00 ل شو الله تد ر ل ثلاث مرأت عند ختم القرآن لم يستحستهأ يعض 


المشايخ: وقال الشيخ الفقيه 0 اللرت جخ : هذا شىء استحسنه أهل العراق 
وأثمة الأمصان فلا باس به [يأن] © (زما رآه المسلّمر ون حسنا فهو عند الله 
حسن)) 1 6 إلا أن يكون في 1 لصلاة المكتوبة؛ فلا يزيد على مرة واحدة*. 


جل يقرأ القرآن [کاه]" في يوم ونحد والآخر لواد 4 ةف" 


(1) في (أ) وردت [من]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(3) يقصد بلدته (بلخ). 

(4» قي (أ وردت [وإلا لمتعتهم]- 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) , 

(6) ابن مازه المحيط البرهاني: 5/ 141. 

(7) مورة الإخلاص؛ آية: 1. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب١‏ ج). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(10) في (ج) وردت [المؤمتود]. 

(11) الحديث ورد عن عبد الله بن مسعود عة » في المعجم الأرسط: 4/ 58 برقم (3602) باب من 
اسمه زكرياء وفي مالك الموطأ: 1/ 335 برقم (241) باب قيام شهر رمضان» ومسند أحمد بن 
حتبل: 1/ 379. برقم (3600) وقال عنه سعيد الأرنؤوط: إستادء حسن. 

(12) في رأ وردت [واحد] بالتذكير. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ب): 

ز14) سورة الإخلاص؛ 

(15) في (أ) وردت [خمس]. 


أية: 1. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة ْ 223 

آلاف مرة فإن كان هذا قارتا ققراءة القرآن كله أفضل؛ لأنه”' جاء في ختم القرآن 
3 وح ذت 

لم يجئ في غيره“. 

يتبغي لحامل القرآن أن يخم“ القرآن في كل أربعين يوما؛ لقوله يي لعبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: ((اقرأ القرآن في أربعین». 

إذا أراد الإنسان ختم قال عبد الله بن المبارك لله : يعجبني أن يختم في الصيف 
أول التهارء وقي الشتاء أول الليل؛ لأنه إذا ختم في أول التهار فالملائكة يصون عليه 
حتى يمشي: وإذا ختم أول اللي فالملائكة يصلون عليه حتى یصیح. 

في الفتاوى”' البرهانية©: السنة هو الختم في التراويح عند الأكثر؛ وهو المروي 
عن أبي حنيفة ةه وإهو] المنقول في الآثار والناس في بعض البلاد تركو! الختم 
لتوانيهم في الأمرر الدينية» ثم بعضهم اعتادوا قراءة له راكد ©4 في كل 
ركعة: وبعضهم اختاروا قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن مرتين» وهذ! أحسن القولين؛ 


() في (ب) وردت [إن]ء 

(2) أبن مازه: المحيط البرهاني: 5ر 139. 

3 في (ب) وردت إيقراً]. 

4 أخرجه الترمذي قي سته: 25 196 برقم )2946 في كتاب القراءات. وال عده: عذا حديث 
حسن غريب. 

(5) لم أعثر على هذا الأثر فيما تيسر بين يذي من مصادر ومرأجع؛ إلا في: الدرة الغراء قي نصيحة 
السلاطين والقضاة والأمراء: لمحمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي» مكتبة تزار مصطفى الاز 
- الرياض - 1417م - 1996م 1/ 152, 

(6) في (أ) وردت [إفتاوى]. 

7 ثم أعثر على المصدر المذكور غير أني وجدت كتابا للإمام النسقي أسمه المقدمة البرهائية هو 
(فصول النسفي) لبرعان الدين أبي الفقبائل: محمد بن محمد التسفي المترفى: سنة 684 أريع 
وثمانين وسحمائة أولها: (الحمد لله رب العالمين... الخ) وهي مختصرة مشتملة على: فصول 
شرحها: شمس إلدين: محمد السمرقندي صاحب: الصحائف ومن شروحيا: إمعارته الفحرل)» 
أوله: (الحمد لله الذي أضاء سماه... إلخ)» حاجي خليفة: كشف الظترن: 2/ 1798. 

(8)ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب: ج). 

(9) سورة الإخلاص» آية: 1. 


224 جامع الفضمرات والشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الثاني 
لأنه لا يشتبه عليه عدد الركعات» ولا يشتغل قلبه بحفظها: فيتفرغ للتدير والتفكر؛ ولا 
كذلك لو قرأ في كل ركعة سورة واحدة". 

أفي السراجية: وإذا كبر يأتي بالثناء في كل تكبيرة» ويكره الإسراع في القراءة وفي 
أداء الأركانء ثم الإمام إذا لم يكن حافظا للقرآن اختار بعضهم أن يقرأ سورة 
الإخلاص في كل ركعة؛ وقيل: الأولى أنه يقرأ في كل ركعة سورة من القصار“. 

]© اختلف المشايخ فغ في التراويح؛ قال بعضهم: هي“ سنةء وهي [رواية 
الحسن حك ]© رواية أخرى نصا عن أبي حنيقة غه وهو الأصح (آ/ 147) ولا 
يجوز تركها' 

وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات» يقرأ في كل ركعة متها عشر آيات أو أقل أو 
أكثر» وإن كان يحسن القراءة فالأفضل أن يصليها في بيته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ينقد وروي عن أبي يوسف [في قوله] رواية أخرىء أنه لو قدر أن يصلي في 

بيته كما يصلي [مع]؟ الإمام فأحب إلي أن يصليها في بيته؛ وعن محمد فلت أن 
التراويح في المسجد أحب [إلي]' إن كان هو ممن*' يقتدى”: به ولو ترك الجماعة 


(1) الزّبيدي: الجر هرة التيرة: 1 387: اين عازء؛ المحيط اليرهاني: 2 155. 

ر2 الأوسي: السراجية: ص120 الموصني» الاخار: أ 75. 

(3) مأ بين المعقوفتين - على طوئه - ساقط من نسخة (ب» ج) إلى قوله: إي] فغير ساقط من نسخة 
- 

(4) قي (ب١.‏ ج) وردت [هر] 

() في (ب) وردت [هو]. 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(7) الرومي» اليتابيع: ص 391: السرخسي؛ الميسوط: 174/3. 

(8) في (ح» وردت [ركعات]. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط من فسخة (ب» ج). 

(10) ما بين المعقوفين ساقط عن نسخة (ب). 

(11) ها بين المعقرقتين ماقط من (ج). 

(12) في (ب) وردت أمما]. 

(13) الروميء اليناييع: ص 391 ابن ماز»؛ المحيط البرهاني: 2/ 197؛ الكاساني؛ الصنائع: 3/ 203. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 225 
. فصلاها"“ في البيت» قيل: يكون تاركا للسنة وقيل: تاركا للفضيلة©. 

والجلوس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة مستحب» والاستراحة على خمس 
ترويحات قيل بأنه مستحبه» وقيل: إنه لا يستحب ذلك؛ وهو الصحيح. 

ولو نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل قي الشهر كله جازء ولو نوى صلاة 
مطلقة أو" تطوعا: اختلفوا فيه والأصح أنه لا يجوز كما روي عن أبي حنيفة موئ 
في ركعتي القجرء وقال أكثر المتأخرين: إن !كت لترأويح وسائر الستن ادى“ بمطلق النية: 
والأول أحوط©, 

ل ا ء لا يقل على القوم فعل؛ وإن ثقل 
عليهم لا يزيد عليه؛ ويأتي بالشاء ء: عند كل ركعتين» ولو صلى أريع ركعات بتسليمة 
وإحدة أو سعاء أو ثمانيا؛ أو عشراء وقعد على رأس كل ركعتين لم يجزء” إلا عن 
ركعتين: وقيل: يجزيه عن الكل» وهو الصحيح؛ وقي الست يجوز عن ثلاث تستليمات 
عند أبي حنيفة عفنت » وعندهما #نغہ عن تسليمتين» لقي العدراعن ی 
ثلاث روايات: في رواية Ik‏ وهو شاذ"» وفي رواية يجزيه 
عن أربع. 

وفي رراية يجزيه عن ثلاث ولو صلى أربعا ولم يقعد على رأس الركعتين 


فسذت صلاته عند محمد وزفر تقل وهو القياس» [و] عند أبى حنيقة وأبي 


1 ي (ب) وردت [ومیليا]ء ء وقي (ج) وردت [وصلاها]. 

2 الرومي: النابيع: ص 392 الزبيدي» الجرهرة اليرة: أ 384. 

(3) في (ب) وردت [وأ بدل [أوا. 

( في راء ب) وردت إيتأدى]. 

(3) الرومي: الينابيع: ص392: الزبيدي» الجرهرة التيرة: 1/ 2389 أبن مأزه المحيط البرهاني: 12 
184 

6 قي 4 وردت إوعلى] بزيادة ألوأو۔ 

(7) قي (أ) وردت [يجز] 

(8) في (ب) وردت [مثاب]. 

(9 الزيئعي: تين الحقائق: 2/ 2356 الكاساني؛ الصتائع: 13 152. 

Gh‏ عأ بين المعقوفتين ساغظ عن نسخة (ب). 


226 جامع الفُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
يوسف يجزيه عن تسليمة وأحدة؛ وفيل: [یجزیه] عن ركعتين؛ وهو الأ 

ولو صلاها قبل العشاء أو" بعد الوتر لم يجزه» وهو الأصحء وإن صلى الوتر 
مع الإمام في غير شهر رمضأن يجزيه؛ ولا يستحب ذلك©. 

[في الزاد]”: [قوم] صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوها بعد ذلك» يصلون 
فرادى؛ لأنه تطوعء وصلاة التطوع بجماعة ليست بمستحبة؛ لأنها لر كانت مستحبة 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

ر2 الروميء الينابيع: ص 393 الرّييدي: الجوهرة الثيرة: 71 385. 

(3) ذعب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة التراويح من يعد صلاة العشاءء وقبل الوتر إلى طلرع 
الفجر؛ تتفل الخلق عن السلفء ولأنها عرفت يفعل الصحاية فكان وقتها ما صلوا فيه» وهم 
صلوا يعد العشاء قبل الوتر؛ ولأنها سنة تيع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر. ولو صلاها بعد 
المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء وهر الأصح عند الحنفية على أنها لا تجزئ عن التراويح: 
وتكون نافلة عند المالكية» ومقابل الأصح عند الحنفية أنها تصح؛ لأن جميع الليل إلى طلرع 
الفجر قبل العشاء ربعدها وقت للتراويح؛ لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل. وعلل 
الحتاباة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوية وهي العشاء فلم تصح قبلها ك العشاء» وقالرا: إن 
التراويح تصلى بعد صلاة العشاء ويعد ستها: قال المجد: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن 
وقت العشاء المختارء فكان اتباعها لها أولى. ولو صلاها بعد العشاء ويعد الوتر فالأصح عند 
الحتفية أنها تجزئ. رذحب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب تأخير التراويح إلى ثلث اللي أو 
نصفه: واختلق الحنفية في أدائها بعد نصف الليل» فقيل يكره؛ لأنها تبع للعشاء كستتهاء 
والصحيح لا يكره لأنها من صلاة الليل والأفضل فيها آخره. وذهب الحتابلة إلى أن صلاتها أول 
اليل أفغل؛ لأن الناس كانوأ يقومون على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه - أوله: وقد قيل 
لأحمدة يؤخر القيام أي في التراويح إلى آخر الليل؟ قال: سنة العسلمين أحب إلي. فتح القدير 
1 334 رد المحتار 1/ 473» ومواعب الجليل 3/ 2,70 شرح الزرقاني 1/ 283, أمنى المطالب 
1/ 203 المغتي 3/ 170: كشاف القناع 1/ 426. 

© في (ب) وردت [وأ. 

(3) في (أ) وردت [يجز].. 

(6) الرومي: اليتابيع: ص 394؛ وما بعدهاء ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 2 184. 

(7) في (أ) وردت [قوله]. 


5 عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب)- 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 227 
٠‏ لكانت أفضل من الصلاة فرادى» ولو كانت أفضل لفعلها أصحاب رسول الله يك 
و بو , 

في المحيط: نوع: فيما إذا صلى الإمام ترويحة واحدة بتسليمة يجب أن يعلم بأن© 
هذه المسألة على وجهين: 1 

[الأول: أن يقعد على رأس الركعتين؛ وفي هذا الوجه اختلاف المشايخ]© قال 
بعض المتقدمين: لا يجزيه إلا عن تسليمة وأحدة [و]أقال يعض المتقدمين وعامة 
المتأخرين: أنه يجزيه عن تسليمتين؛ قال الشيخ [القاضي]” الإمام أبو علي النسفي: حو 
الصحيح؛ لأنه أكمل ولم يخل بشيء» [و]©إتما جمع المتفرق واستدام التحريمة» وأنه 
لا يؤثر قي منع الجوان ألا ترى” أن من أوجب على نفسه أن يصلي أريع ركعات 
يتسليمتين: فصلى أربعا يتسليمة واحدة؛ وتقعذ على رأس ركععين يجوز عن جميع مأ 
أوجبه على نفسهه؛ كذا ههناء روى © [ذلك] © أصحاب الأمالي عن أبي يوسف 
روزن 0180 

ولو [صا ]08 ستا أو ثماتيا بتسليمة [واحدة]”» وقعد على رأس كل ركعتين لم 
يجزه إلا عن ركعتين [في قول بعض المتقدمين» وفي قول بعض المتقذمين وعافقة 
المتأخرين الذين]”* قالوا بالجواز عن تسليمتين» وإذا صلى أريعا وقعد على رائ 


جع الكاساني: الصتائع: 3 ا الزيتعي: تبن الحقائق: 12 ‡35, 
(2) فقي (ب) وردت إبأن] 

(3) ما بين المعقوفين ساقط عن نسخة (ب). 

'(4) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة ر 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ضسخة (ب). 

ر( مأ بين المعقوفتين مأقط عن تة إب)- 

02 وردت في جميع النسخ (تري) يالياء: على عادة بعض التساخ. 
(8) وردت في جميع الخ (روي) بالياء 

(© في (ب) وودت إعن] بدل إذنك]. 

.188 /2 أبن مازه: المحيط البرهاني:‎ dO) 

(11) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

و2 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة إب). 


0137 ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (يه ج). 


228 جامع المُضْمرا أت و المشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
الركعتين اختلفوا! فيما بينهمء عامتهم على أنه يجزيه كل ركعتين عن تسليمة؛ لأنه 
أكمل ركعتين يالقعود قي آخرهماء وسائر الأفعال» والتسليم قطع وخروج وليس 
بمقصود*. وقال يعضهم: متى صلى عددا بتسليمة واحدة وهي مستحبة في صلاة 
الثيلء كل ركعتين من ذلك يجزي ل ال لط و حا بي رض دا 
بعضها مستحية في صلاة الليل وبعضها غير مستحبة”؟ في صلاة الليل» فإنما تجزيه© 
عن العدد المستحب؛ لأنه في الزيادة [مسيء]» فكيف ينوب ذلك عن التراويح: 


(1) في (ب) وردت إوعامتهم] يزيادة الواو قبلها. 

2 أبن مازهء المحيط البرهانى: 159/2 . 

(3) ذهب الفقهاء إلى أن من يصلي التراويح يسلم من كل ركعتين؛ لأن التراويح من صلاة اليل فتكون 
مثنى عشنى» أحديث: ((زصلاة الثيل مثتى منتى)» ولأن التراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها التيسير 
بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين لأن ما كان أدوم تحريمة كان أشق على الناس. واختلفوا فيمن 
صلى التراويح ولم يلم عن كل ركعتين: فال الحنفية: لو صلى التراويح كلها بتسليمة وقعد قي 
كل ركعتين فالصحيح أنه تصح صلاته عن الكل؛ لأنه قد أنى بجميع أركان الصلاة وشرائطيا؛ لأن 
تجديذ التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندعمء لكنه يكره إن تعمد على الصحيح عتذهم! 
لمخالفته المتوارثةء وتصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في صلاة مطلق التطوع فهنا أولى. وقالوا: 
إذا لم يقعد في كل ركعتين وسلم تسليمة واحدة فإن صلاته تفسد عند محمد ولا تفسد عند أبي 
حتيفة وأبي يوسفء والأصح أنها تجوز عن تسليمة واحدة؛ لأن انستة أن يكون الشغع الأول كاملاء 
وكماله بالقعدة ولم توجذء والكامل لا يتأدى بالناتص. وقال المالكية: يندب لمن صلى التراويح 
اليم من كل ركعتين» ويكرء تأخير التسليم بعد كل أريع؛ حتى لو دخل على أريع ركعات 
تسليمة واحدة فالأقضل له السلام بعد كل ركعتين. وقال الشاقعية: لو صلى في التراويح أريعا 
بتسليمة واحدة لم يصح: فتبطل إن كان عامذا عالماء وإلا صارت نفلا مطلقاء وذلك لأن التراويح 
أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد. ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة. 
ينظر: قتح القدير 1/ 321: بدائع الصنائع 1/ 288؛ العدوي على كفاية الطالب 1/ 333: أسنى 
المطالب 1/ 200, كشاف القناع 1/ 426. وحديث: "صلاة اليل مثنى منتى”. أخرجه البخاري 
(الفتح 2 47 ومسلم (316/1) من حديث أبن عمر. 

(4) فى (ب) وردت [سححب] بالتذكير. 

(5) في (أء ب) وردت إيجزيه]. 

(6) قي (ب) وردت [متحب] بذل مسيء. 

(7) قي (أ) وردت إعن ذلك] 
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وما کان فى استحبابه اختلاف كأن في هذا اختلافا أيضاء فعلى هذا إذا صلى ستا أو 
ثمانيا بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين: فعلى قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله يجزيه عن تسليمتين؛ لأن عندهما الزيادة على الأربع في صلاة الليل 
بتسليمة وأحدة مكروه: فلا يتوب الزيادة عن التراوييمة. 

وعلى قول أبي حتينة عزلئته فيما إذا صلى سنا يقع ذلك عن ثلاث تسليمات (أ/ 
8 باتفاق !! وايات قثي [لأن عنده إلى الست تسليمة وإحدة لا يكره باتقاق 
الروايات] وفيما إذا صلى ثمانيا يقع عن أريع تسليمات» على ما ذكر في الأصل؛ 
وعلى ما ذكر في الجامع الصغير يقع عن ثلاث تسليمات» وعلى ما قاله" بعض 
المشايخ: إنه ليس في المسألة اختلاف الروايات» ولكن أطال في الأصل وأوجز في 
الجامع: يجب أن يجوز عن أريع یمات“ 

ولو صلى عشر ركعات بتسليمة وقعد [في كل ركعتين]” فعلى قولهما يجوز عن 
أريع ركعات: وعلى قول أبي حنيفة جاه في الروايات الظاهرة يجوز عن أربع 
تسئيمات؛ إلأن ما زاد على الثماني ليس يمستحب عتذه باتفاق الروايات الظاهرية 
وعلى قول العامة: وهو الصحيح؛ يجوز عن حمس تسليمات]؟ کل ركعتين عن 
EE‏ 


gE 07 5‏ 
ولو صلى التراويح كلها يتسليمة واحدة وقعد على رأس ركعتين عندهما تجزيه ٣‏ 


(1) في (أ) وردت [أربم]ء 

ر2 ابن عازء: المحيط البرهاني: 2/ 189 

(3) الكامانيء الصنائع: 3 151 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 1/ 383. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب)- , 

(5) في رأ ب) وردت [إمن]. 

(6) في (أ) وردت [قال]ً بحذف إلعائد. 

رت الشيائى: الميسوط: 1 79. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة إبا+ ج). 

(40 الرصى: البوط: 71 283: اين الهمام؛ شرح قتح القدير: 1/ 477. 
(11) في (أء ب) وردت إيجزيه]. 


230 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُْرِي/ الجزء الثاني 
عن أربع ركعات: وعلى قول أبي حنيفة جيه تجوز“ عن ثماني ركعات: وعلى قول 
عامة المشايخ تجوز © كل ركعتين عن تسليمة عند أبي حنيفة جونغ 0 

ولو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس الركعتين» ففي القياس هو قول 
محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة عفلته: أنه تنسد صلاته؛ ويلزمه قضاء 
هذه الترويحةء وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة نة » في المشهورء وقول أبي 
يوسف ةه يجوزء ولكن [يجوز]” عن تسليمة واحدة أو عن تسليمتين؛ قال بعضهم: 
عن تسليمتين؛ وبه أخذ [الشيخ الإمام الفقيده وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ابن“ عبد 
الله الخيزاخزي 27 وكان يقول: التراويح سنة مؤكدة]* ركان كسنة الظهرء ولو صلى 
ستة الظهر أربعا ولم يقعد على رأس الركعتين أجزاه عن الأربع» فكذا هنا. 


(1) في (أء ب) وردت [يجوز]۔ 

(2) في (أء ب» وردت [يجوز]. 

(3) السرخسى» المبسوط: 1/ 465 الزّيدي» انجوهرة التيرة: 1/ 282. 

(4) في (أ) وردت إيفسد]. 

6y‏ وردت في جميع النسخ (أبو). 

27 رردت في جميع النسخ (الخيرامي) وما أبتناء أعلاه هو الصواب. رالخزاخزي: بفتح الخاء 
المعجمة؛ وسكوت ألياء تحتها نقطضان: وفتح الزاي؛ وسګون إلألف. وفحت الخاء الثانية. وكسر 
الزايء نبة إلى قرية خيزاخزي» من كُرى بخارى. الققيه. أحمد بن عبد الله بن الفضل» الإمام ابن 
الإمام. تفقه على والذء: وروی عتهء وعن الحسن بن غراس المكي: وغيرهما. وولي الإمامة 
بجامع بخارى» وعقد له مجلس الإملاء بها. قال أبو كامل البصري: سبعت أبا نصر يقول: كان 
في غرأمة شديدة في حال الصباء وكان من يتصل إلى شيخي» يعني والنف يغريه علی» قیغشب 
الشيخ منه ويقول: سلمته إلى الله تعالى» فهو خيرٌ له متي» إن أراد الله به خيرً! يكن وإن أراد غير 
ذلك فليس في أيديا شيء غير الدعاء. فدوفي شيخي» ولم يصل إلي هن ميرائه شيء كثير» 
قأقيلت على العلم؛ وأصلحت فيما بيني وبين اللهء فبركة تسليم الشيخ إياي إلى الله تعالى» أصلح 
الله شأنى» وصب على الديا صباة وصرت وجه البلذء ومدرس العقه ومعلى الكتبه وإمام 
العامة. الطبقات السدية في تراجم الحتفية: 1/ 110؛ وينظر: القرشي؛ طبقات الحنفية: 11 72: 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (. 

(9) في (ب) وردت [كذا) قوط القاء قبلها. 
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وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو ج جعفر الهندواني حل يقول: يجزيه عن تسليمة 
واحدة ويه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل”* رحمه الله. 

[قال القاضي الإمام الأجل أبو علي النسفي: قول الفقيه أبي جعفر: والشيخ الإمام 
الجليل أبو بكر محمد بن الفضل] أقرب إلى الاحتياط: وكان الأخذ به أولى. 

وهكذا اختيار الصدر الشهيد حسام الدين» وعليه الفتوى؛ وهذا لأن القعدة على 

رأس الثانية في التطوع فرض» فإذا تركها ا ع اميه 

القياس: وإنما جاز استحسانئًء تأحذنا بالقياس» وقلنا بفساد الشفع الأول» وأخذنا 
بالاستحسان في حق بقاء التحريمة فإذا قت التحريمة صح الشروع في الشفع 
الثاني» وقد أتمها بالقعدة الأخيرة فجاز عن تسليمة واحدة وعن الشيخ الإمام الفقيه 
أبي© بكر الإسكافي عطنته : [أنه]*» ستل [عن]”' رجل قام إلى الثالثة في التراريح ولم 
يقعد على رأس الثانية» قال: إن تذكر في القيام؛ يتبغي أن يعود إلى المقعدة فيقعد 
ويسلم: وإن تذكر بعدما ركع الثالثة وسجد فإنه أضاف إليها ركعة أخرى: كأن هذه 
الأربعة عن ترويحة وإحدة © 

ورأيت في نسخة: قيما إذا صلى أريعا بتسليمة وأحدة؛ ولم يقعد على رأس 
الركعتين» أن على قول أبي حنيفة تة : يجوز عن تسليمتين» وعلى قول أبي يوسف 


(1) هو محمد ين الفضل: أبو بكر الفضئي الكماري: نسية إلى (كمار) قرية يبخارى. فقيه» مفت. قال 
الذكنوي: كان إماما كيرا وشيحًا جليلا معتمدا فى الرواية مقلدا فى الدرأيةء ومشاهير كتب 
الفتاوى مشحونة بنحاواء وروآياتهء أخذ الفقه عن عب الله السبذموني» وأبى حفص الصغير 
وغيرهما. وتفقه عليه القاضي أيو علي الحسين بن الخفير النفي: والحاكم عبد الرحمن بن 
محمد الكاتب: وعبد الله الخيزأخزي وغيرهم توفي سنة (381ه). ينظر ترجدحه في: الجوأهر 
المغية 2/ 107: والفوائد البهية ص 184. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) في بء ج) وردت [وإذا]. 

(5) رردت في جميع التسخ إأبو] وثعله خطأ من التاسخ. 

(6) عأ بين المعترقين ساقط من تسخة (ب). 

(7) ما بين المعقوفين سائط هن نسخة (ب). 

)8 أبن مازه» المحيط البرهاني: 2 183 الربيدي: الجوهرة التيرة: 1/ 385. 


232 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
فته : يجوز عن تسليمة واحدة فأما“ إذا صلى ثلاثا بتسليمة واحدة؛ إن قعد على 
رأس الركعتين يجزئ” OS‏ واحدة؛ وعليه قضاء ركعتين؛ لأنه شرع في الشفع 
الثاني» وصح الشروع فيه وقد أفسده© 

فيجب عليه قضاء الشفع الثاني”» وإن ثم يقعد على رأس الثانية ساهيا أو عامدا لا 
شك أن صلاته باطلة قياساء وهو قول محمدء وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة 
وغه » وعليه قضاء ركعتين» [و] ”على جواز* الاستحسان» هو قول أبي حتيفة اش 
في المشهور؛ وعلى قول أبي يوسف جلثة اختلف المشايخ فغ كال ەي جز 
عن تسليمة؛ وقال بعضهم: لا يجوز أصلا”. 

وكذلك الاختلاف في غير التراويح» إذا تنفل بثلاث ولم يقعد على رأس الثانية 
هل تن هذه الصلاة أم لا؟ قال بعضهم: ب لأن الفرض يجوز بهذه الصغة 
وخر المكرت د التنفل أيضاء وإذا جاز التنفل جاز التراويح؛ لأنها نافلة وصار 
هذا وما صلى الأربع بقعدة واحدة سوا" 

وقال يعضهم: لا يجرز» وجه قولهم: لأن القعدة المشروعة قد تركها أو“ التي 
أتى بها في غير موضعه؛ فصار وجودها والعدم بمتزلة» ولو لم يقعد فيها أصلا لا 
يجوز كذا ههناء بخلاف الأريع؛ لأن القعدة في آخرها قعدة قي محلها فيجوز*. 


(14) قي رب ج) وردت إوأما]. 

(2) في (ب» ج) وردت إيجزيه]. 

(3) في (ب) وردت [أفسد]. 

(4) ذكره في أبن مازه» المحيط البرهاني: 2/ 191. 
(3) ما يبن المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
(6) في (أ - ج) وردت [جراب]. 

(7) أبن هازء؛ المحيط البرهاني: 2/ 192. 
(8) في (أء ب) وردت [يجرز]. 

(9) في (ب) وردت |تجرز]. 

(10) في (أ وردت [ويجوز]._ 

(11) أبن مازءء المحيط البرهاني: 18002 
(12) قي راء ب) وردت أو]. 

رذن الكاساني» اتصتائع: aE‏ 
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ثم على قول من يقول: : [نجزيه الثلاث]" عن تسليمة واحدة: عل يلزمه شيء 
آخر لأجل الثالئة؟ إن كان ساهيا فلا؛ لأنه شرع في المظئون» [حيث حكم يصحة 
التحريمة حين معد في آخر الصلاة ولم يكملها بضم أخرى إليهاء قيلزمه القضاء 
على قول من يقول لا يجزيه الثلاث أصلا زمه قضاء الأوليين وهل ي يلزمه لأجل 
العالثة ث شيء إن كان ساهيا؟ لا شيء عليه؛ لأنه شر في مظنون]! فإن كان عامدا لزمه 
رکستان في تول [أبي حنيفة و]”' أبي يوسف عجان ؛ لبقاء التحريمة؛ وفي قول أبي 
حتيفة عفنت : لا يلزمه شيء؛ را۶ 149) لأن التحريمة قد فسدت حين لم يقعذ على 
رأس الثانية» ولم يأت بالرايعة» فإذا قام إلى الثالثة فقد قام إليها بتحريمة فاسدة؛ وذلك 
موجب للقضاء”” عتد أيي يوسف» وعند أبي حنيفة موند في الصحيح من مذهبه لا 
يلزمه القضاء©. 
قعلى هذا [إذا]” صلى التراويح عشر تسليمات: كل تسليمة ثلاث“ ركعات؛ ولم 
يقعد على رأس الركعتين» فعلى جواب القياس وهو قول محمد وزفر رحمهم الله وهو 
رواية عن [أبي حتيفة وة ٠‏ عليه قضاء التراويح كلهاء ولا شيء عليه سواء ذلك. 
وأما على قرل] أبي حنيفة وأبي بو وسف رحمهم الله فعلى قول من يقول إذا صلى 
ثلاث( ركعات لا غير بتسليمة واحدة [تجزيه عن تسليمة]"“ أجزأه ههتا عن التراويح 


(1) في (أ) وردت أيجوز له التالك] يذل ما بين المعقوقتين» رفي (ب) وردت [يجزيه الثلاث]. 

(2) غي (أ) وردت [يشيع]. 

(3) ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ) ومتأخر في نسخة وج) بعد قوله: [قي قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى لقاء التحريمة..]ء 

4 ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أء ب). 

(5) في (أ) وردت [القغاء]. 

(6) ابن عاز» المحيط البرهاني: 2 192. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ج)ء 

(8) في (أ) وردت إئلاث]. 

(9) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة إب). 

(10) في رب) وردت إيثلاث]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ0- 


234 جامع الفُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرٍ ي/ الجزء الثاني 
كلياء ولا شيء عليه إن [کان رقا“ ساهياء وإن كان قام عامدا قعلیه قضاء عشرين 
ركعة 6 

وعلى قول من يقول لا يجزيه الثلاث عن تسليمة واحدة؛ عليه قضاء التراويح كلهاء 
ولا شيء عليه غير ذلك في قول أبي حنيفة عله كيف ما كان» وفي قول أبى يوسف 
بوه إن كان ساهيا نهو كذلك. وإن كان عامدا فعليه مع التراود جاتشاه عشرين 
ركعة أخری. 

وإن © صلی التراويح كلها ثلاثا [ثلاثا]“ فصلی* إحدى [ر] عش ين ركعة» يسبع 
تسليمات»: كل تسليمة ثلاث ركعات» ولم يقعد على رأس الركعتين ساهياء رأيت في 
نسخة مجموع النوازل أن عليه قضاء ركعتين لا غير عنذهماً: وعند محمد طخ يعيد 
التراويح كلها ولا يلزمه بالقيام إلى الثالثة شيء: قال: ئمة والصحيح قولهما؛ لأنه لما 
صلى ثلاثا ولم يقعد في الثانية وسلم [ساهيا]”© على رأس الثائة فهذا السلام لم 
يخرجه عن حرمة الصلاة» فلما قام وكير وصلى ثلاث ركعات صارت ست ركعات 
وقد قعد في آخرهد 10 فقام مقام ثلاث تسليمات ثم ثلاث وثلاث هكذاء [ثم ثلاث 
وثلاث هكذا ثم ثلاث وثلاث مكذ] 13 فيصير ثماتي عشر ركعة؛ فإنه يقام بست 
تسليمات» بقي عليه تسليمة واحدة فإذا صلى ثلاث ركعات وترك القعدة على رأس 


(1) عذه الكثمة ماقطة من نرخة (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
(3) ابن مازهء المحيط البرهائي: 2/ 189. 
(#) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 
(5) ابن مازدء المحيط البرعائي: 1/ 192. 
(6) في (بء ج) رردت [وإذ] 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة 0 
(8) في أ» وردت [للمصلي]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (0. 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(11) في (أ) وردت [الآأخيرة]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ ب). 
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الركعتين”) لم يجزه: [و] هذه" التسليمة عنهما” وكان عليه قضاء الركعتين من 
هذا الوجه؛ حتى لو تذكر وَضْمْ إلى الثالثة في المرة الأخيرة ركعة أخرى» جاز ترويحة» 
ولا شيء عا 

نوع آخر: في الشك في التراويح: إذا سكم الإمام في ترويحة» فاختلف القوم 
[عليه]” قال بعضهم: صلی ثلاثا وقال بعضهم: صلی ركعدين قال أبو يوسف رحمه 
الله: يأخذ الإمام بعلم نفسه ولا يدع علمه بقول غيره وقال محمد حلت : يقبل قول 
غيره ويعمل بقول من معه وإن كان أقل» وكذلك إذا وقع الاختلاف على هذا الوجه 
بين الإمام وجميع القوم؛ وإنت شك الإمام قأخيره عدلان يأحذ ی 

وإذا شكوا أنه صلى عشر تسليمات أو تسع تسليمات: اختلف المشايخ فيه قال 
يعضهم: لا يعيدون تسليمة؛ لأن الزيادة على التراويح ليست بمشروعة» وقال بعضهم: 
عليهم أن يعيدوا تسليمة بالجماعة ليس [في]” هذا زيادة على التراويح بجماعة بل هذا 
إتمام الترأويح: والزيادة على التراويح أن يَموأ التراويح ثم يصلوأ أو يزيدوا الزيادة من 
الترأويح والوترء هنا يشرعون في هذه التسليمة بنية إتمام التراويح» غلا يكره: وهو نظير 
التطوع بعد العصرء إذا شرع في“ التطوع [مع العلم يكره وإذا شرع في التطوع]"" بنية 
العصر ثم علم أنه قد كان العصر قد صلى؛ فإنه يتم صلاته ولا یکره كذا ههن 


(1) ني (بء ج) وردت إركعین]. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [هذا! بالتذكير. 

رأ في (أ) وردت [السلمي]!. 

رت في (أ) وردت [عما عليه] يدل [عتهما]. 

(6) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 0193/2 | 
(7) عا بين المعقوكتين ساقط من نسخة (ب. ج). 
(8) أبن مآزء: المحيط البرهاتي: 2 193. 

(9) مآ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة إبه ج). 
(10) في (ب) وردت رفيه) رحذف كلمة التطرع يعدها. 
(11) ما بين المعقرقتين ساقط من نسخة (أ). 
(12) الزيديء الجوعرة التيرة: 1/ 386. 
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وقال بعضهم: لا يصلون تسليمة أخرى احترازا عن الزيادة على التراويح؛ وقال 

بعضهم: يصلون تسليمة واحدة فرادء ری ی يتم ااا في فعل السئة 

بتمامهاء ويقع الاحتراز عن أداء التافلة [إعن]" [غير] التراريح ا 


لصحي . 

وإذا فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الإمام في الوترء تابعه في الوتر [أم)” يأتي يما 
فاته من الترويحات؟ فقد اختلف المشايخ [في]© زمانناء [و]”/ذكر في واقعات“ 
التاطقي عن أبي" “عبد الله الزعفرائي ": 0111 


(1) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ج). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(3) في () وردت إيجماعة]. 

( الرّييدي: الجوعرة التيرة: 1 386. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ ج( 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من نسحّة 0 

(8) فى ر وردت [الواقعات]!: وواقعات الناطفي ورد ذكرها في حأجي خلبفة» كشف الظدون: 2 
2040« ولم أعثر عليها. 

(9) هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس» الناطفي؛ الطبري» فقيه حنفي . من أعل الري. نسبته إلى 
عمل الناطف أو بيعه. قال أمير EEE‏ علمائنا العراقيين: تلميذ أبي 
عبد الله الجر رجاتي من تايقه "الواقعات'» و”الأجناس والفروق" وّالهداية” ر"الأحكام” كلها 
في فروع الفقه الحنقي. توفي ستة (446ه). ينظر: الجواهر المغية 1 113 والقرائد اله 236 
والزركلي؛ الأعلام 1/ 207» ومعجم المؤلفين 140/2. 

(10) في (أ) وردت [عن أبي حتيفة عبد الله الزعفراني...]- 

(11) الحسن بن أحمذ: أبو عبد الله الزعفرائي الفقيه رتب مسائل "الجامع الصغير"؛ رحمه الله تعالى. 
أبن بلبل الزعفرانى e‏ بن زياد بن يزيد ۽ a‏ 
لحي ا ا ا و كر لم يكن في رأسك 
وتحيتك بياض إلا شعرات بيضس؛ فقال: ذلك لدخول سنة ثلث عأية؛ حدث عنه الدارقطتى وكان 
صدوقاء توفي سنة ثلث وعشرين وثلث ماية؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 1/ 222. 
إلى غدي» 11 لواقي يالوقياء ت م 435 
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أنه يوتر" مع الإمام ثم يقضي ما فاته من التراويح. 

نوع آخر: في قضاء التراويح* إذا فاتته التراويح عن وقتهاء هل تقضى"؟ اختلف 
المشايخ فيه: قأل بعضهم: يتخي ما ا یی وكتاتراز ان وقال بعضهم: 
بلط بام يكف مضا 

في الظهيرية: إذا فاتته الترأويح عن وقتها لا يقضي الجماعة؛ وهل حي بغير 
يتطق نال يمه جوز غات رقا ل يهم ا تفي 00 
وهو الصحيحء وقال بعضهم: لا تقضى ]2 امك وهو الأصح؛ لأن الترأويح ليست 
بآكد من السنة بعد المغرب والعشاء» وهي لا تفضى” '' فهذه أولى؛ والدليل عليه أنها 
لا تقهى ”© بالجماعة بالإجماع. 


جماعة؟ كال بعضهم: 


(4) في (أ) رردت أأوتراً. 

(2) إذا قاتت صلاء الترأويح عن وقتها بطلوع الفجرء فقد ذهب الحتفية في الأصح عندهم: والحتايثة 
قي ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى: لأنها لبت باكد من سنة المغرب والعشاء» وتلك لا تقضى 
قكذلك هذه. وال الحنفية: إن قضاها كآنت تقلا مستحبا لا ترأريح كر واتب الليل: لأنها منهاء 
والقضاء عتدهم من خراص الفرض وسنة الفجر يشرطهاء ومقايل الأصح عند الحنفية أن من لم 
يؤد الترأويح في وتا فإنه يقضيها وحذء مالم يدخل وقت تراريح أخرى: وقيل: ما لم يمض 
الشهر. ولم نجد تصريحاآ للمالكية والشائعية في هذه المالة. لكن قال التروي: لو قات اقل 
المؤقت ندب قضازه في الأظهر. رد الب لمحتار 1 473: الشربيني؛ مغتي المحتاج 1/ 224 
وكشاق القناع 1/ 426. 

(3) قي (أء ب) وردت أيقضي]. 

(4) في (أ) وردت إلا يقضي]. 

(3) ابن مأزه؛ المحيط البرهاني: : 2/ 196: الزبيدي: الجوهرة الثيرة: 71 389. 

(6) في (ب) وردت إيقضي!. 

(7) في رب» وردت إيققي]. 

(8) في (ب» رردت [يقضي]۔ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(10) في (أ) رردت إيقضى]. 

(11) في (أ) وردت [یقضی]۔ 
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ولو كانت تقضى”' لقضيت كما فاتت”» فإن قضاها" منفردًا كان تفلا مء 
كسنة المغرب إذا قضيت”. [و]“في الفتاوى: من ترك السنة يسأل عن تركهاء وإذا 
فاتت عن وقتها لا يؤمر بالقضاءء كال ل الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث عفنت : من ترك 
السئة بعذر فهو معذور» ومن تركيا“ بغير عذر فهو غير معذور؛ وقد ذكرنا (أ/ 150) 
قبل هذا: وإذا تذكروا في الليلة الثانية"© أنه فسد عليهم شفع في الليلة الأولىء فأرادوا 
أن يقضوا يكره ذلك؛ لأنهم لو قضوا بنية التراويح فيزيدوا”' على تراويح هذه" الليلة: 
وإنه مكروه؟ [والله أعله]0. 


باب صاذة الخوف 


في الزاد”: لا خلاف أن صلاة الخوف كانت مشروعة فى زمن الى يي 
أما تعده هل بقيت مشروعة؟ فعلى قول أبي حنيقة ومحمد تغط وهو قرول أبي 


يوسف رحمه الله: أولا بقيت» ثم رجع وقال: لم ت تبق مشروعة بعد التبى َي ذكرة 
في نوادر أبي سليمان* 4 والصحيح هو الأول؛ لأن الصحاية جيك اشغ أقاموا بعد رسول 


(1) في (أ) وردت [يقضي]. 

(2) في (أ) وردت إكان]. 

(3) في (أ) وردت [قضی]. 

(4) السرحسيء الميسوط: 2/ 265: الزيلعي» تبن الحقائق: 12 354: الربيدي» الجوهرة الثيرة: 1/ 282. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ([). 

(6) في (بء ج) وردت [إترك]. 

(۶) في (ب) وردت [|الثالثة]. 

(8) في (أ) وردت [فيزيد] بالإفراد. 

(9) في (أ) وردت إبهذه]. 

.196 /2 ابن مازه؛ المحيط البرهاني:‎ (d0) 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب» ج 

(12) في (بء ج) وردت إولا خلاف]. 

(13) هو موسى بن سليمانء أبو سئيمان الجوزجانيء ثم البغدادي؛ الحتفى. أصله عن 'جوزجان” من 
كرريلخ أفغانستآن. فقيه؛ صحب محمد بن الحسنء وأحذ اغف عق عرض عليه المأمون 
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الله يو 


if]‏ قوله تعالى: وداک فرج كَأَكَمَتَ لَهُمْ [ألصصكر: 1 معنا ه والله أعلم: 


ا 


أنت ات من يقوم مقامك في الإمامة 
مء أصل الباب أن اللاحق لا يقرأء والمسبوق يقرأء والمشي 57 لإحراز فضيلة 
الجماعة و الصلدة 0 : 
إقونه: و[ إذا اشتد الخوف» في التحفة: [أي]: إذ! كان العدى بقرت 
متهم بطريق [الحقيقة]* وبمقايلتهم» اد ' إذا كانوا ببعد منهم؛ أو ظنرا عدر 
بأن رأوا سوادًا أو غيارًا فصلرا صلاة :الخوف» ثم ظهر غير ذلك: لات دن 


القضاء: ققال: يا أمير المؤمئين أحفظ حقوق الله قي القضاء ولا قول على أمانتك مثلي» فإني والله 
غير مأمون الغفيء ولا أرضى في أن أحكم كم في عيادء؛ فأعقاه. . توفي بعد سنة (206ه) من 
تصانيفه: 'السير الصغير"؛ و'الصلاة'» و"الرهن”: و"نوادر الفتاوى” في فروع الحنقية. ينظر ترجمته 
في: القرشي: الجواهر المضية: 2/ 186 ومعجم المؤلفين 13/ 39: الأسمري» الغوائد البهية: 
ص216: والزركلي: الأعلام: 8 72 وابن قطلوبغاء تاج التراجم: ص74 ولم أعثر على 
توأدره. 

(1) البابرتي» العتاية شرح الهداية: 2/ 455 المينانيء اللاب في شرح الكتاب: 1/ 61 الزّبيدي» 

الجوعرة اليرة: 392/1 الشييباني؛ الحجة: 1غ 340 الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 

0 ١ 94 

(2) ما بين المعة لمعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(3) مأ بين المعقوفتين من الآية الكريمة غير مذكور في نسخة (. 

(4) سورة الساء من الآية: 102. 

(3) في (ب) وردت إو]. 

ر السرخسي» الميسوط: 2/ 384. 

(7) الموصليء الاخيار لتعطيل المختار: 1 95 الكاساني» الصنائع: 2/ 189. 

(8) ما بين المعقوفتين سأقط من فسخة (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

GO‏ ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) في (بء ج) وردت [غأما]۔ 

(12) في (أء بع وردت [يجورأ. 
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صلاتهم". ثم الخوف من العدو ومن السبع [سواء.] © ثم الراكب إذا كان سائرا ولو 
كأن مطلويا يشر من العدذر؛ E‏ صلا ته للضرورة» ولو کان طالبا للعذو أو ی 
الجياد وهو سائر لا يجوز! لأنه ألا خی 
أ قوله: إلى وجه العدوء أي مواجهة العدو؛ فى الطحاوي هذا كله إذا انصرف 
ماشيا ولو انصرق راكبا لا يجوزء سواء كان اتصراقه من القبلة إلى العدو أو 
من العدو إلى القيلةء والخوف لا يوجب قصر الصلاةء إلا أنه يباح له المشي في 
الملاة. 
قي الزاد: قوله: ولا يقاتلون في حال الصلاة” إلى آخره: وقال مالك جات 
[و] هر قول الشافعي شك في القديم: يجوز الصلاة مع المقاتلة: والصحيح 


(1) السمرقتدي» تحغة الفقهاء: 1/ 177. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 

(3) في (أ) وردت [يجوزا. 

رج السمركندذي: تحقة المقهاء: 11 8 الاير برني* العتاية شرح الهداية: 2 460 الموصلي؛ الاختيار 
لتعثيل المختار: 95/1 الكاساني: الصتائع: 1 482 

ر5) في (أ) وردت [ما يشاء]. 

(6) الكاساني» الصتائع : 2 462 

(7) كيفية صلاة نري اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف؛ لتعده الروايات عن النبي يق في 
كيغيتهاء وأخذ كل طفة نحن الضفات الزارية عن اي ية طائفة من أهل العلم. كما اختلفر! في 
عدد الأنراع الواردة عن البي ول . فقال الشافعية: إن الأنواع التي جاءت في الأخبار ستة عشر 
توعأء كما ذكر التوري» ريعقها في صحيح مسلمء ويعضها في ستن أبي داود: رفي أبن حبأن 
متها تسعة. وقال ابن القصار من المالكية: إن النبي جي صلاها في عشرة مواطن: وقال أحمد: 
إنهأ وردت في ستة أوجه أو سبعة» ومتهم من أوصل أنواعها إلى أربعة وعشرين نوعاء وكلها 
جائز: فقال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز؛ ؛ لأن التبى - يي - 
ملاما فى هرآات» وأيام مختلقة وأشكال عتاينة: یتحری في كلها مآ هو أحوط تلبادة. وابلغ و 
الحراسة؛ فهي على أختلاف صورها متفقة في المعنى. بدائع الصنائع 1 242, نيل الأوطار ج4 
في باب صلاة الخوق: الشريبني: عغني المحتاج 1/ 301 أبن قدامةء المغتي: 2/ 412. 

(8) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (أ). 

و أشرف المسالك: 3 02ء الاستذكار: EF 0 E‏ التاج وال کلیل: 1 FF‏ التوويه المجموع شرح 
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قولنا"؛ لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة ولا تمس الحاجة إليه لا محالق 
فكان مقسداء كاتباع السارق لاسترداد المال» ولو جاز هذا لما أخر النبي” يك أريع 
صلوات يوم الختدق“. 

في الشامل البيهقي: لا يصلي سابحا في البحر ولا ماشيا؛ لأن الأثر [ورد]“ في 
العمل اليسير فلا يلحق به غيرء“. 

قوله: [وإن]' اشتد الخرف صلوا ركبانا" في التحفة: أي لا يمكن أن ينزل 
يصلي راكبا بالايماء متوجها إلى القبلة إن قدرء وإن لم يقدر يصلي حيث مأ توجه: ولا 
يسعه أن يترك الصلاة حتى يخرج الوقت» ولكن يصاون وحداناء ولا يجوز a‏ 


المهذب: 72 212 آلبجيرمي» تحقة الحبيب على شرح الخطيب: 2/ 123: حاشية البجيرعي على 
الخطيب: 4م 4113 منهج الطلاب: 1 20 نهاية التدريب: 1/ 17. 

(1) في (أ) وردت [ما قلنا]. 

(2) في (ب) وردت [أن]. 

(3) عن ابن مسعود الغ , أخرجه الترمذي في سته: 1/ 300 برقم (164): باب ما جاء في الرجل 
تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. 

او المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1/ 89 ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 101 الموصني: 
الاختيار لتعليل المختار: 1/ 95ء وكانت غروة الختدق في شوال من السنة الرايعة للهجرة؛ ويل 
رسول الله ية تحزب قبائل العرب» فأمر يحفر الختدق حول المدينة؛ قيل: إنه كان بإشارة سلمات 
الفارسي اة : وهو أول مشهد شهده مع رسول الله ييف وظهرت للبي يله في حفر الختدق 
عذة معجزات. ٠‏ ثم نصر الله نبيه جيه على المشركين وخذلهم واختلفت كلمتهم وأهب الله ريح 
الصباء نجعلت الريح تقب أبنيتهم وکا قدورهم واتقليوا خاسرين فبلغ ذلك رسوق الله عل 
فقال: (الآن نغزوهم ولا يغزونا) وكان كذلك. ينظر: أبن كثيرء السيرة النبوية: 3/ 2178 أبر الغداء: 
المختصر في أخبار البشر: 1/ 88 آبن الأثير الكامل في التاريخ: 11 303, الذعبي: العبر قي 
خبر من غبر: 11 7. 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(6) القتاوى اليندية: 1 156. 

(7) هأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) في (أ) وردت (راكيا]ء 

(9) في (أ) وردت إيترك]. 
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بجماعة. 

وكذلك الراجل؛ لا ينيغي أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت إن قدر على الركرع 
والسجود و[إلا ب الإیماء*؛ ثم كل من كان يمكنه أن ينزل فصلى راکبا فإنه تفسد 
صلاته عتدناء خلافا للشافعي تة والله أعلم [بالصواب] 606 


باب الجنازة 


في فتاوى الحجة: قال الشيخ الإمام تجم الدين عمر بن محمد النسقي” جولث : 
الجنازة بكسر الجيم سرير الميت» والجنازة [بنصبها الميت» ويقال لها الجنازة بالتصب 


لمعنى الصلاة على المي“ 


(1) السمرقدي» تحقة الفقهاء: 1/ 178. 

(2) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

رت الإيماء لغة: الإشارة باد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب. وقال الشرينى: الإيماء لغة: هو 
الإشارة الخفية. وسواء أكانت الإشارة حسية آم معتوية. ولا يخرج استعمال الققياء عن ذلك. 
ينظر: المغرب في ترتب المعرب: 5/ 397: السرخسي: المبوط: 1/ 392. 

( أمتى المطالب: 2/ 283: إعانة الطالبين: 1/ 120: انشافعي» الأم: أ/ 223» المارردي؛ الإقناع: 
58/1 المارردي» الحاوي في فته الث لشأفعي: 2 382 ار سالة: 1/ 125 التوري: المجموع: :3 
231 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(6) المرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 178. 

(7) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان: أبو حفص؛ نجم الدين: النسفي. 
أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي ار محمد البزدوي وأبي يكر الإسكاف وأبي القاسم الصقار 
وغيرعم. وتفقه عليه إبنه أبو الليث أحمد بن عمر المعروف بالمجد النسقي. توفي منة (337ه) 
من تصائيفه: 'نظم الجامع الصغير" في فقه الحتفيةء و'منظومة الخلاقيات” و"طلبة الطلبة' 
في ا > و"العقائد" يعرف بعقائد التسفي» و“الأكمل الأطول" في التفسير 

و"اليسر قى التفسير": و"المواقيت”: و "القند في علماء سمرقتد" ۔ ينظر ترجمته فى: الفوائد 
البهية ص 149 والجواهر المضية 394/1: والزركلي؛ الأعلام: 5/ 222: ومعجم المؤلفين 7/ 
005 
(8) البابرتيء العناية شرح الهداية: 2/ 462. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة ١.‏ 243 
م» قال اين الأعرابي: الجتازع] بالكسر السرير وبالفتح الميت. 
كال المطرزي” “اموت : : إحتضر أي مات؛ لکن الوقاأة ھر أو ملائكة إلموت: 
ويقال: فان محتضر» آي کر یب من إلموت: وفأرسيته: أحضر أمرهء أي: وصل أمرد 
لآخر بين 1 
قوله: على شقه الأيمن: إلا أن العرف بين الناس أن يضطجع مستلقيا على قفا نحو 
القبلة؛ وقبل: 0 خرن ررق ا اجواكقي SE‏ تيت 
فى الزاد: واختار امن ادد الاستلقاء على قغاء؛ لأنه أيسر لخروج الروح؛ والأول 
ا لأنه هو الستةء ولأنه أقرب إلى الموت» نت ومين كمأ يضجع في 


(4) هو محمد ين زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله الهاشمى ي. لغوي: تحوي» روى عن أبي معاوية 
الضرير والقاسم بن معنء وأبي الحسن الكسائي: وروى عته إبراهيم الحربي» وعثمان الدارمي» 
وأبو شعيب الحراني وغيرهيء قال الإمام أبو متصور الأزهري في أول تهذيب اللغة: كان أبو عبد 
لله كوفي الأصل رجلا صالخا ووعًا زاعدًا صدوقا وحقظ ر. ن الغرائب مالم يحفظه غيره توفي 
ستة (231ه. ينظر ترجمته قي: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 10/ 689: رتهذيب الأسماء 
واللغات 2/ 295ء واين العماد شذرات الذهب 2/ 70: ومعجم المؤلقين 1/10 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(3) المطرزيء المغرب في ترتب المعرب: 1/ 398 الزيدى ي» تاج العررس: صر 3690: مادة (ج ن 
ز) البابرتي: العتاية شرح الهداية: 12 462 

() عو نأصر بن عبد اليد أبي المكارم بن علي» أبو الفتح: برهان الدين الخوارزمي المطرزي» 
أديب؛ عالم باللغةء من فقهاء الحنفيةء قرأ ببلدء على أيه عبد اليد وعلى أبي ١ا‏ لمؤيد الموفق بن 
أحمد بن محمد المكي خطيب خرارزم وتفقه على التعائي. من تصانيفه: “الإيضاح' في شرح 
مقامات الحريري» و"المغرب قي ترتيب المعرب"؛ و"الإقناع يما حوى تحت القنام” توقي سنة 
610 اه ينظر ترجمته في: الأسمريء الفوائد اليهية: 218: والجراهر المضية 2/ 190, 
والزوكني؛ الأعلام: 4021118 

(5) في (ج) وردت [الواقاء]. 

(6) ما بين المعقرفتين وردت عبارة فارسية [حاضر آمدء شدا يعني کارري آخر رسيده]» وما أثبعناء تم 
ترجمته عن قيل مترجم. 

,03 اليأبرتي: العناية شرح الهداية: 2/ 462, الزبيدي: الجرهرة اليرة: 1/ 397. 

(8) الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 96: ابن مازهء المحيط اليرهاني: 2/ 297. 
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القبر بعد 'الموت» ويلقن الشهادة لقوله َة ((لقنوا موتائ شهادة أن لا إله إلا 


الله والمر أد منه الذى قرب إلى الم برحو نه جك 
)) ا والمر ي ګرب وى 


أ قوله: لحييه: بفتح اللام فقت الل“ 

هى قوله: وجعلو! على عورته خرقة: يكتفي بستر العورة الغليظة؛ هو الصحيح©. 
م يجب أن يوضع الخرقة من السرة إلى الركبة؛ لان عورة الميت لا يجور النظر 
إليها كعورة الحي قال التبي يعي لعلي اتخ : ((لا تنظر إلى فخد حي ولا ميت“ 
كذا في شرح أبي النصر” البخدادي9 مو ". 


12 13 
1" قوله: ويجمر» أي: یعطر” بالبخورة ّ 


(1) في (ب) وردت [أم واتكم]. 
(2) أخرجه الإمام مسلم قي صحيحه بلفظ: بحص او اي 3 
يرل: قال رَسُولُ الله بيغ لرا واكم ا إل إلا للم 4/ 472 برقم (1523) باب تلقين المم 


لا إله إلا اللہ 
3 الموصني» الاختيار لتعليل المختثر: 96/1 المرغيناتي» الهداية: 1/ 90 الزيقعى:» تين الحقائق: 
3 53. 


(4 ابن الهمام» شرح قح القدير: 2/ 103 

(5) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 90. 

(6) في (ج) وردت [ي]. 

(7) في (أ) رردت [الحي]. 

(8) أخرجه الحاكم في مستدركه وتمامه: : عن علي ذه كال: قال البي 4 #: (لا تبرز فخذيك ولا 
تنظر إلى فخذ حي ولا عيت) 4/ 200 برقم (7362) وسكت عنه أنذهبي. 

(9) في (ب) وردت [نصر]. 

(10) أيو تعبر البغدادي: الأقطع: أحمذ بن محمد ين محمد ين 08 نصر البغدادي أبو تصر الحنفي 
المعروقف بالأقطع توقي برامهرمز سنة 474 أريع وسبعين وأريعما؛ در رس الفقه على مذهب أبي 
حتيفة على أبي الحسين القذوري؛ حتى برع فيهء رقرأ الحاب حتى أتقنه ل :إن يدد قُطعت 
في حرب كانت بين المسلمين رالحار: له شرح مختصر الطحاوي وشرح مختصر القدوري»؛ 
كلاهما من قروع الحتغية. الأعلام للزركثي: 1/ 213؛ هدية العارفين: 1! 42. 

(11) البايرتي» العناية شرح الهداية: 16/ 263. 

(12) قي (ب؛ ج) وردت [ويعطر]. 

(13) الميدانيء اللاب في شرح الكتاب: 1/ 64: ؛لزيلعي: تبيين الحقائق: 3/ 173. 
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قوله: وتراء أي: وإحدا أو ثلانا أو حى . 

قوله: (أ/ 151) قالماء:© القراح: الخالص الذي لم يخالطه شيء آخر © 

به السدر: البى“ ؛ المراد به في باب الجتازة ورقة؛ نشف الماء أخذء من أرض 
أو غدير بخرقة أو غيرهاء من 7 ضرب» ومنه كان للنبي ييه خرقة ينشف بها إذا 
توضا: وبهذا صح قوله في غسل الميت 68 1 

ثم ينشفه بثوب: أي: أيتشف]”! 7 EE‏ 


(1) المبسرط: 2/ 429 الشياني: المبسوط: 151/1 

(2 في (ب؛ ج) وردت [والماء]. 

رت كتاب الآثار: 1/ 76. 

جك في () وردت [التىأ: وقي (ب) وردت [البت]. 

(3) في (به ج رردت إيشف]. 

(6) ذعب جمهور الغقهاء إلى أن تغسيل ل الميت المسكم واجب كفاية؛ بحيث إذا قام يه البعض مقط 
عن الباقين: تحصول المقصود بالبعض؛ كسائر الراجيات على سيل الكفاية. تقوله عليه الصلاة 
والسلام: (للمسلم عفى المسثم ست وعد منها: أن يغسله يعد موته) والأصل قيه: (تغسيق 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم غيكد. نم قالوأ: يا بني آدم هذه سحكم) وأما القول بسنية 
الغسل عند بعض المالكية: فقد اقتصر على تصحيحه أبن الحاجب وغيرء. ابن عابدين 2112/1 
3 وبدائع الصتائع 1/ 299: 300 رالاختيار لتعليل المختار 1/ 91 ومواهب الجليل: 2/ 
7 وما بعدهاء والشرح الصغير 71 523 وروضة الطالبين 2/ 98: وحاشية الجمل 2/ 143: 
وتیل المآرب 1 220 والقرانين الفقهية/ 97. وحنيث: اللمسلم على المسلى...” وود في كتاب 
الاختيار شرح المختار (1/ 91) ولم نجده فيما بين أبديتا من كتب السنة» وأوردء الزيلعي بلفظ 
'لفصلم على المسلم ثمانية حقوق” وذكر متها 'غسلل الميت". وقال: هذا الحديث ما عرقته ولا 
وجنته. (تصب الرأية 2 7 وحديث: “تغسيل الملائكة لآدم کچھ ثم قالو!: يأ بني آدم هذه 
ستتكم أخرجه عبد له بن أحمد في زواند المسند (13615) من حديث أبي بن كعب جه 

عوقوفا حليه. وقال الهيثمي لهيثمي: “رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة” / 

02 المطرزي: المغرب في تريب المعرب: 3/ 228 مادة رس د ں)» 5/ 203: عادة رن ش ق). 

(8) عا بين المعقرفتين ساقط من نسخة رأ 

(9) المطرزي» المغر رب في ترتيب المعرب: 5/ 203» مادة إن ش ف) الهداية: 1/ 90 البايرتي: 
]1 لعناية شرح الهدثية: 2 471 
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في المحيط: في بيان كيفية الغسل: 

ذكر أبو حنيغة جاه » عن حماد عن إبراهيم فلت : أنه يجرد الميت إذا أريد 
غسله: وقال الشافعي نخ : السنة أن يغسل في قميص واسع الكمين: دكن 
من إدخال اليد فى الكمين» ويغسل بدنه» وإن كان الكمان ضيقين”© خرق* الكمين 
ع “ماروي: أن النبي َو حين توفي غسل في قميصه الذي ا 


(1) هو شيخ أبي حتيفة» وقد ھدب معنا ترح رجه الله تحال 

(2) وهو إبراعيم يم التخعي شيخ حماد شيخ أب بى حنيفةء وقد مرت يتا ترجمته رحمه الله تعالى. 

(3) ذهب الحنفية والمالكيةء وهو أحد قولي الشافعية» ورواية عن أحمد إلى أنه يستحب تجريد الميت عند 
تضيله؛ لأن المقصود من انغل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ. ولأنه لو اغتسل في ثويه تدجس 
الثوب يما يخرجء وقد لا يطهر؛ وإليه ذعب ابن سيرين. والصحيح المعروف عند الشافعيةء وهو رراية 
المروذي عن أحمد أنه يغسل ‏ فى قميصه. وقال أحمد: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب رقيق يتزل 
الماء فيه؛ بدخل يذه من تحته: قال: وكان أبو قلابة إذا غلل ميتا جلله يشوب. واعتبره القأضي ستة: 
ققال: إلسنة أن يغسل الميت في قميص» قيمر يده على يدنهء والعاء يصب. ولأن النبي غل في 
قميصه. وأما محر عورته قلا حلاف فيهء لأن محر العورة واجب ومأمور به» هذا إا كان الذكر يغسل 
انذكرء والأننى تغسل الأننى؛ وأما إذا كان انذكر المحرع يغسل الأنثى» وعكسه؛ فيستر جميع بدن 
ألميت. وأما كيفية وضعه عند تغسيله؛ فهي أنه يوضع على سرير د ارا فيز نوكر مرق رات 
أعلى لينحدر أثماء: ويكون الوضع طولاء كما في حالة المرض إذا أراد انصلاة بؤيماء. ومن الحتفية 
من اختار الوضع كما يوضع في القبر. والأصح أنه يوضع كما تيسر. حاشية أبن عابدين 504 
E‏ والاخيار 1/ 91 ويدائع الصنائع 1/ 300 ومواهب الجليل 2/ 2223 
والشرح الصغير ير 1/ 543 والقواتين الققهية/ 97 وحاشية الجمل 2 145» وروضة الطالين 2/ 99 
وابن قدامة؛ المغتى: نت :2 453 454 

(4) في راء ب) وردت [ضيقا]. 

(5) في راء ج) وردت [عزق]. 

(6) في (أ) وردت [حجة]. 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (ب). 

(8) ورد في الحديث: (عن ابن عباس «ططتته أن ابي ية لما تقل وعندء عائشة وحفصة إذ دخل علي 
شه فلما رآء رقع رأسه ثم قال أدن مني فاستدد إليه فلم يزل عندء حتى توفي يلي فلمآ قضى قام 
علي انغ وأغلق الاب قجاء الباس يشغ ومعه بنو عبد المطلب فتامرا على الباب فجعل علي 
جلتنه يقول بأبي أنت طيبا حيا وطيبا ميتا وسطعت ريح طيية ثم يجدوا مثلها قط فقال علي ائ 
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.كان سنة في حق النبي يه يكون سنة في حق غير حتى يقوم دليل التخصيصء ولأن 
الميت حين جرد يطلع الغاسل على جميع أعضائه: وربما يطلع على عورته» وقبل 
الموت [كان يكره الاطلاع على عررته» وبعد الموت]" حق للميت©. 

وعلماؤنا نغ إحتجوا بما روت عائشة طنغا: أن التبى ييه لما توقى اجتمعت 
الصحابة نغ لغسله؛ قالوا: لا ندري كيف نغسله! [نغسله] © كما نفسل موتانا؟ أو 
تغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله عليهم النوم فما متهم أحد إلا تام وذقنه على صدره؛ إذ 
تاداهم متاو أن: اغسلوا“ نبيكم وعليه قميصه ولا تنزعوا!. 

وقد اجتمعت الصحابة ينف أن السنة في سائر الموتى التجريد؛ والمعنى فيه وهو 
أن هذا غسل واجب فلا يقام مع الثياب اعتبار! بحالة الحياة» وهذا لأن المقصود من 
الغسل هو التطهير“ و[التطهين]© لا يحصل إذا غسله مم ثيابه؛ لأن الثوب متى 


أدخلو؛ علي الفضل بن عباس فقالت الأنصار نشدناكم بالله في نصيبنا من وسول الله يي فأدخلوا 
رجلا منهم يقال له أوس بن خولي يحمل جرة بإحذى يذيه قسمعوأ صوتا في البيت لا تجردوا 
رسول الله ية واغلو! كما عو في قميصه فغسله علي كه يدخل يده تحت القميص والفضل 
يمسك الثوب عته والأنصاري ينقل الماء وعلى يد على لئ خرقة ويدخل يدد). أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير 1[ 230 برقم (629). 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة راء ب 

(2) ابن مازء: المحيط البرهاني: 2/ 292, السمرقندي؛ تحفة الققهاء: 1/ 240. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر( 

(4) في (ب) وردت [غصفرا]. 

رت اخ جه الحاكم قي المتدرك على الصحيحين بلفظ: (عن عائشة له قالت: أردنا غسل رسول 
الله بيو فاختلف القوم فيه فقا يعضهم: أنجرد رسول الله ية كما نجرد موتانا أو نله وعليه 
ثيايه فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا تائم ذقنه على صدره ققال قاكل من ناحية 
الييت: أما تدرون أن رسول الله يله يفسل وعليه ثيأبه فغسلوه وعليه قميصه يصبون إلماء عليه 
ويدلكونه من فوقه قالت عائشة <فغط: وأيم الله لو استقبت من أمري ما استدبرت ماغسل 
رسول الله يي إلا نساؤم 3/ 61 برقم (4398) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاء: رسكت عنه الذهبي. ّ 

(6) في (أ) وردت [للتطهير]؛ وقي (ج) وردت [التطهر]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
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ا ا لا ا ا لش 
تنج بالغسل 7 تنجس يدنه ثانيا بنجاسة الثوب» فلا يفيد" الغسل» فيجب التجريد: 
وأما الحديث قلنا: النبى ية كان مخصوصا بذلك لعظم حرمته» ألا ترى أن الصحابة 
عفنت فالوا: لا ندري كيف نغسله! والنص الوارد في حى النبي يو بخلاف القياس» لا 
يكون واردا فى حى غيره؛ لأنه ليس لغيره من الحرمة ما للبى كلق وقوله: يطلع على 
عورتة قلتا لما ابتليتا بين أمرين: بين أن نغسله في ثيابه حتى لا يطلع على عورته: وبين 
أن تجرد یق الاحتراز عن نجاسة E‏ من الشوب؛ فالتجريد أولى! لأن 
الصيانة عن النجاسة فرض؛ وإطلاع الغاسل على عورة الميت مكروه فكان مراعاة 
التطهير وإنه فرض: أولى من مراعاة الإطلاع على عورة الميت وإنه مكرود“ 
ي“ [قرله:] ولقن الشهادتي ‏ یرید A]‏ أن امف م و عه فطع م 2 ع2« ددا به e‏ 


(1) في (أ) وردت [ينجی]۔ 

ر2 ي رأ وردت إبالغالة]. 

(3) في (ب) وردت إيعيد]. 

) في (أ) وردت [ويقع]- 

(3) في راء ب) وردت [يصبيه]. 

(6) في (بء ج) وردت [صياتته]. 

(7) ابن مازء؛ المحيط البرعاني: 2 292, السمرقندي» تحقة الققهاء: 1/ 240. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) إذا احتضر الإنسان وأصيح في حالة التزع قبل الغرغرة. فالسنة أن يلقن الشهادة بحيث يسمعها 
لقوله ييه إثقنوا موتاكم لا إله إلا اش) وقوله يَكل: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجدة) 
ولا يلح عليه قي قولها مخافة أن يضجرء فإذا قالها المحتضر مرة لا يعيدها الملقن؛ إلا أن يتكلم 
المحتضر بكلام غيرهاء وهذا باتفاق الفقهاء. وفي المجموع تقلا عن المحاملي وغيره: يكررعا 
عليه ثلائاء ولا يزاد على ثلاث. ولا يسن زيادة "محمد رسول الله" عند الجميور لظاهر الأخبار. 
وذهب جماعة من الفقياء إلى أنه يلقن الشهادتين بأن يقول الملقن: "أشهد أن لا إنه إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسرل الله" ودليلهم: أن المقصود تذكر التوحيد؛ وذلك لا يحصل إلا 
بالشهادتين. ويسن أن يكون الملقن غير متهم بعداوة أو حد أو نحو ذلك: وأن يكون من غير 
الورئة» فإن كم يحضر غيرهم؛ لقنه أشغق الورثةء ثم غيره. ينظر: البدائع 1/ 299» الطحطاري 
على مراقي القلاح ص305 حاشية اين عابدين 570/1 - 571: مواهب الجليل: 3/ 22: 
والشربيني؛ مغتي المحتاج 1/ 330 وأبن قدامة؛ المغني: 2/ 450 

(10) ما بين المعقوفتين ماقط عن فسخة (ب). 
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يقول م ؛ عنذه قي حالة التزاع جهرًا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله حتى يسمع ويتلقن مته ولا يقول [له:] قل وإنما سميت الشهادتين© لأن فيها 
شهادة بوحدانية الله تعالى وشهادة بنبوة محمد كف . 
في السراجية*: ولو قال لمسلم: [قل:]” لا إله إلا الله فلم يقل كفر بال و[إن]:© 


اعتقد [ب] كالإيمان9. 


dû 


ي» فإذا قضى نحبه” “ فالمستحب أن يجعل في جنازة ويعلم جيرانه وأقراقه"“ 
وأصدذقائه حتى يؤدو! حقه بالصلاة عليه والدعاء والتشفع له؛ ويكره أن ينادى في 
الأسواق والميحال02, 1 

فإذا أرادوا غسله؛ فالستة أن يغسل الرجال ارجا والنساء الا“ فإن 
كان" الميت صبية صغيرة RS‏ 


(؟) في » وردت [ثم]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ف في (ب) وردت [شهادتين!. 

رخ ارومي٠‏ اليتاييع: حى396: الزبيدي؛ الجوهرة اليرة 1/ 397. 

(5) في (أ) وردت إسراجية] 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) هآ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 

8 عأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة ؤبه ج). 

)89 الأرسي السراجية: ص 128 هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فلو قيل لمسلم قل لا إله إلا الله 
فقال: لا أقول بلا تية حضرت أو على نية التأبيد كفر ولو نوى الآن لا يكفر فعلى هذا لو قال لا 
أقول يقولك أو لأني معلل وم الإسلام لا يكفر. مراقي الفلاح: 366 

(10) التحب: المدة والوقت والأجلء ومنه قضى قلان نحبه أي عات. الرازي» مختار الصحاح: 
ص571 القاموس المحيط: صى174. 

(41) في (ب) وردت [أقرياءم]. 

12 الررميء اليتابيع: ص 397: السرخسيء العبسوط: 2/ 456» الزيلعي: تبيين الحقائق: 3/ 157. 

(13) ني ر رودت [للرجل]. 

(14) في (أ) وردت [للساء]. 

(15) في رې وردت إکانت]. 
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لا تشتهى”؛ فلا باس [...]* أن يغسلها الرجال: وكذلك الصبي الصغير الذي لا 
يشتهى إذا مات قلا بأس للتساء أن يغ ل 

ولو مات الرجل في السفر: إن كان معه رجل فإنه يغسله؛ وإن لم يكن معه رجل 
ومعه نساء» إن كانت فيهن امرأته غسلته وكفنته وصلين عليه وتقوم” إمامتهن في 
وسطهن؛ ويدفنه. 1 

وإن [لم]“ يكن فيهن امرأته ولكن معهن رجل كافر» فإنهن“ يعلمنه الغسل» 
و کا و می عله لكام ف 

وإن لم يكن معهن رجل مسلم و ولا كافرء وكانت فيهن صبية صغيرة لا تشتهى 
E‏ حوس > ويخلين بينهما حتى تغسله و وتكفنه؛ ثم یصلین“ 
عليه ويدفتّه © 

وإن ثم يكن a‏ ممن لا يحل 
E‏ كا ل بقن غرفم ران كانت قد لسر RAE‏ مرج وإن 
ماتت*“ المرأة في (أ/ 2 السفر؛ تغسلها” “ النساء» وليس للزوج أن يغلي“ 


(1) في (ب) وردت إيشتبى إذا مات]. 

(2) ما بين المعقوفتين والتقاطء وردت كلمة [إذا مات) في (ج). 

(3) وردت في جميع التسخ إيغله] والصحيح لغويا ما يتناد أعلاه الروميء الينابيع: ص2397 
الزبيدي» الجوهرة النيرةة f1‏ 404 

(4) في (ب» وردت [يقوم]. 

(3) في (أ) وردت [تدفه]. 

(6) ما بين المعقوفين سائقط عن نخة رأ 

(7) في (ب) وردت [فإنهم]. 


(8) قي (أ) وردت [يصلى]. 
92 الرومي: اليتابيع: صر 398 الكاساني؛ الصتائع: 3 240. 
(10) في رأ وردت [المكيممة]. 


(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(12) في (ج) وردت [يممت]. 

(13) في (أ» وردت إكاتت]. 

14 في (أ) وردت [يغسلها]. 

(15) ذهب الحنفية قي الأصح؛ وهو رواية عن أحمد إلى أنه ليس للزوج غسلهاء وإليه ذهب الثوري؛ 
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آ ‏ تت ا صب يس 2 
. ويكفنهاء وإن" لم يكن معها نساء مسلمات ومعها امرأة كاقرة أو صبي لم يبلغ حد 
الشهوة» فإنه يقعل بها كما ذكرتأ في حق الرجال. 

وإن لم يكن معهها إلا الرجال» فإنهم بيمموتهاء فإن كان الميمم محرما لهاء له أن 
بيممها' ' بغير خرقة» وإن لم يكن محرما [لها]" ييممها"» بخرقة: ولا بأس بأن ينظر 

6 5 7 5 

إلى وجهها إذا لم يكن محرماء ويعرض وجهه عن ذراعيها. 

وللمرأة أن تغسل زوجها إذا لم تبن منه في حال حياته» ولا حدث بعد مماته ما 
يوجب البينونة: كما إذا ارتذت أو قبلت ابن زوجها يشهرة أو أباء؛ فإن هذأ يحر 


هم 


لأن الموت فرقة تبيح أختها وأريعا سواعا: فحرمت الفرقة النظر واللمس كالطلاق. ويرى 
المالكية والشافعية: وعو المشهور عند الحتابثة أن للزوج غسل أمرأته؛ وهو قول علقمة وعبد 
الرحمن وقتادة وحماد وإمحاق. لأن عليا رضي الله تعالى عته غسل قاطمة غا واشعير ذلك 
قي الصحابة فلم ينكروه؛ فكأن إجماعا. ولأن التبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله 
تعالى عتها: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك: فغسلتك وكفحك؛ وصليت عليك؛ ودقجك إلا 
أنه يكره مع وجود من يغسلها: لما فيه من الخلاف والشبهة. قال أبن قدامة: وقول الخرقي: وإن 
دعت الضرورة إلى آن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. يعني به أنه يكرء له غسلها مع وجود من 
يغسفها سواهء لما فيه من الخلاف والشيهة. وأا المالكية والشافعية فقد أطلهو؛ الجراز. ولا يتأتى 
ذلك عتد الحنفية؛ لأنه ليس للزوج غسلها عندهم. الكاساني؛ البدائع الصنائع 1/ 305: حاشية 
أبن عابئين 1/ 575: المدونة 1/ 185: والشرح الصغير 1/ ج34 رالقوانين الفقهية/ 97: 
وحاشية الجمل 2/ 159: وروضة الطالبين 2/ 103: 104: وابن قدامة؛ المغنى: 2/ 523 524. 
وحديث: "ما ضرك لو مت قبلي.." أخرجه اين مآجه (1/ 470 وقال البوصيري: إستاد رجاه 
ثقأت. ١‏ 

(1) ني رأ رردت [فان]. 

(2) في () وردت إيتممها]. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(©) في (أ) وردت إيتممها]. 

(5) قي (أ) وردت [فلا]. 

(6) الرومي؛ الينابيع: ص 399: السرخسيء الميسوط: 2/ 463. 

(7) في (ب) وردت [قلا]. ١‏ 


(8) في (ب) وردت [إن]- 
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عليها غسل زوجها عندناء خلافا لزفر فته ؛ وإن كانت مطلقة رجعية فلها أن تغسله» 
وإذا ماتت المرا أ عن ن زوج؛ ا اا الأجتبي عندنا [سواء] © خلانا 
للشاقعي مولن © 

0 5 في عدة منه» لا تغسل مولاها عند علمائنا الثلاثة 
[رحمهم ال وأما المدبرة" لا تغسل مولاها يالإجماع“. 


ويكر ه للحائض والنفاس والجتب غسل الموتى: روآه PIE‏ لحسن الكرخي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف شی , [وإ“إن كان الميت صبيا أو صبية لا يعقلان الوضوء لا 
ی نات 


ا 


3 5 5 . 102 1 
وإن كان الميت خينى” © وهو ممن يشتهى ييمم” ' على كل حال والرجل وال 


(1) ما بين المعقوفتين غير ثبت في جميع النسخ» والمثبت عن اليتابيع: لأت المعتى لا يتقيم إلا به 
ص 400 

(2) الررميء اليتاييع: ص 400 السرخصيء العيسوط: 32/ 294: 409: الماوردي» انحاوي في فقه 
الشافعي: 3 8 تحفة المحتاج في شرح المتهاج: 9/ 339 حواشي الشرواتي: 2/ 467. 

;3 أم ولد: هي الأعة التي ولدت من ميذها في ملكه. العنايه شرح المرغيناني: الهداية: 6/ 359. 

ر ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) في (أ) وردت [مدبرة]. والمدبر: دبرالرجل عبذه تدبيرا: إذا أعتقه يعد عوته؛ والتدبير قي الأمر: 
النظر إلى عا تؤول إليه عاقبة الأمرء والتدير أيضا: عتق العيد عن دبر وعو مآ بعد الموت. ولا 
يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير. ينظر: المصباح المتير: 296/7 مادة: "دير» 
الميداني؛ اللباب قي شرح إلكتاب: صن 304. 

ر الرومي: اليتابيع: عى 401 السرخسي» البوط: 1463/9 الكاساني» الصنائع: 9 104. 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من تسخة (أ). 

رق كاب الآثار: 76/1 

ر0 الخشى فى اللغة: الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى؛ أو الذي له ما لأرجال والتساء جميعا من 
الحتث؛ ع اللين والتكسر: يقال: خت الشيء فتخنث: أي: عطفته فتعطف: والاسم الختث. 
رفي الاصطلاح: من له آلتا الرجال والتساءء أومن ئيس له شيء منهما أصلاء وله ثقب يخرج 
مته البول. ينظر: ابن منظور: لان اتعرب: 2 145 مادة: "خمث". حاشية أبن عابدين 5/ 404: 
ونهاية المحتاج 6/ 31. 

(11) في (أ) وردت [تيمم]- 


القسم الثاني: الذي ف معان الصلاة ١‏ : 253 

في التيمم سواء. ١‏ 1 

و[إن]© كان المي العو را وله كي 
رحم محرم [مته] بيممه”؟ بخرقة قة» [و] يمتع بصره عب" 'ذراعيه؛ ولو وجد أكثر 
ae E E‏ غير الرأمر 0 
أو وجد نصفه مشقوقا طولا” » فإنه لا يفسا 0 ولا يصلى عليه؛ ويلف في 
خرقة ويدفن فيهاء ولو مات الرجل في السفيئة؛ يغسل ويكفن ويرمى في البحر: ولو 
مات في الماء يغسل ثانياء ولو بحركة” “ يحركوه في الماء؛ فيكون ذلك غير 
إلى فق 

[في الخلاصة: في باب الخشى: الخشى كيف يغسل؟ يجعل في كوارة © فيغسل» 
ذكر هذه المسألة تمس الأئمة الحلواني؛ وأظن في فتاوى القاضي صاعد 


|2 الرومي: اليدابيع: ص 402 الزيلعيء تين الحقائق: 35 161 أبن الهماف شرح قتح القدير:‎ (ly 
د‎ .105 

42 ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [الميمما. 

(4) في (أ) وردت [تيمم]. 

ر3 هأ بين المعقوفتين سأقط من تسخة (ب؛: ج)- 

(6) في (أ) وردت [تيهم]ء رفي (ج) وردت [يؤمه]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 1 

(8) في (ا) وردت إعند]. 

(9) في (أ؛ ج) وردت إرأسه]. 

(10) في (أ) وردت [طويلا] 

(11) قي (ب) وردت [يغسله]. 

(12) في جميع التسخخ وردت [إلا أن] والمثيت من كتاب الررميء اليتاييع: ص403 

(13) في () وردت [غسل] بالرفع 

ة) ما بين المعقوقتين a‏ : والمشيت ا الروميء اليتابيع: ص 403 

(13) ار روميء اليتأييع: ص 403. 

(16) الكوارة فى اللغة تأتي لعدة معأن» منهأ: عسل التحل: وبيته: ومعسل التحل: ٠‏ ومنها العمامة: وما 
يحمل ع الظهر عن الثياب. ينظر: الرازي» مختار الصحاح: 1 معادة وك رن. 


254 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
لل ا ري ا عير 
النيسابوري” “طشن ؛ ولكن هذا خلاف ظاهر الراوية أن الخنثى ييمم ولا يغسل إذا بلغ 
بالسن أو كان مراعةا] 6 

في الإيضاح”: ولا يغسل الز وج زوجته! لأن علاقة فة النكاح م رتقعة؛ لأنه يدر 
على أن يتزوج أختها وأربعا سواها في أيام عدتهاء أما ما قيل إن عليا له غسل 
قأطمة تا و فلما قال رسول اللو”اقية: كك: ((كل سبب ونسب ينقطع إلا سيبي ونسبي )0 

98 

وقال لعلي ولتت : («(إنها زوجتك فى ي الآخر ر 

کے قوله: قن خرج هنه شيء غسله غسله ولا يعيد غسله ولا وضرءء09, فلان!) الغسل 
عرفاه بالتص؛ وقد حصل چ 


و و اي O‏ : 36 في معرض كلامه عن أبو 
الفتح المحتسب: قال: “يع عن لتاقي إبا تير أحمد بن محمد بن صاعد التيسابوري 
العاعدي بتيسابور. ولم أظفر بغتاواه. 

ر2 ا بين المعقوغتين - على طوله - ساقط من تسخة (بء ج 

(3) الجوهرة الثيرة: 1/ 405 الزيلعي: تيبين الحقائق: 3 169. 

وا الإيضاح في الغروع: للإمام أ ابي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكر ماني الحنقي: المتوقى: نة 
ثلاث وأربعين وخمسمالة. ولم أعثر عليه: : ذكره في حاجي خليفة» كشف الظنون: 1 21. 

(3) قي (أ) وردت إعقة]. 

(6) في (أ) وردت [التبي]. 

(7) الحديث أخرجه الطبراني في الأرسط: 3/ 376 برقم (3606): عن عمر بن الخطاب اة باب من 
اسمه محمد؛ وفي المعجم الكبير: 3/ 44 برقم (2634) باب لصويو براغ واليييقى 

في الكبرى: 7/ 64 برقم (13172) وعيد الرزاق في مصنفه: 6/ 163 برقم (10354) پاب ب نكاح 
الصغبرين. وجميعهم بلفظ: ((كل سبب ونسب متقطع يوم القيامة إلا سيبي وتسبي))؛ وقد ضعف 
بعض الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث؛ لصراحته بأن عدم انقطاع السيب والنسب هو يوم القيامة. 

نم أعثر على هذا الحديث لا في كتب المتون ولا الشروح ولا الأطراف إلا في الآحاد رالمثاني: 
5 برقم (3052) باب حفصة بنت عمر بن الخطاب؛ وذكره المتقي الهندي في كتر العمال: 
2 135 برقم (34360) وقال عنه: 'أبو نعيم في قضائل الصحابة - عن ابن عباس". 

(9) الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 3/ 161. 

(10) في (ب) وردت إوضرء]. 

(11) في ر( وردت إلأن]. 

(12) المرغيتاني: الهداية: 1/ 290 العناية شرح الهداية: 2/ 1 47. 


255 000 ْ القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة‎ ٠ 
في فتاوى الحجة: قال [القاضي]”' بدر الدين فك في غريب الرواية: لو أن ميتا‎ 
. ¢2 5 5 5 5 ع‎ 8 5 

غسل وكفن» ل ا و او ل 
إنسان وهو حامل أجزأه قال في الخرانة: إذا لفف في الكفن النجس لا تجوز 
ال جا لو عقي مجك وو رو رو ذلك في 


الكفن النجس ايد 
ي قوله: والكافور على مساج يريك به 00000000 5313116010 


(1) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [اتدراهم]. 

(3) قد تكون خرانة الفقه: للإمام أبي الليث: نصر بن محمد الفقيه السمرقندي الحتفي المتوفى: ستة 
3 ثلاث وثمانين وثلائمائة وهو مختصر ... جمع فيه مسائل الفقه معدودة الأجنأس مجموعة 
النظائر ورتب ترتيب الكنز ثم نسج صاحب الف على منواله. ولم أعثر عليه. حاجي خليقة» 
كشف الظتون: 1/ 703. 

4) في ذأء ب) وردت [إيجون]. 

رق الرُبيديء الجرهرة النيرة: 1ز 417. 

(6) یری جمهور الفقهاء أن استعمال البخور عند تغسيل العيت مستحب: لثلا تشم منه رائحة كريهة. 
ويزداد في البخور عند عصر يطته. وأما تريح الشعر» وتقليم الأظفار: وحلى العانة» ونتف 
الإبط: قلا يفعل شيء من ذلك عند الحنفية؛ وهو أيضا قول الحتابلة في العأنة: ورواية عندهم في 
تقليم الأظفار: وهو مذعب المالكية والشافعية في القديم أيضا إلا في تريح الشعر واللحيةء لأن 
ذلك يقعل لحن الزينة» والميت ليس يمحل الزينة. قلا يزال عنه شىء مما ذكرتاء وأمأ إن كان 
ظقره متكسرا فلا بأس بأخذء. وذهب الشاقعية قي الجديد إلى أنه يفعل كل ذلك: وإليه ذهب 
٠‏ في قص الشارب» وهر رواية عندهم في تقليم الظفر إن كان قاحشاء ورواية عن أحمد 

قي حلق العائة. ودليل الجواز قول النبي يكل: اصنعوا بعوتاكم كما تصنعون بعرائسكم. ولأن ترك 
ا ائميت؛ فغرعت إزائته. وأما الحتأن قلا : يشرع عند جمهور 
الفقهاء؛ لأنه إبانة جزء عن أعضائه؛ كما أنه لا يحلق رأس الميت. وحكى أحمد عن بعص التآأس 
أنه يختن. رإذا فرغ الغاس من تغسيل الميت نشفه بثوب: ثلا يتل أكفانه. روفي حديث أم سليم 
جمغة: فإذا قرغت منيا قألقى عليها ثوبا نظيفا. وکر اتی فى جوديث ای جنا للها فين 2 
غسل التبي عليه الصلاة راللام قال: “فجففوه يتوب” حاشية أبن عايذين 1/ 5375ء والاخيار 1 
2 ومواهب الجليل 2 23 والشرح الصغير 1/ 549؛ وروضة الطالين 102/2 وما يعدهاء 
اين قدآمة» المغتى ي 2 4464 : وما بعذهاء وحديث: اعرا يموتاكع كما تصتخول برام 


256 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
سبعة أعضماء”©: اليدين» والركبتين» والقدمين؛ والوجه“. 

في الزاد؛ أنه" كان يسجد على هذه الأعضاء» فيختص”' بزيادة الكرامة» وذلك ^ 
بعد ما جعل* في أكفانه» وهذا لأنه يلبس كفته ليعرض على ربه؛ وفي حياته كان إذا 
ای لجح والددين ينيب وتكذلك اوت ينكل او 


م“ المساجد: جمع ج1 بفتح الجيم ل غير: مواضح الجر 
آبماذا يكفن الميت] 


02 قوله: إزار وقميص ولقافة» فة 17 هي التي تبسط على الأرض أولاء 
وطولها: أن قستر من الفرق”' '' إلى القدم: والإزار هو الذي يبسط على اللفافة» وطوله 
مثل طول اللفافة» والقميص من المنكبين إلى القدمين: فيقمص الميت أولا؛ ثم يوذ 


نقل ابن حجر عن أبن الصلاح أنه قال: بحثت عنه فلم أجده ثايتا (التلخيص 2/ 106) وحديث 
أم سليم:."فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيغا..." أوردء الهيشمي في المجمع (22/3) 
وقال: رواء الطبراني في الكبير بإستادين؛ في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس» ولكنه 
ثقة. رفي الآخر جتيد قد وئق» وفيه بعفى كلام. وحديث: “فجففوه بشوب...' أخرجه أحمد (1/ 
0) من حديث عبد الله بن عباس ئة » وفي إستادء ضعف كما في التعليق على مسند أحمد 
ركم 104). 

(14) في (ب» ج) وردت [آداب]. 

2 الرومي: أليتأيبع: ص403 

(3) في (ب) وردت [لأن]. 

(4) في (أ) وردت [ويختص]. 

(3) في (ب» ج» وردت [نذلك]. 

(6) في (ب» وردت [جعلد]. 

(7) الس رخسي» المبوط: 2/ 107. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة زب). 

ر ينظر: ابن منظورء لسان العرب: 3/ 204,؛ مادة (من ج د)؛ الزيلعي» تبن الحقائق: 170/3 

(10) في (ب: ج) وردت [والتقافة]. 

(11) في جميع السخ وردت [الفرق!؛ والمثِت من كتاب الرومي؛ اليتأييع: ص403. رقرن الرجل: 
حد رأسه وجانيه؛ الرازي: عختار الصحاح: ص468 القاموس المحيط: ص 1578 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 0 257 
,على الإزار أو [يوضع أولا على الأرض؛ ثم يقمص» ٹہ“ يعطف عليه الإزار من قبل 
اليسار» ثم من قبل اليمين؛ ثم يعطف اللفافة مثل ذلك © 

فإن كانت المرأة فإنها تلبس القميص أولاء ويجعل”' شعرها ظفيرتين على صدرها 
فوق القميص؛ ثم يجعل الخمار فوق ذلك ثم يعطف الإزار» ثم اللقافة على ما ذكرناء 
ثم الخرقة فوق ذلك على بطنها وثدييها. ش 

وما حل للإنسان“ أن يلبسه في حال حياته من الرجال والنساءء حل" له أن يكفن 
به بعد مماته: والأفضل الثياب البيض جديدا كان أو غسيلا (أ/ 153^ 

في المحيط: وقال الشافعي ت : لا قميصن في كفن الرجال» بل هر لقائف 
کلھا”؛ لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها: أن النبى َة كفن فى [ثلاثة أثواب» ليس 
فيها قعيص ولا عمامة» وفى رواية: ثلائة أثراب سحرلية“ ولأن القميص يختص به 
الأحياء للتقلب؛ ولا حاجة إليه في الميت» ولنا حديث ابن عباس ينظ أن التبي 


(1) ما بين المعقرقين ساقط من نسخة رأ 

2 الرومي» اليتابيع: ص404 السرخسي: المبسوط: 2/ 428. 

ر3 في (ب؛ ج) وردت [تجعل]. 

(4) في (أ) رردت [الإنسان]. 

(5) في (ب) وردت [حال]. 

(6) الروميء الينابيع: صس404: البابرتي: العناية شرح الهداية: 2 478: السرخسي» العبسوط: 2/ 
131 

(7) آسنى المطالب: 4 233؛ المأرردي» الحاري في فقه الشاقعي: 3 20 الراج الوهاج: 1 
05 الفتارى الفقهية الكبرى: 12 13ء حاشية عميرة: 1/ 383) حاشية فيذربي: 1/ 376 كفاية 
الأخيار: 1/ 162. ١‏ 

(8) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما: (عن عائشة غا أن رسول الله ج كفن في ثلائة أثواب 
يمانية بض سحوئية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة) اِخاري: 4 498 برقم (1185) 
باب الثياب البيض كفن: وملم: 3/ 24 يرقم (1563) باب في كفن الميت. ومحولة: منسوب 
إلى السحول وهو القصار لأنه يسحلها أي يغلها؛ أو إلى سحول قرية باليمن؛ وأما الضم قهر 
جمع سحل وهو الشوب الأبيض التقي ولا يكون إلا من قطن: ابن منظور: لسات العرب: 11/ 
7 عادة (سحل). 

(9) قي (ب) وردت [أبوأ. 


258 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
قف كفن في ]© حلة وقميص 3 والحلة اسم للثوبين” عند العرب إزار ورداء» ولأن 
أشرف لياس الأحياء القميص» فوجب تقديمه إلا أنه" لا يجعل قميصه على هيئة 
قميص الأحياء فلا يجعل له. 

وحريص لأن” ذلك إنما جعل © في حق الحي ليتسع أسفله؛ فيتيسر له المشي؛ 
والميت لا يحتاج إلى ذلك ولا“ يجعل له الجيب أيضا؛ لأن ذلك يفعل للحي ليكون 
خزانة له» ولا حاجة للميت إلى ذلك. ولا تكف” أطرافه؛ لأن ذلك للصيانة: ولا 
حاجة إليه في “حق الميت» والأخذ بحديث ابن عباس يتشد أولى من الأخذ بحديث 
عائشة طنطة؛ لأن الرجال هم الذين حضروا رسول الله زز" 

وهل يعمم الرجل2؟»؟ اختلف المشايخ فيه 111111 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير: عن ابن عباس قال: (كفن رسول الله بي في حلة كان يلها وقميص 
غسله الفضل ورجل عن الأنصار وكان الأتصاري يصب عليهم ائماء ويغسل تحت الدرب وغل 
عليه قميص لم یتزع عنه حتى غسل) 11/ 3 برقم (12176) باب أحاديث عبد الله ين العياس 
ابن عبد العطلب» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 258 يرقم (11136) باب ما قالوا في 
كم يكقن الميت. 

(3) في (ب) وردت [الثوبين]. 

(4) في زب) وردت [أن]. 

(5) في (ب» وردت إلانه]. 

(6) في رب ج) وردت [يجعل]- 

(7) قي (أ) وردت إنتيسر] 

(8) في (أ) رردت [فلا]. 

(9) في (أء ب) وردت [يكف]. 

(10) في (بء ج) وردت [إلى]. 

.247 /3 أبن عازه المحيط البرهاني: 2/ 318» الزيلعي؛ تبن الحقائق: 3/ 171, الكاساني» الصنائع:‎ db 

(12) في ر وردت [الرجال]. 

(13) الأفضل عند الشاقعية والحنابلة أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس نها قميص 
ولا عمامةء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب ألنبي ية وغير»؛ فإن كان في الكفن 
عمامة لم يكرء؛ لكنه خلاف الأولى. وعند المالكية الأفضل أن يكفن الرجل بخمة أثواب 
وهي: قميص» وعمامة» وإزارء ولغافتان. وأما عند الحتفية فتكرء العمامة قي الأصم: لأنها لم 
تكن في كفن التبي يي ولأنها لو ورجدت العمامة لصار الكفن شفعاء والستة أن يكون وتراء 
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منهم من قال: یعمم؛ لأن ابن عباس تخد أوصى به ومنهم من يقول: |إن 
RS‏ ولع كل بجال “» وإن كانوا كيارا وعمموابرضاهم 


يجوزه 


ومنهم 25 0 إن كان عالما معروفا أو من الأشراف يعمم: وإن كان من 
ولأزه لو n @, ae‏ 

في الزاد: وفي تعميم ألميت إختللاف المشايخ: ققد استحسنه بعض المشايخ؟ 
لحديث” اين عمر ته : أنه كان يعمم الميت ويجعل 7 دنب العمامة على 
الوجه؛ بخلاف حال حياته © حيث يرسل قبل القفا لمعنى الزينة: وقد انقطع ذلك 
بالموت 02 


واستحنها المتأحروت من الحنفية» لما روي أن أبن عمر خف كأن يعمم الميت من أمله 
ويجعل العذبة على وجهه. ينظر: حاشية الطحطاوي 315: ومواهب الجليل 2/ 223: والشرح ` 
الصغير 1/ 530: ونهاية المحتاج 2 450 والمجموع 5 144 رابن قنامة: المغتي: 2 464 - 
465 

(14) في (ج) رردت إلا يعمم!. 

(2) التمهيد لما في الموطأ عن المعاني والأسائيذ: 22/ 143. 

1 0 القوسين ساقط من نسخة (ب). 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ), 

(5) في (ب) وردت [وأ. 

(6) في (ب) وردت [للكقن]. 

(7) أبن عاز»: المحيط البرهاني: 2/ 318 الكاساني» الس 4803 شيخ خ زادهء مجمع الأثهر: 2/ 90 

25 في (ب) وردت إيحديث]. 

(9) في (ب» ج) وردت [أنه تو]. 

10) في (ب) وردت [جعل]. 

11 في ر رردت [الحياة]. 

(12) السرخسي: المبسوط: 2/ 426: الكاسانيء الصتائع: 3/ 248؛ اين اليمام» شرح فتح القدير: 
115 
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ي» قوله: فإن”© اقتصروا على ثوبين جاز يريد به [الاقتصار على اللفاقة و]#الإزارء 
ويطرح [القميص©. 

قوله: فإن اتنصروا على ثلائة أثواب جازء يريد به الإزار والخمار واللفاقة» 

ويطرح]"؟ عنهما القميص والخرقة؛ والصبي المراهق كالبالغ؛ والمراهقة كالبالغة في 

جميع ما ذكرتاء وأدنى ما يكفن فيه الصبي الصغير الثوب الواحدء والصغيرة ثويان 
وروي عن أبي حنيفة عه أنه قال: لا بأس بأن يحشى المخاريق الأصلية» كالدبر 
والغفم وغيرهعا. 

في الكبرى: إذا مات الزوج وبقيت المرأة لم يكن عليها الكفن*؟ لأنه لم يكن 
عليها الكسوة حال حياته وکڌا بعد وفاته 

وإن كان على العكسء فكذا عند محمد فته ؛ لأن الوجوب بالزوجية وهي 
قد انقطعت» وعند أبي يوسف ائ يجب عليه كفتها وبه يفتي؛ لأنه لو لم ي ]جب 
عليه ل" رجب على الأجانب» وهو كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتهاء 


(1) في (ب» ج) وردت أوإن]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأء ب 

(3) اليابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 447 الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 99: الزبيدي: 
الجوعرة اليرة: 1/ 408. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(5) في (ج) وردت ا 

(6) يتحب أن يؤخذ القطن ويجعل عليه الحر لحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين 
والأذنين وعلى جراح نافذة إن وجدت عليه ليخفى ما يظهر من رائحته؛ ويجعل الحتوط 
والكافور على قطن ويرك على مواضع السجود: ولأن هذه المواضع شرفت بالجود فخصت 
بالطيب. وقسر صاحب البدائع - المساجد هنا - يأنها مراضع السجود رهي جبهته وأتقه ويذاه 
وركبتاء وقدماه - البدائع 1/ 308. المرغيناني» بدأية المجدي: 1/ 30: المرغيناني؛ الهداية شرح 
البداية: 1/ 91 الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 91. 

(7) في (ب) وردت [أن تكفن]. 

(8) في (بء ج) وردت [نكذاا. 

(9) الكاسانيء بدائع الصنائع: 1 308. 

(10) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 
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فيرجح” هو على سائر الأجانب» وكل من يجبر على تفقته في حياته يجبر على كفته 
بعد الموت؛ لأن هذا كسوته بعد موته© والسبب الموجب قائم وهو القرأية؛ حتى إن 
الزوجية لما اتقطعت كان بإيجاب” الكفن على الزوج إختلاف كما مرء ومن لا يجبر 
على نفقته في حياته لا يجير على كفنه بعد موتهء كأولاد الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات“. 

فأبو يوسف اتخ أضل فقال: إن كل من يجبر على تفقته في حياته يجبر على 
تكفينه بعد موته» كذوي الأرحام وكالعيد مع المولى“ رخو اة أسعئنى 
الزوجة"؟ من هذا الأصل» والفتوى على قول أبي يوسف وائ ". 

وذكر في الفصل الثالث من كتاب الوصايا من هذا الكتاب: وإذا لم يكن المال قليلا 
فالثوب أو المضرية الذي يلقى في القبر تحت [الميت] لا بأس بهء وهو كزيادة 
الكفن» فإن رسول الله بب حين دفن ألقي تحته قطيفة" قال قاضيخان" 


عقت : هذا 


(1) في (أ) وردت [فرجح]؛ وني (ج) وردت [قترجح]. 

(2) في (ج) وردت [الموت]. 

(3) في رأ وردت [قي إيجاب]. 

(#) أبن مازه: المحيط الرهاني: j2‏ 370 

(3) وردت م في جميع الت لخ ول لمولي» والظاهر أنها من عادة التساخ. 

(6) في (أ) وردت [الزرجية]. 

(7) تي (ب) وردت إعن]۔ 

(8) الرّبيدي: الجوهرة التيرةة 1/ 407. 

(9) ما ين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

19) القطغة دثار مخمل: وق كاء له خملل والجمع القطائف وقطف. اين منظورء لان العربة 
9 286 مادة رق ط ق6. 

(11) قاضيخآن: وعو: الإمام فخري الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور بن محمود الأرزجتدي 
القرغانى. من كيار ققهاء الحتفية في المشرق. وفتاواه متدأولة دائرة في كتب الحتفية. ودأوذج جندد) 
دة واي أُصبهأن قرب قر غانة. من تصائيفه: (الفتاوى) و(الأمالي)؛ و(شرح الجامع الصغير 
توفي منة (392ه إعتنى بهأ: سالم مصطقى البدري؛ دار الكتب العالمية - بيروت» 
2009. 
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إذا لم يكن محشوا؛ لأنه ذكر في الكتاب: أن الشهيد يدفن في ثيابه وينزح"“ [عنه] © 
الغرو والحشىء فلو جاز وضع الك تحته لما أمر بتكليف نزع" المحشو عنه“. 

في فتا وى" الحجة [وفي الفتاوى]©: إن مات ولم يكن له كفن يفترض على 
النأس كفنه؛ لأن الميت لا يمكته + أن يسأل» وقي التجريد 7: ومن لم يكن له من ينقق 
عليه في حال حياته فكفته في بيت المال؛ لأنه من مصالح المسلمين. 

قال الحجة عثنته: رواية التجريد حين كان بيت المال معينا؛ ورواية الفتاوى في 
زمان“. 

[ب] القص: القطع» تسريح الشعر: تخليص بعضه (أ/ 154) من بعض؛ وقيل 
تخليله: بالمشط وقيل: مد مل 

قوله: فإ“ فرغوا منه صلوا عليه [)]*“ لأن الملائكة صلت على آدم صلوات 
الله عل ES DAE‏ 


(4) في (ب) وردت [نرزع]. 

ر2 ما بين المعقوقين ماقط من نسخة (ب). 

(3 في (ج) وردت إينزع]. 

(4) فتاوي قاضيخان: ص 2167 اللكنوي» الجامع الصغير: 1/ 118 الزبيديء الجرهرة النيرة: 1/ 
43 التيبانى» الحجة: 1/ 360. 

(5) في جميع السخ وردت (قتاوي). 

(6) مآ بين المعقر قوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(7) تجريد القذوري وهو : الإمام أبو الحسين :: أحمف ين ن محمف الحنفي المتوفى: : سنه لمان وعشرين 
وأريعماثة: أفرد فيه: ما خالف فيه الشافمي من المسائل بإيجاز الألغاظ رأورد بالترجيح اونا 
المبتدي والمتوسط في فهمه. ولم أعثر عليه. حاجي خليفة» كشق الظنون: 1/ 346. 

قن ما بين المعقر قتين سائط هن تسحة (ب). 

ر0) المطرزي» المغرب في ترقيب المعرب: 4/ 288: عادة (س ر ح). 

(41) في رب ج) وردت إفإذا]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(13) أخرج البيهقي في الكبرى: : عن أي عن ابي - بغ - قَالَ: : (صَلْت الْملابكةٌ عَلى آم نك رت 
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وقالت ت نولده: هذه سثة موتاكم 7 0 

وإذا عت الصلاق فاد 2 بد من إمام وكذلك” قال: وأوتى اناس بالصلاة عليه 
008 

الصلاة في الأصل حق الأولياء؛ ولهذا” قال: فإن صلى الولي لم يجز لأحد أن 
يصلي بعده [م]“: غير أن السلطان والإمام يقدم لعارضي" السلطة“ والإمامة» 
فلذلك قيد بالشرط؛ فقال: إن حضر ثم إن لم يحضر الإمام أو" السلطان ار 
القاضي فيستحب تقديم إمام الحي» [هذا]” ' على طريق الأفضل وليس بواجب؛ لأنهم 
رضوا بإمامته قي حال حياته فكذا بعد الممات”*؛ الأولياء على الترتيب المذكور قي 
كتات النئ. ٠‏ 


عليه آزتغا وَقَالَث: هَذْوِ كم يا بني آذ. 4/ 36 برقم (7189) باب عدد التكبير قي العصلاة» 
وقال قي جمع الجوامع (الجامع الكبير للسيوطي): "أخرجه أيقما الدارقطتي 2 71". 

ر 00 العناية شرح الهداية: 2/ 481: الميداني» الاب في شرح الكتاب: 1 الزبيدي: 

لجرهرة الثيرة: 1/ 412. 

ê‏ دت إولا]. 

23 في (به ج) رردت [تلذلك]. 

(4) البابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 484. 

(5) في رب؛ ج) وردت [فلذلك]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت [لعارضص]. 

(8) في (أ) وردت [اللطنة]. 

(9) في (أ) وردت [و]۔ 

(10) في (أ) وردت [ر]. 

(11) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب). 

(12) في ر وردت [الموت]. 

(13) قتاوى السغدي: أ 127, السمركندي» تحقة الفقهاء: 1إ 251, آلريلعي: تبيين الحقائق: 3 
1814 الكاساني» الصتائع: 3 286. 
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[ه]" قوله: إن صلى عليه غير الولي أو" الساطان أعاد الولي يعني إن شاء © 
لما ذكرنا أن الحى للأولياء في الطحاو ي هذا إذا لم يصل الولي معه قأما إذا صلى معه 
جازت الصلاة ولا يعاو 

في الكبرى: اموا ارح اااي لو لاا ور وا ري 
]0 فى نوادر ابن © رسعم ته أنها جائر 5 ويؤهر” فلان أن يصلي عليه. 

دساف لدان د أ اختلفوا [في يمآ » متهم من قال: : إلأب والأخ أولى 
بالصلاة عليةه! لأنه انقطع املك بالموت» ومنهم من كال: المولى [أو! ]ركذ ب لأنه مات 
على حکم ملكه» وعليه الفتوى*“. 

هد “» قوله: وإن دفن ولم يصل” ' عليه صلي على قبره لأن النبي 03 يَف (صلى 
على قبر امرأة من الأتصار” 7 ويصلي عليه قبل أن يتفسخ؛ والمعتبر في معرفة ذلك 


(1) في نسخة (بء ج) تقدمت إعا يفع كلمات فكانت قبل كلمة [الأولياء] والعثيت من نسخة (أ). 

(2) في را ب) وردت [و]۔ 

رق في (أ) وردت متصلة [إنشاء]. 

(4 المرغيتاني؛ الهداية شرح اليداية: 1/ 91 البابرتي» العناية شرح الهداية: 2/ 487. 

رق الواو ساقطة من نسخة (أ) روردت أني!] مكررة. 

(6) في جميع التسخ وردت إن والمثبت هو الصواب. 

(7) في (ج) وردت إيؤمهم]. 

ر8 الزيلعي» تسین الحقائق: 3/ 181. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء بِ). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ج). 

(11) ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 368. 

(12) في (ب) وردت [م] بدل [ه]. 

(13) في (ب) وردت [يصلوا]» وني (ج) وردت [يصلى]. 

(14) في (ب) وردت [لأنه ]ا 

(13) أورده اننسائي قي التن الكبرى: 1/ 632: برقم: (2152)» باب الصلاة على القبرء والإمام 
أحمد بن حنبل في مسندء: 3/ 130 برقم (12340): باب مسند أنس بن مالك طفلت » عن أنس 
ابن ٠‏ مالك: (أن رسول الله بيك صلى على قبر امرأة قد دفتت) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
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أكبر الرأي هو الصحيح؛ لاختلاف الحال والزمان والمكان. 

في التهذيب: إذا دفن [الميت]© بدون الصلاة يصلي عليه في القبرء ولو مضت 
ثلاثة أيام يترك» وعند محمد يلك يصلى إعليه] © مالم يعلم أنه قد تمرق“. 

في الجامع الصغير الخاني: وعن محمد عيضت : إذا كان مهزولا يصلي إلى عشر أيام؛ 

ي» روي عن محمد شغ أنه قال: إذا دفن من غير أن يصلي عليه فإنه يصلي على 
قبره إلى أن يعلم أنه لم يتمزق» فإن علم أنه تمزق أو © وقع فيه الشك لم يصل عليه: 
والمشهور من أصحابنا رحمهم الله أنه يصلى عليه إلى ثلاثة أياه©. 

في السراجية: ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلي على قبره إلى 
ثلاثة أيام» والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل يصلي عليه مالم يعلم أنه قد 
و 

قوله: والصلاة أن يكبر تک :"۵ في الطحاوي: كما يكبر تكبيرة الافساح للصلاة: 
والصلاة على الجتازة أربع تكبيرات» يرفعون أيديهم بتک تكبيرة الافتتاح بنية صلاة الجنازة» 
والقوم ينوون الاقتداء به مع ذلك» أو يكبرون” ؟ بتية صلاة الإمام؛ ولا يرقعون أيديهم 


(1) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 1/ 91. 

(2) ما بين ! لمعقوقتين سافط هن تسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أه ب). 

و الفتاوى الهندية: 1/ 165 

(5) في (ب) وردت أن]. 

(6) اليتابيع ص 413: البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 1/ 156 السرخسيء المبسوط: 1170/1 
الريلعي: : تبن الحقائق: 3/ 185. 

(7) قي ر وردت إواذا. 

(8) ني (أ) رردت مكررة [ما لم ما لم]. 

(9) الأرسيء ٠‏ السراجية: ص132؛ أبن مازه: المحيط البرهاني: 1/ 80. 

(10) أركان صلاة الجنازة عتد الحنفية: التكبيرات والقيام؛ فلا تصح من القاعد أو الراكب من غير 
عذرء قثو تعفر النزول عن الدابة أطين ونحوء جاز أن يصفي عليها راكبا استحانا: ولو كان 
اولي مريقا فام قاعدا والتاس قيام أجزاهم عند أبي حنيفة وأبي يرسف» وقال محمد: تجزئ 
الإمام فقط.. ينظر: حاشية أبن عابدين: 1 608 والهتدية 1/ 161. 

(11) في (ب) وردت إيكيروةه]. 
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چ في شرح م القدزري ي 
00 ر اع ا ا ا ا لتم 
في التكبيرات الثلاثةء فبعد تكيرة الافتاح يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى 
ر2 
آخره” 


[م]©: صلاة الجنازة ة الدعاء: وة الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله تعالى» ثم [يتم]" 
بالصلاة على النبي ييي لما روي عنه أنه قال: (رمن بدأ بالدعاء قبل الثناء فحق أن لا 
يستجاب لهي وقال يَيْةِ: («الأعمال موقوقة والدعوات محبوسة حتى يصلي 
[علي] )”ثم يد عو" لنفسه لكي يُنفر له قيستجاب دعاؤه وللميت لأنه هو 
المقصود» i‏ لأتهم كاليئيان يشد بعضهم بعضًا. 

قوله: ثم يكبر الرابعة ويسلم» فى الطحاوي: ولا ذكر* قي الرابعة سوى التسليم 
من الجاتبين؛ لأن كل صلاة لها تحريما م" بالتكبير» یکر ن لها تلا“ با 


() في (ب) وردت [تكبير]. 

(2) الطحاوي» شرح معاني الآثار: 2/ 373 وما يعدعاء 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة زج 

ر ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (أء ج). 

ر لم أجد الحذيث بهذا اللفظء ولكن أورد الترمذي حذيئا بمعناء في باب ذكر في الثناء على الله 
والصلاة على النبي ج قبل الدعاء» برقم و593: 2/ 488 عن زر عن عبد الله قال: 
كنت أصلي والتبي 225 وأبو بكر وعمر معهء قلما جلت بذأت بالثتاء على الله ثم الصلاة على 
التبي ف + ثم دعوت لنفسي فقال ابي يي (إمل تعطه سل تعطه)). قال: وفي الاب» عن فضالة 
أبن عبید قال: أبو عيسى حديث e‏ حسن صحيح: قال أبو عيسى هذا 
الحديث رواء أحمد بن حنبل عن یحی بن آدم مختصرا. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)؛ وفي (ج) وردت إعليه]. 

(7) ثم أجد الحديت بهذا اللفظء ولكن ذكره الطيراني في المعجم الأوسط؛ برقم (721 220/1 
يلفظ: عن علي قال: كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد؛ وقال بعدء: ثم يرو 
هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا عبد الكريم الخراز. وأورده الييهقي قي شعب الإيمان برخم 
ر1575 2 215, 

(8) وردت في جميع التسخ [ردعوا! بالألف: وما أبتتاه هو الصحيح إعلاء. 

(9) في (أ) وردت إزاد 

(10) في (أ) وردت [تحريم] بالتذكير. 

(11) في رأء ج) وردت إتحليل] بالتذكير. 

(12) الزيلعى: تبيين الحقائق: 3/ 186: الزبيدي» الجوهرة التيرة: 3/ 362. 


أ 
1 
! 
ا 
ا 
ا 
ا 
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ي» وإن” © كان الميت صبيا أو مجنونا إفاته] © لا يستغفر له ولكن يقول: (رالليم 
إجعله لتا فرطًاء واجعله 5 أجرًا وذخرا واجعله”" لتا شاقكًا مشغعاي اتدقٍ 

في فتاوى الحجة: اعلم أن الإمام والقوم ينوون ويقولون: نويت أداء هذه الصلاق 
أو نويت أداء فرضى الوقتء أو نويت أداء هذه الفريضة:» عبادة لله ع متوجها إلى 
الكعبةء مقتذيا بالإمام. 

ولو تفكر [الإمام]© بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح» ولو قال المقتدي 
اقتديت بالإمام يجرز“. 

إو“ و ب أنه كان يقول في صلاة الجنازة بعد تكبيرة الأولى بعد 
الثناء: ((اللهم رينا الحمد [لف]** كلهء ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك 
يرجع الأمر کله علائيي 02 وسره؛ تحبي وتميت» وأنت حي لا تموت” © بيدك الخين 


(1) قي 0 وردت [إوإذلاء 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(3) في 0 وردت إوجعفه] بحذف عدزة الوصل من أرل الفعل. 

(4) في (أء ج) وردت [إومشفعا]. 

(5) أخرج هذا الأثر عن الحسن بن علي نج عفن كل من: النيهقي ت قي الكيرى: 94 يرقم (7042) يأب 
اسقط يفط ل ويكفن ويصلى عليه؛ وابن أبي شية في مصنفه: 10/ 431 برقم (30437» وعبد 
الرزاق قي مصنغه: 3/ 529 برقم (6588) ياب الدعاء على الطفل. ومن الجدير بالذكر أن الإمام 
اليخاري رحمه الله 4 لم بورد الحديث قي صحيحء إلا أنه سمى به يأب من أبوايه ألا وهو: باب 
قران اتح الكاب على الجثازة زقال اله ْحَسَن يقرأ على الذي بنَائحةٍ الكتاب زيرد الأب 
الجعله لا فرط وََلَمًا اجر ول م يعجعلها من ضمن الأحاديث التي أخرجهاء قم يعطه رقم: 45 
7 من الاب المذكور. 

(6) الرومي: البتابيع: ص 409 السمرقندي» تحقة الفقياء: 1إ 249 

(7) في (ب) وردت إعباد]. 

(8) عا بين المعقوقتير نين سافط من نسخة إب).۔ 

(9) أبن عازء: المحيط البرهاني: f‏ 406 

اا مأ بين المعقرفتين ساقط من نسلخة (بعج). 

td‏ بين المعقوفتين ماقط من نسخة إب). 

042 قي () وردت [وعلانيته] بزيادة واو العظف. 

(13) قي (أ) رودت [يموت]. 
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إنك" على كل شيء قدير »^ وبعد التكبيرة الثانية: ((اللهم اجعل صلواتك ورأفتك 
وبركاتك على [النبي با سيد المرسلين» وإمام المتقين؛ وخاتم التبيين» ورسول 
رب العالمين» محمد عبدك ورسولك (أ/ 135) إمام الدين ية اللهم وأبلغه الدرجة 
[و]“الرسيلة في الجنة» واجعل له قي أمته الشفاعةء اللهم صل على محمد و 

آل محمذء وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدًا وال محمد» كما صليت 
وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إرب]“ إتك حميد مجيد))”' وبعد 
التكبيرة الثالئة: («اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا [و]“صغيرنا ركبيرناء 
[ى] "كرتا وأتثاناء اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا قتوفه على 
الإيمان» يا أرحم الرأحمين)2. 


(4) في (أء ج) وردت إرانك]. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في منده بلفظ: (عن حذيفة بن اليمات أنه أتى التبي يل نقال: بينما أنا 
أصلي إذ سمعت متكلما يقول اللهم تك الحمد كله ولك الملك كله بيده الخير كله إليك يرجع 
الأمر كذه علانيته وسره فأهل أن تحمد أنك على كل شيء قدير الهم اغفر لي جميع مآ مضى 
من ذنبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زاكيأ ترضى به عني فقال النبي يي ذاك 
ملك أتاك يعثمك تحميذ ريك قال عنه: شعيب الأرنؤرط: إستاده ضف لإببام الراري عن 
حذيفة. 5/ 395 برقم ر23403» وعبد الرزاق في معنفه: 3/ 157 برقم (3142. 

(3) ما يبن المعقوفتين غير هثبت في نسخة (ب؛ ج)- 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) هذا الأثر مروي عن أبن عسعود رضي الله تعالى عنه: تهذيب الآثار: 1/ 186 برقم (282). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب) 

(9) أخرجه أبو داود عن أبي عريرة بلفظ: قَالَ: (قال: صلی رسول الله جیا على جنازة فقال اللهم أغفر 
تحيتأ وميتناً وصغيرتا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا الثهم من أحبيته منا قأحيه على 
الإيمان ومن توفبته هنا قتوفه على الإسلام الهم لا تحرعتا أجره ولا تضلا يعدم 493/8 برقم 
(2786) وابن ماجه: 4/ 448 برقم (1487)» والترمقي: 159/4 برقم رد94) والنسائي غي 
الكبرى: 6/ 266 برقم 10918 وابن حبان في صحيحه: 7/ 340 برقم (3070): حديث حسن 


صحیح. 


| س 
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آذآ ر ا 
1 ومن لم يحفظ هذه الأدعية فليقرأ الشناء”“ بعد الأولى» وليصل بعد الثانية: وليقل 
يعد الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء متهم 
والأموات؛ وتابع يننا وبينهم بالخيرات*؛ سبحان الحي الذي لا يموت أبداء ولم يتخذ 
صاحبة ولا ولد“ ثم يكير و “يسلم. 
قال الحجة نغ : والأمي والهنود” الذين لا [يعلمرن]“ [الأدعية] يكبرون 
أربع تكبيرات ويسلم وتجوز صلاته؛ لأن الأركان فيها التكييرات“. 
في الكبرى: إذا أدرك ]الام[ أو ل التكبير من صلاة الجنازة» ولم يكبر حتى 
كين الإمام» كير هو ولا يتنظر التكبيرة" © الثانية؛ لأنه إذا كان حاضرا كان مدركاء ألا 
ترى أن في تكبيرة الافنتاح يكبر ويكون أداء» وإن لم يكبر حتى كبر الإمام ثنتين 
[حتى ]02 كبر الثانية متها“ ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام؛ لأن الأولى ذهيت 
محلهاء فكان قضاء؛ والمقتدي لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام» [وإن لم يكبر]0 
حتى كبر الإمام أربعا كبر هو قبل أن يسلم الإمام؛ لما قلتا ثم كبر ثلائا قبل أن 


(1) في (ب) وردت [الثانية]. 

(2) ني (أ) وردت [في الخيرات]. 

(3) هذا الدذعاء مروي عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه: تهذيب الآثار: 1/ 186 برقم (282). 
(4) في () وردت [ثم]ء 

;5 الهتود: نسبة إلى الهند. ابن منظورء فسأن العرب: 10/ 508. مادة: ومتدك). 
(6) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(7) عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(8) السرخسي» الميسوط: 2/ 114 اين ماز» المحيط البرعاني: 2/ 328. 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(0) في ر وردت إيكبر]. 

(11) في (أ) وردت [التكيير]. 

12 ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(13) في (ب) وردت [إفيها]. 

جل عا بين المعقوقتين ساقطٌ عن سخة إب). 

(15) في (ب) رودت إیکیر]. 
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ترفع” الجنازة وعليه الفتوى“. 

وروي عن أبي حتيفة انغ في هذا الفصل : أنه فاتته صلاة الجتازة. 

صبي ميت حمل على دابة في سقط» » فصلوا عليه لا تجوز صلاتهم كالبالغ؛ وبه 
یغتی؛ و[إن]” © جاز في رواية أخرى: إذا كبر خمسا على الجنازة لا يتابعه المقتدي؛ أده 
منسوخ» ثم ماذا يصنع؟ عن أبي حتيفة ائه روايتانء في رواية يسلم في الحال ولا 
ينتظر؛ تحقيقا للمخالفة؛ وفي رواية يمكث حتى يسلم معه إذا سلم متايعا فيما يجب فيه 
المتابعة وبه يفت ©. 

فى الخلاصة والنصاب: وإن جاء رجل [و] "قد كبر الإمام أربعا ولم يسلم لا 
ل ا 

في“ الزاد: والتكبيرات أربع عند أهل السنة والجماعةء وقالت الروافض: 
خمس» ويروون ذلك عن علي يتت ویکذبون"؛ فقد جمع عمر جنه الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعينء بعد رسول الله يك يك حين اختلفوا في هذاء واتفقوا على 
آخر صلاة صلاها النبي ب وقد كان صلى على سهيل ابن [بیضاء] وكبر عليه 


(4) في (ب) وردت [ترتفع]. 

(2) ابن مازدء المحيط اثبرهانى: 2/ 335. 

(3) اين هازه» المحيط البرهاني: 2/ 335 

(#) في (أء ب» وردت [يجوز]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) ابن عازد؛ المحيط الرهاني: 2 335, 

(7) في (ب) وردت [أنه]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) السرخسي: المبسوط: 2/ 443 الشيباني» العيسوط: 1/ 117: الكاساني؛ الصنائع: 3/ 2283 
الزيلعي» تين الحقائق: 3/ 187. 

10) في (ج) وردت آوفي]. 

(11) ابن مازهء المحيط اليرهاني: 2012 

(12) في جميع السخ رردت [الأتصار]ء وما أتبتناء هو الصحيح؛ لوروده في نص الحديث: سهيل 
ابن بيضاء: القرشي الغهري. يكتى أبا أمية فيما زعم بعضهم والييضاء ء أمه التي كان يتسب 
إليها اسمها دعد بنت الجحدم ين أمية بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن التضر بن 
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. أريعا” © فأتفقوا عليدت, 
في الشامل البيهقي: صلوا على جنازة” والإمام غير طاهر تعاده وإن كان القوم 
غير طاهرين لا تعاد؛ لأن الإمام متى صلی جازت صلاته» ولو قلتا بأن يعيد القوم 
تتكرور صلاة الجتازة وهذا لا يجوز صلاة© لغير”" القبلة خاطنا جاز؛ لأن صلاة 
الجنازة دون المكتوية وإتها جائزة©. ١‏ 


كنانة وهو سهيل بن عمرو بن وهب. وقيل سهيل بن وهب بن رييعة بن هلال بن أهيب بن 
ضبة ين الحارث أبن قهر بن مالك بن التضر بن كنانة وقيل سهيل ابن بيضاء هو سهيل بن 
عمرو بن وهب بن ربيعة ين هلال النسب كما ذكرناء؛ خرج سهيل مهاجزًا إلى أرض 
الحبشة حتى فا الإسلام وظهر ثم قدم على رسول الله ية يمكة فأقام معه حتى هاجر وهاجر 
مهيل فجمع الهجرتين جميعًا ثم شهد دزا رمات بالمدينة في حياة رسول الله وَل 2ة 
تسع وصلى عليه رسول الله ية في المسجدء أسد الغابة: عى484: ابن عيد الب الاستيعاب: 
f‏ 201. 

رأ أورد القرطبي في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 6/ 344 والعفل للدارقطنى: 
14 307 برقم (3647» رشرح أبي داود للعيني: 6 129: باب الصلاة على الجتازه بالسجده 
عن مالك بن أنس: قال: حدثني مالم أبو النضرء أن رسول الله يَق: (صلى على سهيل أبن بيشاء 
ی المسجذ): قال أحمد ين حتبل: هذا حديث ضعيفاء تفرد به صالح مولى التوامة: وهو 
ضعيف. 

ر@ الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 64 السرحسي: الميسوط: 2/ 436: ابن مازه» المحيط 
البرعاني: 2/ 328: الكاسائي: الصنائع: 3/ 293» الزيلعي: تبين الحقائق: 3/ 103: السمرقندي: 
تحفة الفقهاء: 1/ 249. 

(3) في (أ) وردت [الجتازة]. 

(4) في (ب) وردت [كانرا]. 

(5) في (أ) وردت [یتکرر]. 

(6) في (أ) وردت إصلرا]. 

(7) في (أ) وردت [بغير]. 

(8) ابن الهمام: شرح فتح القدير: 2/ 123: السرخسي: الميسوط: 2/ 433, الطحاري» شرح معاني 
الآثار: 372/2,: فتاوى السغدي: أ 126. 
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صلی على ميت قبل أن يغسل» غسل ثم صلى عليه إن لم يهل التراب عليه؛ لأن 
قب تبش القبر محظور» والصلاة غر ض كمأية: والاجتناب من المحظور أوتى من الإتيان به؛ 
إلا أنه إذ1 1 لم يهل التراب [عليه]” يغسل لأنه لا يعتبر نيشاء وكذلك لو وضعوه بغير القبلة 
أو رأسه في موضع رجليه يتزع اللبن ويسّى» وإن أهالوا لم يتبش؛ لما مر؛ ولو وقع فيه 
ثوب لآخر© حفر وإن أهالوا عليه التراب؛ لأن مراعاة حق الإنسان واجب في ماله 
ولأن التبش حرام حقا للشرع» وحن العبد مقدم ) على حی الشرع؛ لكرم الشرع©. 

في العتابية: ولو كان القوم سبعة قاموا ثلاثة فر يدم واخد وثلانة يمه 
واثنان بعدهم وواحد بيعذهما؟ لأن في الحديث ((من صلى عليه ثلائة صفوف من 
المسلمين غفر له“ والصلاة على الكبير أفضل من الصلاة على الصغير. ولو شرع 
في نفل فجاء” © جنازة لو أضاف إليها ركعة تفرته» قطعها». 


(1) في (ب) وردت إيهال]. 

(2) التبش في اللغة من بشت الأرض نبشا: كشفتهاء ونيشت انسر: أفشيته» يقال: نيشت الأرض 
والقبر والبنى وشت !ل عورء وتبشت عنه: أبرزقه؛ والنيثى: هو استخراج المدفون؛ ومنه 
التباش: الذي يلبش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم. 
والعاشةة: حرفة تبش القيو بورء . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغري. رالمطرزي» 
المخرب قى ترتيب المعرب: 5/ 135؛ الزبيدي» تاج العروس: ص4360 كلها مادة إن ب ش) 
البابرتي؛ العتاية شرح انهداية: 77 340. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 


(4) قي hb‏ ج وردت إرجله]. 

(5) في (أ) وردت [الآخر]. 

(6) في رأ» وردت إحتروا]. 

(7) الشيباني: الحجة: 1/ 18ء السرخحسي: المبسوط: 2/ 471: الطحاوي» شرح معاني الآثار: 22 
09 


(8) قي (ب؛ ج) وردت أثئلاث]. 

(9) وردت في جميع النسخ [ثلاث] والصواب ما أثيتناه من سنن الترمذي أعلاه. 

و0 الحديث أخرجه الترمذي في مله يرقم 949 4 163 پاب عا جاء في الصلاة عفى الجتازة 
والشفاعة: وكال عنه: حديث حسن هکذا رواء غير واحد عن عحمل بن إمحاق. 

فلك في (أ) وردت [إتناجأد]ء رقي (ج» وردت إتأجأء]. 

(12) فتاوى السغدي: 1/ 123. 
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في الجامع الصغير الخاني: وإن كان القوم في المصلى فجيء بجنازة' تكلموا فيه» 


قال [بعضهم:]" يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع”» وقال بعضهم: لا يقومون 
آلا“ وهو الصحيح: وهذا شيء كان في الابتداء ثم نسخ“. 

[ي]* قونه: ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة: (أ/ 156) احترازا عن 
مسجد بتي لأجلهاء ويكره أن يصلى على الميت في المسجد؛ سواء كانت الجنازة 
في المسجد أو [...]" خارج العسجد والناس في المسجدة©. 

[م]: لأن صيانة المسجد عن النجاسة واجبء فيحتمل” © تلويث المسجد 
ولأنه 2" أعد للمكتوبات» وغيما إذا كان [الميت]”" خارج المسجد لم يكره على 
الطريق الأول ويكره على الطريق الثاني *". 

في التسفية: وستل عن صلاة الجتازة وهو خارج المسجد والتاس في المسجدء هل 
يكره ذلك كما يكره عندنا الصلاة عليها وهي في المسجد؟ فقال: كان مشايخ أهل 
سمرقند لا يكرهون ذلك» ويصلون في الجامع والجنازة على ياب المسجد [حتى]5© 


(1) قي (ب» وردت إبالجنازة!: وفي (ج) وردت [الجنازة]. 

2 عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [يوضع]. 

(#) ما بين المعقوفتين سأقط من تسخة (ب). 

رت ابن فمأزه؛ المحط البرهاني: 2 366 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت إمبني] والمثبت من الروميء اليتابيع: ص 408 
(8) رودت في جميع الخ كثمةإهي] بدل التقاط؛ الرومي: اليتاييع: ص 408. 
(9 الرومي» اليتابيم: ص 408. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 

(11) في (ب) وردت [ويحتمل!: وقي (ج) وردت [تححمل]- 
(12) في ب وردت لأنه] يدل [ولأنه]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة (أ). 

رذق البأيرتي» العتاية شرح الهداية: 3 1 

(15) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
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ورد عليهم السيد الإمام أبر شجاع رحمه الله فرأى منهم ذلك ققال: [ما لكم]" تصلون 
على الجنازة في المسجد؟ قالوا: لأن مشايخنا نغ استجازوا ذلك فقال اهناك 
وإقد]ت تقدمه © مشايخ أخر لم يجيزوا! قالوا: ومن هم؟ فقال: إمام" الأئمة أبو 
حنيفة انغ ومن تبعه» وتصوا على كراهة ذلك في كتبهم» فاتفقوا على أن يبنوا وراء 
المقصورة سقيفة توضع الجنازة فيهاء وصفوف [من الناس]” في هذه السقيفة؛ [ثم 
يتصل بهم الصفوف التي]. 

في الجامع: قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها 
في المسجد مکروه عتدناه وفي وضع الجنازة على ياب المسجد والإمام والقوم 

و10 1 

مكروه . 

فى فتأوى الحجة: جلت قال المصنف رحمه الله تعالى: [اليرم]"“ اعتاد الناس فى 
يوم الجمعة أن توضع الجتازة عند باب الصفارينء وبعض الناس خارج؛ والإمام 
معهم؛ وبقية التاس في المسجدء والمكبرون يكبرون» ورأيت ببخارى يصلون صلاة 
الجنازة في يوم الجمعة بعد الفراغ من الجمعة قبل أداء السنة» والجنازة عند ياب 


(1) في (ب) وردت [لو أنكم] بدل ما بين المعقوفتين. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) في رأ وردت [قدمهم]. 

(5) في ذأ رردت [الإمام]. 

(6) في (أ» وردت إيتبعه]. 

(7) ما بين انمعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(8) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

ر السرخسى؛ الميسوط: 2/ 452. 

d0‏ اللكنوي؛ الجامع الصغير: ص482. 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط هن نسخة (أ). 
(12) في (أ) وردت [اليوم]- 
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المقصورة؛ وأما أهل بلخ يصلون ست ركعات بعد الجمعة؛ ثم يصلون صلاة الجنازة» 
وعليه القعرى. : 

[و]#الأحب أن يصلوا في مصلى المقبرة”» ويكره في الشارع دار اضي الناس”, 
وإذا حضرت صلاة المغرب يكره الاشتغال بصلاة الجنازة؛ لأن فيه تأخير المغرب وأنه 
مكروه» وتكره صلاة الجنازة والإمام يخطب*؛ لأن الراجب السعي إلى الجمعة, 
وفيها تركه أو تأخيره'» 


5 أء هو إذا سلم على ظن أنه أتم التكبيرات ثم على أنه لم يتمء فإنه [[ا]:09 


(1) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 366. 

(2) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3 فيها للققهاء قرلان: أحدهما: لا باس بهاء وعو مذعبي الحتفيّة كما تقذم وروايةٌ عن أحمد؛ دن 
التي لني يي (صلى على قبر وهو في الم تمقبرة). وقال أبن المنقرة ذكر تاق أنه صلَّى على عائشة وأمّ 
مه وبلط كبو ال وصلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك أبن عم وفعل ذلك عمر بن 
عبد العزيز. والقول الثاني: یکره ذلك روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
عتابى» ويه كال عطاءٌ والخعيّ والشّاقعي وإمحاق وابن المتذر وهر رواية أخرى عن أحمد؛ 
لقول الي ب (والارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ولأنه ليس بموضع لنضلاة غير 
صلاة الجتازة فكرعت فيه صلاة الجتازة كالحمام. الغتأرى الهندية 71 162: وإلشرح الصغير f‏ 
8» وشرح البيجة 2/ 99 117: الحاري1/ 2282 أبن قدامة» المغني: 2/ 494) والفقه على 
المذاهب الأريعة 1/ 417: وحديث: "صلاته على تبر...* سبق تخريجه (ف/ 37). وحديثة 
"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام” أخرجه أحمد في المت (3/ 96 ط؛ المكتب 
الإملامى) وأبو دارد (1/ 330 طء عزت عبيد الدعاس) وأين ماجه (1/ 246 ط؛ عيسى الحلبى) 
والترمذي (2/ 1 طء مصطفى الحلبي) من حديث أي سعيد. وصححه أحمد شاكر. ۰ 

ل الميداني: اللباب قي شرح الكتاب: 1/ ٠.225‏ 

(3) في أ ب) وردت [يكرء]- 

(6؛ في () وردت إتخطب]. 

(7) في (ي) وردت [الخطبة]. 

ر8 11 لر خسي: : الميوط: 2 31ج 

(9© في (ج) وردت [في تاري] قي هذا الموضع. 

(100) ما بين المعقوفتين ساق من نسخة أ ب). 
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ا ا ل رن 
يبلى 2 ل ؛ لأنه سلم في محله [و]هو القيام فيكون معذرراء قال: يبدأ بالمغرب” 

ثم بالجتازة: ويعل كر فرأغه قبل أداء السنة دا أ بالجنأزة هکذا ˆ رواه قاضي يدر 0 


عن القاضي الإمام أبي علي الحسين بن خضر التسفي© رحمهم الله في فوائده وقال: 
لته أقوى» وقال القاضي الإمام شمس إلأئمة الأوز جندي 2 "جوت : 

يبدأ بالسنة كيلا ينقطع الفور“. 

[و]"“سئل قاضيخان جلثت : عن طهارة مكان الميت هل يشترط لجواز الصلاة 
عليه؟ قال: إن كان [على]* الجنازة لا شك أنه يجوز: وإن كان يغير جنازة لا رواية 
لهذاء [و]” بغي أن يجور؟ لان طيارة مكأن الميت ليشن بشرطء لأنه ليس بمؤدي» 
وهكذا أجاب قاضي بدر الدين حلت , و يصير حائلا. 

قلت: وسمعت هكذاء وسثل عم" أنكر فرضية” © صلاة الجنازة هل يكر ”۴ 


(1) في (أ) وردت إيتني]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(3) في (ب) وردت [المغرب]. 

(4) في (ب) وردت [وهكذا]. 

(3) وردت في جميع التسخ (ين الحسين) وهو خطأ من ال لتاس إذ انه “الحسين بن الخضر بن النسقي 
القاضي أبو علي أستاذ شمس الأثمة الحلواني تفقه على محمد بن اتفضل الكماري أظنه الذي 
قبله”. القرشي؛ طيقات الحتفية: 7/1 211 وينظر: إكمال الإكمال: 2/ 274: انغزي» الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية: ff‏ 247 الذهبي: سير أعلام البلاء: 118 177. 

(6) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجتدي المشهور بقاضي خان. من كبار فقهاء الحنفية في 
المشرق. وقتاواء متدأولة دائرة قي كتب الحتفية. و(أوزجنف) بلدة بتوأحي أصبهان قرب فرغاثة. 
توفي منة (592ه) من تصانيفه: (الفتاوى) و(الأمالي)؟ و(شرح الجامع الصغير) ينظر ترجه في: 
الجواه رالمضية: 1/ 205؛ الأسمريء القرائد البهية: ص64 والزركلي» الأعلام. 

7) الزبيدي: الجوهرة اليرة: 1/ 421 اللكتريء النأاقع الكيير: أ 115. 

(8) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ» ب). 

(9) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

ر0 ا ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة رم 

(11) قي (أ) وردت [ممن]. 

(12) قي (ب) وردت [قضيلة]!؛ وفي (ج) وردت أفريضة] 

(13) في (أ) وردت [یکرد]۔ 
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قال: تعم؛ لأنه أنكر الإجماء. 

في المحيط: ولا ينبغي أن يرجع من الجنازة حتى يصلي عليها ويعد ما صلى 
[لا]” يرجع إلا بإذن أهل الجتازة قبل الدفن؛ وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم: 
ذكره في المجرو©. 

ي» قوله: أخذوا بقوائمه الأربع فيوضع”) مقدم الجنازة على يمينك ومؤخرها على 
يمينك” [ثم مقدمها غلى يسارك ثم مؤخرها على يسارك]*» ويكون يمين الحامل 
يمين المي" ش 

والمشي خلف الجنازة أفضل من [المشي]"" أمامهاء وكل ذلك جائزء غير أنه لا 
يتبغي أن يتقدم الناس كلهم الجنازة: وقال أبو حتيفة جلثت : لا ينبغي لأحد أن يقوم 
للجتازة"“ إذا مرت إلا إذا أراد أن يتبعهاء ولا ينبغي أن تتبع”' الجتازة بالنان ولا 
ينبغي للنساء أن يخرجن خلف الجنازة وإن كان“ مع الجنازة صائحة أو نائحة 


(1) الزيلعي؛ تين الحقائق: 3/ 181. 

(2) في (ب» ج) وردت [جنازة]. 

(3) في (أ) وردت [عليه]. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(5 ابن مارّه؛ المحيط البرهاني: 3612 

(6) في (أء ب) وردت [قتضع]. 

(7) في () وردت إيارك]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر الرومي؛ اليد أبيع: عى 406 البابرتي» العناية شرح الهناية: 3/ 10 المروصلي» الأخيار لعفيل 
المختار: 102/1 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 71 42 الميذاني؛ اللباب قي شرح الكتاب: 1م 
62 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ج). 

رأ في رأ وردت [الجنازة!. 

(12) في جميع النسخ وردت إمرت به]؛ والمئيت من الرومي» البتابيع: 07 

(13) في وه ب) وردت إيتبع]ء 

(14) في ر( وردت [كان!. 
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تزجر عن ذلك؛ ولا يمتنع من اتباع الجنازة لأجلهاء ويكره رفع الأصوات بالذكر 


وقراءة القرآن. 


قي الطحاوي: وفي حالة المشي يقدم الرأس©. 

في المحيط: وإنما حملت جنازة سعد بن معاد تة » كما رواء الشافعى ”عل , 
إا لازدحام الملائكة صلوات الله عليهم» وقد روي (أن التبي E‏ كان يمشي على 
رؤوس أصابعه وصدور (أ/ 157) قدميه) لكثرتهم؛ أو لضيق الطريق؛ أو لأن الحامل 
هتاك رسول الله ق والميت هتاك يأمن من السقوط؛ لأنه كان لكل نبي عليهم الصلاة 
السلام قوة أربعين رجلاء وكان لنبينا”” يي قوة أربعين نبيا صلوات الله عليهم 

6 

أجمعين” 9 


ي» قوله: [و]”يلحر“ والسنة في القبر هو اللحد؛ [وان كان موضع ينهدم القبر 


(1) الرومي» الينابيع: حر 407 البابرتيء العناية شرح الهداية: 3/ 11 السرخسي» المبسوط: 2/ 
7 ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 2323 الكاسانيء الصتائع: 3/ 267؛ الطحاري؛ شرح 
معانى الآثار: 2/ 347. 

(2) الزيلعى: تبيين الحقائق: 3/ 207. 

(3) هو سعد بن معاة بن التعمان بن امرئ القيس؛ أبو عمرء الأرسي؛ الأنصاري. صحابي من الأبطال 
ئة . من أهل العدينة؛ كانت له سيادة الأوس؛ وحمل لراءهم يوم يدر. وشهد أحذاء قكان مسن 
ثبت فيها. وكان من أطول النأس؛ وأعظمهم حيلة» وري بسهم يوم الخندق» فمات من أثر 
جرحه: وحزن عليه النبي. ينظر ترجمته قي: ابن حجرء الإصابة 2/ 38: وأسد الغابة 2/ 2221 
وتهذيب التهذيب 3/ 481 والزركلي» الأعلام: 3/ 39. 

(4) في (أ) وردت [الشافعي التعفوي]. ولم أعرف إلام يرمي بقوله. 

(5) في (ب» وردت إنييتا]. 

(6) لم أعثر على هذا الأثر في كتب متون الحديث ولا التخريج؛ إلا أن أصحاب الشروح يعزرته إلى 
انس بن مالك رضي الله تعالى عنه؛ مثل: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 29/ 493 شرح 
صحيح البخاري للحويتي: f1‏ 14. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) أقل ما يجزئ في القبر وأكمله: ذهب المالكتة والشافعية والحتابلة إلى أن أقل ما يجزئ فى القبر 
حفرةٌ تكتم رائحة المت رتحرسه عن الشباع لعسر نبش مثلها غاليا. قال البهوقي: لأله لم يرد قيه 
تقديؤ: فيرجع فيه إلى مأ يحصل به المقصود. وقال الحتفتة: الأدنى أن يعمَق تصف القامة. أما 
الأكمل: فذهب الشافعية والأكثر من الحتابلة إلى أنه يستحتٍ توسيع القبر وتعميقه قدر قامةٍ 
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ولا يمكن أن يجعل اللحد فلا بأس بأن يجعل الشق0 ]© فإن تعذر قلا باس 
بالتايوت؛ والسنة أن يفرش فيه التراب» ولا بأس بنقل الميت من يلد إلى بلد قبل 
إتدفنء وآما بعل الدفن فلا يقل ]**. 

في الظهيرية: وكان الشيخ الإمام [أبو بكر]“ محمد بن الفضل حاتت يقول: لا باس 
باستعمال*” الآجر”” في ديارناء ا ا ا AAS‏ 


ويسطقء ء والمراد قامة رجلٍ معتدل يقو يقوم ويبسط يدء مرفوعة» ففد أوصى عمر عت أن يعقق قبر» 
قأمة ريسطة. وقال اأ لمالكية: لا حڌ لأكثرء لکن كن يندب عدم عمقه. ٠‏ وروي عن عمر ين عبد العزيز 
أنه قال: : لا تعتقوا قبري قان عير ر الأرض أعلاها وشرها أسقليهاء وذهب الحتايلة على الصحيح 
من المذ هب إلى أنه يسن تعميق القبر رتوسيعه بلا حي لقول الب بك في قتلى أحد: : (احقروا 
وأعمقوا والجتراة : ولأن تعميق القبر أتفى لظلهور !! لرائحة التي تحضر بها الأحياء: وأبعد بعف لقئرة 
الوحش على نبشه وآكد لتر الميّت. وقال الحتفية: الأحسن أن يكون مقدار قامة؛ وطوله على 
طول كدر ألميّت: وعرضه على فذر نصف طوله. ينظر : حأشية أبن عأبدين 1/ 599 والفتاوى 
الهندية أ 166. . حاشية الدسوقي على الشرح الكير 1/ 419: 429 وحاشية العذوي على 
الخرشي 2 130: 143 روضة الطالبين 2/ 132: كشاق ف القناع 2/ 133وما بعدها رالإتصاف 
2 5 وابن قدامة؛ المغتي: 2 497. وحدذيث: إحفروا وأعمقو؛ وأحسترا" . أخرجه التسائي 
کا EE I‏ وأخرجه الترمذي (4ر 213) بلفظ معارب وقال: "حديث 
حسن صحيح - 

رل الشى: : آنا يحفر حقره وسط القير ويوضع قيها الميت. لميتء ولا يخرج استعمال الققها أء عن ذلك: 
3 مختار الصحاح: ص 1301 الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1 64. 

2 بين المعقوقتين غير مثبت في جميع النسخ؛ رالمثيت من كتاب الرومي» اليتأبيع: صر 4144. 

3 00 صتذرق مه ن الخشب يوضع فيه الماع وغيره: وكذلك يوضع فيه ا لميته ولا يخرج 
استعمال الققهاء عن ذلك الرازي: مختار الصحاح: ص65 ابن ماز»: المحيط البرهاني: 2 349. 

(4) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع النسخ؛ والمثبت من كتاب الرومي» الينابيع: ص 415 

(5) أبن عازء: المحيط البرهاني: :2 351. 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة إب). 

7 في (ب) وردت [الامتعمال]. 

(8 الاجر لغة: الطين المطبوخ. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذنك؛ إذ قالو؟: هو الفين المحرق. 
المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعر ب: 11 24: مادة (أج ر البحر الرائق 71 153: وحاشية ابن 
عابدين 1[ 277. 
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وكان [يجوز استعمال رقوف الجنازة؛ واتخاذ]“ ت للميت»؛ حتى إقال:]© لو 
تخد تابوتا من الحديد“ لم أر 5 بأسا في هذء ء الديار © 

في الشامل البيهقي: ويكرء أن E‏ لأنه وقت يرجى فيه نزول 
الرحمة؛ وكفر الكافر سيب“ لتزول العذاب دون الرحمة. 
في الطحاوي: صورة اللحد 

أن يحغر يجنب إل لقبر من جانب القبلة؛ ويوضع فيه الميت» + والشق أن حم له وسط 
القبر: فإذا كان موضعا لا يمكن اللحد فلا باس أن يجعل الشق. 

م؛ قوله: ويدحل الميت مما يلي القبلة: أي: توضم”" الجنازة في جانب القيلة من 
القير ٤‏ ويحمل مله ألميت فيوضع في الل“ . 

هه قوله: ويكره الجر 2 والخشب» لأنهما لإحكام اليتاء: والقبر موضع البلاء: م 
بالآجر أثر النار فيكره تغاؤلا0. 


(1) في رب» ج) وردت [فوق الخثب وإلحاد] يدل ما بين المعقرفتين. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في ر رردت [اتحذت]. 

(4) في ر وردت [حديد]. 

(3) وردت في جميع الخ [ثم أرى] وهو خطأ واضح من الناسخ. 

(6) المبسوط للسرخسي: 111172 

(7) في (أ) وردت [للسلم]. 

(8) في (ب) وردت [لسيب]. 

(9) اللكتري» الجاع الصغير: 71 1417 البايرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 17: السرخسي:ء الميسوط: 
2 431 اين مازء: المحيط البرهاني: 2/ 346. 

(10) قي (ب؛ ج) وردت 0 

(11) البايرتي؛ العنأية شرح أل ية: 3/ 17: السرخصي: المبسوط: 2 109 

(12) تقكم تعريف الآجر 

(13) المرغيناني: د 91 الرّييديء الجوهرة التيرة: 1/ 427» الميذاتيء اللاب في شرح 
الكتاب: 1/ 63: الشياني؛ الميسوط: 1/ 422 ابن مازه: المحيط البرهاني: 2/ 349. 
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في النسفية: وحكي قي السير عن هذه المسألة؛ ويوضع على اللحد [اللبن] © 
والقصب: ويكره الآجر والخشب: فقال: وكان السيد الإمام آبو شجاع كان يدرس في 
المدرسة إلخاقانر ية" يسم رقند: ويمكث في حجرة فيها: فقال لي يوما بعد الفراغ من 
الدرس: أن لي وحشة فانطلق إلى داري فاستبعني» فخرجنا ود نحن بجنازة فسألنا عن 
صاحبهاء فإذا هو عثمان البشسجي مريد السيد الإمام وسائر الأئمة الغائبين 
أو ف والمقعدي بشأنهي والمهعدي إلى الأثمة الغائبين]” و الخاضرين» .0 7 
الينفسجي” “ وغيره» فاغتنمنا الصلاة على جنازته” وشهدنا دفته فإذا نحن ار 
کبار اتعدل دوتع على EE‏ كرد ذلك فلا يفي شل 
فتالوا": اتخذها عثمان لنفه”“ وقراً على كل واحد أكثر من عشرة” © آلاف مرة 
سورة الإخلاص» وأوصى بأن توضع” © على لحذه تبركا بهاء فقال السيد الإمام خشف ؛ 
إن كان كذلك فضعوا على اللحد اللين آرلك وتجيت مط إن ]25 ار 


(1) في (ب) وردت [عن]. 

(2) يتظر قي المسألة: الشيباني» السير الكبير: 41 234, 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(4) المدرسة الخاقانية: لم أجد عنها إلا ما ذكره الذهبي في معرض الكلام عن أبو المعالي الكشاني 
السمرقندي: قال: تقله الخاقان من بخارى إلى سمرقتد للتدريس بالمدرسة الخاقانية وولاه 
خطاية سمرقنذ» قبغي على ذلك مدقه + تاریخ الإسلام: 35 466 

(3) في (أ) وردت [التقسجي]- 

ر لم أعثر على ترجمته قيما بين يدي من كب التراجم واتطيقات والأنساب. 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 

(8) تي رل رردت [اليتقج].' 

ر( ني ر وردت إجنازة]. 

(10) قي (أ) وردت [نجي]. 

(11) في (ب: ج) وردت زيادة [فقد] قي عذا الموضع. 

(12) في (أ) وردت إيتقه]. 

(13) قي (ب) وردت [عشر]- 

(14) في (أ) وردت [يوضع]. 

(15) في (ج) وردت [سائرا. 

(16) مأ بين المعقوفتين سأقط من فسخة (ج). 


252 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


8 يتم القير بغير شيء من المكروه؛ ثم اجعلوا فوقه الآجرات تنفيذا لوم به 


وتحقيقا لأمنيته» ثم [فال:]© ظهور وحشتي وضجرتي وميلي إلى الخروج لم يكن إلا 
لهذه الحادثة» حتى صلينا عليه ومنعنا هؤلاء عما لا يحل في الشرع؛ وخلصنا [عليه] © 
من ارتكاب المكروه هذا الشنيخ ال أن أهل العلم» وذلك ببركة اعتقاده فيهم 
وإحسانه إليهم واعتباره لهم والله لا يضيع أجر المحسنين©. أ 158*. 

م؛ قوله: ثم يهال التراب» أي: يرسلء قوله: ولا يسطح؛ أي: لا يربع*”. 

في التحفة: السنة في القبر أن يسنم ولا يربع ولا يجصص ولا يطين. 

وكره أبو حنيفة علط | aE‏ عام حلام وعن أبي يوسف جاه أنه 
قال: أكره أن يكتب عليه لما روي عن النبي َة يك (أنه تهى عن تربيع القبور وعن 
تجصيصها وعن الكتابع*“ وأما رش الماء على القبر فلا يأس به؛ لأن ذلك <“ 
يحتاج إلى تسوية التراب» [و]” “عن أبي يوسف نة : أنه يكره الرش” لأنه يجري 


14 
مجری التطيين' . 


(1) في (ب» وردت [للوصية]. 

(2) ما + بين المعقوفتين ساقط عن نسخة ج“ 

(3) ما بین المعقوفتين ساقط من نسخة (ب ج). 

(4) في (أ) وردت [المحي]. 

(5) لم أعثر على عذه القصة. 

7 يرول را لي اه خر من هنا إلى قوله: [كلاما هذا معتاءا. 

(7) الم لموصلي: الاختار لتعليل المختار: 1/ 102: المرغيتاني: بذاية المبتدي: 11 31. 

5 التستيم في اللغة: جعل إل لتراب عرتمعا كسام الجمل+ ولا يخرج المعتى الاصطلاحي عن المعتى 
التغري: ينظر: الزبيدي 0 تاج العروس: FF‏ جا 3 يه أبن عابدين i‏ 2601 

(9) السمرقتدي» تحفة الفقهاء: 1/ 256. 
القير والبثاء عله 

4 1) في (ب) وردت [لا]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(13) في (أ وردت [الترش]. 

كل الكاماني» الصتائع: 3 342 السمرقتدي» تحقة الفقهاء: 1/ 256, تحقة الملوك: 1 115. 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 283 
2 في السراجية: ذكر في تجريد أبي الفضل: أن تطيين القبور مكروه» والمختار أنه لا 
E‏ 

في كفاية الشعبي: [الواجب على كل مسلم أن يجتهد في اتباع سنن رسول الله بو 
کہا كان عصام بن يوس ف نة [صاحب خلف بن أيوب”» كان فقيها عالما 
وأرث رصول الله حقا؛ لأن الوآرث حقا أن يضع الميراث موضعه ويستعمل في حقه» 
وقد فعل ذلك عصام حين أخذ ميراث رسول الله يقلو فروي: أنه بعدما فقه في الدين 
OS‏ يطوق“ حول ألمدينة؛ ر م يعمرأ ' القبور الخر مف ويصلح الطريق والقماط © 


(1) الأوسي» السراجية: ص133ء الزبيدي؛ الجوهرة اليرة: 1/ 429. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

-(3) عصام بن يوسف بن ميمون ين قدامة أبر عصيمة البلخي ير يروي عن أبن الميارك كان صأحب 
حديث وهوثيت فيه توفي سنة عشر ومائتين وهو أخو إبراهيم بن يوسف واد عيذ الله تقدما 
ووالده يوسف يأتي وأخوء محمد بن يومف يأتي كان هو وأخوء إبراهيم بن يوسف شيخا بلخ 
في زمانها قال عصام كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حيفة لت زفر وأيو 
يومف وعافية وآخر قأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي يقولنا حتى يعفم من أين قلنأ وذكر 
الذعبي أنه مات يبلخ سنة حمس عشرة وهائتين روى عن شعبة والثوري روى عنه !بن أخيه عيد 
الله بن إبراهيم وأهل بلده وذكرء أبن حبان في الثقأت. القرشي: طبقات الحنقية: 1/ 347 - 
8 وينظر: الإكمال: 77 160: الاتقاء فى قضائل الأثمة الثلائة: 1/ ج144 أبن حبان: الثقات: 
8 52 الجرح والتعديل: 3/ 466 العر زي؛ الطيقات الستية في طبقات الحتفية: 412/1 
الخطيبء تاريخ بغداد: 1م 287 ابن العمادء شذرات الذعب: 2 87. 

(4) خلف بن أيرب العامري الْبلخي كان من أصحاب محمد وزقر وله مسائل منها مسأثة الصدقة 
على السائل في المسجد قال لا أقبل شهادة من يتصدق عليه قال ابن سلمة لو جمع علم خف 
لكان في زنة علم على الرازي إلا أن خلف بن ن أيوب أظهر علمه بصلا وده فرق خلف بين 
مسألتين فلم يقنع السائل به فقال الفرق ينكتة لا بالجوالق... طبقات الحفية: 1/ 231 - 232. 
وينظر: وقيات الأعيكن: 4/ 9: ه معجم المؤلفينة 4م 104 فتح الباب في الكتى والألقاب: 7/1 
40 الذهبي: سير أعلام البلاء: 9ر 341. 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) في (ب) وردت [يدوراً. 

(7) في () وردت إويعمر] بزيادة الوار. 

(8) في (أ) وردت [القناطير]. والقناطر جعم قنطرة والقنطرة معروفة: الجسر". أبن منظورء لسان 
العرب: 75 118 مادة زف ن طّ ر). 
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الخربة؛ ويتعاهد الضعيف من الأرامل وغيرهاء ويقوم بأسبابهاء عن حميد بن حميد“ 
عن أنس [عن]© النبي”' ب أنه قال: ((صفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن 
كفارة لذنوبى)“. 

في غريب" الخطابي”: أنه نهى عن تقصيص القبور وتكليلها التقصي ص“ 
التجصيص والتكليل: بناء الكلل وهي القباب والصوامع الذي تبنى على القبور©. 

ب“ قبر مستم: ع رتقع غير مسطح؛ وأصله من السناء ةن 

في الكبرى: ويكره أن يبنى” © على القبر بالجص أو بالطين أو" باللينء 


(1) في (أ) وردت [الضيف]. 

(2) بعد البحث والتدقيق والبحث والمراجعة كم أجد ممن روى عن أنس بن مالك عة وأسم أيبه 
حميد إلا سيعة؛ وهم: أبو التياح يزيد بن حميدء وحسان بن حميد: ومحمد ين حميد» وعيد الله 
أبن بكر بن حميد: وعبيدة بن حميف؛ وافقأسم بن حميذ» وحماد بن حميد. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر فی (أ) وردت [رسول اللم]. 

ر لم أعثر على هذا الخبر قي كتب الحديث التي بين يدي؛ إلا أن السادة الحنفية ي حشيدون به في 
كتبهم: مثل: شيخ زاده مجمع الأتهر: 2/ 122. 

(6) غريب الحديث: لحمذ بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان: جامعة آم القرى - 
مكة المكرمة» 1402ع تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزبأري. 

(7) هو حمد بن محمد بن إبراعيم البستي: أبر مليمان من أهل كابل؛ (من نسل زيد بن الخطاب) فقيه 
محدث: قال فيه السمعاني: [مام من أئمة السنة. توفي سنة (388ه) من تآليقه: (معالم السنن) في 
شرح أبي داود؛ و(غريب الحديث)؛ و(شرح البخاري)؛ و(الغنية) ينظر ترجمته قي: الزركلي؛ 
الأعلام؟ ومعجم المؤلفين 1/ 166؛ وطبقات الشافعية 2/ 218. 

(8) في (ب) وردت |بالتقصيصس]. 

(9) غريب الحديث للخطابي: 1 372. 

ر19 المطرزي»: المغرب في ترتيب المعرب: 3/ 99: عادة (س ن م). 

(114) في (أ) وردت [تبتى]- 

(12) في (أ) وردت [ب]ء 

(13) في (أ) وردت [باء 

(14) في (ج) وردت [التستم]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 285 
مي يه 222122 ا 


.لأن قبر التبي يف كان مسنما» واليوم اعتادو! سي بن 
ورأو! ذلك حسنا وقال #ق: RS‏ 2 

هه قوله: ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل ل لقوله تجید: 
((إذا استهل المولود-صلي عليه ومن لم يستهل لم يصل عليه" لان الاستهلال 


دلالة؛ إلحياة فِيتَحعرّ ی قي حقه سنة المو 5 0 


في الطحاوي: ولو شهدت EE‏ مأيعرفابه 
حياة الولد من صوت أو حركة فإن قولها مقبول في حق الصلاة ة عليه؛ لأن حبر E‏ 


ر أخرج البخاري في صحيحه: : (هن أَبِي بكر بِنْ عاش عن ع فيان امار آنه خد دَّمة: أنه رای كير 
اي يه عتما 5/ 191 برقم (1302) باب ما جاء قي قبر التبي کد 

(2) قي (ج) وردت [المؤمتون]- 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) البأبرتيء العناية شرح الهداية: 233 

(3) قي (أ) وردت [يسمى]. 

(6) في (ب) وردت [صلواا. 

(7) إذا خرج الموئود حياء أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضر أو طرف أو غير 
ذلك فإنه يغسل بالإجماع؛ قال ابن المنذر ذر: أجمع أهل الْعتّم م على أن الطقا ل اذا عرقت حياته 
واستهل: يغسل ويصلى عليه. كما أنه يرى جمهور الققهاء عدم د تغيل من ثم يأت له أريعة أشهر 
ولم يتبين خلقه: ؛ إلا ما روي عن أبن سيرين. وما ورد من الغسل في بعض كتب الحنفية» فالمراد 
هو الغا ل في الجملة كصب المأء عليه: من غير وضوء ولا ترتیبا. . واختلقوة قي الطقل الذي 
ولد لأريعة أشهر أو أكثرء قالأصح عند الحنقية» وهو المذهب لنشافعية والحتايفة أنه يغسل. 
وذهب الحنفية في روايةء والمالكية: وهو قرل للشاقعية إلى أنه لا يفسلء بل يغسل دمهه ويلف 
قي خرقة ويذقن. ينظر: حاشية ابن عأبدين 1/ 394: وبدائع المتائع 1 302 ومواهب الجليل 
2 240 250 رروغة الطائيين 2/ 117: وابن قدامة؛ المغتي: 2/ 522. 

(8) أخرجه البخاري عن اين شهاب قي صحيحه: يرقم ر276 5/ 143 ياب إذَا أسكم الصبي فمات 
عل يصلى عليه... 

(9) في (بددج) وردت إرلأن] بزيادة الور. 

(10) المرغيتانيء الهداية شرح اليداية: fi‏ 92 

11) في (بء ج) وردت [الخير]. 
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ر ي 
الواحد في باب الديانة مقيول إذا كان عدلاء وأما في حق الميراث قلا يقر © 


قول [الأم]* با بالإجماع؛ لأنها متهمة تج © إلى نفسها المنشعة» وأما شهادة القابلة 
فلا تقيل” [عند]” أبي حنيفة ئة » وقالا رحمهما الله تعالى: تقبل” إذا كانت 
عد 


في النصاب: وإن ولد حيا د ثم مات غسل» واي وإلصبية ولا يوضئان 
عند غسلهما؛ لأن ما بعد الموت معتبر بحال“ الات وفي حال الحياة لا 
و ب » فكذا بعد الموتء بخلاف ما [إذا]2 ؟ كانا عاقلين؛ لأن وضوءها 
في حال الحياة فكذا بعد الموت؛ وكفن وسمي وصلي عليه [ويرث] 02 
وي يورشاة 4 ]كم وهو قول أبي يوسف اة ؛ لما روي عن النبي يك أنه قال: ((إذا 
استهل المولود غسل وصلي عليه وورث؛ وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم 


17 
يور رثع” 0 


رق 


() في (ب» رردت [تقبل]. 

2 في (أ) وردت [الأمام]. 

(3) قي (أ) وردت [يجرا. 

(4) قي (ب» وردت أيقبل] بالتذكير. 

(5) في (ج) وردت إفي قول] بدل ما بين المعقوفتين. 
(6) في (ب) وردت [يقبل] بالتذكير. 

(7) ابن مازدء المحيط اثبرعاني: 10 498 

(8) في (أ) وردت [يحالة]. 

(9) في (أ) وردت [حالة]. 

)10( في (ب) وردت إفي وضرئهما]. 

(11) غي (ب) وردت [وضوئها]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (. 

(13) في (ج) وردت [يعتبر]. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (بء ج). 
ر5 في (بء ج) وردت [يورث] بالمضارع. 

(16) ما بين المعقوفتين ساقط من قسخة (ب). 

dA‏ حديث اليخاري تقدم تخريجه قريبا في الصفحات السابقة. 
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والفتوى على قول أبي ير سف <لثته : TT ETT ETT‏ 


إلروإية؛ لأنه نمس من وجه وهو المختار” 6 
فى الكبرى: السقط: لا يصلى عليه بالاتفاق؛ وفى غسله خلاف والاختيار أنه 
يغسل ويدفن ملفوفا بخرقة. 


قراءة القرآن عند القبور“ 
هل 1 û59‏ يكره؟ تكلموا فيه عق أن حليقة ونه يكرةه: وعندك محمل جو أن 


(1) في (بء ج) وردت [الظاهر من]. 

(2) السرخسي» المبسوط: 2/ 420 الشيبانيء المسرط: 1/ 415. 

(3) اسقط لغة: الوئد - ذكر! كان أو أنتى - يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق: يقال: سقط اترتد 
عن بطن أمه سقوطأ فهو سقط. ولا يخرج المعتى الاصطلاحي عن المعتى اللغري ا 
لات العرب: 7/ 316: والمطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 1 402. السرخسي: الميسو 
3 390. 

وك السرحسى: الميسوط: 390/3 

(5) إحتلف التقهاء ء في قراءة الق رآن على القبر: قذعب الحنفية والشافعية والحتابئة إلى أنه لا تكرء 
قراءة القرآن على القبر يل تستحبء لما روى أنس مرقوعا قال: (من دحل المقابر فقرأ قيهأا يس 
خفف عتهم يومثل» رکان له بعذدهم حسنات)»؛ وصح عن أبن عمر (أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عندء بفاتحة البقرة وخاتمتها). قال الشافعية: يقرأ شيئا من القرآن. قال القليوبي: ومما ورد عن 
السلف أنه من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى ثوايها إلى الجبائة غثر له ذنوب 
بعدد الموتى فيها. وروى اسلف عن علي عبطت آنه يعطى له من الأجر بعدد الأموات. قال أبن 
عأبدين نقلا عن شرح اللباب: ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأرل البقرة إلى المغلحرون 
وآية الكرسي» وآمن الرسول: وسورة يس؛ وتبارك المك»: رسورة التكاثر والإخلاص اسي 
عشرة مرة أو إحدى عشرة أو سبعا أو ثلاثا. وقال البهوتي: قال السامري يستحب أن يقرأ عند 

رأس القبر بغاتحة البقرة وعتد وجليه بخاتمتها. وصرح الحصكفي بأته لا يكرء إجلاس القأرئين 
عتد القبرء قال: وهو المختار. وذهب المالكية: إلى كراهة القراءة على القبر: لأنه فيس من عمل 
القف» قال الدردير: التأخررن على أنه لا بأس بقراءة القرآت والذكر وجعل ثرابه لثعيت 
ويحصل له الأجر إن شاء الله. لكن رجح الدسوقي الكراعة عطلقا. ينظر: حاشية ابن عايدين على 
الدر المختار 1/ 603 607: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 423: والقليوبي وعمير 

على شرح المحلي 71 351: وكشاف القتاع 2 47!. وحديث أنى: "من دتمل المقابر فقرأ 
فييا..”. أورده الزبيدي في إتحاق المتقين (10/ 373) وعزاه إلى عة العزيز صاحب الخلال. 
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يكره: ومشایخنا أخذوا بقول محمد پوئ 017 

ثم هل تنفع” م قالوا: يرجى ]هم [لذذي يحتضر]” 83 ما فيما عدأ ذلك القراءة 
عند القبر وغير القبر سواء؛ لأن الله تعالى يسمع حيث ما قرئ» والمختار أنه يتفع؛ أن 
الأخيار وردت بقراءة آية الكرسى» وسورة الإخلاصء والفاتحة» وغير ذلك 


(1) الزيلعي: تبيين الحقائق: 3/ 214» تحفة المنوك: 1/ 283. الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 
4 192. 

(2) في (أ) وردت [ينفع] بالتذكير. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة (أء ب). 

(#) ما بين المعقوقتين وردت عبارة قارسية [مرده بزعان باشد] وما أنبساه تم ترجمته من قبل مترجم. 

(5) ذهب الحتفية والحتابلة إلى جواز قراءة القرآن لثميت وإهداء ثوابها له؛ قال أبن عابدين تقلا عن 
البدائع: ولا فرق بين أن يكون المجعول له ميا أو حياء والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عتد 
الفعل للغير أو يفعله لتفه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره. وقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه 
كل شيء من الخيرء لنتصوص الواردة فيه؛ ولان الناس يجتمعون في كل مصر يقرؤون ويهدرت 
00 غير نكير فكان إجماعاء قاله البهرتي من الحنابلة. AGS‏ ا 

لى كراعة قراءة القرآن للميت وعدم وصول ثوابها إليه» لكن المتأخرون على أنه لا بأس يقراءة 
ا ا له الأجر. قال الدسوقي: في آخر نوازل ابن رشد 
فى السؤال عن قرله تعالى: ا رأن لن لضن إلا ماس ل قال: وإن قرأ الرجل وأهدى 
واب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره. وقال ابن هلال: الذي أقتى به ابن رشد 
وذهب إليه غير واحد من أثمتنا الأندلسين أن الميت يتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه 
ويحصل له أجره إذأ وهب القارئ ثوابه له» ويه جرى عمل المسلمين شرقا وغرباء ووقفوا على 
00 واستمر عليه الأمر منف أزمتة سالفة. والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل 
ی اد لقراءة إلى الميت. وذهب بعض الشافعية إلى وصول ثواب القراءة للميت. قال مسليمانت 

EE‏ تمارئ: ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كان بحضرته؛ أو بتيته؛ أو 
يجعل ثوابها له بعد قراغها على المعتمد في ذلك. وصرحوا بأنه تو مقط ثراب القارئ لمسقط 
I GG O o‏ أنه لو 
ستؤجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعاله بعدها ولا قرأ له عند قبرء لم يبرأ من واجب الإجارة. 
ينظر: حاشية أبن عأيدين على الدر المختار 1/ 605, الدرديرء الشرح الكيري: 1/ 423؛ نهاية 
المحتاج 6 93, وحاشية القليوبي وعميرة 175/3 - 176ء وحاشية الجمل على شرح المنهج 
4 67 68. وكشاق القناع 2 14# الإنصاف 2/ 558 - 560 


ا 
2 
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رجل مات فأجلس وارثه من يقرأ القرآن على قيره تكلموا فيه» منهم من كره ذلك: 
والمختار أنه ليس يمكروه» ويكون المأخوذ في هذ إلياب قول محمل جوت : ولهذ! 
حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر العياضي” )نت أنه أوصى عتد موته بذلك؛ ولو كان 
مكروها لما أوصب © 

إذا كان في المقبرة حطب يجوز للرجل أن يحتطب” منها؛ لأن الحطب اليابس لا 
يسبّح: وفيه تنقية المقبرة في كراهية شوكة أو حشيش نبت على القيور» فإن كان رطيا 
روانم ا ا د رطبا يسبح» 3 E‏ 
لا يستحب عن أكثر الأنصار ز في معرقة E‏ م الأخبار©. 

في الجامع الكبير في معالم التفسير”© في سورة بني إسرائيل”؟ في قوله تعالى: 

EN‏ للقتو كمه يل لاء عر 14 2 روي أن البي مي يك مر بقبرين 
فقال: ((إنهما ليعذبان” © وما يعذيان من كبيرة: أا أحدها: فإنه ین“ د 


(1) قال في طبقات الحنفية: 2 242 "أبو 58 ر العياضي مذكور قي ي القنية قلا أدري أهو المتقد لمتقدم أم 
غيرء” 5 

02 الزيلعي: تين الحقائق: 3/ 214. 

(3) في (أ) وردت إيحطب] 

(©) في () وردت [تسبيحة]. 

(5) قي (أء ب) وردت [عن]. 

(6) أبن ماز المحيط البرهاني: 45 233. 

422 لالومام تأصر القين البستى قوأم السدة آبو القأسم: إسماعيل ين محمد بن الغأضل الأصفهاني 
الحافظ المتوقى: منة 5353ی ولم ع عفه. حاجي خليفة: كشف الظتون: 571/1 

(8) أي سورة الإسراء. 

(© مأ بين المعقوت نين غير مثبت في (أ؛ ب). 

g10)‏ سورة 5 الإسراء: من إلكية: ك4 

(11) في (أ وردت إيعذيان] بحذق اللام. 

(12) في (أ) وردت [وأما] بزيادة الواو. 

ر13 في (ب) وردت [إحداهما. 
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ا ا ال ا ا ا ا مت 
يستنزه من البولء وأما الآخر: فإنه كان يمشي بالتميمة) ثم عدا" إلى خوصتين 
قغرزهما فى قيرهما وقال©: ((إنه ليخفف عنهما العذاب ما لم يبس )9 يعن 
لأنها* تسبح ما دامت رطبة» فيخفف عنهما العذاب بتسبيح الخوصتين. 
وهذا الخبر دليل على عشرة من الاحكام» أذكرها على شرط الاختصار©: 
" متها: أنه يدل على إثبات عذاب القبر. 
" ومنها: أنه يخقف عن الميت بدعاء الحي لأنه إذا كان يخفف بتسبيح الخرص 
فلأن يخفف بدعاء المؤمنين”؟' أولى وأحق. 
" ومنها: أن شفاعة النبى يي ثابتة؛ لأنه إذا كان يخفف العذاب بأن يركز خوصة في 


قبر الميت فلأن يرقع يشفاعة النبى تكد أولى وأحرى*. 


(1) في (أء ب» وردت [عهد]. 

(2) غي (أ) وردت إنقال]. 

(3) في (أ) وردت [يسا]. 

(4) الحديث عن أبن عباس "أن رسول الله - يق - سمع صوت إنسانين يعذيآن...” أخرجه البخاري 
رضح الباري 11/ 472) برقم (209) ومسلم (1/ 240 - 241) برقم (39+)» واللقظ للبخاري. 

(5) قي (ب) وردت [لأنهما]. 

(6) في (أ وردت [الاختيار]. 

(7) ينظر: الغزنوي جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد؛ أصول الدين للخزنوي: تحقيق: 
عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية - بيروت: 1/ 215؛ البيهقي: أحمد بن الحسين 
اليهقي أبو بكرء إثبات عذاب القير» تحقيق: د. شرف محمود القضاة: دار الفرغان - عمان 
الأردن: 71 31. 

(8) في رأء ب) وردت [المؤمن]. 

(9) أخرج الإمام ملم في صحيحه (عن أبي هريرة: أن رسرل الله جي قال: إذا مات الإنسان القطع 
عله عمله إلا من ثلاثة إلا من صدةة جارية أؤ عم يشفع يه أز ولد صالح يذعو ل 8/ 405 يرقم 
(3084) باب ما يلحق الإنسان عن الثواب بعد رفاته. 

(10) أخرج البخاري في صحيحه: (عنْ أبي هرئرة نةه أن رسول الله ية أتي بلحم فرفع إليه الذّراع 
وكانث تغجبه فنهش مها تؤشة ثم قال أنا سيد الاس يؤم القيامة وهل تذرون مج ذلك يجُمع الله 
الاس الأؤلين والأآخرين في صعيدٍ واحدٍ يشمعهم الذاعي وبلفذهم البصر رتذنر الشفس فلغ 
اناس من الحم والكزب ما لا يطيقون ولا يشحملون فيقول الناس ألا ترؤت ما قد بلغك ألا 


تنظرون من يشْفع لكم إلى ركم فيقول بغض الاس لبغض عليكم بآدم فيأتون آدم #جيد 


أ 
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" ومنها: أن الشفاعة للمؤمنين تنفع في القيامة لهذا المعنى الذي ذكرن". 
" ومتها: أن عذاب القبر قد يكون من غير كبير©, 


فيقولون له أنت أبو اليشر خلقك الله بيده وتخ فيك من روحه وأمر الُملائكة فسجدر! لك فغغ 
لا إلى ريّك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما فذ يلغنا فيغول آدم إن ري ق غضب اليم 
غضيًا له يعْضِبٍ ب قبله مثله ون يعغُضب بغده مله وإنّه قد تهاتي عن الشّجرة ة قعصيته نسي تفي 
تشي اأهبوا إلى غيري اأعبوا إلى نوع فبأترن توخا فيقولون يا نوح إنك ك أنت أزل الرسل إلى 
أفل الأزض وقذ ساك الله عبِدًا شكررً! ا ا فيه فيقول إن رتي 
عڙ وجل قَڏ غفب أا ليم غشبًا لي يغْصَثٍ يحْضٺ كله مله وأ ل يغُغب بغده مثله وإنّه قذ كانث لي 
دغوةٌ دعؤتها على قزمي تفي ني نلسي اأعبرا إلى حيري أعبرا إلى لزراهيم لبأ اميم 
فيقوكون يا إلراهيم أت نبي الله وخليله من أغل الأزض افع لتا إلى ربك ألا ترى إلى ما ت 
فيه فيقول لهم إن ري قد غضب اليم عضا لم يقْصبٍ يلض قبله مثله ولخ يقب بغده مثله وي ق 
كنت كذبت ثلاث كذباتٍ فذكرهن أبو حيّان في الحديث نسي تفي ني اذعبوا إلى غيري 
ایا إلى موس فرق عوسي فکر رق 2 موسى أت وسول الله قضلك الله برسالته ويكلامه 
على الاس أشْفْع ل إلى رتك ألا ترى إلى ما نخن فيه قيقول إن دبي قذ غضب اليؤم غضبًا له 
يْضب قبله مثله ولن يغضب بغده مثله وإني قد تلت قلت تفْسا لم أزمو يتظلها ني نسي نسي 
ارا غيري اذعبوا إلى عيسى ان عزيم فيأنون عيسى قيقولوت یا عيسى أنْت رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مزيم وروخ مله ركفت الاس في المد صيكا اشفغ لنا إلى ربك إلا ترى إلى 
ما تحن فيه فيقول عيسى إن ري قذ غضب ال ؤم غضبا لم يعْضبٍ ف مله قط ول يغُضب بغدء 
عله ولم يذكز ديا تفي تفسي تفي اذهب 4إ لی غير اذْهيوا إلى محقدٍ فيأتون محقدًا فيقوئون 
يا محقد أنْت رسول اله وخاتم الأثياء وقذ غفر الله لك ما تقذم من ذيك وما تأر اشفغ لنا إلى 
ريك ألا ترى إلى ما نحن فيه قأْطلق قآتي تخت العرش فأقع ساجنًا لرئي عر وجل ,ثم يفتح الله 
علي من محامدذه وحن دن الثناء عليه شيئًا لم يفيخه على أحدٍ قبلي ثم يقال يا محغد ازقمٌ رأسك 
سل تغطة واشفغ شفع فأزفع رأسي الس ا ا و 
] ل من أتتك من لا حساب عله من الباب الأئمن من أنواب الْجئة. وهم شركاء الثثأس فيما 
سوى ذلك م الأبواب ؟ ثم قال والذي نفْسي بيد إن ما بين المضراعين من مصاويع الج كما 
بن عككة وحكير أو كما بين مكة وبضرع ى): 322/14 برقم (4343) باب ذرية من حملتا مع توح 
إنه کان عبدا شكورا. 
( قي (ب؛ ج) وردت [ذکرتاء]. 
(2) سياتي الكلام قريبا في سؤال وعذاب القبر. 


292 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام ادر ي/ الجزء الثاني 
* [ومتها: أن الناميات' ہے 
* ومنها: أنها إذا ببست اتقطع تسبيحها]0. 
" ومتها: نجاسة الأبوال كلها على ما قاله أبو حنيفة طظلته؛ فإن اللفظ عام يدخل 


(4) في (ب» وردت [الخوصة]. 

(2) قان تعالی: ن تن کی إلا م يرو ولك لا هود َنِحَهُم #. [الإسراءء من الآية: 44]. 

(3) فى (أ) ورد ما بين المعقوفتين بعد قوله [ذكرتاء]. 

4 الدثيل عليه الحديث المتقدم. 

(3) انفق الفقهاء على نجاسة يول وعذرة الآدمي وبول وروث ما لا يؤكل لحبهء لما ورد أنه قال: 
يلد (استترهوا من البول)» ولقوله 4 تعمار بن يأسر: (إنما يغسل الثوب من خمى من الغائط 
والبول والقيء والدم والمني). واختلفوا في نجاسة بول وروث الحيوان عأكول اللحم؛ وكذا خرء 
اطير. قذهب المالكية والحتابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية إلى طهارتهما في حياة 
الحيوان أو يعد ذكاته لحديث العرنين قإن الرسول بي (أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها)؛ 
ولو كان نجا لما أمرهم بذلك؛: ولصلاته يل في مرابض الغت ولأنه نو كان بول وروث 
الحيوان مأكول اللحم نجسا تتتجست الحبوب التي تدوسها البقر فإنها لا تلم من أبوالها. 
وذهب أبو حنيغة وأبو يوسف إلى أن بول ما يؤكل لحمه نجس نجامة خفيفة» أما روثه فهو عند 
أبى حيفة نجس نجامة غليظة: وعند أبي يوسف نجاسته خفيفة. والفرق بين النجامة الخفيفة 
والغليظة عند الحنفية هو باعتبار كثرة المعفو عنه من الخفيفة وقلة المعفو عنه من الغليظةء لا في 
كيفية التطهيرء لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة. وأما خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور فهو نجس 
نجامة مخففة عند الحنفية: وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط الأهلي 
والأوز فتجاسة خرائها غليظة نتنة. وؤهب الشافعية إلى أن بول الحيوان المأكول اللحم نجس 
وكذئك روثه؛ وكذا ذرق الي لما ورد أنه 22 نمأ جيء له بحجرين وروثه يستنجي بها أخذ 
الحجرين ورد الروئة وقال: هذاء.ركس؛ والركس التجس. وأما أمرء يلك العرنيين بشرب أبوال 
الإيل فكان تنتداري؛ والتداري بالتجس جائز عتد فقد الطاهر إلا خالص الخمرء ولأن أبوال 
مأكول اللحم وأروائها مما امتحال بالباطن» وكل عا استحال بالباطن نجس. الكاساني؛ الصنائع: 
4/ 80. 81 والفتاوى الخانية بهامضش القتاوى الهندية 1/ 19ء والقتارى الهندية 1/ 46 - 48 
والموصليء الاختيار شرح المختار 1 30 - 33: والطحطاوي: مراقي القلاح ص 30: وجواهر 
الإكليل 1/ 9: وحاشية الدسوقي 1/ 31؛ رالشرح الصغير 1/ 47: وحاشية الجمل على المتهج 
1 174: والمجموع 2/ 550 رالشرييني؛ عغني المحتاج 79/1, وابن قدامة» المغتي: 731/1 
- 832 ومطائب أولي النهى 1/ 234. حديث: "استنزهوا من البول". أخرجه الدارقطتي في ستنه 


: 
أ 
1 
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. فيه بول الصبي قبل يطعم خلافًا لما“ قاله الشافعي لله » ويدخل في عمومه بول ما 

يؤكل لحمه من الدواب أنها نجسة عند أبي حنيفة عظته وأبي يوسف©. 

* ومنها: تعظيم أمر التهاون بأمور الدين. 1 

" ومنها: أن ترك الحرز من النجاسات يوجب نوعا من العقوبات. 

" ومنها: أن النميمة" من الموجبات. 

فهذه فوائد قوله 4 ولا يوجد مثلها في كلام العرب إلا في كلام النبي يلظ 

[ف وقي باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك. ومن قال: يعذب الميت في 
القبر يوضع فيه الحياة في قول العامة]". 


(1/ 128) من حديث أبي هريرة وقال: الصواب مرس ثم ذكرء من حديث ابن عباس بلفظ 
مقأرب: وحديث أمر الرسول ي العرنيين بشرب أبوال الإبل أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 
035 ومسلم (3/ 1296) من حتيث أنس بن مالك عي . وحديث صلاته َة في مراب 
الم أخرجه البخاري (قتح الباري 1/ 2324 رملم (37371) من حديثت أنسى بن مالك نن . 
وحديث: "هذ وكين أخرجه البخاري (فتحج البآري 656/1 هن حديث عيذ امه بن مسعود 
(1) في (أ) وردت إخلاف ما]. 

ر2 البابرتيء العناية شرح اتبداية: 1/ 144, المأورديء الحأوي في فقه الشاقعي: 2/ 250 

(3) في (ج) وردت [الحذر]. 
والحرز في اللغة: الموضوع الذي يحفظ فيه الشيء والجمع أحرازء تقول: أحرزت الشيء 
أحرزء إحرازا إذا حففك وضسته إليك وصته عن الأخذ. وتلحرز معان أخرى منها: الموة 
الحصين: يقال: حا حرز حريرة تنتأكيد: كما يقال: حصن حصين- رفي الاصطلاح: عو مأ تصب 
عادة لحفظ أموال التأس: كالدار: والحانوت؛ والخيمة؛ والشخص. ابن منظور: لان العرب: 5/ 
3 والمطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: أ 4 مادة (حرن» رقتح القدير 15 142. 

ج من معاني التميمة لغة: السعي بين الناأس بالفحة: يقال: نم الرجلى الحديث نما من بابي تل 
وضرب سعى به ليوقع فتنة أو وحشة قالرجل نم تسعية بالمصدر ونمام عبالغة والاسم التميمة 
والنميم أيضا. واصطلاحاة هي تقل الكلام عن المتكلم به إلى غيرء على رجه الإقساد. المصياح 
المتيرة 9 429 ماد رن م م{ حاشية أبن عأبدين: 000671 

35 الوأو ماقطة هن سه (ج). 


(6) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (). وينظر: المرغيتاني: الهداية: 2/ 92. 
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ص E O E‏ 

في كفاية الشعبي: وحكي عن بعض المتقدمين: أنه أوصى إلى ابنه فقال: إذا مت 
وغسلت فاكتب في جبهتي وصدري: : (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: : فعلت ذلك»: لم 
اق ومألته عن حاله؟ فقال: لما وضعت في القير جاءتني" ملائكة العذاب» 


فلما رأوا مكتوبا على جبهتي وصدري ریسم ا کم الرحيم) قالرا: أمنت من 
الات 


فصل أفي سؤال القبر]© 


في الظهيرية: واعلم بأن السؤال في القبر حقء ثبت ذلك بالمشاهير من 
4ه 
الأحاديت. 


(ا) في (أ) وردت [جاءني]. 

(2) لم أعثر على هذا الأئر. 

1 لمعقوقتين ساقط عن (بء ج)- 

(4) أخرج الحاكم في المستدرك (عن أبي هريرة: عن النبي بي قال: إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا 
ولوا مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه ee GN‏ 
يسارء وكأن : فعل الخيرات من الصدقة والصلاة رالصلة والمعروف والإحسان إلى النأس عند 
رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قيلي مدخل ويؤتى من عن يمينه يقول الصوم: مأ 
قبلي مدخل ويؤتى عن يساره قتقول الزكاة: ما قبلي مدخل ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل 
الخيرات: ما قبلي مدخل فيقال له: اقعد قيقعد وتمثل له الشمس قد دنت للغروب فيقال له: مأ 
تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به فيقول: دعرني أصلي فيقولون: إنك متفعل 
ولكن أخيرنا عما تسألك عنه قال: وعم تسألوني عنه فيقولون: أخيرنا عما : تسألك عنه فيقول: 
دعوني أصلي فيقولون: إنك ستفعل ولكن أخبرنا عما نسألك عنه قال: : وعم تسألوني فيقولون: 
أخبرنا ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به عليه فيقول: : محمذا أشيف أنه عبد الله 
وأنه جاء بالحق من عند الله قيقال له: على ذلك حبيت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء 
الله ثم يفتح له باب من قبل النار فيقال له: انظر إلى منرئك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت فيزداد 
غبطة وسرورا ثم يقتح له باب من قبل الجنة فيقال له: : انظر إلى عتزئك وإلى ما أعد الله لك غيزداد 
غيطة وسرورا وذلك قول الله تبارك وتعالى: بيجت أنه ألم اممو اقول ألابب في رة 
لديا وف الجر و یل اھ ایی نعل اا2 487 [إبم راهيم؛ الآية: 27 قال 
وقال أبو الحكم عن أبي هريرة: فيقالل له: أرقد رقدة العروس الذي لا يوقظه قظه إلا أعر أهنه إليه أو 
أحب أهله إليه ثم رجع إلى حديث أبي سلمة عن أبي غريرة قال: وإن كان كان فرا أتي من قبل 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة 295 
وهل للأنبياء عليهم السلام سؤال في القبر؟ وقال الشيخ الإمام الزاهد الصفار 
رحمه الله تعالى: ليس في هذا نص ولا خير ولا دليل» فاتفى ذلك عتهم وهو الأصي 
وما روي في الخير من استعاذة رسول الله يق من عذاب القبر» فذلك للمبالغة 
إظهار الافتقار إلى الله تعالى2, 
وآما حكم الأطفال في السؤال: فأطفال المسلمين يسألون: وأما أطفال المشركين 
Ê‏ روى القحاك عن أبن عباس عونشك: (يسألون عن الميثاق الأول) 5 


رأمه فلا يوجد شيء ریژتی عن يميته فلا يوجد شيء ثم يؤتى عن يسارء فلا يوجد شيء ثم يؤتى 
من قيل رجليه قلا يوجد شيء فيقال له: اقعد فيقعد خائقا مرعويا قيقال ثه: ما تقول في هذا 

الرجل الذي كأن فيكم ۾ وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل؟ فيقولون: الرجل الذي كان ن فيكم 
قال: فلا يهتدي له قال تيقولون: محمد فيقول: سمعت الئاس قالوا ققلت كما قالوا قيقوثرن: 
على ذلك حبيت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من قبل الجنة 
قيقال له: انظر إلى منؤلك وإلى ما أعد الله لك لو كدت أطعته : قیزداد حسرة وثبورا قال: ثم يضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه قال: وذلك قوله تبارك وتعالى: َة َع وغ غ2 
وم لای 4 إطهء الآية: 124]. 1/ 535 برقم (1403) كتاب الجتائر 

(1) من البديهي أن الأنبياء لا يسألون قي قبورهم؛ لأن أحد الأسئلة التي يجار ونها عن نبيه» فلا يعقل 
أن يسأل التبي عن نفسه! 

(2) الحديث في صحيح البخاري: 3/ 2 برقم (789)» يأب الدعاء قبل السلام. 

(3) أو تعليما لا هذا الدعاء. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ب). 

(5) هو الضحاك بن قيس ين خالد بن ن عالك. أ بو أنيس؛ ويقال أبو أمية. ٠‏ من بني فهر. عن فريش. وهو 
أو فاطمة بتت قيس مختلف في صحيته» كان سيد بتي فهر في عصره وأحد اذو لاة الشجعان. 
شهد فتح دمشق؛ وسكنها. ا ولاء معارية الكوقة سنة 53ه» بعد موت زياد 
ابن أبيه» رنقل إلى ولاية دمشق ق قتولى الصلاة على معاوية يوم وقاته» وقام بخلاقته ته إلى أن قدم يزيف. 
5 لى في موقعة مرج راط عندما أمتنع على مروآن بن الحكم رققى رمتاك ضحاك بن قيس آخر 
تأبعي ولیس صحايّاء ذكرء قي اين حجرء الإصابة: وقال: : فيس هو بالفهري. ينظ ر ترجمته في: 
تهذيب التهذيب 4/ 448: رابن حجر الإصابة 2/ 218؛ , والزركلي: الأعلام: 3/ 309. 

(6) أورده السيوطي في الجاع الكبير 1/ 9621 برقم (3403): وقال: ذكرها الحكيم (1/ 314). 
والمتقي الهتدي قي كنز العمال: 14/ 472 وقال: الحكيم عن اسن 
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فأما جواب الأطفال عن ذلك: قعلى قياس قول أبي حنيفة ته يتوقف في 
جرابهمء [فإن أبا حتيفة ج يترقف قي أمر سؤال الأطفال» فكذلك في أمر 
جوابهه]. 

إما على مذهب من قال إنهم خدام أهل الجنة: فكان جوابهم على الصواب على ما 
كان في الميثاق الأول» والسؤال في القبر لا يختص بهذه الأمةء فكان لسائر الأمم 
الماضية؛ وهذا قي قول عامة العلماء المتقدمين» وقال الشيخ الإمام محمد بن علي 
الترمذي الحكي باي : 

إن السؤال في القبر لهذه الأمة خاصةء وهذا المجموع مما ذكره الشيخ الإمام 
الزاهد الصفار“. 

[في السراجية: سؤال منكر وتكير حقى سؤالهما للأنبياء؛ قيل بهذء العبارة: على ماذا 
تركتم أمتكم]”؟ قي عقيدة مولانا حافظ الدين عاتن كل ما ورد به السمع ولا يأباه 
العقل يجب قبوله كسؤال منکر ونكير؛ وهو لكل ميت صغير أو كبير قيسأل؛ إذا غاب 
عن الآدميين» وإذا مات في الماءء أو أكله السبع» فهو مسؤول 

والأصح أن إلأنياء؛ لا يُسألون: وكذلك يُسأل أطفال المؤمنين» وأبو حنيفة عثتته , 
يتوقف في أطفال المشركين في السؤال ودخول الجنة"“. 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأه ب 

(2) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي: ياحث» صوفي» عالم 
بالحديث وأصول الدين. من أهل (ترمذ) تفي منها بسيب تصيغه كتابا خالف فيه ما عليه أهلهاء 
فعهدوا عليه بالكفر. وقال السيكي: فجاء إلى بلخ - أي بعد إخراجه من ترمد - (فقيلو) 
كموائقته إيأهم على المذهب. واضطرب مؤرخوه في تاريخ وفاته؛ قمنهم من قال ستة 255 وستة 
5ي ويتقضى الأول أن السيكي يذكر أنه حدث بتيسابور سنة 285 كما بنقض الثاني قول أبن 
حجر: إن الأتباري سمع مه نة 318: أما كتبهء فمنها: (نوادر الأصول في أحاديث الرسول - 
ط) و(الفروق - خ). وغيرها من إلكتب القيمة. ينظر: الزركني؛ الأعلام: 6/ 272: ابن حجرء 
لان الميزان 3/ 308 ومقتاح العادة 2/ 170: وطقات السبكى 2 20. 

رق السرصيء البسوط: 30/ 455 الجوهر النيرة: 5/ (280. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (أ)- 

2 الأوسى:؛ السراجية: ص310. 
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فى فتاري الحجة: فإذ! دنا الرجل فته يجذد التوبة ويحلق الرأس ومآ يست حب 
حلقف ويشص أظافر و ولا يفعل به هذه الأشياء بعد الموت» ويلقن الشهادتينء کہا 
روي عن النبي کي أنه قال: ((لقنوأ موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عيدذهة ورسوله»© وبعضص المشايخ حملوه عن التلقين عند حضورر الأجل» ويعضهم 
عند الدفن في القبر» ونحن تعمل بهم عند الموت وعند الدفن» وقد ورد فى بعض 
الأخبار أنه يسأل في القبر عند الدفن حين يوضع اللبن: قلما لم يكن السؤال محالا خلا 
يكون التلقين مسالا“ 
الخميس إذا جعلت نساء الحضرة بسمرقند [و]” “ذلك عادة وريما فى كل خميس» 
فعال: لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من 
اللعن فيه! راعلم أنها كلما نوت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته؛ وإذا خرجت 
يحفها الشياطين من كل جانب» وإذا أت القبر تلعنها“ روح الميت؛ وإذا رجعت كان 
في لعنة الله تعالى كذلك حتى تعود» هكذا روي في الأخبار: ((أيما امرأة خرجت إلى 
مقبرة يلعنها ملائكة السموات السبع وملائكة الأرضين السبع فتمشي في لعنة ال أو 
كلاما هذا معتاه] ار 


(1) في (ج) وردت [أظغارءا. 

(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: (عن أبي هريرة قال: قال وسول الله وَكيةِ: لقدوا زاكع لا 
إله إلا الل 4/ 473 برقم (1524) ياب تلقين الموتى لا إله إلا اش 

(3) في راء ب) وردت [بها]. 

ف البأبرتي» العتأية شرح الهداية: 2/ 462: الزبيدي» الجوهرة الثيرة: 1/ 397. 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط هن فسخة (ج). 

(6) في (أء ب) وردت [يلعنها]. 

022 أخرج أبن حبان في صحيحه حذيثا مقأريا: 77 452 برقم (3178) يأب ذكر لعن المصطفى يتن 
زائرات القبور من التساءه وقي سنن الترمقي: 4/ 213: برقم (976)؛ باب ما جاء في كراعية 
زيارة القبورء عن عمر ين أبي ملمة عن أبيه عن أبي عريرة قال: قال رسرل اله بي "لعن الله 
زائرات القبور". إستادء حسن من أجل عمر ين أبي ملعة: قإن حديثه لا يرقى إلى الم 

)8 إلى هنا يتتهي التقديم والتأخير قي نسخة (أ). 

803 الطحطاوي» مراقي الغلاح: صن 412. 
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في اليتمية": ولا يقجّل© القبور؛ لأنه من عادة النصارى؛ ولا يضمت اليد عليها؛ 
لأن مشايخ مكة يكرهون ذلك. 
في النصاب: وسئل أبو نصر بن سلام: عن الصلاة في المقيرة إن كانت القبور ما 
وراء المصلى؟ لا يكره» وإن كانت” “أي يدق ايسان إن كان و ن القبور مقدار 
ما لو مر إنسان بين يديه لا يكره قهاهنا لا يكرهء والصحيح في المرور مقدار منتهى 
بصره وهو موضع سجوده؛ حتى لو مر إلى موضع بحيث لو صلى صلاة الخاشعين يقع 
بصره عليه يكرد؛ والمسجد كغيرهء وهو الأ“ 
[في الذخيرة: إن المار بين يدي المصلي إذا كان في المسجدء في أي حد يكره 
تكلم فيه بعض مشايختا: قالو! في موضع سجوده والأصح أن بقاع ذلك (كله) © 
على السو 0 
في المحيط: إن المرور بين يدي المصلي مكروه؛ والمارٌ آثم؛ لما روي عن رسول 
الله يك أنه قال: (رلو علم المأر بين يدي المصلي ما عليه لوقف أربعين)2 "2 قال أبو 


(1) الدرة اليتمية في الغنيمة - للشرنيلائي حسن ابن عمار؛ أولها الحمد لله الذي من أحل الغنائم على 
هذه الأمة دون غيرها.. الخ. ولم أعثر عليهء إيضاح المكتون: 1/ 462. 

(2) في (بء ج) وردت [تقبل]. 

(3) قي را ج) وردت [يوضع]. 

ر الفتاوى الهعدية: 5/ 351. 

(5) في (أ) وردت إکاف]۔ 

(6) الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 1/ 328. 

(7) في (بء ج) وردت [محلي]. 

(8) في ر ب) وردت [تكلموا]. 

(9) لفظة (كذه) ساقطة من نسخة (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين حصل تقديم وتأخير قي تسخة (أ). 

(11) أبن مازء؛ المحيط البرهاتي: 1402. 

(12) أخرج البخاري في صحيحه: (عن أبي النر مؤلى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيل: أن زد 
ابن خالد أؤسله إلى أبي هيم يشأله ماذا سمع من رسول الله ية في امار بين يدي المصلّي 
فقا أبو جِيِئِيٍ قال رسول اله ين لو يغلم اماز بين يدي الْمصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
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. يوسف” “ننه لا أدري أراد بقوله أربعين: أربعين عاماء أو شهراء أو يوم 
[في الذخيرة: إن المار بين يدي المصلي إذا كان في المسجد في أي حد يكره 
تكلموأ فيه بعض مشأيختا قائر!: و!: في موضع سجوده؛ والأصح (ا/ 160) إن بقاع ذلك 


كلها على السواء] 0 
[في فتاوي الحجة حيطت 0١]‏ 


قصل أفي التعزية” والمأتم]” 


يستحب” أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله لميتك وتجاوز عنه ومغمد: برحمته 


أزبعين حَيرًا له من أن يمر بين يديه قال أبو التغر لا أذري أقال أزبعين يما أز شهْرًا أؤ عتم 2/ 
323 يرقم 480 باب إثم المار بين يدي المصني. 

(1) في (ب) وردت [أبوب]. 

(2) أبن مازء» المحيط البرهاني: 2/ 140 

(3) ما بين المعقوفتين ورد مكررا قي نسخة (أ). 

خخ لبن مازهء المحيط البرهاني: 72 138. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة م 

(6) التعزية تغة: مصذر عزى: إذا صبر المصاب وواساء ولا يخرج المعتى الاصطلاحي عن المعتى 
اللغوي: وهي الأمر يالصبر والحمل عليه يوعد الأجرء والتحذير من الوزر: والدعاء للميت 
بالمغقرة» وللمصاب يجبر المصيبة. ينظر: أبن منظور: كسان العرب: 2/39 38 مادة (عزي): حاشية 
اين عابقين 1/ 603. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة إب). 

(8) لا خلاف يبن الفقهاء في استحباب التعزية لمن أصابته عصيية. رالأصل قي مشروعيتها: خبر: من 
عزى مصايا فله مثل أجره وخبر ما من مؤمن يعزي خا يمصية إلا كساء الله من حل الكرامة 
يوم القيامة. ينظر: حاشية أبن عأبدين 14 603: وحاشية الدسوفي 1/ 419: وأمتى المطالب 1/ 
34 والشربيني؛ مغتي المحتاج 1/ 355 ابن قدامة: المغني: 2/ 343. وحديث: "من عزى 
مصابا فله مل أجرء" أخرجه الترمذي (3/ 376) من حديث أبن مسعود اانه مرفوعاء وضعقه 
أبن حجر في التشخيص (2/ 138). وخبر "ما من مؤمن يعزي أخاء ببصية إلا كاه الله...* 
أخرجه الخطيب في تاريخه (7/ 397) وفي إستاده جهالة. 
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ورزقك الصبر على مصيته وآجرك [على]"" موته؛ وأما التوح [والصياح]” العالي لا 
يجوز والبكاء مع رقة القلب لا يأس [به]“ لأنه رحمة جعل [ها]" الله تعالى في 
قلوب العباد. 

ويكره للرجال تسويد الثياب وتزريقه |للتعزية]”» ولا بأس بالتسويد للنساء؛ لما 


روي أن أمرأق سألت: عروة تن ازير ته ۽ فقالت2)): إن زوجي مأت ولي خمار 
410 
سود . 


ك 


13 2 e 
وقال سهل بن زكوان” ©: شهدت أم الحسين” ' بدت” © الحسين بن علي حضف‎ 


8 د وت‎ a 
مصبوغ بيقم ' فقال' ' اصبغيه ب‎ 


(1) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (أ). 

ر3 عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج)- 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(5) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 324. 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(7) في (أ) وردت [إفقال] بالتذكير. 

(8) قي (بء ج) وردت إبسقم). والبقم: شجر يصبغ بها وهو صيغ معروف. اين منظورء فسان 
العرب: 12/ 52 مادة (بقم). 

(9) قي (أ) وردت إوقال]. 

(10) في رأ) وردت [أسود]. والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصفه برقم (12135) 30/7 باب ما 
تتقي المتوفى عنه. ولم أظفر بحكم لأحد العلماء عليه. 

(11) ثم أعثر على ترجمة له فيما يبن يدي من الكتب. 

(12) في (أ) وردت [الحسن] وهي: سكينة بنت الحسين بن علي ين أبي طالب: نبيلة شاعرة كريمة. 
دخات على هشام (الخليفة) وسالته عمامته ومطرفه ومنطقته؛ فأعطاها ذلك. تزوجها مصعب بن 
الزير: وتتل» فتزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله» فمات عنهاء وتزوجها زيد بن عمرو بن 
عثمان بن عفان» فأمره سليمان بن عبد الملك بطلافياء تشاؤها من موت أزواجهاء ففعل. أخبارها 
كثيرة. وكانت إقامتها ووقائها بالمدينة. وكانت أجمل الناس شعراء تصغف جمتها تصفيفا لم ير 
أحسن مته» و(الطرة السكينية) متسوبة إليها. ينظر: الزركلي؛ الأعلام: 3/ 106» نهاية الأرب: 52: 
1 وجميرة الأنساب: 403: والإكمال: 4/ 316 ابن حانء الثقات: 4/ 352. 

(13) في (أ) وردت [ابنت]. 
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جين قتل زوجها مصعب بن الزبیر "انك سردت ثيايهاء وأمرت جراريها فسودن 
ثيايهن .@ 

وأما تسويد الخدود والأيدي» وشق» الجيوب وخدش الوجوهء ونشر الشعور» ونثر 
التراب على الرؤوس» والضرب على الفخد والصدورء وإيقاد النار على رؤوس القبورء 
قكلها من وسوم الجاهلية والباطل والغرور*؛ قال كثير من المتأخرين [من]© علماتنا: 
یکره الاجتماع عند صاحب الميت: ويكره له أن يجلس في بیته حتى يؤتى فيعزى؛ بل 
إذا فرغ من دفته ورجع الداس فليتفرقو!!؛ ويشتغل الناس بأمورهم؛ وصاحب الميت 
بأمره ذا“ قال الشيخ أبو بكر الوراق”) 


1) هو مصعب بن الزير بن العرام بن خويلد أبو عبد الله الأمدي القرشيء أحد الرلاة الأبطال في 
صدر الإسلام: وقد حكى عن عمر بن الخطاب نتف : روى عن أبيه الزبير وأبي سعيد الخدري 
وسعدء وروی عنه الحكم بن عتبة وعمرو بن ديتأر الجمحي» وقال الشعبي: ما رأيت أمِرًا على 
متير قط أحسن منه: ونقل ابن كثير عن مصعب بن الزبير» أنه قال في التواضع: العجب عن ابن 
آدم كيف يتكبر وقد جرى في مجرى البول مرتين. ينظر: الزركلي» الأعلام: 17 247: الطبقات 
الكيرى: 5/ 182. 

(2) في (ج) وردت [سوددت]. 

(3) لم أعثر عليه 

ا 0 يحرم لطم الخدود وخمشها وشق الجيوب ونحو ذلك من الأفعال عند 
المعبية: تمأ في الصحيح: ريس عنامن ضرب الخدود أل عد الجيوب أو دعا يدذعوى 
الجاعلية6. البحز الرائق: 5/ 368 التاج رالإكليل: 2/ 368: والمجمرع 5 307: وطالب أولي 
التهى 1/ 88, رت الباري 3/ 163 - 164 رعمدة القاري 8/ 87> 93. وحديث: أليى مثا من 
ضرب الخدود...'. أخرجه ملم (1/ 99) من حديث أين مسعود. 

رق مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأء ب). 

(6) في (ج) وردت [كذئك]. 

(7) أحمد بن عليء أبو بكر الوراق: : ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق قي 'الفهرست" في جملة 
أصحايناء بعد أن ذكر الكرخي: فقال: وله من الكتب: كتاب "شرح مختصر الطحاوي". ولم يزد. 
وذكر في "القنية” أنه خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام؛ فلما سار مرحلة» قال لأصحايه: ردوني؛ 
ارتكبت سبعمائة كيرة فى مرحلة وأحدة. فردرء. رحمه الله تعالى. الغزي» الطبقآت التية في 
تراجم الحنفية: 1/ 122: وينظر: الإكمال: 4/ 0190 ابن حجر تهذيب التهذيب: 9/ 450, حلية 
الأولياء: 2/10 235. 
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وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة يتشد قال: إذا عى أهل الميت" مرت قلا 
ينبغي لذي عزاه مرة أن يعزيه مرة أخرى2, وقد جاء ذلك في الخير المروي. 


فصل في الاستئجار للخسل والحمل والحفر 


في الفتاوى” الحسامية في كتاب الوقف: مقبرة موقوفةء استأجر رجلا ليحفر له 


5 
الق “ ARRAS‏ 
بر 


(1) اتفى الفقهاء على أن يعزى أهل المصيبة: كبارهم وصغارهم؛ ذكورهم وإنائهي؛ إلا الصبي الذي لا 
يعقل؛ والشابة من التساء: فلا يعزيها إلا النساء ومحارمهاء خوفا من الفتنة. ونقل أبن عابدين عن شرح 
المتية: تستحب التعزية لأرجال والتساء اللاتي لا يفتن. وقال الدردير: وتدب تعزية لأهل الميت إلا 
مخشية الفسنة. ينظر: الشرييني» مغني المحتاج 354/1 355: رابن قدامة؛ المغني: 2/ 343 - 545, 
وحاشية الدسوقي 419/1 3 وحائية اين عابدين 1/ 603 - 604. 

06 كرد الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد. وكره الشاقعية والحنابلة الجلوس للتعزية: بأن يجتمع 
أهل الميت في مكان ليأتي إليهم الناس للتعزية؛ لأنه محدث وهو بدعة؛ ولأنه يجدد الحزن. 
ووافقهم الحنفية على كراهة الجلوس للتعزية على باب الدارء إذا اشتمل على أرتكاب محظون 
كفرش البسط والأطعمة من أهل الميت. تقل الطحطاوي عن شرح السيد أنه لا بأس بالجلوس 
لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور. وذهب المالكية: إلى أن الأفضل كون التعزية في بيت 
المصاب. وقال بعض الحتايلة: إنما المكروه البيتوتة عند أهل العيت؛ رأن يجلس إليهم من عزى 
مرةء أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية. ينظر: الطحطاوي على عراقي 
الفلاح حى339: والدسوقي 419/1 والمجموع 5/ 2306 كشاف القناع 2/ 160 

(3) جمهور الفقهاء: على أن دة التعزية ثلائة أيام. واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد قي 
الثلاث فقط» بقوله َة: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فرق ثلاث» 
إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا) وتكره بعدها؛ والتعزية مره واحده تكقي؛ لما جاء عن علي 
ابن أبي طالب عله قال: قال ابي ي (أعظم العيادة أجرا أخفها والتعزية مرة» الفتارى 
الهندية: 1/ 167: الدسوتي 419/1: والمجموع 5/ 306 كشاف القناع 2/ 160. وحديث “له 
يحل لامرأة تؤعن بالله واليوم الآخر..." أخرجه البخاري (الفتح 3 عن حديث أم حبيبة 
بلغا ؛ وحديث: (أعظم العيادة أجرا أخفها والتعزية مرة)» أخرجه البيهقي» في شعب الإيمان: 6/ 
542 

(4) في (ب) وردت [نتارى]. 

(5) في (ب) وردت [تر]. 
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| جاز بالاتفاق؛ لأنه بمنزلة عمارة بيت بأجرة معلومة. 
وإت استأجر رجلا ليغسلى ميته لا يجوز؛ لأنه اسغجار على الطاعة والطهارة وإن 
استأجر رجالا ليحملو! الميت إلى المقبرة" فهذا على وجهين”: إن كان في موضع 
قيه غيرهم من التاس جاز ذلك؛ لأنه لم يتعين حملهم إذا كان الناس كثيراء وإن كان في 
موضع لا يكون غيرهم قلا يجوز؛ لأن حمل الميت المسلم ودفته واجب وقد تعينوا 
إن ذلك فلا يجوز استنجارهم على شيء [هو]© واجب عليهم» قال الحجة لثتته: 
[و]”ينبغي أن يصح؛ لأن خرج التجهيز والتكفين [والدفن]" قد سبقت [الرصية] 
لمن يعمل ذلك وصار في معتى الوصية المشروطة”" لهم؛ وقد قلت رغيات التاس في 
مثل هذه الخيرات: فيجوز دقع الأجرة [إليهه] 42:0 


(1) ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن أخذ الأجرة على تغسيل الميت جالز؛ وأنه يؤخذ من تركة ألميت: 
كالتجهيز والتلقين. وصرح الحتقية بأن الأفضل أن يغسل الميت مجانا: فإن ابتغى الغاسل الأجر 
جأز إن كان ثمة غيرء؛ وإلا فلاء لتعيئه عليه: لأنه صار واجبا عليه عيثاء ولا يجوز أخة الأجرة 
على الطاعة. وذهب البعفى إلى الجواز. ينظر: حاشية ابن عابدين أ 576 والقعاوى الهنذية 1/ 
9 160: والاختيار 1/ 91 الشرح الصغير 1/ 551 رحاشية الاسوقي 4/ 438: ونهاية 
المحتاج 16 3 وكشاف القتاع 4/ 403. 

(2) في (أ) وردت [رجلا]. 

(3) في وب) وردت [القبر]. 

(4) في (بء ج) وردت [الوجهين]- 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ ب). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) مأ ين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) مأ ين المعقوفتين ماقط عن سلخة (به ج). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). ۰ 

(10) في (ب) وردت [الشروط] وفي (ج) وردت [المشروط]. 

(11) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ج)- 

(12) الرّبيديء الجرهرة اليرة: 3/ 41. 
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وقال أبو يوسف رحمه الله [في]" رجل مات في السوق فاستأجروا قوما 
ليحملوه إلى منزله: صحت الإجارة ولهم الأجرة ول استأجروهم [ليحملوه]* 
إلى الغبر لا يج يجرزء والفتوى على أنه يجوز على ما شرطواء وكذلك تجب أجرة المعلم 
والمؤذن [و]3 “الذي يزم الناس في القرى' رمتس سحلت م ت 
لقلة الرغبات في الحسنة قي الحسنات©, 

ولو غسل ميت فوقع في الماء القليل لم يتجس الماء؛ لأنه طاهر أما الكافر وإن 
غسل يتنجس الماء؛ لأنه نجس كالكلب والخنزيرء والسقط الذي سقط ميا أيضا ينجس 


وإن غسل [والله ع 


فصل في أحكام القبر 
ومن حفر قبرا لنفسه قبل موته فلا بس به ويؤجر عليهء هكذا عمل عمر بن عبد 
15 
العزيز» والربيع بن خيثه' 3 a‏ اش هاوه و م SEER‏ أو و EC A‏ 1 


(1) ما بين المعقوفتين مافط من نخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [ليحملرا]. 

(3) قي (أ) وردت [الأجر]. 

(4) ما بين الععقوفتين ماقط من تسخة رأ» وقي (ب) وردت إليحمثرا]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (أ) وردت [بالقرى]. 

(#) في (ب» وردت [أن]. 

(8) ابن مازء؛ المحيط البرهاتي: 1/5 232. 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(10) الزبيدي» الجوعرة النيرة: 1/ 401 

)هو الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله بن موهب بن منفذ الثوري؛ أبو يزيد الكوفي؛ روى عن 
النبي ية مرسلاً وعن عبد الله بن مسعود وعيد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري 
وغيرهم: ء وعنه ابنه عبد الله ومنذر الثوري رالشعبي والتخعي ويکر بن ماعز وغيرهم. قال الشعبي: 
كان الربيع أشد أصحاب أبن مسعرد ورغا. وقال عنذر والثوري: : شهد مع علي صفين. توفي منة 
(63ه) وقيل: : (61ه) ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 242173: وابن سعذ؛ الطبقات 6/ 182: 
وتهذيب الكمال 70/9 - 76. 
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وأبو ستان“ ومطرف بن عبد الله الشخير» وسيف”" بن هارون البرجمي” © وغيرهم 
رحمهم الله. 

وحكي عن القعقاع/© بن حكيي”'طلائته قال: حفرت لنفسي قبرا منذ ثلاثين سنة: 
فلو جاء ملك الموت؛ ما دفعت شيئا ولا منعته”'! ولأن في ذلك [زیادع] ترهيب© 
وتنبيه وترغيب على الطاعات 05 


(1) لم أميز من يقصد بابي سنان هتاء 


2 ني (أ) وردت [الشخين]: وهو مطرف بن عبد الله بن الشخيره أيو عبد اللهه الحرشي العامري. من 
كبار التابعين. له كلمات في الحكمة مأثورة. روى عن أبيه وعلي وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة 
وعشمان بن العاصر عر بن الحصين وعبد الله بن مخقل المزتي وغيرعم. وحدث عنه الحسن 
البصري وأخوه يزيد بن عبد الله وقتادة: وثابت البناني وغيرهم. وذكره أبن سعد فقال: روى عن 
أبي بن كعبء وكان ثقة: له فضل» وورعء وعقل» وأدب. وقال العجلي: كان ثقة لم ينج باليصرة 
من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين. توقي سنة (87ه) ينظر ترجمته قي: تهذيب التهذيب 
0, وابن سعدء الطبقات 7/ 141: والبدلية والنهاية 9/ 69 والنجرم الزاهرة 1/ 214: 
وشقوات الذهب 111 والذهبي» تذكرة الحفاظ 5071 

(3) في جميع السخ وردت إيرسف]ء وما أثبتناء هو الصواب. 

(4) سيف بن عارون البرجمي من بني تميم من أنفسهم وقد روي عته وأخره سنان بن هاروت وقد 
روي عنه أيضا عبر بن عبيد الطنافسي ويكتى أب حفص موثى لإياد بن نزار بن معد توفي 
بالكوفة سنة خمى وثمانين في خلافة هاروث: ركان شيخا قديماء رقال ابن عدي له أحاديث 
ليست بالكثيرة وتي رواياته بعضص التكرة» روى له الترمذي وابن ماجه حديثا واحنا قي السؤال 

عن الفراء والمن والجين: الطبقات الكبرى: 6/ 387 أبن حجرء تهذيب التهذيب: 4/ 261 

(5) في (أ) وردت [تعقاع]ء القعقاع ين حكيم: هو كناني مدني تأبعي. روى عن اين عمر؛ وجأير: 
وأبي صالح السماك: وغيرهم. ررى عنه سعد المقبري؛ وسهيل ين أبي صالح رمحمد ين 
عجلان: وغيرهم: واتفقوا على توثيقهء تهذيب الأسماء: 578 الثقات ابن حيان: 5/ 323. 

(6) في (بء ج) وردت [الحكيم!. 

(7) لم أعثر على هذا الأثر. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب). 

(9) في (ب) وردت [تنزيه]. 

(10) ابن الهسامء شرح قتح القدير: 6/ 240. 
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[مقدار القبر] 

وأما قدر القبر طولا" وعرضا وعمق© فروى الحسن بن زياد جلثت عن أبي 
حنيفة ننه قال: طول القبر على قدر طول الإنسان: وعرضه قدر نصف قامه“. 

وقال خلف بن أيوب عله : ينيغي أن يكون عمق القبر إلى السرة وعد 
بعضهم إلى النحر؛ وروي في الأخبار: (أعمقوا قبوركم)””» والمعنى فيه صيائة الميت 
عن تعرض السباع وعن النيش ودفعا للرائحة الكريهة عن الزائرينء ويكره أن يدفن 
الميت في داره وإن (أ/ 161) [كان] © صغيرا إلا لضرورة؟؛ لأن هذه" سنة الأنبياء 

(E 3 3‏ رن بور ذبرة] 

صلوات الله عليهم أجمعين [فإنهم دقنو! یت ' ماتوا]” 3 ٤‏ 

وقال الحجة عللتته: قرأت في الفتارى: يكره القبور على السورء ويكره الآجر قي 
الغيورء قرآأيت آربع مرات حریت الجدرإن* والمتارات والمزارات والرباطات05 


(1) في (ب) وردت [طرل]. 

(2) في (ب) وردت إعرض]. 

(3) في (ب) وردت إعمق]. 

3 الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 64 أبن مازه: المحيط البرهاني: 2/ 351. 

(5) في (ب) وردت [الشق]. 

(6) قي زب) وردت [عن]- 

(7) الحديث أخرجه ألبيهقي في السنن الكبرى برقم (6544) 3/ 413 عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصارء قي باب ما يستحب من اتساع القبر وأعماقه» وقال عنه الترمذي: حسن 
صحيح: في خلاصة الأحكام: 2 1013. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ. 

(9) في () وردت [بضرورة]. 

;10( في () وردت إهذا]. 

(11) في رب» وردت [حين]. 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(13) فتاوى السغدي: 2/ 817. 

(14) في (أ) وردت [الجدارات]. 


3 قي راج( وردت [الرباط!. 
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[من]* الولاة لعمارة حصن الهنود وسور الجديلة© ببلخ؛ ثم خريت القلعة والسور 
بعذ ما خربت المساجد والمشاعد والقيور» وهذه مرة خامسة في سنة تسع وتسعين 
4 خمسماأئة و لله عاكبة الأمرر م 


وفي وقف الفتاوى أيضا: رجل حفر قبر! قأرادوا دفن ميت آخر فيه إن كانت 
المقبرة واسعة يكره ذلك؛ لأن صاحيه يتوحش بذلك» وإن كانت ضيقة جازء قال الفقيه 
أبو الليث نة : لأن أحدا" من الناس لا يدري بأي أرض يموت: ولكن يضمن ما 
أنفق صاحبه فيه» وهذا كمن بسط بساطا أو مصلى في المسجد أو المجلس» فإن كان 
المكان واسعا لا يصلي ولا يجلس عليه غيره وإن كأن المكان ضعا جاز لغيره أن 
يرقع البساط ويصلي في ذلك المكان؛ أو يجلس [فيم]. 


فصل في نقل الميت من بلد إلى بلد أو قبر إلى قبر 


التقل على وجهين إما إن يكون قبل الدفن أو بعده: 

وبعد الدفن على ثلاثة أوجه: [(يجون© بالاتفاق: وفي وجه لا يجوز بالاتفاق] 
وقي وجه اختلقرا فيه» أما الأول: إذا دفن في أرض مغصوية؛ أو [في]'”؟ كفن مغصرب 
ولا يرضى صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو تزع ثوبه ونبشه؛ جاز أن يحول منه بالاتفاق» 
فإذا نقل جاز لصاحب الأرض أن يزرع فيها. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(2) في (أ) وردت [انجديل]. 

(3) ينظر: قتاوى الغدي: 130/1 

(4 في () وردت [أحد]: 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 
(6) أين مازه: المحيط البرهاني: 7/6 120. 
(7) عا بين القرسين ماقط من ثسخة (ب). 
(8) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 


(9) مأ يبن المعقوقتين ساقط من نسخة (أ)»: وفي (ب) وردت [مع]. 
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وأما الذي لا يجوز نقله بالاتفاق: كالأم إذا أرادت”" أن ترى رجه ولدها أو تنقله 
إلى مقبرة أخرىء لا يجوز بالاتفاق“. 

قال الحجة نة : كانت في جوار المسجد [الجامع] © أمرأة صالحة مات ابنها 
شاياء فبعد أيام أمرت بتبش قير ولدهاء ورأت ولدها في أحوال هائلة فرجعت إلى 
البيت ومرضت وتوفيت بأقل من أسبوع! فلا ينبغي أن يفعل مثل هذا. 

وأما الذي اختلفوا فيه: بأن غلب القبر ماء كثيرء فعند بعض المشايخ جاز لهم 
تحويله عن“ ذلك الموضع؛ لما روي أن رجلا رأى صائح” بن عبيد“ الله تة في 
المنام يقول: حولوني عن قبري؛ فقد آذاني الماء! ورأى ذلك ثلاث مرات فأتى” ابن 
عباس معي فأخبره: فنظرو! فإذا شقه الذي يلي الأرض في الماء؛ فحوثوه؛ فقالت أمه 
وكأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير مته شيء إلا عقيقته فإنها مالت عن موضعها! 
والفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أولا: جاز لهم أن يحولوه يسبب الماء؛ ثم رجع 
وقال: لا يحل ذلك» وكان"" في قضاء الله عز وجل وقدره!!©. 


(1) في زب) وردت إولدت]. 

(2) ابن اهمأ شرح فتح القدير: 5/ 473 السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 253,. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(4) لم أعثر على هذه القصة. 

5 في (ب) وردت [من!. 

(6) في (أ) وردت [صالحة]. 

7 في رآ وردت أعبد]. 

(8) ثم أعثر عليه إلا في لسأن الميزان أو من نقلل عن لان الميزات: حيث قال: (صائح بن عبيد الله 
الأزدي عن أبي الجرزاء قال أبو الفح الأزدي في القلب عنه شيء انتهى وقال العقيلي بصري 
يكنى أبا يحيى عن عمرر بن مالك إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد قال 
البخاري فيه نظر) لان الميزان: 3/ 175» وينظر: التاريخ الكيير: 2/3/4. 

(9) في (ب) وردت [ققال]. 

40) في (ب) وردت [فكن]: وقي (ج) وردت [فكان]. 

(11) عثرت على هذه القصة؛ في الطحطاري» مراقي الفلاح: صر 408. 


القسم إلثاني: التص المحقق/ تنمة كتاب الصلاة 309 

[و] "إن الفقيه أبا جعفر الهندواني شغ توفي بيخارى وحمل إلى بل“ وحكي 
أنه يستقبل أهل + بلخ جتازته من موضع إلى موضع؛ و ودلت المسألة غ ؟ جوازه» وهي 
أن رجلا لو أوصى أن ينقل بعد موته إلى وطنهء فأنفق الوصي مالا من تركته قي نقله 
جاز وذلك من الثلث: ولم يضمن الوصي للورثة”* شيا صغارا كانوا أو كبارا إذا لم 
يجاوز الثلث» ويهذا كان يفتي الفقيه أحمد ب بن إبراهيم الكراشي © للقن وقال الفقيه 
أبو القاسم الصفار جلثت : إن الوصية بالنقل باطلة [إلا]” إذا كان الورئة كبار فأجازوا 
قله oo»‏ 

5 E 3-85 

في التسفية: وسئل عن يساط أو مصلى كتب عليه في النسح*: (الملك لله) ثم 
فصل الحروف عن الحروف بالقطع أو بخياطة شيء آخر عليه حتى لم تبق ى الكلمة 
متصلةء هل تسقط © كراهية وطنه وأستعماله؟ اعتبأراً يمأ علد إذا كان عليه تماثيل 
فقطعت رؤوسها سقط كراهيتها؟ ققال: لا يسقط كراهيتها: ولا يبأح بسطها والقعود 
والمشي والاضطجاع عليها؛ لأن الكلمة وإن فصلت فالحروف” '' المفردةة © قائمة: 
ولهذه الحروف حرمة؛ فإن تظم القرآن» والأخبار: وأسماء الله تعالى بهذه الحروقف 
المعجمة: وكذا الجواب إذا كان عليه الملك ولم يكن معه غيره» وكذلك إلألف وحذهة 


(4) ما بين المعقوفين سآقط من نسخة (أ). 

(2) في (ج) وردت [البلخ]. 

(3) في (أ) وردت [عن]. 

(4 في (أ) وردت [لورثت»]. 

(5) في راء ج) وردت [الكرايسي] ولم أعثر على ترجمة لأي متها 
(6) ما بين السعقوفتين ماقط من نسخة (بء ج)- 

(# الاير رتي؛ العتاية شرح الهدا لهداية: 16 223, 

(8) قي (ب) وردت [التسخ]- 

(9) في راء ب) وردت [يقط]. 

(10) في (ب: ج) وردت أيها]. 

(11) قي (ب) وردت [بالحروف]؛ وفي (ج) وردت [فالحرف]. 
(12) في (ب) وردت [المفرد]. 
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واللامء وكذلك" كل حرف لا لكتابة” اسم الله تعالى» لکن ريما كوته حرقا من 
الحروف التي بها نظم ما ذكرنا. 
قال وكان بعض أئمة سعدائة©© من أقراني من يقوم من الشيان يرمرن [قي]© 
الهدف؛ وذلك في حال صباي؛ وكانوا يكتبون عليه: أبو جهل؛ وكانو! يقصدون بالرمي» 
فنهاهم [عن ذلك]”» ثم مر عليهم بعد ذلك وقد فصلوا هذه الحروف يعضها عن 
بعضء فنهاهم عن ذلك أيضاء وقال: ل ل 
حر كبرب بايا عرد لما رو ا 
ثم قال: فقد أهدى إلي [بعض]”' أحبائي [مصلى] مضريا في غاية الجودة فنشرته ' 
بعد ما غاب مهدیه غإذ(" 6 سور وآيات وأذكار ودعوات» فأمرت يأن يجعل في 
لفافة جيدة ويوضهة أي اتر ارا اقرف شرم را ينيل فى 
شيء؛ قال: والواجب على من وقع عليه مثل هذا أن (أ/ 162) يقعل مثلهء ولو باعه أو 
وهبه [لغيره]”' فلا باس [بد]”» فإن استعمله©" الثاني؛ أو نقضه؛ أو خرقه أو كسا به 


(1) قي (ب) وردت [وكذا]. 

(2) في (ب) وردت إيكتابة]. 

(3) ابن مازه» المحيط البرهاني: 3/ 297. 

(4) في (بء ج) وردت [مفدانة]. 

(<) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ)؛ وفي (ج) وردت [ب]. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 
72 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2075 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 
(10) في (أ رردت [وإذااً. 

(11) في (ج) وردت [به]. 

(12) في ر ب) وردت [رضع]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (بء ج). 
(14) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بع. 
(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(16) في (ج) رردت [استعمل]. 
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1 غيره» أو أرخاه عند يأبه إرخاء المت أو عله تعليق الإزار» | ات يه 
الا أو الجدران© واستعمله نوع استعمال كره ذلك كله؛ لما فيه من الابتذال 
[والله أعلم بالصواب]*. . 


باب التشهيد 


f]‏ إنما سمي شهدا" لأن الملائكة يشهدون موت" إكراما © في ن3 
فعيلا يمعتى مقع ول أستشهذ الرجل [أحضر: يعني إلى رحمة إلله تعالى] لخ وقيل 


سمي شهيدا؛ لأنه مشهود له بالجنة قال الله تعالى: لإ ولا ع أل يوأ سيل 


کے چ [اييج] :015 OEE‏ 


وفع قي (ب) وردت [ر]. 

(2) في (أء ب) وردت [السوراً. 

(3) في (ب) وردت [و]. 

4 في (أء ب) وردت [يتخذ]. 

(5) قال في الرازي: مختار الصحاح: 1/ 34: 'المحراب صتر المجلس ومته محراب المسجد 
والمحراب أيضا الغرقة". مأدة وح رب). 

(6) في (أ) وردت [الجدر]. 

(7) مأ بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 

(8) التحاوى الهندية: 5/ 323. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (أ). 

(10) في (ب) وردت [شهيد]. 

() في (ج) وردت إمربقد!. 

مع في ره وردت أرإكراما] بزيآدة الوأو. 

û3)‏ في (ج) وردت [فيكون مشيوداا. 

(14) مأ يين المعقوفتين وردت عبارة فارسية [حاضر أورده شد يعني برحمت خداي تعالى]: وما 
أثبتناء قم ترجمته عن قبل مترجم. 

(13) سورة آل عمرات: من الآية: 169 

(16) مأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 
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سمي [به] لأنه يحضر بحضرة الحي”» بأن قتل بالسيف أو ما يقوم مقامه'. 
ي» قوله: وبه أثر [الجراحة]”'» يريد بالأثر علامة استدل* بها أنه مقتول» تحو 
بح“ والطعن” والجرح* والرضى” وسيلان الدم من غير موضع معتاد: مثل أن 
TT‏ 0 اران فان" كان یسیل من فمه فإنه ينظر: فإن ارتقى 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ): وقي نسخة (ج) وردت إيه] متقدمة على [سمي]. 

(2) قي (أ) وردت إائحن]۔ 

(3) اليابيرتىء العتاية شرح الهداية: 3/ 25: الريلعي» تبيين الحقائق: 73 218: الزيبدي» الجوهرة التيرة: 
f‏ 432 الميداني» اللبآب قي شرح الكتاب: 4 66. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر3 وردت في جميع التسخ لت لتسخ امبدل]. 

(6) يطلق الى فى اع الكو د المعتى الأصلي؛ ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند 
التصيلء وعذا المعنى ذكرء صاحب اللسأن:؛ والحلقرم هو مجرى التفس - يفتح القاء - والمراد 

' الباطن مقدم العنق» والنصيل - بفتح النون وكسر الصاد - مفصل عا بين العنق والرأس تحت 

التحيين» وأبن عنظورء لان العرب: 2 436 والمطرزي» المغرب في ترتيب المعربة 11 
303 مادة: (ذبج). 

(7) قال قي انلان: "طعته بالرمح يطعده طعنا... وخزء بحرية": 13/ 263: ويتنظر: الأفعال: 2/ 298, 
لح 2 5ء الأفعال المتعدية بحرف: 21571 ألمعجم الوسيط: 2 558 ععجم عقايس 
اللغة: 3 412 


(8) الجرح - بغتح الجيم لجيم - وقعله من باب نفع. > يقال: : جرحه يجرحه جرحا إذا أثر فيه بالسلاح: 
9 - يفم الج و الايد O‏ باق وجاء جمعه على أجراح» والجراحة 
اسم ارد لضربة أو الطعنة. ويقال امرأة جريح ورجل ریح» والاستجراح: النقصان والعيب والغساد. 


يقال اتج ر حت الأحاديث أي 0 ويقال جرحه بلسان جرحأ عابه وتنقصه: 
ومته جرح الشاهد إذ! طعن فيه ورد قوله وأظهر فيه مأ ترد به شهادته. ابن منظور: تسان العرب: 
2 42 والمطرزي؛ المغرب في ترتيب 1 138 مادة: (جرح). 

(9) الرض في اللغة: الدق؛ والكرء والقطع. ينظر: ابن منظور: لان العرب: 154/7 مادة 
لوغري 

(10) قي (ب) وردت [عييه] بالثنية 

(11) في (ب» ج) وردت [وإن]. 
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من جوفه وهو دم صافي فهو مقتول» وإن لم يكن كذلك فهو ميت [حتف]"" أنقه 
وكذلك إن كان یسیل من أنفه أو ديره أو ذكرة! لأن خروج الدم من هله المواضع 
ماو 

قوله: أو قتله المسلمون ظلماء إحتراز؛ عن القتل قصاصا أو رجماة. 

م [و]هذا إذا كان القاتل معلوماء أما إذا وجد القتيل في محله ولم يعرف قاتله 
تجب” القسامة“ والدية فلا يكون شهيدا“ 

ي» قوله: ولم يجب بقتله دية» يريد يه أن قتله لم يكن موجيا [للدية]" حالة 
المباشرة؛ واصطلاح الأولياء بعد القت على الدية لا يخرجه عن حكم الشهادة؛ ولا 
يلزمه” على هذا إذا قعل الأب اينه عمدا؛ لأن موجب ذلك هو القصاص؛ وإنما 
سقط“ باعتبار شبهة» الجزية ووجوب الدية لا يخرجه عن حكم الشهداء؛ والأصل 


3 عا بین المعقوقتين ماقط من تة جب 

ر2 الرومي» الينابيع: ص 17 وهآ بعدذهاء الميداني» الاب في شرح الكتاب: j1‏ 66 

ر3 الرومي» الينابيع: ص418: البأبرتي: العناية شرح اليداية: 3/ 24: الموصلى؛» الاخيار لتعليل 
المختار: 1/ 103 الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 1/ 432. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أء ب). 

(5) في (أ) وردت [يحسب]: وفي (ب) وردت [يجب]. 

(6) من معاني القسامة قي اللغة: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذ! ادعو الدم. ومن معاننها الهدنة: 
تكرت بين العذو والمسكمين. ومن معانيها: الحسن. والقسامة في الاصطلاح عند الحتفية: هي أن 
يقَونٌ خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله ما قتثناه ولا علمتا له قاتلا. المصباح 
المتير 17 401 (القاف مع السين). بدائع الصتائم 7/ 2286 رتكملة فتم القدير 8/ 384. 

(7) الدية: هي في اللغة مصدر ودى القائل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو يذل التفس: 
وأصلها ودية؛ قهي محذوقة الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن وكذلك عية من الوهب. والهاء 
في الأصل يدل من قاء الكلمة التي هي الواوء ئم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر. وقي 
الاصطلاح عرفيا بعشى الحنفية يأنها امم للمال الذي هو يذل النفسء المغرب: 5/ 329 مادة: 
"ودي". اللياب شرح الكتاب 3/ 44: وتكملة قتح القدير 9/ 204: 205. 

ر8 الموصفي؛ الاختيار لتعليل المختار: 5/ 38. 

10) في (أ) وردت [يلزم]. 

(11) تي (ج) وردت إتسقط]. 
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في هذا أن كل طاهر مكلف قتل مظلوما بحديدة ولم يجب عن نفسه يدل هو مال 
حال" القتل» ولا صار إلى حالة التمرض*؟ فهو في معنى شهداء أحد“. 

وإنما شرطنا أن يكون مكافا؛ لأن الصبى والمجنون إذا استشهدا" يغسلان عتد أبي 
حنيفة عفنت » حلافا ليما وإنما شرطنا أن يكون طاهرا؛ لأن الجنب إذا إستشهد 
غسل عتذه خلافا لهماء وعلى هذا الخلاف: المرأة إذا طهرت من الحيض أو من 
النفاس ثم استشهدت قبل الاغتسال» وإذا استشهدت والدم سائل فعن أبي حتيفة جخ 
روايتانء والأصح أنها خن 

وقولنا: لم تجب” عن تفسه بدل [ما]* هو مال حالة القتل؛ لأن كل قتل يتعلق به 
وجوب القصاص» قإن"" المقتول يكون شهيداء وقالوا لو قتله بمسلة” © أو بإبرة يكون 
شهيداء كما لو قتله بالسيف» وذكر في غير رواية الأصول أنه لا يكون شهيداء [وكل 


(1!) في راء ج) وردت [حالة]. 

(2) التمريض لغة: مصدر مرض؛ وهو أن يقوم على المريض ويليه في مرضه. وقيل: التمريض: حسن 
القيام على المريض. وتمريض الأمور: توهينهاء وأن لا تحكمها. والتمريض عند علماء الحديث: 
تضعيف الراوي أو تضعيف الحديث. ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التمريض عن هذا 
المعتى غائبا. اين منظورء لسات العرب: 2231177 الرازي» مختار الصحاح: 1 259 مأدة: 
رض" فتح الباري 1/ 302: وعمدة القاري: 6/ 619: وحائية ابن عابدين: 1/ 128. 

(3) الررميء الينابيع: مى419: المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 94: البايرتي؛ العناية شرح 
الهداية: 3/ 24 المرغيتاني» بداية المبتدي: 31/1. 

(#) في (ب) وردت [استشهد]: وفي (ج» وردت إاستشهدوا]. 

(5) في (أ: بِ) وردت [خلاق]. 

(6) في را ب) وردت [أم]. 

(7) الروميء الينابيع: ص420 الميداني؛ اثلباب في شرح الكتاب: 1/ 66 الكاساني» الصتائع: 3/ 
39 

(8) في (أ) وردت [يجد]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: والمثت من كتاب الرومي: اليتأبيع: صر 420. 

(10) في (ب) وردت [قإذا]. 

(11) المسلة: إبرة من الحديد ونحوهاء ينظر: لان العرب 4/ 4 مادة (أبر). 


القسم الثاني: التص المحقق تتمة كتاب الصلاة : 315 
. قت يتعلق به وجوب الدية دون القصاص كالمقتول خطأ لا يكون شهيدا]”“ ويغسل» 
وكذلك لو قتلى بشيء لا يوصف بالظلم؛ كمن افترسه السبع أو سقط عليه البناى أو 3 
سقط عن شاهق الجبل» أو غرق في ألما أو سال عليه الرادي كخماته فأده يغسل» 
وكل من قل بالسعي في الأرض بالفساد كاليغاة وقطاع الطريق والمكابر© والختاق 
الذي خنق غير مرة؛ء غإنه للا يغسل ولا يصلى لے 
وقولتا: أولا صار إلى حالة التمريض؛ لأنه إذا أردع©؛ بطلت شهادته في أحكام 
الدنياء من حيث أنه يخسل» وهو شهيد في حكم الآخرة؛ والمرتث: أن يحمل من 
الحمل؛ وكذلك إذا أكل: أو شربء أو باع؛ أو ابتاع» أو تكلم [يكلام]” كثير [أو]© 
طويل: أو قام عن مكانه إلى مكان آخن وكذلك إذا بقي في مكانه حيأ يوما كاملا أو 


4 ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب١‏ ج). 

(2 في ر وردت [لو]. : 

(ث3) قال قي المصباح: 18 33ء كابرته مكابرة غاليته مغالبة» رالمكاير: في اصطلاح الفقهاء: 
علانية يطريق الغلبة والقهرء حاشية أبن عايدين: 4/ 64. 


5 


(4) قي (ب) وردت [إوالذي]. 

(5) الرر ميء اليتابيع: ص 421» اين مازء؛ المحيط البرهاني: 2/ 306. 

ر الارتثاث في اللغة: أن يحمل الجريح من المعركة» وهو ضعيف قد أئخدته الجراح يقال: ارتث 
الرجل - على مالم يسم فاعله - أي حمل عن المعركة رثيثا أي جريحا ريه رمقء واما اص طلا 
قفيه يعضى القيود؛ فهر عتدعم: الخروج عن صغة العتتى: والصيرورة إلى حال الدئياء والمرتث 
هو من حمل من المعركة مستقر الحياةء بأن تكلم؛ أو أكل أو شرب أو نام؛ أو باع أو ابتاع؛ أو 
طال يقاؤه عرقاء ثم مات بعد ذلك. ومن أحكامه: المرتث يغسل ويصلى عليه: لأنه لا يعتبر 
شهينا في حكم الدتياء قلا تجري عليه أحكام الشهداء. وهو وإن لم يكن شهيدا قي حكم الديا 
فهو شهيد قي حى الثواب: حتى إنه يتال واب الشهداء وهذا قيمن مأت يعد المعركة مع الكفار. 
ينظر: ابن منظور؛ لان العرب: 2/ 151: والزبييدي: تاج العروس: 3/ 257 مأدة (رثث). 
الكاساني» الصتائع: 0611 

22 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 


5ق عا بين !! لمعقوغتين ساقط هن تسخه (به ج). 


316 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
ليلة كاملة:.فإنه يكون مرتئاء ويخسل» وروي عن أبي يوسف جاه أنه قال: إذا بقي 
وقت صلاة كاملا وهو وليس بمغمى عليه؛ وقد يحكم عليه بوجوب تلك الصلاة 
بطلت شهادته» وكذلك لو أوصىء وقال محمد ف : لا تبطل» وقيل: هذا إذا أوصى 


بشيء من أمور الآخرة» أما إا أوصى بشيء من أمور الدنيا كأن مرا بالإجماع» وإن 
وو ف یلال أو خم كان مرتثا عتد ای يوسف وليه 20 


ومن وجد قتيلا في المصر غسشل؛ إلا أن يعلم أنه قتل بحديده ظلماء والجملة في 
هذا: أنه متى صار مقتولا في القتال مع ثلاثة أصتاف من التاس: مع أهل الحربء وأهل 
اليغى: [و]©'الخرارج 7 وقطاع الطريق» HE‏ عن تسده أو ماله أو عن أهته: أو عن أحذ 


من أله لع 5 أو آهل انعم فاته يكرت شهدا ولا يغسل» سواء قتذره بعصا: أو 
بحجرء أو بمدر» أو بوطء*“ دوابهم وهم راكبوهاء أو سائقوهاء أو قائدرهاء (أ/ 


(1) في (أ وردت [فيسغل]- 

(2) في (أ) وردت أعلى]. 

(3) وردت في جميع الخ [أواد]ء والمثبت من كتاب الررمي» اليناييع: ص422. 

() في (بء ج) وردت [قسطاط]. 

(5) الروعي» اليتابيع: ص422: وما بعدهاء المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 95 البابرتي؛ العتاية 
شرح الهداية: 3/ 32: السمرقتدي؛ تحقة الفقهاء: 1/ 259. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) الخوارج: يعرفهم الشهرستاني بقوله: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة 
يسبى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو غيرهم من التأبعين 
لهم يأحسن”. 
والخوارج أول القرق الي ظهرت بالإسلام» إلا أنها انقمت إلى عدة فرق تجاوزت العشرين 
فرقه ينظر: الملل والتحل للشهرستاني: 1/ 114: وما يعذهاء معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية: 2/ 63ء الكاماني؛ الصنائع: 6 126. 

(8) الذمه: لغة: الأمان والعهدء فأهل الذمة: اهل العهدء وائذمي: هو المعاهف طلبة الطلية: ص145» 
محجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/ 330 المغرب: 1/ 307؛ مختار الجرهري: الصحاح: 
ص196 أبس الفقهاء: ص182. 

(9) قي (ب) وردت [عدر]: المدر: الطين النزج المتماسك: والقطعه منه: مدرة؛ الرازي» مختار 
الصحاح: صن 544 انقاموس المحيط: ص 609. 

(10) في (أ) وردت إبعطى]. 
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63( أو © دا2 العدو غألقته قمات» أو نخسياأ فألقت راكبهأ فمأت.» أو روماه 


العدو بالنار فاحترق؛ أو موا التأر في سفينة© المسلمين فاحترقت» فتعدى الحرق إلى 
سفينة أخرى فاحترقوا: فهؤلاء كلهم شهداء لا يقسلون: وإن“ ثقر فرس المسلم من 
دابة العدو من غير أن ينفره العدو؛ أو تفر من راياتهم”» أو من سوادهم* حتى ألقت 
راكيها فمات فإنه لا يكون شهدا . 

وكذلك لو انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق" أو من السور فماتواء لم 
يكونوا شهداء إلا أن يكون العدو ألقاهم بالطعن”” والدفع؛ فحينئذ يكونوا شهداء» وإن 
نقب المسلمون حائطا فسقط عليهم فماتوا لم يكرنوا! شهداء؛ [وإن كان الأعداء هم 
الذين عملوا ذلك فسقط عليهم الحائط فيم شهداء]؟*. 


(1) النفر في اللغة مصدر تفر: ويأتي معان يقال: تفر نفرا: عجر وطنه وضرب في الأرض: ويقال: 
تفر الحاج من متى: دقعو إلى عكة: وثفر التاس إلى العدو: أسرعر! في الخررج لتتاله. ولا يخرج 
المعتى الاصطلاحي عن المعتى اللغوي. المعجم الوسيط 2[ 939؛ والمصياح المنير9/ 409 
عادة (تغر): الحنصكي» الذر المختار: 72 522. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [دابته]. 

(3) السقينة معروفة» وتسمى القلك» سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء؛ أي تقشره: فهي فعيلة 
بمعتى فاعطة» وقيل: إتمأ سميت سفينة لأتبا سفن الرمل إذا قل الماء. وقيق: لأنها تسفن على 
وجه الأرض؛ أي تلزق بها والجمع سفائن وسفن وسغين. ويستعمل الققهاء هذا اللفظ بالمعتى 
التغوي نعسهه ويشمل اسم القيئة عتذعم كل ما يركب به البيحر» كالزررق والقارب واليآخرة 
والبأرجة والغواصة. ابن منظورء سان العرب: 713 209, والرازي: مختار الصحاح: 2127/1 
عادة (سغن). الشربيني» مغتي المحتاج 1/ 144 

(4) في (ب) وردت [فإن]. 

(5) الررمي: اليتابيع: ص425 وما بعدهاء العرغيتاني: الهداية شرح اليداية: 1/ 95: البايرتي؛ العناية 
شرح الهداية: 3/ 33: المرغيئاني: بداية الميتدي: أ/ 31. 

(6) في (ب) وردت [سواعم]. 

28 أثرومي» اليتأبيع2 ص425 وما بعدهاء ابن مازه المحيط البرهاني: 0612 

(8) في (ب) وردت [ختدق]. 

(9) في (ج) وردت إقي الطعن]. 

GO)‏ عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

.432 /1 اأرومي» اليتابيع: صر 426: الربيذي» الجوهرة اليرة:‎ db 
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فالحاصل أن محمدًا [رحمه اله]" يقول: كل مقتول يتسب قتله إلى العدو كان 
شهيداء وكل ما لا يتسب إليه لا يكون [شهيدا]” والأصل عند أبي يرسف علطتت أنه 
إذ! صار مقتولا بعمل الحرب والقتال يكون شهيداء سواء ينسب [ذلك الفعل إلى العدو 
أو لم ينسب]© إليه؛ نحو أن ينقب الحائط فسقط عليهم؛ أو سقط من دايته قي 
الحمل عليهمء فإنه يكون شهيداء ومن قتل نغسه [جرحا أو صلا“ يغسل ويصلى 
عليه في قول أبي حنيفة لنت ومحمد حلفت ©. 

في الطحاوي: ولو قعل بالسعي في الأرض بالفساد كأهل البيغي”» وقطاع 
الطريق والمكاير» والختاق الذي ختق غير مرة؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه 
روي عن علي عتنه أنه صلى على أصحابه؟ ولم يصل على الطائفة التي بغتء 
وقال: (هم إخواننا بغرا علينا فقتلناه" وذكر في العيون: عن محمد فته أنه قال: 


(؟) ها بين المعقوفين ساقط عن نسحة (إب). 

(2) ها بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة ج« 

(4) قي (أ) وردت إداية]. 

(3) ها بين المعقوفتين غير مثبت في جميع التسخء والمثبت من كتاب الرومي: الينابيع: ص 427. 

ر الرومي» اليتابيع: ص427 البايرتي» العتاية شرح الهداية: 16 19, السرخسي» الميسوط: 129 
277 الْرّبيدي: الجوحرة التيرة: 1/ 439 

(7) يقال في اللغة: بغى على النأس بغيا: أي ظلم واعتدى؛ فهو باغ والجمع بغأة؛ ويغى: سعى 
بالقفاد؛ ومنه الفئة الباغية. والفقهاء لا يخرجون في الجملة عن هذا المعنى إلا بوضع بعض قيود 
قي التعريف فقد عرفوا البغاة بأنهم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق يتأويل» 
ولهم شوكة. أبن عنظورء لان العرب: 1/ 24ء مادة: (بغي)؛ البدائم 1427ء وحاشية أبن 
عابدين 3/ 308: وما بعدها. 

(8) في (ب) وردت [الطرق]. 

(9) في رأ وردت [أو]. 

(10) في رب) وردت [الصحابة]. 

(11) الأثر أخرجه اليهقي في الكبرى؛ عن علي فة برقم (16490) 8/ 173 باب الذليل على أن 
إلفئة الباغية... وابن أبي شيبة في مصلفه برقم (38918) 15/ 255 باب في مسير عائشة وعلي 
وطلحة والزبير... 
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من قتل مظلوما يصلى عليه ولا يغسلء ومن قتل ظالما غسل ولا يصلى عله" 

[في الكبرى: من قتل ظالما يخر © ولا يصلى عليه؛ لأن الغسل سنة بني آده0©. 

في الذخير ة: ومن قتل نفسه بحديدة ظلماء ذكر الصدر الشهيد تة في الجامع 
الصغير: أنه يغسل ويصلرا عليه عند أبي حنيفة عله ومحمد جل » بخلاف الباغى» 
وفي شرح السير أن فيه اختلاف المشايخ: قال شمس الأثمة الحلواني يتخ : الأصح 
أنه لا يصلى عليه. 

وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي” ننه : الأصح أنه يصلى 
عليه]”! لأنه باغ على نفسة. 

قوله ولا ينزع عنه ثيابه» [في الظهيرية: دم الشهيد ما دام عليه فهو طاهر؛ فإذا أبين 
کان نجسا] قا 


(1) أبو الث العيون: ص31 اليايرتى» العتاية شرح اليدآية: 3/ 36: أبن مازه: المحيط البرهانى: 12 
0 الكاساني؛ الصتائم: 3/ 290. ١‏ 

(2) وردت في جميع النسخ إلا يغسل] والصحيح ما أثيتناء أعلاء لاقتشاء ما بعذه له: ولتظاقر 
النصوص في كتب الحنفية على ذلك 

3 أبن مازء؛ المحيط البرهاتي: 2/ 338: الكاماتي؛ الصتائع: 3/ 234. 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أء ب). 

(5) ورد في جميع الخ [الفندي] وهو خطأ - والله تعالى أعلم - إذ أني لم أعثر على هتا اللقب» 
والسغدي: عر علي بن الحسين بن محمدهء أبو الحسن: السغدي: القاضي. ثسبته إلى الغد من 
نواحي سمرقتد. فقيه حنفي: سكن بخارى؛ ووثي القضاء؛ وتصدر للإفناء. قال السمعانى: كان 
إماما فاقلا فقيهًا ونع الحديث. روى عنه شس الأئمة السرخسي: وانتهت إليه رياسة 
الحنفية. 
من تصانيقه: "التتف" قي القتارى؛ و "شرح الجامع الكبير” لمحمد بن الحسن الشياني: و "شرح 
أدب القأاضي" على كتاب الخصاق. توفي سنة (461ه) ينظر ترجمته فى: الجراهر المفة 1/ 
1 الأسمري: الغوائد البهية: 121: والزركليء الأعلام: 5 90 رمعجم المؤلفين 7 79. 

(6) ما بين المعقوقتين - على طوله - ساقط من نسخة (أ). 

.338 /2 ابن مازء؛ المحيط البرهاتي:‎ E) 

رق" هأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

,8 المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 94 البابرتي؛ العنأية شرح الهداية: 3/ 31ء الميداني: اللياب 
في شرح الكتاب: ا 66 المرغيتاني: بدأية العبتني: 1/ 31؛ الزيئعيء تين الحقائق: 13 226. 
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في التحفة: يتبغي أن يكفن في ثيابه التي عليه؛ وإن أحبوا أن يزيدوا" عليه شيا 
حتى يبلغوا" السنة؛ أو نقصوا عنه شيئا لا يأس يه 


{7} 


م قوله: وهو يعقل) لأنه 7 تصير الصلاة دينا قي ذمته© » وهو أحكام الأحياء : 
حتى لو كان مغمى عليه لم يكن مرتا. 

ي» قوله: ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه؛ روي عن أبي 
حتيفة نخ أنه قال: لا يصلى على أهل البغي ما دام الحرب قاثماء وإذا وضع 
الحرب أوزارها صلى عليهم؛ وفي رواية محمد عله لا يصلي عليهم ني الوجهين 
کیا 

قال الفقيه أبو الليث فخ تأحذ بالرواية"" التي رويت عن أبي حتيفة عفنت أنهم 
إذا قتلوا في [حالة الحرب لا يصلى عليهم» وإذا قتلوا قي]" غير حال الحرب أو 2 
ماتوا؛ فإنه يصلى عليه وكذلك قطاع الطريق إذا قتلو! في حال حريهم لا يصلى 
عليه وإن أخذهم الإمام وقتلهم صلى علي 


(1) قي (ب) وردت إيزيد]. 

ر2 في (أ) وردت (يبلغ]. 

(3) السمركتديء تحفة الققهاء: 1/ 258. 

(4 في (ب) وردت [يغسل]. 

(5) في (ب) وردت [يصير]. 

(6) في (أ) وردت إذمة]. 

(7) فى (أء ب) رردت [الاحكام]. 

8 ابن مازءء المحيط البرعاني: 2 308. 

(9) الرومي» اليناييم: ص428: المرغينانيء الهداية شرح البداية: 1/ 95: البابرتي؛ العناية شرح 
الهداية: 36/3: 105 الميذائى؛ اللباب فى شرح الكتاب: 66/14 المرغينانى» بداية المبتدى: 1/ 
بهد لاني اتاب في سو 5 ر عباتي و 
31 

(10) في (ج) وردت [بالرقابة]. 

(11)عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(12) في (ب) وردت [ی]۔ 

(13) الرومي» اليتابيع: ص428 الزيلعي؛ تين الحقائق: 3/ 232 
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في النسفية: قال الشيخ الإمام: الباغي وقطاع [الطريق]”' إذا قنذوا"؛ لا يصلى 
عليهما باتفاق ^ الروايات» وفي الغسل روايتان» قال الطحاوي”” فى كتابه: لا يغسلان: 
وروی إبراهيم بن رستم عن محمد ية : يغسلان؛ لأنهما 3 لم يغسلا"“ صار 
ملحقين بالشهداء؛ وذلك© لا يجوز وعليه الفتوى عندي؛ وفتوى السيد الإمام أبي 
شجاع نت © 

في فتاوى الحجة: أعلم أن موتى المسلمين إذا اختلط بموتى الكثار» أو قتلى 
المسلمين بقتلى الكفار إن كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميز بيتهم» وعلامة 
المسلمين الختان والخضاب وليس السواد فيصلى عليهم؛ وإن لم يكن علامة إن 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

2 ني ر وردت إقتل] بالإفراد وفي (ج) وردت [قنلا] بالحية. 

(3) في (أء ب وردت إبالاتفاق الروايات]. 

(#) هو أحمد ين سلامة الأزدي؛ أبو جعفر. نسبته إلى (طحا) قربة بصعيد مصر. كان إماما فيا 
حنفيًا. وكان أبن أحت المزني صاحب الشافعي. وتفقه عليه أولاً. قال له المزني يرا: (والله لا 
أنلحت) نعضب واتقل من عندء وتفقه على مذهب أبي حيفة. وكأن عالما يجميع مذاهب 
الفقهاء. تزفي منة و321 من تصانيفه (أحكام القرآن)؛ ر(معاني الآثار)» وإشرح مشكل الآثار) 
وهو آخر تصانيفه؟ و(التوادر الفقهية)ة و(العقيدة) المشهورة بالعقيدة الطحاوية؛ و(الاختلاف بين 
الفقهاء). ينظر: القرشيء الجراهر المضية: 1/ 102؛ والزركني: الأعلام 11 196 وان كثير» 
البناية والنهاية 11/ 174. 

5 هو إبراهيم بن رستم؛ أبو بكر المروزي؛ من عزو الشاهجان. فقيه حنفي من أصحاب محمد ين 
الحسن. أخذ عن محمد رغيره من أصحاب بي حنيفة: وسمع من مالك والتوري وحماد ين 
سلمة وغيرهمء رعرض المأمون عليه الققاء فأمتنع. وثقه يعفى أهل الحديث؛ وقال بعضهم. 
عنكر الحذيث. توفي سنة (211ه) من تصانيقه: "التوادر" كتيها عن محمد. يتظر: الجواهر 
العشية 1/ 38: الأسمري» الفرائد البهية: ص 9. 

(6) في (ب) وردت إيغسلان]. 

(7) في (ج) وردت [كذلك]. 

(8) قي (أ) وردت [سيد]. 

)8 ريدي الجرهرة اليرة: أ 401. 

010 في (ج) ورت إتكن]. 
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كانت الغلية للمسلمين يصلى على الكل» وينوي بالصلاة [و]" الدعاء للمسلمين» 
ولكن يغسلون ويكفنون*؛ لأن غسل الكفار وتكنينهم جائز كما عرف في أبي 
طالب . 

ولكن لا على [وجه] غسل موتى المسلمين وتكفيتهم؛ ويدفنون في مقاير 
المشركين؛ وإن كانوا سواء فلا يصلى عليهم أيضاء واختلف المشايخ في دفتهم 
إر] ”قال بعضهم: في مقاير المسلمين» وقال بعضهم: يتخذ لهم مقيرة على سد 
بالإجماعء واختلفوا في الدفن* وإنما يكون الولد مسلما إذا كان أبوه مسلما؛ لأن 
الولد يتبع خير الأبوين ديناء وكذلك يحكم بإسلام الولد يسب دار الإسلام» نحو ما إذا 


(1) في رب) وردت إكات]. 

(2) في (أ) وردت [الصلاة]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

() في (أ) وردت [إتكفتون]- 

(3) عبد مناف بن عبد المطلب بن عاشم: من قريش؛ أبر طالبة والد علي (رضي الله عليه) وعم النبي 
ی وكاقله وهربيه ومتاصرء. كان من أبطال بتي هاشم ورؤسائهم: ومن الخطياء العقلاء الأباة. 
وله تجارة كسائر قريش. نشا النبي 2 في بيته: وسافر معه إلى الشام في صباه. ولما أظهر النبي 
الدعوة إلى الاسلام هم أقرباؤه (بنو قريش) يقتلهه فحماه أبو طالب وصدهم عته» قدعاه البي يك 
إلى الاسلام: فامتنع خوفا من أن تعير» العرب بتركه دين آبائه» ووعد بنصرته وحمايته؛ وفيه الآية: 
إلا رى نآك 4 [القصص؛ من الآية: 536]: واستمر على ذلك إلى أن توفي قاضطر 
المسلمون ثلهجرة من مكة. مولذء ووقاته بمكة. ينسب إليه مجموع صغير سمي “ديوان شيخ 
الأباطح أبي طالب - ط" فيه من الركاكة ما يبرئه منه. الزركلي؛ الأعلام: 4/ 166: وينظر: جمهرة 
الأنساب 117 ونسب قريش 254 - 256. ابن سعدء الطبقات 1: 73 وابن الأثير 2: 34 رشرح 
الشواهد 135: وتاريخ الخميس 1 299. 

(6) عا يين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نتسخة (أء ب). 

(8) السرخسي» الميسوط: 72 412» ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 359. 

(9) في (ب) وردت [الدين]. 
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: بس الولد من بين الأبوين أل 64 الكافرين وأدخل دار الإسلام فيحكم بإسلامه: 


وأما ولد البهائم فيتبع الأ نحو [ما]© إذا علقت الشاة من الكلب» فإن ولدها يكرن 
حلالاء وعلى العكس [عكم]“ ولا عبرة للبن؛ حتى لو أن ولد الشاة رييت بلين 
الكلب يجوز أكله مع الكراهة©, 

في الشامل البيهقي: ويحكم بالسيما” والقرية والمصر إذا وجد ميتا ولا يعرف؛ 
لأن هذه إمارات يعرف بها المسلم من الكافر©. 

في المحيط: نوع آخر في تكفين الشهيد'”» ويكفن الشهيد في ثيابه التي عليه؛ لقوله 
ي ((زملوهم بشابهم © ولحدیت زير 043 EO‏ 


(1) قي (ب) وردت أبني]. 

ر2 ما بين المعقوقين ماقط عن نسخة (ب» ج). 

(3) ما بين المعقرقتين ساقط من نسخة (بح. 

(4) الكاساني» الصنائم: 3/ 232. 

(5) في ر وردت إبالسيماء!: وني (ب) وردت الا 

جم السرخسي: الميسوط: 2/ 412: الكاسانى: الصنائع: 3إ 233. 

(7) في (أ) وردت [الشيداء] 

رق لم أجدء إلا فى مسند الشافعي (بترتيب الستدي) الباب الثالثك والعشروت باب الجتائر: 606 يرقم 


567 وتمامه: عن أبن أبي صعير: - أن الب ييل أشَرّفٌ على لى أخد (أي أشيد أنهم بذلرا 
أرواحهم في سبيل ال ققال: نهدت على هزلاء فَرَمُْومُمٍ (زملوهم: في النهاية لابن الأثيرة في 
حديث لى أحد زملوهم بابهم ودمائهم أي لفرعم فيها يقال: تزمل بثوبه إذا التف فيه وروايتا 
زملوهم بذمائهم وكلومهم رهي جمع كلم بالفتح وهو الجرح أي أنهم لا يغسلون بل يدقتون 
بدمائهم وجروحهم فإن كان هناك تجاسة أخرى أزيلت قإن قل ثتماذا يدفنون بهذ الحالة 
وغيرهم يغسل قلنا: لأن المراد من الغسل التطهير والنظافة ليتقلوا إلى الدار الآخرة في طهر 
ونظافة وحالة حسنة والشهداء يما بذلوا قي سبيل الله من أرواح كريمة ودماء عزيزة قد استحقوا 
عند الله أعلى الدرجات وتلقوا من الملالكة بأسمى التحيات فما أغداهم عما احتأج إليه غيرهم 
ممن ماتوا على قراشهم وبين أبنائهم وأعلهم) يدِتَائِيم وكُلوْمهم*. 


(9) في (أ) وردت أيحديث]. 
(10) عو زيد بن صوحات بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صيرة» أبو سلمان: العبدي من بني 


عبد القيس» من ربيعة؛ ذكر أبن حجر في أبن حجر؛ الإصابة: نقلا عن أبن الكلبي: أن له صحيةء 
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ابن صوحان وصخر بن عدي ضنشد: (لا تترعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني 
وا ولان“ في نزع ثيابه إزالة أثر الشهادة [عنه]©» وقد أمرنا” بإبقاء أثر الشهادة 
عليهء ألا ترى أنا أمرنا بإبقاء الدم الذي على بدنه وكره" إزالته بالغسل؟ فيكره نزع 


یاوه ليذ" 
i BR‏ فرو والحشر والخف والقلنسوة؛ وعن زيد ين 8 
صوحان"“ فتن أنه قال: ([و]* “لا تنزعوا عني إلا الحشى)”؛ ولأن ما يترك على ظ 


E‏ كفن يليس للستر؛ » والفرو والحشو يلبسان للزينة أو 
لدفع الحر والبرده والميت قد استغنى عن ذلك؛ ولهذا يكره تكفين غير الشهيد بهذه 


وقال اين معد: كان قليل الحديث وهو من تابعي أهل الكوفة. كان أحد الشجعان الرؤساء» 
قطعت شماله يوم نهاوند؛ ولما كان يوم الجمل قاتل مع عفي حتى قل سنة (36ع). روى عن 
عمر وعلي وأبي بن كعب وسلمان الفارسي وغيرهم. وروى عته أبو وائل وسالم أبن أبي الجعد 
وغيرهما. ينظر ترجمته في: أبن حجرء الإصاية 1/ 582: وابن عساكر؛ التهذيب: 40/6: وابن 
سعد الطيقات 6/ 123» وتاريخ بغداد 8/ 439: والزركلي» الأعلام: 59/3. 

(1) في a dy‏ وردت [صرحان]. 

(2 لم أعثر على ترجمة له قيما بين يدي من كتب التراجم والطيقات. إلا أن صاحب المحيط 
البرهاني ذكرء: 2/ 302. 

(3) في (أ) وردت [ثربا]. 

(4) التمهيد لما في الموطأ من المعائي والأسايد: 124 245, تلخيص الحر! 2/ 330. 

(3) في (ج) وردت [ولا]. 

(6) هأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(7) في (ب) وردت [أمر]. 

(8) في (أ) وردت [فكرء]. 

(9) في (أ وردت [وكره]. 

ر10) السمرفنديء تحفة الققهاء: 1/ 258, الزيلعي» تبيين الحقائق: 13 220. 

(11) في (أء ج) وردت [صرحان] رفي (ب) وردت [صومان]. رالصراب ما أثبناد أعلاه. 

(12) عا يبن المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(13) أورد ابن أبي شيبة في مصلفه أثرا مقارياة 3/ 371؛ قال ريد بن صوحان: (لا تتزعو! عني ثوبا إلا 
الحفين)- 


القسم الثاني: النص المحقق/ تتمة كتاب الصلاة : 325 
الأشياء: فإذا كره التكفين بهذه الأشياء [ابتداء]!© كره الترك عليه كفنا له 2 

وفي السير الكبير: ينزع عنه مأ ليس من جنس الكفن» نحر NER‏ 
والقتتسوق [وإثلم يذكر محمد هشه السراويل ! إلا في السيرء وكان الشيخ الفقيه بو 

جعفر 29 تنه يقول: الأشبه أنه" [لا]" يتزع عنه السرا اويل؛ لأن في نزعه إيذاء 
ر وواققه في ذلك كثير من مشايخنا مجن . 

ويزيدون في أكفانهم ما شاؤوا وينقصون ما شاؤواء قيل: معتاه يزأد على ما عليه من 
الثياب [حتى يبلغ السنة: وينقص عما عليه إذا كثر حتى يقتصر (على)*“" الستة» وقيل: 
معناه يزاد على ما عليه من الاب]" ثوب © جديد من ماله وإن كان ها عليه يلغ 
السنة وينقصون ما شاؤرإ [و]” “إن كان ما عليه يبغ السنة ويخيطون ما“ شاؤرا 
كمأ يفعل ذلك لغيره من إلموتى» إنما لا يزال عنه أثر الشهادة: فأما فيما سوى ذلك فهر 


رق 


كغيره من الموتى 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) ابن مازءء المحيط البرهاني: 2 315: اللكنري» التاقم الكبير: 1/ 118 

(3) ما بين المعقوفتين سأقط من نسخة (أ). 

(4) تقدمت ترجمته رحمه اله تعالى 

(5) في (ب» ج) وردت [أن]ء 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من نخة (ب). 

(7) في (ب) وردت [للترعأ. 

(8) في (أ) وردت وها 

(9) اللكنوي: الجامع الصغير لصغير: 1/ 119 ابن ماز المحيط اليرهاني: 2 316. 

(10) ما بين الهلائين ساقط من نسخة (ب). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

12 قي (أ) وردت أثويه]. 

(13) في () وردت [ناء]. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(13) في رأء ج رردت [إن!]. 

(16) السرخسي» البوط: 2 399: ابن مازه المحيط البرهاني: 2 316 الكاساتيء الصنائع: 3/ 
370. 


[في الظهيرية: دم الشهيد ما دام عليه فهو طاهرء فإن أبين مته" كان نجسا]© رال 
أعلم بالصواب©. 
باب الصلاة في الكعبة” 


قوله: جائزة فرضا© و#انفلة, فيه تفي قول مالك والشافعي رحمة الله عليهماء 
قإن عند الشافعى © جوش :© لا يجوز الفرض والنفل! وعتد مالك نة يجوز النفل 


دون افرش *. 
الكعبة: هى العرصة والير 3“ إلى عنان السماء عندناء وعند الشاقعى ئة : القبلة 
ھی اليتاء والبقعة - کی 


(4) في (ج) وردت إعنه]. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

3 ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 1/ 2203 الزيلعي: تبيين الحقائق: 1/ 346. 

4 الكعبة في اللغة الييت المربع وجمعه كعاب. قال ابن منظور: والكعية إاليت الحرام. سميت بذلك 
لتربيعهاء والتكعيب: التربيع: وأكثر بيوت العرب مذورة لا مربعة؛ وقيل: سعيت كعبة لتوئها 
وبروزها؛ وکل بارز كعب» مستدير! أو غير مستدير: ومنه كعب القدم. قال تعالى: 8 + جَمَلَ أيه 
الگنب یت الحرم ای [المائدى الآية: 97]. رفي الاصطلاح تطلق على البيت الحرام: 
قال الدووي في تهذيب الأسماء واللقات: والكعبة المعظمة البيت الحرام. ينظر: أبن منظورء 
لسان العرب؛ 2717/14 وتهذيب الأسماء واللغات 116/2. 

(5) في راء ج) وردت [قرضها]. 

(6) في (ب) وردت [أو] 

7) في أء ج) وردت [نغلها]. 

(8) المعلوم أن الشافعي يجوز ذلك1 

(9) في (ب) وردت [أنه لا يجوز]. 

(19) الزيدي: الجوهرة اليرة: 1/ 440 الموصليء» الاختيار لتعليط, المختار: 1 وینظر: 
الاستذكار: 4/ 322, الاج والإكليل: 1/ 407 الذغخيرة: 2/ كلل الشاقعيء الأم: 98/1 
المأرردي؛ الحاوي في فته الشافعي: 2 206« التوري: المجموع شرح المهذب: 106 

(11) في (ب) وردت [الهوى]. 

(12) المرغيناني: الهداية شرح البداية: 11 95 البأبرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 42, حواشي 
الشرواني: أ 495: الرمئى؛ نياية المحتاج: 3/ 483 
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وقد إحتج محمد تنه في الأصل [فقال:]' ألا قرى© أنها لو كانت تبنى 3 
ال : وإنما يعم التوحه عيذ ذلك إلى الهراء دون الينام وقد رفع في عهد اب 
إل ك أ انيد وقي عهد الحجاج' 5 وكات يجور ر الصلاة للتاس» ذكر في الميسوط© 


بالاتفاق 0 
لاك ٭ وهدذأ بناء على أن الكعبة [. رن as]‏ من تحت الثرى إلى 


(1) مأ بين ل لمعقرقتين ساقط عن تسخة زأء ب). 

(2) وردت قي جنيع التسخ إتري] وهي من عاد الساخ- 

(3) وردت في جميع الخ آبن) يسقوط همزة آله وصلء والأصل أن الهمزة لا تقط من (أبن) إلا إذا 
وقعت بين الأب وابئه؛ ولم تكن في بداية الطر. 

(4) في (ب) وردت [زبير]: وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام ين خويئد بن أسد بن عبد العزى 
القرشي الأسدي» أمه أسماء ينت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن التبي ية وهر 
صغير وهو أول مولود ولد للمهاجرين يعد الهجرة: وحنكه البي 2# وسماء ياسم جدء ركتأه 
بكتيته» وبويع عبد الله بن الزيبر بالخلاقة بعد مرت يزيد قتل في النصف من جمادى الآخرة من 
سنة ثلاث وسبعين على يد الحجاج. . اة الغاية: صن 609: وما يعدعاء وأبن عبد البرء 
الاستيعاب: ص :274 

رق الحجاج الثقفي (40 - 95م) الحجاج ين يرسف ين الحكم الثقفي: أبو محمذ: قأئد: داهية: 
سفاكء خطيب: ولد ونشأ في الطائف (بالحجان وانتقل إلى الشام فلحق يروح ين زتباع نائب 
عبد الملك بن مروان قكان في عديذ شرطته» ثم مأ زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره» 
وأمرء بقتال عبد الله بن الزبي» فزحف إلى الحجاز بجيش كير وقتل عبد الله وقرق جموعه؛ فولاء 
عيد المذك مكة والمدينة والطائف؛ ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه؛ وبحت له الإمارة 

عشرين ستة. ويئى مدينة وأاسط (بين الكوقة والبصرة)» وكان سفاكا سقاحا يأنفأق معظم 
المؤرعين- الزركئي» الأعلام: 2 168: تهذيب الأسماء: ص213. 

(6) قي (ب) وردت [المبسوطات]. 

(7) المبسوطة اسر خاس 2 142 الكاساني؛ الصتائم: 1/ 489: الزيلعي: تبيين الحقائق: 11/ 
137 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أء ب). 

ر في (ج) وردت زيادة [هو البتاء] بدل التقاط. 

(10) مأ بين المعقوفتين ن ساقط عن نسخة (. 
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السماء؛ وعند الشافعي تخ : الكعبة [هو]" البناءء واحتج محمد بث على الشافعي 
منت : ألا ترى أن الكعية لو تبتى إلى أي جهة يصلى”' [جاز] ومراد محمد اش 
من هذا أنها إذا خربت» إلا أنه [كنى] ت بالبتاء محافظة للأدب [والله أعلم]©. 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(2) في (ب) وردت [تصلي]؛ رفي (ج) وردت [نصلي]. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(4) في (ب) وردت [أنها]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 


(6) ما بين المعقرفين مأقط عن تسخة (أ). 


كتاب الزكاة 


م“ أورد كتاب الزكاة عقب كتاب الصلاة اقتداء بكتاب الله تعالى* واتباعا 
للستة أيضاء في الحديث: (إبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة..))3) الحديث. 

ثم الزكاة في اللغة عبارة عن: الطهارة والتماء قال الله تعالى: ORNS‏ 
ريده مسل ]440 أي تطهر”. يقال: زكى الزرع إذا تما وازدادء وسميت يها 
لأنها سيب لطبارة" المزكي من الآثام وإنماء المال بالخلف في الديناء والواب في 


الآخرة. 
5 5 عع لاجس عام دك 12ل رع عمعسج ع 4182 اح 00 1 


مث 
چ ر ہے سعد عت و کے عر سح کے سے کےا 
أنفقتر من ثئو فهو يخلعةه, هوخير الززرویت چ 


وفي الشريعة عبارة عن: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير”»؛ ثم هي عبارة 
عن: فعل الأداء عند المحققين؛ قال [رسول اله[ ا د 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط عن تسخة hb‏ ج« 

(2) في رم وردت [عقيب]. 1 

رق مل قونه تعالى: لْوَْقِيمُوا لر اا لكر 4 [البقرة: 43 110:83 النساء: 77ء الحج: 78 
الترر: 56: المجادلة: 13 المرمل: 20]» وقرله تعالى: واااو اا رة 4 [اليقرة: 
7 التوية: 5 11: الحج: 41]: رغيرما الكثير من الآيات” 

(4) الحديث متف عليه؛ عن ابن عمر فلت : أخرجه البخاري في صحيحه: 1/ 11 برقم (7) باب بني 
الإسلام على خمسء ومسلم: fi‏ 103 برقم (21) باب يان أركان الإسلاع ودعائمه العظام. 

(5) ما بين المعقوفتين غير مثبت في أ ب). 

(6) سورة الأعلىء آية: 14ء 15. 

(7) في رأ وردت إتظهرأ. 

(8) في (بء ج) رردت اللطهارة]ء 

(9) في (ب) وردت [الإتمام]. 

(10) سورة التويةء عن الآلية: 103. 

(11) سورة سيأ من الآية: 39. ابن منظور: سان العرب: 14/ 358. 

(12) في (أ) وردت [للغقير]. 

(13) ما بين المعقوفتين غير موجود في فسخة (بم. 
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جحسس م بج خب ا ا ا 


(ازکوا أمرالكم)“ وعند البعض: : اسم للمال المؤدى قال الله تعالى: کو انوا الكو 04 
[و]”اعلم أن متازل المشروعات أربعة: 
فريضة: وهي ما يثيت بدليل [قطعي ]© لا شبهة [فيه. 
وواجب*: وهو ما يثبت بدليل فيه شبهة]" كخبر الواحد. 


(1) أورده الييهقي بلفظ مقارب في الستن الكبرى: 4/ 84) برقم (7199): باب لا صدقة في الخيل» 
وابن خزيمة في الصحيح: 4/ 8 برقم (2284): وقال عنه الأعظمي: إسناده صحيح. 

(2) سورة البقرة» من الآية: 43. العناية بهامش قتح القدير 1/ 481. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(#) الفرض لغة: من قرضت الشيء ء أقرضه فرضا: أوجبته وألزمت به» ويأتي الفرفى بمعتى التقدير: 
فيقال: فرض القاضي النفقة فرضا بمعنى: قذرهاء والفرض كل شيء تفرضه؛ قتوجبه على إنسان 
بقدر معلوم؛ والاسم الفريضة. واصطلاحا: عرف الحنفية الفرض بأنه هآ عرف وجوبه يدليل قطعي 
موجب للعلم وانعمل قطعاء أما ما عرف وجوبه بدليل ظني فهو الواجب عندهم. ابن منظور؛ سان 
العرب: 7/ 202 عادة (فرض). أصول السرخسي 110/1 - 113: والمحصول 119/1. 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب).” 

(6) اثواجب في اللغة: اسم فاعل من وجب يجب وجوبا: : لزم. وقي الاصطلاح قال الحنفية: الواجب ما 
زم بدثيل , فيه شبهة. وعند الجمهور: عو ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. وقال البيضاوي: 
الواجب هو ما يدّم شرعا تاركه قصدا عطلقا. أبن منظور؛ سان العرب: : 793/1 مادة (وجب). كشف 
الأسرار عن أصون البزدري: 551/2 رحاشية ابن عابدين 5/ 199. تفائى الأصول في شرح 
المحصول 1/ 234. نهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش التقرير والتحير 1 32. 

(7) القرغى واثواجب عند الجمهور بمعنى واحد إلا قي الحج. ويدور اللفظان عندعم على معنى الثبوت 
والتقدير مطلقاء وهو أعم من أن يثبت بدليل قطعي أو ظني. وذهب الحتفية وأحمد في رواية إلى 
التفريق بين الفرض والواجب: فمدار الفرقى عندهم لغة على القطعء رشرعا على ما ثبت بدليل 
موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أر الإجماع: ومدار الواجب عتدعم لغة على 
السقوط واللزوم؛ وشرعا على ما يكون دليله موجبا للعلم: » فيتبت الواجب عندهم بدليل ظني. ويظهر 
8 ر التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية قي أن جاحد الفرفى كافر؛ < كر مأ وجب عليه 
اعتقاد فرضيته قطعاء ولا يكفر جاحد انراجب» لأن دليله لا يوجب الاعتقاد» وإنما يوجب العمل 
ولذا يفسى تأركه؛ ومثال الأول الصلوات الخمس» فإنها قرض علمي وعملي: ومثال الثاني صلاة 
ألو ر عند أبي حنيفة فهي فرض عملي؛ ويقال له: فرض عملا؛ واجب اعتقا عتقادا؛ وسنة ثبوتا. أصول. 

خسي 110/1 - 113 والتلويح على التوضيح 2/ 124؛ وحاشية العطار على جمع الجوامع 1/ 
123 والتستصقن 1/ 66: والإحكام للآمدي 1/ 99: وروضة الناظر لابن قدامة ص16. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر ˆ 
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وسنة0: وهي طريقة النبي يك التي أمرنا بإحيائها. 

ونافلة“: : وهي التي شرعت” من لاعلينا. 

قوله: إلزكأة واجبة مع أنها فريضة [و]* أثبت را 5 بدلل لا شبهة فيه؛ قي في 
جوابه؛ إما لأنه أراد بالوجوب التبوت والتحقق: أو لأن صل الزكاة ثبت بالكتاب لكن 
المقدار ثيت بأخبار الآحادء قلعا © صاحب الكتاب أطلق لفظة الواجب لهناء [كذا]© 
قال يدر الدين حت . 

ثم للزكاة"؟ سيب وشرط؛ فالسبب: الماله بدلالة أنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره 

وإلش بيت 0 

وقوله: نصابا كاملاء بیان شرائط ا 


(1) عر ينا تعريف السنة 

(2) من معاني التفل - يسكون الفاء وقد تحرك - في اللغة: الزيادة: والتفل والتافلة: ما يفعله الإئان 
ممأ لا يجب عليه. قال الله تعالى: اط جذ يد 6و4 وأما في الاصطلاح: فقد 
عرفه إبراهيم الحلبي اتحتفي بأنه: العبأدة التي ليست يفرض.ى ولا واجبء فهي العيادة الزائدة على 

ما هو لازم؛ فتعم الستن المؤكذة والعستحية والتطوعات غير المؤقنة. اين منظورء لان العرب 
26201111 مادة (نغل). غتية المتملي ف في شرح منية المصلي ص 383. رالآية من سورة الإسراءة 
79 

(3) في (أ) رردت [شرعة]. 

خخ مأ بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 

(5) في (ب) وردت [قيقل]. 

ر6 ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب ج). 

(7) السابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 43/ 179 الميدانيء اللباب في شرح الكتاب: 1/ 68, 
السرخسيء الميسوط: 13 292 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 1324/2 : أبن الهمام» شرح فتح 
القدير: 2/ 172» الطحاوي؛ شرح معاني الآثار: 2/ 449, 

(8 قي (ب) وردت [الركاة]. 

ر2 اين مأزه: المحيط البرهاني: 2/ 422 الموصلي» الاخيار علي المختار: 4/ 53 

10) شروط ألمال الذي تجب فيه الزكاة: يشترط في المال الذي قجب فيه الزكاة من حيث الجمثة 
شروط: 1- - كونه عملوكا لمعين. 2- وكون مملوكيته مطلقة (أي كوته ممثوكا رقبة ويذأ). 
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النصاب: وهر كل مال لا يجب الزكاة فيما دون *. 

الملك التام: أن يكون [ملكه]” ثابتا من جميع الوجوه: ولا يتمكن النقصان فيه 
برجه» كما فى المديون والمكاتب» فإن المكاتب لا يملك“ الهبة؛ لأن مال" المكاتب 
اك ار © وعد والملك يدالهء قلا يكون ملكا تاماء وفي المديون كذلك قالوا: 
ملكه ناقص» قال: صاحب الدين يستحقه عليه من غير قضاء ولا رضاء؛ والملك عبارة 
عن الاختصاص المطلق الحاجة: ولم يرجد ولأنه حصل* مال المديون في حق 
الزكاة كالمملوك للدائن؛ حتى تجب عليه الزكاة بسببه: ولأنه يباج إله أخذ الركاة] 1 
فدل على .0 

ي» قوله: إذا ملك نصابا كاملاء احترازا” “ عن أربعين من الدراهي وأربعة!02 


3- وكونه ناميا. 4- وأن يكون زائدا على الحاجات الأصلية. 5- حرلان الحرل. 6- وبلوغه 
نصاباء والنصاب قي كل نوع من المال يحسبه. 7- وأن يسلم من وجود المائع» والمانع أن يكون 
على المالك دين ينقص النصابء ابن عازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 467: فقه الغبادات: ص 145. 

(1) في وآ ب) وردت [دوف]۔ 

(2) من معاني التصاب في اللغة: الأصل: وتصاب إلزكاأة: القدر المعتير - من المال - وجوبها. وقى 
الاصطلاح قال البركتي: التصاب شرعا ما لا تجب فيما دونه زكاة من عال. ابن منظوره كات العرب: 
4/ 58 معجم مقايس اللغة: 434/5 مادة (نصب)» الموصلي: الموصليء الاخيار: 1/ 108. 

(3) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (أ). 

(©) في (ب) وردت إملك]. 

(5) في (ب) وردت [المال!. 

(46 في (ب) وردت [الولي]. 

(7) في (بء ج) وردت [الحاجز]. 

(8) في (ج) وردت إجعل]. 

(9) في (ب) وردت [مباح]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب) وورد بدله إحصل مال المديرن]. 

(11) المرصنيء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 108: الرييدي: الجوهرة التيرة: 1/ جإ4 الميذاني: 
اللباب في شرح الكتاب: 1/ 68. 

ر2 في 04 وردت [احتراز]. 

(13) في (ب» وردت [أريعين]. 
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:عثاقيل من الذهب» وعشرة من البقرة فإن هذا نصب وقص تبعا أن 

قوله: ملكا تاماء احترارً!' عن ملك ناقص: وعليهاً مسائل» منها: بدل مأل الكتابة» 
والسعاية, ونصاب المديون؛ والمال المدقون في الصحراء إذا نسي مكانه ولم يجذه 
إلا بعد ستين: والمال الساقط من يذه إذا وجدء بعد سنين» و[المال] © المخصوب» 
والعبد الآبق للتجارة؛ والنصاب الضال من-الحيوان: و المال المجحود إذا لم تكد 
له بينة ثم وجدت بيئة بأن أقر واعترف به الذي [کان]“ عليه الذين بعد سنين: أو ورث 
نصايا ولم يصل إلى يده إلا بعد سنين؛ أو أوصى له [رجل] ألفاء أو اشترى متاعا 
للتجارة [بألف دينار]” رلم يقبض المتاع أو المال الموصى به إلا بعد ستين» [أو 
تزوجت المرأة على الف ولم تقيضها [ستين»]*“ أو خالعها على آلف ولم يقبضها 
سنين»]” ؟ أو رهن سائمة عند رجل وحال عليها الحول في يد المرتهن: ذكره في نوادر 


(1) الينابيع قي معرفة الأصول والتفاريع» من هنا التوثيق من مخطوط كتاب اليتابيع» لأن الكتاب 
المحقن يتتهي عندي هنا: لوحة: 23: المرغيتاني» يدأية الميتذي: 3211 

(2) في (أ) وردت [احتراز]. 

(3) السعاية في الأصل من السعي؛ وهو التصرف في كل عمل؛ خير! كان أو شرأه وقي التنرد 
یری کل تيس بای 4 [طلد من الآبة: 115 چ ادلی للإنكن إلاماس 4 
[النجم: الآية: 39]. قيقال: سعى على الصدقة سعيا وسعاية: عمل في أخذهاء وسعى العبد قي 
فك رقيته سعاية. وسعى يه سعاية إلى الوالي: وشى. ومعناها الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
النغوي. ينظر: آبن منظور: لان العرب: 4م 6ه الزبيدي: تاج العروس: 38/ 279؛ ومختار 
الجوهري: الصحاح: f‏ 126 كلها مادة (سعي)» الزبيدي: الجوعرة الثيرة: 2غ 394 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من تحة (أ). 

(5) في (ج) وردت آفي]: 

(6) في (أ) وردت إيكن] 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

8 ما بين المعقوقتين ساقط عن تسخة (ب١‏ ج). 

(9) مأ بين المعقوفتين ماقط من تلخة ١ج‏ 

(by‏ مأ بين المعقوفتين ماقطٌ عن نسخة (ج). 


(11) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 
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أبي يوسف تنه فإن في هذه المواضع كلها لا تجب”'' الزكاة فيها؛ لكونها نصابا 
Mal‏ 

في الكبرى: رجل له ماتا درهم فحال عليها الحول فأدى زكاتها خمة در راهم 
فوجد الفقير منها درهما ستوقا“ » فجاء به یرده» فقال صاحب المال رد علي الياقي؛ 
لأنه ظهر أن النصاب كان ناقضاء ولم تكن علي زكاة! ليس له أن يسترد؛ لأنه ظهر أنه 
أداه على وجه التطوع؛ فلا يكون له الرجوع إلا إذا أداءه أ الفقير بأختياره؛ فيكون ذلك 
هبة مبتدأة من الفقير وكذا من تصدق على فقير فتظر فيه؛ فظهر أنه زيف لا 
يسترد؛ لأنه ملك" الفقيرء إلا إذا أداه الفقير باختياره فيكون [ذلك]”” هبة ميتدأة من 
الفقير» حتى لو كان الفقير صبيا وأعطاه باختياره لا يحل له الأخز :© 

ي» قوله: وليس على الصبي والمجنون زكاةء يريد به المجنون الذي أدرك وهر 
مجتون: أما إذا أدرك مفيقا وله نصاب ثم جن في بعض تلك السنة فإنه تجب عليه زكاة 
تلك السنةء [و] بن يلت 002 إقاقته فيهاء وروي عن أبي يوسف انغ أنه قال: إن كان 


(4) قي (بء ج) وردت إيجبي]. 

22 الينابيع لوحة: 25ء الموصلي؛ الاختيار تتعليل, , المختار: 1/ 107: الشيياني» الحجة: 2/ 526 
البايرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 43 الميداتي» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 5 أبن مأزه» 
المحيط البرهاني: 2/ 683. 

2 في (ب) وردت [مستوقة]. و!! لستوق: زيف بهرج لا خير فيه وهو معرب". أبن منظور؛ لسان 
العرب: 10/ 152 مادة (ستق). 

(4) في (ج) وردت [آناد]. 

(5) في لأ ج) وردت إيعطر]. 

(6) قي (أ) وردت [وظهر]. 

(7) في أ» وردت [أنها]. 

(8) في (ب) رردت [ملكه]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رم 

(10) الرّييدي: الجر وهرة التيرة: 1/ 451 البحر الرائق: 5/ 445. 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) في (أء ج) وردت [قلت]. 


31 
ا 
ا 
: 
: 
! 
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في نصف السنة وأكثرها مغيقا تجب عليه الزكاة وإلا فلا“. 
في الزاد: وهذا عندناء وعند الشافعي لئت تيجب" [الزكاة] في مال الصبي 
والمجنون* والصحيح قولنا؛ لقوله تيكثيه: ((رفع القلم عن ثلاثة©: عن الصبي 
5 س ا 0 اح O‏ أ 
حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ)” وفي إيجاب 
الزكاة عليهما إجراء القلم عليهما وهذا لا يجوز ولأن هذه عبادة خالصة: فلا تجب© 
عليهما كالصوم والصلاة» ودليل كونها عبادة لأنها من الخمس التي بني عليها 
الا سل 80 
' 3 5 
هھ قوله: ومن كان عليه دين يحيط [بماله فلا زكاة]” © عليه؛ وقال الشافعي جولث : 


(14) الررمي» اليتابيع: توحة: 25ء المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 96؛ البابرتي؛ العنأية شرح 
الهدثية: 3/ 46 الشيباتيء المبسوط: 72 50 المرغيتاني» بداية المبتدي: 1/ 32. 

(2) في (بء ج) وردت [يجب]. 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط هن تسخة زب ج). 

(4 إعانة الطالبين: 2/ 185: الشافعي؛ الأم: 2/ 28؛ الماوردي: الحاوي ني قته الشاقعي: 3/ 2153 
التروي؛ المجموع شرح المهذب: 5/ 330 الوسيط: 2/ 303: اليجيرمي» تحفة الحيب على 
شرح الخطيب: 3/ 5: حاشية إعانة الطاليين: 2/ 170. 

(5) رردت في جميع الخ [الدلاث] بالتعريف والتذكير. 

(6) أخرجه النسائي في الكبرى: 360/3 برقم (5625) رالحاكم قي المعدرك: 2/ 67 برقم 
2350 کتاب الببوع» وكال: صحيحع على شرط مسقم ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي في التشخيص: 
أبن العياس؛ وأبو داود في ستعه: 4781/11 برقم (3822) باب فى المجنون يرق أو يصيب 
أحداء وابن مأجه في منته: 6/ 212 برقم (2031) باب طلاق المعتوه والصغير والتائم» واليهقي 
في الكيرى: 7/3 83 برقم 48687 يأب من تجب عليه الصلاة: والترمذي في مە 5/ 320 يرقم 
(1343) باب ما جاء قبمن لا يجب عليه الحذ» والدارقطي في مننه: 3/ 138 برقم (173) كتاب 
الحدود والديات وغيره: والنارمي في سنته: 2 223 برقم 2296 ياب رفع القلم عن ثلائة: 
وان حیان في صحيحة: 2 355 يرقم ج142 

(7) في (ب» ج) وردت إيجب]. 

)8 الس ر خسىي» الميسوط: 3 214 الكاسانى» الصتائع: چ 8 السبرقندي» تحعة الققهاء: Ei‏ 15 

(9) في (أ) وردت [م]. 

رن مأ بين المعقرفتين ساقط من تسخة (ب). 
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تجب؛ لتجقق السبب» وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته" الأصلية» فعد 
معدوماء كالماء المستحق بالعطش وثياب العم 

قوله: وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا [كاملة]"©؛ لفراق“ 
عن ”“الحاجة؛ والمراد دين له مطالب من جهة العبادء حتى لا يمنع دين النذور (أ/ 
6 والكفارة ودين الزكاة مانع حال يقاء التصاب [ولأنه (لا)”' ينتقض به 
التصاب]"" وكذا بعد الاستهلاك» خلافا لزفر رحمه الله فيهماء ولأبى يوسف ةه فى 
الثاني على ما روئ عدف لأن له قابا" وهو الاماع في السواكم وتاه قي أموال 
التجارة: فإن الملاك نوى بر“ 

في المحيط: وقيل في دين المهر دسح وحرف الزكاه ككاار الشركة Ey‏ 2 إن 
كان من نية الزوج أنه متى طالبته تلقاها” © بلطف و" “يعدها أنه متى صادف مالا لا 
يماطل حقهاء يمنع حق وجوب الزكاة» وإن كان نيته أنه متى طالبته تلقاها” “ بالإنكار 
ويضريها لا يمنع وجوب الزكاة 9" . 


(1) تحفة الخطب على شرح الخطيب: 5-613 

(2) في رل وردت [بحاجة]. 

(3) في (أ) وردت [المتهية]. 

6 المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 96. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) في (ب) وردت [قراغه]. 

(7) قي (أ) وردت [من]. 

(8) قي راء ج) وردت [النذر]. 

(9) ما بين الهلالين ساقط من نسخة (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ج). 

(11) في (ب) وردت [طالب]. 

(12) الزبيديء الجوهرة التيرة: 1/ 448 الميداني: اللباب غي شرح الكتاب: 1/ 68 الزيلعي» تيين 
الحقائق: 3/ 259. 

(13) في (أ) وردت إيلقاها]؛ رفي (ب) وردت [تلقها]. 

(4) في (ب) وردت [أو]. 

(15) في (أ) وردت [يلقاها]. 

(16) ابن مازهء المحيط البرهاني: 2/ 516. 
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هف قوله: وليس قي دور السك © وثياب البدن؛ وأثاث المنازل؛: ودراب 
الركوب©, وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية: 
وليست بنامية” أيضاء وعلى هذا كُتب العلم لأهلهاء وآلات المحترفين لما قلع 

في فتاوی الصغرى: في نرادر زكاة عصاه3: إذا كان [له] دارا يسكتها تحل له 
الصدقة وإن لم تكد ® جميع الدار مستحقة لحاجته» بأن كان لا يسكن الكل هو 
الصحيح. 

في الخلاصة: رجل له كتب العلم ما يساوي ماي درهم: إن كان مما يحتاج إليه 
غي الحنظ والدراسة فالصحيح أنه لا يكون نصاباء وحل له أذ" الصدقة ققها كان أو 
حديثا أو أدياء كثياب اليذلة والمهنة والمصحف على هذا فإن” © كان [زايدا على قدر 
الحاجة لا يحل له أخذ الصدقة نإن كإن]:2) له تسختان عن كتاب التكاح ]و03 
الطلاق: فإن كان كلاهما تصنيف مصتف وأحد أحدهما يكون نصاباء وهو المختان 
وإن إكنن] :04 كل واحد من تصنيف مصنفين لا زكاة ف 


(4) وردت قي جصيع السخ [السكني]. 

(2) في (ب) وردت [الزكاة]. 

(3) في (أء ب) وردت [نيابته]. 

4 ال غيناني: الهداية شرح البداية: 1 97. 

(5) لم أعثر عليه 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة را: ب). 

(7) في (ب) وردت [دار]۔ 

(8) قي (أ) وردت إيكن]. 

(9) في (ب) وردت [تساوي]۔ 

(10) في (ب) وردت [الأخذ]. 

(11) في (ب) وردت أرإت]. 

(412 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر چ 

(13) في أ وردت [ر]۔ 

EE‏ مأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 

(13) المرغيتانيء الهناية شرح اليناية: 1/ 97, البأبرتي» العنآية شرح الهداية: 3/ 035 الميداني: 
الاب في شرح الكتاب: 1/ 68, انيدي الجوهرة التيرة: 1/ 449 
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في الشامل البيهقي: ومن كان له متاع لغير التجارة قيمته عشرة آلاف لازكاة 
عليه؛ لأنه فقير» بدليل أنه يحل له الصدقة» ولأنه مشغول بحاجته” »؛ فيكون عدما 
ا 


عن الحسن اليصري عضت : أن الصدقة كانت ت تحل ترجل له دار وخادم وکر راع 
وسلاح يساوي عشرة الاقف درهم؛ تصدق بذينه على الذي عليه من زكاته [ذتلك 
الدين]” لم يجز [إلا عن زكاة ذلك الدين ولم يجنإ عن العين؛ لأن [في] © مالية 
الدين نقصاناء فلا يجوز إلا عمن عليه مثله ومثل الدين لا العين. 
في الطحاوي: ولو قال: إن دخلت هذه الدار فللّه علي أن اتصدقة [ب] “يذه 
الماثة! ثم نوى وقت الدخول أن يكون عن زكاة المال فإنه لا يكون؛ لأنه صار واجبا 
[عليه]”'/ بيمينه المتقدمة؛ واليمين لا يمكن الرجوع عتها 
الأصل أن أداء العين عن العين وعن الدين يجرزء [و] اء الدين عن العين وعن 


دين صيقيضر لا يجوز: وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز 


(1) في (ب) وردت [عشر]. 

(2) في (أ) وردت [الحاجة]. 

(3) في (ب) وردت [حكا]. 

(4) الشيباني: المبسوط: 2/ 97: ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 43؛ ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 
2 217 الزيلعي» تبين الحقائق: 3/ 373. 

(ت) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(8) في (ب) وردت [تصدق]. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أء ب). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) عأ بِينَ المعقوقتين ساقط من نسخة (أء ب). 


(12) الكامانىء العنائء: 4/ 8 وما بعذهاء 
ي 6 1 
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بيان ذلك: إذا كان لري © عاثنا درهم» فحال7 عليه الحول: فأدى خمسة منها 
وتوى عن زكاته جاز؛ لأنه أدى عيئا عن عين: ولو كانت ماتا درهم دين: فحال عليه 
الحول قبل القبيض وجبت© الزكاة فيه» غير أنه لا يخاطب بالأداء ما لم يقيض» فإن 
أدى خمسة عينا عن الدين جازت؛ فإذا قبضها [لا تجب]" ثانياء ولو كانت له ماتا 
درهم؛ فحال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة وله خمسة دارهم على فقير فتصدق بها 
عليه ونوى زكاة التي عنده لا يجوز؛ لأنه أدى دينا عن عين؛ والدين ناقص والعين 
كامل» وأداء الناقص عن الكامل لا يجوز كمن کان عليه صيام رمضان فصامها في أيام 
النحر أو" التشريق لا يجوز وكذلك لو كان عليه قضاء الصلاة فأداها في ثلائة أوقات 
لا يجوز والحيلة في الجواز: أن يتصدق عليه بخمسة درأهم عينا ينوي به زكاة 
المائتين: ثم يأخذها منه قضاء عن دينه.قيجوز ويحل له ذلك وإن© كانت له ماكتا 
درهم على فقير فحال عليه الحول قبل القبض: قتصدق متها خمسة” دراهم على 
أتُمديون وقبض البأقي لا يجوز ما تصدق على المقبوض؛ لأنه لما قيض الباقي صار 
عينا فجعل أداء الدين عن العين» وأداء الذين عن العين لا يجوز» وسقط عته زكاة 
الخمسة التي تصدق بها وهي ثمن درهم؛ لأن ذلك القدر أداء الدين عن دين لا يقبضء 
فيجوز: ولو تصدق بکلھا عليه أو وهبه ينوي عن الزكاة أو لم ينو سغقطت عن 
زكاتهاء ولو كان الذي عليه الدين غنيا ليس يمحل الصدقة فرهبها له أو تصدق بها 


(1) قي (ب) وردت [للرجل]. 

(2) في (بء ج) وردت [وحان]. 

(3) في () وردت [وجب]. 

رخ هأ بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ب)- 
(5) قي ( وردت إوأ. 

(© في ر( وردت [إذا]ء 

(7) قي () وردت إعله]. ٠‏ 

(8) في (ب) وردت [خمس]. 

(9) في (أ) وردت [كلها]. 
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[عليه]!؟) شقط © عنه الدين» وهل يكون زكاتها دينا عليه 0 لا؟ فيه روايتان» في رواية 
الجامع الكبير: يكرن مضمونا عليه؛ وفي رواية نوادر الزكاة: لا يكون مضمونا عليه“. 

قال: ومن امتنع عن أداء زكاة ماله قأخذها الإمام كرها فوضعها في أهلها فإنه 
يجوز؛ (/ 167) لأن للإمام ولاية أخذ الصدقات: فقام أخذه معام دفع المالك» وأما 
سلاطين زماننا إذا أخذوا الصدقات والخراج والعشور التي حق أخذها للسلطان© 
قلا“ يضعونها مواضعها هل يسقط بأخذهم عنا؟ قال الفقيه أبو جعفر الهنداوي رحمه 
الله: يسقط عتا [كله” وإن كانو! لا يضعونها في أهلها؛ لأن حق الأخذ إليهم فسقط عنا 
بأخذهم غير أنهم إذا لم يوصلوها إلى أربايها كان و وال عليهم]ة. 

[و]" “فال الشيخ أبو بكر بن سعيد الأعمش” ©: الخراج يسقط بأخذهم؛ لأن 
الخراج”" يصرف إلى المقاتلة؛ وهم يصرقون إلى , المقائلة ويقاتلون العدوء [آلا ترى 
أن العدى]”؟ إذا ظهر فإنهم يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين؛ ولا يسقط الزكاة 
والصدقات عنهم لأنهم لا يضعونها في أهلها. 


(1) ما بين المعقوفتين بن ساقط عن نسخة زب؛ ج). 

(2) في رأ ج) وردت [سقطت]. 

(3) الزيئعي» تبيين الحقائق: 3/ 254: الكاساني: الصتائع :3 394 

(4) في (ب) وردت [أخذ]. 

(3) في (ج) وردت [إلى السلطان]- 

(6) غي (ب) وردت إولا]. 

(7) في (ب) وردت [لد]. 

(8) في ر وردت أيالها]. 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) هو محمد بن سعيق بن محمد بن عيف الل أبو يكرء المعروف بالأعمش» فقيه حتفي» تفقه على 
ابه محمد بن أحمد الإسكاف. تفه عليه ولد أبو القاسم عيد الله والفقيه أبو جعفر 
الهندراني. ينظر ترجمته في: الجواهر المقية 3/ 160, 4/ 29ء وطبقات الفقهاء تطاشكبرى زاده 
ص59 

(12) في (أ) وردت [الخارج]. 

(13) هآ بين المعقرفتين ساقط من نسخة رأ ب). 
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وقال أبو بكر الإسكاف عواث: : بأن جميع ذلك لا يسقط ويعطي ثأنيا؟ ؛ لأنهم للك 
يضعونها مرأضعهاء وهذا معنى قول الطحاوي: E‏ فوضعها قي أهلها 
جان. 
9 .أن صاحب المال إذا نوى وقت الدفع أنه زكاة يسقط عنه ال رکا لأنهم فقراء 
في الحقيقة: لأنهم م [لو] أدوا ما عليهم من التبعات والظلمات صاروا ثقراء. ٠‏ وروي 
عن أبي مطيع البليخي طفق أنه قال ل: تحل الصدقة لعلي بن عيسى ”أ بن امان والي 
خراسان» وإنما قال على آعتبار المعنى الذي ذكرناء وحكي: أن أميرا ببلخ سأل واحدا 
من الفقهاء عن كفارة ر یمین لزمته فأمره بالصيام؛ فیکی وكفر” الأميره وعرف أنه يقول 
[له:] لر أديت ما عليك م. ن التبعة والظلم لم يبق لك شيء©, ٠‏ 
وقيل: بأن السلطان إذا أخذ من رجل مالا بغير حق مصادرة فنوى صاحب المال 
وقت الدقع أن يكون عن زكاة ماله أو عشر أرضه؛ يجوز 
في الكيرى: أما إذا أخذها السلطان مته أموالا مصادرة: ونوى هذا" أداء الزكاة 
إليه» فعلى قول أولتك المشايخ تہ يجوزء والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى؛ لأنه 


الك عه سين 

(3) هوالح كم بن عبد الله بن مسلمة بن عيد الرحمن:؛ أبو مطيع؛ القاضي ي اليٺخي. فقيه: كأن اضيا 
يبلح ستة عشر سئة. ٠‏ وصحب أبا حيفة. ۰ رړروۍ عن أبن عون وهشام بن حسان ومالك بن أنس 
وغيرهم. وعنه أحمد بن عنيع وخلاد بن أسلم الصفار وجماعة. ومن تفرداته أنه كان یرل 
يفرضية التسييحات الثلاث قي قي الركوع وال لسجود. توفي ستة (199ه) ينظر ترجمته في: شذرات 
الذهب 1/ 357: والجواهر المضية 1/ 263: ومشايخ بلخ 1/ 61: وتاريخ بخداد: 18 223. 

() في (ج) وردت [حسين]. 

(3) لم أعثر اعثر على تراجمة هه ٠‏ إلا أن صاحب رقيات الأعيان ذ> كر أسمه في معرض كلامه عن الفضا 
سيل: 4 42. 

6 في ر وردت [فكثر]. 

(7) ما بين المعقوقتي ن ساقط من تسخة رأ ب). 

رق" السرخسيء المبسوط: :3 456 رد المحتار :527 

(9) ابن مازء: المحيط الرهاني :2 2 كسان ني» الصنائع: 3م 400 

(10) في (أ: بع وردت [عنا]. 
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ليس للطالب ولاية أخذ الزكاة عن الأموال الباطنة ويه تأاخذ. 

رجل لا يحل له الصدقة فالأفضل أن لا يقبل جائزة السلطان؛ لأنها تشبه [أخذ] 
الصدقةء ولا يحل له [قبول]© الصدقة فكذا ما يشبه الصدقة: وهذا إذا أدى من مال 

بيت المال: وأما إذا أدى من مال مورث© له جاز؛ لأنه لا يشيه الصدقة وأما إذا" كان 
7 فإن كان السلطان لا يأخذ ذلك غصبا من الناس: قحل له؛ لأنه يحل له الصدقة 
حقيقة فهذا أولى» وإن"' كان يأخذ غصباء فإن كان لا يخلط بدراهم أخرى؛ لا يحل 
الأخحذ؛ لأنه دفع” ملك الغيرء وإن كان خلط لا بأس به؛ لأنه صار ملكا" له في قول 


أبي حنيفة ائه » حتى وجب عليه الحج والزكاة ويورث عنه. 


وقوله: أرفق بالناس إذ“" ماله قز“ ما يخلوا عن غصب. 


في النصاب: إذا ملك مالا بدلا عما ليس بمال بدلا [ك]2 “كالدية» والمهرء وبدل 
الخلم” والصلح عن دم العمد؛ ومال الكتابة» فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه 


(1) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة (ب ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) في (بء ج) وردت إموروث]. 

رم ني (ب) وردت [إن]. 

(5) قي (بء ج) وردت [يحل]. 

(6) في () رردت إولقا]. 

(7) في (ب) وردت [رقع]. 

(8) في (أ) وردت أمكا] 

(9) السرخسي: الميسوط: 3/ 275, الكاساني: الصنائع: 3/ 397. 

10 في (أ) وردت [إذا]. 

(11) في (ب) وردت [تلبي). 

(12) ما بين المعقوفتين مافط من نسخة (ب). 

(13) الخلع (بالفتح) َة هو و النزع ء والتجريد» والخلع (بالضم» اسم من الخلع. . وأما اتخلع عند الفقهاء 
فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تبعا لاختلاف مذاهيهم في كونه طلاقا أو فسخاء فالحنفية يعرقونه يأنه 
عبارة عن: أخذ مال عن المرأة بإزاء ملك التكاح بلفظ الخلع. وتعريفه عند الجمهور في الجمذة 
هو: فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع. ابن منظورء لان العرب: 2761/8 
ماد "خطع” . الاختيار 13 سح القدير ر مع العناية: 3 199 جواهر الإكليل f‏ 330« حاشية 
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. الحول» وكذلك الميراث والوصيةء وكذئك تمن عروض ادل" وعبيذ الخدمة»: 


AF]‏ الصحيح؛ لأن هذا مال وجب ابتداء لا فى مقابلة مال؛ فلا يكون اة 
القب نك : 


آ. ارلا ولا يجوز أداء الزكاة [إلا بئية مقارنة لللاداء] © فإن قيل: الأداء تسليم 
ما وجب لا تسليم مثله والمؤدى في باب الزكاة +٠‏ مثل الواجب؟ لأن الواجب حى ثأبت 
في الذمة وأداء ما وجب لا يمكن؛ لأن ما يغبت : في الذمة ليس بعين؛ بل هو صفة 
أشغلت ذمة المديون بهاء والمؤدى عيه 2500 الواجب في الذمة فعلى الأداء 
والمال محلهء قإذا أدي e‏ المأمور به [عينه وهو]” أداء المال المطلق, 


الدموقي 2 347 حاشية القليوبي 9 روضة الطالين: 7/ 374 كشاف القاع 5إ 212, 
الإتصاف 8 382. ت 

(1) في () وردت [البذلة]. 

42 ما بين المعقوفتين ماقط عن تسخة (ب). 

(5) السرحسيء البسرط: 13 472, أبن عازء: المحيط البرهانى: 53072 الزبيدي: الجوهرة التيرة: 
١ 269 4‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

0 المعقوقتين غير مثيت في جميع التسخ» ٠‏ وأثيتناء لاقتضاء السياق: مختصر القدوري: 
ص51. 

(6) في (أ ج) وردت إثيت]ء 

(7) في (ب) وردت [اشتغلت]. 

(8) ما بين المعقوقتين ين ساقط من نسخة إب). 

(©9 هذء عيارة الحتفية: أي: : المئك التام: وهو عا کان قي يد مالكه يتفع به ويتصرف فيه. والمّك 
التاقص يكوت قي أنواع من المال معينة» متها: مال الغمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على 
الانتفاع به لكوت يدء ليست عليه: قمذهب أبي حتيقة» وصاحبيه؛ أنه لا زكاة عليه فيه» كالبعير 
الال والماق رالمال الساقط في البحرء لبق الذي أخذء السلطان مصادرة: والدين 


المجحرد إذا ثم كن لثمالكت بة: + والمال اإلمغصه لمغصوب الذي لا يقثر صاحبه على أخذه: 
والسروق الذي 0 ۽ هين سصرقه؛ والمال المدقرن في المنحراء ذا عقي على الماك مكانة. 
فإن كان مدفونا قي ايت تجب فيه الزكاة عند إل لحتفية: أ ي لأنه قي مكان محدود. ينظر: 


الكاساني: الصتائع: j2‏ 9 
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وقد وجد'هذا بعینه» فقد حصل تسليم ما وجب في الدذمةء وهو أداء مطلق المالء وما 
ذكرتب” يتأتى في أداء الصلاوة. 

ي؛ قوله: ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضهاء إنما ذكر التصدق 
بجميع ماله أحترازا عن التصدق بالبعض؛ لأنه إذا تصدق بالبعض لا يسقط عته شيء 
من الزكاة فى قول أبى يوسف انغ وقال محمد انت : تسقط © [عند" زكاة حصة 
المؤدي”. ١‏ 1 

في النصاب: ولو تصدق بيعض التصاب ولا نية له أجزأه عند محمد ئة عن 
زكاة هذا البعض؛ وقيل عن أبي حتيفة عله » وهو الظاهرء كمن تصدق يجميع المال 
ولم 0 الزكاة قلت عته الزكاة بلا خلاف؛ وقال أبو يوسف انت : لم يجزه عن 
زكاة ذلك البعض: وعليه أن يزكي [للجميع] 2 

وفي (1/ 168) الخلاصة أيضاء السلطان إذا أخذ زكاة الأموال الظاهرة الصحيح أنه 
يسقط عن أربابها ولا يؤمر بالأداء ثانياء وإن أخذ الجبايات” ‏ أو مالا بطريق المصادرة» 
فنوى صاحب المال عند الدفع الزكاة اختافوا فيه والصحيح أنه تسقط” عنه الزكات 
كذا قاله الإمام السرخسي علطتت 17 


(4) في (ب) وردت [ذكرتهما]. 

(2) الرومي» الينابيع: لوحة: 25 الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 658/1 المرغيناني» الهداية 
شرح اليدأية: 11 98< الكاسأني: الصنائع: 64 چ 

(3) في 1 ج وردت إسقط]. 

(4 عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (. 

(5) الرومي» اليتابيع: لوحة: 25ء الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 71 68ء المرغينائى؛ الهذاية 
شرح البداية: 1/ 98 البايرتي» العتاية شرح الهداية: 3/ 66ء الكاسائي: الصتائع: 4/ 6: 
المرغيناني؛ بداية المبتدي: 1/ 32, الزيئعي» تبسين الحقائق: 3/ 268. 

(6) وردت في جميع النسخ (ينوي). 

(7) في (أ) وردت [سقط]. 

(9 الرخى المبسوط: 3/ 456: الرّيدي» الجوهرة التيرة: 1/ 451. 

10) في (أ) وردت [الجتايات]. 

E‏ في (أ) وردت [يقط؛. 

و42 البابرتى: !3 ناية شرح الهداية: 3 107: الريلعى؛ تين الحفائق: 3 345. 
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في الملتقط: الصدقة تطوعا أفضل من الإعتاق تطو ع 

في النسفية: ]و “سثل عمن دقع زكاة ماله إلى رجل ليدقعها إلى الفقراء» هل 

يشترط” نية إل لزكاة من الوكيل عند دقع ذلك إلى الققراء؟ قال: نية الموكل كأفي 

اتدل يما روي في عيون المسائل: عن أصحابنا [إ ا عن يعضهم: 

أن الرجل أدى الدراهم إلى رجل ليتصدق إبها]© ؛ على الفقراء نفلاء فذهب الوكيل 
فتوى الموكل بعد ذهابه يكون ذلك عن زكاة ماله ثم دفع الوكيل [ذلك] إلى الفقراء 
وهو لا يعلم بما فعل الموكل» قال: يجوز ذلك عن الموكل» غدل أن المعتير هو الثية 

لموكل. 

وسثل عن مطالية السلطان بمال ظلماء فقال المطال 4:53 لرجل: ادقع إليه أو إلى 
أعوانه الذين يطالبون شيئاء فدفع إليه من ماله بأمر المطالب90 إليه شيئاء هل له أن 
يرجع عن 59 * الأمر بحكم الآمر؟ كال: لاء لأنه يطلب منه هذا المال ظلما؛ فأمره إليه 
بهذا" © السبب كأمره بأن يتلف ماله بأن قال إلى" ألق مالك في البحرء أو أتلف 
كذا من مألك؛ أو ادقع مالك إلى من شئت» ففعلء لم يرجع كا هاهنااة©. 


1 الفتاوى الهندية: 4 408 حاشية أبن عابدين: 8/ 510. 
(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسيخة (ب). 

(3) في ( وردت [يشرط]. 

(5) قي (ب) وردت [استدل]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

® ما بين المعقرفتين ساقط من تسخة (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (يم ج)- 
(8) في (ب) وردت [الطالب]. 

(© في (ب) وردت [الطالب]. 

(10) في (أ) وردت [على!: وني (ب) وردت [إلى]. 
db‏ قي فج وردت إيذثك]. 

)2( مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة رأ ج“ 


.33 عيون المسائل: ص‎ d3 
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باب زكاة الإبل 


7 سبب وجوب الزكاة: ملك التصاب التامي» قال الله تعالى: واوا لكر كيذ 
والزكاة: النماء فكأنه تعالى أمر بأداء نماء المال“. 

والأموال النامية التي سيب لوجوبها قسمان: السائمة وأموال التجارة» وأمرال 
التجارة قسمان: مال التجارة [إوضعا] وهو الحجران: ومال التجارة جعلا وهو كل ما 
يشترى للتجارة؛ ونماء السائمة بالتسلء ونماء [مال] التجارة بتغير الأسعارء [و] “لما 
كان النصاب سببا باعتبار النماء» تكرر الوجوب بتكرر التماء؛ لأن الحكم يتكرر 
بتكرر السبب» ويتضاعف بتضاعفه. 

والسائمة: التي تجب” ‏ فيها الزكاة ثلاثة أقسام: الإبل: والبقى والغتم» وبدأ يذكر 
السائمة؛ لأن قاعدة هذا الأمر كان في حق العرب؛ وهم كانوا أرياب*“ المواشيء وبدأ 
يذكر" © الإبل لأنها أكثر أموالهم. 


(1) سورة البقرة من الآية: 43. 

(2) في رب) وردت [التمأ]. 

(3) في (ج) وردت إإنماء]. 

(4 ينظر: الشتقيطى: محمد الأمي: ن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني اتشتقبطي (المتوفى: 
a 393‏ أضراء البيان في إيضاح القرآن بالق رآنء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع یروت - ثبتأن: 
م -1995 3 55271 التحرير والنوير المعروف ابن ر ابن عاشور» محمد الطاهر يد محمد 
أبن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوقى: 1393ه): مؤمسة التأريخ العربي: يروت - لينان» 
الطبعة: الأولى: 1420م - 2000 2/ 48: وأبو النيث» العيون: 3/ 18. 

0006 بين المعقوفتين سماقط هن نسخة (ب). 

(7) ها بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) في (ب) وردت [المما]. 

$ السرخسىي»: الميسوط: 13 209 المرغيتانى+ الهداية شرج البقاية: 71 110 

(10) في (أ) وردت إيجب]. 

(11) غي جب) وردت [كأرياب]. 

(12) في رأ وردت [يزكاة]. 


القسم الثاني: الت المحقق/ كتاب الزكاة : 347 
وإنما وجيت الشاة مع أن الأصل في الزكاة أن تجب في كل نوع منه؛ لأن الإيل إذا 
بلغت خمسا كان مالا كثير! لا يمكن إخلاؤه عن الواجب» ولا يمكن إيجاب وآحدة 
متها لمأ فيه من الإجحاف؛ ولأنه يكم ون خمساء وفي إيجاب الشقص ضرر عيب 
الشركة: فأوجينا الشاة عند قلة الإبل من خلاف جنسه نظرا إلى الجانبين: وقيل: إن 
الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم في ذلك الوقت» وابنة مخاض بأربعين درهماء؛ فإيجاب 


إلشاة قن خمسة من الابل كؤيجاب إا لخمس في المائين كو ن الدرا". 
السائمة: التي تسام في البوادي لقصد الدر والنسل» سواء كانت ذكررًا أو إنانًا أو 
OS‏ 1 


في التحفة: حتى أنها إذا سيمت للحمل والركوب لا للدر والنسل لا يجب قيها 
زكاة" [السائمة ثمة]” [وكذا إذا سيمت للبيع وقصد التجارة لا للدر لا تجب فيهأ زكاة 
السائمة]© عندناء ولكن تجب فيها زكاة التجارة: فلا يعتبر فيها العذد [و]”“إنما يعتير 
قيها القيمة؛ N‏ فيهاء وإلا فاو“. 

بء الود من الإبل من الثلاث* إلى العشر؛ وقيل من الشتين إلى التسع 
الإناث دون الذكور وقوله: في خمس ذود “اش بالإضاقة: كما في تة راک 


(1) الرّبيديء الجوهرة التيرة: 1/ 452. 

(2) في (ب) رردت [مختلفا]. 

(3) فال في الموصلي» المرصليء الاختيار: (السالمة التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها؛ إن علفها 
صف 44 لحول أو أكثره فلت بسائمة) 1121 وينظر: البحر الرائق: : 5) 449 الزبلعي: تبيين 
الحقائق: 3/ 280, حاشية ابن عابدين: 2/ 288؛ متلا خسرو: درر الحكام: 2/ 0 و 
المحتار: 17 ر4 

(#) في (ب) وردت [الزكاة]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

ES‏ ساقط من نسخة (أ). 

(7) مأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (به ج) 

ا ديه تحفة الققياء: 2 283. 

(9) في رب ج) وردت [الزاد]. 

(10) في (أ) وردت [الثلث]. 

(11) في (أ» رودت إزودا رفي (ب) وردت [درر]. 

(12) المطرز يء المغرب في ترتيب المعرب: 2 298/ مادة (ذ ود)- 
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ي» أعلم أن من الواجبات في الإبل شاة ثم بنت مخاض وهي التي أتت عليها ستة 
وطعتت في الثانية» وهذا عند أبي حتيفة ااه ومحمد اة : وإنما سميت بنت 
مخاض؛ لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض. 

وقال أبو يوسف فة : أدنى [من]”2 الواجبات فيها بعد الشاة إنما هر قصيل؛ 
والفصيل هو الذي لم يتم عليه حول» ثم بت مخاضء ثم بتت لبون وهي التي أتت 
عليها ستتان وطعنت في الثالئة عند آهل الفقه؛ وعند أهل اللغة هي التي أتت 
ثلاث سنين وطعنت في الرايعة: وإنما سميت بهذا الاسم؛ لأن أمها حملت يعدها 
و [وهي ]© هي ذات لبن 

ثم الحقة: فهي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة عند أهل الفقى 
ا ا فى الخامسة: وإثما سميت بهذا 
الاسم لأنها استحقت الضراب» وقيل استحقت أذ ت لي“ 

ثم الجذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين عند أهل الققه: وعند أهل اللغة هي 
التي أتت عليها (أ/ 169) خمس ستين وطعتت في السادسة: ولا اشتقاق نها“ 

00 وسبب اتعقاد النصاب في السوائم إنما هو ملك نصاب 0 
[وحال عليها الحول بعد ذلك]”'؛ فإن ملك خمسة من الفصلان وحال عليها الحو 
وهي بنت مخاض لا تجب فيها الزكاة وقيل: تجبء [و] “الأول أ صح , 0 

العجاجيل والحملان“. 


dy‏ ما بين افمعقوفتين ساقط عن نسخة (بء ج). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نلسخة (أ). 

(3) الرومي» اليتابيع: لوحة: 25: الموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 1/ 113. 

(4) الرومي: الينابيع: لوحة: 25ء السرخسي: الميسوط: 3/ 193. الرازي» مختار الصحاح: 1/ 62 
مادة وح ق 3)- 

(5) الرومي» اليتابيع: لوحة 23: أبن منظورء لان العرب: 43/8 مادة (جذع) 

(6) في (بء ج) وردت [حول]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(9) انرومي؛ الينابيع: لوحة 25: الموصليء الاختيار لتعفيل المختار: 1/ 130, الكاساتيء الصتائع: 4/ 46. 


أ 
۱ 


nt 
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لمكم ورا اخ اله 3ك م کے ا ا 2 کے ب 
فإِذا ثبت هذ!: تبين العفو بين التصب: : فتشقول: بين كل شاتين أريع إلى خمس 
وعشرين؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين فنيها بنت مخاضء ثم العفر بينهما وبين بنت 
لبون عشرة؛ فإذا بلغت إحدى عشر وهي تمام ستة وثلائين يجب فيها بنت لبونء ثم 
العفو بينهما وبين الحقة أيضا تسعةء فإذا بلغت عشرة وهي تمام ستة وأربعين تجب 
فيهة حتقه ثم العفو هما ون الوذ عة أربعة عشر» فإذا بلغت خمسة عشر وهي تمام 
[إحدى وستين]" تجب” فيها جذعة”» ثم العفو بينهما و" بين بنتي لبون أيضا أربعة 
عشره فإذا بلغت خمسة عشر وهي تمام [ستة وسبعين” يجب فيها بنت لبون: ثم العفو 
بينهما وبين الحقتين أيضا أربعة عشرء فإذ! يلغت خمسة عشر وهي تماء]© إحدذء 
وتسعين تجب فيها حقتان: ثم العفو ييتهما وبين أول الاستنتاف تسعة وعشرون وهي 
تمام المائة والعشرين؛ ڈ وا ري عر ل اعنم اي ال ٠‏ فيكون 
الأربع من الشاة أيضا عفرا [عند عدم]" [ 9 نام" کے فق الى اة 
وعثرين: » قيبلغ العفو بين الحقتين وإلشاء إ1 لواجبة عند أول الاس تتاف E‏ ثلاقة 
وثلاثين» فإذا أتمت خمسا تجب تجسة jh‏ فيها شأة» ثم العفو بين كل شاتين أربع إلى خمس 
وعشرين: فإ بلغت خا وعشرين وهي تما الماثة والخمسة والأرعين تجب فيه 
بنت مخاض مع الحقتين» ثم العفو بيتهما وبين الحقتين ين أريعة فإذا بلغت خمسأ وهي 


(1) في (أ) وردت إست وسبعين] بدل مأ بين المعقوقتين 
(2) قي (ب: ج) وردت إيجب]. 

(3) في (أ) وردت [الجذعة]. 

رف في (أ) وردت [أر]- 

لت ئ 22 وردت [أربعين]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) تي (ج) وردت [يجب]. 

(8) في (ب) وردت [عندهم] بدل مأ بين المعقوفتين. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ج)- 

(100) ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) في (ج) وردت [يجب]. 
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[تمام المائة والخمسين تجب”“ فيها ثلاث حقاق؛ ثم تستأئف القريضة؛ فيكون العفو 
بين الحقاق الثلاث وبين الشاة الواجبة عند الاستكناف الثاني أربعة فإذا بلغت خمسة 
تجب فيها] [شاة مع الحقاق الثلاث» والأربعة عقو عند عدم الخامسة فيكون العفو 
بين الحقاق الثلاث وبين الشاة الواجبة عند الاستئناف الثاني أريعة فإذا بلغت خمسة 
يجب فيها] شاة مع الحقاق الثلاث؛ ثم العفو بين كل شاتين أربعة إلى خمسة 
وعشرين؛ قإذا بلغت خمسة وعشرين وهي تمام المائة و[الخمسة و] السبعين تجب 
فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث؛ ثم العفو بيتهن وبين بنت لبون عشر فإذ! بلغت 
[أحدا” ی وهي تمام المائة والستة والثمانين تج فيهأ بنت ليون مع الحقاق 
الثلاث» ثم العفو بينهن وبين [الحقة الرابعة نسعة فإذا بلغت عشر وهي تمام المائة 
والتسعين تجب فيها أربع حقاقء ثم العفو بينهن وبين الاستتناف]* الثالث أريعة وهي 
تمام المائتين» ثم العفو بعدهن أربعة أخرى فإذا بلغت خمسة تجب” ‏ قييا شاق 
قيكون العفو بين الحقاق الأربع وبين الشاة [الواجبة]*" © ثماتية ثم او شاتين 
أريعة إلى خمس*" وعشرين؛ فإذا بلغت خمسة وعشرين پ2 ' فيهأ بنت مخاض» 
ثم ثم العفو بينهن وبين بنت [لبون] 4 تسعء فإذا بلغت عشرة وهي ستة وثلاثون بعد 


5 في (ج) وردت [يجب] وهكذا كل لفظة [تجب] فيما يأتي. 
(2) ما بين المعقرفتين ساقط من تسخة (ب). 
(3) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(5) في (أ) وردت [تسع]. 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
7 في (أ) وردت إعشرة]. 

(8) في (ب) وردت [يجب]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(10) في (ب) وردت [يجب]. 

(11) هآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 
(12)ة في (ب) وردت [إخة]. 

(13) في (بء ج) وردت إتجب]- 

(14) في (أ) وردت [مخاض]. 


القسم الثائي: النصن المحقق/ كتاب الزكاة ٠‏ : 351 
المائتين يجب" قيها بنت لبون ثم العفو بينهن وبين الحقة الخامسة تسعة فإذا بلغت 
عشرة وهي تمام الستة والأربعين يجب فيها خمس حقاق ٠‏ ثم العفو بعدهن أربعة 
وهي تمام الخمسين» ثم تستأتف الفريضة فأربعة متها يضم [إلى]© الأريع التي قبلهاء 
يكون العفو بين الحقة وبين الشاة الواجبة في الخمسة [و] “يعد بعد الخمسين ثمانية؛ ثم 


تستائف الفريضة أبداء فقي كل خی اه إلى مس إا أعشرين: ثم ينت مسخاضص 


إلى ستة وثلائين» ثم بنت يون إلى ستة وأربعين؛ ثم حقة إلى خمسين: ثم تستأئف 
الفريضة [بعد الخمسين]” هكذا أيدا إلى أن يبلغ إلى: الحقة وهذا معنى قوله: ثم 


تستائف الفريضة أبداء كما تستأتف فى الخمسين الى بعد المائة والخمي ل 
. في لله كية > جن 
في التحفة: الواجب في الإبل الأنوثة: حتى لا يجوز فيها سوى الإناث» ولا يجوز 
الزكأة إلا بطريق القيرة“. 
مطل البخت: جمع البختي وهو الذي 85 للقن م العربي والعجمي» و 
منسوب إلى بخت نصرة © والله أعل 3 


(1) قي (ب» ې وردت [تجب]. 

(2) في (به ج) وردت [إتجب].. 

(3) ما بين المعقوقتين مأقط عن نسخة (أ). 

() ما بين المعقوفتين مأقط عن سخة إب). 

(5) في (أ) وردت ا 

46 2 المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(7) عا بين السعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

ر8 اقزر اليناييع: لوحة: 25 - 126 الميداني» الثباب في شرح الكتاب: 1/ 69: السمرقندي» تحقة 
الفقهاء: أ 286 الرّيدي: الجرهرة اليرة: 1/ 452 

(9) السمرتنديء تحفة الفقهاء: 1/ 287. _ 

(10) في (ب) وردت إن]1. 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

012 بيخت نصر: مركب مزجي ک (حضرموت) و(يعلبك): وتركييه من (بُخت) يمعنى (أبن): وإنصر) أسم 
صم وجد عندء هذا الملك قيطا أول ولادته» فنسب إليه؛ إذ لم يعرف له أبء وهو الذي أسقط دولة 
اليهود وقام بسبيهم. ينظر: إتحاف التبلاء: #1 4: إكمال الإكمال: 17 305 المحبر: 6/1. 

(13) أبن منظور: تان العرب: 2/ 9 مأدة (يخت): البأبرتي؛ العناية شرح ا 3 74 الزبيدي: 
الجرعرة الثيرة: 1/ 455. 
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باب صدقة البقر 


م؛ الذكر والأنشى سواء قي هذا الباب: وكذا في الغنم؛ قلذا كان مخيرا" بين أن 
يؤدي التبيع أو التبيعة © 

ي» اعلم أن أدنى مايجب في البقر عنل أ بي حنيفة ومحمد متنك تبيع أو 
تبيعة» وهي التي أنت عليها سنة وطعنت في الثانية © [...] [وعتد أبي يوسف جن 
ا ت ۽ ثم مسن أو مسنةء وهي التي أت عليها ستتان وطعدت في 
الالة]. 

قوله: فإن زادت [على] © الأريعين؛ فعن أبي حنيفة نة ثلاث روايات: في رواية 

ی يوسف حتت فى الزيادة: یجب يحسابه إلى ستين؛ ومعرفته أن تقؤم المسنة 


ويجعل قيمتها | أربعين | اجر فكلماة 8 زادت وأحدة يعطي لأجلها عثل ذلك الجزء 


E‏ لا یجب رار 170): في الزيادة شيء حتى 
dy.‏ 


أبي 


خمسين؛ قتيجب لا ' فيها مسنة وربع مسنةء أو مسلة وثلث تبيع والخيار إليو!ة» 


(1) في (ب) وردت [يخير]ء 

(2) الزبيدي» الجوهرة التيرة: 1/ 457 الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1 70. 

;3 الشيباني» المبسو ط: 12 61 الزينعي: تبيين الحقائق: 3/ 286. 

(4) في قسخة (ب) وودت زياد آقرله: وعند أبي يوسف تبيع أو تبيعة وهي التي أتت عليها ستة 
وطعنت في الثانية]ء بدل النقاط. 

(5) عأ بين المعقوفتين ماقط عن تسخة أ 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(7) في (أ) وردت إتجب]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(9) في (بء ج) وردت [وكلما]. 

(0) قي لل ج) وردت إيلغ]. 

(11) في (بء ج) وردت [أفيجب]- 

(12) الروميء الينابيع: لوحة: 26ء أبن الهمام: شرح قتح القدير: 2/ 202: الزيلعي» تبيين الحقائق: 3/ 
290„ 
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وقي رواية سد“ بن عمرو“ تنشد لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين» 
فإذ! يلغت تين بچ فوا کیان إو تیعتان] > وهو قول أبي يوسف وعحمد 
رخ ارا لاف قينا ينهم إلى الارن زلا ا وق على الت ويد السنين 
5 ور 5ه وه 1 i‏ 
في كل أربعين مسنة» وفي [كل]”' ٿلائين تبيع*“. 


باب صدقة الغنم 
[ه]» يؤخذ الثني في زكاتهاء ولا يؤخذ الجذع. [و]”الثني متها ما ترت" له 
سنة والجذع ما أتى عليه أكثره“. 
في التحفة: يجوز في الغنم أداء الذكرث “ والأنتى عندناء وعند الشاقعي حولت لا 
يجوز الذكر إلا إذ! كانت كلها ذكوراء [والصحيح قولنا؛ لأن الأحاديث وردت بلقظ 
الشاة؛ وهي اسم يتتاول الذكور والإنات جميى] تتفل 


(1) هو أسد بن عمرو بن عامر؛ أبو المتذرء القثيري البجلي. قاق من أهل الكوفة» من أصحاب أبي 
حتيفة؛ وأحد الأعلام» سمع أيا حيفة وتفقه عليه» وروى عنه الإمام أحمد بن ع حنيل: وعو أو من 
الو EE‏ ثم ببعداد؛ ورثقه يحيى بن معين. ٠‏ توفي منة (188ه) 

ينظر: القرشيء؛ الجر هر المضية 140/1 راك تزركني؛ الأعلام: 29114 

5 وردت قي جميع 5 أعمر]. 

(3) في (أء ب) وردت ينغا 

( في (أ) وردت [تجب]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

.437 /1 رومي» اللتابيع: أوحة: 26 الرّيدي: الجوهرة النيرة:‎ iF) 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(10) قي (ب» رردت [تم]ء 

(11) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1001 

(12) قي (ب) وردت [الزكاة]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ) 

ر4 المرقدي» تحقة الفقهاء: 1/ 287: وما بعدها؛ وينظر: الشافعي» إلأم: 2م 9: انمأوردي؛ الحاري 
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باب صدقة الخيل“ 


الخيل: اسم جتس يتناول الذكر والآث ^ 


في فقه الشاقعي: 2110/3 الرافعي: الشرح الكيير: 5/ 498 التروي: المجموع شرح المهذب: 
6 132. 

(1) ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيغة إلى أن الخيل , التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو 
كانت سائمة واتخذت للنماء؛ وسواء كانت عاملة أو غير عاملة» » واستدلو! بقول النبي ب ((ليس 
على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)) وقرله: ((قد عفوت عن صدقة الخيل والرئيق). وذهب 
أبو حنيفة وزفر إنى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكور! وإنائا ققيها![ لوكا ولبى في تكو رها متفردة 
زكاة لأنها لا تتناسلء وكذلك في الإناث منفردات؛ وفي رواية عن أبي حتيفة في الإناث 
المتفردات ت زكاة لأنها تتاسل بالفحل انمستعارء وروي عه أيضا أنها تجب في الذكرر المنفردات 
أيفا. واحتج له بقول النبي ية في الخيل: هي لرجل أجرء ولر جل سترء وعلى رجل وزر فساق 
الحديث إلى أن قال ل في الذي عي له ستر: : ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فحق 
ظهورهاآ العارية؛ وحق رقابها الزكاة: a‏ 1 ناح جد الرسين بن أمية 
اشترى من أهل اليمن فرسا أنشى يمائة قلوص : قندم ألبائع» فلحق بعمرء فقال: غصيني يعلى 
وأخره د فرسا لي؛ فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بيء فأتاه فأخبره الخرء ققال: إن الخيل لبلغ هذا 
عندكم؟ ما علمت أن فرسا ييلغ هذا. EG‏ رك ار بعين شأة شاة ولا نأخذ من الخيل شينا؟: 
خذ من كل فرس دينارأ. فقرر على الخيل ديتارا دينارا. وعن الزعري أن عدمان لتك كان يصدق 
الخيل؛ أي يأخد زكاة منهاء ثم قال أبو حيفة: إن شاء المزكي أعطى عن كل فرس دينارة وإن 
شاء قوم خيله وأعطى عن كل مائتي درهم خمة دراهم. ينظر: قتح القدير 50211 2503 
والدسوقي على الشرح الكبير 1/ 435 وما بعدها: : وشرح المنهاج 2/ 3: واين قدامة المغتي: 2/ 
0. وحديث: "ليس على المسلم في فرمه وغلامه صدقة* . أخرجه البخاري (الفعم 3/ 327 - 
ط السلفية) ومسلم (2/ 676 - ط الحلبي) من حديث أبي عريرة» ولفظ مسلم: : "وعبلء" 
وحديث: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" . أخرجه الترمذي (3/ 16 - ط الحلبي) من 
حديث علي بن أبي طالب» ونقل عن البخاري أنه صححه. ٠‏ وحديث: الخيل أرجل ا 
ستر وعلى رجل وزر '. أخرجه البخاري (الفعح 3/ 45 - 46 - ط السلفية) ومسلم (2/ 683 - 
ط ]1 لحلبي) من حذيث أبي عريرة. 

(2) المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب: 2 9 الزبيديء الجرهرة الثيرة: 1/ 460 الميداني 
اللباب في شرح الكتاب: 1[ 72. 
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ي» قوله: إذا كانت الخيل سائمة. احترآزأ عن العوامل والعلرفةء فإن كانت للتجارة 
فحكمها حكم العروض: يعتبر أن يبلغ قيمتها نصاياء سواء كانت سائمة أو علوقةء وإن 
كانت الخيل مختلطا بالذكور والإناث يجب فيها الزكاة عتد أبي حنيقة لغ [في]“ 

رواية واحدة؛ وإن كان كلها إناثا خالصة أو ذكوراء فعن أبي حنيفة ئت روايتان: ذكر 

في شرح الكرخي وقال: لا زكاة في الخيل بكل حال؛ وعليه الفتوى“ 

قوله: فصاحبها بالخيار احترازا عن قول أبي جعفر الطحاوي فة فإنه يجعل 
الخيار إلى العامل في كل مال يحتاج إلى حماية السلطان. 

قوله: إن شاء أعطى عن“ كل فرس دينارا؛ وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي 
درهم خمسة دراهم: قيل: بأن هذا كان في أفراس العرب حيث كانت قيمة كل فرس 
أربعمائة درهمء وقيمة الدينار عشرة دراهم؛ فيكون عن كل ماثتين خمسة: قأما التي 
تتفاوت” قيمتها فإنه يقم" 

وذكر في بعض النسخ مثل شرح المختصر للكرخي ”انه وشرح التجريد: إن 
شاء أدى ربع عشر قيمتهاء وإن شاء أدى عن كل قرس ديتاراء وقال الطحاوي وشخ : إن 
أصحابنا رحمهم الله قالوا: لا تجب الزكاة في أقل من ثلائة؛ والصحيح أنه لا يعتبر 
فيا النصاب؛ SNE E N‏ » ولم يعتبروا التصاب*". 


(1) مأ بين المعقوفتين ماقط من تسخة (ب). 

(2) في أ وردت [الشرح]. 

(3) الرومي؛ الينابيع: لوحة: 26: المرغيتانيء الهداية شرح البداية: 1/ 100: البايرتي: العداية شرح 
الهداية: 3/ 82: المرغيتاني: بداية المبتدي: 1 34: الزبيدي: الجوعرة النيرة: 1/ 460. 

(4) في (أ وردت [من]. 

(5) في (بء ج) وردت إدينار]. 

(6) قي (به ج) وردت إيتفاوت]. 

(7) العتاية: لوحة: 26» البابرتي: العتاية شرح الهداية: 3/ 82: العوصلي: الاختار لتعليل المختار: 1/ 
115 الزيدي» الجرعرة البرة: 71 461, الزيلعي: تيين الحقائق: 3 303: الميذاني: اللباب 
قي شرج الكتاب: 71 115. 

(8) في راء ب) وردت [الكرخي]. 

(9) ني (أء ب) وردت [قيه]. 

(10) الرومي: اليتابيع: لرحة: 26 الزيلعي: تبين الحقائق: 13 300: المرغيناني؛ بداية العبتدي: 1/ 34. 
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في الخلاصة والنصاب: وفي زكاة الخيل: الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله ټغالى أن لا زكاة فيها كيف ما كان» حتى تكون”' للتجارة؛ لقوله ناكيه: 
((ليس على المسلم قي عبده ولا فرسه صدقة»*. 

م قوله: وليس في الحملان إلى آخره؛ قيل: صورة المسألة: إذا اشترى أربعين من 
الحملان: أو ثلاثين من العجاجيل؛ أو خمسة وعشرين من القصلان: أو وهب لهء هل 
ينعقد عليه الحول أم لا؟ عند أبي حنيفة ومحمد يغه لا يتعقد؛ وفي قول الباقين 
ينعقد: حتى لو حال الحول من حين ملك تجب الزكاة: وقيل: صورة المسأئة إذا كان 
له نصاب سائمة ولدت في آخر الحول أريعين من الحملان أو العجاجيل أو الفصلان: 
فهلكت الأمهات وبقيت الأولاد هل" يبقى حول الأصول على الأرلاد؟ فى قولهما: لا 
يبقى وفي قول الباقين يبقى» كذا ذكره الإمام خراهرزادة جيننه » ولا کر غير هذا 
لأن الزكاة لا تجب إلا بحولان الحول إذا حال عليها [إذا] صارت إبلا وبقرا 
وغ 

ثم عند أبي يوسف انغ : لا تجب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون 
الثلاثين من العجاجيل» وتجب في خمس وعشرين من الفصلان واحده ثم لا يجب 
شيء حتى يبلغ مبلغا و كان من المسان شيء 880 


(1) في (أ) وردت إيكون]. 
(2) مسلم؛ في صحيحة؛ عن أبي هريرة حلت : 5/ 120 برقم (1631): باب لا زكاة على المسلم في 
عبد وفرسه. 


(3) شيخ زأدده مجمعم الأنهر: 2/ 183, الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1إ 72. 

4 في (ب) وردت [وهل]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

© السرخسيء الميسوط: 13 204 أبن مآزء» المحيط البرعاني: 2/ 447. 

(7) في <أ) وردت [المسناة] 

(8) في (أء ج) وردت [يثني]. 

(9) البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 183 المرغينائي؛ الهداية: 1/ 101+ الزينعي» تبيين الحقائق: 3/ 
+014 
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الواجب وهو ستة وسيعون» ثم لا يجب شيء حتى يبلغ ميلغا لو كان مستا ثلث 


الواجب» وذلك [مائة و] خمسة وأربعوتء وأما فيما دون خمس وعشرين فلا يجب 
في رواية» وقي رواية يجب" في الخمس خمس فصيل» وفي العشر حمسا فصا 
على هذا الاعتبار. 

قالوا: عد هذا من مناقب أبي حنيقة ع » حيث تكلم في هذه المسألة 
يغلاثة © أقوال» فلم يضع شيء [منهاء]" قأخذ الأول زفر جنه و[هى]” أن يجب 
فيها ما يجب في المسان“ وبالثاني أخذ أبو يوسف ئة وبالتالك” أخذ محمد 
ل 11 

ي؛ قوله: وليس في الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة؛ يريد به إذا كان له 
خمس وعشرون من التوق» أو ثلاثوت من البعر أو أربعون (أ/ 171) من الغنيء قلعا 
مضی عليها عشرة أشهر مثلا ولدت أولادا فيلكت الأمهات ثم تم الحول على الأولاد: 
فإنه يجب فيها ما يجب في الكبار عند زفر جنك » وهو رواية عن أبي حنيغة جلثفه» ثم 
رجع وقال: تجب*!) واحدة منهاء وبه أخذ أبو يوسف افخ » ثم رجع وقال: لا يجب 
فيها شيء أصلاء ويه أخذ محمد الخ فلم يضع من أقاويله شيء. 


(1) في (ب) وردت إيثلاث] 

(2) عا بين المعقوفتين ماقط من شسخة (ب). 
(3) في (أ) وردت [تجب] 

(4) قي (أ) وردت [خمسان]. 

(5) قي و وردت [ثلاثة]. 

(6) عا بين المعقوقين ساقط عن تسخة (به ج). 
(7) ها بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) قي (أ) وردت [المستان]. 

(9) في «ب» رردت [إوأت]- 

(10) في (ب) وردت [الثالثك]. 

(11) ابن مازهء المحيط البرعاني: 2/ 448: الكاساني: الصتائع: 13 478. 


12 ) فى (ب) وردت ا 
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فإن قيل: ST‏ 
خمس؟ قيل له: لأن أبا يوسف تك أوجب واحدة ة منهاء ولا يتصور في أقل 
ۆلزد ® 

ولو كان له خمسة من الفصلان قعن أبي يوسف يث ثلاث روايات: : في رواية لا 
عفانو سرحل a‏ فإذا بلغت خمسة وعشرين تجب فيها 
وأحدة منهاء وفي روأية: + في الخمسة خمس فصيل» وقي العشر لعشر خمسأ فصیل؛ و 
خمسة عشر ثلائة أخماس فصيلء وفي عشرين أربعة أخماس قصيل؛ de‏ 
الخمسة ينظر إلى قيمة شاة وسط وإلى قيمة خمس فصيل: فيجب أقلهماء و[هي]* كذا 
إلى خمسة وعشرين» مذ في الروايات كلها لا يج ' في الزيادة شيء حتى يبلغ 
العدد الذي يجب فى الكبا ر اثنان [في ]^ ذلك ستة وسبعرت»: [قیجب]“ ‏ نيها فيها اثنان؛ 
إلى مائة وى 2ة ' وأريعين فيجب فيها ثلاثة منهاء [و] تي الحملان قي أربعين 
حمل عند أبي يوسف اة » وفي ثلاثين من الحجاجيل عجل واحد منهاء ولو كان ذه 
ثلاثون بقرة كلها مستات أو أعلى سنا ان فی يجب فيهأ تبيع أو تبيعة: ولو كانت133) 


(أ) في (أ) وردت إتصورت]. 

(2) في (ب) وردت [يصورعا. 

3 الرومي؛ اليتابيع: لوحة: 26» الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 3/ 313. 
(©) في (أ» ب) وردت إيبلغ]. 

(3) وردت في جميع التسخ [خمسة وعشرون] بالرفع. 
(6) في (بء ج) وردت [هكذا]. 

0 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بح. 

(8) في (أ) وردت [تجب]. 

29 في راء ج) وردت إو بدل ما بين المعقوفتين 
(10) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(1) في (أ) وردت [ستة]. 

(12) ما بين المعقرفتين ساقط من تسخة (ب). 

(13) في (ب) وردت [مسنا]. 

(14) في (أ) وردت [منهاا. 

و3 في (ب) وردت [كان]. 
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كلها عجاجيل إلا واحدة متها مسنة تجب فيها الزكاة وتؤخذ تلك المسنة إن كانت 
وسطاء وهذا معنى قوله إلا أن يكون معها کا . 

ا ل 
[ومحمد] جنع ٠‏ وقال أبو يوسف عفللته لا سقط وتجب فيها الزكاة بقدرهاةة. 


بء الس : هی هى المعروقة” © ٿم سمي بها صاحبها ١‏ کالتار ي للمسنة مء ن التوق» ثم 
إستعيرت لغيرء كاين المخاض واين ن اللبون“. 

م قوله: أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل إلى آخره قيلة: إذا رضي رب 
إلمال؛ لأن الحق على رب المال: فالخيار إليه إن شاء أتمها بالقيمة بعد إعطاء إتت 
مخاض: وإن شاء أعطى حقه وأخذ الفضلء» وأيهما اختار صاحب المال قليس 
للمصدق الامتناع إذا الظاهر من حال المسلم أنه يختار”” ما هو أرق للقة (108ن6, 

هف وهذا يبتني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائزة © عندناء إلا أن فى الوجه 


(1) في (أ رردت إكبارا]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (بيها ج). 

ر3 0 اليتابيع: لرحة: 226 اليابرتي؛ العناية شرح البداية: 3/ 86 الميداني: الأب غي شرح 

'ب: 1 72 + أبن مازهء المحيط البرهاني: 2/ 448 رما بعدهاء الكاسانيء الصنائم: 3إ 474 

الم رغيناني: بدأية الميحدي: 11 34: عثلا خسروء درر الحكام: 2/ 337 أبن الهمام: شرح قتح 
القدير: 2/ 186. 

(4) في (ب» وردت [الستي]- 

ر في (ب: ج) رردت [المغرقة]. 

(6) في (أ) وردت إكان]۔ 

(7) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 3/ 100) مادة (س ن 3). 

(8) في (ب) وردت [قبلها]. 

(9) في (أ» وردت [اختار]؛ رفي (ب) وردت [الخيار]. 

(10) في راء ج) وردت [للفقراء!. 

(11) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 71 101: اليا برتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 90 الميداني: 
اللباب في شرح الكتاب: AIL‏ المر رغينائي: بدئية المبتدي: 1/ 34 الزبيدي» الجرهرة الثيرة: 
1 خم4. 

(12) في (أ) وردت [جائزة]. 
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الأول له أن يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته؛ لأنه شراء من وجه» وفى الوجه 
الثاني يجبر؛ لأنه لا بيع فيه؛ بل هو إعطاء بالقيمة©. 

في الزاد: قوله: ويجوز دفع القيمة” في باب الزكاة» وكذا في [النذور و]© العشور 
والكفارات» [و]“هذا عندنا خلافا للشافعي عفتغه؛ والصحيح قولنا؛ لأن القصد“ 
من إيجاب الزكاة إغناء الفقراء وهذا يحصل بأداء القيمة: كما يحصل بأداء 
ایی 

7 الحوامل: المعد تحمل الأثقال: والعوامل: المعد للأعمال» والعلوفة: التى 
تة و411 من الغتم و 

ب» علف الدابة في المعلف بكسر الميم علفا: أطعمها العلق؛ وأعلقها لخة ومنه 
قوله: فإن أعلقت السائمة؛ وقرله في العرجاء: فإنها لا تعلف ما حولهاء بوزن تليس 
خطاء ولا تُعلف مبنيا للمفعول فاسد معتى؛ والغلوفة” : ما يعلقون من الغنم وغيرهاء 
الواحد والجمع سواء والغلوفة”' بالضم: جمع علف239. 


(1) في (ب) وردت [د]- 

(2) في (ب) وردت [في]ء 

(3) المرغيتانيء الهداية شرح البداية: 1/ 101. 

() في (ب) وردت [القيم]. 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من تخة (ب). 

(7) قي (أ) وردت [المقصد]. 

(8) قي ر ج وردت [الفقير]. 

(9) في (ج) رردت إعنا]. 

.179 /3 الكاماتيء الصنائع: 3 485. الماررديء الحاوي في فته الشاقعي:‎ dO) 
ر1 في رأ وردت [تعلف].‎ 

(12) الزينعى: تين الحقائق: 3/ 318. 

(13) ني (ب) وردت [المعلوقة]. 

(14) في (ب) وردت [المعلوفة]. 

(13) المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: ار 12ء مادة (ع لى ف). 
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أ قوله: ولا يأخذ المصدق“ خيار المال ولا رذالتهء بفتح الراء: أي خسانسه©. 

ي» قوله: ومن [كان] © له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله 
وزكاه» فالمسألة ذات صور: 

" منها: إذا کان له خمس وعشرون من التوق» فلا قرب حولان الحول ولذت متهأ 
إحدى عشرة؛ ثم حال عليه الحول فإنه يجب فيها بنت لبون. 

" وكذلك إذا كان له أريعون يقرة فولدت كلها قبل الحول ثم حال عليها الحول 
فاه يجب عليه مستان. 

" ومنها: إذا كأن له أربعون من الغنم ثم ملك إحدى وثمانين قبل الحول: ثم تم 
[عليها] الحرل فإنه يجب عليه شاتان. 

" ومتها: إذا كان له نصاب الدراهم أو" الدنائي ثم ملك نصايا آخر في أثناء 
الحول ثم حال الحول [..]“ فإنه يجب عليه زكاة التصاي ر “. 
النوق» ولو کان له ما درهم أو عشرين مثقالا من اذهب di2‏ وله خمسة من 
الإيل السائمة فحال الحول على الإبل فأدى زكاتها"” ثم باعها بدراهم أو [ب]" كدنائير 
ثم حال الحول على الدراهم والدنانير التي عنده قال أبو حنيفة عله : لا يضم إلى ما 


(1) في (أ) وردت [الصدق]. 

ر2 الهداية شرح البدلية: 1/ 102 الرّيديء الجوهرة التيرة: 11 466 

ر3 عا بين المعقوفتين ساقط عن تخة (ب). 

م الروميء اليدابيع: لوحة: 27 الأيرتي؛ العتاية شرح الهذاية: #3 c00‏ آلميداني؛ اللاي في شرح 
الكتاب: f1‏ 7 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في ر وردت [ر]. 

(7) في نسخة أي وردت زيادة [عليه الحول] يدل النقاط. 

28 الرومي: الينابيع: لوحة: 27: المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 1102 المرغيتاني» بئاية 
الميتدي: 1 34 الزيئعي: تبين الحقائق: 3/ 335. 

(9) في (أءب) وردت [زكاته]. 

(10) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة رأ ب). 
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عنده من النصاب؛ وقالا يتفك: يضم ويزكيها" جميعاء وأجمعوا أنه [لا] يضم إلى 
E‏ 

قوله: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ميض في الثصاب دون العفوء وقال 
محمد اث : فيهماء صورته: رجل له تسعة من الإبل قد حال عليها الحول ثم هلك 
أربعة متها أو أقل قبل أداء الزكاة فعندهما يجب عليه أن يزكيها شاة كاملة؛ ويجعل 
الزوائد كأن لم تكن”» وعند محمد شه يجعل قيمة الشاة تسعة أجزاء» فما أصاب 
الهالك متها أمسكه وما أصاب الباقى زكاه» فإن زاد الهالك على أربعة فجراب محمد 
نخ لا يختلف» وأما عندهما يجعل قيمة الكاة خمسة أجزاء؛ فما أصاب الهالئك 
[منها]"» أمسكه» وما أصاب الباقي زكاد”؛ وعلى هذا يجري السوائم. 

قوله: وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب* جازء يريد أن يكرن مالكا 
للنصاب عند حولان الحول» كمن” له أحد وأربعون شأة فعجل منها واحدة ثم حال 
الحول على الباقي: أما لو كانت أربعين من الغنم قعجل متها واحد ثم حال الحول 
على الباقي منهاء فإنه لا تقم” ” الشاة المؤداة زكاةء ولا يستردها من الفقير» فيكون 
تطوعاء وعلى هذا سائر النصب 6 


(1) في (ب؛ ج) وردت أيزكيهماا. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

ر3 اثرومي» اليتأييع: لوحة: 27؛ الكاساني؛ الصتائم: 7613+ 

(4» في (أء ب) وردت [یکن]. 

(5) في (أ) وردت إذكاه]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسلخة (ب). 

(7) في (أم وردت [ذكاء]. 

(8) في (أء ب) وردت [التصاب] 

(9) في (بء ج) وردت [كمن]. 

(10) في (أ) رردت [يقع]- 

(iy‏ الرومي» الينابيع: لوحة: 27 البايرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 113: الميداني؛ اللباب في شرح 
الكتاب: 272/1 اتمرغيناني؛ الهداية شرح البداية: أ 103 المرغيتاني» بداية البتدي: 1/ 034 


الزّييدي؛ الجوهرة التيرة: 1/ 70 
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وذكر في الزيادات”: إن صرفت إلى الفقير وقعت تفلاء وإن كانت في يد الإمام 
أز* الساعي فله أن يأخذ وإن باعها الإمام لنقسه ضمنها والثمن له وإن باعها 
ليتصدق بئمنها ود الثمن على المالك» ولو عجله إلى فقير ثم أيسر فليس للمزكي أن 
يسترد منه عندهما. وذكر أيضا في الزيادات: رجل له :© وعشرون يعيرا؟ قعجل 
متها قبل الحول بيد مخاض ودفعها إلى المصدق وهي باقية في يده: [ثم © حال]) 
الحدلة على الباقي» قان ما عجله جاز عن زكاته ويقاء ينت مخاض في يد المصدق 
كبقائها في يد المالك في تكميل التصاب اتان 

وقال في الأمالي*": 1“ لا يكمل” ' النصاب بما في [يد]”© المصدق» ولا 


(4) الزيئدات في فروع الحلقية: للإمام: محمد بن الحسن الشيباتي: المتوفى: سنة 189: قسع وثمانين 
ومائة ونه: (زيادة الزيادات): وف شرحها جماعة متهم: الإمام قاضي خان: حسن بن عنصور بن 
محمود الأرزجنديء» المتوفى: منة 1592 أنحين وتسعين وخمسمالة: وأبو حفص سراح الذين: عمر 
أبن إسحاق الهنديء المتونى: منة 773 ثلاث وسبعيئ وسيعمائة» ولم يكمله؛ وآخحصره: الحاكم 
الشهيدء وعر مختصر: (أصول الزيادات)»: وذكر ابن نجيم في كتاب (الدعوة من البحر الرائق): أن نه 
شرحا على كتاب (الزيادات)... وشرحها: اليزدوي: وشحس الأئمة: الحلواني إملاء... وشرحها: 
الإمام أبو القاسم: أحمذ بن محمد ين عمر العتابي المتوفى: سئة 386) ست وثمأنين وخمسمائة؛ 
وهر: شرح متنه غير متميز. حاجي خليقة» كشف الظنون: 2 9062 

(2) قي رأ ب) وردت [إو]. 

(3 قي () وردت [خمس]. 

(©) في (ب) وردت إيعيرا. 

(5) قي راء ج) وردت [بتت]. 

6 في (ج) وردت [ر]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (آ). 

(8) في (أ) وردت [رحول]. 

9 الروميء اليتابيع: نوحة: 27 الزيلعي» تببين الحقائق: 3| 347, أبن الهمام؛ شرح قحم القدير: 72 
204. 

(10) قي (أ) وردت [الإملاء]. 

ûb‏ ورد في فسخة (ب؛ ج) زيادة إأبو يومسقف جولتك ] في هذا الموضع بدل النقاط. 

(12) في (أء ب) وردت [يكمل]. 


ر3 ا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
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تجو ع زكاته وعلى المصدق أن يردها على صاحيها ويأخذ منها أريعة © 
الختم» وقال عحمد جخ : : إن باعها المصدق وهي باقية في يد المشتري بعيتها كمل 
بها التصاب وجازت عن زكاتياء وإن أتلغها المشتر ي قلاء ولو أا غاا 
اعباط معت وال ره على دمي E TEA‏ © ولو عجل شاة عن 
خمسة من الإبل فهلك جمعها"' وله أربعون من الغنمء فإنه لا يقعم* الشاة عنهات. 
في الكبرى: : ولو كان له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهماء ثم حال ل الحول» 
ٹم لکت منها [ثمان مائة] ويقيت مائتان فعليه درهم واحد؛ لأنه أعطى من كل 
مائتين أربعة» فبقی* بكل مائتین درهم وأحدء وإن هلكت : ثمانمائة”" قبل الحول لا 
حر لغيه لبج" بين ن أنه لا زكاة عليه إلا في المائتين؛ لأن ثمانمائة هلكت قبل 


2 


الوجوب فتبين جل الحبية حن الس ريت ٠‏ وخمسة عشر عن تطوع؛ وإن هلكت 
مائتان بعد الحول وبقي ثمائماثة فعليه أربعة © دراهمء وإن هلكت المائتان قبل الحول 
فلا شيء عليه وإذا“ عجل شاة من أربعين [شاة]” '' وسلمها إلى المصدق فتم 
الحول والشاة في يد المصدق جاز: هوء TT‏ يشأة 
بنية الزكاة على الفقير والمسألة © بحالها حيث لا يجوزء والقرق أن الدفع إلى 


(1) في (أ) وردت [أريعا]. 

(2) في (أء ب» وردت إتحمل]. 

(3) في (أ) وردت [مشتاة]. 

(4) في (أ) رردت إجميعا]. 

(5) في (ج) وردت [تقع]. 

(6 الرّبيدي: الجوهرة التيرة: 1/ 470: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 3/ 347. 
(7) في (ب) وردت [ثمانة] بدل ما بين المعقوفتين. 
 )8(‏ غي (ب) وردت أدبقي!. 

(9) في رب وردت أثمانية]. 

40 في زب) رردت [لا]. 

(li)‏ في (ب) وردت [أريع). 

(12) في (به ج) وردت (إن!. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 
(14) في (ب» وردت [فالمألة]. 
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, يزيل ملك الداقع عن المدفوع؛ ولهذا لو هلك النصاب قبل تمام الحول [لا]© يملك 
الاسترداد؛ آما الدفع إلى المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع؛ ولهذا لو هلك التصاب 
قبل تمام الحول ملك الاسترداد: وإذا [أراد]"© المصدق أن يعجل حى عمالته* قبل 
الوجوب أو القاضي أن رأي الإمام أن يعطيه جاز لكن الأفضل أن لا يأخذ؛ لأنه لا 
يدري أنه يعيش إلى وقت الوجوب أم لاء والله [تعالى]© أعل“. 


باب زكاة الفضة 


ي» قوله: ولیس فيما دون مائتي درهم صدقة» يريد به مائتي درهم موزونة يوزن 
سبعة؛ وهي أن يكون العشرة من الدرأهم سبعة مثاقيل: والمئقال عشرون قبراطا, 

في المحيط: الأصل في ذلك ما حكى الشيخ الإمام الفقيه آبو الليث في فتاواه 
في اباي الس أن إلدر راهم على عهد عمر طت كانت على ثلاثة أنواع: : فوخ 
اشا" عشر قيراطا''» ونوع عشرون قیراطاء ونوع عشرةة '' قراريط: وكانت 005 
او على ن وی وهر مک و و يعن بين انان الوم قن 


(1) في ¢ وردت [علكت]. 

2 ما بين المعقوفتين ساقط هن تة (أ). 

(3) قي (ب) وردت إن 

فق ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(5) في (ب) وردت إعمالية]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة رأ ج). 

(7) أبن مازء» المحيط البرهاني: 2/ 467 الكاساني؛ الصنائع: 4/ 52. 

(8) قي (ج) وردت [إعوزون]. 

(9) الررميء الينابيع: لوحة: 27: الزبيدي» الجوهرة التيرة: أ 4724 الميدائي: اللياب في شرح 
الكتاب: 1 74 

(10) في (ب) وردت [اڻي]۔ 

(11) في (ب) رردت أدية]. 

(12) في (بء ج) وردت [عشر]. 

(13) في اء ب) رردت [كات]. 
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مبايعاتهم (1/ 3 بالدوامي: قاور الصحابة ضغ في ذلك فقيل له: ل 
نوع تلاق فأعىز © عر يشش © العشر و وقلع أثنى عشرء وثلث العشريه” قي 
قبلغ ذلك أريعة عشر فيراطا فجعل وزن الدرهم أربعة عشر قيراطاء وقد وزن الديتار 
على حاله فيلغ وزن عشرة دراهم بماثة“ وأريعين قيراطاء وهو وزن سبعة دنانيرء كل 
دینار عشرون قبراطاةة, 

ي» فإن كملت المائتان في العدد ونقصت في الوزن لا جب فيا الزكاة» وإن قل 
التقصان ويستوي قي سبب انعقاد النصاب قي الدراهم والدتانير المضروية وغير 
المضروبة؛ والمسامير المركبة" في المصحفء وحلية السيف» والسكين؛ والح" 
واللجام» والخواتيم؛ والأسورة والأواني وغير ذلك من السقط؛ فإنه يجمع بين ذلك 
كله» فإذا بلغت تصابا وقد حال عليها الحول [يجب]” ‏ فيها الزكاق وإلا قله . ولو 
فضل من النصابين 9‏ أقل من أربعة مثاقيل: وأقل من أربعين درهماء فإنه يضم ا 
الزيادتين إلى الأخرى حتى يتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل ذهب" 


(1) في (ب) وردت [تتشاررر]. 

ر2 في ر وردت [وأخذ]. 

(3) في (ب) وردت [ثلاث). 

(4) قي (ب) وردت [العشر]. 

(5) في (ب) وردت إثلاث]- 

(6) في (أ) وردت [عشرين]. 

(7) في (أء ب) وردت إثماتية]. 

(8) ابن مازه المحيط البرهاني: 12 423 السرخسي؛ المبسوط: 18/ 7 المرغيناني؛ الهداية شرح 
البداية: 1/ 104 المرصلى؛ الاخصار لتعطيل المخمار: 1/ 119 الرّبييدي» الجرهرة اليرة 1/ 
2 الزيلعي: تبيين الحفائق: 3/ 367. 

(9) في راء ج) وردت [يجب]. 

(10) في (أ) وردت [المركيت]. 

(11) في (ب» ج) وردت [السروج]. 

d2)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(13) الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 3/ 353. 

(14) في (بء ج) وردت [التصاب بين]. 

.27 أثرومي» اليتأبيع: فرحة:‎ e) 
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قوله: ولا شيء في الزيادة إلى آخره؛ في الزاد: وقالا" جنغہ: [لا] © تجب” فى 
الزيادة بقذره؛ لمَوله تو : ((في الرقة ربع العشر))' “ مطلقاء له: 32 في اعتبار ار 
حرجا بالناس» والحرج موضوع شرعاة. 

في الكبرى: ولو كان لرجل ماتا درهم وخمسة دراهم فحال عليها» حولات قعليه 
عشرة درأاهمء وهذا قول أبي حنيفة تك . 

[لأن]” في السنة" الأولى وجب عليه خمسة دراهم للمائتين» ولم يجب في 


(1) في (أ) وردت [قاف]: وقي (ب) وردت [قالوا. 

(2) عا بين المعقر فين ساقط من تسخة (ب). 

(3) في (ب؛ ج) وردت [يجب]. 

(4) جزء من حديث طويل أخرجه البخارع ري في صحيحه: 5/ 292 برقم (1362) يأب زكاء الغتي 
وتمامه: (عن ثمأمة بن عيذ الله بن ن أنس أن أنبا حدث: أن أبا بكر ميث كتب له هذا الكتاب لما 
وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يه على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على رجهيا قلبعطها ومن سثل 
فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما درنها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلقت 
خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا يلغت سحا وثلاثين إلى خمس 
لح ب رات اياي سكا a‏ ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى خمس وسيعين فغيها جذعة قإذا بلغت يعني سا وسيعين إلى تسعين 
غفيها با لبون لت د ل إلى عشرين ومائة فغيها حقتان طروقا الجمل فَإذا زادت 
على عشرين ومائة قفي كل أربعين بنت لبون وقي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الابا ل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وقي صدقة الغتم 
ا إذا كانت أربعين إلى عشرين وعائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ماقين 

شأتأن قدا زادت على ماتين إلى ثلالمائة قنيها ثلاث ثياء فإذا زادت على ثلائمائة تفي كل مانة 
کاو كانت دة جل تمد من کے كز رانك لكين ويا صئقة إلا أن يشاء ربهاً رفي 
الرقة ربع العشر قإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريها). 

(0) المرغيثاني: الهدئية شرح الداية: 71 103: : البأبرتي» العتاية شرح الهداية: 3/ 115 الزبيدي: 
الجرهرة التيرة: 1/ 473 الميذاني» الاب في شرح الكتاب: 1/ 74. 

(6) قي (أ) رردت إعليه]: 

(7) مآد بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ج). 

(8 قي (ج) وردت [الينة]. 
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الخمسة ثنىء؛ لأنه لا يجب فى الكسور شىء فبقي النصاب غي السنة الثانية كاملاء 
تجوت ا کو دعا وجنت فی الكدور فى الت الأرلي ان اال اب 
ناقصا في الستة الثانية» [قلم يجب الزكاة في الثانة“ 

ي] 7 قوله: وإذا كان الغالب على الورق القضة فهر في حكم الفضة» وإن كان 
الغائب الغش فهو' RSS‏ بعال ذو E‏ 
بالدار لا تخلص وتحترق“ [و]”أما إذا كان بحال تخلص* بالاحتراق من اقش لا 
يكرن”' "في حكم العروض» وتمامه يذكر في كتأب الصرف» وإن استوى الخالص مح 
الغش لم يذكر في ظاهر أل روايةه وسمعت من بعض المشايخ المعتمد* على قولهم: إن 
المتأعم رين اختلفو! في هذا على ثلاثة أقوال» قال بعضهم: يجب إعليه]” ؟ خمسة دراهم 
احتياطاء وقال بعضهم: يجب عليه درهمان ونصف» وقال يعضهم: لا تجب تعن" عليه 
الزكاة أصلا. 

وذكر في شرح الأقطع ' ': إذا كان الغش والغضة سواء تجب قيها الاحتياط 3» 


.148 /8 لسرخسي» المبوط:‎ i (iy 

ر2 عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ. 

(3) في (ب) وردت [وهو]. 

(#) في (أ) وردت [تحرق!. 

3 ا بين المعقوفتين ساقط من نخة (أء ب 

(6) في (أ) وردت [يختص]. 

(7) في (ج) وردت في [يكرد]. 

(8) في (أء ب) وردت [العقد]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(10) ني ر ب رردت [يجب]- 

(11) وهر شرح من شروح القدوري: : الأقطع: أحمد بن محمد + بن محمد بن نصر البغدادي أبو نصر 
انحنفي المعروف بالأقطع توفي برامهرمز سنة 474 أريع وسبعين وأربعمائة: درس الفقه على 
مذعب ابي حئيغة على أبي ا القدوري» حتى - حتى برع قياة ٠‏ وقرإ الحساب حتى أنقنه : قيل: 93 
يده طعت في حرب كانت بين المسلمين والحارء وله أيضا شرح مختصر الطحاوي: من فروع 
الحتقية. الأعلام تلزركلي: 1 213 الباباني» هدية العارفين: 1/ 42. 

(12) اثرومي؛ اليتابيع: لوحة: 27 المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 104: البابرتي» العناية شرح 
الهداية: 3 115: الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 274 المرغيناني: بداية المبتدي: 1/1 34ء 
الزيلعىء تبين الحقائق: 3 369. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الزكاة : 369 

في الزاد: قوله: إن بلغت نصابا تجب» وإلا قلاء إلا أن يكون كثيرا يبلغ ما فيها من 
الفضة تصاياء فحينئذ تج أ م إذا لم يكن ثمنا رائجةء فما إذا كانت ثمنا رأئجة إن 
يلغت نصابا من أدنى ما يجب" فيه الزكاة من الدراهم الردية تجب فيها الزكاة: وإلا 


غلا [والله تعالى E‏ ۰ 


باب زكاة الذهب“ 


ه المثقال: ما يكون [كل]© سبعة منها وزن عشرة [من الدراهم التي ضرب في 


(1) غي (ب) وردت [يجب]. 

(2) في (ج) وردت [تجب]. 

(3) ما ر بين المعقوفتين غير موجود في نسخة (أ). 

(4) تصاب الذهب: تصاب الذهب عند جمهور الثقهاء عشرون مثقالأ. :خلا تجب الزكاة في أقل عتهاء 
إلا أن کون 1 تمالكيا فق أو عروض تجارةٍ يكملى بهم التّصاب عند من قال ؛ ذلك على ما سيأتي 
يانه ولم يتقل خلاف فى ذلك إلا ما ر روي عن الحسن أن التصاب أريعون متقالاً. وما روي عن 
عطاءء وطاوويس؛ والرّهَريٌ رسليمان بن حرب» وأيوب الشختاني أن نصاب الذّعب مسر 
بالفضة؛ فما كان من الذهب تيمته 200 درحم قنيه الرّكاة سراء كان أقل من (20) مثقالاً أو 
مساويةً لها أو أكثر منهاء قانوا: لأنه لم يثبت عن الي ييه تقدير في تصاب الذهعبء قيحمل 
تصايه على نصاب الفضة. واحتج الجمهور بقول التي يك (ليس في أقل من عشرين مثقالاً من 
الذهب: ولا في أقل عن عائتي درهيم صدقة). ٠‏ وفي حديث عمر وعائشة عدن : وان الت ي يقي كان 
يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعلا نصف دينارء ومن الأريعين ديتاوًا). واليثة ل عيار إسلامي 
يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع درهم أو رزن 100 مائ حية شعير (العتاية 1/ 24 إو 4. 25 
غرائاء والدينار اسم للعملة الذهبية التي وزنها مثقال. ينظر: قتح القدير 1/ 524 والدسوقي مع 
الح الكبير 1م 455 وشرح المنهاج 2/2 ۱ أبن قدامة؛ المغني: 3/ 4 وحديث: "ليس في أقل 
من عشرين مقا من الذعب.. .* أخرجه الدارقطني (2/ 93) من حديث عبد اله بن عمرو؛ وقال 
أبن حد وكا مجك ف ا الحبير (2/ 173). وحديث: "كان يأخق من كل 
عشرين ديئارآ قص اعا" . أخرجه أبن ماجه (1/ 371) وضعقه البوصيري فى ي عصباح ! لرجاجة رأ 
646 

5 ما بين المعقوفتين سأقط من نسخة زب ج). 


(6) ني (ب) رردت [عشر]. 
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وقت عمر. مو ]210 وشو اموق 

قوله: ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان؛ لأن الواجب ربع العشرء وذلك فيما قلناء إذ 
كل مثقال عشرون قيراطاء وكل دينار عشرة دراهم» في الشرح» فيكون أربعة مثاقيل في 
هلآ كأريعين درهماة. 

في الزاد: قوله: وليس فيما دون أريعة مثاقيل صدقة [عند أبي حنيفة] © جوت 
وعندهما ساق [و هر قول]© الشافعي جل ۽ [يجب]” فی الكسورء والصحيح 
قول أبي حنيفة نئ ؛ لما قلنا في الدراهم القيراطان خمس [و]“ نصف دينار 
والقيراط خمس شعيرات على قول من يقول أن الديتار إمائة شعيرةء وعلى قول من 


يقول الدينار]” سعة وتسعون شعير! فالقيراطان عنده تسع شعيرات وثلاثة أخماس 
و10 


ي» قوله: وفي تبر الذهب والفضة» يريد بالتبر القطعة التي أخذت من المعدن". 
4139 


قوله: وحليهماء احتراز ° عن 


الجواهر واليواقيت واللآلي فإنه لا تج 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب» ج). 

ر2 المرغينانيء الهداية شرح الداية: 1/ 104. 

3 المرغيناني؛ الهداية شرح البناية: 1 104: البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 7/3 1214: الميذانية 
اثلياب في شرح الكناب: 1/ 75 الربيديء» الجوهرة التيرة: 1/ 475. 

(#) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

3 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج)- 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

.122 /3 البابرتي! العتأية شرح الهذاية:‎ d0; 

(11) الرومي:؛ اليتابيع: لوحة: 28 اثبابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 121 الميداني» الاب في شرح 
الكتاب: 73/1. 

(12) في (ب» وردت [احتراز] 

(13) في (أء بح وردت إمن]. 

(14) في رب ج) وردت [يجب]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الزكاة 371 
فيها الزكاة وإن كانت حلياء إلا أن تكون”!' للعجار:ة©. 

في التحفة: ثم الجيد والرديء والتبر [و]”المصدغ والحلي فيه سواء في الزاى 
وعند الشافعي ولك لا زكاة في © الحلي؛ والصحيح قولنا؛ لقرله ينيد لعلي جرش : 
((يا علي ليس عليك في الذهب [...]0) زكاة مالم يبلغ عشرين متقالاء [فإذا بلغ 
عشرين مثقالا]” ففيه نصف منقال»* [والل أعلم] 09:0 


باب زكاة العروض 


إي] ‏ قوله: الزكاة وا22٩‏ في عروض التجارة كاثنة ما كانت» يريد بالعروض 


(1) في (ب) وردت [يكون]. 

ر2 الررمي: اليتابيع: لوحة: 28+ أبن الهمامء شرح فتح القدير: 2/ 215. 

3 هأ بين المعقوقتين ماقط من نسخة رأ ب 

(4) في (أ) وردت [المصتوع] وفي (ب) رردت [والمصبوع]. 

(5) في () وردت [إمن]. 

6y‏ ا بين المعقوقتين ماقط هن نسخة (أ). 

(7) في (ب: ج) وردت زيادة [الحلي]ء بدل النقاط. 

(8) ثم أظفر به إلا قي جامع الأحاديث يرطي برقم (34143) 31/ 234: ولم يعلق عليه. 
(9) ما بين المعقوفتين غير موجرد في نسخة (أ). 

.266 /1 السمرقندي: تحفة الفقهاء:‎ GO) 

(114) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أء ب). 

(12) جمهور النقهاء على أن العفتى به هو وجوب الركاة في عروض اجارة واستدلرا لذلك بقوله 


تعائی: يها ينامو شاي کیک ابر 4 [البقرة» من الآية: 1267: ريحديت 


سمرة: كان الي َيِه يأمرتا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُ تلبيع وحديث أبي ذَرْ مرقوعا: في 
الزيل صدقنياء وقي الخنم صدقتهاء وفي ألبرّ صدقها وقال حماش: مز بي عمر تقال: أذ زكاة 
مالك. فقلت: ما لي إلا جعاب أدم. فقال: قوْمها ثم أذ زكاتها. ولأنّها معذةٌ للنماء بإعداد ماحبها 
كانشوائم والتثقدين. ينظر: الرّيديء الجرهرة اليرة: 1] 478, 
الدسوقي على الشرح الكير أ 472 وابن قداعة: المغني: 73 4 35؛ وشرح المتهاج 2/ 31: 
والمجمرع 6/ 30. وحديث سمرة: كان النبي ب يأمرتا أن نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع”. 
أخرجه أبر دآود (72/ 212 - تحقيق: عزت عبيد دعأس) وال أبن حجر: في إستاده جهالةء كذا 


ع 


تأشبهت اتمعدٌ تذلك 
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ما خلا اذهب والفضة“. 

ثم العروض إنما تكون* للتجارة إذا قارنتها 
المشتري عروض التجارة وهو عين؛ أما لو اشتراها بدراهم أو دناتير عينا أو في الذأمة؛ 
أو اشتراها بكيلي أو وزني أو عددي في الذمةء غلا يكون للتجارة إلا بالنية» ولو 51 اها 
ونوى أن لا يكون للتجارة ثم نواها للتجارة“ (أ/ 174) لا يكون للتجارة حتى يبيعها 
بعروض» فإذا باعها فحينئذ صارت للتجارة» فتجب* فيها الزكاة؛ ولو اشتراها بئية 
التجارة ثم نوى أن لا تكون* للتجارة خرجت من كونها للتجارة» ثم لا تصير للتجارة 
حتى يستبدلها بعروض ينوي [بها]” التجارة وذو ورث عروضا ونواها للتجارة لا 
تكرن للتجارة حتى يتصرف في ذلك على ما ذكرناء ولو ملك يهبة: أو صدقة» أو 
وصية؛ أو ملك تكاح» أو خلع؛ أو صلح” عن دم العمذء ونواها"" [للتجارة] 00 


إلنية عند الشراء» أو كان ثمن 


في التشخيص (2/ 179 ا . وحديث أبي ذر مرفوعًا: "في الإبل صدقتهاء 
وفي الغتم صفقتهاء وفي الب لبز صدقتها". أخرجه الدارقطني (2/ 101 طيع دار المحاسن) من 
حديث أبي ذر وقال ابن حجر: إسناده لا بأس بهء كذا في التلخيص (2/ 179 ط؛ شركة الطياعة 
الغتية). 

(1) الرومي» اليتابيع: لوحة: 28 الرّييدي؛ الجوهرة التيرة: 1/ 478» الميدانيء اللباب في شرح 
الكتاب: 1/ 76. 

(2) في (أ) وردت إيكون]. 

(3) في رأء بح وردت إثارنها]. 

(4) في < ج وردت زيادة [ثم] في هذا الموضع. 

(5) في (ب) وردت [فيجب]. 

(6) في (ب) وردت إيكوت]. 

(7) مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ: ب). 

(8) في (ب) وردت [يكوت]- 

(9) في (ج) وردت [ملكت]. 

(10) في () وردت [أو صفح أو عن دم العمد!. 

(11) في زب) وردت [نواه]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


ا 
| 
٣‏ 
1 
1 
| 
| 
1 
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ام ااي ی ا ا ا ل ا الف ج ت 
.تكون”؟ للتجارة عند أبي يوسف مخ ۽ خلافا لمحمد كه » ومن المتأخري ن من ذكر 
إلاختلاف على العكس ۽ وذكر قول أبي حنيفة مع [قول] 9 محمد علإنته . 

وذكر في شرح الطحاوي: O a CS‏ 
نة" التجارة وينسب إلى القاضي [الإمام] الشهيد؛ ويشترط في عروض التجارة 
أن تكون© قيمتها ١‏ تصابا كاملا فى إبتداء”' الحول وانتهائه: ولا عبرة للتقصان قيما بين 
ذلك» وقال أصحابتا یل : TT‏ مدل المشراقي 


(1) في بء ج) رردت إيكوذ]. 

(2) هآ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة أ ج). 

(3) في (أ) وردت [آبتية!. 

رك في (أ) وردت [للتجارة]. 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط عن سخة به ج)- 

(6) في (ب) وردت أيكوت]. 

(7) في (ب) وردت إبداية]. 

(8) ذهب الحفية إلى أنه تجب الزّكأة ف في الخارج من الأرض الزراعية عن تمر 1 و زرع؛ ولايجب 
الزكاة في قيمة الأرض العشريّة ولو كانت للتجارة: وهذا إن كان قد زرع الأرض العشريّة قعلاً 
ووجب قيها العث : ثلا يجتمع حقان لله تعالى قي مال ولحك. فإن لم بزرعها تجب زكاء المجار رة 
فيها لعدم رجوب العشر؛ ؛ فلم نوجد المانع: يخلاف الخراج الموظلف فإنّه يجب قيهة وئو عطقت 
أي لأنّه كالأجرة . أا عند المالكية والشافعية رالحتاباة فيجب زكاة رقبة الأرض كسائر عروض 
التجارة يكل حال م اختلف الجمهور في كيفيّة : تزكية الغلّة. فمذهب المالكية أن التاتج من 
الأرخى الزراعيّة الى للشجارة لا زكاة في قيمته في عامه ناقا إن كانت قد وجيت فيه زكأة 
الثبات: فإن لم تكن فيه قصه عن تصاب 17 لزرع أو الكّمره تجب فيه زكاة التّجارة: وكذ! قي عأمه 
الثاني وما بعده. وقال الغاقعية على الأصحّ عندهم والقاضي من الحنابئة: يزكى الجميع زكاة 
القيمة: لأنّه كله مال تجار فتجب فيه زكأة الكجارة كانشائمة المعذة للتجارة. قال الشائحية: 
E‏ تتبن أيمًا والأغمان رالأوراق وغيرها إن كان لها قيمة كساثر مال التجارة. وذهب 
ا يجتمع في العشر لعشرية العشر وزكاة التجارة؛ لأنَّ زكاة التجارة في القيمة: 

لعشر قي الخارج: فلم يجتمعا في شيء واحد؛ ولأ زكاة العشر في الغلّة أحظ للفقراء من زكأة 
ا قايا وبع العشرء ومن هنا فارقت عندهم زكاة الثائمة الجر بيا إن زكاء الشوم أقل 
هن زكاة الشجارة. انظر: حاشية أين عابدين2/ 10: 13+ الدسوقي على أل لشرح الكيير 11 475 
المتهاج وشرحه والقليوبي 2 30: وابن قدامةء المختي: 2 33. 
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العشرية والخراج في الخراجية؛ ولا تجب” عليه الزكاة مع لعشر ولا مع الخراح“. 

وروي عن محمد شه » أنه يجب عليه العش a‏ اشترى الغسال صابونا 
أو أشنا شنانا ليغسل ثياب الناس بالاجرة وحال عليه الحول وقيمته تبلغ نصابا فلا زكاة 
عليه؛ ولو اشترى الصباغ عصفوا” أو زعغرانا" ليصبغ به يابا وقيمته نصاب وجبت 
فيه الزكاة: ولو كان له دزاهم ستوقة؛ أو رصاصاء أو كان له فلوسا إن كان يمسكها 
لغير التجارة فلا شيء فيهاء وإن”' كان يمسكها للتجارة؛ فإن كانت قيمتها [ماتي)* 
درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة يجب فيها الزكاة» وإلا فا وإن كان يمسكها 
لغير التجارة وفيها شيء من الذهب والفضة يعتبر فيها وزن الذهب والففة. 

قوله: يقومها يما هو الأنفع للفقراء والمساكين متها“ ء يريد يه من الذراهم 
ا يوسف ائه : يقومها بالثمن الذي 

شتراهاء وإن اشتر اه" ا ا ا 0 
لان : يقومها بالنقد الغالب في الوجوه كلهاء وذكر في كتاب الزكاة: إن شاء قومها 
باتدرام هم وإن شاء قومها بالدنانیر. ويعتير آي" التيمة لقيمة عند حولان الحول بعد أن يكون 
قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الذغ 2 


(14) في (أ. ب» رردت [يجب] 

(2) الرومي» الينابيع: توحة: 28: ٠‏ أبن عازه المحيط البرهاني: 5/ 539, الكاسانيء الصتائع: 13/ 148. 

(3) العصغر: نوخ من الصبغ. ينظر: أبن منظورء لسان العرب: #/ 581 مادة (عصفر). 

(4 الزعقرات: صيغ من الطيب»؛ ععروف. ينظر: أبن منظورء لان العرب: ج 24 مادة (زعفر). 

(3) في (أ: ب» وردت [مترقة]. 

(6) في (ج) وردت [فإن]- 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

3 الرومي؛ اليتابيع: لوحة: 28: البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 33: : الس رخسي: الميسوط: 13/ 
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(9) في (ب) وردت [نييا]۔ 

(10) في (أ) وردت [اشترى]. 

df‏ عأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

)2( البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 2124 السرخسي» الميسوط: 3/ 294, الكاساني: انصتائع: 3 
40 الزيلعي: تبيين الحقائق: 3| 373. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الزكاة 375 
م؛ وتفسير الأتفع: أن يقومها بما يبلغ نصاباء حتى أنه لو قومها بالدراهم يبلغ تصاباء 
ولو قومها بالدتانير لا يبلغ" تصاباء يقومها") بالدراهم: وفي العكس يجعل كذلك؛ كذا 
فى المبسوط“. 
في الزاد: قوله: [...]© وإذا كان“ التصاب [كاملا] 9 في طرف[ي] الحول 
فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة [عندنا]”» وعند زفر والشاقعى. 
ي: يعتير كمال التصاب من أول الحول إلى آخره: والصحيح قولنا؛ لأن كمال 
التصاب شرط وجوب ألزكاة: فيعتير حال أتعقاد ألسيب وحال ثبوت الحكم» وهو 
شن hr‏ على fb‏ 
أول” ' الحول” ؟ وإخره 2. 


ي» قوله: ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة” يريد به إذَا كان له عروض 


(4) في (ج) وردت [تبلغ]. 

(2) في (ب) وردت [يقومه]. 

ر البأيرتي: العناية شرح الهذثية: 3 124. 

رع في (أ) وردت زيادة [ولا يضم غيمة الغروفى إلى الذهب رائفضة] في هذا الموضع بدل التقاط. 

(5) في (ج) وردت [كمل!. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة إبء ج). 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من شخة (أ). 

3 في رأ وردت [الأول]. 

(10) في (ب) وردت [الحکم]۔ 

(11) الرُبيدي» الجوهرة اثيرة: 1/ 479: البايرتي؛ العتاية شرح الهداية: 3/ 1124 الميذاني؛ اللبأب في 
شرح الكتاب: 76 المرغيناني» الهذاية شرح ابداية: 1/ 103: المرغيناني: بداية المبتدي: 1/ 
105 إعانة الطائيين: 2 153: المهذب: 1/ 160. 

(12) ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الشوري والأوزاعي) إلى أن 
الذهب والئغة يضم أحدههما إلى الآخر في تكميل التصاب: فلو كأن عنده خمصة عشر مثقالا 
من الذهب: وماثة وخمسوق درهماء فعليه الزكاة فيهماء وكذا إن كأن عندء عن أحدهما تصاب» 
ومن الآخر ما لا ييفغ النصاب يزكيان جميعاء والقائلون بالضم اختلفوا فذهب مالك وأبو يوسف 
ومحمة وأحمد في رواية إلى أن الغسم يكون بالأجراء فلو كان عتذه خمسة عشر مثقالا ذهباء 
وخمسون درهعا توجبت الزكاة؛ لأن الأول تصاب؛ والثاني نصاب: فيكمل منهما تصاب» وكنا 


فو كان عندء ثلث نصاب من أحدهما وثلثان من الآخر ونحو ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
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ون التجارة كليلد كان أو كتير رآة وعتله من الذعب وال ضة حلا أو غير 
حلى [التجارة أو التفقة]” ؟ نكر ر القيمتين؛ فإذا بلغت قيمتها نصابا 
مع مآ عنده من الذهب [رالةضة] © یجب في " الركاق 3 قلاء ثم عند ب حيفة 
جونئته يضمها إلى العروض باعتبار القيمة» إن شاء 0 وضمها إلى الذهب 
1 والفضة» وإن شاء قو ۳ إلذهب والقضة وضم قيمتهما قبمتهمة إلى أعيان التجارة: [و]©'أما 
عتدهما يضم E‏ فيقؤم العروض ويم قيمتها إلى ما عنده من الذهب 
والفضة”. 

قوله: وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب» يريد إيه]"© [أن]:© 
يقوم الذهب بالدراهمء [فينظر إن بلغ نصابا بالدراهم]” ' تجب فيها الزكاة وإلا فلن 
أو يقوّم الدراهم بالدنائير» إن بلغت قيمتها عشرين مثالا جب" فيها الزكاة هكذا 


يضم أحدهماً إلى الآخر يالتقويم في أحدها بالآخر يما هو أحظ للفقراء» أي يضم الأكثر !! 
الأتلء فلو كان عدده نصف نصاب فقمة» وريع نصاب ذهب تساوي قيمحه نصف نصاب قضة 
فعليه الزكاة. أما العروض فتضم قيحتها إلى الذهب أو الفغة ويكمل بها نعاب كل منهما. كال 
أبن قدامة: لا نعلم في ذلك خخلافا. وفي هذا المعنى العملة التقدية المتداولة. ينظر: حاشية ابن 
عابدين 2/ 34, والدسوقي على الشرح الكير: 11 453 والمجموع 6/ 8 وابن قدامة؛ المغني: 
3013 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(4) في (ب) وردت إنيه]. 

وت في رأ ب) وردت [قيمتها]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة ر( 

(7) الروميء الينابيع: لوحة: 28» الزيلعي» تببين الحقائق: 3/ 383. 

8 ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (أ). 


db‏ في (ب) وردت إيجب]. 


القسم الثاتي: التمس المحقق/ كتاب الزكاة : 377 
. واه الحسن بن زياد عن أبي حتيغة نة » وقالا ته : يضم بالأجزاء و 
الاختلاف إنما تظهر© فيمن“ كان ن له مائة درهم وخمسة مثاقيل من الذهب وقيمتها 
مائة د تا د رف ار وعندهما لا تيجب ؛ لأن المائة 
من الدرآهم نصف نصاب» والخمسة” من المثاقيل ربع نصاب” وبالغم بالأجزاء 
يصير ثلائة أرباع رأ 175) التصاب؛ فالحاضل عندهما إذا وجد في أحد الجانين 
نصف التصاب ي حضون ارجا إن كر د لجار I N‏ 
مئ أحد الجانبين ثلاثة رباع ' التصاب يث خط اة تكرةا“ من الجاتب ار ر e‏ 
التصاب؛ لأنهما يجعلان قيمة كل ديتار عشرة درأهم» وقيمة كل عشرة دراهم ديتارا" 
كما في الديات. 
ولو کان له ماثة درهم وعشرة” دنانير قيمتها مأئة وأربعون درهماء عند أبي حنيقة 
جيه تجب فيها الزكاة ستة دراه وعندهما خمسة دراهم: وإن كأن له مأئة درهم 
وعشرة دنائير قيمتها أقل من مائة درهم فقد اعتلفرا على قول أبي حيفة فة › 
والصحيح أنه تيجب ؛ لأن الدراهم إذا قومت” 4 بالدنا: نير تبلغ" : تصابا من الذهب: 


(1) في (ب) وردت [أو!؛ والوار ساقطة من نسخة (ج)- 
(2) في (ب) وردت [يظهر] 

(3) ني (أء ج) وردت [فيما]. 

(4) في رأء ب رردت [يجب]ء 

(5) في (ب) وردت [يجب]. 

ر( قي رم وردت [خمسة] 

22 في راء ج{ وردت [التصاب]. 

(8) قي (ب) وردت [إحدى]. 

(9) في (ب) وردت [أرباع قي التصاب) بزيادة [في]. 
(10) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب). 
(11) في (ب) وردت إدينار]. 

(12) في (ب) وردت [إعشر]. 

(13) في (ب) وردت إيجب]. 

(14) قي (ب) وردت [قرتت]. 

(15) في رأ وردت [يبلغ]. 
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حكذا ذكره في النصاب [والله أعلم بالصراب]2. 


باب زكاة الزروع والثمار* 
م» المراد [من الزكاة]”؟ هنا العشر سمي يها لما فيه من معتى طهارة المالك عن 
الإثم» ثم مصرقه مصرف الزكاة أو اعبار قولهما؛ لأن عندهما يشترط التصاب 
إلعلة]” أنه حق مالي وجب بإيجاب الله تعالى اعتبارا بالزكاةء ثم الأصل في وجربه 


2 ها بين المعقوفتين غير موجود قي نسخة (أ). 

(2) الرومي: اليتابيع: لوحة: 28: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 475 الكاسانيء الصتائع: 3/ 436: 
المرقنديء تحفة الفقهاء: 1/ 268 الزبيدي» الجوهرة النيرة: 1/ 480. 

ر3 أجمع اتعتماء على أن في الثم ر (ثمر النخل) والعتب (ثمر الكرم) من الثمارء والقمح والشعير من 
الزروع الزكاة إذا تمت شروطها. وإنما أجمعوا على ذلك لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة: 
متها حديث عبر بن الخطاب تة قال: (إنما سن رسول الله يي الزكاة قي هذه الأربعة الحتطة 
والشعير والزييب والتمر) وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ كغ أجمعين (أن رسول الله يق 

بعثهما إلى اليمن يعلمان اناس أمر ر ديتهم: قأمرهم أن لا يأخذوا الصذقة إلا من هذه الأربعة: 

الحنطة والشعير والتمر والزيب). ثم اختلف العلماء في ما عدا هذه الأصتاف الأريعة: فذعب أبو 
حتيقة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض؛ من الثمار والحيوب 
والخضراوات والأبازير وغيرعا مما يقصد به استغلال الأرضء دون مأ لا يقصد به ذلك عادة 
كالحطب والحشيش والقصب (أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر) والتبن وشجر القطن 
والياذنجان ويذر البطيخ والبذور التى للأدوية كالحلة والشونيز» ذكن لر قصد بشيء من هذه 
الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستئماء وجبت الزكاة فالمدار على القصد. ينظر: 
الميداني: اللباب في رج 7i1‏ والدردير: الشرح الكبير 1/ 447 : وشرح المتهاج 2/ 
16 أبن قدامة: المع : 12 694 NE‏ 388. وحديث عمر: "إنما سن 
وسو الله َة الركاة ة فى هالا ب“ أخر جه الدارقطتي (2/ 96): وفيه اتقطاع كما قي التلخيص 
لابن حجر (2/ 166 وحديث أبي موسى ومعاذ: "أن رسول الله َة بعثهما إلى اليمن يعلمان 
التاس". أخر جه الاك كم راا 401 وصححه: ووافقه الذعبي. 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) في (ب) وردت [يسمى]. 

(6) في (ب» وردت [أن]. 

(7) عأ يبن المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
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قوله تعالى: انز ٹوا یں ِب ما کیشر وكا لَؤَجِيَالَح يلار 4 قبل المراد 
بالمكسوب مال التجارة وفيه بيان زكاة 0 


وا المراد بقوله تعالی: رکا ایکا لک ی اکر 34 ال 9 
أ قوله: في قليل [ما] أخرجته الأرضء Bl‏ وما محل الج © 


قوله: سقي سيحاء السيح: الماء الجار ي يعني الأنهار والأودية» ومنها السايح 


أل زاهدة, 


ي» اختلف أصحابتا رحمهم الله في وقت وجوب العشر شر في الثمارء فقال أبو حنيفة 
وزفر حينضد: يتعلق الوجوب بالثمار إذا بلغت حذًا ينتفع بها وقال أبو يرسف ينك : 
يتعلق بها الوجوب في وقت الجذاذء وقال محمد هه : يتعلق بها الوجوب عند 
تصفيتها وحصولها في الحظائر 0900, 

وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا أكل أو أطعم متها بالمعروف» قال أبو حنيفة عله : 
يجب عليه [عشر]” ما أكل أو أطعم. 


(1) سورة البقرة» من الآية: 267. 

(4)2عآ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(3) سورة البقرق من الآية: 267. 

ر المرغيناني: الهذاية شرح افاي 1 109: البأيرتي: العناية شرح الهقاية: 3/ 161 الميداتي» للیاب 
في شرح الكتاب: أ 77ء المرغيتاني؛ بداية المبتدي: 1/ 36: ابن الهمام؛ شرح فتح القذير: 2/ 
241 المو ي الاختبار لتعليلق , المختار: 1/ 120 ال لزبيدي» الجوهرة التيرةة 48i f‏ 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) الاير رتي؛ 1 العتاية شرح الهداية: 23 161: الميذاني» الاب قي شرح الكتاب: TERE‏ المرغيتاني: 
يذأية المبتدي: :1 36 jt‏ يڌي د الجرهرة اليرة أ 481. 

2 أبن متظوره ڏان 14 لعرب: :12 402 : والعين :3 22 مادج (سیح)۔ 

8 البايرتى» العثاية شرح الهداية: 3إ 169 

(9) قي (ب) وردت [الخطا!. 

ر40 انر رومي الينابيع: : لوحة: : 29 1 مس رخسي : الميسوطة 26 356 ابن مازع : المحيط البرهاني: :2 
5357 

رأ ماب ن المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 
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وجح و على كر ارس و ولا يجيي دق ی 
1 لوجوب» هكذا ذكره القدوري” " 


في التقريب”': ومعنى قولهما: يحتسب به في تكميل”" الأوسق ولا يحتسب يه في 
حق الوجوب: أنه إذا بلغ المأكول مع الباقي خف اوي جت فا اشر قي 
الباقي لا غيرء ولو تلف بعضه أو سرق أو ذهب بغير صتعه قلا عشر في الذاهي*: 

يعبر في تماد الأو سق» حتى أن الباقي لو كان مع الذاهي خمسة أوسق يجب 
العشر في الباقي؛ وروي عن أبي يوسف جائ أنه لا يعتبر الذاهب في الباقي خمسة 
أوسقء ولو أخذ [من]” ‏ متلفه* © ضمانه أدى عشرء وعشر ما بقى"". 


(1) في (ب) وردت [قال]۔ 

(2) في (ب) وردت [يحتمل]. 

(3) في (ب) وردت [تكيل]- 

(#) انوسق في اللغة: بغتح الوأو: حمل يعير» والجمع وسوق: مثل فلس وفلوس» وحكى بعضهم کر 
الواو لغة وجمعه أوساق مثل حمل وأحمال؛ قال الأزعري: الوسق ستون صاعا بصاع النبي بي 
ويجمع أيضا على أوسق. والوسق في اصطلاح الفقهاء؛ مكيال هو حمل بعير: وقد اتفقر! على 
أنه ستون صاعا بصاع التبي يتك إلا أنهم اختلفوا في مقدار الصاع على مذعبين فنتج عنه 
اختلافهم في مقدار الوسى. المصياح المنير: 10/ 348, مادة (و س ق). حاشية ابن عابدين 2/ 
49 والكاماني: الصتائع: 2 59 وحائية الدسوتي 1 447 والقليوبي وعديرة 1/ 24ء 
والشربينيء مغتي المحتاج 1/ 383 واين قدامةء المغني: 2/ 700 وما يعدهاء والخراج ليحيى بن 
آدم ص 139: والأموال ص517. 

(3) الرومي؛ الينابيع: لوحة: 29 ابن E‏ 245 الزيلعي: تين الحقائق: 3/ 443. 

(6) وهو التقريب قي الفروع للإمام أبي الحسين: أحمد بن خمد القدوري الشفي الو تة 
48 ثمان وعشرين وأريعمائة ٠‏ ولم أعثر عليه. حاجي خلغة؛ كشف الظنون: 1/ 466. 

(7) في (ب) وردت إتكيل!- 

(8) عا بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب: ج). 

(9) ني ر وردت [الذهب]. 

(40) في (ب) وردت [تمام]. 

(11)ماء بين الععقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(12) في (ب) وردت إء عي 

(13) الرّيدي: الجوعرة اليرة: 1/ 484 الزيئعي؛ تبين الحقائق: 3/ 443. 
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الم ي 0 ا ا سك 

وذكر الفقيه أبو الليث قي نوازله أنه قال النصير”©: سألت الحسن لك : عن رجل 
كرمه ثلائمائة صاع فجعل يأكل قليلا [قذيلا]© حتى أكله كله على المعروق» قال: 
لمن عليه شىء» وكذلك البر إذا أكله كله على الصحراء [ف] قال الفقيه: روي عن أبي 
حنيقة حفن مثل قول الحسن جتنت ويه تأحذ“. 

قوله: [إلا]© الحطب: يريد به [اثذي]“ لم يستنيته” الناس فى الجتانء ولا يقصد 
الأرض إليه بالاستغلال؛ أما إذا استغل أرضه بقوائم الخلاف ويقطع في كل ثلاث 
سنين [أو أربع نين“ وفيه غلة عظيمةء فإنه يجب فيه العشر, 

قوله: والقصب» يريد به القصب القارس ي“ وقيل هذا إذا كان القصب في 
أطراف الأرضء أما لو اتخذ أرضه مقصية” © يجب فيها* العشر؛ لأن له غلة عظيمة 


فإن كان قصب السكر أو قصب الذريرة" يجب فيه العشر؛ لأن الأرض يقصد 


(1) عبد الله بن حمزة الطومي المعروق بالتصير قال أبن التجار قدم الحسن بن المعالي بغناد في 
صباء سنة إحدى وثمائين وخمسمائة واستوطتها وقرأ بها الفقه على النصير عيذ الله بن حمزة 
الطوسي- القرشي» الجواهر المضية: في طبقات الحتفية: عن 275. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن فنخة (ج)ء 

(3) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أه ب)- 

(4 الرّييدي» الجوهرة الثيرة: 1/ 482. 

(5) ما بين المعقوقين ساقط من تسخة وب 

(6) ما بين المعقرفتين مأقط عن ضخة (إب). 

(7) في وا رردت إينيته]. 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

(9) الْرَينّعى: تين الحقائق: 3/ 439. 1 

(i0)‏ القمب الفارسي: وهو ما يتخذ من أنآبييه الأقلام: المعرب في ترتيب المغرب: 4/ 285: مادة 
ق ص ب). 

(11) في (ب) وردت [نقصيه]. 

(12) في (ب) وردت [قيد]. 

(43 في (أ) وردت [الشكر]. 

(14) ما فى (أ) وردت [الذائرةأء وقصب الذريرة: ضرب منه متقارب العقد يتكسر شظايا كثيرة وأنبوبه 
تار فق مثل تسج العتكبوت وفي عضغه حراقة ومحوقه عطر إلى الصغرة والبيافى: المعرب 
قي ترتيب المغرب: 74 283» مادة (ق حى ب). 

(15) في رأ وردت [فيها]. 
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إليها بالاستغلال"" وفيه غلة عظيمة©. 
قوله: واللحشيفر ا يريد به الذي ينبت بغير زواعة» ألا ترى أن الرطية حشيخة 
ویجبه فيها العم 


قوله: وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقيةء يريد به كل ثمرة تبقى من سنة 
إلى سنة كالعنب وغيره؛ فإنه يجيء© [م: متها زبيب فإذا كان مما ييقى وهو خحمسة 
أوسقء أو كان [من ]^ العنب مقدار [ما يبلغ]” * الذي يجيء مته خمسة أوسق فيجب © 

فيه" العش وإلا فلاء وروي عن محمد لفغ أنه قال: إذا كان العنب رقيقا مما 
SS GS‏ 

ذكر أيضا في العيون: أن الشيء الذي ييبس” © يجب فيه العشر ©؛ ولا يجب في 
الخوخ”* الذي يشق وبيبس*"؛ لأن الغالب ليس على هذا فاعتبر الغلبة؛ ويعتبر في 
قصب السكر”” أن يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق» وذكر في شرح الكرخي لغ : 


(1) في (أ) وردت [يالاشتغلال]: وفي (ب) وردت [بالاستغلال إليها]. 

42 الروميء الينابيع: لوحة: 29. 

3 ابن منظورء لان العرب: 77 283» الرازيء مختار الصحاح: 1/ 58 عادة زج ش ش). 

ا الروميء اليتاييع: لوحة: 29. 

(5) في (ب) وردت إيجني]. 

ك4 ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب)» وفي (ج) وردت إمنه]. 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة وج). 

(© في (أ) وردت [يجب]. 

10) في (أ) وردت [تيها]. 

(11) في راء ب) وردت [يبس]. 

ر2 البأبرتي؛ العناية شرح الهذاية: 13 161 اللكنوي» الجامع الصغير: أ 130: الزيدي» الجوهرة 
اليرة: 1/ 482. 

(13) في (ب» وردت [الخوف]. 

14) في ل وردت (يسى]- 

(13) في 0 وردت [الشكر]. 
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: إذا بلغ ما يخرج من فال اة أفراق يجب © العشر عتد محمد 


بون 0 

[ثم عن]” ابي يوسف عله في الحبوب (أ/ 176) المختلفة* الخارجة من 
الأرض ثلاث روإيات»: في روأية له شيء فيها حتى يبل © كل نوع خمسة أوسق: وفى 
رواية كل نوعين لا يجوز يبع أحدهما إلى الآخر متفاضلا كأنراع الحنطة يض 
أحدهما إلى الآخرء فإذا بلغت خمسة أوسق يجب فيبا العش وإلا فلاء وكل نوعين 
يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهو قول محمد اء 
وقي رواية: كل ما أدرك قي وقت وأحد يضم بعضه إلى يعض وإن اختلفت!9) 
أجناسه؛ ولا يضم ما يدرك في أوقات [مختلفة بعضه إلى بعش" 


في الزاد: فآما الخضراوات واترياحين 
ليست لها ثمرة باقية عادة]” “ فلا يجب فيها العشرء كما لا يجب في الصنواة 
E‏ والحشيش» ee AAS‏ 


(4) في (أ) وردت [الشكر]. 

(2) في (أ) وردت [نوع خمة أومق]. 

(3) أبن الهبامة شرح فتح القدير: 2إ 249, الميداني؛ اللاب في شرح الكتاب: 1/ 77. 

() مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(5) قي (ب) وردت [رأبي]- 

(6) قي (ب) وردت [المخلقة]. 

(7) في (ب) وردت [تبلغ!. 

(8) في رب ج) وردت إفيه]. 

(9) في (ب) وردت [يقيم]ء 

(10) في (ب) وردت [اختلف]. 

(11) الروميء اليتابيع: لوحة: 29 العيون: ص36 السمرقندي: تحفة الفقهاء: 1/ 321. 

(12) مأ بين المعقوفتين ساقط عن ضخة (ب). 

(13) في () وردت [الصعف]!؛ (الصدى النظير والمثل والقسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة 
واحدة والأخ الشقيق يقال عو صنو أخيه وعما صتوان» المعجم الوسيط: 1/ 526 اين منظور: 
نان العرب: 14 470 مادة رصنا). 

(14) في (أ) وردت [الخطب]. 
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وقي القوء“ والبصل روايتان» عن محمد يةه » في رواية هما من الخضرارات فلا 
شيء فيهماء وقي رواية يدخلان في الكيل”' ويبقيان من حول إلى حول فيجب فيه 
العشرء وفي اشتراط الوسق احتجا بقوله 5: ((ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)) 1 ولأبي حنيغة نه قوله َا (رما أخرجت الأرض فيه الع ع 

والمستنى”” خمسة أشياء: السعف. والتين» والطرفاء والحشيش» والقصبء أما 
السعف فلأنه من أغصان الشجر ولا عشر في الشجرء وأما التين فقلأنه من ساق 
الحب فكان كالشجرة”© المثمرةء وأما الطرفاء” © والحشيش فلانه لا يقصد الاستغلال 
يهما عادة وكذا القصب» [والمراد هو القصب] 02 الفارسى 

واا ب اکر شه الکن کا هن إن کات بخن ےو 


(1) في (أ) وردت [الثوم]. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [الكيلي]. 

3) قي (ج) وردت إفيها]. 

( أخرجه اليخاري في صحيحه: 5/ 279 يرقم (13355) کاب الز کات ومسلم: 1127/3 برقم 
(1625): وتمامه: (عن أبى سَهِيدٍ الْحُذْرِيُ قَال: َال زشول الله يف أ لیس فيما ون فين ذُوْدٍ 
صَدَفةٌ من الإا ل ليش فیا دون فين أواق صَدَقَةً لش فيا فون فة أؤشق صَدئَة. 

3 لای حو كد عن علي م : 1/ 143: برقم (1239): راين حبان في 
صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري: 72/8 برقم (3276): وقال عنه: شعيب الأرنؤوط: صحيح 
وإسناد هذا مرفوعا ضعيف أضعف محمد بن سالم الهمداني 

ك4 السرخسي؛ المسوط: 3 373. 

(7) في (ج) وردت [المسصناءع]. 

(8) في (ب) وردت [الطرفا] وقال في ابن منظورء لسان العرب: 'جماعة الطرفة شجر وبها سمي 
طرفة بن العيد وقال سببويه الطرفاء واحد وجمع والطرفاء اسم للجمع وقيل واحدتها طرفاءة 
ا قال طرفاء فالهمزة عنده للتأنيث ومن قال طرقاءة قالناء عنده إحاك ران 

زة على قوله قزائدة لغير التأيث” 9/ 220. 

ر( في (ب) وردت [ناما]. 

(10) في (ج) وردت [كالشجر]. 

1 )ني (ب) وردت [الطرفا. 

(12) ما بين المعقرفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(13) في (ب) وردت إنأما]. 

4 قي (ب) وردت [غيرهما]. 


1 وكذا في قصب الذريرة 
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ات 


في الشامل البيهقي: رطبة في الأرض تقطع” كل أربعين يوما يجب العشر؛ لقوله 
تعالى: انوأ حيرم ادي “× 

في التهذيب: ولا يجب في الحطب والقصب والحشيش والسعفء ويجب في قصب 
الذريرة والسكر : عن أبي يوسف جاه أنه يجب في الحتاء» وعئد محمد باش يجب في 
اليبصل ؛ ويجب في العصفر والكتان» وعنذ محمل نخ لآ يجب في الأجاص ں والتفاح 
والمشمش والخوخ والكمثرى: ويجب في التين والفستق [والكزبرة] © والجوز واللوزء 
ولا یجب ا ي لا تصلح إلا للزراعة أو للتداوي كبذر ر البطيخ والسائخواه” 2 
والشو رة و في الكمرت والكزيرة» وكذا ما يعم به الانتفاعء ثم لا يحتسب“ 
Ch‏ ما آل2 

ع ولد و يريد به الدلو العظيم الذي يسقى** بالبقراة©6. 
والسائية: التى تسقى © بالإيل وبالدال 2 الناعررة: وهي الدو ی 


(1) في اء ب) وردت [الذرة]. 

2 البابرتي» العتاية شرح الهداية: 43 161: السرخصيء المبوط: 73 372 إل الشياتي» العيسوط: 72 162. 

3 في (بء ج) وردت (يقطع]- 

(4) سورة 5 الأتعام» من الآية: 141 

رڌ الس رخسي الببوط: 3 345 الشيباني؛ الميوط: 2 119 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة راء ب 

(2) 3 في (ب) وردت [الانخرء]: التأنخراة: :نوج م ج الأعشاب مثا ل الأنيشون: ينظر: 1 رديه > تاج 
العروس: صر 3028. 

(8) في 5 وردت إتجب]. 

(9) قي (أ) وردت [يجب]. 

.168 /2 انسرخسيء الميسوط: 37242 الشيباني؛ المبسوط:‎ Ûy 

(11) في (ب) وردت [فیما]. 

(12) في (ب) رردت إيقى]. 

(13) في (ب) رردت إيقرب]. 

(44) في (أ) وردت [يتقى]. 

(5 1 البابر تيء العتاية شرح أتهداية: 165 الميذاني: اللياب: 1 م 1 لموصلي+ الاختيار لتعليل 
المختار: 21 121. 

(16) في (أ) وردت إيتقى]. 

(17) في (ب) وردت [الدانية!. 

.446 ]3 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 169: الزيئعي: تين الحقائق:‎ (i8) 
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ولو سقى الأرض في بعض السنة بسيح وفي بعضها سقيت بآلة يعتبر الأغلب 
6 :1 8 

قوله: من أعلى ما يقدر إبه نوعه] تأعلى المقادير فى القطن بالأحمال؛ لأنه يقال 
لغلان كذا أوقية من القطن؛ وكذا رطلة”»: وكذا مثا وكذا حملا ولا يتجاوز عن 
الحمل عادة فيعتبر أن يبلغ من القطن خمسة من أعلى مقاديره" وذلك خمسة أحمال 
كل حمل ثلاثمائة منّْ» وهو ستمائة رطل بالعراقي» وجماتها ألف وخمسمائة مى وثلاثة 
آلاف رطل» وأعلى المقادير فى الزعفران الأمناء؛ لأنه يقال لفلان كذا كذا درهما من 


الزعفران: وكذا كذا أستاراء [وكذا كذا]“ أوقية: وكذا كذا رطلا وكذا كذا منّاء ولا 


() في (ب) وردت إبالآلة]. 

(2) في (أء ج) وردت [منهما] 

(3) الرومي» اليتابيع: لوحة: 29» ابن مازء: المحيط البرعائي: 2/ 560 الكاساني؛ الصنائع: 4/ 89 
السمرقندي» تحفة الغقهاء: 1/ 322. 

(4) ني رأ وردت [بنوعه] بدل ما بين المعقوفتين. 

(5) الرطل: معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه وهو بالبغدادي انتا عشرة أوقية والأوقية إستار وثكا 
إستار والإستار أريعة مثاقيل وتصق مثقال والمثقال درهم وثلاثة أصباع والدرهم ستة دوائق 
والداتق ثمان حيات وخمسا حية وعلى هذا فالرطل تسعرن مثقالا وهي مائة درهم وثبانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والجمع أرطال» وذلك مع اتفاقهما على أن الرطل يزن اثنتي 
عشرة أوقية. والرطل في اصطلاح الفقهاء على نوعين: رطل دمشقي ورطل بغدادي» ويقال له 
عراقي» والشاني هو المقصوه لدى الفقهاء: وبه يتم تقدير الأحكام الشرعية تديهم: والرطل 
اليغدادي عند الحنغفية ماثة وثلاثون درهما نقله أبن عابدين والكمال بن الهمام؛ وتقل ابن عابدين 
في مكان آخر أن الرطل أقل من ذلك فقال: كل رطل عائة ولمانية وعشرون درعما وأربعة أسباع 
درهم» أما الرطل اندمشقي» فهو أكبر من رطل بغداد أو العراق: على أن الرطل الدمشقي ستمائة 
درهم؛ إلا أنه لا يقدر به شيء لدى الفقهاء إلا تبعا للرطل البغدادي» ويقدر الرطل البغدادي 
بالمرازين الحديئة (6 و381) جراماء المصباح المير: 3/ 424 والمغرب: 2/ 2359 مادة 
(رطل): حاشية ابن عابدين 12 77 المقادير الشرعية ص 227. 

(6) منا: المنا مقصور: الذي يوزن به» والثنية منواق: والجمع أمناء: وهو أقصح من المن؛ الجوعري؛: 
الصحاح: 6 2497, مادة (متا). 

(7) حمل: حملت الشيء على ظهرى أحمله حملاء وحمفت المرأة والشجرة حملاء الجوعري» 
الصحاح: ص147 مادة (حمل). 

(8) في (ب) وردت [مقادير]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 
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آذآ | | | ب ل اس سس 
. يتجاوز عن المن في المبالغة عادة؛ لأن الزعفران لا يبلغ حملا غالبا"؛ ويعتبر أن يبلغ 
قى السكر خمسة أمناء كما فى الزعفران“ 
3 
وقي الحسل“ 
عن محمد تله ثلاث روايات” “» في رواية لا يجب إفيه] شى ء حتى يبلغ 


63 1 رومي اليتأبيع: : توحة: : 9 اإللكت وي“ الجامع الصخير :1301 آل رغيئاني؛ الهذاية شرح 
اليفاية: 1 المينائي: اللباب: Fj‏ ا 1301 1i‏ أزيلعي» + تبيين 
الحقائن: 3/ 437. 


22( المرغيناني» الهداية شرح البدأية: 1/ 110: اليابر رتي: العناية شرح الهقاية: 3 7 الشياني: 
المبسوط: 2/ 163 الزيلعي: تين الحقائق: 3/ 443. 

(3) ذهب الحتقية والحتايثة إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة؛ وأحتج لهم یما ررى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن جده (أن رسول الله ي كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قريات قربة من أوسطها). 
وورد أن أب سيارة المتعى قال: قنت: يا رسول الله إن في نحلاء قال: أد العشر: قلت: يأ رسول ال 
احمها لي. فحماها له). وأخد عمر من العسل العشر شر وذهب المالكية والشافعية إلى أن العسل لا زكاة 
فيه. قال أبن المنذر: ليس قي وجوب الصدقة في العسل خبر يثيت. ثم ذهب الحتفية إلى أنه يشترط 
أمرآن: الأول: ار لني أرض خراجية؛ لأن الخراجية يؤخذ متها الخراج؛ ولا يجتمع 
عتدهم عشر وخراج كما تقدم. الثاني إن كان التحل في أرض مثازة أو جب[ جل غير مملوك فلا زكاة فيه 
إلا إن حفظه الإمام من اللصوص , وقطاع الطرق» وقال أبو يوسف: لا زكاة إلا إن كانت الأرض 
مملوكة. تعاب العسل: قال الحنايلة: نصايه عشرة رة أثراق (والفرق مكياق يسع 16 ر طلا عراقيا من 
القمح). وقبل: عندهم التصاب ألف رطل. وقال محمد: خخمسة أقراق. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة 
في قليله ركثيرء. أما ما عدا الع ل فقد نص الحنفية والحتابلة والشافعية على أنه لا زكاة في الحرير 
ودودة المز. وقال الشافعية والحتايلة: لأنه ليس متصرص ولا قي معنى المتصوص. وأقناق ماب 
عطائب أوثي النهى: الصوق والشعر وإللين» وذكر الشاقعي مما لا زكاة فيه أيضا: المسك وتحوه من 
الطيب. ينظر: قتح القذير 16/2 وحاشية ابن عابدين 2/ 49: والذخيرء: 7313: والأم للشاقعي 2/ 
3 ط برلاق 1321ی كثاف القناع 12 205 e‏ النهى: 2/ 57) 74. وحذيث ععرر 
ان تميس اها جره "أن رسول الله َة كان يؤخذ في زمانه من قرب العلل . أخرجه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في الأموال: ص 398. وأعل بالإرسال كما في التلخيض لابن حجر 2/ 168. 
ولكن أورد له ما يقويه» وحديث أبي سيار : أنه قال: "قلت: يأ رسول الله إن لي تحلا” . أخرجه أبن 
ماجه: 1/ 584: وأعله البوصيري بالانقطاع كما في الزرائد: 320/1 

(4) في (أء ج) وردت زيادة [أوأ قي هذا الموضع. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
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خمس قرب» والقربة ما يسع فيه“ خمسون متا وفي رواية لا يجب في فيه [ث ر 
حتى يبلغ خمسة أمتاء؛ إا “في رواية خمسة أفراقء والفرق ستة وثلاثون رطلاء وفي 
العسل إذا بلغ عشرة” أرطال وهو في أرض العشر يجب فيه رطل واحد عند أبي 
يوسف عيقنته» وقي سائر ما [لا] © يدخل في الوسق كالزعفران والكتان والقطن يعتبر 
أن بل ق عة اوی من ان الموسقات©. 

أ قوله: قفيهما نصف العشر على القولين» يعني على اختلاف القولين» فيجب 
عنده» سواء يلغ نصابا أو لم يبلغ كان له ثمرة” باقية أو لم يكنء وعندهما ف 

يشترط النصاب واليقاء؛ كذا اله الإمام بدر الدين رحمه لك 

قوله: من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالجاورير ' ' والدخن» وليس في الخارجء 

يعني العسل إذا حصل (أ/ 177) من أرض الخراج فلا عشر فيه. 

[ي]"“ عن محمد عله إن اتخذ التحل موضعا: ني او دمل یلت 
عسل كثير فهو أصاحب الأرض وفيه العشر ولیس عليه لأحد سسا 023 


في الشامل البيهقي: ولو كانت الخلايا"“ في أرض رجل لا يعلم به وأخذء” © غير 
کان لصاحب الأرض أن يأ d‏ منه؟ لزه ريع الأرض فيكون كزر ص43 


RS GE EA و‎ 

ر( ما بين ا ساقط عن نسخة رب 

(4) في (أ) وردت [عشر]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة زب). 

جم المرغيناني؛ اتهداية شرح البداية: أ 110: البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 2171 الميذاني» 
اللباب في شرح الكتاب: 1/ 77: المرغيتاني» بداية المبتدي: 1/ 36. 

(7) في ( وردت [عشرة]. 

(8) في (أ) وردت [قال له]. 

رهق المرغيناني؛ الهداية شرح الدلية: f1‏ 110 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 168. 

ei)‏ الجاورس: بفتح الواو» حب يشبه الذرة: وهو أصغر منهاء وقيل: نوع من الدخن. المصباح 
المتير: 2/ 119ء + مآدة إج ر س). 

(آغ) ما بين المعقوقين ماقط عن نسخة (أ. 

ر412 أثرومي» الينابيع: لوحة: 29 السرخسي» البوط: 3/ 374 أبن مازء» المحيط البرهاني: 562 

(13) في رم وردت [الخلاء]. 

(14) في (أ) وردت [فأخنء]. 

(15) في (أ) وردت [يأخذ]. 

(16) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 169 الميداني» القباب في شرح الكتاب: 1/ 77+ السرخسي» 
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[ب]“ الرطل: بالكسر والفتح لِغَة؛ نصف© ىا قال أبو عبيدة: وزنه مأئة درهم 
وثمانية وعشرون درا" 
إو الحمل: بالكسر ما يحمل على ظهر أو على رأس» والجمع أحمال [والله 
الموفق بالصدق والصراب] 0 


باب أمن]” يجوزدفع الصدقة إثيه” [ومن لا يجوز" 
م" الصدقة: هي العطية التي يبتغي بها المثوبة من الله تعالى؛ وسميت الصدقة 


البرط: 3/ 374, أبن مازء؛ المحيط البرهاني: 2 560 اللكنري» النافع الكبير: 1/ 130, 
الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 121 اللكنويء الجامع الصغير: 1/ 130 الرٌييدي, 
الجوهرة الثيرة: 48411 

(1) ها بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ. 

(2) في ( وردت [تنضيف]. 

(3) في راء ج) وردت إمن]. 

ف المغرب: 2 359 ماد ورطل): البأبرتي: العتأية شرج الهداية: 29 3037 

ر5 هأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (به ج). 

ر( عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). وورد قي ثسخ (ب) إوالله الموفق بالصواب]. 

2 البايرتي» العتاية شرح الهداية: 112 421 أبن مازء: المحيط البرعاني: 8 232. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

9 مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصتاق. والأصتاف للثمانية قد نص عليها القرآن الكريم في قوثه 
تعانى: ل © إِنَنا ألحَدَعّت ةر لسكب ورلن علا لودو رمم وف ارد والْكدر مين 
رف عبد ل أنه زان ایل يديرك م لای حسكية 415 [انرے ال 60], 
وإنما" التي صدرت بها الآية أداة حصرء قلا يجوز صرف الزكاة لأحد أ في وجه غير داخل في 
هذه الأصناق: وقد أكد ذلك ما ورد أن وسول اله أتاء رجل فقال: أعطني من الصدقة؛ فقال: إن 
اله تعالى لم برض بحكم نبي ولا غيرء في الصدقات حتى حكم فبها هر فجزأها ثمانية؛ فإن كنت 
من تثك الأجراء أعطتك حقك). ومن كان داخلا في هذه الأصناف فلا يستحق من الزكاة إلا بأ 
تنطبق عليه شروط معينة. فتح القدير 1/ 530 - 532: وحاشية أبن عابدين 2/ 38. وحديث: "إن 
الله لم يرغ بحكم تبي..." أخرجه أبو دارد (2/ 281 وقال المنذري: وي إمنادء عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقيء وقد تكلم فيه غير وأحد كتا قي مختصر الستن: 2/ 231". 

(10) في (ج) وردت [تجرزاً. 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
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[صدةة]" لأنها تظهر صدق الرجل» وكذا الصداق يظهر” رغبته وصدقه في 
المرأة©. 

قوله: المؤلفة قلوبهم ثلاثة أصناف: صنف كان يتألفهم رسول الله يك ليسلموا 0 
a E‏ تقريرهم؛ وصنف متهم يعطيوع لدفع 
مثل: عباس بن“ مرداس وعيينة بن حصن“ وعلقمة بن علاثة” 4 1 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في ر وردت [تظهر]. 

(3) اين منظور لان العرب: 10/ 194 أساس البلاغة: 1/ 351 عادة (ص د ق). 

ر4) في (أ وردت [ابن]. 

(3) عباس ين مرداس ب بن أبي عامر بن جارية بن عبد عيس بن رفاعة بن الحارث بن حبي بن ! لحارث 
ابن بهثة بن سايم بن منصور السلمي وقيل في نسب غير ذلك. . يكتى أبا الهيثم وقيل: أبو الفضل» 
أسلم قبل فتح مكة بيسيرء وكأ العباس من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وقدم على 
رسول الله ييه في ثلاثمائة راكب من تومه فأسلموا وأسلم قومه وكان ممن حرم الخمر في 
الجاعلية فإنه قيل له: آلا تأحة من الشراب فإنه يزيد في قوتك وجراءتك قال: لا أصبح سيد 
قومى وأمسي سفيهها لا والله لا يدذخل جوفي شيء يحول بيني وبين عقلي أيذا. أسد الغابة: 1/ 
8 وينظر: أبن عبد الب الاستيعاب: 1/ 247: والتاريخ الكبير: 7/ 2: وينظر: إكمال الإكمال: 
4 401 الإنباء على قبائل الروأة: 1/ 16ء الثقات لابن حبان: 2/ 80. 

(6) وردت في جميع التسخ [حصين]- ١‏ 

(7) عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ين عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلية بن عدي بن فزارة بن 
ذبيان بن بغيغى بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان الفزاري يكتى أبا ولد املع بعد 
القتح. وقي RO‏ ا E‏ نف أيضا. وكان عن المؤلفة 
قلوبهم ومن الأعراب الجقاة قيل: إنه دخل على التبي ية من غير إذن فقال له: 'أين الإذن”* 
فقال: اق على ی طن عقر وكا مني ارد روم کو اد تقل عمد تأحذ 
أسير! وحمل إلى أبي بكر #نثةه فكان صبيات المديئة يقولون: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك! 
أسف الغابة: 888/1 وينظر: إكمال الإكمال: 6/ 124ء الزركليء الأعلام: 8/ 83, الاستيعاب في 
معرقة الأصحاب: 1/ 387: التاريخ الصخير : 1 81 الطبقات الكبرى: 2/ 160. ١‏ 

(8) في (أ) وردت [عذرة]: وفي (ب) وردت [عدية) وقي (ج) وردت أعذية] والصحيح ما باه 
أعلاء؛ لعواتر كتب التاريخ على ذلك. 

(9) علقعة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
لسر تومت مس أو لم E‏ 
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٠‏ إلى عمر”"' بغ [واستيدلوا خطه؛ فابی]* ومزق خط أبى بكر تة ! وقال: (إن 
. ۳ ا 3 و 4 ل 14 ع 

الله أعز الإسلامء فإن ثبتم عليه وإلا بيا وبينكم السيف) فانصرقرا إلى أبي يكر 
چیه وقالوا!: أنت الخليفة أوهو؟ فقال: إن شاءهو) ولم ينكر عليه فوقع 
الإلجماء 00 

فإن قيل: كيف سقط سهمهم يعد رسول ا يود ولا تسخ بعده؟ قيل في تخری © 
هذ!: من قبيل انتهاء الحكم بأشياء عتتفى أو تقول: كل شيء يعود على موضوعه بالقض 
يبطل» فن الأمير لو بنى حصنا ليتحص أ به من العدو؛ وكان ذلك حكمة: قلو أخرجه 
العدو وتيحص. 1 به كانت الحكمة في نقضه فأعطاهم سهما من الزكاة كان لحصول 


أبن أبي طالب إلى النبي ية بذهيبته في تريتها فقسميا بين أربعة ثفر عبينة بن حصن والأقرع بن 
حابس وعلقمة بن علائة وزيد الخيل الحديث رقال المقضل العلائي في تاريخه حذثي رجل من 
بني عامر قال صحب النبي َة من بني كلاب قدامة وعلقمة بن علائة وسمى جماعة وروى بن 
عساكر يإستاد له إلى الشاقعي حدثتي غير واحد أن عامر بن الطفيل وعلقمة بن علائة ننأقرا فقا 
علقمة لا إنافرك على الفروسية أنت أند يأسا متي ققال عامر لا أنائرك على الكرم أنت رجل سخي 
فقال علقمة لكي موف وأنت غادر وعقيف وأنت عاهر ووالد وأنت عاقر فذكر قصة طويئة. أبن 
حجرء الإصابة قي تمبيز الصحابة: 4/ 353 وينظر: أسد الغابة: 1/ 787: الزركلي الأعلام: 4/ 
7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1/ 335. 

(1) في (ب) وردت [أبي بكر] بدل ما بين المعقوقتين. 

(2) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة ري وورد مكررأ في نسخة (ج)- 

(3) في (ا) وردت [تبتم]. 

(©) في (ب) وردت أبيت]. 

(5) ذكره في قتح الاري شرح صحيح البخاري: 13/ 418 واليهقي: 77 20: بلفظ مشابه. 

زم البابرتي: العتأية شرح الهداية: 3/ 189: الميداتي» اللباب قي شرح الكتاب: 1/ 79: المرغيتاني» 
الهذاية شرح البداية: 1/ 112 المرغيناني» بداية المبحدي: 1/ 37 الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 3/ 
458 فتأوى السندي: 71 199 

(7) في (ج) رردت [أسهميم]. 

(8) في ر وردت [الرسول]. 

(9) في (أ) وردت [تحريمه]ء رفي (ب) وردت [تخريك]. 

(10) في (أ) وردت إيتخصص]. 

(11) قي (ج) وردت [يحصن]. 
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العزة فلما أعز [ل4] الإسلام وأغنى عنهم كان إعطاؤهم تقضا للعزة وقيل: يحتمل 
بأنه © كان لعمر متت نص عن رسول الله ب في ذلك؛ غلذلك منعهولة. 

أء قوله: أعز الإسلام: أي جعله غالبا ةم قولهم عز: أي غ 

في العتابية: الفقير: من له قوت يومه وعياله» أو يقدر على كسب ما ينفق على تغسه 
وعياله» تحل له الزكأة ولا يحل له السؤال» والمسكين من ليس له شيء ولا يقدر على 
الكسبء يحل له السؤال مقدار القوت“*". ۰ 

في فتاوى الحجة: وفي سبيل الله: هم منقطعو الغزاة يعطون ليتقووا به ويصلحوا 
أمورهم فيلحقوا جيش الإسلام: [ويعطي علي عفنت عنهم فقراء حملة القرآن] 200 

في الظهيرية: وفي سبيل الله قيل طلبة العلم29. 

. في الزاد: [قوله]" والفقير من له أدنى شيء: والمسكين: من لا شيء له وقد قبل 

على العكس وهو قول الشافعي طن ”“ والأول أصح [و]” "فائدة هذا الخلاف 
تظهر” © قي الرصايا والأوقاق» أما الزكاة يجوز صرفها إلى صنق واحد عندناء قلا 


(1) لظ انجلالة غير موجود في دة ا 

(2) في (أ) وردت [أنم]. 

(3) الكاساني» الصنائع: چ 23. 

4 في (ا) وردت [عن]- 

(5) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 112 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 189: المرغيناتي؛ بداية 
المبتدي: 71 437 الزيلعي؛ تبسن الحقائق: 3/ 438 الموصئي» الاخار لتعليل المختار: 1/ 125. 

(6) قار السغدي: 1/ 164: ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 283, السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 302. 

(7) من هنا إلى قوله [مقذار القوت] ورد مكررا في نسخة رأ وحصل تقديم وتأخير فيهاء 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

:8ن أليابرتي؛ العناية شرح الهناية: 2/ 197 ْ 

(10) الميداني» اللاب في شرح الكتاب: 1/ 79؛ الزيلعي؛ تبيين الحقائن: 3/ 469. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ؛ وقد تبعت النص في مختصر القدوري وأثيته: ص39. 

(12) الماورديء الحاري غي فقه الشاقعي: 8 438 متهاج الطائبين: 1/ 94: الرملي؛ نهاية المحتاج: 
8 168. 

(13) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(14) في به ج) وردت [يظهر]. 
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يظهر فيها الخلاف*". 

قوله: [و] في سبيل الله منقطع الغزاة؛ عند أبي يوسف عله وقال محمد 
حوفت : هم فقراء* [الحاج]© المنقطع: والصحيح قول أبي يوسف جائ ؛ لان 
الطاعات كلها [قي] سبيل الله إلا [أن]” عند الإطلاق يفهم منه الغزاة. 

ي» اختلف العلماء قي معاني قوله تعالى: اننا ألصَدَكتِلَمْكَركءِ الکن اه 
الآية قال أبو حنيفة عيفنته: الفقير المذكور في الآية [المحتاج:]"“ الذي لا يسال 
التاس» ولا يطوف على الأبواب؛: والمكي 49 + هو الذي يسألء» وقيل: اننق ° 
أحوج من المسكين: وابن السبيل: هم المحتاجون”" في مصر قد قطع بهم: 07 
الحاج أرادوا أن يتصرفوا إلى أحليي "° ولم يجدوا ما يتحملوا به» وعن أبي يوسف 
ومحمد عيفقد: اين السبيل منقطع” ‏ [الغزاة]”” » وعن محمد فته في موضع آخر: 


(ly‏ البابرتي: العناية شرح اليداية: 3/ 194 ابن الهمام: شرح فتح فتح الققير: 261/2 الزّبيدي؛ 
١488 /1 : i‏ الزيلعي» تبين الحقائق: 3/ 458. 

ر2 مأ بين المعقوفتين ساقط من تة و 

(3) في (أ) وردت [رحمهم الله]. 

( في (أ) وردت [الققراء]. 

3 عأ بين المعقوفتين سأقطٌ من تسخة (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة بء ج). 

(7) مأ بين المعقرقتين ساقط من نسخة (). 

43 البابرتي» العتاية شرح الهداية: 3/ 197 المرغيتاتي» البداية شرح البداية: 1/ 24 الزيلعي: تبسن 
الحقائق: 13 463 

(9) سورة التوية؛ من الآية: 60. 

(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) في (أ) وردت [المساكين] بالجمع. 

42 في 2 وردت [الفقراء]. 

(13) في أء ج) وردت [المحتازرت]. 

(14) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(15) في رب ج) وردت [أهلهم]. 

(16) في (ج) وردت [المنقطم]ء . 

(17) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ج)- 
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الحاج المنقطم" 

وذكر في كتاب علي بن محمد الجرجاني فغ : ابن السبيل: هو الذي لا يقدر 
على ماله ف في سغره» وهو غني ويقدر أن يستقرض فالقرض خير له من قبول الصدقةء 
وإن قبلها أجزأه عمن يعطيه؛ والغازي إذا كان غتيا لا يدقع إليه عندنا © اوی 
للشافعى حجن © 

والرقاب: هم المكاتبون» سواء مواليهم أغنياء أو فقراء فإنه يحل لهم أخذ 
الصذقات»: وإن عجر المكاتب يحل لمولاه وان كان غنياء وعلى هذا: الفقير إذ! 
استغنى» واين السييلى إذا وصل إلى ماله©. 

والغارم: [و]” “هو المديون: وإن كان له مال”. 

والعاملون: قال أبو يوسف نة : هم الذين ن يعني ٩‏ الإمام لاستيفاء زكاة 
المواشي: وفي أكثر التسخ: هم الذين ينفذهم الإمام لجباية الصدقة"". 


0 أثرومي؛ اليتابيع: لوحة: 30 شيخ زأده؛ مجمع الأنهر: 2 273. 

2 وردت في جميع التسخ إصالح] وهو خلاف المشهور. 

(3) هو علي بن محمد بن علي المعروف با بالسيد الشريف» أيو الحسنء: الجرجائي» الحسيني اليحنفي. 
عالي» حكيمء مشارك في أنواع من العلوم. فريد عصرء. سلطان العلماء العاملين. اقتا ر أعاظم 
المفسرين. ذي الخلق والخلق والتواضع مع الققراء. ولد في تاکو (قرب إستراباد) ودرس في 
شيراز وتوقي بها سنة (816ه) من تصانيفه: 'التعريفات'» وأشرح مواقف الإيجي"” و"شرح 
السراجية"؛ وأرسالة في فن أصول الحديث". ينظر ترجمته في: الضوء اللامع 3/ 2328 
الأسمري» الغرائد البهية: 125: ومعجم المؤلفين 7/ 216: والزركلي؛ الأعلام: 5/ 159. 

خخ فتأوى الغدي: 14 ج16 أبن الهمام» شرح تح القدير: 2. 

(3) في (ب) وردت إخلاف]. 

(6) الماوردي» انحاوي في فقه الشافعي: : 0 519 الفحاوى الفقهية الكبرى: 4/ 77 التروي: 
المجموع شرح المهذب: 6/ 229 روضة الطالبين: 11/ 31. 

2022 البابرتيء العناية شرح الهداية: 3/ 2196 الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 79؛ انرّيدي؛ 
الجوهرة اليرة: 1/ 489. 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(9) فتاوى السغدي: 2/ 751. 

(10) في (أء ج) وردت [ينصبهم!. 

(11) ابن مازه: المحيط الرهاني: 2/ 489: أبن الهمامء شرح فتح القدير: 180/7. 
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قوله: والعامل من يدفع (أ/ 178) إليه الإمام بقدر عمله؛ يريد به أن يقول الإمام: 
جعلت لك ثمن الحاصل7؛ من الصدقات أو عشرهاء فإن حمل رجل زكاة ماله بنقسه 
إلى الإمام لا يستحق العامل من ذلك شيئاء لأنه لم يعمل فيه“. 

في الظهيرية: [و]“الدفع إلى من عليه الدين» أولى من الدفع إلى الفقير©. 

في العتابية: ولو أخذ السلطان الظالم من أرباب الأموال الصدقات كرهاء وهم 
يعلمون أنه لا يصرفه© إلى المصارق: ونور الزكاة عند الأداء؛ قال بعضهم: 
يجزيهم» واا 1 أنهم يعيدون؛ لأنه كان لا بطي“ أتفسهم» وكفلك تو أخد 
الجبايات ونوى” الزكاة عند الأداء؛ وقيل: يجوزة لأنه لو حسب ما لهم 9 . عليهم 
كانوا فقراء؛ والمختار أنهم”” © يعيدون2 ؟ لما م 

في الشامل البيهقي: مصدق أخذ الصدقات فضاع في يده بطل عمله ولا يعطي له 
من بيت المال شيئًاء فإن أخذ قرضا يؤخذ منه؛ لأن الاستحقاق متعلق” © بتمام 


العمل 


(1) في رأ ب) وردت [الحاصلة]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 112/1 البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 193؛ الميداني» 
اللباب في شرح الكتاب: 79/1 الموصلي» الاخيار لتعليل المختار: 1/ 126 الزيدي: 
الجوهرة الثيرة: 1/ 489 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر5 البحر الرائق: 76 62 القتارى الهتقية: 1/ 188. 

(6) في (أ) وردت [يصرف] 

(27 في (أ) وردت إفتواي]. 

(8) في (أ) وردت [يلط]؛ رفي (ب) رردت [يطية]. 

(© قي (أ) رردت [فتوى]. 

(10) في (أ) وردت [لما]. 

(414) في (ب) وردت [أنهمأ. 

(12) في (ب) وردت [يعيدون]. 

(13) الكاساني: الصتائم: 3/ 394: السمرقندي» تحفة الفغهاء: 1/ 275. 

(14) في ر وردت إيتعلق]. 
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5 EE 5 

قوله: وللمالك الخ' 1 في الكبرى: حتى لو وجبت الزكاة على غني ولا يؤديها لا 
يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير علمهء وإن أخذ كان له أن يسترد إن كان قائماء وإن 

لأن الحق ليس لهذا الفقير بعينه©. وإذا أخر زكاة ماله حتى مرض يتصدق سرامن 
ورثته» وإن آلا“ يكن عندء مال وأراد [آن] يستقرضء إن كان أكبر رأيه أن“ يستقرض 
وأدى الزكاة واجتهد بقضاء الدين ويقدرء كان الأفضل أن يستقرض» فإن قضى الدين بعد 
ذلك فبها ونعمت؛ وإن لم يقدر حتى ماتء يرجى أن الله تعالى يقضي دينه في الآخرة من 
کنوزه وإن كان أكبر رأيه أن لا يقدر فالترك أفضل؛ لأن الزكاة حق الله تعالى والدين حق 
العبأد» وخصوعمة العياد أشد إمن خصومته و دفع زكاة ماله إلى أخته وهى تحت 
الزوج؛ إن كان مهرها دون مانتي” '؟ درهم؛ أو كان أكثر لكن المعجل أقل من الماثين: 
أو أكثر [منه]” © لكنه معسرء جاز الدفع وهو أعظم للأجر؛ لأنها فقيرة: أما إا كان المعجل 
ماتتي درهم قصاعداء والزوج موسرء فعند أبي حنيفة تة الاجر" الجواب كذلك20 2 
وعندهما عه لا يحلء بتاء على أن المهر هل يكون نصايا: ووجوب الأضحية وصلكة 
الفطر عليها على هذاء ويفتي بقولهما نت احساط 0 


(1) قي ا ج( وردت إإلى آخره]. 

(2) الزبيدي» الجوهرة الثيرة 1/ 490 

رت في (أ) وردت [فإن]. 

(#) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
(3) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج). 
(6) في (ب) وردت [أنه]. 

7 في (أم وردت [لأنه]. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
(9) في (ب) وردت [وإن]. 

)10( في 1 وردت إمائة]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أه ب). 
(12) في ج( وردت [الآخر]. 

(13) في (أ) وردت [وكذلك]. 

(14) ابن مازه: المحيط البرهاني: 2 590. 
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قي التهذيب: ولو أنفى على أقاربه بنية الزكاة جازء إلا إذا حكم عليه 
بنققتهو0. 

في الظهيرية: ذكر الزندوستي )يونت *: الأفضل صرف الزكاتين» يعني صدقة 
الفطرء وزكاة المال إلى أحد هؤلاء السبعة الأول» إخوته الفقراء» وأخواته؛ ثم إلى أولاد 
إخوته وأخواته“ ثم إلى أعمامه الفقراء» ثم إلى أخواله© وخالاته ثم إلى ذوي 
أرحامه الفقراء؛ ثم إلى جيرانه» ثم إلى أهلء سكته ثم إلى أهل مصره وقال أبو 
حفص" الكبير البخاري غ : لا قبل“ صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ 


يهم فیسد حاجتهم؛ ثم يعطي 0 في غير قرابته إن اح 


ر الاه والتظائر - حنقي: 19771 

(2) وردت في جميع الخ [الزندويسي] وهو خطأ من الناسخ! 

رق ؛اخثلف في أسمه فقيل: الحسين ين يحى بن علي بن عبد الله: وقيل: يحيى بن علي ين عبد الله 
وقيل: علي بن يحبى الزتدوستي» وقيل: الزندويتي: البخاري المبتغى» الزاهد؛ فقيه حنفي. أخذ 
عن أبي حفص الستكردي؛ رمحمد ين إبراهيم الميداني؛ وعيد الله بن القضل الخيزاخزي 
وغيرهم. من قصانيقه: شرح الجامع الكبير تنشيباني في الفررع: وروضة العلماءء والميكيات 
ومتحر الألقاظ للتجانس: ونظم الفقه. قوقي في حدود سنة (440ه) ينظر ترجمته في: الفوائد 
البهية ص 2223 والقرشي؛ الجراعر المضية: 4/ 222: والاباني: هدية العارفين: 5/ 387. 

(# في (بء ج) وردت بالتقديم والتأخير [أخراته وإخوته]. 

(3) في ر وردت [أعبواتها. 

(6) وردت في جميع السخ [جعفر] وهو خطأ من الاح 

(7) هو أحمد بن حقص البخاري» المعروف بأبي حقص الكبير فقيه حنقيء انتهت إليه رئاسة 
الأصحاب ببخارى: وإلى اينه أبي عبد الله محمد المعروف يأبي حفص الصغير. أخة العفم عن 
محمد بن الحسن الشيبأني ماح أبي حئيفة» ويرع قي الرأي» وسمع من وكيع بن الجراح» 
وأبي أسامة» وعشيم» وجرير ين عبد الحميد وغيرهم. وتفقه عليه اينه أبو عيد الله وله أصحاب لا 
يحصون. قال اللكتوي: ولأبى حفص هذا اختيارات يخالف فيها جمهرر الأصحاب. توفي ستة 
(217ه) ينظر ترجمته في: الذهبي؛ سير أعلام اليلاء: 10/ 157 رالقرشيء الجواهر المشية: 1/ 
6م الأسمريء القوائد اليهية: ص18 

(8) قي رج وردت [يقيل]. 

(9) في (ج) وردت [ويسد]. 

10) في رب) وردت [أعطى]. 

(11) الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 71 80. 


398 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


بء بنو هاش*: هم ولد عيد المطلب بن هاشمء وعبد الله أبو النبى بق 
و وأبو طالب والعياس ‏ ل ا 00ظ2 


ر آل محمد ية انذين ليم أحكام خاصة: هم آل علي: وآل عباس؛ وآل جعفرء وآل عقيل: 
وآل الحارث بن عبد المطلب؛ ومواليهم؛ خلافا لابن القاسم من المالكية ومعه أكثر العلماء 
حيث لم يعدوا الموالي من الآل. أما أزواجه جي فذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن 
الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم 
الصدقة» لكن في أبن قدامة: المخني: عن عائشة غا ما يخالف ذلك. قال: (روى الخلال 
بإسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة غا سقرة من الصدقة: 
فردتهاء وقالت: إنا آل محمد لا تحل لا الصدقة). قال صاحب ابن قدامة» المغتى: وهذا يدل 
على أنهن من آهل بيته في تحريم الزكاة. وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة وأنهن 
من أهل بيته في أصح الروايتين. حكم أخذ آل ايت من الصدقة المفروضة: إن آل محمد يتك 
المذكررين لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غالة الناس وأوساخهب وعرضكم 
عتها بخمس الخمس). ينظر: شرح الدر بحاشية ابن عابذين 2/ 68, والبدائع 2/ 49: حاشية 
الدسوتي 2 493 والشرح الكبير 2/ 493: والأم 2 84 ط مكتبة الكليات الأزهرية» وابن 
قدامة؛ المغني: 2/ 519: 320+ وقول عافشة: "إنا آل محمد..." أورده ابن قدامة فى أبن قدامة» 
المغتي: المطبوع مع الشرح الكبير 2/ 520. قال الحافظ في القتح: رإستاده حسن» رأخرجه ابن 
أبي شيبة (فتح الياري 3/ 277) وسيأتي ذكر الروايات المرفوعة. وحديث: "إن الصدقة لإ 
تتبخي..." رواو أحمد ومسلم عن عبد المطلب بن ريعة مرفوعا (الفتح الكيير 1 307. حديث» 
"يا بني هاشم...” غريب بهذا اللفظ كما قال صاحب تصب اثراية 2/ 403 وأصله في مسلم في 
حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا. 

(2) أبو عمارة؛ من قريش: عم النبي كي وأحد صتاديد قريشس وسادتهم في الجاهلية والاسلام. ولد 
ونشأ بمكة. وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. وما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه» ثم علم أن أبا 
جهل تعرض للبي يل ونال مته» فقصده الحمزة وضريه وأظهر إسلامه؛ فقالت العرب: اليوم عز 
محمد وإن حمزة سيمنعه. وهاجر حمزة مع التبي َة إلى المدينة؛ وحضر وقعة بدر وغيرهاء 
وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدرء؛ ولما كان يوم بدر قاتل بسيفين؛ 
وفعلل الأفاعيل. وقتل يوم أحد فدفنه المسلمون في المديئة. الزركلي» الأعلام: 2/ 278 وينظرة 
أسد الغابة: 281/1, ابن حجرء الإصاية في تمبيز الصحابة: 2/ 121: النقات لابن حبان: 1/ 
3 الكتى والأسماء: 1/ 238 غاية التهاية: 1/ 422 

(3) العباس بن عيد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل: عم التبي يِه من أكابر قريش في 
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: وضرار“ والغيداق والزبير“ والحارث“ والمقوم وحجل: وأبو لهب 
وک 
في الزاد: وهذا في الواجبات©, قأما في التطوعات والأوقاف» فيجوز الصرف إليهم» 
والفرق أن في الراجبات ° يمنزلة ماء المستعمل؛ وقي التفل تبرع بما ليس عليه 


الجاهلية والإسلام: وجد الختقاء العياأسيين. وكأن محنا لقومه:؛ سديف الر راي واسع العقل» 
مولعا بإ عتاق العبيذ» كارها لَثْرءٌ ى. وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (و وهي أن لا 
يدع أحد يسب أحد قي المسجد ولا يقول فيه عجرا) أسثم قبل الهجرة ركتم إسلامه» وأقام يمكة 
يكتب إلى وسو اله يف أخبار اشر 06 م هأجر إلّۍ المدينة» وشهت وقعة (حئین) کان ممن 
ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وعمي في آخر عمره. وكانت وفانه قي المديتة. وله في 
كتب الحديث 35 حديئا. الزركلي؛ الأعلام: 3/ 262ء وينظر: أسد الغابة: 1/ 133: أبن عبد الير: 
الاستيعاب: 1/ 284 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: 3إ 631. 

(1) ضرار ين عبذ المطلب: عم النبي يكو كان يتعاطى بقول الشعر ومات قبل الإسلام: أسد الغاية: 
ص253 أن عيذ أثبرء الامتيعاب: من 101: الات لان حأ f1‏ 33 

(2) الغيذاق بن عبد المطلب: عم التبي يي فإنه عات ولم يعقب وکأت من رجالات قریش: لم أجده 
إلا في الثقات لابن حبان: 1 34. 

(3) الزيير بن عبد المطلب: أكير ر أعمام التبي ول أدركه الي في طفولته؛ كنيته أبو طأعر وكأن من 
أجلة قريش وفرساتها وكان من المبارزين وكان يقول اله شعو فيجيز» وكات عبد الله والزيير وأبو 
طالب إخوة لأب وأمة أمهم فاطمة يتت عمرر ین عائذ بن عمران بن مخزوم» اسد الغأبة: ص 8 
الزركلي: الأعلام: 13 42 الثقات لاين حبان: 32/1. 

(4) الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي: عم التي كيده مات قي الجاعئية» أبن حجر؛ الإصابة: 
2 196. أسك الغابة: صن 222: الزركلي؛ الأعلام: 2 185 

(45 المقوم بن عبد المطئب بن هاشم بن عيذ متاق الهأشمي» عم التبي َي کان من رجالات قریس 
هلك قبل الإسلام ولا عقب له» أسد الغابة: ص18 1: الثقات لابن حبات: 1/ 34. 

(6) قي (ب) وردت [جهل]» وفي (أ) وردت [عحل]. حجل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف» 
عم البي بي إكمال الكمال: 2/ 50: ابن سعد الطبقات: 1 94. 

(7) هرت ترجمته. 

5 المطّرزي» المغرب فى ترتيب المعرب: 5/ 4+5 مادة (ھ ش م). 

(9) في (ب) رردت [الواجب]. 

(10) في (ب» ج) وردت [الواجب]. 
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فلا يتدنس به المؤدي» كما تبرد بالماء وهو طاهر©. 
م النبي ية أبطل قرابة أبي لهب عليه اللعنة» حيث قال بي ((ألا لا قرابة بيني 
بين أبى لهب؛ فإنه آثر علينا الأفجرين)) قيل: يا رسول الله وما الأفجرين؟ قال؛ ((ابنته 
2 

1“ قوله: إذا دفع الزكاة إلى رجل» ي» ولو تصدق على ظن أنه مصرقء ثم تبين 
أنه ئيس بمصرف؛ فإنه ينظ ا 2 هر على الجرازء إلا أن يظهر 
الخطاء وإن كان شاكا ولم يتحر فهو على الفساد؛ إلا أن يظهر الصواب: وإن تحرى 
فهو على الجواز فإن ظهر الخطأ بعد ذلك إن كان غنياء أو عبد غني» أو هاشمياء أو 
مولى هاشمي» ار اا کو دنه إلى ا 
أو إلى الزوجء أو [إلى] الزوجة: سقطت عنه الزكاة في قول أبي حنيقة ومحمد 
جت وقال أبو يوسف والشافعي مجعضف: [لا] تجزيه* ويجب*" عليه الإعادة 4 
(أ/ 179) وإن دفعه إلى عبده أو مكاتبه أو مستسعاء لا يجوز في قولهم جميعاء إلا في 


المستسعى عنذهماً عونخن؟ قازر حر وعلره دين؛ ولیس له أن يسترد eens‏ 


(1) انس رخسي: الميسوط: 3/ 400. 

(2) لم أعثر عليه في كتب الحديث؛ إلا أن الأحناف يتشهدون به في كتبهم مثل حاشية رد المحتار: 
45 وأوردء صاحب التحرير والتتوير: 6( 226. 

(3) رد المحتار: 7/ 245 البحر اثرائق: 6/ 82 حاشية ابن عابدين: 2/ 350. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة (ب). 

(5) في (ب) وردت [وإن]- 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (. 

(27 مأ بين المعقوفتين ساقط من خة ا ج 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(© في (أ) وردت [يجزيه]. 

(19) في (ج) وردت [تجب]. 

(11) الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي: 8/ 537 الغتأوى الفقهية الكبرى: 4/ 32. 


(12) في (ب) وردت [وإنه]. 
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4 المدقوع عن أحد هو لاء كلهم 


وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة «ينشه: أنه لا يجوز في الوالدين» والوالدء 
والزوج؛ ويجوز للهاشمي إأن يدف زكاة ماله إلى الهاشمي]" عند أبي حيفة يفت : 
وقال أبو يوسف انغ لا يجوز“. 

في العتابية: زيكره للهاشمي عند أبي يرسف اة خلافا لمحمد ته 
وروى أبو عصمة” عن أبي حيفة طف : أنه يجوز دقع الزكاة إلى الهاشميء وإنما 
كان لا يجوز قي ذلك الوقت” ویو في هفل الاج وكذلك يجوز التفل 
للدي" 


(1) الرومي» الينابيع: لوحة: 30. البابرتي؛ العتاية شرح الهداية: 3/ 211 الميداني؛ اللياب في شرح 
الكتاب: 1/ 479 الرّيديء الجوهرة اليرة: 1 498. 

(2) هو محمد بن سماعة بن عند الله بن هلال أبو عبد الله التميمي. فقيه» محذث» أصولي حافظ. 
حدث عن الليث ين سعد وأبي يوسف ومحمقه وأخذ اله ا ينا رع اک توا وكتب 
الترادر عن أبي يوسق ومحمد. ولي القضاء ء تهارون الرشيد بيغداد: وتفقه عله أبو جعقر أحمد 
ابن أبي عمرات شيخ الطحاوي رأبو علي الر رازي وعيرعما. قال القميري: وهو من الحفاظ 
الثقات. توفي ستة (233ه) من آثار»: "أدب القاضي لواف الات و"التوادر". ينظر 
ترجمته في: الفوائد البهية 170 والقرشي: الجواهر المضية: 2/ 58: والزركتيء الأعلام: 7/ 
3 ومعجم المؤلقين 10/ 57 رتهذيب التهذيب 204/9 ١ ٠.‏ 

(3) وردت هذه العبارة مكروة في نسخة (أ). : 

(#) الموصفيء الاختار لتعليل المختار: 1/ 129. 

(3) وردت في جميع !د تخ إأيو عاصم] واتصواب ما اناه أعلاه لشهرته: وهو نوح بن بن أبي مریم 
E‏ لقب بالجامع قبل , لأنه أرل من جمع فقه أبي حتيفة» وقيل لأنه كان جامئا 

بين العلرم. . أحة الفقه عن أبي حتيقة وأبن أبي ليلى: وروى الحديث عن الزهري وغيرد. قال 
أحمذ: كان شديدً! على الجهمية. وي قضاء عرر. توفي سنة (173ه). ينظر ترجمته في: القرشي؛ 

لجواهر المضية: 176/1 ر2/ 258) وهناك أبو عصمة آخر حنقي أسمه (سعة بن معاذ 
0 مذكور في الهذاية. انظر القرشي: الجواهر المضية: 2/ 258: E‏ تاریخ وفاته. 

(6) قي (بء ج) وردت لاليرم]. 

(7) المرصلى؛ الاختيار لتعليل المختار: 1/ 129: ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 5/ 698 الزيلعي: 
تبن الحقائق: 3/ 492. 1 
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في المحيط: وحكى أبو عصمة”' الكبير” عن أبي حنيفة فاته : أنه يجوز الصدقة 
لفقراء بني هاشم وروى ابن سماعة عن أبي يوسف حلت أنه قال: لا بأس بصدقة 
بني هاشم بعضهم على البعض» ولا أرى الصدقة عليهم ولا على مواليهم من 


3 


غير هم 

هه وعن أبي حنيفة حف في غير الختي: أنه لا يجوزء [و]” الظاهر هر الأول» وهذا 
إذا تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف [إو]©“أما إذا شك فلم يتحر أو تحرى 
فدفع في أكير رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه؛ إلا إذا علم [به]” أنه فقير هو 


45 1 


في التحفة: تحرى طلب دليل الفقير” فسأل عن المدفوع إليه فأخبره أنه فقيرء أو 
قام في صف الفقراء» أو كان عليه زي الفقراء فدفع إليه ثم ظهر أنه غني؛ أو دقع قي 
ليلة مظلمة إلى رجل يخ .19 أنه أجنبي» أو مسلمء فظي "° أنه أبوه: أو ابنه؛ أو ذميء 
فإنه لا يلزمه الإعادة 02 

في الكبرى: رجل له ماتا درهم على إنسانء [هل]*” © يحل له أخذ الزكاة إن كان 
من عليه" الدين معسراء aE SEER‏ 


(1) في () وردت إعاصم]ء وقي (ب) وردت [العصمة]. 

(2) في (ب) وردت [الكبيري]. وقد تقدمت ترجمته قریا. 

(3) ابن مازه» المحبط البرهاني: 2/ 495 الرٌبيدي: الجوهرة الثيرة: 1/ 497 
ف ما بين المعقوفتين سافط عن نسخة (ب). 

رم ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) في (ب» وردت [تحرى]. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(8) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 114. 

(9) في أ وردت [الغقر]. 

(10) في (ب) وردت [يجزيه]: وقي (ج) وردت [مخيرء]. 

(11) في (ب) وردت [ظهر]. 

212 السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 305. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من سخة (أ). 

(14) في نسخة (ج) وردت [من عليه] مكررة وقي نسخة (أ) وردت [عليه] مكررة. 
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ا “تكلم المتأخرون: والمختار أنه يحل؛ لأن يده زائلة عن ماله فصار بمنزلة ابن 
السبيل» وإن كان من عليه دين موسراء فإن كان مقرا لا يحل [له]©2؛ لأن يده ثابتة على 
ماله؛ لأنه يأخذه متى شاءء وإن كان منكرا؛ فإن كانت له بينة عادلة لا يحل © [له]“ 
أيضا؛ لأنه في يذه معنى» وإن لم تكن" له بينة عادلة لا يحل ما لم يرقع إلى القاضي 
فيحلفه القاضي؛ لأن الوصول إليه" مأمول؛ فإذا حلف الآن يحل»؛ وعلى هذا الدين 
المجحود إذا لم يكن تصاحبه بينة عادلة؛ إنما لا يكرن نصابا إذا حلفه عند القاضيء أمأ 
إذا لم يحلقه يكون نصاياء حتى لو قيض منه يزكي لما مضى: كذا روي عن أبي يوسف 
E‏ هت 

ى قوله: رلا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نماي الشرط: أن يكون ناضلا عن 
الحاجة الأصلية؛ وإثما التماء شرط الرجوي“ 

في التحفة: ثم مقدار ها يتاع إليه: ما در أبو الحسن فته في الكتاب» فقال: لا 
باس يأن يعطى من الزكاة من له [م]” سکن وخادم وما لا بد [له] © مته من منزله: 
وفرسهء وسلاحه وثياب البدن؛ وكتب العلم إن كان من أهله» مأ لم يكن له فضل على 
ذلك ای“ درهم؛ وهذا عندناء وقال الشافعي #ثلته: يجوز دفع الزكاة” ”© إلى رجل 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ ب). 
(3) في (ج) وردت [تحل]. 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ: ب). 
(5) في (أ) وردت إيكن!. 

(6) في رب) وردت [إلبيا]. 

(7) في اء بع رردت [أيضا]. 

(8 متلا خسرر: درر الحكام: 2 30. الحر الرائق: 5/ 423 
(9) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 1/ 114. 
(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة أ ب). 
(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب١‏ ج). 
(12) في () وردت إمانتي]. 

(13) في (ب) وردت [الصدقة] 


404 جامع المُضُمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


له مال كثير ولا كسب له وهو يخاف الحاجةء وقال مالك اة : إذا له خمسون 
درهما لا يجوز دفع الصدقة إثيه: ولا يحل له الأحز“. 

في الزاد: [قوله:] © ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا 
[مكتسبا]”: وهذا عندناء وعند الشافعي علا لا يجرز؛ لقوله [ك ررله 
تحل” الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى))"' وتأويله عندنا: حرمة السؤال 
والطواف©. 

في التهذيب: [و]” “لو كان قوت" سنة يساوي مائتي درهم: أو له كسوة شتوية لا 
يحتاج إليها في الصيف؛ فيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه [يحل» فا ]3 
الغنى” الذي يحرم السؤال أن يكون عنده قوت يومه” » وإلا فيحل؛ وكذا إذا لم 
يملك ما يستر عو 


(أ) في (أ) وردت [المالك]. 

(2) السمرقندي»: تحفة الفقياء: 1/ 303. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ0. 

() في (ج) وردت [دفعه]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(6) في (ب) وردت [علي] بدل عا بين المعقوفتين. 

(7) في (بء ج) وردت [يحل]. 

& انسنن الكبرى تلبيهقي: 13/7 برقم (13533) باب الفقير...» الستن الكبرى للسائي: 2/ 54 
برقم (2378» والمستدرك على الصحيحين: 1/ 365 برقم (1477) كاب الزكات وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجادء وكذلك أبو دارد: 4/ 440 برقم (1392)» وابن 
ماجه: 5 428 برقم (1829) رالترمذي: 3/ 57 برقم (589» والدارقطتي: 118/2 

(9) اتسرخسيء المبسوط: 3/ 24 المأوردي؛ الحاوي في فته الشاقعي: 320/10 

(10) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(11) وردت في جميع النسخ [قوة] ولعله خطأ من الناسخ. 

(12) في (ج) وردت [وأما]. 

(13) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

d4‏ شح رأ وردت [الغتاعاً. 

(15) في (ب) وردت [يوم]. 

(16) ابن الهمام؛ شرح فح القدير: 12 278. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الزكاة 1 405 
1 في الكبرى: ولا ينبي [لأحد]© أن يسال التاس © وعنده قوت يوعهة لأن السؤال 
لا يجوز إلا لضرورة: ولا ضرورة ی“ 

في الملتقط: قال أبو يوسف تنخ : يجوز عن الزكاة كسوة اليتيم وإطعامه وإن كان 
في عياله؛ وقال محمد جا : لا يجزيه في الإطعام ويجزيه في الكسوة؛ وعليه© 
الترى ينذا ف الات من ارتم لري كم اجو 

في الفتاوى”7 النسفية: سكل عمن يدفع إلى صبيان أقربائه ومعارفه دراهم [في] © 
أيام العيد على الرسم المعهود بنية الزكاة» [من] يدفع ذلك [إِلى]0 2 من يبشره بقدوم 
والده""» أو صديق له أو يخبر بسره أر إلى من يهدي إليه الباكورة”» أو نحو 
ذلك بنية الزكاةق» وذلك «آ/ 180) المدفرع إليه فقيرء هل يجوز [ذلاف]““ عن الزكاة؟ 


(4؟) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

٠‏ (2) فرق الحنفية بين مستحقي الزكاة من الفقراء من حيث جواز طلبهم الركاة بالرغم من استحقاقهم» 
ققالوآ: إن الذي يحل له طلب الركاة هو من لا شيء له ليومه وليلته فيحتاج للؤال لقوته أو ما 
يواري بدنه: وهو في اصطلاحهم المسمى مكينا: وكذا لا يحل السزال لمن لا يملك قرت يومه 
وثيلته لكنه قادر على الكبء أما الفقير وهو في أصطلاحهم من يملك قوته ليومه ولينته؛ فلا 
يحل ذه سؤال الصدقة» وإن كان يحل له أخذها إن لم يكن مالكا لخمسين درهما على عا تقدم. 
وتال بعضهم: إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يأل أكثر من قوت يومه وليلته» وإن 
حاف أن لا يجد من يعطيه أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ينظر: فع القدير: 2/ 15, 16. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (بء ج). 

( اين الهمام: شرح فتح القدير: 72 261. 

(ت في (ب) وردت [على]. 

(6) القتاوى الهندية: 1/ر 90> حاشية أبن عأبدين: 2/ 346. 

(7) في (ب) وردت [قتاوى]. . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

1ق في () رردت [رنده)]. 

(12) تي (ب) وردت [كوله!. 

(13) في و وردت [الباركورة]. 

(14) عا بين المعقوفتين سأقط من نسخة (ب؛ ج)- 
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قال: نعم؛ لأن شيثا من ذلك [عن صدةة]“ ئيس بواجب عليه قبل وكذلك عن صدقة 
القطر والصدقات المندوية والمنذورة؟ قال: نعم» ولو دقع صدقة الفطر إلى الطبال 
الذي يوقظهم وقت السحورة؟ 

قال: فكذلك الجواب؛ لأن ذلك غير واجب عليه؛ قال: وقد قال مشايخنا بشت : 
الأفضل والأحوط والأبعد عن“ الشبهة أن يقدم إليه أولا قرصات» بأن تكون” هدية 
له ثم يدفع" إليه الحنطة ليكون عن الصدقة”" بغير شبهةء [و]'اسئل عن معلم له 
خليفة في المكتب يعلم الصبيان ويحفظهم ويكتب ألواحهم ولم يستأجره بشيء 
معلوم؛ وما اشترط له شيثاء والمعلم يعطيه في الأحايين دراهم بنية الزكاة هلل يجوز“ 
عن الزكاة؟ قال: نعم إلا أن يكون بحيث لو لم يعطه ذلك» لم يعمل له في مكتبه ذلك 
[والله أعلم] 9 . 


باب صدقة الفطر 


أ أي: باب صدقة وقت الغط . 
م وإنما قدم على الصوم مع أنها تكون عقيب الصوم؛ لأنها عبادة مالية كالزكاة”". 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) في (أء ب) وردت [السحر]. 

(3) في (أ) وردت [مشايخ]. 

(4) في (بء ج) وردت [عن]. 

(3) في (ب» وردت إيكون]. 

(6) في (أ) وردت [تدفع]. 

(7) قي (بء ج) وردت [صدقة]ء 

(8) ها بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في (ج) وردت [تجرز]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)ه وفي (ج) وردت [والله المرفق]. وينظر في المسألة 
الفقهية: حاشية ابن عابدين: 2/ 356: رد المحتار: 77 310. 

(11) الموصنيء الاختيار تتعليل المختار: 13071. 

(12) السمرتتدي: تحقة الفقهاء: 1/ 333, اللكنري: الجامع الصغير: f!‏ 136 الربيدي: الجوهرة 
اليرة: 2/2. 


القم الثاني: النض المحقق/ كتاب الزكاة 00 407 

آي[ 02 صفقة الفطر واجبة بة© على الغني ؛ وهو أن يملك ماي درهم من القفق أو 
عشرين مثقالا من الذهب» أو يملك عروضا تساوي3 ' نصابا: أو يكون له من المال 
الذي لا يجب فيه الزكاة قضلا عن الكفاية© نصابا؛ ولا يكون عليه دين؛ ومقدار 
الكفاف أن يكون إل“ دار يسكنها وإن كانت تساوي مالا عظيماء وخادم يخدمه؛ 
وقرس يركبه؛ وكات مح ليت ومتاع ألبيت» وثياب يلبسباء ولو کان له متاع بيت 


ھر 


وهر ین © [عنه]** وقيمته ماتا در رهم: يجب عليه صذقة الفطر والأضحية ولا 
يحل له أخذ الصدقة؛ هكذا ذكره في العيون©. 
ولو كان له كسوة E ET‏ تخ له 


الصدقة. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر رآجية على كل مسلم. واستدل القاتلون بالوجوب يما 
رواه أبن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (نرض رسول الله يي زكاة الفطر من رمغبان على 
النامى صاعا من تمر أو صاعا من شعير: على كل حرء أو عيد» ذكر أو أنثى من المسلمين). 
وبقوله يَه: رأدوا عن كل حر وعيد صغير أو كيرء تصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير) 
وهو أمرء والأمر يقتضي الوجوب. وفي قول للمالكية مقاب للمشهرر: إثها سنة: وأنتبعده 
الدسوقي. ينظر: حاشية أبن عابدين: 2/ 10ء الدموقي: 1/ 304: وشرح المنهاج: 1/ 628 
والشربيتي: مغتي المحتاج: 1/ 401 ركشاف انقتاع 1/ 471. وحديث أبن عمر: "فرض رسول 
الله 2 زكاة الفطر من رمضات". أخرجه البخاري (القعح 3/ 67 ومسلم (2/ 677) راللفظ 
لمسفم. وحديث: أدوأ عن كلل حر وعبد صغير أو كير..." أخرجه الدا ارقطني 2/ 147 - 148 
وأعله أبن دقيق العيد بالاضطراب في إمنادء ومتته كما قي نصب الراية (2/ 408). 

(3) في (أ) وردت إياوي]. 

(4) في (ب) وردت [إكفاية!: وفي (ج) وردت [كغان]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) وردت في جميع السخ [متغني] بإئيات الياه خط 

(7) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(8) العيون: صر40: البابرتي؛ العتأية شرح الهداية: 3/ 1223 الميداني» اللباب في شرح الكتاب: ا 
١ 1 81‏ 1 

(9) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(10) في (أه ب) وردت إيحل]. 
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وذكر في الفتاوى: ولو كانت له حوانيت ودار للغلة» ذكر في الفتاوى: بين أبي 
بوسف ومحمد رحمهما الله اختلاقا [و]”''قال محمد عله : إن كانت غلته [لا]© تكفيه 
ولا تكفي عياله فهذا من الفقراءء تحل* له الصدقة؛ وقال أبو يوسف جخ : لا يحل له 
أخذهاء وكذلك الأرض والكرم على هذا إن كانت غلتها لا تكفيه فهذ! © من الققراء» 
وإن كانت له كتب ومصحف قيمته ماثتا درهم قال بعضهم: لا يعطى له الزكاة: وقال 
أكثر مشايشنا: يعطى له سواء كانت كتب الققه أو الأدب أو الحديث: إذا كان [لا]© 
يحتاج إلى حفظها ودراستيا وإن كانت قيمتها ماثة ألف درهمء وبعضهم أوجب في 
المصحف دون الكتب؛ ولو اشترى طعاما للقوت مقدار ما يكفيه سنة وهو يساوي 
مائتي © درهم؛ قال يعضهم: لا تحل له الصدقةء وإن كان عنده طعام شهر يساوي 


ماف تي درهم تحل له وقال بعضهم: لا أ س به وإن کان عتده : قوت سنلةء ذكر رڌ ©1 


الفصول كلها فى الفعاوی*“'. 

في الزاد: ]2 “أما اشتراط مالكية المال المقدر” © بالتصاب فاضلا عن حاجته 
غمذهيناء وعند الشافعى حك : من ملك كوت يومه وزيادة بقدر ما يؤدي صدقة الفطر 
[فعليه صدقة الفط ]هك 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
ر ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 
(3) في (أ) وردت إيحل]. 

(4) في (أ) وردت [وهذا]. 

ر ني (أ) وردت [كان]. 

(6) قي (أ) وردت [كان]. 

(7) عا بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 
ر8 3 هي (بء» ج) وردت [مائة]. 

@ في (به ج» وردت [مائة]. 

(10) قي رب وردت [هذ!]. 

.164 2 ابن الهمام» شرح قت القدير:‎ diy 
ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ).‎ )12( 
في رم وردت [المقدار].‎ )13( 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الزكاة 409 
الصحيح قولنا؛ لقوله ويك ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ولآن الشرع* لا 


يورد ما لا يفيد» فلو نا أذ من فر ويزدي عن تفه کان ا شعغالا بما آل 
لق 
شىك 0 ء 


ي» قوله: يخرج ذلك عن نفسه و[عن]” أولاده الصغار إلى آخر© ما ذكره» وهذا 
على الإطلاق» وإنما هو قول محمد وزفر «إتشك؛ أما عند أبي حنيفة ننه وأبي يوسف 
ئة : إن كان الأولاد أغنياء تجب صدقة الفطر عنهم وإعن]" رقيقهم في ماله 
يتولى أداءها أبرهم: 8 و وصي أبيهم» أو 0 إعداة عدم الأب أو وصي وصيه؛ 1 

ر لد 


(1) عقد اليخاري لذلك بأبا أسماه (ياب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج أو أهله 
محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعحى والهبة وهو رد عليه ليس له أن 
يتف أموال الناس وتال التبي ب من أخذ أموال النأس يريد إتلافها أنلفه الله إلا أن يكون 
معروفا بالصير فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر عللته حين تصدق بماله 
وكذلك آثر الأتصار المياجرين ونهى البي يد عن إضاعة المال قليس له أن يقيع أموال الناس 
e‏ 5 كعب بن مالك نة قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 

فى الله وإلى وسوله ية قال أمسك ل لك قلت فإني أمسك سهمي 
ا 246. روالحديث أعلاه أخرجه بلفظه: 1 بن حيان في صحيحه: 8[ 149 برقم 
3363 وأحعد في مستده: 14/ 399 برقم )6858 ` 

(2) قي (أ) وردت [الشروع]. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

4 أبن الهمام؛ شرح قتح القدير: 2/ 283: شيخ زاده: مجمع الأنهر: 2/ 261: حاشية الطحاوي على 
الطهطاوي: مراقي الفلاح: 7/1 وينظر: الشافعي: الأم: 12 65ء مختصر المزني: 11 54. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط عن سخة (ب). 

(6) في () وردت [آعرء]. 

ر في (بج) وردت إيجب]. 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسحة (بم. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة رأ 

(10) في في (أ) وردت عبارة [أو وصي] مكررة. 

(11) الررمي» 0 لوحة: 31؛ الزيلعي: تبيين الحقائق: 14 4: السمرقندي: تحقة الفقهاء: 1م 
335 قتاوى السغدي: 1/ 163. 
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[في المحيط: وعن أبي يوسف: يعطي الرجل صدقة الفطر عن نفسه» ويكتب إلى 
أهله ويعطون حيث هم» وإن أعطى عن نفسه وعنهم حيث هوء أو كتب إليهم حتى 
يعطون عن أنفسهم وعد يجرر» وعنه أيضاء لو أعطى صذقة وأولاده الكبار الذين هم 
غي عياله أجرأه وإن لم يأمروه بذتك» ولا يجوز أن يعطي عن غير عياله إلا O‏ 
[أو وصي]* نصبه القاضي لهم [وكذلك الاختلاف في الأضحية]”» ولو كان 
أبوهم غنيا وهم فقراء تجب صدقة فطرهم على أبيهم» وفي الإيجاب على الجد عند 
عدم الأب عن أبي حنيفة عه روايتان» والأظهر عدم الإيجاب» وأجمعوا أنه للا 
جب صدقة عبيدهم على الأب©» والمجنون في جميع ما ذكرنا كالصبي: وذكر في 
1 معتوهاء وإن كان عاقلا ثم جن لا تجب عليه صدقة الفط عن ولده وقال 
محمد ته : لو جن في صغره فلم يزل مجنونا حتى ولد له ولد لم تج بحن علنه 
صدقة القطر ر عن ولدءء ولو جن جنونا مطبقا من حال صغره فهو بمنزلة الصبيء يجب 
على أبيه صدقة قط و“ 05 “ابن ن كان اصع ر أبوان قال أبو يوسف علثت : يجب 
على كل واحد منهما عنه صدقة فطره 3 © كاملة وقال محمد علخ : ر اا 
فطرة واحدة؛ وإن مات أحدهما فهر ابن الباقي؛ وميراثه له وصدقة فطره عليه. ولو کان 


(1)عا بين المعقوفتين - على طوله - ساقط من نسخة (ب» ج). 
(2) عا بين المعقوفتين سأاقط من نسخة (أ). 

(3) قي (أ) رردت [تصب]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(5) في (أء ب) وردت إيجب]. 

(6) في رأ) وردت [الأدب]۔ 

(7) في (ب» وردت إيجب]. 

(8) في (أ) وردت [تطرء]. 

(9) في (أ) وردت [يجب]. 

10 في (ب) وردت [القطر]. 

(11) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 
(12) في (أ) وردت [الفطر]. 

(13) قي «أ) وردت إتجب]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الزكاة ر 411 
بين وجلين جماعة من العبيد لا فطر عليهما عند أبي حنيغة نة ؛ وقالا تة : إتتجب 
عليهما فطرة وأحدة؛ و] يعد SES‏ ماعن e E‏ امه ريعب 
على كل واحد منهما صدقة فطر نص“ 

في الزاد: وقول أبي يوسف جال مضطرب! والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة 
نت , بناء على أنه لا يرى قسمة !! أرقيق خيراء فلا يملك كل وإحد منهما ما يسمى 
عيذاً. ومحمد نخ [ مرة]© على أصله: : فاته" يرى قسمة الرقيق» وأبو يوسف حتت 
يقول: القسمة تبتني على الملك» والصدقة تبتني على الولاية لا على الملك» فين 
لكل واحد منهما [ولاية كاملة] :5 1 

ي» قوله: وعن مماليكه يريد به المماليك الذين هم في يده أو مودعين عند غيره: 


أما تو كان ألعبذ أبقاء أو مرهوناء أو مغصويا والغاصب يجحد) لا تجب” عليه صدقة 
قطره» إو]”'روي عن أبي حنيفة جثته, أنه يجب عليه صدقة الفطر في العبد الآبق. 
أما العبد المرهون”2 فالمشهور عن أصحابتا: : إذا کان عند مولاه مقدار ما يوفي دينه 


وفضل مائتي درهم تجب” “عليه صققة فطره؛ ]۴ عند أبي يوسف ولاه : أنه نا 
واو 1 


چپ 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسحة رأ ب)- 

(2) الريدي الجرعرة التيرة: 2/ 5. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(©) قي (أ) رودت [في أن]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ)- 

ج26 البأبرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 6 السرخسيء المبوط: 4/ 137. 
(7) في و وردت [يجب]. ١‏ 
(8) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(© في ذأ ب) رودت [الآبق المرهوت]. 

(10) ني رأ رودت إيجب]. 

1 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة وب ). 

(12) في 0 رودت [يجب]. 

(13) الرومي: اليتأبيع: لوحة: 231 الميدائي: اللباب في شرح الكتاب: 71 81. 
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في النزاد: القن والمديرء وأم الولدء قي ذلك سواء؛ لأن ولاه عليهم لا 
تعد أما قد تختل” المالية بها ولا عبرة للمالية فيي . 

قوله: والفطر نصف صاع من بر إلى آخره* وقال الشافعي نفلت : البر صاعء 
والصحيح قولنا؛ لقوله تتكليه: ((أدو! عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصق صاع من بر 
أو صاغا من تمر أن اعا هن شی 

ي» قوله: والصاع""“ عند أبي حنيفة ومحمد ميغد ثمانية أرطال بالعراقي» وقال 
أبو يوسف عقلغه: خمسة أرطال وثلث [رطل]*“. 

وذكر [أبو]"“ الحسن الكرخي: عن أبي يوسفء ننه أنه قال: يعتبر في الصاع 
الوزن» وروى اين رستم عنه"" أنه [قال:] “ يعتبر بالكيل» حتى لو أدى أريعة أرطال 


(1) القن: العبد. ينظر: أبن منظورء لان العرب: 13/ 348 عآدة (قنن). 

(2) في (أ) وردت [ينعدم]. 

(3) في (بع وردت [تخيل]. 

(4) في رب ج) وردت [يهما]. 

(5) في (ب) وردت [فيهما]. 

(6) الموصلي» الاختيار تتعليل المختار: 1/ 131: الزيلعي؛ تبين الحقائق: 3/ +38. 

(7) في (ب وردت [القطرة]. 

(8) في (ب) وردت [آخر. 

(9) أخرج البخاري في صحيحه: (غن ابن عْمَرَ جنتك: آذ رَشُول الله يق فرص زَكَاة الْقِطْرٍ ضَاعًا يِن 
تفر از ضاعا من شَعِيرٍ عَلَّى گل حو ر عبد َر أ أثقَى من الْمُمْلِمِين) 372/4 برقم (1408) 
باب صدفة الفطر على العبدء ومسلم: 5/ 126 يرقم (1635) باب زكاة الفطر على المسلمين. 

ر10) البابرتيء العناية شرح الهداية: 3/ 223ء الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 81/1: السرخسي» 
البوط: 4 119 الموصلي» الاختيار لعفل المختار: 1/ 131 اللكنوي؛ الجامع الصغير: أ 
6 اإلزبيدي؛ الجوهرة اليرة: 2/ 3: الشياني» الحجة: 2/ 598:. وينظر: الماورديء» الحاوي 
في ققه الشافعي: 3/ 365, التووي» المجموع شرح المهذب: 6/ 142. 

(11) في دب) وردت [صاع]. 

(12) ما بين المعقوقتين ساقط عن نتسخة (ب). 

(13) ما بين المعقوفتين مأقط عن نسخة (ب) 

d4‏ في (أنج) وردت إعن محمد رحمهم اه]. 

(15) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 


القسم الثأثي: التص المحقق/ كناب عد ش : 43 
من الحنطة: أ و ثعانية من التمر لم يج جز" عتده إذا لم يكن الح الكل تحب سا 
والتمر صاعاء + ودذكر 2 oO‏ الإيضاح للكرماني!© وغيرة: أن الصاع 


ارمس ليس جلت ۽ Sk:‏ ا ل وسكت عن دی 
ا : 


> وك مسا عن أصحاينا رحمهم الله: مأيستوي كيله ووزئة معتأه 
أن المكيال” يقدر بعمانية” أرطال يما يستوي كيله ووزنه؛ مثئل العدس والماش» ثم 
يكال به الأنواع المفروضة» وقد قيل أيضا أنه لا خلاف بينهم في مقدار الصاع قي 
الحقيقة. 

لأن جواب أبي حتيفة نة » خرج حين كان الرطل عشرين أستاراء وجواب أبي 
يوسف ئه خرج حين كان الرطل ثلاثين أستاراء والأستار ستة دارهم ونصف» فإذا 
قابلت ثمانية أرطال على هذا الحساب بخمسة أرطال وثلث*” رطل» يجب أن يكون 


(1) قي (ب) وردت إيجرء]. 

(2) في (ب) وردت [ذكره] 

(3) هو عبد الرحمن بن محمد ين أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني ركن الدين أبو الفضل: قال 
السمعاتي قذم مرو وتفقه على القاضي محمد ين الحسين الأردستاني فخر اققا وكات قد قرغ 
قبل قدومه من تعليقه المذهب بيخ على عمر الحتجي ولازمه إلى أن صار. انظر أصحايه: 
وظهرت تصانيفه بخراسان والعراق ودرس عله العلماء وكائرا يقرزون عليه التفسير والحديث 
في شهر رمضات: ومن تصانيفه الجامع الكبير والتجريد في الفقه في مجلد وشرحه في ثلاث 
مجلدات وسعاه الإيضاح: وكانت ولادته بكرمان قي شوال سنة سبع وخمسين وأربعمائة» * دتوفي 


يمرو عشيه الجمعة لعشرين من ذي القعدة سئة ثلاث وأريعين وخمسمائة. طبقات الحتغية 5 fH‏ 
304 وينظر: الزركليء الأعلام : 5 223: احير قي المعجم الکے: 1/ 402 الدرر الكامنة: 
021 


(©) وردت قي جميع التسخ [وعتد] بزيادة الواو قبلها. 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب)» وفي (أ وردت [ذلك]. 

(6) الروميء التأبيع: توحة: 31: البأبرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 244؛ الميداني: اللباب في شرح 
الكتاب: 81/1 

(7) في (ب) وردت [الكيال]- 

(8 في (أ) وردت أثمانية]. 

(9) في (ب) وردت إثلاث]. 
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كل واحد منهما ألفا وأربعين درهماء لكن هذا غير سديد» بل الصحيح أن الاختلاف 
بيهم ۋار في الحقةة“. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد «#دتن؛ لما قالت عائشة غا : ركان 
رسول الله َة يغتسل بالصاع ثمانية أرطال) وما قال أبو يوسف عل قلنا: كان 
ذلك" صاع أهل المدينة حين كان الحجاج يمن على أهل العراق [ويقول:]© ألم 
أخرج لكم صاع عمر فك ؟ وذلك ثمانية أرطال» وهو صاع أهل المدينة في القديم؛ 
إلا أن التغيير © كان من الاسر © 

بء الفطرة: معناها صدقة الفطر؛ وقد جاءت في عبارات الشافعي ينه وغيره 
وهي صحيحة من طريق اللغة: وإن لم أجدها فيما عندي من الأصرل”. 

في الزاد: [قوله:] 7 [و]'' “وجوب الفطرة”" يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطرء 
وعد الشافعي جنك » بغروب الشمس من ليلة الفطرء والصحيح قولنا؛ لأن الفطر من 


رمضان يتحقق فيه» وهذا اليه وم يسمى بيوم الفطرء فيجب” © أن يكون الفطر من رمضان 


(14) في (أ) وردت إثابتة]!: وفي (ب) رردت [ثمانية]. 

(2) الكاساني» الصتائع : 4 1128 الزيلعي» تبيين الحقائق: 4/ 23. 

(3) الأثر أوردء ابن الجوزي» في التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/ 37: واين التركماني» في الجر 
النقي: 4/ 171. ١ ١‏ كن 

(4) في (ب» ج) وردت بالتقديم والتأخير [ذلك كان]. 

235 ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) في ر وردت [التغير]. 

(7) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 382: الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 132. 

(8) في (أ) وردت [الفطر]. 

(9) المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 185. وينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب: 5/ 
EF‏ المأوردي: الحاوي في ققه الشافعي: 3 353. 

(40) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(41) هايين المعقوفين ساقط عن تسخة (ج). 

(12) في (أ) وردت [إمن الفطرة]. 

(13) في (بء ج) وردت [ويجب]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الزكاة 415 
. فيه تحقيقا لهذا الاسم؛ كيوم الجمعة ما تجب فيه" الجمعة وتؤدى؛ ليتحقق© هذا رال 
2 الاسم فيه" 1 
قوله: قإن قدموها"“ قبل يوم الفطر جار وقال بعضهم: لا يجوز بعد" السبب 
وهو الفطرء وفي بعض النسخ قال: ولو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو يومين جازء وقال 
الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة السرخسي [رحمه اله في شرح كتاب 
الزكاة: إن الصحيح من المذهب”' عندنا أن تعجيله جائز سنة أو سنتين©! لأن السبب 


() في راء ب) وردت إ[نيه]. 

(2) في (أ وردت [يتحقق]. 

ر3 البايرتي؛ العناية شرح الهداية: 14/ 182, الميداني: الثباب في شرح الكتاب: 1/ أ8 المرغيتاني: 
بداية المبتدي: 3811: الزيعي» تسين الحقائق: 4/ 29ء الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 
132 الزبيدذي: الجوهرة الثيرة: 2غ 11ء وينظر: اتن المطائب شرح روفى الطالي: 25 152 
حاشية إعانة الطاليين: 1/ 302: حاشية الرملي: 1/ 388. 

() قي (أ؛ ج) وردت [قدمها] بالإتراد» وقد تتيعت التص في مختصر القدروي فوجدته كما هو مثبت 
أعلادة ص 61. 1 

(5) ذهب المالكية والحتابلة إلى أنه يجوز تقديمها عن وقتها يومين لقول أبن عمر رضي الله تعالى 
عتهما: كانو! يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وذهب الشافعية إلى أنه يسن إخراجها 
قى صلاة العيد ريكره تأخيرها عن الصلاة» ومحرم تأخيرها عن يوم العيد يلا عذر؛ لقرات 
المعنى المقصودء وهو إغناء النقراء عن الطلب في يرم السرورء قلو آخرها بلا عذر عصى 
وقضى» لخروج الوقت. وروى الحسن بن زياد عن أبي حتيغة أنه يجوز تقديمها عن وقتها سنة أو 
ستتين كالزكاة. وذعب يعض الحتفية إلى أنه يجوز تفذيمهاً في رمضان فقط؛ وهو قول مصحح 
للحنقية. ينظر: المرغيتانيء الهداية شرح البداية: 1/ 86, الزيلعي: تبيين الحقائق: 6/ 221: 
الطيطاوي» عراقي الفلاح: 1/ 216 حاشية العدري؛ 3/ 197: الاستذكار: 3/ 271 جامع 
الأمهات: 1/ 7 الماوردي؛ الحاري في ققه الشافعي: 3/ 179 السراج الوهاج: 1/ 129: 
المهذب: 165/1: ابن قدامة؛ الشرح الكبير: 2/ 660 أبن قدامة: المغني: 5/ 494 كشاف 
القناع: 5/ 262. 

(6) في (أ) وردت [يعدم]. 

48 ما بين المعقوفتين غير موجود في نسخة (ب). 

(8) في (أ) وردت [الذهب]. 

(9) في (أ) وردت [سنتان]. 
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متقرر :وهو الرأس» فهو تظير تعجيل الزكاة بعد إكمال” النصاب 

قوله: وإن أخروها“ عن يوم الفطر لم تسقط* عنهم وكان ا إخراجها 
وقال الحسن بن زياد جوا ` 6 تسقط بمعنى يوم الفطرء والأصح ما قلنا؛ لأن هذا 
صذقة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداءء وإن طالت المدة كالزكاة: بخلاف 
الأضحية؛ لأنها لا تكرن قربة إلا في زمان مخصوص أو [في]* مكان مخصوصء وأما 
التصدق بالمال فهو قربة في الأماكن أجمع“ 

في الخلاصة: ولو عجل صدقة الفطر قال الإمام السرخسي اثتة : لم يذكر محمد 
«تننه فصل التعجيل؛ وقال أبو الحسن الكرخي جخ : إن أدى قيل العيد بيوم أو يومين 
يجوز“ قبله بسنة أو ستتين» والصحيح أنه يجوز مطلقاء وإن أدى لعشر سنين أو أكثر 
قال خلف بن أيوب چان : ان وقبله لاء وهكذ! ذكر محمد بن 
الفضل جنه ؛ ولا فق 8 بين مدة مدي 


(1) في راء بم وردت [كمال]. 

(2) الدّبيدي» الجوهرة النيرة: 2/ 12: الميدائي؛ اثلباب في شرح الكتاب: 1/ 81. 

(3) في (أ) وردت [آخرها]. وقد تبعت النص في مختصر القذوري فوجنته كما هو مثبت أعلاه: 
ص 61. 

(4) في ر ب» رردت أمن]. 

(5) في (أ) وردت [يسقطا. 

(6) في (أ) وردت [أخرجها]. 

(7) في (أ) وردت [رحمهم الله]. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (ج). 

(9) المرغيتاني» انهداية شرح البداية: 1/ 117: البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 247: الميداني؛ 
الفياب في شرح انكتاب: 1/ 81 المرغينائي؛ بداية المبتدي: 1/ 39 الزييدي» الجوهرة الثيرة: 
102 

(10) قي (ج) وردت إتجوز]. 

(11) في زأء ج) وردت [تفصيل!. 

(12) السرحسي: الميسوط: 3/ 498 السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 339. 
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في الكبرى: الوقت المستحب لأداء صدقة الفطر ما بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي 
الإمام؛ حتى يصل إلى الفقير قيصلي الفقير فارخ اليال0©. 

دقع الحنطة في صدقة الفطر أفضل في الأحوال كلياء سراء كانت أيام الشدة أو 
لم يكن؛ لأن في هذه موافقة السنة©. 

إذا وجب صدقة الفطر يسبب ولده أو" رقيقه قال محمد عفن : يعتبر مكان الولد 


واترقيق: وقال أبو يوسف تخ : يعتبر مكانه» فالحاصل أنه وقع التعارض؛ فبعد ذلك 
محمد ئة رجح السبب» وأبو يوسف ئة رجح محل الرجرب [في الذخيرة:] © 
وعليه القتوى*. 
في تجنيس المتتقط: من سقط Pag,‏ صوم الشهر لک أو مض أ E‏ 
عته صدقة الفط 0180 
في الذخيرة: ولا روأية عن أصحابنا نہ في خر" الحتطة والشعير: واتفق 
المشايخ على الجواز» واختلفوا في طريقة؛ بعضهم قالو!: يجوز بطري العين إذا أدى 
٠. 5 1 123- 8‏ = 14 9 
منوين من خبز الحنطة” » وبعضهم قالوا: يجوز باعتبار القيمة” “ وهو الأصم؛ لأن 


(1) الزيئعي: تيين الحقائق: 2290/16 الكاماني؛ الصنائع: 10/ 261, السرخسي» المبسوط: 3/ 
56 الشيباني: البسرط: 2/ 259 الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 81. 
(2) في (ب) وردت [من]. 
3 السرخصي: المبسوط: 3/ 194. 
(4) تي (ب: ج) رردت إر]. 
(5) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة زه ب). 
(6) الشيبائي: الحجة: 11 4319 الفتاوى الهندية: 3/ 293. 
ها بين المعقوقتين ساأقط عن نسلخة 3 
(8) في (ب) وردت [حوة 
(9) في (أ: ب) وردت [يسقط]ء 
(iD)‏ الريلعي؛ تببين الحقائق: 4/ 32. 
. (11) في (أ) وردت [جزء]ء رفي (ب) وردت [خبر]. 
(12) في (أ) وردت [حنطة]. 
(13) في (ب) وردت [القسمة]. 


(14) في (بء ج) وردت [الصحيح]. 
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الخبز غير منصوص عليه؛ وإن كان نظير الحنطة في القوت إلا أنه ليس نظيرها في 
القدر لأن الحنطة مكيلة والخبز موزونة والشرع أمرنا بالكيل في صدقة الفطر فلا يقام 
الوزن مقامه كما في البر"» و الخبز يعتبر فيه القيمة» هو الصحيح والله [تعالى]© أعلم 
[بالصر اب “ry‏ 

زفي فتاوى الظهيرية: قيل: إن أداء القيمة أفضل وقيل: عين المنصوص أفضل» 
والفتوى على الأول؛ لأنه أدفع لحاجة الفقير والله أعلم] 79 


(1) في (أء ب) وردت [الربر). 

(2) في (أ) وردت [أو]. 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أء ب). 
(#) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(5) ابن مازء: المحيط البرهاني: 2/ 424. 

6 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 
272 الس رخسي» البوط: 3/ 194. 


كتاب الصوم ‏ 


والشراب” ¢ 5 9 1 وغير هة ا وقته ت کان قال 0 تعالى حكأية عن 


ع 2 
مريم غا : نرت ال مين صَوْمًا © أي 


[شعر]“ وقال : التابغة : 
خيل صيأه ۾ وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك* اللجما. 
0 أي: 4 عن العلف“: : 


و 


(1) في (أ) وردت [الشرب]. 

ر2 سورة مريم؛ من الآية: 26. 

(3) السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء» التحرير والتتوي دار الفكرء ييروت: 
3 16/ 17: الدر المشور: 6/ 451 وينظر: السمرقنديء تحفة الفقهاء: 1/ 341. 

6 ها بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب؛: ج). 

(3) هو: زياد بن معأوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري: أبو أمامة: شاعر جأهلي» من الطيقة 
الاوتى. من أهل الحجاز. كانت تضرب نه قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعرء 
عرض عليه أشعارها. وكان الأعئى وحسان والختساء ممن يعرض شعره على التأبغة. ركان 
أحسن شعراء العرب دياجة. وعاش عمرا طويلا. ومما كتب 4 غي سيرته (النايغة الذيياني اطع 
لجميلٌ سلطان: ومثله لليم الجتدذي؛ وتعمر الدسوقي» ولحتا تمر وكلها مطبوعة. ]0 لزركني: 
الأعلام: 3/ 54: 35 وينظر: شرح شواهف ابن قدامة؛ المغتي: 29) ومعاهد التنصيص1: 333 
والأغاني طبعة إلذار 11: 3ء والشعر والشعراء 38 وخرانة البغدادي: 1/ 287: وما بعدعا. 

(6) في (ب) رردت [تعل]. 1 

(7) يت من قصيدة للنايغة الذياني من البحر البسيط: : وقيثه قول 

وغادة ذات أطفال ملدملنة ١‏ شعواء تعحسف الصحراء والأكيا 
وبعدە كوكه: ٠‏ 
أقدمتها ونواصي الخيل شأاحبة تحتيي مسرمة أرمي بهاتنما 
ديوآن التابغة الذبيائي: 113/1: والبديع في تقد الشعر: 1/ 12ء التنوخي» القواقي: 71 1: الكامل 
في اللغة والأدب: 13 67» دواوين الشعر العربي: 9/ 13. 
(8) نفس مصادر الأدب العربي في بيت التايخة متقدمة الذكر. 
419 
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ما ؤفي الشرع: عيارة عن إمساك مخصوصء وهو كف عن قضاء الشهوتين 
شهوة البطن وشهوة الفرج. 
من شخص مخصوص: وهو أن يكون مسلقاء طاهرًا من الحيض © 


في وقت مخصوص: وهو ما يعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس 

بوصف مخصوص: وهو أن يكون على قصد التقرب إلى الله تعالى» فالاسم شرعي 

[فيه معنى]”* الخ ١‏ 

شم لهذا الصوم سیب وشرط وركن وحكم : فسيبة2 شهود الشهر 

وأما الشر. ط: فيإ ل إنه أتواع؛ شرط ند فقس الوجوب: وهو الإسلدرف والعقل» 
والبلوغ. وشرط وجوب الأداء: : وهو إأصحة» وألاقامة 3 

و[إشرط]“ صحة الأداء: [و] هو الوقت القابل ©» وهو اليوم المتعري عن الأكل 
والشرب وطهارة المؤدي عن الحيضر*“. 


(1) مأ يين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) في ( وردت [عن] 

(3) في (ب) وردت [حيض]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(5) السرخسي: المبسر ط: 4 7 الموصلي: الأخبار تتعليل المختار : 1/ 133: الزّيدي» الجوهرة 
التيرة: 2/ ل 

(6) في (ب) وردت [الاسم]. 

(7) الإقامة في اللغة مصدر: أقا وأقام بالمكان: ثبت به: وأقام الشيء: ليته أو عدله؛ وأقام الرجل 
الشرع: أظهرء: وأقام الصلاة: أدام فعلهاء وأقام للصلاة إقامة: نادى لها. وتطلق الإقامة في الشرخ 
بمعنيين: الأول: البوت في المكان: فيكون ضد السفر. الثاني: إعلام الحاضرين المتأهيين 
تتصلاة بالقيام ا بألفاظط مخصر جة وحعة عخصوصة. . أبن منظو ورء سآن العرب: 12 06 
مأدة: (قرع)ء - تفسير الطبري 115 290 واین الهمام» قتح القدير 7851 1. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

10) في (ب) وردت [المقابل]. 

)1 2 الميذاتي» اللاب في شرح الكتاب: 1 33 الكاساني: الصنائع: 0 346 الزيئعي» تين 
لحقائق: 4/ 36. 
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والركر": [و]©هو الكف عن المفطرات؛ وحكمه: الثواب» وسقوط الواجب عن 
الذمة: ثم قال ها متته وبين وول لشم تف 
[ائنية في الصوم] 

وفي الجامع الضغير: قيل: نصف النهار أي التهار الشرعي» وهر [عد]ة طلوع 
القجر إلى غروب الشمس E‏ > وهذه الروأية أصح؛ 
لأنه لا بد من وجود النية في أكثر التهار» ونصغه من وقت طلرع الفجر إلى وقت 
الضحوة الكبرى: وام 0 يتحقق هذا المع . 

في الزاد: ونيته من الليل أقضل؛ E NE‏ :لا 
يجوز إلا بنية من الليل: وقال مالك جاخ : لا يجوز في التطرع ار“ » ولو صام بنية 
ما بعد الزوال 3 قي التطوع لا يجوز [و]أصحاب ا 


(1) ركن الصوم م باتفاق الفقهاء هو: الإمساك عن المفطرات: وذلك من طلرع الفجر الصادق: جتى 
غروب 5 ودلله قوله تعالى : چک اضرا عق يق تان الأ يلط اسرد الجر 
زاي الل 4 [البقرة: من الآية: 187]. والعراد من التص: بيافى النهار وظلمة الليل: لا 

حقيقة الخيطين» ققد باج الله تعالى هذه الخمئة من المقطرات ليائي الصيام؛ ثم أمر بالإماك 
عنهن في التهاره ندل على أن حقيغة الصوم وقوامه هو ذلك الإمساك. ينظر: مراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح ص349: المرقنديء تحفة الفقهاء: 1/ 537 ر538 والبدائع 90/2 والدرديرء 
الشرح الكير 309/1: والقوانين الفقهية ص78؛ وشرح المنهج بحاشية الجملى 2/ 310: 
وحاشية القليربي عليه 2/ 132 وابن قدامة: المغتي: 13 3. 

(2) ها بين المعقوقتين ساقط عن تسخة (أ). 

(3) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 278: الزيلعي» تب تين الحقائق: 4 217. 

(4) مأ بين المعقوقتين ساقط من تسخه (ب). 

ر( البابرتي» العتاية شرح الهداية: : 384/1 السرخسي» البوط: ج 7: أبن ماز المحيط البرهاني: 
2 625: السمرتندي» تحفة الفقهاء: 7/1 375 الزيتعي: تين الحقائق: 4م 163 

ر6 0 المسالك: 1/ 87: إرشاد الالك: 71/1 الاج رالإكليل: 3/ 240: الفردير» الشرح 

لكيير: 1/ 320: التغراوي؛ الفوأكه الدراني: 2 70 القوانين الفقهية: 1/ 79ء حاشية الصأري: 
3 27 شرح خيل الخرشي: 17 27. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 


422 جا الفضمرات' والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الَذذري/ الجزء الثاني 
الشاقعي؟ + جوننته مختلفون فيه [و]! e‏ : أحدها أن 0 إلنية 
شرط لاء“ صوم رمضان عتدنا حلاف زقر اه في لمقيم؛ لأن المستحرّ 
عليه فعل [ر][هر]“ عبادة وذ" لا ب يتحقق إلا بالإخلاص ( e‏ 
النية أو ونوى النفل فهو صائم عن الفرض عتدنا: وعند الشافعي حتت : : إن نوى النقل لم 
يكن صائماء وإن أطلق ألنية غله فيه وجهان» والب بح قولناء لأنه صوم عين ومعناه أنه 
هو المشروع إوغيره غير غير مشروع]" فيه والمتعين” في زمان كالمتعين في مكانء 
فیتناو ل“ اسم [الجنس كما يتناول .]03 النوع 431 

ي» قوله: :ية عرق بالق أله يعرم ويجوز مرم رمضان بمطلق ية ون۹9 
اندب ونية واجب آخره 81 ۴ وتية اقل کان کا یری عم راچب 


(1) أستى المطالي: 3/ 415, إعانة الطالين: 1/ 220 الشربيني؛ الإقناع: 1 34 الرافعي» الشرح 
الكبير: 6/ 425 التووي» المجموع شرح المهذب: 3/ 283, الوسيط: 2/ 339, الهيتمي؛ تحفة 
المحتاج: 13 2685 

(2) قي زو وردت [يختلفون]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ب). 

رك في (أ) وردت [الأداء]. 

ر3 ا المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ج). 

(7) في (ب) وردت إما]۔ 

فنك في (ب) وردت [يإخلاص]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج)ء 

(19) في (أ) وردت [المعين]. 

(11) في (أ) وردت إيتناوله] رفي (ب) وردت [قناول]. 

(15) ماين المعقوقين ساقط من نسخة (أ). 

(13) السرخسي؛ الميسوط: 4/ 4 المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 2118 الكاساني: الصنائع: 
4 |170 الموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 1/ 134 الزيديء الجرعرة الثيرة: 5/ 321 
البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 2230 وينظر: التروي: المجموح: 6/ 300. 

(4) في (ب» ج) وردت إنية]. 

(15) في ر ج) وردت [النذر. 

(16) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 

17) في (أ) وردت [وإت] 

(18) في (بء ج) وردت [يتوي]. 
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آخر فكذلك عند أبي يوسف واس وقال أبو حنيفة عيتلعه : يقم عمأترى» وفي 

النفل عئة روأتان» والأصح أنه يقع عن رمضان. 

في النصاب: أما المريضص فالصحيح أنه شو والمسافر سوا إو رری بو 
يوسف عن أبي حنيفة تہ في المريض نصا: أنه إذا نوى التطوع فهر من رمضان©. 

في الخلاصة: وإن نوى التطوع يوم الشك: الصحيح أنه لا بأس به“. 

1 في الجامع الصغير الحسامي: وكره [بعضهم] والصحيح أنه أذ یک 

هه وإن نوى عن واجب آخر يوم الشك؛ ثم ظهر أنه رمضان يجزيه؛ لوجود 
[أصنبات الئية وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: يكون تطوعا؛ لأنه منهي عنه فلا يتأدى 
وه الواجب» وقيل: أجرأه عن الذي توا وهو الصحيح؛ أن المنهي عنه هو التقدم على 
ومضأن [بصرم رض ان ليه يقوم بكل صو 

أصوم يوم انشك] 

في التهذيب: يكره صوم يوم الشك بنية رمضانء ولو نوى تطوعا أو واجيا 
آخر فيل يكره أيضاء والصحيح أنه للا یگره؛ ولو وافىق صوما کان يصو ده فالصوم 
أفضل بالإجماعء ولو لم يوافق اختلفوا فيه والمختار أن يفتى بالتطوع في حق 
الخواص والتلوم” والانتظار في حق العوام» ولو ظهر أنه من رمضان يجزيه باي“ 


فق عي (ب؛ ج) وردت إعتدها|ً. 
0 الرومي؛ اليتأبيع: نوحة: 32: السرخسي: البوط: 1 18. 
3 ما بين المعقرقتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
دك في (ب) وردت [ابي]. 
(5) البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 262. ٠‏ 
جم" أبن الهمام؛ شرح قتح القدير: 2/ 315: السمرقنديء تحغة الفقهاء: 1/ 343: البابرتي؛ العتأية 
شرح الهداية: 3/ 263 
(7) في (بء» ج) وردت [المشايخ] بدل مأ بين المعقوفتين. 
;8( اللكنوي: الجامع الصغير: أ 137: المرقتدي؛ تحفة الققهاء: 1/ 343. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(10) عا بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 
db‏ المرغيتاني: الهداية شرح الذاية: 71 119., 
(12) قي (ب) وردت [العوامأ. 
:13 قي (ب» وردت [أي]. 


424 جامع المْضمرات والمشكلات في شرح ُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
نية صا 

في الذخيرة: وذكر الفقيه أبو جعفر جين في غريب الرواية وفي آخر كتاب الصوم 
في قضاء رمضان: إذا نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين اليوم سراء» كان ع ^ 
رمضان واحد أو“ عن رمضانين؛ وفي باب الظهار من شرح الجامع الصغير في 
مسألة“ الإعتاق”" عن ظهارين: لكن مع هذا ينوي احتياطا؛ فيكتب في الفتوى احتياطا 
[. ل كيين كذا وكذا في قضاء الصلوات يجوز وإن لم يتو" أول 03 
علد اد2 آخر صلاة عليه» وفي الاحتياط تعر 0140 


(1) قي (ب) وردت إصيام]. 

(2) السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 343 ابن الهمام؛ شرح ف القدير: 2/ 317. 

(3) في (ب؛: ج) وردت [من!. 

ر في (أ) وردت إر]۔ 

(5) الظهار بكر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ من الظير؛ لأن صورته الأصلية أن يقول انرجل لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي» وإنما خصوا الظهر - دون البطن والفخذ رغيرهما - لأن الظهر من الدابة 
موضع الركوب. وفي الاصطلاح هو تشييه الرجل زوجته أو جزءا شائعا متها أو جزءا يعبر په 
عنها يأمرأة محرمة عليه تحريما مؤيذا؛ أر يجزء منها يحرم عليه التظر إليهء كالظهر والبطن 
والقخذ. وقي فتح القدير إنما خص باسم الظهار تغليبا للظهرء لأنه كان الأصل في استعمالهم. 
المصباح المير: 5/ 499 مادة (ظهر)* وفتح القدير على الهداية 3/ 225. 

(6) في (ج) وردت [المسألة). 

(7) العتق لغة: حلاف الرق - وهو الحرية: وعتق العبد يعتق عتقا وعتقاء وأعتقته فهو عتيق؛ ولا يقال: عتق. 
السيد عبدء؛ بل أعتق. ومن معانيه: الخلوص. وسمي البيت الحرام - البيت العتيق: لخلوصه من أيدي 
الجبابرة فلم يملكه جبار. راصطلاحا: عو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. ابن متظورء لان العرب: 
0 24 الرازي: عختار الصحاح: 4731 عادة (عتق). الزيلعي» تين الحقائق: 77 91. 

)8 في (أ) وردت [أبتنت] وقي (ب) طمست»؛ وفي (ج) وردت أبنست] ولم أعرف المراد: بذل التقاط. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من تخة (ب). 

(10) في (ب) وردت [يقين!. 

) في (ب» وردت إيتري]. 

(142) في (ب) وردت إوفي]. 

(13) في (أ) وردت [و]۔ 

(14) أبن مازهء المحيط البرهاني: 2 637. 
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في الخلاصة: وإذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحدء ينبغي في القضاء أن 
يتوي أول يو آ ا فاق بو عذا الرمضاف وی الأول يدرف 
وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضاتين؛ هو المخار“ 

في الكبرى: إذا وجب على إنسان قاف فأراد أن يقضيهما!©: 
يتوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضانء فإن لم ينو" أجزاه؛ لأن التعيين ني 
الجنس الواحد ليس بشرطهء وإن كاتا من رمضانين ينوي قضاء الرمضان الوه E‏ 
لم ينو" عتد بعض المتأخرين لا يجزيه» والمختار أن يجزيد 


[هلال رمضان] 
ي» قوله: وإن كان في السماء علة"" مثل السحاب والدخان والغبار» يقبل في 
رؤيته شيادة الواحد العدلء رجلا كان أو أمرأة: AS‏ 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من تسلكة (ب). 

(2) قي زب) وردت [ينوي]. 

(3) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2 637 الزيلعي» تبيين الحقائق: ج 49 

(4 في (ب) وردت [الإنان]. 

(5) في (أ) وردت [يقضيها] 

(6) في (ب) وردت [ينوي]. 

(7) في رب وردت [رإلا]ء وفي (ج) وردت [وإد]. 

(8) في (ب) وردت [يتري]. 

(9) في (ب) وردت [في ي]- 

(10) رؤية الهلال أمر يتنضيه ارتباط توقيت بعض العادات بها فيشرع للملمين أن يجدوا في طلبيآً 
ويتأكد ذلك في ية انثلائين من شعبان لمعرفة دخول رمقان» وثيلة الثلاثين من رمغآن لمعرفة 
نهايته ودخول شوال» وليلة الثلاثين من ذي القعدة لمعرفة أبتذاء ذي الحجة. قهذء الأشهر الثلاثة 
يتعلق بها ركتان من أركان الإسلام عما الصيام والحج؛ وتتحديد عيد القطر وعية الأضحى. وقد 
حث النبي 44 على طلب الرؤية: فعن أبي هريرة قال: قال النبي يكك: (صومرا لرؤيته وأقطروا 
ريده قن غبي عليكم , قأكملوا عدة شعيات ثلاثين). وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية 
علال رمضان يئة التلاثين من شعبان فإن رأوه صامواء وإلا أكملو! العدة ثم صاموا؛ أن ا لا 
يحصل الواجب إلا به فهو راجب. رتال الحتايلة: تحب ترائي الهلال احتياطا لصوم وحذارا 
من الاختلاف. وئم نجد لثمالكية والشافعية تصريحا بهذ المألة. ينظر: البهوتي: منصور ين 
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عبدا أو حراء محدودا" في القذف أو غير محدودء بعد أن كان عاقلاء بالغاه مسلماء 
وذكر الطحاوي ينه : أنه تقبل* شهادته عدلا أو" غير عدل» وهو خلاف ظاهر 
الرواية“. 

ولو شهد رجل على شهادة رجل عدل تقيل أيضاء بخلاق سائر الأحكام؛ وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة «إنتك: أنه يقبل في هلال رمضان شهادة الواحد العدل» 
سواء كان بالسماء علة أو لم يكنء ولو أن رجلا رأى هلال رمضان فرد الإمام شهادتهء 
فعلى هذا الرجل أن يصوم» ولو أفطر يلزمه القضاء دون الكفارة» ولو أفطر قبل [أن]!© 
ترد شهادته فلا رواية فيه عن أصحاينا رحمهم الله تعالى؛ واختلف المشايخ» قال 
بعضهم: يجب عليه الكفارة» وقال بعضهم: لا يجب عليه الكغارة 3 

في الجامع الصغير الخاني: وعن محمد حت أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح: 
ويشترط فيها العدالة» وذكر” الطحاوي رحمه الله أنه لا يشترط؛ كما لا يشترط 
لنظ[ة]”'' الشهادة» والصحيح ما قلنا؛ لأن هذه شهادة! © سقطت فيها لفظة الشهادة 
واعتبار العدد؛ فلا بد من العدالة للإلزاه42), 


يونس» كشاق القناع 2/ 270, الشرنبلالي: حسن بن عمار» مراقي القلاح (ص107): رسائل ابن 
عابدين 1/ 222. رحديث: "صومرا لرؤيته وأفطروا لرؤيته..." أخرجه البخاري (القعيم 4/ 19 
وهسلم (2/ 762) من حديث أبي هريرة: ولفظ مسلم: "غمي". 

(4) في (ب) وردت [محدود]. 

(2) في (أ: ب) وردت إيقبل]- 

(3) قي ر وردت إو]. 

زوا الرومي» اليتأبيع: لوحة: 32: الكاساني: الصتائع: f4‏ 160, الهداية شرح البداية: 1211/1. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(6) في (ب» وردت إلا]. 

(7) في (ب) وردت [كفارة]. 

ر8 الروميء اليتابيع: لوحة: 32: السرخسي: المبسرط: 14 241. 

(9) ورد في نخة رأ ب) لفظة [في] في هذا المرضع. 

(10) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

11 ني رأء ج) وردت [الشهاد:]. 

(12) العناية شرح الهداية: 2/ 271 الشيانيء الجرط: 2/ 211. 
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في الظهيرية: واعلم بأن الدعوى هل تشترط لقبول هذه الشهادة؟ قالوا لا يشترط؛ 


حتى لو شهدوا على ذلك من غير دعوى أحد سمعت الشهادة وقبلت وهذ! قول أبي 


يوسف ومحمد رضي اله؛ عنهما أما على قول أبي حنيفة «لله: ينبغي أن يشترط 
لدعرى. 

هه وتأويل قول الطحاوي اث : عدلا أو غير عذلء أن يكون مستورا*. 

والعلة غيم أو غبار أو نحوهء [و]” في إطلاق [جواب] الكتاب يدخل المحدود 
في القذف بعد ما تاب؛: وهو ظاهر الروأية؛ لأنه خبر: وعن أبى حنيفة هنتخ أنه لا يقبل؛ 
لأنها' شهادة من وج : ۰ 

في المحيط: وأما إذا كان الفاسق مستور” الحال؛ فالظاهر أنه لا تقيل © 
شهادته 20 وروى الحسن (/ 184) عن أبي حنيفة ننه أنه تقب" شهادته” © وهو 
الصحي”. ۰ 
[ي]” قوله: وإن لم يكن في السماء علة إلى آخر [ما ذكره]” '' يريد به: إذا 


(1) اين مازهء المحيط اليرعاتى: 10/ 749. 

(2) المرغيتاتي؛ الهداية شرح البداية: 12171 

(3 مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4 عا بين المعقوقتين ساقط من سخة زب). 

(5) في رب وردت الأنه]. 

(6) الموصلي؛ الاخيار لعل المختار: 1/ 137 المرغيناني؛ الهدآية شرح الذاية: 1/ 121: 
البابرتي؛ العتأية شرح الهداية: 3/ 2274 الميداني» اللياب في شرح الكتآب: أ 85 

7 قي (أ) رردت إستوزا]. 

(8 ني (أ) رردت إيقبل]. 

(9) في () وردت [شهادة]. 

(10) في (أ) رردت (يقبل]. 

(11) في ا وردت [شهادة] 

(12) ابن مازء: المحيط البرهاني: 2/ 629 المرغينائي: الهذاية شرح البداية: 1 121 البابرتي» 
العناية شرح الهداية: 3/ 274: السرخسي: المبسوط: 14 241. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(14) مأ بين المعقوثتين ساقط من نسخة (ب). 
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زكان]”' رأوا ١‏ الهلال وهم في المصرء أما إ5 ؛ جاء رجل من خارج المصر من 
١‏ مكان مرتفع وشهد برؤية الهلال وهو عدل قبلت شهادره وإن كانت السماء مصحية وق 
ا و وذكر قي موضع آخر أنه لا يقبل* في ظاهر الروايت 
ولم يقدر رواغى ي الجمع الک كثير في ظاهر الرواية تقديراء وروي عن أبي يوسف جلثت : 
قفر د01 اله سي جنات وروي عن خلف ين أيوب عه أنه 
قال: خمسمائة بيلخ قليلء وقال واحد“ من الفقهاء: أربعة آلاف ببخارى قليل: 
وقال بعضهم: يتبغي أن يكون من كل جماعة رجل أو رجلان» وقال بعضهم: ذلك 
مفوض إلى رأي القاضي والإمام؛ فإن'” استقر على ذلك قبلء وإن لم يستقر لم 
كت 

في الزاد: قوله: حتى يراه" جمع كثيرء لأن من دونهم لو أخبر كان مكذبا بالظاهر: 
وتكلموا قي تقدير هذه الجماعة؛ والصحيح أن يكونوا من أطراق شتى» فإنهم إذا 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (ب). 

(2) في رأ رردت [إن!. 

ر قي (أ) وردت [مضصحية]. 

رڅ في (ب) وردت [تقيل]- 

رڌ في راء ج) ورذت إيقف]؛ وقي (ب) وردت إبقدر]: وما أثناه ورد قي كتب السادة الأحتاف: 
الرومي» اليتابيع: لوحة: 32 الكاماني؛ الصنائع: 2/ 80. 

(6) وهو الإمام البقاثي كما أوردء صاحب 0 0 فتح القدير: 4/ 313 وشيخ زاد» مجمع 
الأنهر: 2/ 311: وهو الإمام محمد ين أبي القاسم 0 البقالي الخوارزمي: أبو الفضل 
الملقب بزين المشايخ: عالم بالأدب» مفسرء فقيه حتفي» من أهل خوارزم. ووفاته في جر جانيتها. 
من كتبه (منازل العرب وميأهها) و(الهداية» في المعاني والبيان: و(مفتاح التتريل ¬( الثالتث عت 

في الظاعرية» و(تقويم اللسان) في التحرء و(الإعجاب في الاعراب) و(كافي التراجم يلسان 

335 /6 و(التفسير) و(الفتاوى)» و(التبيه على إعجاز القرآن). الزركلي الأعلام:‎ a 
.161 وينظر: بغية الوعاة 92 الأسمري» الفوائد البهية:‎ 

(7) في (ج) وردت [إذ]- 

(8) الرومي» الينابيع: لوحة: 32ء الميداني» اللياب في شرح الكتاب: 1/ 85. 

(9) في (أ) وردت إيراي]. 
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a‏ 
4 جاؤو! من نأحية وأحد يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ Ss‏ 
نوا 
في المحيط: : أهل بلدذة رأو! الهلال» هل يأزم ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ أختلف 
4 
المشايخ تہ فيه؛ E‏ ا]” © يلزم؛ ا المعتبر في حى إكل]“ بلدة 
رؤيتهم: وينحوه ورد الأثرا عن ابن عباس جاخ . 
وفي المنتقى ©: [روى]” بش - و عن أبي يوسف»ء وإبرأهيم عن محمد نغہ: إذ 
صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية» وصامع ل 


(1) في (ب) وردت [نواحي]. 

(2) المرغيتاني» الهدأية شرح البداية: 1/ 121 البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 2274 الميداني» 
اإلثباب في شرح الكتاب: 1/ 83: المرغيتاني: بداية الميتدي: 71 39, الزبييدي: الجوهرة التيرة: 
222 ش 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب)- 

(4 عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بع. 

رق أخرج الطحاوي قي مشكل الآثار 482/1 يرقم (410) عن كريبء أن أم الفضل بنت الحارث» 
بعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت إلى الشام ققفيت 5 واسعيل علي ا وأنا 
بالشام قرأينا الهلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر قسألتي ابن عباس عن أشياء 
تم ذكر الهلال قال: متى رأيت الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة قال: نك رأيته؟ قلت: نعم ورآء 
الئاس قصأموآ وصام معاوية قال: لكنا رأيناه ليلة السبت قلا نزال تصوم حتى نكمل ثلائين أو 
نراه فقفت: إلا تكتفي برؤية معارية وصيامه قال: لا حكذا أمرنا رسول الله بء 

(6) وهو المحقى: تي قروع الحنقية للحاكم الشهيد أبي الفضل: محمد بن محمد ين أحمد المقتول 
شهيدة: س 334: أربع وثلاثين وثلائماثة. ولم أعشر عليه. حاجي خليفة: كثف الظنوت: 2/ 
ارام 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) هو يشر بن غيات بن أبي كريمة عبد الرحمن القريشي: العدوي بالولاء؛ المريسي. فقيه معتزلي 
عارف بالتلفة. أدرك مجلس أبي حتيغة وأخذ تبدًا منه» ثم لازم أيا يوسف وأخة الفقه عنهه 
ویرغ حتى صار من أخض أصحايه: وكا ذا ورع وزهدء غير أنه وغب عته الناس لاشتهار» بعلم 
الكلام والفلسغة» وكان أبو يوسف يذمه ويعرض عنه. المريسي (بفتح الميم وكسر ائراء المهملة 
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قضاء يو 
وفي [شرم]ة القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع لزم حكم 
ا © البلدتين البلدة الأ رى؛ وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني 
عه : الصحيح من مذهب أصحاينا شت أن الخبر لخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أها 
e‏ يازمهم حكم أهل هذه البلدة. 
رفي [مجمرع]” “ التوازل: شاهدان شهدا عند قاضي مصر” لم ير أهله الهلال 
ا ي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال وقضى به ووچ 
استجماع شرائط [ص ]®۹ الدعوى؛ قضى القاضي بشهادتهماء حكاه عن شيخ 


ل 


المخغفة بعدها المثناة التحتية 3 في آخرء سين مهملة) نسبة إلى مريس ترية بمصر ٠.‏ وحكي عنه 
أقوال شتيعة ومذاهب عتكرة ٠‏ وإليه تنسب الطائقة من المرجئة التى ي يقال لها المريسية. من 
تصائيفه: "الترحيد"؛ و"الإرجاء'ء و'الرد على الخوارج” ؛ و المعرفة" ٠‏ توفي منة (218ه). يتنظر 
ترجمته في: الغوائد البهية 154 والنجوم الزاهرة 2/ 8م ومعجم المؤلفين 3/ 6 والرركلي» 
الأعلام: 202 

.78 /4 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 634: الزيلعي:؛ تبيين الحقاكق:‎ dy 

(2) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [أحد] 

4 ها بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(5) مجموع التوازل والحوادث والو اقعات» وهو: كتاب لطيف في فروع الحنفية للشيخ الإمام: أحمد 
ابن مرسى بن عيسى بن مأمون الكشي المتوفى: في حدود 350 وظن ابن نجيم أنه: لعلي 
الكشي وليس كذلك كما نبه عليه: تقي الدين أوله: (الحمد لله الذي شرفنا بسيد الأمنياء. . الج 
ذكر أنه: : جمع من فتأوى منها: (قتاوى: أبي الليث السمرقندي) ر(فتأرى: أبي بک بكر فضل) 
و(نتارى: أبي حفص الكبير) وغير ذلك وانتظمت هذء الفصول عن: خمسة عشر من الأصول: 
ولم أعثر عليه» حاجي خليفة» كشف الظنون: 2/ 1606. 

(6) في (ب» وردت [القاضي]. 

(7) في (ب) وردت [إمعتبر]. 

(8) قي (ب) وردت [قاض]. 

(9) في (به ج) وردت [وجه]. 

(19) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
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الإسلامء وقيه أيضا قال نجم الدين فت : أهل سمرقند [رأو! هلال]" رمضان سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة بسمرقند ليلة إلاثنين وصامو! كذلك؛ ثم شهد جماعة عند 
قاضي القضاة يوم الاثنين وهو اليوم التاسع والعشرون» إن أهل كش" رأوا الهلال 
ليلة* الأحد وهذا اليوم آخر الشهر فقضى” به ونادى المنادي في الناس: أن هذا آخر 
يوم وغدا يوم العيد» قلما أمسوا لم ير أحد من أهل سمرقند الهلال افيا 
منصحية لا علة بها أصلاء ومع هذا عيدوا يوم الثلاثاء؛ قال نجم الدين قث حتت : وأنآ 
خطيب” أفتيت أنه لا يمرك التراويح [في ]ف هذه الليلة؛ ولا يجوز الإفطار يوم 
الثلاثاء ولا صلاة العيد. 

قال: والصحيح هذا وكأنه مال إلى أن حكم إحدى البلدتين لا يلزم البلدة الأخرى 
أصلاء و[هذا]5ة؛ عند اختلاف المطالمء وعلم أن المطالع مختلفة: إلا أن تلك المسألة 
مختلفة» وقد قضى القاضي بقول البعض بان حادم i‏ ا 
E‏ , الدين وخ 412 : 


(4) في (ب) وردت [رأع] يدل عا بين المعقوفتين. 

(2) وردت في جميع التسخ إ[فهراً وما أثبتناء أعلاه هو الصحيح اعتمادا على كتب الحلفية. أبن مازد» 
المحيط البرهاتي: 2/ 635. 

(3) قي (أ) وردت [كشن]ء وكش: بالقتح ثم التشديد قرية على ثلاثة وو ن على جبل 
يتسب إليها أبو زرعة محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد ين الجنيد الكشي الجرجاني... وقيل: 
كش قرية من قرى أصبهان بكاف غير صريحة كأن بها جماعة من طلاب العلم. الحمري» معجم 
البيلدان: 4/ 462 يأب حرف الكاف. 

(4) قي (ب) رردت إيومأ. 

(5) في (ب: ج) وردت [وقضى]- 

(6) في (ب) وردت [أمسى]. 

7) في (ب) وردت آیری]۔ 

(8) قي (ب) وردت إ[خطيت]. 

(© في رج) وردت [يأن!. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) عا بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أه ب). 

(12) أبن مازه: المحيط البرهاني: 72 634 أبن الهمام؛ شرح فعم القدير: 4/ 291 الزيلعي؛ تبيين 
الحقائق: 4 60 


432 جامع المُضُمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام المُدْوْرِي/ الجزء الثاني 
في البسراجية: أهل بلدة صاموا للرؤية" [و] أهل بلدة لم يصوموالعدم 


فرت فتلى مولا قضاء يرم إلا إذا كان بين البلدتين ن قيأين؛ يحيث تختلف المطالع 
لت 


الظهيرية: ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية» وأهل بلدة تسعة وعشرين يوماء 
فعليهم قضاء يومء [و]”لا يعتبر باختلاف المطالع في ظاهر الرواية» وهكذا ذكر شمس 
الأئمة الحلواني الث » وعتد بعضهم يعتير اختلاف المطالع» وعن أبن عياس عني: 
أنه يعتبر في حق كل بلدة رؤية أهل ذلك الباد“. 
في المحيط: الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضيء والسماء متغيمة 
وقيل القاضي شهادته؛ وأمر الناس بالصوم فلما أتمو! ثلاثين يوماء عَم عليهم هلال 
شوال» قال أبو حنيفة ئة وأبو يوسف اخ : يصومون من الخد وإن كان اليوء 
الحادي والثلاثين؛ ولا يفطرون: وقال محمد عفنت : يفطرون:؛ [و] “قال الشيخ الإمام 
الأجل شمس الأئمة الحلراني «فلك: هذا الاختلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال 
والسماء مصحية؟ © فأما إذا كانت" السماء متغيمة فإنهم يقطرون يلا حلاف*". 


(1) في (بء ج) وردت [لرؤية]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(3) في وآ ج) وردة كلمة [في] زيادة يذل النقاط. 

2 الأوسي» السراجية: ص 169: اين ماز» المحيط البرهاني: 2/ 634. 

(3) ما يين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (ج) وردت [البلدة]- 

(7) ابن مازه المحيط البرهاني: 2/ 634: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 4/ 78 والأثر عن ابن عباس 
أخرجه أبن شيبة في مصتفه برقم (9560) 3/ 68 ياب من كان يقول لا تجوز إلا شهادة رجلين. 

(8) قي (أء ب) وردت [يوم]. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(10) في (أ) وردت [مضحية]- 

(1!) في (ب) وردت [كان]. 

(12) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 2/ 629: السرخسيء الميسوط: 3/ 254: الشياني؛ المبسوط: 3/ 
0 البابرتي» العتاية شرح الهداية: 7/ 466 الزّبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 21. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم 433 

في فتاوي الحجة: لهما أن شهادة الواحد لا تقيل في الفطرء لمحمد عله أن هذا 
A‏ د و ل ا ل ل د 
الآجال وحنث الأيمان30 : 

في الذخيرة: وإذ! شهد على هلال رمضأن شاعذنأن والسماء متغيمة: وكبل القاضي 
شهادتهماء وصأمو! ثلاثير ن يوماء aE‏ عد a‏ 
من الغد د 0 كانت مصحية فكذا يفطرون» اليه أشار في القدوري والمجت 

ی فی فوائد القاضي امام NS‏ : أتهم لا 
يغطرون» والارل أصح» وس جت س هذا واقعة بخارى في رمضان سنة إحدى 
وسبعین [وخمسهعائة] :8 © شرع التاسر س في الصوم في رمضان في إحدى وسبعين» يو 
الأربعاء الذي هر التأسع والعشرون من يوم الصوم: فشهد عند القاضي اثنان أو ئلاثة: 
وقالراً: الوا رأينا هلال رمضان عشية يرم الاثنين ليوم الثلاناء؛ واليوم يوم الثلانين: 
فاتفقت” “ الأجوية [على]” © أن السماء إن كانت متغيمة حال ما رأوا هلال رمضان أن 
القاضي يجعل الخميس يوم العيده 3 لم یروا الهلال عشية الأرئئ ےه 


(1) قي (ب) وردت [الشهادة]. 

(2) في (ب) وردت [الإجماع]. 

3١‏ البابرتي؛ العداية شرح الهداية: 3/ 274, المرصلي» الاختيار لتعليل المختار: 11 437 الميذاني» 
اللباب في شرح الكتاب: 1/ 83. 

4) في (أ؛ ج) وردت [حسن]. 

(5) قي (أ) رردت إرقيل]. 

(6) مذ بين 1 لمعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت إركن الدين]. 

(8) في (ب) وردت [في]. 

(9) قي (أ) وردت [إني]. 

(i0)‏ هأ بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب). 

(11) تي (بء ج) وردت [فاتفق]. 

2012 هأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

)3 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2 629 أبن الهمام؛ شرح قتح القدير: ثم 169. 


434 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح ممُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
e‏ اي ا 2 

في الكبرى: إذا رأوا علال الفطر في النهار أتموا صوم هذا أليوم» رأوه قبل الزوال 
أو بعد الزوال؛ [لأن الهلال]" يجعل من الليلة المستقيلة [و] ”هو المختار“. 

في تجنيس الملتقط: أل هلال رمضان ليلة الاثنين فعيّد القاضي يوم الاثنين» ولم 
یروا عشية الأحر“ الهلال والسماء مصحية: وكان صومهم ثمانية وعشرين يوماء يفتي 
العلماء أن لا يتركرا” التراويح» وأن“ لا يفطروا فإن قضى القاضي به لا ينقذ 
و 

في الفتاوى النسفية: سثل عن قضاء القاضي برۋية هلال شهر رمضان بشهادة 
شاهدين عند آلاشتبأه في مصبر: عل يجوز لأهل مصر آخر العمل بحكمهم؟ فقال: لاء 
ر[أن]* لا يكون” © مصر آخر تبعا لهذا المصرء إنما سكان هذا المصر وقراها يكرت 
A‏ 

قيل له: إن شهد شاهدان أن قاضي بلدة كذا حكم برؤية الهلال يشهادة الشيرده هل 
يجوز لهذا القاضي أن يقضي بهذه الشهادة؟ قال: نعمء وسئل: عن شاهدين شهدا 
برؤية هلال رمضان [و]” “قضى القاضي» ثم أتموا ثلاثين يوما والسماء مصحية ولم 
يروا هلال العيد» ما يفعلون؟ قال: يفطرون ويعيدون؛ لأنهم عدوا ثلاثين” ' یوما كمأ 


(1) ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء بع. 
(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
ر ابن الهمام» شرح قح القدير: 2/ 305. 
(#) في () وردت [الاثتين]. 

رت في راء ب) وردت [يترك]. 

(6) في (ب) وردت [أنع]. 

(7) في (أء ب) وردت إيفطر]. 

(48 الزيلعي» تبيين الحقائق: 4/ 73؛ تحقة الملوك: 1/ 139. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ ج)- 
(10) في (ج» رردت [تكرن!. 

.318 2 شيخ زادء» مجمع الأثهر:‎ diy 

(12) غي (ب) وردت إشهدوا]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(14) في (ج) وردت [الثلاثين]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الصوم ش 435 
مروا به» قيل له: أليس بهذا يظهر كذب الشاهدين و”“غلطهما”؟ فقال: لاء لأن قولهم 
وإن كان محتملا فقد صار حجة ياتصال قضاء القاضي به قصار كأنهم رأوا هلال شهر 
رمضان فأتموا ثلاثين يوماء ثم لم یروا 121" السماء غير عمصحيةث, قال: ولا يجوز أن 
يكون خبر الشاهدين” محتملا ثم یتر ج“ ' جانب الكذب بظاهر يعارضه؛ لكيلا يبطل 

ما تعلق به من الحكم إذ! اتصل به قضاء القاضي. 
8 المحيط: أما في السواد: إذا رأى اتيم هلال ومضان فيشهد” في مسجد 
يته» فعلى الناس أن يصومو! بقوله بعد" * أن يكون عدلاء إذا لم يكن هناك حاكم 
يشهد عند 
م قوله: شهادة الواحد أي خير الواحد؛ لأنه لا إلزام فيه بوجه» إذ كل منا التزم 
3 فلا يشترط فيه العدد ولفظة الشهادة والذكور:42, 
يقع العلم بخبرهم أراد به علم غالب الظنء لا العلم القطعي”©, 
7 والصوم هو الإمساك إلى آخره قال يدر الدين ج : [يتقضس]” © طرده بما إذا 


(1) قي ر وردت [أو]. 

(2) في (أ: ب) وردت (غلطهم]. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ ب). 

(4) في (أ) وردت ا 

(5) في (ب) وردت [الشاهد] بالإفراد. 

(6) في (ب» ج) وردت [یرجح]۔ 

ر( ابن مازه» المحيط اليرهاني: 2 634. 

5 عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(9) في (أ) وردت (يشهد]. 

(10) في (ب) وردت إلم يعد]. 

(11) ابن مازه» المحيط البرهاني: 2/ 632. 

d2)‏ البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 13 274 إإ لموصلي» الاختيار لتعليل المختار  :‏ 137 الميداني: 
اللباب تي شرح الكتاب: 1/ 83. 

دق البابرتي: العناية شرح الهداية: 13 274 المرغينانيء بداية المبعدي: 1/ 39 الزيلعي؛ تييين 
الحقائق: 4/ 75 الْزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 12 22. 

كدق مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 


436 جامع المُضشمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
أكل ناسيك فإن صومه باقي والإمساك فائت» وينتقض عكسه a‏ والنفساءء 
كان“ [هذا] © المجموع 57 دا“ والصوم فائت» والتخريج عن هذا النقض أما عن 
59 ل: فإن الإمساك الشرعي موجود: حيث جعل الشرع أكله كالأكل؛ وللشارع هذه 

لولاية؛ لأن الصوم حقه قله أن يبقيه مع وجود المنافي؛ وعن الثاني: قيل: الصرم هر 
4 الشرعي لله تعالى بإذنه في وقته من أهله“. 


[إذا أكل الصائم أو شرب ناسي] 

قوله ناسياء أي: ناسيا لصومه؛ لأنه ذاكر للاكل“. 

ى قوله: وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع اسيا لم يفطره والقياس أن يفطره'”» 
وهو قول مالف“ نة ؛ لوجود ما يضاد الصوم قصار كالكلام ناسيا في الصلاة. 

وجه الاستحسان كوله غ تيد للذي أكل وشرب ناسيا: : ((تم على صرمك فإنما 
أطعمك الله وسقاك) فإذا ثبت SEAS‏ 


(1) في (ب؛ ج) وردت [الباقي]. 

(2) في (ب» ج) وردت [فإن!. 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر في (ب) وردت [إموجود]. 

(ة) الكاساني: الصنائع: : 4/ 302: الزينعي» تبيين الحقائق: 4/ 35: السمرقندي: تحفة الققهاء: 1/ 
361 

(6) البايرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 291: السرخسي: المبسوط: 8/ 297 الشيبانيء المبسوط: 2/ 
201 

(7) قي (ب) وردت إيفطر]. 

(8) الاستذكار: 3/ 318 التاج والإكليل: 6 182 الثمر الداني: : 1/ 316,: الذغيرة: 2/ 520: الكاني 
قي فقه أهل المديتة: أ 343 المدونة: 1/ 266 بلغة افسالك: 2/ 151: جامع الأمهات: 1/ 
4: حائية العدوي: 3/ 453 مواعب الجليل: 3/ 353. 

9) ابن حبان: الصحيح بترتيب ابن بلبان: 8/ 289 يرقم (3322) وقال عنه في الهامش: إستاده 
صحيح» عبد الواحد بن غياث وثقه المؤلف والخطيب» وقال أبو زرعة: صدوق: ومن فوقه ثقات 
من رجال الشيخين غير حماد بن سفمة؛ فمن رجال مسلم. أيوب: هو أين أبي تميمة السختياني» 
وهشام: هو ابن حسان. وأعرجه أبو داود برقم (2398) قي الصوم: باب من أكل ناسياء وأخرجه 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم 437 
. هنا[ك هذا" في الأكل والشرب» ثبت في الوقاع: للاستواء في الركنية؛ بخلاف 

إلصلاة:! لأن هيئة الصلاة مذ ة فلا يغلب النسيان؛ ولا مذي كفي الع ان 
الان ولا فرق بين الفرض والنفل؛ لأن النص لم يفصل”): ولو كان مخطنا أو 
مكرها فعليه القضاء خلافا للشافعي لك ؛ فإنه يعتبر بالتاسي» ولنا أنه لا يقلب 
وجوده: وعذر”” النسيان غالب» ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراء من قبل 
غيره فيمتركان: كالمقيد والمريضصى في حق قضاء الور 

في الملتقط: أفطر ناسيا فالأولى [لي]© أن يقضي ذلك [البوم] 8 

في الكبرى: رجل نظر إلى صائم Lo,‏ ل 
تمكنه”" أن يتم الصوم إلى الليل تكلموا [فيه]”'': والمختار أنه يكره [ر]* له أن لا 
يخبره؛ حتى يجوز صومه عتد الكل» وإن كان بحال يضعف” 2“ بالصوم وإذا أكل يتقوى 
به على سائر الفرائض» يسعه أن لا يخيره؛ لأن ما يفعله بالصيام ليس يمعصية عند أكثر 


البيوقي: 4/ 2229 وأخرجه الدارقطني: 179/2 - 190 من طريق سعيد بن بشير» والترمذي 
برقم (021» وأبو يعلى برقم +6038 

(1) ما بين المعقوقتين مأقط من نسخة (ب). 

2y‏ عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة إب). 

(3) في (أ) وردت إيفضل]. 

() في (بء ج) وردت [وعند]. 

(5) المرغيناني؛ الهدئية شرح البدثية: 1/ 122: البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 281» أبن الهمام» 
شرح فتح القدير: 2 329. وينظر: الشافعي» 0 2 97: النووي» المجموع شرح المهذي: 6/ 
324 

(6) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أه ب). 

(7) مها بين المعقوفتين صاقط من تسخة رأ ب). 

(8) شيخ زاددء مجمع الأنهر: 2/ 333. 

(9) في رأء ب) وردت [لا يذكره] 

d0)‏ ی أ ب) وردت إيمكته]: 

| (11) مأ ين المعقوفتين ساقط من تسخة (أء ب). 
ج12 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 


)43 قي () وردت [ويضعف]. 


438 جامع المُضمرات والعُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الثاني 
العلماء» فالسكوت فيه لا يكون معصية؛ رجل يأكل ناسيا فقيل له: إنك صائم» وهو لا 
يذكرء كان عليه القضاء؛ وهو المختار؛ لأن قول الواحد في باب الديانات حجة”. 

في النصاب: رجل أكل ناسيا في شهر رمضانء فقيل له: إنك صائم فأكل كذلك 
وهو (أ/ 186) لا يذكر الصوم: كان عليه القضاء ولا كفارة عليه» وهو المختار؛ لأن 
قول [الواحد] في باب الديانات حجة في حق القضاء دون الكفارة©. 

ه وقوله: وإن تام فاحتلم لم يفطر؛ لقوله يِْ: ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء 
والحجامة والاحتلام))© ولأنه" لم يوجد صورة الجماع ولا معناهء وهو الإنزال عن 
شهوة بالمياشرة. 

[قوله:] وكذلك“ إذا نظر إلى امرأة فأتزل؛ لما بيناء وصار كالمتفكر إذا أمتىء 
وكالمستمني بالكف على ما قالوا. 

في الخلاصة: ولو احتلم في نهار رمضان ثم أكل متعمدا عليه الكغارة وإن كان 
جاهلاء كذلك روي عن أبي حنيفة نةه في ظاهر الروايةء [و]” عن محمد فته أنه لو 

ستفتى ققيها فأقتاه بالفطر» ثم أكل بعد ذلك متعمدا لا كفارة عليه وهو الم 


ر 0 الجوهرة الت تير 12 24 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(3) الرّبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 24 الكاماني: الصنائع: 4/ 196. 

(4) في (أ) وردت [يفطرون]. 

(5) أخرجه الدارقطني قي النن: 2/ 183 برقم (16) باب القيلة للصائم» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط: 5 105 برقم (4806) باب من أسمه عبيد. وأخرج 1! لترمذي (3/ 88): عن أبي سعيذ 
الخدري وقال: حديث غير محفوظ: وأوردء ابن حجر في التلخيص 2y‏ 94 وأفاض قي ذكر 
وجوه إعلاله. 

(6) في (ب؛ ج) وردت [إفلأنه] 

(#) عأ بين المعقوفتين غير عثبت في + جميع الخ ولعله تصحيف من الناسخ: مختصر القذوري: 
ص 62. 

(8) قي (ج) وردت إكذا]. 

(9) المرغينانى ؛ الهداية: 1221 > البابرتي» » العتاية شرح الهداية: 3 2 الْرَّبِيدٌ بيدي: : الجوهر 
11 258. 

(10) عا بين المعقوفتين صاقط عن تسخة (أ). 

(11) الكاسانيء الصنائع: 4/ 203 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الصوم 3 439 

كي التصاب: إذا أكل أو شري أن و جامع ناسياء فظن أن ذلك قطره فأكل متعمدا لا 
کا ا خد وعلع الارصوعه لا شد بالا روي عن أبى 

يوسف ومحمد تخد أنه يلزمه الكفارة: [وعن أبي حنيفة نخ لا يلزمه الكفارئ]ڭ 


وهو الصحيح: واختلفوا في القضاء أنه على الور أم على التراخي؟ والصحيح [أنه]“ 
على التراخ © 
ارول ولو أدهن لم يفطر“ لعدم المنافي» ركذا" إذا احتجم؛ لهذا ولما 
e,‏ 
3 


[الكحل تنصائم] 


ولو اكتحل لم يفطر؛ لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ: والدمع يترشح كالعرق» 
والداخل من المام لا ينافي» كما إذا اغتسل بالماء الباردء ولا باس بالكحل ودعن 


الشارب؟ لأنه نوع أإرتقاق وهو یس من محظور الصوم: وعد ندب 02 التبي ا 5 


(14) في ۵ وردت إوروي]. 

(2) في (أء ج) وردت [لا] في هذا الموضع. 

3 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أه ج). 

6 هأ بين المعقوغتين ساقط من قسخة (أ). 

i Oy‏ لموصلي: الاخيار لتعليق المختار: 141/1 » قتأوى السغدي: أ 158: الربيدي» الجرهرة 
التيرة: 72 224 الشيباني: الحجة: 2إ 327. 

(6) لو دهن الصائم رأسه: أو شاريه لايضره ذلك ركذا لو اختضب يحناء: فوجد الطعم في حلقه لم 
يفسد صومه؛ ولا يجب عليه الققاء: إذ لا عبرة يما يكوت من المسام. ينظر: مراقي الفلاح 
ص361. 1 

(7) في (ج) وردت ا 

(8) المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1إ 122. 

(9) إذا اكتحل الصائم يما يصل إلى جوفه فعتد الحنفية والشافعية - وهو أختيار أبن تيمية - لا يقسد 
صومه؛ رإن وجد طعمه في حلقه؛ ولوته في نخامته؛ لأنه ثم يصل إلى الجرف من منفذ مباشر: 
بل بطريق المسام. وقال المالكية؛ وهو المذهب عتد الحتابلة: إنه يقسد صومه إذا وصل إلى 
الحلق. ينظر: فتح القدير 2/ 73: وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحقة 3/ 402 
403 وكشاف القناع 2 286: والتوري6/ 312. 

(10) قال في !! أسيوطي قي جمع !! لجوامع 1! 22079: "إ(من اكتحلل بالإئمد يوم عاشوراء لم يرمد 
ابد الحاكم قي التاريخ» والبيهقي في شعب ألإيمان وضعفه عن ابن عباسء» وأوردء اين 


440 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الاكتحال يوم عاشوراء'”' وإلى الصوم قيه©. 

ولا باس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة©؛ ويستحسن دهن 
الشارب إذا لم يكن من قصده الزيتة؛ لأنه يعمل عمل الخضابء ولا يفعل لتطوي 
اللحية إذا كان بالقدر المستون وهو القبضةة. 

بء أدهن على [رزن]* افتعل؛ إذا ترلى ذلك من نفسه من غير ذكر المقعولء 
ققوله: أدهن شاربه خطأء وقد دهن رأسه أو شاربه إذا أطلاه بالدهن“ 

اكتحل: تولى الكحل من نفسه» ومته [قول الشاعر:] © 

«ء» ليس التكحل في العينين كالكحل بي" 


الجوزي في المرضوعات: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 367 رقم 3797) وقال: 
جوبير ضعيف والضحاك ثم يلى ابن عبأس". 

(1) عاشوراء: هو الوم العاشر من المحرم؛ لما روي عن ابن عباس عقت : أمر وسول الله يكل يصو م 
عاشوراء: يوم العاشر. ابن منظورء لان العرب: 4/ 568: مادة (عشر): والدر المختار 2/ 83: 
وكشاف القناع 2/ 338,؛ والتروي» المجمرع شرح المهذب 382/6: وحاشية القليوبي 12 73ء 
رجواهر الإكليل1/ 146 ابن قدامة؛ المغني: 3/ 174. حديث: 'أمر رمول الله ية يصوم 
عاشوراء يوم العاشر". أخرجه البخاري (قتح الباري 4/ 244) ومسلم ر2 795) رالترمذي 

2 الابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3 284 المرغيتاني» إلهذاية شرح البداية: 1 23 ابن اتهمام؛ 
شرح فتح القدير: 330/2 

رت في ر وردت [الزينية]. 

ر( البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 0307 الزيلعي؛ تببين الحقائن: 4/ 124. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في أء ب) وردت [لقوله]. 

(7) قي (أ) وردت [أدهن]. 

ر8 المطّرزي» المغرب فى ترتيب المعرب: 2 271 ماد (د ها ن). 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(10) عجز بيت للمتبي من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 

أجابَ دمعي وما الدّاعي سى طَلْل ‏ غاا م لالإكب والإيلٍ 
وصدر لنت كوله: 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم : 441 

كحل عينه كحلاً: من باب طلبء» وكحلها تكحيل: مثله. 

في الشامل البيهقي: الكحّل لا يفطر وإن وجد طعمه في حلقه؛ لأن المقطر أن © 
يما ل إلى جرفت واف غرفي لا ده 

في [روضة العلماء]“: : اختلف التاس في الاكتحال في يوم عاشوراء قال فم 
يجوز واحتجوا بقوله 3#: ((من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عيناه آبدل)“ وقال 


بعضهم: لا يجوز واحتجوا وقالوا: لأن الحسين بن علي ميت كتل يوم عاشوراء؛ 
واكتحل يزيد ين معأوية من دمه؛ وقال بعضهم: لا بل اكتحل من الإثمد ليقر عيثه؛ 
لينظر إلى الحسين [القتيل]”) فکر قكر: هوأ لژ 09 : 

في فوائد الجامع الصغير*": ولا باس بالكحل ودهن الشارب للصائم؛ لما روي عن 
أنس بن مالك لنت 27 أنه قال: رم م يكره رسول الله يي الكحل )090 وقالت عاكشة 


لاد جنك جل ع لاتكأئفة ليش التكخل في العينينٍ كالكخل 

دراوين الشعر العربي على مر العصور: 47/ 329 وينظر: يتيمة ة الدهر: f1‏ 61 ديران المتبي 
وشرحه: 1/ 248 خزانة الأدب وغلية الأرب: 4/ 189 جراعر الأدب: 2/ 48 

(1) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 377: مادة وك ح ل). 

(2) في () رردت إليا]ء وقي (ب) وردت إما], 

(© في (ب) وردت [قوائد الجامع الصغيراً. 

و الخحرجه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 7 يرقم (3797) و وقال: جويير ضعيف والضحاك لم يلق 
أبن عباس. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 

(6) في «أ) وردت [إلهذا]. 

27 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 286: أبن الهمام: شرح فتح القدير: 2/ 346. والأثر ورد مقاريا 
في البشر المنير في تخريج الأحاديث رالآثار: 5/ 135. 

(8) وهو لأبي بكر: محمد ين أحمد بن عمر الشهير بالصدر الشهيد؛ على الجامع الصغير في الفروع 
لمحمد بن الحسن الشيباني. ولم أعثر عليه. حاجي خليقة: كشف الظنون: 1 563. 

9 في (أ) وردت [ جخ]. 

(10) أخرجه بمعتاء اليهقي في الكبرى برقم (3341) 2/ 225 باب في عورة المرأة الحرة والترمذي 
في ستنه برقم (658) 172/3 باب ما جاء قي الكحل للصائم. وقال أبو عيسى: حديث أنس 
2 س باتحديث القوي ولا يصح عن البي ت بي قي هذا اباب منه شيء. 


442 جامع العُضمرات والُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
نظا : (ريما اكتحل رسول الله ييه وهو صائم)» وعن أبي رافع© قال: (دعا رسول 
الله ييل بكحل 8 الإثمد واكتحل به وعن رسول الله د (أنه خرج من بيت أم 
سلمة” غا في رمضان وعيناه مملوءتان كحلا وعنه تثية: (أنه خرج من بيتها يوم 
عاشوراء وعيناه كذلك)”؛ ولأن الأمة قاطية اجتمعت على الاكتحال يوم عاشوراء؛ 
وقد ندب رسول الله َة [صوم یوم] عاشوراء*" والاكتحال فيهء فدل أنه لا باس بهء 


(1) أخرجه البيهقي في الكيرى برقم (8518) 4/ 262 باب الصائم يكتحل» وابن ماجه في سنته برقم 
(1668) 5/ 189 باب ما جاء قي السراك والكحل للصائم؛ وأبو يعلى في مسندء برقم (4792) 
8 225 باب تابع مسند عائشةء وقال بعده: قال حسين سليم أسد: إستاده ضعيف. 

(2) هو أسلم» مولی رسول اله نیڈ أبو رافع: غلبت عليه كتيته. واختلف في اسمه فقيل: أسلم: وهو أشهر 
ما قيل قيه. وقيل: اسمه إبراهيم. وقيل: اسمه هرمز. والله أعلم. كان قبطياء وكان عبدًا للعباس بن عبد 
المطلب فوهبه لاني ييي فلما بشر أبو رافع التي 5 بإسلام العباس أعتقه. شهد أبو راقع أحدًا وما 
بعذها. هات بالمذيئة آخر خلافة عثمان له ملة (35ه). ينظر ترجمته فى: أسد الغابة 1/ ١77‏ 
والاستيعاب 1/ 83: ران حجن الإصابة 1/ 15. ١‏ 

(3) في جميع التسخ رردت [دعى] بالمقصورة ويما أن مضارعيا يذعوء فالصحيح أن يكتب الماضي 
بالممدودة. 

(4) ني (أء ب) وردت إلكحل]. 

(5) لم أعثر عليه بهذا الإستادء إنما ورد بأسانيد مختلفة منها ما أخرجه البيهقي قي الكبرى عن عبد 
الرحمن أبي النعمان الأنصاري عن أبيه عن جد برقم 8519) 4/ 262. 

(6) هي هند بتت أبي أمية بن المغيرة ين عبد اللهء المخزومية. أم المؤمنين. ممن أملم قديماء ومن 
المهاجرات الأول. تزوجها التبي يل سنة أربع من الهجرة؛ بعد أن توفي زوجها أبو سلمة بن عبد 
الأمد. كانت أم سلمة موصوفة بالعقلل البالغ والرأي الصائب. روت عن النبي جي وأبي سلمة 
وفاطمة الزهراء. وأخذ عنها كثيرون. تنقل كتب الحديث لها قريبا من مائة فيا ر378 حديئا. 
توفيت سنة (39ه). ينظر ترجمتها في: أبن حجرء الإصابة في تميز الصحابة 4/ 438؟ راين 
سعد الطبقات 160/8 والذهبي؛ سر أعلام النبلاء: 2/ ٠.142‏ 

(7) أخرجه الحارث في مسندء - زوائد الهيئمي» برقم (582) 2/ 613 ياب الكحل للصائم. 

(8) أخرجه بمعناه الحارث في مده - زوائد الهيشمي» برقم (582) 2/ 613 ياب الكحل للمائم. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب)» رفي (ج) وردت [بصوم| بدل ما بين المعقرفتين. 

(i0)‏ حديث نذب صوم يوم عاشوراء أخرجه عسلم في صحيحه برقم (1903) 5 باب صوم 


يوم عاشوراء. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الصوم 443 
ولا يقال: روى معيد بن هوزة الأتصاري2 “ عن التبي يك أنه قال: ((عليكم بالإثمد 
المروح ' وقت النوم وليتقه الصائي»“ نا نقول: هذا حديث ورد عن طريق الا 
والإشغاق؛ لأن للصوم تأثيرا في إيراث إليبومة والأثمد كذلك فإذا اجتمعا ضره ذلك: 
EL‏ 
في الكبرى: لا بأس بالاکتحال [للصائم* يرم عاشوراء» هو المختار؛ لأن البي 
يك كحلته أم سلمة شتا يوم عاشوراء» 
في الجامع الصغير الخاني: إذ! اكتحل الصاثم لا يفسد صومه وإن وجد [طعمه]© 
[في حلقه» وتیل]* على قول أبن أبي ليلى جلثت فسد صومه وجد طعمه أو أ لم جد 
وقال مالك حت : إن وجد طعمه في حلقه فسد صومه ا ا 
لما“ روي أن النبي # يك اكتحل وهو صائمء ولأنه لا يصل إلى الجرف؛ لأن ليس 
بينهما منفذ؛ وما يخرج من الدمع يخرج على وجه الم شب 020 


(1) معبد بن هوذة الأنصاري جد أ بي التعمان الأتصاري. له صحبة: روى عن التبي يي في الاكتخال 
بالإئمد عند النوم. أسد العاية: ص1032, أبن عبد البر؛ الاستيعاب: ص499. 

(2 في (أ) وردت [المروج]. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ (عليكم بالإنعد فإنه ينيت الشعر ويجلو البصر) 230/4 برقم 
(7462) وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد رلم يخرجاء: وتعليق الذهبي قي التلخيص: 
صحيح. وأخرجه اليهقي في الكبرى: چ 261 برقم BSH)‏ ياب الصائم يكتحل. 

(4) ابن الهمام؛ شرح تتح القدير: 2/ 346. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر( المرغيناني: اتهدأية شرح الداية: 1غ 2126 البابرتي» العناية شرح الهذاية: 3/ 286 

( 7 ماي بين المعقوفتين ساقط من نلخة إب). 

(8) ما يبن المعقرفتين ماقط من ثسخة (ج). 

(© في (ب) وردت إيوجد. 

(10) في (ب) وردت [لما]. 

(11) ني (ا: ج) وردت [الترشحأ. 

(12) الكاساني؛ الصتائم: 4/ 218. والمدرنة: 1/ 269. 


444 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
في الملتقط: يستحب أن يصوم قبل يوم عاشوراء”' [يوما) وبعده يوما؛ خلافا 
لأهل الكتاب©. 


Gd;‏ صوم يوم عاشوراء عستون» أو مستحبء كصوم يوم تأموعاءه تقد روي أن ابي جي كان يصوم 
عاشوراء؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحنسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)): وقي رواية 
لملم أن رمول الله جي قال: ((فإذا كان العام المقيل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع)) قال ابن 
عياس: قلم يأت العام المقيل حتى توفي رسول الله بيك وفي فضل يوم عأشوراء» وحكمة 
مشروعية الصيام فيه قال ابن عباس مجته: قدم البي جي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء: فقال: ((ما هذا؟)) قألوا: هذا يوم صالح: هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم 
فصامه موسى؛ قال: ((فأنا أحق بموسى متكم؛ قصامه وأمر بصيامه)). ومعتى تكفير ستة: أي 
ذتوب سنة عن الصغائر: فإن لم يكن صغائر خغف من كائر النة وذتئك التخفيف موكول تفضل 
اه قن لم يكن كبائر رفع له درجات. وعن عطاء أنه سمع أبن عباس ميغ يقول في يوم 
عاشوراء: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر. وقد ذكر العلماء في حكمة استحياب صيام 
تاسوعاء مع صيام عاشوراء أوجها. أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود قي اقتصارهم على 
العاشر. والثانى: أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم. والثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية 
نقص الهلال ووقوع غلط؛ فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر. ينظر: حاشية أبن 
عابدين 2/ 83: حاشية الدسوقي 1/ 316 مواهب الجليل 2/ 406 جواهر الإكليل 1/ 146: 
شرح الزرقاني 2/ 197: النوويء» المجمروع شرح المهذب 6/ 382: 383, والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي 1/ 195 روضة الطالين 2/ 387: حاشة القثيوبي 2/ 73: اين قدامة؛ المغني: 
53 ط. الرياض الحديئة؛ كشاف القداع 2/ 338 - 339: نرهة المتقين 2/ 885 - 886. 
وحديث: (أن التبي َي كان يصوم عاشوراء...). أخرجه ملم (792/4) من حديث عائشة. 
وحديث: (صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة...). أخرجه ملم (4/ 818 - 819) 
من حديث أب ختادة. وحديث: (قدم اتی ع المذيئة قرأى اليود تصوم يوم عاشوراء). أخرجه 
وأثر اين عباس 'خالفو؛ اليهود وصوموا التاسع والعاشر". أخرجه عبد الرزاق في المصتف (4/ 
257 


(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 


و3 أبن الهماع: شرح فح القدير: 12 358 الزيلعي» تین الحقائق: 0 1208 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم 445 

في النصاب: اتات س للصائم أن يستتقع في الماء ويصب إلماء على بتنه ووجهه 
ورآسه» وأن يف ^ DEE‏ هو المختار؛ لماروي عن النبي و : (أنه صب 
على رأسه ماء من" شدة الحر وهو صائم)* وعن ابن عمر“ : أنه كان يبل 
الثوب ويتلفف به وهو صائه» ولأنه ليس فيه تعريض الصوم على الفساو. 

ه قوله: وإن أنزل بقبلة© أ ولمس فعليه القضاء؟ ) دون الكفارة توجود معنى 
الجماع ووجود المنافي صورة و" “معتى» يكفي لإيجاب القضاء احتياطاء أما الكفارة 
قتفتقر إلى كمال الجناية؛ لأنها تندرئ بالشبهات: كالحدود"”. 

هت قوله: إذا أمن على نفسه (أ/ 187) قيل: أراد به الأمن من الوقرع قي الرقاع» 
وقيل أراد به الأمن من خروج المني» وروي أن شيخا جاء إلى ابن عباس تعد فسأله 
عن هذه المسألة» قأباحه» ثم جاء شاب قسأله عن ذلك فكرهه فقال الشاب: لير ۹# 
ديني ودينه وإحذا؟ فقال: إنه شيخ وأنت 3 


(1) في أء ج) وردت إيتلئف]. 

(2) في (ب) وردت [في]- 

ر الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة عقت برقم (1578) 1/ 597 كتاب الصوم» 
وجاء بعده: هذا حديث له أصل في الموطأ قإن كان محمد بن نعيم السعدي حفظه هكذا قإنه 
صحيح على شرط الشيخين. 1 

(4) في (ب) وردت [عباس]. 

(5) في (أ) رردت إعليه]. 

:6 الأثر ررد قي مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المقاتيح: 6 1041 

(7) ابن مازهء المحيط الرهائي: 2/ 650. 

(8) في (أ) وردت إلقيلة]ء 

(9) في (ب) وردت [يمس]. 

(10) قي (ب) وردت [الكقارة]. 

(11) في (ب ج) وردت ارآ 

(12) المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1/ 123» البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 286 الميدانيء اللباب 
في شرح الكتاب: 1/ 85 المرغيتاني: بداية الميتدي: 1/ 48 الزيلعي؛ تين الحقائق: 4/ 86. 

(13) في رأ ج) وردت [إم]. 

(14) في (ب) وردت [ليس]ء 

انطع الع غيناتي» الهداية شرح البداية: 1/ 123: والأثر ورد في الموطأً: 2 165 باب القبلة للصائم. 


446 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح ُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

هه قوله: ولا يأس بالقبلة إذا أمن من نفسه؛ أي: الجماع أو الإنزال: ويكر إن لم 
يأمن -؛ لأن [عيته ئيس بقطر؛ + وريما يصير فطرا ب]2 أعاقبتهء [فإن” أمن يعتبر عينه وأبيح 
له وإن لم يأمن يعتبر عاقبته]”“ ويكره إلى والشافعي نةه أطلى فيه في الحالين» 
والحجة عليه ما ذكرنا. 

والمباشرة: مثل التقبيل في ظاهر الروايةء وعن محمد عن أنه كره المباشرة 
الفاحشة؛ لأن قل ما يخلو عن الفسنة. 

في الجامع الصغير الأوزجندي: وقال سعيذ بن جبير” نن : : يقسذ صومه بالمعائقة 
والتقبيل والمباشرة» وهذا ليم ں بص حح ؛ ؛ لما روي عن عائشة جنغ : أن" النبي يي كان 
يقبل [بعض ]2 © نسائه وهو صائه *. 

2 

بء ذرعه القيء: سيق إلى قيه وغليه لخر من وقيل: غشيه من غير تعمد من 

يأب َء أستقاء وتقيأ: تكلف القي» قاء ما أكل: بقي قيا إذا ألقاه وقيأه غ 


(1) في (أ) وردت إلا]. 

02 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة إب). 

(3) في (ج) وردت [فإذا]- 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) المرغينائيء الهداية شرح البداية: 1/ 123. الشافعي: الأم : 2/ 98 الماوردي» الحاري في فقه 
الشافعي: 3/ 440. 

(7) الزيلعيء تين الحقائق: 4/ 87. 

(8) هو سعيق بن ج جيير بن هشام الأمدي الوالبي» مولاهم. كوفي. عن كبار التابعين. أخذ عن أيه 
ا . خرج على الأمويين مع ابن الأشعث؛ فظفر به الحجاج فقتله صير! سنة 
895 ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 11/4 - 14. : 

(9) في 0 وردت إعن]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة زاء ب). 

(11) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: 5/ 406: برقم (1851): باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
محرمة... 

(12) في (أ) وردت [فجرج]. 

4137 المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 185 مادة (ذ رع). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم و 447 


ى قوله: ا لقوله ينْةِ: ((من قأء فلا قضاء عليه ومن إستقاء 
عمذا فعليه القضاء )217 : 

في الجامع الصغير الأوزجندي”: الصائم إذا قلس أقل من ملء فيه فعاد بعضه 
وهو ذاكر لصومه فإنه لا شيء [عليه] ف وإن أعاد فسد صومه عند محمد حكنت ؛ 
[لوجود]” الفعل مته: وعند أبي يرسف فته لا شيء عليه؛ لأنه ليس بخارج شرعا 
حتى لا يوجب أنتقاض الطهارة: وإنما يتصور الإدخال بعد الخروج؛ فإذا لم يوصف 
بالخروج لا يوصف بالإدخال: والصحيح في هذه المسألة قول أبي يوسف جنك ©. 

وإن قاء”© ملء الغم فعاد”' بعضه وهو ذاكر لصومه فسد صرمه عتد أبي يوسف 
جن ؛ ا وعوده بمنزلة صب المأء فى جوقه: وعند محمد شئ لا 
يقسد؛ لان الفط ر غ يوجذاءته لا ضووة ولا می لأن هذا لا يصئح غذاء ولا 


(1) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: (من استقاء وعو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه 
شي 17372 برقم (357) وقال عنه محقق الموطأ د. تقي الدين التدوي أسعاذ الحديث 
الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة في الهامش: (ويؤيده قوله با من قاء قلا قضاء عليه 
ومن استقاء عمذا فعليه القشاء. أخرجه أصحاب الستن الأريعة 005 وابن حيان رالحاكم 
وصححه والطحاوي والدارقطتي وغيرهم من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين وقال الترمذي: حن غريب وأخرجه أبو يعلى وإسحاق بن راعويه وابن أبي شيية. رفي 
بعض طرقه مقال يرتفع بضم يعضها مع بعض) إلا أني لم أعثر عليه بها اللفظ في كتب السنن: 
وتعذه بلفظ آخر. 

(2) الطحأري: شرح ععاني الآثار: 3/ 62. 

(3) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه ولس بقيء فإذا غلب فهو القيء. ابن عنظور: لسان 
العرب: 6/ 179 مادة (قنس). 

(4) مأ بن المعقوفتين ساقط من نسخة e)‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سافط من تخة (ب). 

(6) اللكنري: النافع الكير: 1 139ء الكاساني: الصتائع: 2/ 450» الزيلعي» تببين الحقائق: 1/ 34. 

(7) قي (أ: ج) وردت [قلس]. 

(8) في (ب) وردت إفقاء]. 

(9) في (ب) وردت [ولأن]. 


448 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الثاني 
يتغذى به عاأذة: والصحيح في هذه المسألة قول محمد حلت , وإن ایر ملء الفم 
فسد بالإجماع؛ لوجود إدخاله بعض الخروجء قيتحقق صورة الفطرثة, 

في الزاد: قوله: وإن ابتلع الحصاة أو النواة أو الحديد أفطر؛ وعليه القضاء؛ لوجود 
الأكل صورة ولا كقارة عليه؛ لأنه في معنى ما ورد به النص بإيجاب الكفارة 
[عليه] 39 

هه ولو دخل حلقه ذباب*“ وهو ذاكر لصومه لم يفطرء وفي القياس يفسد صومه؛ 
لوصول المفطر" إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاأة؛ وجه 
الاستحسان: أنه لا يستطاع”" الامتناع عنهء فأشبه الغبار والدخان» واختلفوا في المطر 
والتلج» والأصح أنه يفسد؛ لإمكان الامتناع [عنه]"" إذا أواه خيمة أو سقف20. 

في الذخيرة: صائم تمضمض فدخل الماء حلقه» إن كان ذاكرا لصومه أفطرء وإن 
کان ناسا فاد شىء عليف وهو 1 لخ 12 


(1) في (ب) وردت [إقاء]. 

(2) في (أ) وردت [الإدخان]: وفي (ج) وردت [إدخال]. 

(3) السرخسيء المبسوط: 3/ 1083ء المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 123: الكاساني» الصتائع: 
j‏ 120. 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (بء ج). 

(5) المرغيناني: الهداية: 1/ 124 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 32. 

(6) [ذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه» بلا صنعه؛ ولو كان الصائم ذاكوًا لصومه: لم 
يقطر إجماعا - كما فال ابن جزي - لعدم قدرته على الامتناع عنه؛ ولا يمكن الاحتراز منه. 
وكذلك إذا دخل الدمع حلقه ركان قليلا نحو القطرة أو القطرتين فإنه لا يفسد صرعه؛ لأن 
التحرز هنه غير ممكن. وإن كان كتير حتى وجد علوحته في جميع فمه وأبتلعه فد صوعه. ينظر: 
الدر المختار ورد المحتار 2/ 103. والطحطاوي: مراقي الفلاح: ص 368. 

(7) في (ب) وردت [الفطر]. 

(8) في (به ج) وردت [ما]. 

(9) في (ب) وردت إيتطيع]. 

(11) المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 123. 

(12) ابن مازء؛ المحيط البرعاني: 2/ 649. 


القسم الثاني النص المحقق/ كناب الصوم : 449 
ل ا ا ل ل سي حي ي 
في الكبرى: والدم إذا خرج من الأستان ودخل الحلق والرجل صائم: فإن 
[كان]“ الغلبة© للبزاق لا يضره؛ وإن كان الدم غالبا يلزمه القضاء دون الكفارة؛ 
لأن للغالب حكم الكلء وإن كان سواء يجب أن تكون”" المسألة على 
[القياس والاستحسان على]* قياس الطهارة يلزمه القضاء استحساناء ترجيحا للفساد 
احتياط افا 
عَمَل عمل الإبريب !© [فأدحل الابريآة قي قمهء فخرجت خضرة الصيغ أو 
حمرته أو صغرته فاختلط بالريق فصار الريق أخفرا أو أحمرا أو أصفرا فابتلع 
الصائم هذا الريق وهو ذاكر لصومه فطره: لأنه أكل الم“ 
إتادخل العأ فم الصائم» فإن كان قليلا كالقطرة والقطرتين ونحر ذلك لم 
يفسذ صومه؛ لأنه لا يمكن التحرز عته» وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته قي جميع فمه 
واجتمع شيء [كثير] 3" وابتلعه يفسد؛ لأن هذا مما يمكن التحرز عته» وكذلك الجواب 
في عرق الوجه إذا دخل قم الصاف 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(2 في (ج) وردت [غليه]. 

(3) في (ج) وردت [البزاف]. 

(4) في وردت إيكرف]. 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة ا 

(6) اين مازء: المحيط البرهاني: 6432 

(7) الإبريسم: البرسام بالكسر: علة يهذى قيها. برسم بالضم قهر ميرسم. والإبريسم يفتح السين 
وضمها: الحرير أو معرب عقرح مسخن لليدن معتدل مقو للبصر إذا اكتحل يه. وأليرسيم بالكسر: 
حب القرط شييه بالرطية أو أجل منها. القاموس المحيط: ص1395 مادة (ب). 

ر ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(9) في (ب) وردت [الريق]- 

(10) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 2 644. 

(141) قي (بء ج) وردت [الدموع]. 

:12 مأ ين المعقوفتين سأقط من نسخة (ب). 

(13) ابن ماز المحيط الرهاني: 2 043 


450 جامع المُضيرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 

في الصغرى والنصاب والخلاصة: الصائم إذا ايتلع سمسمة بين أستانه لا يقسد 
صومهء ولو تناولها من خارج فهو على التفصيل: إن ايتلعها من غير مضغ يقسد صومه؛ 
وإن مضغها لا يفسد صومه؛ لأنها بالمضغ تتلاشى؛ وفي الجامع الصغير قال: وقي 
وجوب الكفارة إذا ابتلعها كلام قال الصدر الشهيد ئة : المختار أنه يجب الكفارة؛ 
لأنها من جنس ما يتخذى به" . 

[في الخلاصة: صائم أكل الطعام قبقي اللحم بين أسنانه وأكله فإن كان قليلا لا 
يفسد صومهء وإن كان كثيرا يفسد» والكثير قدر الحمص: ولو أدخل ذلك القدر فى قمه 
فابتلعه متعمدا عليه القضاء والكفارة» وإن أخرجه وأخذه بيده ثم ابتلعه يجب أن يفسد 
صومه: وفي الكفارة أقاويل أربعة» والأصح أنه لا يجب الكفارة» وعلى هذا رجل أخذ 
لقمة من الخبز ليأكل وهو ناس فلما مضغه تذكر أنه صائم؛ قابتلعها وهو ذاکر؛ إن 
ابتلعها قبل أن يخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه: به أخذ الفقيه عضن ؛ قال تت : ذكر 
الأقاويل الأربعة ولم يبينها وإنما بين ذلك في (أ/ 8 شرح الطحاوي» والمذكور 
فيها: وقال بعضهم: لا كفارة عليه وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل أن يخرج من فمه فلا 
كفارة عليهء وإن أخرجها من قمه ثم أعادها فايتلعها فعليه الكفارة: قال بعضهم: إن 
ابتلعها قبل أن يخرج فعليه الكفارةء وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه» قال الفقيه 
ا الليث كه : هذا القول أصح؛ لأنه لما أخرجها صار يحال يعاف عته؛ وما دام في 
فمه يتلذذ بے 

في الجامع الصغير الأوزجندي: وإن أكل الحنطة” كما هيء ذكر في النوادر لا 
كفارة عليه؛ قالوا: هذا قول أبي يوسف ومحمد مإتتد» وأما على قول أبي حنيفة ولتي 


(1) الزيدي» الجوهرة اليرة: 2/ 35 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 288: ابن مازء المحيط 
البرهانى: 2/ 642. 

,2 الكاساني: الصتائع: 4 198 ابن الهمام» شرح فح القذير: 2 333. 

(ت تناول عا لا يؤكل عادة كالتراب والحصى؛ والدفيق غير المختوط ت على الصحيح - والجوب 
العف كالقمح واتشعير والحمص وانعدس: والثمار إلفجة التي 5 تؤكل قبل التضج: كالسغرجل 
والجوز؛ وكذا تناول ملح كثير دفعة وأحدة يوجب القضاء دون الكقارة: أما إذآ أكله على دقعات» 
بجنأو دقعة قليلة: في كل هرة» فيجب القضاء والكفارة عند الحغية. أما في أكل نراة أو قطن أو 
ورق» أو ابتلاع حصاة؛ أو حديد أو ذهب أو فضةء وكذا شرب ما لا يشرب من السوائل كالبترول 
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1 عليه اتكفأرة بثاء على مألة اليمين» والصحيح عليه الكفارة عند إلكل: وإن أكل طينا 


أرمنياء قال أبو حتيفة رحمه الله: لا كفارة عليه» وذكر في نرادر هشام وأبن رستم: أن 

عليه الكفارة» وكذا كل طين تؤكل للدواء: وعليه القتوى. 

في التهذيب: ولو ابتلع هليلجة” فيه روايتان» واا لحك تمكح لاه وين 
محمد رحمه الله في الطين الأرمني” ©: أنه تجب؛ لأنه يؤكل للتداوي 

في الظهيرية: إذا أكل الطين الذي يغسل به الرأس فسد صومهء FE‏ 
هذا الطين فعليه القضاء والكفارة“. 

في الذخير: ة والخلاصة: وإذا أكل الملح وحده فقد قيل: تلزمه الكفارة» وقيل 
بخلافه» وقيل: في وجوب الكفارة اختلاف المشايخ» قال الصدر الشهيد رحمه الله: 
والصحيح أنه يجب الكفارة وهو المختار©) 

في الكبرى: الصائم إذا ايتلع سمسمة بين أستانه لم ينتقض صومه؛ لأنه قليل فجعل 
بمنزلة الريق؛ وإن تناأولها من الخارج انعقض صومه: تكلمو! في وجوب الكفارة 
والمختار أنه تجب إن ايتلعها ولم نفا لاله عن جن انی 


قالقضاء دون كفارة لقصور الجناية بسيب الاستقذار والعياقة ومتافاة الطيع: قانعدم معتى الغطره 
وهو بإيصال ما فيه نفع البدت إلى الجرف» سواء أكان ممأ يتغذى به أم يتذاوى يه. ولأن هذه 
المذكورات ليست غذاثية» ولا قي معنى الغذاء - كما يقول الطحاري - ولتحقق الإقطار في 
الصورة؛ وهو الابتلاج. قال ابن عباس مهنتن: الفطر مما دخل. وقال الزيلعي: كل ما لا يتغذى به 
ولا يتداوى به عادة؛ لا يرجب إالكفارة. ينظر: حاشية الطحطاري على مراقي الفلاح ص 367: 
تبين الحقائق 1/ 326: والدردير» الشرح الكبير 11 523: وحاشية للبجيرمي 2/ 328 وكشاف 
القناع: 2/ 317 وما بعدها. 

(1) ابن مازءء المحيط البرهاتي: 2/ 647: السرخسيء المبسوط: 253/3 

(2) الإعليلجة: نوع من الأدرية. الرّبديء تاج العروس: أ 1539, تهذيب الثغة: 6/ 36. 

(3) طين ارمني: بالفيح منسوب إلى أرمن؛ جيل من التاس سمي به بلدهم. المغرب: 2/ 400 

(4) الشياني» الميسوط: 2/ 326: ابن الهمام: شرح فتح القدير: 412/1. 

2 السرخسي: الميسوط: 4م 116 الْزْبيدي: الجوهرة التيرة: 2م 34, 

6( أبن مازه: المحيط البرهاني: 2731 

(7) ما بين المعقرفتين - على طوله - ساقط من نسخة (ب» ج). 
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إذا أكلى شحما غير مطبوخ يلزمه القضاء بالاتفاق وهل يلزمه الكفارة؟ تكلمواء 
والمختار أنه تلزمه" وإن أكل لحما غير مطبرخ يلزمه القضاء والكفارة بالاتفاق؛ لأن 
الشحم القديد مما يتغذى به كاللحم القديد“. 

عم قوله ومن جامع عامدا في أحد”“ السبيلين» فعليه الكفارة استدراى“ 
للمصلحة الفائتة: و الكفارة لتكامل الجنايةء ولا يشترط الإنزال ة في المخلين اعتبار! 
بالاغتال؛ [ر] “هذا لأن قضاء الشهرة يتحقق دونه وإتما ذلك شب" وعن 
أبي حتيقة شخ أنه لاتجبت م الكفار 5 [بالإجماع]*“ ‏ في الموضع الیک روده 
اعتبارا بالحد عتذه» والأصح 2 وخ لآن الجتاية متكاملة EE‏ الشهوةء 
ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة عليه أنزل أو لم ينزل» خلافا للشافعي جنغ ؛ لأن 
الجناية تكاملها بانقضاء الشهوة في محل مشتهى؛ ولم يوجذ ثم عندنا كما تج“ 
الكمارة بالوقاع على الرجل؛ تج عن المرأة: وقال الشافعي ينه يتنه في قول: يه 


(4) في (أ) وردت إيلزمه]. 

ر2 المرغيناني» الهداية شرح الداية: 1/ 123: البابرتي» العتاية شرح الهداية: 3/ 288: اين عازه 
المحيط البرهاني: 2/ 642 الربيدي» الجوهرة التيرة: 1/ 255. 

(3) في (ب) وردت أم]- 

(4) في (ب) وردت [[حدى] 

(5) في (ب) وردت [القضاء]. 

(6) في (ب» وردت [واستدراكا. 

(7) في (ب» وردت [المسألة]. 

(8 في (ب) وردت [ن] 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب؛: ج). 

10) في (ج) وردت [تبع]. 

(11) في (ب: ج) وردت [يجب]. 

12 ما بين المعقوقتين ماقط هن تسخة (ب). 

(13) في (أ) وردت [تجب|. 

(14) في (ب) وردت إيقضاء]. 

(15) في (ب) وردت [يجب]. 

(16) في (ب» وردت [يجب]. 
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. تحب عليها؛ لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله؛ وإنما هي محل للفعل”» وفي قول 
ا عنها الرجل اعتبارا بماء الاغتسال: ولنا قوله َية: ((من أقطر إفي رمضان] ف 
قعليه ما على المظا ر“ وكلمة من يننظم الإناث؛ ولأن السبب جناية الإقساد تفس 
٠‏ الوقاع» وقد شاركته فيهاء ولا يحتمل” لأنها عبادة أو عقوبة: ولا“ يجري" فيهما9) 
لحمل ". 
ولو أكل أو“ شرب مما يتغذى [به]” أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة» وقال 
الشاقعي ننه : لا كفارة عليه؛ لأنها شرعت [في الوقاع]“ بخلاف القياس؛ 
لارتفاع”” © الذنب بالتوبة؛ قلا يقاس عليه غيره؛ ولنا: أن الكفارة تعلقت بجتاية الإفطار 
قي رمضان على وجه الكمال» وقد تحققتء وبإيجاب الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة 
غير مكفرة لهذه الجتاية» E‏ : والكفارة مثل كفارة الظيار؛ ولما رويتاء ولحديت 09 


(1) في (بء ج) رردت [يجب]. 

(2) في (ب) وردت [عليه]. 

(3) قي رب ج) وردت [القعل!. 

(4) مأ بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

(5) في (أ) وردت [الظاهر]. 

(6) لم أجده إلا في تصب الراية 72 449 كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة» وقال بعد 
(حديث غريب بهذا اللفظ): ومرقاة المفاتيح شرح عشكاة المصاييحة 6 313. 

(7) قي (» ج) وردت [تحمل]. 

(8) في ر وردت [فلا]ء 

9 قي (أ) رردت [تجري]. 

(10) في ر وردت [قيها]. 

(11) المرغيناني» الهداية: 74 1124 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3 293: الميداني؛ اللباب في 
شرح الكتاب: 1 83 أبن الهمام: شرح فتم القدير: 2/ 328. الخاوردي: الحاري في فقه 
الشافعي: 3 424 التوري» المجموع شرح المهذب: 6[ 287 

(12) قي زأء ب) وردت رآ 

(13) ما بين الععقوقتين ساقط من نسخة (ب)ء 

(14) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(15) في (ج) وردت [لاعتبار]. 

(16) قي ر وردت [الحديث]. 
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الأعرابي فإنه قال: يا رسول الله ملكت وأهلكت!!! فقال: ((ماذا صتعت؟) ققال: 
واقعت إمرأتي في نهار رمغمان متعمداء ققال: ((أعتق رقبة) فقال: لا أملك إلا 2 
هذه ققال: ((صم شهرين متتابعين)) فقال: : وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم؟ا 
فټال: ((أطعم ب مسكينا ققال: لا أجدء فأمر رسول الله بيو أن يؤتى بغرف7؟ من 
تمر ويروى يبعز ق © فيه خمسة عشر صاعاء [وقال: ((فرقها] على ۰ فال“ 
والله ليس بين لابتي المديئة [أحد]” © أحوج مني ومن عيالي؛ فقال: (ركل أنت وعيالك 
يجزيك ولا يجزي أحدا من بعدك) 09 

وهو حجة على الشافعي ننه في قوله”” يخير؛ لأن مقتضاه الترتيب وعلى 
مالك يث في [نفي]"" التتابع؛ للنص عليه ©, 


(1) في (أ) وردت إيثرق]. 

(2) في (ب) وردت [إيفرق]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) في (بء ج) وردت [قال الأعرابي]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) أخرجه البخاري بلفظ: (عن أبي هريرة أن رجلا أنطر في رمضان» فأمره البي ية أن يكفر بعتق ركبة» 
أو صيام شهرين: أوإطعام ستين مسكينا. قال: لا أجدء فأتى ا لبي َة بعرق تمرء فقال: "خذ هذا. 
قتصدق به”: فقال: يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج منى» قضحك رسول اله ا يق حتى بدت أنيابف ثم 
قال: كله) برقم ر2600) ومسلم برقم (1111» وأخرجه بافظ (عَن أِي مُرَيرة: : أن وَجْلا أَنَى تی الي 
- 5 - فقال: ا زشول الى زتعت يائرأتي فِي رَفضان. كَقَالَ: اغى رق قال : لا أَجِدُعا قَالَ: 
(ضع ۾ شْهرْئنَ مُتَتابعين). قَالٌ: لا أسعطِيعُ قَالَ: (فأطيغ سين يدكيئن). قَال: لا جد أي ال ولد - 
بعكتل فيه خفشة عَشَرَ ضاغا مِنْ تمر قال ذا فَأَطْيِمَهُ عَثك. قال یا زشول الله ما ي لايا أَخل 

تيت أخوج إل مِنا. قالَ: رخذ له اة أخلف: اليهقي في الكبر رى: 222/4 برقم (8298) باب كفارة 
من أتى أهله في رمضان: رثبن ماجه في السئن: 5/ 179 برقم (1661). 

)5 فتاوى السغدي: 143/1 ؛ أبن الهمامء شرح قتح القدير: 330/2, رد المحتار: 7 شيخ 
زادهء مجمع الأنهر: 2 359. 

(8) في (أ) وردت (قول]. 

(9) قي (أ) وردت [والترتيب] بزيادة الواو. . 

(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

11 الم رغينانيء الهداية شرح البداية: 1/ 125: الريلعي» ت تبيين الحقائق: 4/ 135. أستى المطالب 


ا 
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1 5 ا 2t‏ 1 5 : 
في الكبرى: الصائم إذا عاج ذكره فأمنى“ يجب عليه القضاء وهو المختار لأنه 


وجد الجماع [عليه]" معنى» وهل يحل له أن يفعل ذلك خارج رمضان إن أراد قضاء 


الشهرة؟ لاء لقوله تتتود: ((ناكح اليد ملعوت») [و]” إن أراد تسكين الشهرة أرجر أن 
لا يكون عليه ويال. 

وإذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاءء وهل يجب عليه 
الكفارة؟ ذكر هذا أبو جعفر فته وجعل المسألة على الاختلاف الذي في وجوب 
الحد؛ وذكر القاضي المنسوب إلى إسبيجاب”© في شرح الطحاوي: أنه" عليه الكفارة 
في قولهم جميعاء وهر المختار؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وجبت لأنه قضاء” الشهوة 
على الكمال؛ وهذا المعنى هنا موجود؛ والحد بالزنا إنما وجب“ لأنه زتاء وهذا 
المعنى هنا مفقود. 

رجل أدخل إصبعه في دبره (/ 189) وهو صائم: تكلموا في وجوب الغسل 
والقضاء [والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء؛ لأن الإصبع ليس بالة الجماع» _ 


شرح روص الطالب: 5/ 354: السراج الوهاج: 1/ 145: الخلاصة الفقهية على مذهب النادة 
المالكة: 1/ 197: بلغة الالك: 2/ 428. 

(1) قي (ب) وردت إعالج الصائم]. 

(2) قي (أ) وردت [وأمنى]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة رأ ب). 

(4) لم أعثر عليه في متون الحديث ولا شروحه؛ إلا أني رجدته في كتب المرضوعات: مثل: الأسراآر 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة برقم (569) واللؤلؤ المرصوع فيما لا أصلل له أو بأصله 
موضوع: وقال عنه: زلا أصل لى 1م 221 برقم )6270 والمصتوع قي معرفة الحديث الموضوع؛ 
وقال عنه: لا أصل له كما صرح به الرهاوي: 1/ 199 برقم (378). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسلخة (أ). 

(6) في راء ج وردت [عاهت]. 

(7) في (أء ج) وردت [أبيجاب]ء وقي (ب) وردت [اسيجاب]. 

(8) في (أء بع وردت [أن]- 

(9) في رب) وردت [لقشاء]. 

(10) في و رردت [وجيت]- 
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فصار بمنزلة الخشة“. 

في الذخير 2 إو المرأة إذا أكرهت زوجها في شهر رمضان على الجماع 
فجامعها مكرهاء ذكر"“ في فتاوى أهل سمرقند" أنه يجب عليهما القضاء والكفارة؛ 
لأن الزوج لا يجامعها إلا بعد انتشار الآلة واللذة» وعند ذلك يزول الإكراهء بخلاف ما 
إذا أكرهته وغلبت عليه وجامعته حيث لا يجب عليه الكغارة» لكن ما ذكر ثمة خلاف 
ماذكره” محمد طك ؛ [...]0 ذ ع لا كفارة عليه إذا جامعها وهو مكره؛ 
لأن هذا الإفطار بعذر وعليه الفتوى*ة 

أ قوله: ومن جامع قيما دون الفرج: [أي] كالفخة09 ٠‏ 
fh,‏ 


قوله: احتقن أي صب بيده دواء أو مائعا قي مؤخر 


قوله: أو استعط”؟ من الشعوط يفتح السين» دواء يجعل في الأف”. 

(1) الكاسانيء» الصنائع: +/ 221. 

المعقوقتين وردت مكررة في نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (ج). 

(4) في (أ) وردت [وذكر] بزيادة الوار. 

(3) ثم أعثر عليها ولا على من ترجم لها إلا أن صاحب كشف الظنون قال: فتارى أهل سمرقند 
مذكور غي: 

(التاتارخانية) و(الفصولين» برمز: قد. حاجي خليفة؛ كشقف الطظنون: 2 1221. 

(6) في (ب) وردت إذكر]. 

(7) قي (ب؛ ج) وردت زيادة [ققد ذكر محمد] قي هذا الموضع: بدل التقاط. 

(8) ابن مازه؛ المحيط البرعاني: 2/ 649. 

(9) مأ بين المعقوفين ساقط عن نخة (ب). 

(10) الميدانيء الاب في شرح الكتاب: 1/ 83 المرغيتاني؛ الهذاية شرح البداية: 1/ 125. 

(11) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 304. 

(12) الامتعاط» اتتعال من السعوط: مثال رسول: دواء يصب قى الأنقف: والاستعاط والاسعاط عند 
الققهاء: إيصال الشيء إلى الدماغ من ج الأئف. وإنما يقد الاستعاط الصوم؛ بشرط ال ادر إلى 
الدماغ؛ والأتف متفذ إلى انجوف» فلو لم يصل إلى الدماغ لم يضرء بأن لم يجاوز الخيشوم: فلو 
وضع دواء في أنفه ليلا وهبط نهاراء فلا شيء عليه. ولو وضعه في التهار: روصل إلى دماغه أقطرء 
رد المحتار على الدر المختار 2/ 102. حاشية الطحطاوي على عراقي الفلاح ص367. 

(13) الشياني؛ الميسوط: 2/ 202. 
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ب» احتقن: بالضم غير جائز: وإنما الصواب حقن أو عولج بالحقنة. 

استعط: هو بنفسه» ولا تقال استّعط مبنيا للمفعول“. 

الجائفة”: الطعنة التي بلغت الجوف أو تفذته» وفي الأكمل: الجائفة ما يكون في 
ال2 والعانةء ولا يكون في العنق والحلقء ولا في الفخد والر جلین ا 

في الجامع الصغير الأوزجندي: وإذا طعن بالرمح فيقي الرمح في جوفه؛ قيل 
يفسد صومه؛ وقيل لا يفسد هو الصحيح؛ لعدم الفعل منه» ولم يصل إلى" ما فيه 
صلاح البذن20, 

م: قوله: أو أقطر في أذنه محمول على ما إذا أقطر الدواء؛ لأنه يصل إلى دماغه 
ا کل يه صلاح اليدن [فيتمكن فيه معنى القطر؛ بخلاف الماء؛ لأنه لا يصل إلى 
دماغه ما يحصل به صلاح البدن]”” © فلا يحصل معنى الفط كذا قال فخر 


)¢2 )3 
الإسلام وه ٠‏ 


(ة) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 26 مادة وج ق 3). 

(2) المطرزي» المغرب في تر رتيب المعرب: 3 47: مأدة (مر نع طط 

ر الجاثغة َة الجراحة التي وصلت الجوف. قثو وصلت إلى جرق عظم الفخذ لم تكن جائفة أن 
العظم لا يعد مجرقا. ولا يخرج معتأها الاصطلاحي عن المعتى التغري؛ قهي !! لجرح الذي ينفذ 
ويصل إلى جوف. أبن منظور: فسأن العرب: 29 37 وا والرازي؛ مختار الصحاح: 5041. مادة: 
(جوف). حاشية أبن عأبدين: 5إ 356. 

(4) في (أ) وردت [الطعتت]. 

ر@ النبة قي اللغة وسط الصدر والمنحر وموضع القلادة من الصدرء والجمع لبات ولباب. واللية في 
الاصطلاح: عي المتحر من الصدرء وعي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. ابن منظورء ان 
العرب: 1/ 729: مادة (لبب). المغرب 1/ 419 العتاية شرح الهدلية: 14/ 132. 

(6) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 141. 

(7) في (ج) وردت [الرج]. 

(8) في (أ) وردت [إليعا. 

(9) الكاساني الصتائم: 4/ 217: الزيلعي: تين الحقائق: 4/ 116 السمرقنديء تحفة الفقهاء: 1/ 355. 

;10( وردت في جميع الخ إلا] يدل [ما]. 

(114) ها بين المعقوفتين ساقط من نسلخة (ب). 

(12) هو فخر الإسلام البزدوي رحمه الله وقد تقدمت ترجمته. 

(13) البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 303 الموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 1/ 140 


[قوله:]”؟ أو آمة بدواءء أراد يه الرطب؛ لأن اليابس غير مقسد بالإجماع وإنما 
الخلاف بين أبي حنيفة ةه وصاحبيه خدغد في الرطبء [و]كذا في ميسوط 
خواهرزادة ننه (0. 

وجه الفرق بين الرطب واليابس: أن“ الظاهر هو الوصول إذا كان رطيا؛ لأن 
رطوبة الدواء تلاقيرطوبة الجراحة قتزداد الرطوبة» وإذا زادت الرطوبة تميل* إلى 
الأسفل طبعا؛ لأن طبع المائع [أن] يميل* إلى الأسفل؛ والدواء مما يصلح اليدن 
بخلاف اليابس؛ لأن يبوسة الدواء تنشف” رطوبة الجراحة غلا" تنفد" إلى الأسفل 
في الحال» ولو وصل إلى الجوف إنما يصل يعد مضي زمان» وبعد مضي زمان لا تبقى 
قوة الإصلاح*“ فكان” بمتزلة ما وصل إلى جوفه ما لا يتغذى يه. 

1[ الآمة: الشجة” ' التي تصل إلى أم الرأس» وهي الدماغ» وأمته بالعصاء أما 


d7 16‏ 
من باب طلب إذا ضربت” ' أم رأسه لبن ل با مك eS A‏ 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (أ). 

(3) الزيلعي: تسن الحقائق: 4/ 112: المرغيناني؛ بداية المبتدي: 1/ 40: تحفة الملوك: 1/ 143 
(4) في (ب» وردت [إذا]. 

(5) قي (ب) وردت إيلافي]- 

(6) في (ب) وردت [يمیل]. 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 
(8) في () وردت [تميل]. 

(9) في (أ) وردت [ينشف]. 

(10) في زبء ج) وردت [رلا]. 

را 1) في (أ) وردت إينفذ]. 

(12) في (ج) وردت [الصلاح]. 

(13) في (أ) رردت [وکان]. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 
(15) في ر وردت [الشحة]. 

(16) قي (ب) وردت [ني]. 

(17) قي (ب) وردت [ضرب]. 
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وهي الجلدة“ [التي] © تج الدماغ؛ وإنما قيل للشجة آمة [و]“مامومة على 
معتى ذات أى كعيشة رأضية؛ وليلة مزورة: وجمعها أوام وآموات. 

هه قوله: ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر“؛ لعدم القطر صورة ومعنی» ويكره له ذلك؛ 
لما فيه من تعريض الصوم على الفساد©. 

في النسفية: وسثل في مجلس العامة عن الصائمة تذوق طعامها لتعرف”؟ طى ر 
فقال: لا يضرهاء وذلك إن كان زوجها سيء” © الخلق يضايقها بملوحة0 الطعام أو 
قلة ملحه فلتفعل: فإن كان حسن الخلق مساهلا فلتدعه. 

م الإحليل: مخرج البول من الذكراة. 

قوله: إذا كان لها منه بد وهر [أن] 05 تجد”” ما تطعم 0 


(1) ني (أ) وردت [جلدة]. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ).. 

(3) في (ب) وردت [مجبع]- 

(#) عا بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (به ج). 

(3) السرخسي؛ الميسوط: 29/ 194, الميداني؛ اللياب في شرح الكتاب: 1/ 320. 

(6) يكرء للصالم بوجه عام - مع الخلاف - ذوق شيء بلا عذره لما فيه من تعريض الصوم للقساد: 
ولو كان الصوم نفلاء على المذعب عند الحتقية؛ لأنه يحرم إيطال النفل بعد الشروع فيه: وظاهر 
[طلاق الكراعة يفيد أنيآ تحريمية. ومن العذر مضغ الطعام لنولد: إذا ثم تجد الأم منه بذأء فلا 
بأ بده ويككره إذا كان لها منه بد. رليس من العذره ذوق اللين رالعسل لمعرقة الجيد منه 
والرديء عتد الشراء: فيكره ذلك. وكذا ذرق الطعام» لينظر اعتداله» ولو كان لصائع الطعام. يتظر: 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 371: والهذاية بشروحها 2/ 268 

28 المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 125. 

(8) في (ب) وردت [بالتعرف]. 

(© في (أ وردت [طعمها. 

(10) في راء ج) وردت [سوء]. 

(11) في راء ج) وردت [ملرحة]. 

(12) في (ج) وردت [ه]. 

(13) اين مازه: المحيط البرهائي: 3/ 179 الكاساني: الصنائم: 4/ 215. 

(14) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (. 

(13) في (ج) وردت إيجد]. 


460 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
صبيها عن 'غير مض 

في الكبرى: ولو اغتسل فدخل الماء أذنه لا شيء عليه؛ وإن صب فيه متعمذا قعليه 
القضاء؛ لأن في الوجه الأول لم يوجد القطر لا صورة ولا معنى؛ لأن الماء مما لا 
يتعلق الصلاح بوصوله إلى الدماغ» وفي الوجه الثاني وجد الإفطار» والمختار أنه لا 
شيء عليه في الوجهي . 

في النصاب: صائم اغتسل فدخل الماء متعمذا أذته لا شيء عليه وإن صب فيه 
عامدا" فعليه القضاء” عند البعضء والمختار أنه لا يجب عليه القضاء [بخلاق]^ 
ما إذا صب الدهن؛ والمسألة بحائها إلا أن يفسد. 

في الجامع الصغير الأوزجندي: [و]”'لو أدخل الماء في أذنيه اختلقوا فيه» والأصح 
هو الفساد؛ لوصوله إلى الرأس» ووصول ما [ليس]* فيه صلاح البدن غير معتبرء كما 
لو أدخل ية فن و وغ 

ي» قوله: ومضغ العلك لا يفطره وهو مكروهء وقد قال أصحاينا: إن المسألة 
موضوعة في علك قد أصلح» أما لو [لم]”“ يعلك يلزمه القضاء؛ لأنه يتقتت فيدخل 
من أجزائه جرفه» وقيل أيضا: [بان هذا“ إذا كان أبيضء أما إذا كان أسود ينيغي أن 


(1) في زب) وردت [مضاع]. 

(2) اللكنوي» الجامع الصغير: 1/ 226: الموصني» الاختار لتعليل المختار: 1/ 143. 
(3) ابن مازهء المحيط البرهاني: 1/2 640. 

(4) في (أ) وردت-[متعمدا]. 

(5) في (ب) وردت [قضاءه). 

(6) ما بين المعقوفتين سأقط من نسخة (ب). 

(7) ابن الهمام» شرح فتح القدير: 1/ 53 ابن مازء» المحيط البرهاني: 2/ 644. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ) 

(9) ما بين المعقوفتين سافط من نسخة (ب» ج). 

10) في (أ) وردت [دبر]. 

(11) شيخ زاددء مجمع الأنير: 2/ 330. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 


(13) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 
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2 القضاء وإن كان معلوكاة. 
في ار [و مضغ العلك يكره ولا يقطر: ٠‏ قيل: بأن مضغ العلك يدبع“ المعدة 
ويشهي' الطعام وهذا ليس برقت الطعام؛ فكان اشتغالا بما لا يفيد» فيكرء لأنه يقف 
موقف التهمة؛ فإن إلناظر إذا نظر اناه اكلا وقيل: هذا إذا كان العلك ملتاما 
مصلحا قأما إذا لم تكن ملتيما فيمضغه”” حتى صار ملتيما يفسد صومه؛ لأنه يتفتت 
أجزاؤه فیدخل حلقه مع ريقه؛ ولا یکر ه للمرأة إ إذا لم تكن صائمة؛ لقيامه مقام السواك 
في حقهن ويك كرو لجال كلى نافيل اناكم يكن من علة؛ و[قيل:]" لا يستحب لما 
فيه من التشبه بالنساء» ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة رال 1 والعشي؛ لقوله 2 
((خير خلال الصائم السواك) من غير فصلء وقال الشافعي يخ : يكره بالعشي؛ 


لأن فيه إزالة الأثر المحمرد وهو الخلوف» فشايه دم الشهيد» قلنا: هو أثر العبادة 


(1) الررمي» الينابيع: نوحة: 32 الموصلي: الاختيار لتعليل المختار: 1/ 143: اللكتري» الجامع 
لصغير: أ 141. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج)- 

(3) يكره عضغ العلك» الذي لا سحلل منه أجزاء» فلا يصل منه شيء إلى الجوف. ووجه الكراهة: 
أتهامه بالغطر: سوه أكان رجلا أم امرأة: قال علي رضي الله تعالى عته: إياك وما يسبق إلى 
العقول إنكاره؛ وإن كان عندك اعتذاره. أما مآ يتحلل مئه أجزاء؛ فيحرم مضغه؛ ولو لم يبتلع ريقد: 
إقامة للمظنة مقام المثتةء قإن تفتت فوصل شيء منه إلى جوقه عمدا أقطر؛ وإن شك قي الوصول ` 
لم يفطر. ينظر: مراقي الفلاح ص371: وانظرء الدر المختار 2 112. 

(4) في (ب) وردت [يدقع] 

(5) في (ب) وردت إيشحهي]. 

(6) قي ر وردت [ويكرء!. 

(7) في (أ) وردت [فتعد]. 

(8) هآ بين المعقوفتين ن ساقط من فسخة (ج). 

(9) أخرجه يلفظ (خير خصال الصائم السراك) عن عائشة <اغة: ابن ماجه في الستن: 5/ 188 برقم 
(1667) ياب ما جاء في الراك والكحل للمائي؛ واليهقي في الكبرى: 4/ 272 برقم (8110) 
ياب الراك للصائم؛ والدارقطي في ستنه: 2/ 203 برقم (6) باب اواك للتصائم. وقال عنه: 
مجالد غيرء ألِت عنه وعاصم بن عبيد الله ليس بالقوي والله أعلم. 
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واللائق به .الإخفاء بخلاف الشهيد؛ لأنه أثر الظلم؛ ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين 
المبلول بالماء؛ لما روينا. 

في الزاد: وإذا كان مسافرا لا يستضر بالصوم: فصومه أفضل» وكال الثاني 
جنغ : الفطر أفضل؟ لقرله وَكِ: ((إن الله وضع عن المساغر شطر الصلاة والصو م 8 
قياسا“ على الصلاة» ولنا قوله يه (رالمسافر يترخص بالفطر وإن صام فهر أنفل 
ل "؛ لأن الصوم عزيمة والفطر رخصة؛ والتمسك بالعزيمة أولى من الرخصةء 
بخلاف الصلاة حيث سقط عنه شطر الصلاة أصلا: حتى لا يلزمه القضاء: و[إن]© كان 
الظهر في حقه كالفجر في حت الكل؛ وهاهتا فصول: أحدها”: : ما ذكرناء والثاني: أن 
المسافرة في ر مات 9 بها خلافا لأصحاب الظواهرء والثالت: إذا آنأ السفر 


(1) قاوى السغدي: 1/ 152. أستى المطالب شرح روقى الطائبي: 1/ 183: إعانة الطائبين: 1/ 
44 

(2) في راء ب) وردت [رإنما]. 

(3) أخرجه النسائي في الكبرى بلفظ: (... عن شيخ من بني قشير عن عمه حدثنا قال ثم لقياء قي إببل 
له فقا! ل له أب قلابة حدئه فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في یل له فاته إلى البي و هو 
يأكا ل أو قال يطعم غقال ادن فكل أو قال ادن فاطعم قلت إني صائم فقا إن الله وضع عن 
المافر شطر الصلاة : والصيام وعن الحامل والمرضع) 2/ 103 برقم (2548, وأرجه أبو داود 
في ستته يلفظ: (عَنّ ن یں بن مال رَجُلُ من بي عبد الله ِن كغب إِخْرَة يبي تُثْيرِ فال أَغْارَتْ 
عَلَينَا خَيِلُ زرل الله 2 ك يأل قال اجيس 
َأَصِبْ مِنْ طعايتا َا فقت ي بم قال جلث س أُحَدَْكَ غن الصَلَاةٍ زغن اليام إن اله الى 
وَضَعْ َطر الضلاءٍ e‏ زالشؤم عن الْمُسَاقِرٍ زغن الْمُوْجع أو الْحْبِلّى وال لَقَدْ 
قَالْهُمَا جَمِيعًا أ أَحَدَهُمَا قان فَلهْفْتْ تَفْسِي أن لا أكرن أَكَلْتُ من طَعَام رَسُولٍ اله غ 5/ 375 
برقم (2056) باب إختيار الفطر. 

(4) في (أ: ج) وردت [وقياسا]. 

بي لوحي ل الهندي أخرجه هكذ!: "من أنطر فرخصة: ومن 


صام قالصوم أ فضل يعني في السقر *. (ضى عن أنس) يقصد به كما أشار في مقدمة كتابه: الضياء 
المقدسي في مختارء. کو العمال: 18 505 برقم 23580 يأب الرخصة» وينظر غي مصطلح 
(رض) عقدمة كتايه. 


ج66" ماين المعقوفتين ساقط من تسخة أ 
(7) في (أ) وردت [أحدهما]. 
)8 في راء ج وردت [نكاًا. 
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. في رمضان فله أن يترخص: وقال علي وابن عباس #فغه: (إن كان مسافرا حين أهل 


الهلال نكذلك» وإن آنا السقر فليس له أن يفط والرابع: يجوز الصوم في السفر 
عند الجمهور من الفقهاء» وهو قول أكثر الصحابة ضغ وعند أصحاب الظواهر: لا 
يجرزء وهر قول ابن عمر وأبي غريرة ت لقوله کا («ليس من أمير امصيام في 
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وتا دو ى قەن سهد ينم سیر قل جد يحم كر وا لمقيمء 


ثم قوله تعالی:] کن کات ینک ترِيضا َوْعََ 4 لبيان الترخيص” بالفطر» فيتتفى 


به وچوا الأداء يه الجواز. وتأويل مآ روو! من الحذيث: أنه كان يجهقد ألصومء 
بحيث يخاف عليه الهلاك بسبب الصوم"“. 
ه قوله: ون“ صح المريض أو”“ أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر 


رف الأثر في ستن الترمذي برقم (644) 5/ 146 ياب مأ جاء قي كراهية الصوم في ا 

(2) الأئر في موطأ الإمام مالك برقم (359) 2/ 177 باب الصوم في السقر. 

(3) الحديث أخرجه الإمام أحمد قي مسنده: 5[ 434 برقم (23729) يأب حديث كعب ين عاصم 
الأشعري» ونصب الرأية لأحاديث المرغيناني؛ الهداية: 2/ 46ء باب ما يرجب القضاء 
والكقارة: وهذء لغة من غات العرب وقال عنه: شعيب الأرنؤوط: إستأدء صحيح. 

4 اليابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 335 أبن مأزء: المحيط البرهاني: 81/2 الكاماني: الصنائع: 
4 227. وينظر: الشاقعي» الأم: 1022 الماوردي» الحاوي في ققه الشافعي: j2‏ 367 
الشوكاني؛ نيل الأوطار: 4/ 600 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/ 296. 

(5) قي (أ) رردت [فمن كان منكم مريضا أو على سفر] يدل الآية المذكورة أعلاه. 

(6) سورة البقرة من إلآية: 185. 

(7) عا بين المعقوقين ساقط من نسخة (ب). 

(8) سورة البقرة من الآية: 184, 

(9) في (أ: ج) وردت [الرخص]. 

(10) في راء ب) وردت [وجرد]. 

db‏ الكاساني: الصنائع: 4 227 الزيئعي؛ تبيين الحقائق: 4/ 163ء أبن الهمامء شرح قفتم القدير: 
3792 

(12) في (بء ج) وردت [وإدا] وما أليضاء من نسخة (أ) هو الصحيح لموافقته المتن؛ مختصر 
القدوري: ص 63. 

(13) في (ب) رردت إد]. 


464 جامع المُضمرات فلات في فرع فخ اللا الْقُدُْرِي/ الجزء الثاني 
الصحة والإقامة؛ لوجود الإدراك لهذا القدر" وفائدته وجوب الوصية بالإطعامء وذكر 
الطحاوي جنغ فيه خلافا بين أبي حنيقة وأبي يوسف وبين محمد تفہ : وليس 
بصحيح؛ [و]”إنما الخلاف في النذر ك ١‏ 

والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف" و[في]“ هذ 
المسألة" السبب إدرا اك المدة فيتقدر بقدر ما أدرا وھ 1 

ي» قوله: وإن صح المريض» أي: بعدما أقطر في يعض رمضان ثم مات» لزمه 
القضاء بقدر ما صح في ظاهر الرواية» وهو قول محمد <نفتته, وقالا ميتشد: يلزمه قضاء 
جميع ما فاته. وذكر الكرخي لظ : إنما يلزمه القضاء بقدر ما صح بالإجماع» وهذا إذا 
صح المريض ولم يصم متصلا بصحتهء أما إذا مات قبل الصحة لا يلزمه القضاء أصلاء 
وثمرة الاختلاف تظهر فيمن فاته من الشهر عشرون يوما ثم زال المرض عشر ة أيام 
وفرط + فى ذلك ولم يصمهاء ثم مات» فعند أبي حتغة فته يجب عليه أن يوصي 
بإخراج خمسة أصوع إلى الفقراء» لكل يوم نصف صاع وعندهما إرحمهما الله 
(تعالى)]* يجب أن يرصي بخمسة عشر صاعا لكل يوم نصف صاع 


(1) في (أ) وردت [المقدارأ. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

رق التذر لغة: هو اللحب» وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجباء يقال: نذر على نقفسه 
لله كذاء ينذرء ويتذره نذرا ونذوراء كما يقال: أنذر وأنذر نذراء إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعاء 
من عبادة أو صدقة؛ أو غير ذلك. والنذر إصطلاحا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول 
شيا قير لازم عليه بأصل الشرع. ابن منظور: لان العرب: 200/5: مادة (نذر). الاختيار 4/ 76 
- 77 والبدائع 82/5. 

(4 قي (أ) وردت [الحئف]. 

رت ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(6) قي زب) وردت [سألة]. 

(7) في ر ج وردت [العدة]. 

(8) المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1/ 126. 

(9) ما بين المعقوفين ماقط من (): وما بين الهلالين غير عشت قي نسخة (ب). 

(10) الرومي: اليتأييع: فوحة: 33 انميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/1 83. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الصوم 4 465 

وكذلك لو صح يوما واحذا من الشهر هكذا ذكره الطحاوي [وذكر أبو الحسن 
القدوري ةه في التقريب أن ما ذكره الطحاوي غلط والصحيح من قولهم جميعا]:© 
أنه لا يلزمه القضاء إلا بقدر ما أمكته" وما ذكر عن أصحابتا إنما هو في النذر وهو أن 
e‏ ماسر كلا الور ضع يريا بر EE‏ 
قضاء جميع الشهر وعند محمد عتكه لا يلزمه إلا بقدرة “ما صح من الشهر والمريقي 
الذي 17 له الإفطار إذا خاف أن يزداد عيتاه وجعا وحماه شدة”) هكذا ذكره© 
الطحاوي نة وهو ظاهر الرواية©. 

وذكر الكر خي بشن في مختصره: أن المريض الذي يباح له الإفطار من يخاف 
منه الموت أو زيادة علة كائنة ما كانت» وروي عن أبى حنيفة ملل أنه قال: إذا كان 
بحال يباح له الصلاة قاعدا: فلا بأس بأن يفطر ق ا 

قي الجامع الصغير الخاني: والصحيح ما ذكرناء وقال الشافعي عل : إذا لم يخف 
المريض تلف نفسه أو عضو من أعضائه لا يباح له القطرء وكذلك المريض إذا خاف 
زيادة المرض من استعمال الماء يجوز له التيمم؛ وعنده لا يجوز إلا أن يخاف تلف 
التفس أو“ العضر““ NS‏ 


(1) مأ بين المعقرقتين ساقط من سخة (ب). 

(2) في (أ وردت [أمكن]. 

(3) في (به ج) وردت [قدر]۔ 

(#) في (ب) وردت إشديدة]. 

(5) في (أ) وردت [ذكر]. 

9 الرومي؛ اليتابيع: نوحة: 33 البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 313. 

(7) عو عيد الله بن الحسين؛ أبو الحسن الكرخي. ققيه حنفي. انتهت إليه رئاسة الحتفية بالعراق. 
مولده بالكرخ ورقاته بيغناد. من تصائيقه: رسالة قي قي الأصول التى عليه مدأر فروع الحتغية: 
و(شرح الجامع الصغير): و(شرح الجامع الكبير)؛ وكلاقنا فى فقه الحنقية. توفي س (340ه 
ينظر ترجمته في: الزركلي: الأعلام؛ الأسمري» الفوائد البهية: س 107. 

8 الرومي» اليتابيع: لوحة: 33 الزُيدي؛ الجوهرة اليرة: 2/ 44 المرغيناني: الهداية شرح اليداية: 
2061 السمرقتدي: تحفة الفقهاء: أ 360. 

(9) في (ب) وردت [أن]- 

ل تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 14/ 11. 


466 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
[و]”“الصحيح مذهبنا؛ لأن زيادة المرض تفضي© إلى البلا“ 

في [التحفة]*: الأعذار التي تبيح الإفطار للصائم ستة: السفر: والمرض الذي 
يزداد”© بالصوم أو“ يفضي إلى الهلاك؛ وحبل المرأة» وإرضاعها إذ أضر بها ويولدهاء 
والعطش”” الشديد» والجوع الذي يخاف منه الهلاك“. 

في الكبرى: رجل إن صام في شهر رمضان صلى قاعداء وإن أقطر صلى قائماء 
يصوم ويصلي قاعدا حتى يخرج عن عهذة الواجبين» وإذا أفطرت الأمة يرما في شهر 
رمضان لضعف أصابها”؟ في عمل البيت» من طبخ أو غسل ثياب» فإن خافت على 
نفسها بسبب الصوم لو لم تفطرء [كان]”“ عليها قضاء يوم لا غير؛ لأن هذا إقطار 
بعذر؛ لأنها تحت يد المولى* '' ولها أن تمتنع من الإثتمار لأمر المولى [إذا] ”© كان 
يعجزها عن أداء الفرض؛ لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض). 

هه قوله: وقضاء رمضان (أ/ 191) إن شاء فرقه وإن شاء تابعه: لإطلاق النص» لكن 
المستحب التتابع”" مسارعة A‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (إب). 

(2) في (أ: ب) وردت إيقضي]. 

(3) ابن مازه؛ المحيط البرعاني: 73i!‏ 

(4) في (ب) وردت [الكبرى]. 

(5) في (ب» ج) وردت [یزاد]. 

(6) في (ب» وردت [و]. 

(7) في () وردت [العطاش]- 

(8) السمرقتدي» تحفة الفقهاء: 1 358. 

9 الرّبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ ج4 الزيئعي: تبين الحقائق: 2إ 473, 

(10) في (أ) وردت إيصل بها]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

4127 وردت في جميع النسخ [المرلي]ء 

(13) عا بين معقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

14 الزيلعي» تبين الحقائق: 2] 473. 

(13) من معاني التابع في اللغة: الموالاة. يقال: تابع قلان بين الصلاة وبين القراءة: إا رالى بيتهماء 
فقعل هذا على أثر هذا بلا مهلة بينهما. وتتايعت الأشياء: تيع بعضها بعضا. وتابع بين الأمور 
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آل ل لبي لس سس ةك 
إلى إسقاط الواجب. 

۴ ولا يقال: يتبغي أن يجب الحابع بقراءة ة أَنَى (2) ونی یدنا ار ر f‏ 
E ٍ‏ بقراة أبن مسعود لته ؛ لأنا" تقول: الوا 

© كقراءة ابن مسعود ائه فصار بمنزلة خير الوإحد فلا “ يجوز الزيادة يه20, 

اقم جنل الحا نار لد مه ثمانية منها في القرآن فأربعة” متها 
يتخير صأحبهاء أن شاء تابع وإن شاء فرق» رأة مها دة وثلاثة ان 
بالاستدلال بالستة” أما الأربعة المتتابعة المذكورة فى القرآن: 


متابعة وتباعاً: واتر ورالى. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن ذلك. أبن منظورء لان العرب: 8/ 
7 مادة: (تبع)» الرّبيدي» الجوهرة اليرة: 2/ 48. 

() المرغيناني؛ الهداية: 1/ 126: البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 317, تحنة الملوك: 1/ 146. 

(2) في (أء ب) وردت [أبي حنيفة]ء أبي بن كعب بن قيس بن عبيذء من بني التجار؛ من الخزرجء أبو 
المنذر: صحابي أنصاري» كان قبل الإسلام حبر! من أحبار اليهود: مطلعا على الكتب القذيمة» 
يكتب ويقرأ - على قلة العارقين بالكتابة في عصره - ولما أملم كان من كتاب الوحي. وشهد 
بدرا وأحدا والختدق والمشاعد كلها مع رسول الله ب وكآن يني على عهدء. وشهد مع عمر ين 
الخطاب وقعة الجايية: وكتب كناب الصلح لأعل بيت المقدس. وأمرء عثمان يجمع القرآن» 
فاشترك في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما 164 حنيثا. وفي الحديث: أقرأ أني أبي بن 
كعب. وکات نحيقا قصير! أبيغى الرأس واللحية. مات بالمدينة (21م» الزركليء الأعلام: 1/ 
2 ابن عيد الير: الامتيعاب: 1/ 21. 

(3) سورة اللقرة: من الآية: 185. . 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ج). 

(5) في (أ) وردت إيشتير]. 

(6» في (ج) وردت [قال]۔ 

(7) المرغيناني: الهداية شرح اليداية: 1/ 126. 

(8) قال المؤلف هنا [فأربعة] إلا أزه عتدما عدها عد ثلائة فقط؛ ولعله سقط من التأسخ. 

(9) في أ وردت [تابعيا]. 

(10) في ر وردت [أربع]ء 

(114) في رأء ب) وردت [تثيت]. 

)42 وردت في جميع النسخ [يالكتاب] رلعله تصحيف من التاسخ: والمثبت من كتب السادة 
الأحتاف؛ الزبيدي» الجوهرة اليرة: 2 48. 


468 جامع الغضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


2 فان لق لے یال چا بت کے کے , زو 
» صو شهر رمضان؛ لقوله تعالى: يمن سد دي لتر فِيِضِعدٌ 4 والشهر 
معت 
6 
» وصوم كفارة الظهار؛ لقوله تعالى: ظكَمَن َم يج دفي يام سهَرَتنِ 
کا کک 


لضف 


م عمد 


»> وصوم كقارة اليم ؛ تقوله تعالى: ان وفى كراءة [عيد 
الله]' بن مسعود؛ وأبي بن كعب طفطه: (فصيام ثلاثئة أيام متتابعات) وقراءتهما 


2 3 
مسهورة . 


3 [إوصوم كقارة القتل]. 
وأما التي يتخير صاحيها: 


a: a aA 1‏ ;10 
> صوم قضاء رمضان؛ لقوله تعالى: وید اتاو 58 


ر من غير فض 

(1) صورة البقرة من الآية: 185. 

02 الرومي» اليتابيع: لوحة: 33 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 368 الرّبيدي: الجوهرة التيرة: 72/2 

(3) سورة النساء؛ من الآية: 92. 

(4) المرصنيء الاختيار لتعليل المختار: 3/ 180ء الميداني: اللباب في شرح الكاب: 1/ 282: 
السرخسيء» الميسوط: 14 33. 

(5) إذا ثم يجد الحانث في يمينه ما يكفر به عنهاء من إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم» أو تحرير 
رفية: أو عجز عن ذلكء كان عليه أن يتقل إلى الصوم: فيصوم ثلاثة أيام. والأصل في ذلك قول 
اله بارا وق : ( لاگ ی گرا اتر ایگ ولك يط يتا قم لت نگنر لام 
عكر متكي ين رسو ما مون فيك وکت ور أو ری ر ری قسن لھ ید ميا تكد ياو دک 

کر یکم إا لن" [المائدة» الآية: 89]. وذهب الحنقية: إلى وجوب التايع» للقراءة 
الشاذة لابن مسعود خصيام ثلاثة أيام عتتابعات: حاشية ابن عابدين 60/3 - 62. 

(6) مورة البقرة: من الآية: 196. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(8) ابن الهعام؛ شرح فتح القدير: 15 81. 

(9) ذكرها المؤلف بالتعداد ولم يذكرها هناء ولعله تصحيف من التاسخ؛ والمثبت من كتب السادة 
الأحتاف ولاقتضاء السياق له. الزبيدي» الجوعرة التيرة: 2/ 48. 

ر0 سورة البقرة من الآية: 185. 

رة الكاسانيء الصتائع: 060 37 الزيلعي: تين الحقائق: 4 143. 


| 
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ا 


3 وصوم غدية الحلق للمحرم؛ لقوله تعالى: هر و2 کہ می EAE‏ 


06 


2 عت كو 4ه 5 1 عاد 2 
يديه من ڪام أو مدد وك 1 5 وشى ھی كلاثة أيام' 5 


« وصوم المتعة؛ لقوله تعالى: طن ق يذ تیم تز ار ف کلخ رمیا نف و 


» وصوم جزاء الصيد: لقرله تعالى: معَدَلُ مَك مانا 4 . 
أما الثلاثة التي هي غير مذكورة * في القرآن و ثبعت بالأخبار: 
» صوم كقارة الإفطار“*. 

« وصوم التطوع 0 

« وصوم التذور. 


وإلتذر على ضربين: : إما أن يوجب على نفسه صوم يوم بعيتك أو أيام بعيتها: أو 
صوم شهر يغير عينه» وإما أن يوجيه على تفسه متتابعا أو متفرقاء أما إذا أوجب على 
[نفسه]” ' صوم شهر يعينه أو أيام بعينهاء ٠‏ فإنه يلزمه أن يصوم محابعاء ذكر رالتابع أولم 


(1) سورة اليقرة من الآية: 196. 

(2 الزبيدي: الجوهرة التيرة: 2/ 48: الكاساني؛ الصنائع: 4 140. 

(3) سورة البقرة: من الآية: 196. وينظر في ي المسألة الفقهية: السرخسي» الميسورط: 272148 
الكاساني: المتائع: 4/ 141: ابن الهمامء شرح فح القدير: 5/ 82. 

ر سورة المائدة من الآية: 95. 

ر الكاسائي» الصتائع: 4 140 الرّبيدي: الجوهرة اليرة: 2/ 48. 

(6) قي (ا) وردت [مذكور]. 

7 قي ر رردت إيثيت]. 

و تجب الكغارة بالجماع في نهار رمضان بالاتفاق. وتجب بالأكل أر الشرب عمداء والكفارة تكون 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وتأتي مرتية الصوم بعد العحن ى عند الحتفية: حاشية اين عابقين 12 
9 وافشرح الكير: 330/1 والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 191ء اين قدامة؛ المغتي: 
3 127 - 128. 

(9) الكاسائي» انصنائع: 4/ 140 الزيلعي» تبن الحقائق: 7/ 101. 

(10) الكاسائي: الصتائع: چ 271 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ج). 


470 جامع المُضمرا ات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
يذكره» ولو أقطر يم یوما قضأه ولا يستقيل» ولو أوجبها على نفسه بغير عينها إن ذكر 
التابع أ و نواها يلزمه متتابعاء وإن أقطر 0 يلزمه الاستقبال» وإن لم يذكر التتابع ولم 
يلو فهو بالخيار: إن زشاء]*' © تابع وإن شاء غر ۳ 
ولو حاضت المرأة في خلال الشهريهة لمن ون 
التتابع؛ [وكذلك لو ولدت بالليل* فانقطع]* تفاسها قبل الصبح. 
أ قوله: ولا فدية عليه ؛ الفدية صدقة: مثل صدقة الفطرء ؛ كل يوم تصف صاع من 
2 
في الزاد: [قوف :]1 أ ولا فدية عليهما؟“ هذا مذهيتا: ؛ وعند الشافعي اه 
یجي يج اقل والصحيح قر قولنا؟ لأن الفدية شرعت خلقا 3 الصوم؛ والجمع لسر ن الأصل 
والخلف ممت ٠. ٩‏ 
م القانى: الذي قرب إلى الغتاء أو قرب E‏ 
(1) في (أ) وردت [يذكر]. 
(2) في (ب) وردت [يلزم]- 
(3) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (. 
(4) في (ب) وردت [الشهر]. 
() في (ج) وردت [ني الليل]. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
Eê‏ أبن مازف المحيط الب رهاني: : 2[ 669 الكاماني: الصنائع: 4خ 140« أبن اليما شرح فتح 
القدير: 2 404. 
(8) في (آء ج) وردت إعليهما]. 
9 الرُبِيدي؛ الجوهرة اتير 2 49 
)0( ما بين المعقوفتين ساقط بن فسخة < 
(11) في (ب) وردت إعله]؛ وفي ( وردت [عليهاا. 
(12) الشافعي» إلأم: 1457 المارردي» الحاري في فقه الشافعي: 4/ 2214 مختصر المزني 
57/1 
(13) في (ج) وردت [من] 
(14) الهدئيه شرح البداية: 1/ 127: السرخسيء الميسوط: 3/ 179 
(5) في (ج) وردت [فوته]. 
(16) الزّيدي؛» الجوعرة التيرة: 2/ 31. 
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قوله: قأوصى به» هه ثم لا بد من الإيصاء عندناء خلافا للشافعي نخ وعلى هذا 
الزكاة» ثم هو تبرع ابتذاء حتى يعتبر من إلثلث والصلاة كالصرم باستحسان المشايخ 
ضضم [و]” “كل صلاة تعتبر يصوم يوم هو الصحيح ولا يصوم عته الولي [ولا 
يصلي]؛ لقرله ب: ((لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد)““. 

في التحفة: وإن لم يوص وتبرع الورثة جازء وإن لم يتبرعوا لا “ يلزمهم الأداء: بل 
يسقط في حكم الدنياء وهو عندنا خلافا للشاقعي 00 

أ قوله: أطعم عنهء فيه إشارة إلى أن الإباحة تجزيه ولا يجب عليه التمليك: 
الأصل في إلياب أن ما حي من الحقوق المالية الواج 2 بلفظة الإطعام جاز فيه 
طعام الإباحة نحو الفدية"" عن صوم رمان: كار اليمين» وكفارة الافطار 02 


والظهار: وجزاء الصيدة أن حققة حقيقة الإطعام الإياحة» يقال: قلان کر ر الإطعاملة 4 ويراد 


(1) ماين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) في (أ) وردت إيعتبر]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسبخة إب). 

(4) مروي عن أبن عمر تتت وأخرجه: البيهقي في الكبرى: 254/4 برقم (8004) رالترمڌي في 
ستنه: 3/ 138 برقم (651). ومالك في الموطأ: 3/ 434 برقم (1069). والدراية: 1/ 2283 برقم 
ر375 وقال عنه: لم أجدء مرقوعا وأخرجه عيد الرزاق عن عيذ الله أبن عمر عن نافع عن أبن 
عمر موقوقا. 

رق المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 127. 


(6) في (ب) وردت [لم]. 


(7) السمرقتدي: تحفة الققهاء: 1/ 360. إعانة الطالين: 3/ 204: التوري: المجموع شرح المهذب: 
5 436 

(8) في (أ) رردت [يجزيك]. 

(9) في (ب) وردت إتجب]. 

(10) في (به ج) وردت [واجية]. 

(41) قي (ج) وردت [الفدفة]. 


(12) في (ب وردت [الظهار] 


(13) قي (ب» وردت [الطعام]. 
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به طعام الإباحةء فلما جاز فيه التمليك أن" يجوز الإباحة أولى؛ وما شرع بلفظه الأداء 
والإيتاء لا يجوز فيه [إلا]* التمليك كالزكاة» والعشرء وصنقة الفطر؛ لأن الأداء 
والإيتاء كل واحد منهما يقحضي” التمليك: لما أنه لتمكين الفقير من قضاء حاجته 
بالمؤدىء والتمكين المطلق الكامل إنما يحصل بالملك فيشترط التمليك» وما ذكر 
بلفظة الصدقة ككفارة الحق عن الأذى فعند محمد جولث يشترط فيه التمليك كما في 
الزكاة؛ لأن المقصود من الصدقات تمكين الفقير من قضاء حاجته بهاء وإنما يتكامل © 
التمكين بالتمليك فلا يصار إلى الإباحة إلا بالنص. وعند أبي يوسف جنغ تجوز“ 
[فيه]' الإباحة كما قي سائر الكفارات؛ لأن قضاء الحاجة يحصل” بالإباحة© كما 
ج بال ازى ذل اه بالل 02 إل بالتعر 030 


في الزاد: قوله: ومن دخل في صوم التطوع ثم أقسده*“ قضاه عندتاء خلاقا 
للشافعي ئه » والصحيح قولنا؛ لأن ما أتى به من العمل يبطل بالأكل والشرب في 
بقية اليوم» وإبطال العمل حرام بالنصء وهر قوله تعالى: مولا مالك 1*4 فوجب 


(1) في (ب) وردت إلا أن]. 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (ب). 

(3) في (أ وردت [يقضي]. 

(4 في (أ) وردت [يتهيا]. 

(5) في (أ) وردت [يجوز]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) في (ج) وردت [تحصل]. 

(8) تي (أ) رردت [الإحاجة]. 

(9) في (ج) وردت [تحصل]. 

(10) في (ج) وردت إبالتملك]. 

(11) في (أ) وردت [يخص]. 

(12) قي (ب) وردت إبتمليك]. 

(13) الزيِدي؛ الجوهرة اليرة: 4/ 464 المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 125, الكاساني؛ 
الصتائع: 4/ 140: قتاوى الغدي: 1/ 143. 

E?‏ في ر وردت [أقدها]. 

(13) سورة محمد عن الآية: 33 
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. عليه" الصوم قكان مضمونا [بالقضاء]*؛ استدراكا للمصلحة القائنة كالنذور“". 
ه ثم عندنا لا يباح الإفطار بغير عذر في إحدى الروايتين؛ لما بين ويباح بعذرء 
والضيافة عذر؛ لقوله يكك: ((أقطر واقض يوما مكانه»*. 
في الكبرى: ولو أصيح الرجل صائما متطوعا فدخل على أخ من إخواته فسأله 
أن يفطي [لا بأس أن يفطر]؛ لما روي عن النبي يك أنه قال: ((من أقطر لحق 
أخيه يكتب له [ثواب]* صوم ألف يوم ومتى قضی* یوما يكتب (1/ 192) له ثراب 
ألفي يوم“ وإن كان صائما عن قضاء رمضان يكره له أن يفطر؛ لأن القفاء خلف 
فكان حكمه حكم الأصل» فعلى هذ! تو أن صائما حلفه رجل آخر بطلاق امرأته 
أن يفط فإن كان متطرعا يفطر لحت أخيه: وإن كان صائما عن قضاء رمضان لا 
0 


(1) في (ج) وردت (إعلى]. 

(2 ماين المعقوفتين ساقط من تخة (ب). 

(3) في (ج) وردت [كالمتذرن]ء 

(4) الميدائي: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 83 ابن الهمام: شرح فحح القدير: 2/ 360. الدرري» 
المجمرع شرح اتميذب: 76 396. 

ر عن أبى سعيف الخدري شن أخرجه اللبيهقى فى الكبرى: 7 263 برقم (13314) باب من 
اإستحب الفطر إن كأن صومه غير وأجب: وكتز العمال: 9/ 232: يرقم 25897 باب أدب 
الضف من الاكمال» ورواء بن أبي فديك عن بن أبي حميد وزاد فيه أن أحببت يعني القضاء وين 
أبى حمية يقال له محعد ويقال حماد وهو ضعيف. 

جم المرغيتاني» الهداية: 1 127 السرخسي»؛ المبسوط: 3 4125 أبن عازف المحيط البرهاني* 12 
51 انزيلعى» تين الحقائق: 4/ 153 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

:9 في (أ) وردت [قضاء]ء 

(10) لم أعثر عليه قى كب الحذيث التي بين يديء إلا أن السادة الأحناف يستشهدون به في كتبهم. 
الزيبدذي: الجوهرة الثيرة: 2 


(11) الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 53. 


س 
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م» قوله: أمسكا بقية يومهما الأصل أن كل من لا يلزمه الصوم في أول التهار: إذا 
صار يحال لو كان كذلك في الابتداء يلزمه الصوم يؤمر بالإمساك غي 
بالصائمین*؛ كالكافر يسلم؛ والصبي» يبلغ والحائض تطهر؛ لأن النبي يك قال في يوم 
عاشوراء: (ز[ألا] © من أكل فلا يأكل”“ بقية يومه ومن لم يأكل فليم» 2 . 

زو] هذا حين كان فرضا فأمر الآكل بالإمساك والصوم لم يلزمه في أول التهار؛ 
لأنه وجب بالخطاب للحالء فإن قيل: الإمساك بدل عن حقيقة الصوم [مع كونه 
أهلا]”' فلا يخاطب به من لم يكن عليه خطاب بالاصل77» كالحائض والنفساء فإنه لا 
يجب عليهما الإمساك. قلنا: إنه عجز عن حقيقة الصوم مع كونه أهلاء فيلزمه الإمساك 
قضاء لح الوقت بال لال 

[ي]“ قوله: وإذا أفاق المجنون في [بعض]” © رمضان قضى ما مضى مني 
يريد به إذا بلغ مفيقا ثم جن فأفاق في بعض رمضانء أما لو بلغ مجنونا ثم أقاق فيه لا 


(() في (ج) وردت [تشيها]. 

(2) قي رأ وردت [للصائمين]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

رك في ر ج) وردت إيأكلن]. 

(3) عن معارية بن أبي سقان جك ؛ أخحرجه ستن النسائي الكبرى: 160/2 يرقم (2833) باب 
التأكيد في صيام يوم عاشوراءء قال أبو عيد الرحمن هذا الكلام الأخير خطأ لا نعلم أحدا من 
أصحاب الزهري تابعه عليه. 

(6) البابرتي» العتاية شرح الهداية: 3/ 330, الميداني؛ اللياب في شرح الكتاب: 1/ 87 المرغيناني» 
الهداية شرح البداية: 1/ 127. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من تسخة وأ ب). 

ر في رأ ج) رردت [الأصل]. 

(0) في (ج) وردت [بالتشييه]. 

ر11 المرغيناني: بداية المبتدي: 41/1 المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 127. 

d2)‏ ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة (ب). 

(13) مأ يبن المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(14) في (ب) وردت إفيه]. 
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. يجب عليه القضاء: وفرق أصحاينا بين الجنون الأصلي والعارض»؛ وقي الأصإ 
وأجمعوا على أنه لو أغمي عليه قبل رمضان فأفاق بعد مضيه» فعليه قضاء رمضان 
کل 

في الزاد: الجنون الأصلي: وهو إذا بلغ مجنوتاء والجنون العارضي: وهو ما إذا بلغ 
i.‏ 2 

يا ٿم جن . 

م» قوله: وإذا حاضت المرأة أفطرت, يتراءى أن هذه المسالة مكررة وليس 
كذلك؛ لأنه ذكر في باب الحيض أنها لا تصوم؛ ولم يذكر أن الصائمة إذا حاضت 
أفطرت» وجاز أن يكون الحيض مانعا للصوم وليين يرافع» كالعدة مع النكاح وغير 
ذلك 

قوله: أفطرت» يراد به أنها دخلت في وقت القطرء مواء أكلت 1 و لم تأكل؛ لأن 
الإفطار يذكر ويراد إلدخول في وقت الفطرة؛ قال يك («إذا أقبل الليل من هاعنا 
[وأدبر النهار من هاهتا] [وغايت الشمس]” [فقد]” أقطر الصائمي““ أي دعل 
وقت الفطرء الحيض متاف للصلاة لتوقفها على الطهارة» وئيس بمتاف2 '؟ لصوم من 
حيث القياس: لكن ¦ لصوم شرع للرياضة ليزداد الخشوع والخضرع هة غي إلخذمة قلما 


ر الروميء اليتأبيع: لوحة: 33: الميدأني؛ اللباب في شرح الكاب: 1/ 83. 

(2) البأبرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 48: السرخصي: المبسوط: 3/ 69. 

(3) في (ب) وردت [تكرر]. 

(4) الزبيدي: الجوهرة التيرة: 2/ 358 المبدائي: الاب في في شرح الكتاب: f‏ 83. 

(5) قي (ب) وردت الما 

(6) في (ب) وردت إعنا]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من تخة 0 

وما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة a‏ ب( 

)10( متفق عفه: عن عمر بن الخطاب يلتخ : أخرجه: الخاري 3 46 برقم ج1954 ومسلم 3 
2 برقم (1100) بلفظ (... وغريت الشمس...) 

(11) في (ب) وردت إعناقف] 
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قات الأصل وهو الصلاة تأخر الصوم وحرم عليها" في الحال؛ لكن لم يسقط©. 

في كفاية الشعبي: روي عن رسول الله يك أنه قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
GN‏ ا الف يت ت أنه يصير مغطرا؛ » وإن لم 
يوجد منه الأكل والشرب“ 

في الذخيرة: إذا حسبت المرأة ٠ ES‏ أو أفطر الرجل 
في يوم هو نوبة الحمى له» ثم لم تحض ولم يحم في [ذلك]” اليرم؛ أجمعرا على 
أن في فصل الحمى تجب الكفارة» وأما في فصل الحيض اختلف المشايخ فيه 
والصحيح أنه جب 

أ قوله: ولو قدم المسافر أو طهرت الحائض؛» المراد من المسافر الذي أكل قبل 
الزوال» [أو قدم بعد الزوالء وأما الحائض فعلى إطلاقه. 

في فتاوى الحجة: ولو قدم المسافر قبل الزوال] © وقد نوى الصوم فأكل» قال أبو 
جعقر* انغ : [إعليه]*“ الكقارة عالما كان أو جاهلاء وقال [الفقيه]' أبو الليث 
ته : روي عن محمد فك : أنه متى كان مافرا أول النهار فلا كفارة عليه؛ وبه 
تأخذ. وسئل أبو القاسم ج : عمن خرج إلى السفر صائما ثم تذكر شيئا في بيته» 


(1) من الحديث النبوي إلى هنا وردت العبارة مكررة في نسخة (أ). 

(2) الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 1/ 135. 

(3) تقدم تخريجه قريباء 

(#) الموصليء » الاختيار لتعليل المختار: 1/ 137. 

(3) في (ب) وردت [لن]- 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (ب» ج). 

(#) أبن مازه: المحيط البرهاني: :512 

(8) المرغيتاني» بداية الميتدي: 1/ 4 المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 129 الميذاتي» اللباب: 
1 83. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (بم. 

(10) في (أ) وردت [نصر]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نضلخة (ب). 

(12) ما بين المعقوفتين سأقط من نخة (ب؛ ج). 
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ل ا ا حا ا E‏ 
ع f‏ 3 1 
. فرجع ودخلل البيت قأفطر» ثم خرج: قال: تج تجب”' عليه الكفارة؛ لأنه حين أفطر كان 
مقيماء قال الغقيه أبو الليث حاتت A‏ 
أ قوله: وهو یری أن الشمس إلى آخره أي يظن» أراد به غئبة الظن لا مجرد 
ال 0 
ب تسحر: أكل السحور»؛ وسحرهم غيرهم أعطاهم [السحونا]ة أو أطعمهب © 
هء قوله: وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع؛ فإذا هو قد طلع؛ أو أفطر وهو 
يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب: أمسك بقية يومه: قضاء لحق الوقت 
بالقدر الممكنء أو نفيا للتهمة: ؤعليه القضاء؛ لأنه حق مضمون بالمثل» كما في 
المريض والمسافن ولا كفارة عليه؛ لأن الجناية قاصرة لعذم القصد. 
وقيه قال عمر نت : (ما تجانقنا لإثم قضاء يوم علينا يسين والمراد بالفجر 
ا ]ها ؛ الكاني؛ ود يتا في 0 
م اتسين مستحب؟ لقوله ا ((تسحررا فان في السحور بر كةب" والمستحتب 


(1) غي (أ) وردت [يجب]. 

2 1 لمرغيتاني» بدأية المد مقي f‏ 4خ الميذاني+ الاب في شرح الكتاب: : f‏ 83 لد بيذى» الجوعرة 
اليرة: 2/ 58 

(3) في (ج) وردت بالتقديم والتآخير أن يرى]. 

(4 الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 85. 

(5) ما بين المعقوغتين ساقط من نسخة (). 

(6) المطّررَي» المغرب في ترتيب المعرب: 3/ 13: مأدة (س ح ر)- 

7 قي (أ) وردت [فلا]. 

(8) المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1/ 129 

(9) مصنف عبد الرزاق: 3/ 24»: برقم (9145. 

(10y‏ عأ بين المعقرفتين ماقط من نسخة (ب). 

(11) في (أ) وردت [الصوم]. 

(12) السرخسي» المبسرط: كم 11: الزيلعي؛ تين الحقائق: 4 178 كتاب الآثار: 18071 

ر3¿ في م وردت ا 
من غير ee‏ 
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تأخيره لقوله ييه «ثلاثة"" من (أ/ 193) أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار وتأخير 
السحورء والسواك))©, إلا أنه إذا شك في الفجر ومعناه قساوي الظنين؛ الأقضل أن 
يدع تحرزا عن المحرم؛ ولا يجب عليه ذلك: ولو أكل فصومه تام؛ لأن الأصل هرو 
الليل. إو] ”عن أبي حنيفة «ؤنته إذا كان في موضع لا يستبين الفجرء أو كانت الليلة 
و أو متغيمة؛ أو كان ببصره علة وهو يشكء لا يأكل؛ ولو أكل [فقد]” أساء؛ 
لقوله ييه ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك))©. 

ون كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع» فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي» وقيه 
الاحتياط إر] "على ظاهر الرواية لا قضاء عليه؛ لأن اليقين لا يزول إلا يمثله ولو 
ظهر أن الفجر طالع لا كفارة عليه؛ لأنه بني الأمر على الأصل غلا يتحقق العمديةء ولو 
شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر؛ لأن الأصل هو النهارء ولو أكل فعليه القضاء 
[عملا بالأصل؛ وإن كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء (في) ]0 رواية 
واحدة؛ لأن النهار هو الأصل» ولو كان شاكا فيه وتبين أنها لم تغرب ينبغي أن تجب 
الكفارة» نظر إلى ما هو الأصل وهو النهار“. 


(1) في (أء ب) رردت إثلاث]. 

(2) عن عائشة ةه » أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى: 2/ 29 برقم (2162)» باب وضع اليد اليم 
على اليسرى في الصلاة الدراية: 1/ 283: برقم 379 فصل في الاكتحال للصائمء وهو عند 
أبن أبي شية موقوف وفي الباب عن حذيفة مرفوعا عند الدارقطني في الأفراد. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأء ب). 

() في (ب) وردت [معمرة]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ب). 

(6) عن الحسن بن علي لله . أ رجه اترمذي في سعنه: 5/ 89 برقم (2442): پاب عت الدارمي 
وه 2 39 برقم ر(2332 قال حسین سليم أسد: إستادء صحيح. 

(7) في (ب) وردت إإنه]. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(9) ما بين الهلالين ساقط عن نسخة (ج). 

dO‏ ھا تین المعقوفين ماقط عن نسحة إب). 

(141)ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 4/ 425: الزيلعيء تبيين الحقائق: 4| 9 المرغيثاني» بداية 
المبتدي: 1/ 41 المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 129. 
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في النصاب: من شك في طلوع الفجرء قأحب أن" يدع الأكل وإن أكل فصومه 

تام» وعن أبي حتيفة اة : إن كان في موضع يستبين الفجر فكذلك: وإن كان 

في موضع لا يستبين الفجرء أو السماء متغيمة وهو يشك؛ لا يأكل: ولو أكل وأكبر 

ا من حي حو سا GL‏ عه دعام 
i‏ 


في الخلاصة: ا قال ب : انظري إن الفجر طالع أو غير طالب فر جعت 
وقالت3 ۶ غير طائع: فجامعيها, ثم ظهر أن الفجر [كان]” طالعاء اختلف المشايخ 
شغ في وجوب الكفارة علي ؛ والصحيح أنه لا يجب عليه مطلقاء وعلى المرأة 
إالكفار: ` 

8 قوله: إلا بشها د:9٩‏ رجلين أو رجل وامرأتين يعني عدولاء وما أحرار: غير 
ين في القذف؛ كما في سائر الأحكام. 

020 قوله: ومن رأى هلال الفطر وحدء لم يفطر احتياطاء وقي الصوم الاحتياط في 

3 

الإيجاب 


قوله: بود وا با راي في هلال الفطر إلا شهادة رجلين» أو رجل 


محدود 


(1) قي (» وردت إإلى أن] بزيادة إلى. 

(2) في (ب) وردت [أنه]. 

(3) قي (ب) وردت [ر]۔ 

(#) الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 39 

(5) في (ج) وردت إفقالت]۔ 

(6) في (أ) رردت [إفجاء معها]. 

(7) ما بين المعقرقين سافط من نسخة أ ب). 

(8) ني (أ) وردت [إيورجب]. 

© البأبرتي» العناية شرح الهداية: 2 347 الكاماني» الصنائع: 4/ 286: الزيئعي: تين الحقائق: ل 
72 

(10) ني 3 وردت [إشيادة]. 

(11) تي (بع وردت [هر]. 

و12 ال لرعسء الميسوط: 4/ 240, ابن الهمام» شرح نتم القدير: 2/ 323 

(13) المر غيتاني: الهداية شرح البداية: 81 121. 

(14) في رب ج) وردت (يقبل]. 
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وامرأتين» لأنه تعلق به نفع العباد وهو القطرء فأشيه سائر» حقوقهم والأضحى 
كالفطرء وهذا في ظاهر الرواية وهو الأصح: خلافا لما روي عن أبي حنيفة جاخ : أنه 
كهلال رمضان؛ لأنه تعلق به نفع العبادء وهر التوسع بلحوم الأضاحي*. 

في الكبرى: وإذا رأى الإمام هلال شوال وحده ليس له أن يخرج إلى المصلىء ولا 
أن يأمر التاس بالخروج؛ لأنه تمكتت التهمة؛ إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه؛ لأن 
أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك©. 

فصل في التهذيب: لا تصوم المرأة تطوعًا إلا بإذن الزوج* ولو" كان الزوج 
مريضا أو صائما أو غائبا لها أن تصوم ولا تصوم الأمة والعبد والمدبر وأم الولد 
تطوعا إلا بإذن المولى: وللزوج والمولى التفطير: والأجير لا يصوم تطرعا إلا بإذن 
المستآجر إذا تغيرر يضوم“ 

في النسفية: وسئل عن أم ولد لرجل قالت: إن شفا الله ولدي فعلي لله أن أصوم كل 
اثتين وخميس”©؛ قشفى الله الولد: وهي تصوم هذا الأيام والمولى يمنعها عن الصيا» 
هل له ذلك؟ قال: نعم: قيل: متى تصوم هذه الأيام وقد لزمها [صيامها؟" بنذرها“ 
قال: إذا أعتقت» [و]“قال: وكذلك كل صرم وجب على المملوك بسبب باشره؛ إلا 
صوم الظهارء فله أن يصوم وليس للمولى أن يمنعه؛ لتعلق حق المرأة يذلك» وسئل: 
عن رضيع مبطون يخاف عليه موته بهذا الداء"“ وله ظيرء ويزعم الأطباء أن الظير إذا 


(1) قي (ب) وردت [متعلق]. 

(2) الزيئعي» تين الحقائق: +( 67. 

(3) الزييدي الجوعرة التيرة: 7/2 21. 

(4) في (ج) وردت [زوجها. 

(5) في (ب) وردت [إن] بدل إلوا. 

وگ الزبيدي: الجوهرة الثيرة: 5372 أبن مازه المحيط البرهاني: 672 
(7) في (أ) وردت [خمس]. ٠‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (يم. 
(9) في (ج» وردت إبالتذر]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(11) في و ب) وردت [الدراءا. 
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. شربت هذا الدواء يبرأ هذا الصغير: وذلك في شهر رمضان» هل يباح لها الإفطار بهذا 
العذر بشرب هذا الدراء؟ قال: نعم إذا قال أطياء العصر البصراء بذك وقعت الحاجة 
ليو 
في الملتقط والملخص”: ويكره ف ف إدا لم يفطر الاي المنهية: 
أما إذا أفطر فيها فلا يكره E‏ في جامعه عن النبي يي (أنه نهى 
عن صوم الوصال» وصوم الصمت)* قال: : وتفسيره أن يصوم يومين ن أو ثلاثة ولا 
يفط . :5 
وصوم الصمت: E ET‏ بالمجومر ن» وصوم [يوم]” “ الغيرا 
ألمهرجان متعمدا مكرود“ 
في الكبرى: صوم الستة بعد الفطر متتابعة: منهم [من]*“ كره [و] “المختار أنه لا 
ا بهة لأن الكراهة” © إنما كانت لأزية © لا يز من [من]* ‏ أن يعد ذلك من رمضان: 


(41) اين مازء: المحيط البرهانى: 2/ 653. 

(2 في (أ» وردت [ملتقط]. 

(3) عزيز التسفى: عبد العزيز ين محمد التسقي الصوقي عزيز الدين المتوفى سنة 686 ست وثمانين 
وسعمائة له آداب الروك زيدة الحقائق الملخص من رسائة المعاد. كشف إلحقائن قأارسي في 
التصوف. المقصد الأقصى. متازل الآئرين؛ الباباني» هدية العارفين: 1/ 306. 

(#) في (ب) وردت [أيام]. 

(3 حنيث! لنهي عن صوم الوصال عتفق عليه عن أبن عمر؛ أخرجه البخاري في صحيحه برقم 
826 77 67 باب الوصال: ومسلم قي صحيحه برقم 844 در 398 بأب التهي عن 
الوصال في انصرم. 

ر( أبن مازه: المحيط البوعانى: 12 656 انزيلعى: بین الحقالن: چ 0 

(7) في وردت [ثيياً. 

3 عأ بين الععقوقين ساقط من ثسخة (ب). 

ر 11 ا الاختار لتعثيل المختار: 1/ 147: الكاساني؛ الصنائع: 14 135. 

dû‏ عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(iiy‏ عأ بين المعقرفين ساقط عن تسخة (ب). 

(12) قي () وردت [الكراعية]. 

(13) ني جب) وردت [لأن]. 

(14) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 


482 جامع المُضمرات والُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
قيكون تشبها بالنصاری» والآن زال هذا المعنى؛ ولا بأس بأن يستنقع الماء» أو يصب 
الماء على وجهه أو رأسه" هو المختار؛ لأنه ئيس فيه تعريض الصوم SEEN‏ 

ومن صام وواصل الصيام ولا يفطر إلا [في]9' الأيام (أ/ 194) المنهية كره بعض 
مشايختا ذلك؛ تقوله عي «إياكم والوصال وا لمختار أن لد يكره» وتأويل 

5 7 ت 

الحديث: إذا صام كل الأيام ولم يقطر الأيام المنهية”. 

وإذا صام أيام التيروز جاز من غير كراهة هو المختارء [والأقضل له أن لا 
يصوم]”» أما الكلام في الأفضلية [إن كان يصرم قبله تطوعا فالأفضل أن يصوم؛ كما 
في صوم ريرم الشك: f,‏ إن کان لا يصوم عله تطوعا فالأفضل أن ا يصوم! لأنه 
يشبه تعظيم هذا اليوم» وتعظيم عدا اليوم حرام 

حكي عن أبي حفص الكبير عله أنه قال: لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنةء 
ثم جاء يوم النيروز فأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم؛ فقد 
كف واحظ اة ومس 21 

رجل أراد أن يقول: لله [تعالى] 3 علي صوم يوم» فجرى على لسأنه صوم شهرء 
كان عليه صوم شه وكذا إذا أراد شيعا فجرى على لسانه الطلاق أو التذر أو العتاق 


(1) في (أ) وردت إبرأسه]. 

(2) ما بين المعقوفتين مأقط من نسخة (أ). 

(3) أبن مازء: المحيط اليرهاني: 20012 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط عن نخة (بء ج). 

(5) عن أن هريرة حلت » أخرجه البخاري في صحيحه: 7217 برقم (1830) باب التنكيل لمن أكثر 
انوصال» ومسلم: 5/ 401 برقم (1847) باب النهي عن الوصال في الصوم. 

(6) تحفة المقوك: 1/ 50ء السمرقندي؛ تحفة الفقياء: 1/ 344 الكاساني؛ الصتائع: 4 153. 

(7) في (بء ج) وردت [ولر]. 

(8) ما بين المعقزفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين الهلالن ساقط من نسخة (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أي 

(11) الزيلعى؛ تبن الحقائق: 4/ 128. 

(12) الزيلعي؛ تين الحقائق: 18/ 380 

(413)ما بين المعقو قتين ساقط عن نسخة (أه ب). 
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لزمه ذلك؛ لقوله يق (رثلات دعن د 4 “© الحذيثه والتذر فى معنى إلثلاث؛ لأنه 
لايجيل الخ بعد وقوعهة. , ١‏ 

رجل قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم قيه فلان شكرا له؛ وأراد به اليمي 
فقدم فلان في يوم من رمضان؛ فعليه كفارة ي یمین ولا قضاء عليه؛ لأنه لم بوجد شرط 
البر» وهو نية الصوم للشكر لر ` 1 

ولو قدم فلان قبل أن ينوي» فنوى” به الشكر ولا ينوي به عن رمضان» بر في 
يتيند رج ودار ومر الصوم اکر اجر عورا ار سين ع له 
ولیس عليه ق و 

ولو قال: لاع 3 ]دلي الور eS Se‏ قیه: ؛ لأنه ذكر 
الشهر معرفا فينصرف إلى الذي هو فيه. وإن نوى شهرا فهو كما نوى: لأنه نوى ما 
يحتمله» ولو قال: إلله علي أن أصوم هذه ه السنةء قصامها كلها إلا يوم الفطر والأضحى 
وأيام التشريق»» ليس]*2 عليه إلا قضاء هذه الأيام الخمسة؛ لأن صوم رمضان لم 

نر ؛ ما عدا صوم خمسة أيام فقد أدى. ولو قال: لله علي صوم 
سنة ولم يمين ألسئة يقضي خمسة وثلاثين يوما؛ لأن ألستة متكر اسم لأيام 1 
عرو 6 ؛ ويتبغي أن يصل ذلك إلى ما مضى؛ » فإن لم يصل: ET‏ 


(5) عن أبي هريرة لك » أخرجه أبو داود: 2 259 برقم (2194)» والترمذي: 3/ 490 برقم 
1184 وقال: حسن غريب. وابن ملجه: 1/ 1638 ١‏ برقم (4)2039 والحاكم :2162 برقم 
(2800) رقال: صحيح الإستاد. 

(2) أبن مازء؛ المحيط البرهاني: 672/2. 

3 الكاساني» الصنائع: 0 346. 

() في (إبه ج) وردت [رنوى]ء 

(5) الموصلي: الاختيار لتعفيل المختار: 4/ 81. 

(6) في (ج) وردت [رئيس]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)ء 

(8) قي (أ) وردت [يوجب]. 

(9) في (أ: ج) وردت [وما] بزيادة الوار. 

(10) في (ب) وردت [الأياماً. 

(11) في (ب) وردت [المعدودة] 
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وهذا غلط ينبغي أن يجزيه. ولو قال: لع E SS‏ : لله علي 
صوم هذه السنة بعينها؛ لأن السنة المسابعة لا يكون إلا وفيها [إشهر]" رمضان. قال: لله 
علي أن أصوم أبداء قضعف عن الصوم؛ لاشتغاله بالمعيشة» كان له أن يفطر؛ لأنه لو لم 
يفطر يقع الخلل في جميع الفر اثض» ويطعم لكل يوم نصف صاع حنطة؛ لأنه متيقن 
أن لا يقدر على قضائه أيداء وفرق بين ا ا 
ما يعلم أنه لا يمكته أن يحج ذلك القدر قبل“ موقهء لم يكن عليه أن يأمر غيره. 
0 [أن]"" القدر الذي يفوت عنه من ذلك ليس بمعلوم ليأمر غيره» أما في باب 

لصوم القدر الذي [يومرا* ' فات [معلوم]!” بيقين عَينَ؛ نذر أن يصوم كذا ما عاش 5 
سته وضعف عن الصو ال افد ر مكان كل يوم مسكينا بالنصء» فإن 
لم يقدر لعسرته يستغفر الله تعالى؛ فإن ضعف عن الصوم قي ذلك اليوم لمكا 
الصيف: كان له أن يفطر وينتظر حتى إذا جاء الشتاء صام يوما مكانه؛ لأنه لو سافر في 
ذلك اليوم يقطر ويصوم يوما مكاته: كذا هنأة لأن المرض والسفر كلاهما سيب 
ان 

في فتاوى الحجة: وفي النوازل: لو نذر أن يصوم ما عاش؛ فضعف وعجر يفطر 
و ا ی على أنه يفطر ويكمّر 
[إعن]""" يميته بإطعام عشرة مساكين؛ ويخرج عن العهدة؛ لقرل التبي بي (رالنذر 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ج). 

(2 في (أ) وردت [لأنه]. 

(3) في (أ) وردت أبيئهما]. 

(4) في رب» رردت [وقيل] بزيادة انواو. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب؟ ج)» 
(8) في (أ) وردت [من] وني (ب) وردت إعنه]. 
(9) في (أ) وردت [العذر]. 

(10) أبن عازه المحيط افبرعاني: 2 672 الكاساني» الصنائع: 10 346 
(11) في أء ن) وردت [ب] بدل [عن]- 
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, یمین وكغارده كفارة يج e‏ 


في الزاد: ويكره الصوم في يوم العيد وايام التشريق“ 


فمن صام فيهن فرضا أو واجبا أو رات لوكو رار در ز يصوم © هذه الأيام 
صح ولكنه يفطر ويقضي أياما أخرء وهذا عتدتا حلافا لزفر واتشافعي© رحمهما الله 
SIRT‏ م سائر الأيام؛ وقد 
ورد التهي عنه؛ قأمر © بالإفطار ألنييء » وبالقضاء ألوجوب بالتذر.: ` 

وأما عدم جواز الفرض , أو واجب أو نذر مطلق في هذه د الأيأ فان ما في ذمته 
كامل: وصوم هذه الأيام نأقص لمكان النهي: والناقص لا ينوب عن الكامل 3 

[في التحفة: صوم يوم عاشوراء منفردا مكروه عند يعض أصحابنا رحمهم الله؛ لأنه 
تشبه باليهود» وأما صومه يوم الاثتين وحده» وصوم يوم الخميس وحده: وصوم يوم 
الجمعة وحدذف قال: بعضهم یکره لأنه خص هذه الأيام من بين سائرهاء وعامة العلماء 
رحمهم الله قالرا: لا يكره» بل هو مستحب: لأن لهذه الأيام فضيلة؛ فكان تعظيمها 


(1) عن عقبة بن عامر لقثت » أخرجه الطبراتي: 313/17: برقم (866). وأحمد بن حتيل في مسندء: 
4 149 يرقم (17378)؛ ومستد أبي يعلى: 3/ 283 برقم (1744): باب مسند عقية بن عامر 
الجهني: وكال عنه حسين سليم أسدة إسلأده ضعيف. 

(2 أبر الليث» النوازل: ص 153» أبن مازه المحيط البرهاني: 2/ 674 

(3) ذهب الجمهور إلى تحريم صوم يوم عيذ الفطرء ويوم عيذ الأفحى» وأيام التشرين: وعي ثلاثة 
أيأم بعد يرم التحر. ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح ص351 والبدائع 2/ 78: 
والقوانين الققهية ص 78ء وشرح المحلي على المتهاج 60/2 ر4/ 290: وكشاق القناع 2/ 
342. 

(4) في رأ ب) وردت إيصومم). 

(5) أستى المطالب: 7/ 2288 إعانة الطالين: 2/ 0 لرافعي؛ الشرح الكير: 6 473: المهذب 
1/ 244 بغية المسترشدين: 1/ 557: اليتي تحقة المحتاج: 13 386 ا حاشية إعانة الطالبين: 
2 408 حاشية الجمل: 28 214: : حواشي ا لشرواتي: F0‏ جع 

(6) قي اء ب) وردت [تأمرد]. 

(7) قي (ب) وردت [فلأنه]. 

(8) الزيئعي؛ تين الحقائق: 4/ 128. 
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بالصرم مستحباء وإنما يكره إذا كان فيه تشبها بغير أهل القبلةء ولم يوجده في هذه 
الصامات]*. 


أائست من شوال] 

في المحيط: صوم الست من شوال مكروه عند أبي حتيقة جك متفرقا قا کان أو 
محابعاء وقال أيو يؤسف عله : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما (أر 195) خوقا 
من أن يلحى بالفريضة: وعن مالك شت قال: ما رأيت أحد! من أهل ألفقه يصومياء 
ولم يبلغتا من أحد من السلف؛ قال: وكان أهل العلم يكرهون ذلك ويخاقون أن 
يلحقوا" أهل الجفاء”' برمضان ما ليس منه» إذا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء 
ورأوهم يفعلون ذلك. 

فلفظة"" مالك جنه ولفظة أبي يوسف يته دليل على أن الكراهة في حق 
الجمال الذين ) يميزون» وعن أبي يوسمه ج أنه قال: أكره مساب ]اة) ولا أكره 
متفرقاء ومن المشايخ شی من قال: يتبغي للعالم أن يصوم سرف وينهى الجهال 
و2 
وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلراني في شرح كتاب الصوم: 
كراهيته"؛ وقي نسخة أخرى لشمس الأئمة: أن الكراهة في المتصل بشهر رمضان:؛ أما 


ته 


(1) ما بين المعقوفتين - على طوله - ماقط من نسخة (به ج). 

(2) السمرقندي تحفة الفقهاء: 1/ 2343 أبن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 350. 

(3) في (أ) وردت [في]- 

(4) في (أ) وردت [يلحق]. 

(5) قي (ب) وردت [انجغا]۔ 

(6) في (ج) وردت إبلفظة!. 

(7) في (ب) وردت [لفظ). 

(8) في (ب) وردت [محيعا]. 

(9) ابن مازءء المحيط البرهاني: : 655/2 اين الما" شرح فتح القدير: 2/ 315. وينظر: الاج 
والإكلل: 3/ 204 متح الجليل: 4/ 91. 

(10) في (ب) وردت [كرامة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم و 487 
. إذا أكل بعد العيد أياما ثم صام لا يكره بل يستحبه قال: الحاكم الشهيد" في 
المنتقى: : وجدت عن الحسن تة أنه كان لا يرى بصوم سن أيام تابا بعد القطر 
بأساء وكان يقول: کی ووم قار ر بيتهن وبين شهر رمضانء وعامة المتأخرين 
. لم يروا به بأساء واختلفوا [فيما]” بيتهم : أن الأفضل هو التفرق أو التتابع؟ 

في فتاوى الحجة: والأفضل التابع والتواصل بعد يوم الفط “*. 

في الذخيرة: قال أبو يوسف ته : كاتا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياماة خخوفا آم ]° 
أن يلحق بالفريضة» أرآد به صوم الستء وهذه اللفظة دليل على أن الكراهة في حق العوام لا 
في حق أهل العلم. رسكي عن ينض البتتدمين ما هو تريب من هذل فقال: ينبغي للعالم أن 
يصوم سرأء ویتھ ی الجاهل عنهء والمتأخرون من مشايخنا لا يرون به ب بأساء 

واختلفوا في الأفضلية: بعضهم قال: الأفضل فيه الحابع: ويعضهم قال: الأفضلل فيه 
التفرق» ران جد جك د جره ونا ره روا 


في تنبيه أب بي الليث نة : قال التبي يَكي: ((من صام رمضان ثم أتبعه بست من 


(1) هو محمد ين محمد بن أحمدء؛ أبو الفضلء المروزي: السلمي البخلي؛ الشهير ب (الحاكم 
الشهيد). قاغى وزير التربية. كان عالم مرو وإمام الحنفية قي عصرء. ولي قضاء بخارى: ثم ولي 
الوزارة لبعض الأمراء السأساتية. قتل صغيرا بسيب وشاية ودفن بعرو سنة (334ع). من تصائيقه: 
(الكاقي)؛ و(المتقى) كلاهما في الفقه الحنفي. ينظر ترجمته في: القرشي» الجواهر المضية: 2/ 
2 والأسمري» القوائد البهية: ص 195 والزركلي؛ 00 2.4017 

(2) في (أ) وردت [متفرتا]. : 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) حصل هنا تقديم وتأخير في نسخة (أ) في هذه العبارة [في فتارى الشييائي؛ الحجا ة: والأفضل 
الحابع والتواصل يعد يوم اله لفطرأ. 

ع أبن مأزه؛ المحيط البرهاني: 72 655 السرخسيء الميسوط: 4/ 27 السمرقندي» تحفة الققها 
3431 1 , ْ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة إبء ج). 

22 وردت في جميع التسخ خ اهبي]. 

(8) ابن ماز المحيط البرهانى: 2/ 635. 

(© تنه الغاقلين في المرعظة لأبي الليث: : قصر بن محمد الفقيه السمرقندى ي الحنفي المتوفى: سحة 
3 خمى وسبعين وثلائمائة وهو مجلد. ولم أعثر عليه. حأجي خفغة» كشف الظثر f‏ 
487 
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شوال فكأنه صام الدهر كله" قال أبو هريرة نة : (تعالوا حتى أحسب لكم؛ فصوم 
رمضان يكون بثلاثمائة يوم؛ وستة أيام بستين يوما؛ لأن الله تعالى قال: فون جاه 
ref‏ اه 27 EE A E2 5 5 < AT nef‏ ا 
بالحستة كله عشر أمعالها 4 3 وكل يوم يقوم 2 عشرة أيام) 7 قال الفقيه ئة : وقد 
كرة بعضس الناس صيام الست وقال: غيه و ؛ بالنصارى. : 

ورعن إبراعيم التخعي عله : سثل عن صيام الست؟ قال: هي صوع الحيضى: وقال 
بعضهم: يتبغي أن" يصوم متفرقا حتى لا يكون تشبها بالنصارى» وعندي: أنه لا بأس 
به متتابعا كان أو متفرقا؛ لأن يرم الفطر صار [قاصلا]” بينهماء ر" لهذا [قال]* لا 
ا ا 1 ۰ 

في فتاوى الحجة: وفي التوازل: رجل أصبح” ؟ صائماء فدخل على أخ من إخوائه 
قسأله أن يكون ضيفا عنده ويقطرء جاز له أن يطيب قليه ويفطر؛ لما روي فى الخبر أن 
النبى يل قال: ((من أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب ألف يوم [ومتى قضى يوما يكتب 


كم 


له ثواب إلفي يوم] 13 قال الحجة حلت : ينبغي أن يخبره بأنه صاثم» ويسأله أن لا 


(14) عن أبي أيوب الأنصاري جلت » أخرجه الإمام ملم قي صحيحه: 6/ 66ء يرقم (1984)؛ پاب 
استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا ترمضان. 

(2) سورة الأنعام آية: 160 

ر الأثر عن أبى هريرة لم أظفر به إلا في تهذيب سكن أبي داود: 1/ 491: وأورد انطحاوي في 
مشكل الآثار: 6/ 126 باب بیان مشكل ما روي عن الرسول عفنئه: عن ثوبان مونى رسول الله 
يي أنه سمع رسول اله ية يقول: (جعل الله الحنة بعشرة أشهر؛ وسحة أيام بعد القطر تمام 
الستة). 

(#) في رب ج) وردت [ققاآل]. 

ر( في (ج) وردت [تشبيه]. 

(6) في (ب) وردت [أنه]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ب). 

(8) في رب ج) وردت [فلهذا]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(10) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 12 385. 

(11) في (ج» وردت بالتقديم والتأخير [أصبح رجل]. 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من نة رأ 

(13) لم أعثر عليه في كتب الحديث: إلا أن الادة الأحناف يستشهدون به في كتبهم. الزبيدي» 
الجوهرة الثيرة: 2/ 53. 
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يغطره فإن لم يعذره ويتأذى بذلك» فحيعذ" يفط ^ 

[في المحيط: وهذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال» قأما إذا كان يعد الزوال فلا 
يفطرء إذ! كان في ترك الإفطار عقوق بالوائدين أو بأحدهما]"“ أما إذا كان صائما عن 
قضاء رمضان لا يجوز أن يفطر: لأن القضاء قائم مقام الأداء في شهر رمضان: فاو“ 
يفطر لأجل قلب غيره فكذلاكف* قضازي“: 1 

ثم ذكر في فتاوى الحسامية على هذا فرعا: لو قال صاحب البيت: إن لم تفط © 
عندي فامرآته طالق!! قإن كأن متطوعا ينطرء وإن [كان]' يقضي [صوم]” ير 
رمضان لا يفطر وإن وقع طلاق امرأة صاحب البيت؛ لأنه هنو الذي طلق امرأته؛ فلا 
يبطل صوم رمضان؛ لأن الرخصة قبل النية وقبا ل الشروع في القضاء فإذا نوى وأصيح 
صائما ذهب اختياره [والله أعلم بالصواب)“. 


باب الاعتكاف 


[ب]" الاعتكاف: اقتعال من عكف إذا دام» من باب طلب عكفه حب 2! 


(1) في (بء ج) وردت [صح]. 

(2) أبو الليث» الترازل: ص 146 الرييدي: الجوهرة النيرة: 2/ 53 

3 مآ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

() قي (ب) وردت [لا]: 

(5) في (ب؛ ج) وردت إوكذنك]. 

رم أبن مازء: المحيط البرهاني: 2 651: الزبيدي» الجوهرة التيرة: :2 33 البأيرتي: العتاية شرح 
الهداية: 3 329 : 

(7) في (أ؛ ج) وردت 1 

رق عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج)- 

87 مأ بين المعقرفتين ساقط من تسخة إب). 

(10) ما بين المعقوفتين غير موجود قي نسخة (أ): وفي نسخة (ج) وردت [راش أعلم هر العليم 
الحليم]. 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط عن تسخة (أ). 

(12) المطّرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 4أ هه مادة (ع ك ف). 
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م» وتفسيره: حبس الرجل نفسه مرايطا لطاعة ربه إجابة لدعوته قال عطاء 
الخراساني عله : مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة عند رجل عظيم؛ فيجلس على 
بابه ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتيء فالمعتكف يجلس في بيت ربه ويقول: لا 
أبرح حتى تغفر لي . 

وهو أشرف الأعمالء إذا كان عنه إخلاص؛ لأنه تفريغ القلب عن أمور الدنيا 
وتسليم النفس إلى يارئها. 

ثم قال في الكتاب*: إنه مستحب» والصحيح أنه سنة؛ لمواظبة النبي يك 
على ذلك» وقضائه في شوال حين تركه» وجاز أن يطلق اسم الاستحباب على 
ال 

في الزاد: قال الزهري” جلث : عجبا من التاس! كيف يتركون الاعتكاف ورسول 
الله ا [إكان] يفعله“ وما ترك الاعتكاف حتى قيفر ”؟؟ ولأن فى الاعتكاف 
تفريغ القلب م 09 آمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء والتحصن بالحصن 


5 السرخسي؛ البوط: 4 1623ء الكاساني؛ الضتائع: 4 298 

(2) قي (ب) وردت [كتاب]. 

ر3 أخرجه البخاري فی ج جهھ يرقم (i892)‏ 7 168 ياب اأعتكاف الا ومسلم كي صحيده 
برقم (2007) 6/ 93 باب متى يدخل من أراد الاعتكاق في معتكفه. 

( في (ب) وردت [سنة]. 

( الرّبيدي: الجوعرة التيرة: 2/ 63 الزيلعي؛ تين الحقائق: 4/ 196. 

(6) حر محمد ين مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة؛ عن كريش. تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء مدني سكن الشام. عو أول ن دون الأحاديث التبوية. ودون معها فته الصحاية. كال أبو 
داود: جميع حديث الزعري 2200 حديث. إخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس 
وطبتده. توفى منة و24 أي. ينظر: أبن حجرة تهذيب التهذيب 9 دجة _ 451+ والذعبى؛ تذكرة 
الحفاظ 1/ 102: والوفيات 1/ 451؛ والزركني» الأعلام 77 317. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(8) في (أ) وردت [يفعله ويتركه]. 

(9) أخرجه اليخاري في صحيحه برقم (1903) 190/7 باب الاعتكاق في العشر الأوسط من 
رمضان. 

(10) في ( وردت إعن]. 


القسم الثاني: التص المحقق] كتاب ب الصوم 2 : 491 
الحصين: وعلازمة بيت [الله]* “رب ا ؛ فيكون أشرف الأعمال إذا كان عن 
الإخلاص 2 

ف قوله: الاعتكاف مستحب والصحيح سنة مؤكدة؛ لأن النبي ية واظب عليه في 
العشر الأواخر” من رمضان“ و 196) المواظبة دليل السنة©. 

ي» الاعتكاف على ضربين: وأجب ونفل؛ فالواجي: أن يرجبه على نفسه؛ نحو أن 
يقول: لله علي أن أعتكف يوما أو شهرا أو سنة: وهذا لا يجوز إلا بالصوم: والتفل: أن 
يدخل في المسجد بنية الاعتكاف من غير أن یو جب [ے]* على تفه وهذا يجوز 


بالصوم وبغير الصومء إلا في رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة قث لا يجوز إلا 
بالصوم. 1 

قوله: وخر ل الم الم يريد به الاعتكاق الذي أوجبه على 
تقس أما التفل [3] © يجوز بغير الصوم» إلا رواية على ما ذكرناء 

ثم أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام؛ ثم في مسجد المدينة؛ ثم في مسجد بيت 

المقدسء ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها وعظ*. 

ولا يجوز الاعتكاف الواجب إلا في ي مسجد له إمام ومؤذن ويصلى فيه خمس 
صلوات؛ هكذ! رواء : الحسن عن أبي حنيفة ية » فإذا أراد المعتكف أن يخرج إلى 
الجمعة [يخرج]” بوقت يمكنه أن يصلي قبلها أربعا أو ستاء هكذا رواه الحسن عن 


4 لفظ الجلالة غير عثبت في نسخة (ج). 

42 الزبيدي» الجرهرة الثيرة: 2 63 

(3) في (ب) وردت [الأخر]. 

رڅ أخرجه البخاري قي صححيحه برقم (771) 13 300 باب السجود على الأنف والسجود على 
الطين؛ ومسلم لوث صحيحه برقم ,993( 6 26 يأب خضل 5 القذر والحث على طليها... 

@ المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 132. 

(6) مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ ب). 

(7) عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أء ب). 

ر8 الروعي؛ اليتابيع: 8 وحة: 33 ألْربِيدي: الجوعر: 0 ار 30 12 64 ابن عازه المحيط البرهاني: 2 
74 ج لمرغيئاني: بذاية الميتدي :1 42 pli‏ زییدئ! الج وهر رة :2 64 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (ب). 


492 جامع الْمُفْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
أبي حنيفة. اله : ويمكث بعدها مقدار ما يصلي أربعاء وإن مكث فيه يوما وليلة لا 
ينتقض اعتكافه؛ ويكره وكذلك إن تمم الاعتكاف فيه. وله أن يخرج إلى العيدين 
تللصلاةء وإلى الجثازة وعيادة المريض» وقال محمد علكه: إن كان منزته بعيدا من 
الجامع يخرج في وقت يرى أنه يصل إلى المسجد عتد النداء*. 

هه قوله: ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة© الإنسان أو الجمعة” أما الحاجة 
لحديث عائشة ما : ركان النبي يي لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان“) 
ولأ معلوم وقوعها فلا بد من الخروج في تقضيتها؛ فيصير الخروج لها 
متشي . 

ولا .يمكث بعد قراغه من الطهور؛ لأن" ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وأما 
الجمعة: فلأتها من أهم حرائجه وهي معلوم وقوعهاء وقال الشافعي ئة : الخروج 
إليها مفسد؛ لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامغ؛ [و]" “نحن تقرل: الاعتكاف في كل 
مسجد مشروع؛ وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج: ويخرج؟ © حين تزول 
الشمس؛ لأن الخطاب يتوجه بعدء؛ وإن كان متزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه 


1) الشيانيء الحجة: 1/ 420: الكاساني؛ الصتائع: 4/ 317 الزيلعي» تبين الحقائق: 4/ 199 

(2) في (ب) وردت [بحاجة]. 

(3) في (بهء ج) وردت [التجمعة]. 

2 في (ب) رردت [إنان]؛ والحديث أخرجه الترمذي في سنته برقم ر733 43 297 باب 
المعتكف لا يخرج لحاجته أم لاء ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (376 2/ 
5 باب الاعتكاف. 

(5) في (أ) وردت [أنه]. 

(6) في (ب) وردت [لا]. 

ر المرغيتاتي» الهداية شرح البداية: 7/1 132. 

(8) في (ب» ج) وردت [لأنه]. 

(9) الشاقعي: الأم: 2 105» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 1/ 228: الماوردي؛ الحاري في فقه 
الشافعي: 3 490 الفعاوى الفقهية الكبرى: 1/ 185: البجيرمي: تحقة الحبيب على شرح 
الخطيب: 3/ 170: حاشية البجيرمي: 7 43 

(10) ما يين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


(11) تي (ب) وردت إيخيره] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصوم : 493 
إدراكهك ويصلي قبلها أربعا وفي رواية ع الأربع سنة) والركعتان” تحية المسجدء 
ويعذها أريعا أو ستا على حسب الاختلاف قي سنة الجمعة؛ وسننها ا ترابع لها تألحقت 
5-8 

ولو أقاه” : في المسجد الجامع أكثر رم تنك لا يفسكد اعتكاقه؛ لأنه موضع 
الاعکاف إلا اه لا يستحب لأنه التزم أداءء في مسجد وأحد قلا یت : 
جين من غير حوري 

في فتأوى الحجة: ويجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد في سيعة أشياء: 
للبول» والغائط: والوضوء والاغتسال فرضا كان أو نفلا: والجمعة فيخرج ويصلي 
[يؤم] الجمعة ڈ ثم يصلي أربعا بعدهاً ثم ركعتين: ويرجع ويخرج [أيضا]© لإجاية 
السلطان: ويخرج أيضا لأمر لا بد منهء ثم يرجع إلى المسجد يعدما فرغ من ذلك الأمر 

ر 

في الخلاصة: الاعتكاف يصح في كل مسجد له أذان وإقامةء [و]9 هو الصحيح» 
ويأتي الجمعة حين تزول الشميي وعن محمد عل : أنه إذا كان منزله يعيد! من 
الجامع يخرج د ان يبلغ © الجامع عند التداء؛ وإن كان خروجه قبل الزوال 
هو الصحيح: وصعوده المكذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف» وإن كان 


(1) في (أ وردت [ركعتان]. 

(2) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3إ 370 الشيباني » المبسوط: 2 273. 
(3) في (ب) وردت [قام]ء 

© في (ب) وردت [لا]. 

رت في و رردت إيتمها]. 

(6) ابن مازء» المحيط اليرهاني: 2 675 السمرقندي» تحفة الققهاء: 1/ 374. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نة زه ب. 

(8) ما يبن المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 

(9) الزيلعي: تبيين الحقائق: 4/ 207: السمرقندي؛ تحفة الققهاء: 1/ 373. 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة زب ج)- 

ر1 في (ب) وردت [أن]- 

(12) قي (ب) وردت أيلقي!- 


494 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدّوْرٍ ي/ الجزء الثاني 
بابها خارج المسجد فكذلاف قال بعضهم: هذا في المؤذنء أما في غير المؤذن يفسد 
اعتكافه والصحيح أن هذا قول الكل في حن الكل ©. 

في التحفة: هذا الذي ذكرنا في الاعتكاف الراجب* [ف]”'أما في الاعتكاف 
التطوع فلا بأس يان يعود المريض , ويشهد الجنازة؛ على جواب ظاهر الرواية. 

قوله: ويحرم على المعتكف إلى آخره؛ لأن الاعتكاف مجاورة بيت الله تعالى» 
والإعراض عن الدنياء والاشتغال يخدمة المولى؛ وهذا لا يتحقق يدون ترك قضاء 
الشهوتين إلا بقدر ما فيه ضرورة؛ وهو الأكا كل والشرب في الليالي؛ ولا ضرورة في 
الجماع» ويبتني* على هذا الأصل أن الاعتكاف لا يجوز في الليل وحده [عندن] 
خلافا للشافعي تيه ؛ لأن الصوم شرط الاعتكاف أر“ ركنه على ما ذكرنا: ولا وجود 
للشيء بدون ركنه وشرطه © 

[في فتاوى الحجة: ولو شرط وقت النذر والالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض» وصلاة 
الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك؛ ولو تفرق أهل المسجد أو يقدم أو أخرجه 
ظالم أو خاف على نفسه وماله من المكابرين» جاز له الخروج (أ/ 197) ولا ييطل]19. 

ي» قوله: إلا لحاجة الإنسان» وإذا خرج المعتكف إلى حاجة"" الإنان له أن 
يتطهر ثم يعود إلى معتكقه: ولا يمكث في منزله عند أبي حنيفة ة٠‏ فإن مكث في 


(1) في (بء ج) وردت [كذلك]. 

)2{ ابن الهمام» شرح فتح القدير: 4/ 469. 

(3) في (أ) وردت [ني الواجب]. 

(4) ما بين المعقوفتين سآقط من نسخة (ج). 

(5) في 0 وردت [أن]. 

(6) في (ب) وردت [يبنى]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) في (ب) وردت [و]. 

له السمرتندي» تحفة الفقهاء: 1/ 373: الاب في شرح الكتاب: 1/ 88: اين عازهء المحيط 
البرهاني: 2/ 676. 

(10) ما بين المعقوقتين - على طوله - ساقط من نسخة (ب» ج. 

(11) في (أ) وردت [لحاجة] بدل إلى حاجة. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الصوم .ار ل 495 
. متزله بعد قضاء حاجته فسد اعتكافه عند" قل ذلك أو كثر. وقالا جتضة: لا يفسد 


حتى يمكث فيه أكثر من تصف النهار» وإن تعدد ذهابه لحاجة الإنسان أو بقي أكثر من 
قدر الحاجة لا يفسد أعتكافه. 3 0 

و با اوی زع ی اتنچ می غ او حفر ال مرد 
البيع لخير التجارة والشراء أخير التجارة أما إذا كان للتجارة فهو مكروه©. 

- هه ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه؛ لقوله ية ((جنبوا مساجدكم 

صبياتكم...)) إلى أن قال: ((... وبيعكم وشرا اتک ْ 

[م] قوله: ولا يتكلم إلا بخير: النص يقتضي أن لا يتكلم خارج المسجد إلا 
بخير» فما ظنك غي المسجد؟ وسئل ظهير الدين المرغيناني فلت : عن البحث في 
المسجد؛ غقال: في أي نوع فقدموا بين يديه طريقة صدر التي فقال: هذا خارج 
المسجد لا يجوز فكيف في المسجك؟ 


في الزاد: أراد به أن لا يتكلم يما [يكون]”'' فيه إثم؛ فإن النبي ييه [كان]” '' يتحدث 


(ة) في (أ) وردت إعند أبي حيفة نة ]ء 

ر2 مأ بین المعقرفين ماقط من تسخة 5 5 2 

3 الرومي؛ اليتأبيعة وحة: 3 لْوُبيدَي: الجوهرة التبيرة: 652 البابرتي ؛ أتعنأية شرح آلهدآية: 3 378 

(4) في (آ) وردت [مإ]: : : 

(5) الطبراني قي معجمه الكبير: 8/ 132 برقم (7601)» واين ماجه قي الستن: 12 459 يرقم (742): 
والبيهقي في الكبرى: 10/ 103 برقم (20055) وتمامه: عن مكحول عن أبي الدرداء وعن وإثلة 
وعن أ أمأمة عيش كلهم يقول سمعنا رسول الله ييو وهو على المبر يقول: ((جنبو! مساجدكم 
صيانكم وعمجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدردكم وسل 
سيوقكم واتخذوا على أبوابها المطاعر وجمروها في الجمع): قيل عن مكحول عن يحيى بن 
العلاء عن معاذ مرقوعة ولیس للد 3 

;6( المرغيتاني؛ الهداية شرح البذاية: 1م 133. 

(8) في (ج) وردت [ب]ء 

(9) وردت في جميع التسخ [المرغيتاني] والصراب ما أثبتناء أعلاء لشهرته. 

(40) ها بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ ب). 

db‏ ما بين المعقوفتين ساقط عن مسخة (إب). 


496 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
مع التاس في اعتكافر". 

هى [قوله]© ويكره له الصمت؛ لأن صوم الصمت ليس بقربة [في]" شريعتناء لكنه 
یتجانب؟ ما يكون مأئمات. 

ي» قوله: ومن أوجب على نفسه [اعتكاف] أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت 
متتابعة [وإن لم يشترط التابع]”: قهذا نحر أن يقول: لله علي أن أعتكف يومين أو 
ثلاثة فصاعدا [ف]” يلزمه بلياليهاء أما لو قال: لله علي أن أعتكف يوماء لا تدخا © 
الليلة فيهء ويدخل في المسجد قبل طلوع القجرء ويخرج بعد غروب ال ٠‏ وعن 
أبي يوسف جاخ في اليومين يلزمه ليلة واحدة فإذا"“ أراد الخروج عر" © العهد 
بالليالي يدخل في المسجد قبل غروب الشمس حتى يستوعب”" بالاعتكاف”؟ جميع 
الليالي» ثم يخرج بعد غروب الشمس في آخر يوم أوجب عليه. وإن نوى عند نذره 
الأيام دون الليالي فهو على النهار”'' خاصة وهو مخير إن شاء تابع وإن شاء فرق: 
ويدخل في المسجد قبل طلوع الفجر كل يوم؛ ويخرج بعد غروب الشمر*". 


(1) الأبرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 375» المرغيئاني؛ بذاية المبتدي: ص42. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: ولعله تصحيف من الناسخ؛ مختصر القدوري: 
ص 65. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) في (ب) وردت إيتجائف]. 

(5) المرغيتاني» اتهداية شرح البداية: 1/ 33ل اتمرغيتاني؛ بداية المبتدي: ص42 

(6) عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ) 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 

ر في (أ) وردت [يدخل]. 

(10) في (ج) وردت [فإن]. 

(11) في (أ) رردت [في]۔ 

(12) في (أ) وردت [استوعب]. 

(13) في (ب) وردت [الاعتكاف]. 

(1) في (ج» وردت [التهر]. 

(15) اثروميء اليتابيع: لوحة: 33 السرخسيء البوط: 4/ 188 


القسم الثاني: التصن 1 الصوم : 497 
ي ا 7 اك ااا اتام 
[مسائل في الاعتكاف] في الشامل البيهقي: 
© نذر الاعتكاف ثم مات يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حتطة [إذا أوصى]“ 
أعتبار! بالصوم: ولو كان مريضا حين ارب كم بات قبل أذ يضح ازن د 
صح يلزمه هدر ما أيصح © لما[ عرف في البو ل ا ae‏ 
E‏ : جميع ما التزمه “و لمامرة في الصوم في مسألة النذر ر أنه [إذ]“ 
على الأداء في شيء جعل: كمأ نو قدر على الكل. 
0 لا يلزمه شيء: لأنه أضاف إلى وقت لا يمكنه الاعتكاف 
فيه: كما لو نذرت المرأة اعتكاف أيام حيضها,: 
آم اليج أو ضر تيم في الأمكاف إلى أذ يفرغ من الاعتكاف» ثم يمضي في 
إحرامة؛ غإن خاف قرت ا لحج لو اشتغل بالاعتكاف يدع الاعتكاف ويحج» كم 
سل لكان اما عرف أ لو خرج يفسد اعتكافه: فبقي معتكفا ما أمكن له 
لجمع؛ فإن لم يمكن استقيل77. 
شر اف یتوو دمم »لم يلزمه شيء؛ لأن الردة تبطل ما أوجب الله 
لى عليه من العيادات: قكذلك ما أوجبه على نفسه. 
«نذ, 0 أة يكز وللزوج والمولى المنع©؛ لأن فيه تعطيل 


(4) ما بين المعقوفتين ماقط هن نسخة (ب). 

(2) في (ب) وردت [يصلح]. 

(3) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

(4) في (بء ج) وردت [التزم]. 

(5) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) الزيلعي: تبيين الحقائق: 4/ 197: السرخسي؛ المبسوط: 3 224. 

© التكتوي» الجامع الغ 50000006 3 225 ان ني: الميسوط: 12 
را 

(8) السرخسي» المسرط: ج 198 

(9) قي زأء ب) وردت إيلزمها]. 

(10) في (ب) وردت [منعهما]: 


498 جامع المضمرا أت والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدّز رِي/ الجزء الثاني 
المنافع المملوكة"" للمولى؛ ولا يمتع المكاتب؛ لازو صار أحق بمنافعه في 
اعتكاف 0 

© جن في اعتكاف واجب جنونا مطبقا سنين ثم أفاق قضاه؛ لأنه واجب في ذمتهء 
والجنون لا يناقيه وجوباء وإن نافاه أداء بخلاف الارتداو“. 

الزوج إذا أذن لامرأته بالاعتكاق ليس له المنع بعد ذلك والمولى لو أذن لعيده في 
الاعتكاف ثم منعه له ذلك؛ ولكته أساء؛ لأن في الصورة الأولى ملك متفعتها وهي 
من أهل الملك» فلا يصح الرجوع بخلاف الثانية؛ لأنه ليس من أهل الملك©. 

© إن سكن ليلا في بيته يبطل اعتكافه؛ لأنه ينافي اللبث في المسجد الذي هو ركن 
الاعتكاف©. 1 

© صعود المئذنة وإن كان يابها خارج المسجد لا يفسد إعتكافه» لأن المئذنة من 
المسجد. 

© خرج ناسيا من المسجد فسد اعتكافه لأنه رأس محظورات الاعتكاف يستوي قيه 
العمد والتسيان كالجماع“. 

© لا باس بأن يخرج من المسجد فيغسل؛ لأنه لا يعتبر خأرجاء وإن غسل في المسجد 
قي إناء جاز؛ لما عرف أن المسجد إذا لم يتلوث بالماء المستعمل» وجود: وعدمه 
بمتزلة. 

* نذر اعتكاف يوم العيد يقضيه في وقت آخرء وإن اعتكف فيه أجرأه وقد أساء اعتارا 
بالصرم؛ لأنه أمر لازم والله تعالى أعلم. 


(1) في (أ) وردت [الممئوك]. 

(2) في (ج) وردت [إلأن]. 

3ش أبن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 403 الكاساني» الصنائع: +4 300 
4 المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 128. 

رق السمرقندي» تحفة الفقياء: 1/ 375. 

(6 الزيئعى»؛ تبن الحقائق: + 208. 

(7) السرخسيء المبسوط: 3/ 228: الزيلميء تيين الحقائق: 4/ 212. 
(8) الشيبانى ا ا 2 284. 

للق اتوي المبسوط: 3 229. 


كتاب الحج 


م؛ الحج في اللغة: عبارة عن القصد ومنه قول القائل: 
مدع يحجون ياه شب الزبرقان المزعفر 31 

أي: يقصدون له معظمين إياه. 

وصار في الشرع: عيارة عن قصد مخصوص» إلى مكان مخصوص [في وقت 
مخصوص]”. والمعتى اللغوي رأ 198) فيه مرعي © 

ثم له سبب وركن» وشرطء وماهية: ووقت فيه یتادی 

أما السبب: فهو البيت؛ لأنه يضاف إليه» ولهذا لم يجب قي العمر إلا مرة؛ لأن 
سبيه غير متكرر 

والوقت شرط وجروب الأداء ولهذا لا يتكرر أ نکر والاستطاعة كذلك ولهذا 
صح الأداء يذونه [من]” * الفقير: والماهية أمور الإحراد ROSE REE‏ 


(1) وردت قي جميع السسخ [بيت] وهو خطا من التامخ ٠‏ لأني لما تتيعت كتب الشعر والأدب وجدته 
مشا كمأ عو أعلذ. ١‏ : 

(2) عجر بيت للمخبل السعدي من البحر الطويل وصدره قرله: 

وأشهد من عرف حلولا كقرة 

وقد اختلف شراح ألبيت بما يقصده الشاعر بقوثه (سب الزبرقان) فمن قائل أن قصدء بالسب 
العمامة» أي يحجوت عمامة الزبرقان: وإنما سمي الزبرقان تصفرة عمامته. ومتهم من قال السب 
الاست. ينظر: اتفاق المباني واقتراق المعاني: 1 206؛ إصلاح المتطق: 372/1: ايان 
والتبيين: 433/1» الفصول والغايات: 71 100: القوائى للضروخىي: 11 حزان الأدب: 8/ 
00 جمهرة الأمثال: أ 427 ' e‏ 

(3) مأ بين المعقونتين ماقط من شخة 3 

(©) دمتوو العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفتون: 72 10: 

( ابن الهمام: شرح فح القدير: 2/ 409. 

(6) مأ بين ن المعقوقتين ماقط من نسخة (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(8) من معاني الإحرام ني اللغة: الإهلال بحج أو عمرة ومباشرة أسيابها: والدخول في الحرمة. يقال: 
أحرم الرجل إذا دخل في الشهر پر الحرأم: وأحرم: : دخل في الحرم: ومله حرم مكة» وحرم المليدة» 
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300 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
ونعنى”' بهذا فريضة؛ والوقت نوعان: مديدء وقصيره فالمديد من شوال إلى عشر ذي 
الحجة: والقصير: بعل الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يرع ال 

اعلم أن واجبات الحج خمسة: الوقوف بمزدلفة”» ورمي الجمار" والسعي بين 
الصقا والمروة“ والحلق0, ل ل رن 


وأحرم: دخال في حرمة عهد أو ميثاق. والحرم - يضم الحاء وسكون الراء -: الإحرام بالحج 
أيضاء وبالكسر: الرجل المحرم؛ يقال أنت حل» وأنت حرم. والإحرام في اصطلاح الفقهاء يراد 
به عند الإطلاق اللإحرام ۾ بالحج» این منظوره تسان العرب: 2 119 مادة (حرم): الزيلعي» تبيين 
الحقائق: خم 226. 

(1) في (ب) وردت إيعني]. 

0 الميذاتي: الاب في شرح اإلكتاب: 9i1‏ الكاساني: ؛ الصتائع: :2 9 | لزيلعي: ١‏ تبيين 
الحقائق: 4( 226. 

و3 قال أهل اتلغة: الزلغة والزلغى: اثقربة والحظرة:؛ وأزلفه: قريهء ومند: مزدلفة سيت بذاك 
لاقترابها إلى عرقات. وقيل: سعيت بذلك لاجتماع الئاس بهاء من قولهم: أزلفت الشيء جمعته. 
وحدها في الاصطلاح: هي مكان بين مأزمي عرفه ووادي محسر؛ وبعضهم يقول: ما بين مأزمي 
عرفة إلى قرن محسره فما على ي يمين ذلك وشماله من الشعاب فهو منى» ويدخل في المزدلفة 
انشعاب القرابل والظواهر والجبال الداخلة في الحد المذكور. القيومي: ٠‏ المصباح 
المت : ,:4 5 عمادة 3 وز ل وحاشية أبن عابذين 2 176 والمطلع على أيواب المقتع ص 41953 
وتفسير القر رطبي 2 421 

4 اتلجمار بالككسم ر والجمرات جیه مع الجمرة ومن معاني الجمر 0 ني التغة الحصاة.» فالجمار الأحجار 
الصغار. وفي الاصطلاح تطلق الجمار على معان: أ- جمرات المناسك الثلاث الأرلى والوسطى 
وجمرة العقية. وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل لاحقا. ب- الحصيات التي يرمى بها في عنى» 
وتسمى الحصيات الع جمرة أيضاء تسمية للكل باسم البعض. ج- الأحجار الصغيرة التي 
يستلجى بهأه ورعن حذديث: ر([ذ؟ استجمر أحدكم فليوتر). فين عنظور: نسان العرب: :2 144 
مادة: (جمر). الكاساني: الصنائع: 4/ 402 وما بعدها. وحديث: "إذا استجمر أحدكم قليوترن.:-" 
أخرجه مسلم 1 212). 

(6) سيأتي الكلام بالتقصيل عن المروة وسيب التسمية بذلك. 

0 الحلق ة في النغة إزالة الشعر. يقال حلق رأسه؛ أي: أزال شعره. ومن معانيه أيضا: الحلقوم وهو 
مساغ الطعام والشراب في غي المريء. E‏ > تكلمة الحا ى عن عذين المعتيين. 
أبن منظورء لسانت ن العرب: i0:‏ 5 مادة "حل ت٠‏ الكاساني» اتلصتائع: : 4خ وزاك وما بعذهاً. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج . 1 501 
. والتقصير” #وطواق المشن. ٠‏ 1 جد ي : 

[ را عدا هذه الجملة ستن وآداب. 

ثم وصف الحج بالوجوب مع أنه فر ضر غير أن من أفعالها ما هو قرض وما هر 
واجب» فذكر !! لواجب DS‏ ا الكل» وأمر بليس الكفن اختيارا قبل أن يليس 
إضطراب بالمر 

دن الصغير الخاني: الأطواف©) ثلاثة: 

أولها: طواق التحية”' وهو سنة؛ ده ا ل SO‏ م م و 


(1) في ري وردت [القصر]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ضخة (ب). 

رق في رب) وردت [آما]. 

(4) قال الزبيذيء في الجرهرة التيرة: "قال رحمه الله (الحج واجب) أي فرض محكم وإنما ذكره يلفظ 
اثورجوب لأن الواجب أعم لأن كلل فرغى واجب ويس كل ولجب فرضا". 12 73. 

(5) اليابرتي» العناية شرح الهداية: 4 2 ابن ماز المحيط الرهاني : 3 0 الكاسائي: الصتائع :4 
402 1 1 

(65) الطواق لغة: الدورات حرل الشيء: يقال: طاق حول الكعبة وبها يطوف طوقا وطوقانا بقتحتين: 


HAT 


والمطاف: موضع الطواف. . وتطوف وطوف: ا ا ى: 38 © إن أَلمّمًا 
ارون تعر كن حع ابت ار اکر اجاح عد آن يكوك بيا 4 [البقرة: الآية: 138]؛ 
صله ت يتطوف» قبت إلتاء طاء ثم أدغيت. وقي الاصطلاح: : الطواف: هو الدوران حول البيت 


الحراع. .ابن عتظورةه سان العرب: 229 > مادة (طوف): البحر ئی :6 429 
(7) ويسمى طُواف E‏ 0 شه ال ر اام روي م برك 
لتحية أثبيت: ويسمى أيضا طواف اللقاء» وأول عهك باليت: ٠‏ وطواف القدوم سلة للآفاقي القادم 


إلى مكة عند اتحتفية والشافعية والحتايلة تحة أُلبيت العتيق لذلك يتحب البدء به دون تأخير. 
وسوى التأقعية بين دأخني مكة: : المحرم مثهم وغير المحرم في منية طواف القدرم: کک 
مذهيهم قي جواز دخول الحرم يغير إحرام لعن قصئه لحاجة غير النسك. ولم يجن غيم 

دخول الحرم إلا ينسك: يحرم حجا أو عمرةء لذلك كان E‏ 
حاص ةا أن الععتحر با بطواق العمرةء وذعب 1 تمالكية کی أن طوأاف القدوم وأجياة من تر که 
يجب عليه الدم. رفي بيان عن يجب عليه طُواف القذوم» ودليل الوجوب» وكغية طواقه القدرم 
ووقته؛ ومن يسقط عنه. الهداية 180/2 وحاشية ابن عايدين 2 230 و231: وشرح الزرقاني 
على مختصر خلل 2 01 وحاشية العدري 1 479 والئرح الكبير 2 قم واتلمهذب 11 


502 جامع العغضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام المّدُوْرِي/ الجزء الثاني 
والثانى: طواف الزيا رة يوم التحر؛ وهو دكن [و] يسى الحج الأكبر» قال الله تعالى: 
E 7‏ لُق ليس وماج ال _ ع 


والعالث: طواف الصدر* “» وهو واجب؛ لقوله يب وكيد (من حج البيت فليكن آخر 
عهده بالبيت الطواف ^ 


230 والشربيني؛ مغني المحتاج 1/ 503 - 504: وابن قدامة؛ المغني 3/ 441 و443 وانظر 
الفروع 3 316 و520. 

(4) طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليهاء لا يتحثل الحاج بدونه التحثل الأكبر» ولا 
ينوب عنه شيء أل لحةه وناديه الكاح بعد أن وفيض من غرقة د ريت با دلفة؛ فيأتي منى يوم 
العيد: قبرمي وينحر ويحلقء ويأتي مكة؛ قيطوف بالبيت طواف الإفاضة» ويسمى أيغا طواقف 
الزيارة: ويسمى طواف الفرض» والركن؛ لأنه فرض وركن من أركان الحج. وفي فرضية ة طواف 
الإقاضة وكيفيته وعدد أشراطه: وشروطه الخاصة به» ووقهء وها يسن فيه؛ وما يترتب على 
تأخيرء أو تركه: في ذلك كله تفصيل. سيأتي بيانه لاحقا. الهداية بشرحها فتح القدير 2/ 2303 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل لتحطاب 2/ 200 - 2201 وحاشية اندوقي 2/ 30 وما 
بعدهة أستى المطالب: 6/ 2164 رما بعذهاء وابن قدامةء المغتي 3/ 527 - 528. 

2 1 لموصنيء الاختار لتعليل المخار : 138/1 لى رغيتانيء الهذاية شرح البغاية: EES‏ 
الياير رتي" العناأية شرح الهذاية: 13 443 ١‏ السرخسي: المبسوط: 5 402 المرغيناتي» بدأية 
المبتدي: ES‏ 

(3) سورة التويق؛ آية: 3. 

(4) ويسمى طواف الصدر: وطواف آخر العهد. وهو واجب عند الجمهور (الحنفية والحتابلة وهو 
الأظهر عند الشافعية) ومستحب عند المالكية. وأستدل اتجمهور على وجويه يما روى اين عباس 
تند عن التبي ية أنه أمر الداس أن يكون آخر عهدهم باليت: إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض. واستدل العالكية على أنه مستحبه بأنه جاز للحائفى تركه دون فداء» رلو وجب لم 
يجز للحائضص ترګه ٠‏ وفي شروط 1 لجؤي وعد بوعل E‏ عنصل رسياتن إن 
شاء الله فى محل الهداية بشرحها فتح القدير ير 2/ 303 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 
تلحطاب 2/ 200 - 201 وحاشية الدسوقي 2/ 30 وما بعدهاء أسنى المطلب: 6/ 222 وابن 
قدامةء المغني 3/ 327 - 528. والحديث أخرجه: الطبراني في ا لصغير: 2/ 116 برقم (878). 

(3) عن عبيد الله ين عمر جاه ۽ أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني ف في ال لصغير: 1162 برقم )878( يأب 
الحيم - من أصمه محمد؛ وعن این عباس جخ . في اتلمتدرك على آنعحيحين: 1 م برقم 
(1424) ياب أول كتاب المثناسك؛ هذا حدذيث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجأه. 

ر( ما بين المعقوفين ساقط عن تسحه 7 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ‏ . 7 503 

في المحيط: ركن الحج شيئان: الوقوق يعرفة» وطوا اف الزيارة, 

إلا أن الوقوف بعرقة في الركنية فوق طواف الزيارة؛ لأن الوقوف يؤدى في حال 
قيام الإحرام من كل وجف والطراف يردي في خالا قياع الإخرام م ن وجه؛ لأنه يؤدى 
بعد الحلق» وقد حصل التحلل © مته عن جميع المحظورا ت إلا الناء“ ولأجل ذلك 
قلنا: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه القضاء» ولو جامع بعد الوقوف 
بعرفة قبل طواف الزيارة لا يفسد حجهء ولا قضاء عليه 

وأما كيفية وجوب الحج فنقول: ذكر أبو الحسن الكرخي عله أنه يجب على 


(1) طواف الزيارة يؤديه الحاج يعد أن يفيض من عرفة ويبيت يألمزدلفة: وياتي متى يوم العيد فيرمي 
ويتحر ويحلق ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة قيطوف بائبيت سمي طراف الزيارة لأن الحاج يأتي 
من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة: بل يرجم ليبيت يمتى. ويسمى أيضا طواف الإفاضةء لأن 
الحاج يفعله عند إفأضته من متى إلى مكة. وعدد أشواط الطواق سبعة: وكلهاً ركن عتد 
الجمهور. j‏ 128 اوت e‏ چ 29« اش المطائب j6:‏ 50 أبن كذامة؛ المغني 
3 440 

(2 في «أء ج وردت [التحليل]. 
كت 

3 ويسعى التحلل الأصغر: ويكوت التحلل الأصغر يفعل أمرير ن من اة : رمي جمر 5 العقبة» 
وك ؛ والحثق أو التقصير. ويحل بهذا التحثل لبس الثياب وکل شيء مأ عدا ألناء بالإجماع: 
والطيب عند البيعض» والصيد عند اتمالكية. والأصلل في هذا الخلاف مأ ورد عن السيدة عائثة 
مغ أنها قمخت رسول الله 45 بالمسك قبل أن يطوف طواف الإقاضة. وقد جاء في يعض 
الأحاديك: أنه ل رعى جعرة العقية فقد حل عه كل شيء إلا التساء والطيب»: مأ أخراجه ماك 
في الموطأ عن عمر ت أنه خطب الناس يعرفة؛ وعلمهم أمر الحج: وقال لهم قيما قال: إذا 
جتيم , فمن رعى الجمرة فقذ حل له مأ حرم على الحاج إلا النساء وإائطْيب. وأما ما ذهب إليه 

مالك من تحريم الصيد كذلك فإنه أذ يعمرم م قوله تعالى: 5 توا اید رآ ی ووجة 
الاستدلال بالآية أن الحاج يعر محرما مالم يطف طواق الإفاقة. فحح القدير 2/ 2183 
| والحقصكيء الدر المختار ورد المحتار 2/ 251: وحاشية العدوي 1/ 479 وشرح الزرقاني: 1/2 
. 280 281: والمجموع 172/8 - 2174 1 رمئي: نهأية المحتاج 2/ 431 وأين قدامة» المغني 
3 442 ومطائب أرلي النهى 2/ 427: والحديث أخرجه: الترمذي 3/ 191 - 192: والتسائي 
5 132 وإبو داود 2/ 163.: 
6 أبن عأزء؛ المحيط البرعانى: 2 6593 


504 جامع النضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الغورء حت ححى لا يجوز" التأخير عن أول أوقات الإمكانء هذا قم ول أبي يوسف؛ روى 
عنه يشر والمعلى” رحمهم الله قال شيخ الإسلام: وهر و قول أبي حنيفة يتخ في 


أصح الروايتين؛ وقال محمد واه : یجب على التراخي» وهو قول ل الشافعي ون © 


1 5 5 8 ا N‏ اع يه 
احتج يتأخير رسول الله؛ الحج من غير عذر إو أبيانه قيما روي: أن فريضة الحج 
نزلت سنة ست من الهجرة» ورسول الله بيه حج سنة عشر ٭ وما كان به عذر؛ وأبو 
یو سف جرش يحمل ذلك على عذر والتأخير بعذر 0 

ق له: الح وإجبهء ىه أحلف | وأيات ٠‏ أصحابنا الله تسا 02 أن 
2 چ ب 5 پا [رحمهم 
وجوبه على الفور أم على التراخي» فالحاصل أن على قول أبي حتيفة وأبي يوسف 
دغ يجب على الفور 2 وعلى قول محمد جولاجه يجبا على التراخي 2 ويه أخذ 
الشافعي حون چون 1 5 وأجمعوا أنه متى أدى الحج يكون أداء لا قضاء؛ وجائدة الخللاف 


(1) في (ب) وردت [إيجب]. 

(2) هو معلى بن منصورء أبو يعلى» الرازي. من رجال الحديث المصتفين فيه» ثقة تييل: من أصحاب 
أبي يوسف ومحمف بن الحسن صاحبي أبي حتيفة. حدث عن مالك وسليمان بن بلال ومحمد 
أبن عيمون الزعفراني وانهيثم بن حميد الغساني وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. وروى 
عنه ابنه يحبى وأبو حيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو ثور وغيرهم. وطلب للقضاء غير مرة فأيى. 
عن تصانيفه: “التوادر": و"الأماني' كلاهما فى الفقه. توفي سئة (211ه). ينظر: أبن حجر؛ تهذيب 
التهذيب 10 238: والقرشي: الجواهر العضية: 177/2 والأسمري: القوائد البهية ص 215: 
والأعلام 8/ 189. 

(3) أستى المطالب شرح روخ الطالب: 5/ 478: إعانة الطاليين: 2/ 2853ء الماأوردي: الحاوي في 
فقه الشاقعي: 11/ 44. 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ج). 

23 الحديث عن حج التبي كي أخرجه البيوقي في ستنه الكبرى برقم (8968) 4م 344 باب تأخير 
الحج؛ والبزار في مسنده برقم (7210) 341/2 باب مسئد أبي حمزة أنس بن مالك عقت . 

(6) السرخسي: الميسوط: 5 375, أبن مازء: المحيط البرهاني: 2/ 2693 الكاسانيء الصتائع: + 
6 الزيلعى: تبيين الحقائق: 7/ 329 السمرقندي» تحفة الفقهاء: 1/ 380. 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من نسيخة (أ). 

(8) وردت قي عي جميع التسكر خ [التراخحي] وهذا غير صحيح؛ ٠‏ ولعله تصحيف من التاسخ. 

(9) وردت ی جميع التسخ [الغور] وهذا غير صحيح: ولعله تصحيف من التاسخ. 

(10) حاشية الجمل: 8 472 الوسيط في المذهب: 2/ 587 الراقعي» الشرح الكيير: 7 46. 


فط 
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ترجع”” إلى الإئم وعدم الإثم» ولا تجب في جميع العمر إلا مرة واحدة؛ فمن زاد على 


ذلك يكون تطوعا أو نذراء أو وجب على نفسه©, 


أشروط وجوب الحج] : 


ولا يجب إلا على المستطيع في وقت خروج أهل بلده©: وهو القادر على الزاد 
والرإحلة ذاهياً وراجعآ 2 أعله قاض لا عن ديونه؛ ومسكنه» وخأدمه وثيأي وآئاث 


بيته؛ وعن أبي يوسف ائ يشترط مع ذلك كله أن يكون له نفقة شهر بعد رجوعه. 


ومن قدر على شى محمل وعلى رأس زاملة فهو مستطيء©. 
ومن شرائطه أن يكو الطريق آمتا“ قال [أبر] عبد الله البلخى ئة : فيس على 
إا ® خراسان الحج منذ كذا وكذا سنة» وقال أبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله 


(1) في (ب) وردت [يرجع]. 

32 الرومي: اليتابيع: لوحة: 34ء الزّيدي» الجوعرة اليرة 27312 المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 
1 134. 

(3) في (أ) وردت إيلدة] بالتاء العربوطة. 

4 أبن مازه» المحيط البرهاني: 2/ 688: الكاسانى: الصتائع :4 363 

25 أبن الهمام: شرح قفتم ألقفير: 2 7 

)¢ أمن الطريق يشملل الأمن على التفس واثمال» وذنك وقت خروج التاس تلحج: لن الام حطاعة Y‏ 
قتبت دونه. ووقع الخلاف قي أمن الطريق كما في صحة البدن: فمذهب المالكية والشافعية 
ورواية أبي شجاع عن أبي حيفة ورواية عن أحمد أنه شرط الرجوب. لأن الاستطاعة لا تحقق 
بدون أمن الطرين. رفي ووآية أخرى عند أبي حتيقة وأحمدة وهو الأصح عتف الحتفية ورجحه 
المتأء ون من الحنفية والحنايثة أن أمن الطريق شرط كلأداء بالقس لا لأصل الوجرب. 
واستدلوا يدحو أدنتهم قي إيجاب الحج على من فقد شرط صحة اليدن. وعلى هذا المذهب 
الأخير من امتوفى شروط الحج عند خوف الطريق فمات قبل أمنه يجب عليه أن يوصي بالحج. 
أما إذا مات بعد أمن الطريق فتجب عليه الوصية بالحج عنه اتفاقا. الهداية وشرحها 2/ 126 
و127 وبدائع الصنائع 2/ 3 وشرح المنهاج لنمحلى 2/ 87 - 88 ومتن أبي شجاع بشرح 
الغزي وحاشية الباجرري 11 527 رانظر الشرح الكبير 2/ 6: ومراهب الجليل 491/2 رفيه 
تفاصيل كثيرة. فح الغدير اتموضع السابق» ورد المحتار 9F‏ أبن قذامة» المغني 3 219 


(7) ما بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ ولعذه تصحيف من الناسخ. 


ر8 مأ بين المعقوفتين ساقط من تخة وب ` 


506 جامع المُفْسرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
تعالى: لا أرى الحج فرضا منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة؛ والبادية عندي دار 
من ديار الحرب» وقال أبو بكر “عضت : لا أقرل في زماننا أن الحج فرض» قال ذلك 
سنة ست وعشرين وثلائماثة» وهذا في زمانهم فكيف في زمانتا؟1. 

في الظهيرية: قيل: إنما قالوا ذلك أن الحاج لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة 
للقرامطة وغيرهم» فيكون سبب الطاعة سبيا للمعصية؛ ومتى آل الأمر إلى هذا ترتفع © 
الطاعة, 

ي» قال الفقيه أير الليث عة : إن كان الغالب في الطريق السلامة فالحج فرض» 
وإن كان الغالب خلاف ذلك فالقرض ساقطء ولر [كان]” بينه وبين مكة بحر فهو 
كخوف الطريق: والجيحون والسيحون” [و]دجلة* والفرات أنهار يست 
0 

وإن كان له دار لا يسكتها وعبد لا يستخدمهء فقد ذكر ابن الشجاع رحمه الله: أنه 


(1) في (أ) وردت إيكرة]. 

(2) ابن الهمام؛ شرح ققح القدير: 2/ 418. 

(3) في أء ج) وردت [ترقع]- 

(4) السرخسيء المبوط: 7/ 69: شرح فتح القدير: 2/ 486. 

3( عا بين المعقوفتين ماقط من تسخة ب ج). 

(6) جيحون: نهر عظيم وهو نهر يلخي ويخرج من شرقيها من إقليم يتاخم بلاد اترك ويجري غربا 
حتى يمر يبلاد خراسان ثم يخرج بین بلاد خوارزم ويجاوزها حتى يصب في بحيرتها وجيحان 
بالأئف نهر يخرج من حدود الروم ويمتد إلى قرب حدود الشأم ثم يمر بإقليم يسمى سيس 
في زماننا ثم يصب في البحرء المحيط بائلغة: 1/ 181 الفيومي» المصباح المتير: 3/ 244) مادة 
(ج ي 

ر سيحون: سیح: ساح أثماء جرق على وجه الأرض وبأب باع والسيح أيضا الماء الجاري وساح 
في الأرض يسيح سيحا وسيوحا وسياحة وميحانا بفتح اليأء أي ذهب سيحان بوزن ريحان نهر 
بالشام وساحين بكسر الحاء تهر بالبصرة وسيحون نهر بالهندء الرازي: مختار الصحاح: ص326, 
مادة (س). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(9) قي (أ) وروت [|الدجلة]. 

(10) الرومي» اليتابيع: لوحة: 34:؛ الزيفعى: تبيين الحقائق: 239./4. 
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: يجب عليه أن يبيعه ويحج به: وإن كان إله] متزل لو باعها أمكته أن يشتري من ثمنه 


E‏ وإن كان له عند خروج أهل بلده© مقدار م 
يحج به وعر زم على الترو ر ٠‏ ذكر ابن شجاع للته عن أبي حنيفة تة : أنه يحج به 
ولا يتزرج» وقال أبويوسف جوت : إذ! كان له دراهم ولیس له مسكن ولا خادم لهه 
الحج؛ وإن صرفها إلى غيره كان آئماء والحج دين" في ذمته از 99ن فإن© ملكيا 

في أول سنة قبل أن يتأهب أهل بلده إلى الخروج فهو في سعة©؟ من صرفها إلى حيث 
شاء؛ لأنه لا يلزمه التأهب قي الحا ألء وإن قدر على الزاد والراحلة بطريق الإياحة ممن 
لا يلحقه المنة”” كالوالدين والمولودين: أو عمن يلحقه المنة" من الأجانب لا يلزمه 
الع وإن وهب [له] © أحد مالا [ل]“" يلزمه القبول وكذلك لو تصدق به عليه؛ 

5 ٠. او‎ 1 

ویلزم م * الحج على أهل مكة ومن حولهاء إذا كانوا قادرين على المشي وإن لم يقدروا 
على الراحلة؛ ولكن 1 لكر جوتو نشل مره كدو رسيم 
بالمعروف» إلى حين عوده ° 

ولا يجب إ1 لحج إلا على إا 2 المسليء ؛ ا لع لغ: العاقل» 1 لصحيح. القادر على 


5 مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) قي (أ) وردت إيلدة]. 

(3) في () رودت [التراويح]. 

() قي (ب) وردت إيكون]. 

(5) في (ب) وردت [رإن]. 

(6) في ( وردت [إوسعة]. 

(7) في راء ج) وردت [المتية]. 

(8 ني ا ج) وردت [المتية]. 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين المعقوقين ساقط من نلخة (أ). 

<11) في (أ) وردت إيلزمه]. 

(12) الرومي؛ الينابيع: لوحة: 34. 

(13) العيد المملوك لا يجب عليه الحجء لأنه مستغرق في خدمة سيده» ولأن الاستطاعة شرط وله 
تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة» والعبد لا يتملك شيا فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح 


508 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزْرِي/ الجزء الثاني 
الركوب» ؤيشترط قي المرأة أن يكون لها زوج أو محرم [إيحج] بها سواء کان من 
جهة السب أو جهة الصهرية؛ إلا أن يكون بينها وبين مكة أقإ ل من ثلث أي یع 
بجب عليه الحج بنفسهاء وإ لم يكن لها زوج يحج بها ولا محرم إلا أن ن تكونة 
معتدة فلا تخرج” من بيتها حتى تنقضي عدتهاء وإن امتتع المحرم من الحج معها 
إلا أن تلزم عته الزاد والراحلة» هل يجب عليها الحج أم لا؟ ذكر أيو الحسن القدوري 
ننه في شرحه: أنه يجب عليها ذلك» وذكر في شرح الطحاوي: أنه لا يجب عليها 
ذلك؛ وإن وجدت محرما يحج بها حجة فليس للزوج أن يمنعها عندنا إلا أن يكرن 
نفلاء وقال الشافعي جائ : كان له أن يمنعها. 

ولا يجب الحج على الفقيرء ولا على المريض» ولا على الذي لا يثبت على الدابة 
وكذلك على الأعمى وإن وجد قائدا في قول أبي حنيفة عكثته؛ خلافا لهماء ولا على 


حجه وكات تطوعآ لا يسقط به القرضء ويأئم إذا لم يأذن له ميدء يذلك. ويجب عليه أن يؤدي 
حجة الإسلام عندما يعتق؛ البدائع 2/ 120. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في (أء ج) وردت إيكون]. 

رت يشعرط ألا تكون المرأة معتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج؛ وهو شرط متفق عليه 


لعلماء على تناصيل فيه. والدئيل على ذلك أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من 


006 مع اام لع کی 5 EES‏ 
ييوتهن بقوله تعانى: فالا خرجوكرت من وهن رأ E‏ ج إلا أن یاون َة ی 4 


[الطلاق: الآية: 1 والحج يمكن أداؤه في وقت آخرء فلا تلرم يأدائه رهي في العدة. وقد عمم 
الحنفية هذا الشرط لكل معتدة سواء كانت عدتها من طلاق بان أو رجعي: أو وفاة؛ أو فسخ 
نكاح. ونحو ذلك عند المالكية. وفصل الحتابلة فقالوا: لا تخرج العرأة إلى الحج في عدة الوفاة» 
ولا أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت» ولك لأن لزوم الببت فيه واجب في عدة الوفاة: 
وقدم على الحج لأنه يفوت: وانطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك. وأمآ عدة الرجعية فالمرأة فيه 
بمتزلتها في طلب التكاح» لأنها زوجة. ونحو ذلك عند الشافعيةء ققد صرحوا بأن للزرج أن يمنع 
المطلقة الرجعية للعدة» وذلك لأنه يحو تى للزوج عتدهم منعها عن حجة الفرض في عذهبهم. ثم 
اختلف الحتفية في عدم العذة: : هل عو شرط وجرب أو شرط أداءء والأظهر أنه شرط للنزوم 
الأداء بالنس. أما عند الجمهور قهر شرط للوجوب. الجوهرة التيرة: 2/ 79ء مواعب الجليل 2 
6م النوري: المجموع: 272/19 ابن قدامة؛ المغتي 3/ 240 - 241. 


رك في (أ) وردت [يخرج]. 
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. الصبي» والمجنونء والكاقر: والمملوك والزمن» وكل من حج من هؤلاء [لا ي سقط 
الفرض عنه» كمن صلى الجمعة وليست بواجبة عليه: إلا الصبي والمجنون والمملوك 
والكافر: فإن الماتع متى زال عنه لزمه الحج ثانياء فإن بلغ" الصبي يعدما أحري أو 
أقاق المجنون؛ أو أسلم الكافر ثم استأنف الإحرام وجدد التلبية» أجزأه عن حجة 
الإسلام بحلاف ما إذا أعتي العيد فاستأتف الإحرام وجدد التلبية فإنه لا ينقلب حجه من 
التطوع إلى الفرض. 

ويستحب الذي يخرج إلى الحج أن يبرئ” ذمته من الدين: ويرضي خصومه» 
ويترك تفقة عياله» ويخرج بنفغة طيبة» ويتقي الله في طريقهء ويكثر ذكر الله [تعالى] © 


ويتجنب الغضب» ويكثر الاحتمال عن التأس؛ ويستعمل السكيتة والوقأرء ويترك مالا 
يعنيه؛ فإذا أتى الميقات أحرم لما هو في قصدء. 

٠. +‏ ا مي ا 5 5 > + 

في الجأمم الصغير الخاني إرحمه [df‏ قزل کال بینه وبين مكة بحر فهر ق ٤‏ 
بمتزلة خحوفا الطريق»: والغرات ودجلة وجيحون أنهار وليست حار م تمت ٩۳‏ 
الا -طاع2, 

في الكيرى: لا يخرج الرجل إلى الجياد إلا بإذن الوالدين» فإذن أذن له أحدهما 
ولم يأذن [ل]*“ الآخر”“ لا يتبغي أن يخرج» وهما في سعة من أن يمنعاه إذا دخل 


(1) ع بين المعقوقتين ساقط من نخة (أ). 
(2) في (أ: ج) وردت إيلغد]. 
(3) في ر وردت إوأ]. 
(5) قي و وردت إيترك]. 
(5) قي () وردت [من] بدل كلمة إينفتة]. 
(6) مأ بين المعقوقتين غير موجود في تسخة (أء ج). : 
272 الرومي» اليتأبيع: لوحة: 34 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2إ 09 الزيئعي؛ تسين الحقائن: 1/ 198. 
(8) ما بين المعقوقين غير موجود في نسحخة زه 
(© في أ وردت إع 00 
(10) في رأ وردت [يمتع]. 
الل الكاساني: الصتائع: 335 الريلعيء تين الحقائق: 4 239. 
(12) مأ ببن المعقوفتين ساقط من نسخة ج(« 1 


(13) في «) رردت [الأخرى]. 


الب ا ا ا اا اح ا ا 
عليهما شةة؛ لان مراعاة حقهما قرض عين: والجهاد فرض كفاية» فكان مراعاة فرض 
العين أولى» فإن “لم يكن له أبواه وله جدان أو“ جدتان: فإن أذن له أب الأب وأم 
الأم ولم يأذن 1 1[ “ الآخر فلا بيأس بأن يخرج؛ 3 الأب قائم مقام الأب؛ ٤‏ و[ 8 
الأم قائمة مقام الأ قكان إذنهها بمتزلة إذن الأبويد©» ولو أذن له أبوات لا بأس بأن 
یخرج» [ر] ”كتا [ماهنا هذا“ إذا كان السفر سفر جهاد؛ أما إن كان سقر تجارة أو 
حج قلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديهء لأنه ليس في هذ 596 ين السقرين إبطال حقهماء 
انك ليت ں فيه خوف هلاك حتى لو كان السقر مخوفا مثل ليحر رلا يخرج إلا بإذن 
والذيه: ثم إثما يخرج إلى التجارة بغير إذنهما إذ! كايا مستغنيين عن حدذمفق فأما إا ذأ كانا 
محتاجین فل 

في المحيط: وإن كره ETS‏ زوجته وأولادء ومن مع وأهم ممن تلرّمه 
نفقة وهو لا يخاف الضيعة عليهم؛ فلا باس بأن يخرج؛ وذكر في فتاوى الشيخ الإمام 


الفقيه أبى الليث شغ : إذا كان [الابن]2© مرد" صح" الوجه فالأب أن يمنعه 
5 


من ارو عن يلتحي 


(1) في (ب» ج) وردت [مشقة]. 

(2) في (ب) وردت أ إن]- 

ر في () وردت [م]- 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من تسحّة (ب). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(6) في رب وردت [الوائدين]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر( 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 
رق ا لزيلعي: تبين الحقائق : 9 2618 

(10) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ). 
فق 20 وردت إأرا. 

(12) ما ين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 
(3) في (أ وردت [الأمر]. 

(4!) في زأ) وردت [يصبح]. 

(15) ابن مازه» المحيط البرهاني: 3/ 66. 
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و اناو اراي رونت 0 
E‏ 0 أعن لي يوست رسیم اه 
أنه يجب قضاأؤه» [وقیل: عن أبي يوستب رحمه الله روايتان]2 1 وقیل: عن أبي حثيفة 
نخ روايتان في هذا أيضاء وکذا إذا أصاب مالا واستهلكه؛ أو علك ثم أصاب مالا 
في وقت ل يشدر على أداء الحج؛ فالأظهر أزه له یجب وعليه القتورى ع 

في الزاد: وأما الزاد والراحلة بأن يكرن عند دراهم مقدار ما يبلغ إلى مكة ذاهيا 
وجائيا فاضلا عما ذكر في الکتاب؛ فلقوله تعالى: فن الإو سيا 4 وفسر بما 
ذكرناء وأما الطريق فلأنه لا يجب بدون الزاد والراحلة [ولا بقاء للزاد والراحلة]©) 
يدون أمن الطريق؛ ولا يشترط إذن الزوج ورضآه إذا وجدت محرما عندناء خلافا 
للشاقعي (أ/ 200): لما أن الحج من الفرائض اللازمة؛ فيكون متاقعها مسخنتاة عن ملك 
الزرج» وفي حج التطوع للزوج حق المنع كمأ في 0 مع اتتفل» ويستوي 
اج واب ينهم إذا كانت د شأبه أ و عجوزة فيمآ يرجع إا ئی إشتراط المحره؛ [وإفالأن 
العجوزة كالشار2. 

ي» والمحرمون أربعة: مف و0 يالحج: ومفرد بالعمر ۰...1 20000 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ماين بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

3 في 5" ج) وردت إفكذا]. 

(4 الرّبيدي» الجوهرة التيرة: 2 79: البار برتي: العناية شرح الهداية: 3/ 2204 الميداني» اللباب قي 
شرح الكتاب: 1/ 89. 

(5) سورة آل عمران: من الآية: 97. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة رأ 

7١‏ قي ن وردت إالحرم]ء 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

3( الكاساني: الصتائم: 4 363 المرقندي» تحغة الفقياء: 1/ 388. 

GO)‏ الإفراد تُخة: مصذر أفرد: والفرد عا كان وحن وأثردته: جعلته وأحذاء وعددت الذراهم و 
أي: واحذ! واحداء وأفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة. وقد استعمله الققي 
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وقارن" ومتمته", ولكل واحد [منهما] © أركان وواجبات. 

فأركان الحج ثلا" لا يصح يدونها: الإحرام”» والوقوف بعرفة؛ وطواف الزيارةء 
فإن قات الوقوف بعرفة [فقد]" فاته الحجء وإن وقف بعرفة لا يفوته الحج؛ ويأتي 
بطواف الزيارة في جميع” السنة؛ إلا أنه لإ“ أتى به في أيام النحر لا يلزمه دم؛ [وإن 


بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة متهأ: الإفراد بالحج: وهو أن يهل بالحج مفردا. ابن منظورء» 
لسان العرب: 3/ 331 مادة (فرد). المرغيتاتي* الهداية: 1/ 154 156. 

(1) القران لغة: جمع شيء إلى شيء يقال 1 الشخص للسائل: إذا جمع له بعيرين في قران واحدء 
والقران: الحبل يقرن به قال التعابي: "لا يقال للحبل قران حتى يقرن فيه بعيران' والقرت: 
الحبل أيضا. واصطلاحا: هو أن يحرم بالعمرة والحج جيعاء أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم 
يدخل الحج عليها قل الطراف. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 256 مادة (قرن)» الغتاوي 
الهتدية: 1/ 239. 

ر2 التمتعم في اللغة: الانتفاعء والمتاع هو كل شيء يتفم هه وما يتبلغ به من افزاد. والمتعة اسم من 
التمتعء وعته وك الم وح الخلانء ونكاح المتعة. وفي الاصطلاح يطلق التمتع على معتيين: 
أولا: بمعنى متعة التكاح ولا داعي للتطرق إليها ههناء وثانيا: بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج» 
وهو عند الحتفية أن يفعل أقعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج» وأن يحج من عامه ذلك 
من غير أن يفم بأهنه إثماما صحيحا - والإلمام الصحيح النزول في وطنه من غير بقاء صفة 
الإحرام - ويحرم للحج من الحرم. أبن منظورء فسأن اتعرب: :3288 مادة: 'متع”: وحأشية أبن 
عايدين 2/ 2194 والزيلعي 2 44 والبتاية 3/ 6. 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

ر أركان الحج فيما اتجه إليه جمهور الفقهاء أريعة: الإحرام. والوقوف بعرقة. والطواف وهو طواف 
الزيارة. والسعي. وأركان الحج عند الحنفية ركنأن: الوقوف بعرفة» وطواق الزيارة. والإحرام 
شرط من شروط صحته عند الحتفية. وهو عتدعم شرط من وجه ركن من وجه. وعند الشافعية 

ستة الأريع المذكورة عند الجمهور والحلق أو التقصيرء والترتيب بين معظم الأركان. 

(5) الإحرام عند الحتفية هو الدخول في حرمات مخصوعة غير أنه لا يتحقة تى شرعا إلا بالتية مع 
الذكر أو الخصوصية. واتمراد بالدخول في حرمات: التزام الحرمات» والمراد بالذكر التلبية 
ونحوها مما فيه تعظيم الله تعائى. والمراد بانخصوصية: ما يقوم مقامها من سوق الهدي؛ أو تقليد 
البدن. رد المحتار 2/ 213. 

(6) عا بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب)- 

(7) في (أ) وردت [جميع الزيارة]- 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 


اد ' 
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أخره عن ذلك يلزمه دم] “في قول أبي حتيفة رحمه الله؛ وقالا: لا شيء عليه في 
الت 2 


ر 


وواجبأته سعة: الإحرام من الميقات ورعي الجماآرء والسعي“ بین إلمغا والمروة 
والوقوف بمزدلفة بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا: والحلق أو“ التقصير* إذا أراد 
الخير من الإحرام؛ والحلق أفضل”” » وطواف الصدر إذا كان أفاقيا“ فإن ترك E‏ 


م 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر 
ر2 1 أروعي+ اليتابيع: وحة: 35: السعرقتني» تحفة الققياء: 1إ 393 
0 ميقات مصدر عيمي وهو يطلق على الْرّمأن رالمكان. كالميقات e‏ او 


TED: 


لشيء المحدوه زمانا أو مكانا. قمن أمثلته للزمان قولہ تعالى: و السار گات ل النؤيييت 
E‏ [النساءء من الآية: 103]ء أي مقروضا أرلها وقت كوقت الحج. ومن 
استعماله للمكان ما جاء في الحديث (أن البي ب وقت لأهل المدينة ذا الحليفة). ولا يخرج 
لمعتى الاصطلاحي عن المعتى الثغوري. نان العرب لابن منظور: 2/ 107 وععجم مقأييس 
الغة لابن فأرس 6 161 مادة (وقت). وحديث: "أن النبي َل رقت لأهل المدينة 13 الحليقة*. 
أخرجه البخاري تتح الباري 3/ 384), ومسلم و2 !88 حديث أبن عبأس. 
(#) السعي لغة: من سعى يسعى سعيا؛ أو تمد ار هدق أوامدى عفادو تسمل 3 يرا في المشي. 
ووردت إلمادة في القرآن يما يفيد معتى الجد في المشي؛ ٠‏ كقوله تعالى في صلاة الجمعة 
اتال ورا ودرا يع 4 [الجمعة» من الآية: 9 والسعي في الاصطلاح: قطع المساقة 
الكائنة بين !لصفا والمروة سبع مرأت ذهابا وإيابا بعد طواق في تسك حج أو عمرة. القافورس 
المحيط: ص1670؛ عادة (س)» الجوهره الثيره: 2/ 95 
ر( في (اء ج) وردت إر]. 
(6) قي (أ؛ ج) وردت [القصر]. 
(7) اتفى جمهرر العلماء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره راجب من واجيات الحج؛ وهر 
مذهب الحنغية والمالكية والحتابثة. يذهب شاي في المشهورعنه وهو الراجع في انقب 


إلى أنه 4 ركن في انحج. رفتح القثير 2/ 178: وما بعذهاء وشرح الرسالة بحا شية العدوي 
i‏ 478 - 479 حاشية الجمل A6:‏ وابن ككامة: المغني 3 435 - روخم و 3 
3 - 516. 


(8) الآقاقي لغة تسبة إلى , الآفاق» وهي جمع أفق :+ وهو مأ يظهر من نوتحي الفلك وأطراف الأرقى. 
وانتسبة إليه أثقي. وإثئما نسيه الققهاء ٠‏ إلى انجمع لأن الآفاق صار کائعلم على ما کان خارج 
الحرم من ألا لاد. والغقياء يطلقون هذء اللفظة على من كآن خارج المواقيت المكاتية للإحرام: 
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شيا من هذه الواجبات لا يفسد [الحج]" ويلزمه دم“ 

وسنته أربع: طواف القدوم إذا كان الرجل أفاقياء والرمل© في الثلث الأول: وهو 
أن يعجل المشي حتى تهتز كتفاء» وتأخير الرمل في طواف الزيارة أفضل؛ وكذلك 
السعي» والهرولة في السعي بين الصقا والمروة» والبيتوتة بمنى” في أيام الدحرء فإن 


حتى لو كان مكيا. ويقايل الآفاقي الحلي» وقد يسعى "البستاني" وهو من كان داخل المراقيت؛ 
حارج النزم والسترمي: وهو من كان داخل حدود حرم مكة. وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ 
“آفاقي' على من كان خارج حدود حرم مكة. ويشترك الآفاقي مع غيره في كل ما يتعلق بائحج؛ 
ما عدا ثلاثة أشياء وما يتعلق بهاء الأول: الإحرام من الميقات: حدد رسول الله جي للآفاقي 
مواقيت وضحها الققياء لا يتبغي له أن يتجاوزها إذا قصد السك بدون إحرام» على تفصيل 
سيتطرق إليه صاحب المخطوط لاحقا. الثاني: طواف الوداع وطواف القدوم: حص الآفاقي 
بطراف الوداع وطواف القدوم؛ لأنه القادم إلى آلبيت والمودع له. الثالث: القران والتمتع: خص 
الآفآقي بالقران والتمتع. أبن عابدين 66/2: 186 ومواهب الجليل 3/ 137: والتورري؛ 
المجموع 3/ 173: ابن قدامة؛ المغتي 3/ 207. 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (ب). 

42 الروميء اليتابيع: توحة: 35 أبن الهمام: شرح فتح القدير: 73 113. 

(3) الرمل - بتحريك الميم -: الهرولة. رمل يرمل رملا ورملانا. كما في القاموس وغيره. وأحسن 
بيات لمعنى الرهل قول صاحب النهاية: رمل يرهل رملا ورملانا: إذا أسرع في المشي وهز كتفيه. 
ينظر: أبن منظورء لسان العرب: 11/ 294 مادة (رمل) والتهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
الجزري: 2/, 645: البحر الرائق: 7/ 52. 

(4) السعي الشديد بين الميلين الأخضرين: وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن: 
سنة في الأشواط السبعة» ويستحب أن يكون فوق الرمل ودون العدو. والنة أن يمشي فيما 
سوى ذلك فقد كان 5 (يسعى بطن المسيل إذا طاق بين الصفا والمرو». عتفق عليه. وسنية 
السعى الشديد هذء تختص بالرجال دون انتساء؛ لأن مبتى حالهن على الستر: فالسنة في حقهن 
المشي ققط. ينظرة سنن السعي في المسلك المتقسط صر120 - 121 الجوهرة النيرة: 95/2 
رحديث: كات يو يعى بطن اليل إذا طاق.... أخرجه البخاري (الفتح 50213). وملم (2/ 
920 من حديث ابن عمرء 

(3) منى بالكسر والتدوين: بليدة على فرسخ عن مكة المكرمة» سميت بذك لما يمتى بها من الدماآء 


أي: يراق» وحدها: ما بين وادي محسر وجمرة العقية وعى ثعب طوئه نحو ميلين» وعرضه 
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٠‏ ترك شيئا منها فقد أساء ولا شيء عليه0©. ش 

وأركان العمرة هي: الطواق» وواجبها السعي بين الصما والمروة فإذ! فقعلهما ققد 
تمت عمرة وتحلل بعد ذلك بالحلق أو [ب]القص © والحلق أفضل. 

ويجوز العمرة في جميع السنة» إلا أنها تكره” في خمسة أيام: يوم الفطر» ويوم 
النحر؛ وأيام التشريق©. 

والقارن: هو الذي أحرم” ؛ بعمرة وحجة معأ من الميقات» والأفضل أن يقدم العمرة 
على الحج في التلبية؛ ويأتي بأفعال العمرة ة على مأ مر؛ ويبقى محرما حتى يفرغ من 
أقعال الحج. 

و" المتمتع: هو الذي أحرم بعمرة من الميقات في أشي ر الحجء فلما فرغ من عمرة 
لبى بحجته في أشهر الحج أيضاء قبل أن يلم [إب]"كأمله إثماما مى“ 


سير والجيال محيطة به: ما أقبل لے منها عليه قهو عن عنى؛ وما أدير متها قليس من متى. ويرى 
الحتفية والشأفعية والحتايلة أن وأدي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى؛ وقال المالكية: إن جمرة 
العقبة من متى » وياقي العقية ليس ور يي E SE‏ 
الحمويء والإيضاح في متاسك الحج مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 322 - 323: والتووي. 
المجموع 18 129: وابن منظررء لسانت العرب: 15 2392 مأدة (منى). قتم القدير: 72 173 
رائدسرقي 2/ 48 والتووي: المجموع 18 129: والإيضاح في متاسك و هع حاشية أبن 
حجر الهيتمي ص322 - 323 وكشاف القناح 2/ 499 وابن قدامة: المغني 3| 427 

(1) الرومي: البتابيع: لوحة: 35, تحفة الملوك: أ/ 153. 

(2 في «أدج) وردت إراً. 

(3) ما بين ن المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(5 ني (أ) وردت [القصر]. 

(5) في (أ) وردت إيكرءا. 

(6) الروعيء اليتابيع: لوحة: 35: الريدي: الجوعرة الثيرة: 2/ !184 اليابرتي» العناية شرح الهداية: 4 
239 

(7) في (بء ج) وردت [لبی]. 

(8 في ¢ وردت [ف]. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

;10( الرومي؛ اليتابيع: لوحة: 35: الرّبيدي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 35 البابرتيء العناية شرح الهداية: 
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م» قوله: وعن نفقة عياله؛ ولم يقدر التفقة بمدة؛ لأنه يختلف باختلاف 
الأماكن؛ واختلف أصحاينا رحمهم الله في أمن الطريق” © فمتهم من جو []0 نط 
الوجوب كالزاد والراحلة: وعبارة صاحب المختصر شير" إلى هذا فإنه أدخله في 


شرائط نفس الوجوب حيث عطفه على الحرية والبلوغ العقل والصحة ومتهم من 


جعله شرط الأداء 1 ا ]^ وثمرة الاختلاف تظهر ت حق وجوبه الوصيةء فمن جعله 
شرط الوجوب لا يقول بوجوب الوصية؛ ومن جعله شرط الأداء يقول بوجوب 
اله a‏ 

وتفسير المخرم: كل من لا يجوز مناكحتها على التأبيدء إما بالرحم؛ أو بالرضاع؛ 


#/ 60, العيداني» اللباب في شرح الكتاب: 1 99 أبن مازه» المحيط البرعانية 3 20. 

(1) أمن الطريق يشمل الأمن عنى النفس والمال: وذلك وقت خروج الاس للحج: لأن الاستطاعة 

تلبت دونه. ووقع الخلاف في أمن الطريق كما في صحة البدن: فمذهب المالكية والشافعية 
ورواية أبي شجاع عن أبي حيفة ورواية عن أحمد أنه شرط الوجوب. لأن الاستطاعة لا 
تتحقى بدوت أمن الطريق. وفي رواية أخرى عند أبي حيقة وأحمد» ره و الأصح عند 
الحنغية ورجحه المتأخرون من الحتفية والحتابلة أن أمن الطريق شرط للأداء بالنفس لا لأصل 
اثوجوب. وعلى هذا المذهب الأخير من استوفى شروط الحج عند خرف الطريق قمات قبل أمنه 
يجب عليه أن يوصي يالحج. أما إذا مات بعد أمن الطريق قتجب عليه الوصية بالحج عنه انغاقا. 
الهداية وشرحها 2/ 126 و127 وبدائع الصنائع 2/ 123 وشرح المنهاج للمحلى 2/ 87 - 88: 
ومتن أبي شجاع بشرح الغزي وحاشية الباجوري 1/ 527 وانظر الشرح الكبير 2/ 6 ومواهب 
الجليل 2/ 491. فتح القدير الموضع السايقء ورد المحتار 2 7 وابن خدامةء المغتي 3, 
- 219 

(2) ما بين انمعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [تصير]. 

رك في ( ج) وردت عبارة زائدة في هذا الموضع إلا يقول الرجوب الوصية كل من لا يجوز 
مناكحتها] بدل انتقاط. 

(5) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 134ء البايرتي» العناية شرح اليداية: 3/ 387 الميداني» 
اللباب قي شوح الكتاب: 1 89. 

(6» في راء ج) وردت [وكل]- 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحج 517 
أو بالصهرية". 

SR‏ ولو كأن المحرم م كاسما قالو! لا تجب عليها؛ لگن المقصود لا يحصل به 
ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا؛ لأنه يعتقف إباحة مناكحتهاء ولا عيرة 
بالصبي والمجنون؛ لأنه لا يتأتى منهما الصيانة» والصبية التي يلغت حد الشهوة يمنزلة 
إلالغةء حتى لا تسافر من غير ر محرم: ونفقة المحرم م عليها؛ لأنها تتو و ا أداء 
الحجة واختلقو! أن المحرم شرط | الوجوب أو شرط الأداء: : على حسب إختلافهم قي 
أمن الطرد 0 

في [ال]“تفتارى الكبرى: مقداأر الحرع: : من قبل المشرة ق سحة ة أميأل: أومن الجانب 
لتا انی اتنا عشر ميلاء ومن الجانب إالثالث ثمانية عشر ميا ومن الجانب الرأبع أريعة 
وعم وا هكذا قال الفقيه أبو جعفر^ عت » وهذا شيء لا يعرف قياسا وإنما 
درك علق رقنا قن طن كإذ فر © الجانب الثاني ميقات العمرة وهو التتعيم؛ وهنا 
قريب من ثلاثة | أميال] [و تال]*" المطرزي شه : المواقيت جمع ميقت E‏ 


الوقت المحدود فاستعير للمكان”. 


ر الجوعرة اثيرة: 12 77. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) في رب» وردت [تتواصل]. 

ر المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 21 133. 

(5) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة زب). 

(7) في (أ) وردت [الجعفر]. 

(8) قي ر ج( وردت إمن]ء 

(9) قي (أ وردت [شيء لا يعرف قياسا وإنما] يدل ما بين المعقوفتين. 
(10) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

و1 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(42) السرخسي» الميسر ط: 710 331, العطرزي: المعرب في ترتيب المعربة 5 377,: مادء زر ق 


مت). 
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2 5 . 3 1 2 3 
ب» جحفه وأجتحته وأجحف به: أهلكله و إستأصلهء ومنه الجحفة' ؟ هيقات © 


أهل الشام؛ لأن السبل احتجف أهلها. 

و0 وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عتها؛ لأنه يجوز التقديم عاي 
بالاتفاق» بل هو أقضل؛ ثم لما عرفت أن مكان الإحرام متعدد فاعرف أن أنواع 
المحرمين [أيضا]©؛ متعذدء صنتف منها خارج المواقيت» ويسمى الأقاقىء ووقته ما 
ذكرتاء وصنف منهم داخل الميقات خارج الحرم كأهل بستان بني عامر وميقاتهم 
للحج والعمرة دویرة أهلهم [لب]ة يث يسر له من الحرم ولا يباج لیم دخول 
الحرم إلا محرماء وصنف منهم داخل الحرم كأحل مكة وميقاتهم للحج الحرم وللعمرة 
الحل لأن أداء الحج في رأ 09201 


(1) في (أ) وردت إأر]. 

ر@ الجحقة موضع على الطريق بين المديدة وعكةء وكان اسمها مييعةء أو مهيعةء تفأجحق السيل 
بأهلها فسعيت جحفة» ويما أنه لم يبق بها الآن إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان البوادي» 
فئذا اختار التاس الإحرام احتياطا من المكان المسمى برابغ لذي على يسار الذاهب إلى مكة 
وقبل الجحفة بنصف مرحلة أو غريب من ذلك. وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. وهي 
أحد المواقيت الخمة التي لا يجوز تجاوزها لقاصد الحج والعمرة إلا محرما: وقد جمعت قي 
قوله: 

عرق اتعسراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني 
للشام جحفة إذ مررت بيا ولأهل نجد قرت فاستين 
المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 8 مادة: (ج ح ف)»؛ وحاشية أبن عابدين 2/ 153. 

(3) في (أ) وردت [لميقات]. 

(4) المطّرزي: المغرب في ترتيب الععرب: 1/ 318 مادة (ج ج ق). 

(3) في (أ) وردت [عليهم]. 

)5 عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

7) في (ب) وردت إشجر]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في ري وردت [الحل]. 

136 /1 المرغيناني؛ الهداية شرح البداية:‎ dO 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الحج 0 59 


عرفة: : وهي في الحل إذ معظم الحج الوقوف بعرفةء قيكون الإحرام من “اجيم 

ليتحقق نوع سقر» وأداء العمرة في الحرم؛ لأن معظمها الطواق» قيكون الإحرام مده 
5 و 

الحرم؛ ليتحقق نوع سغو. ْ 

في الجامع الصغير الخاني: دي العمرة لحل يخرج ا فلحل يحرم تتُعمرة عند 
التنعيم يغرب مسجد عاثشة 00 

قوله: فإن قدم الإحرام إلى آخره؛ قيل: في قوله تعالى : وَأ اا ا ل وال 
إتمام الحج أن يحرم “ من دويرة أهلهة لهذا لما كانت الكعبة بي ہیا بيتأ ڏک كر الدويرة بلفظ 
التصغير عند ذكر البيت تواضعاء لثلا يؤدي إلى استخفاق الكعية, 

قوله: وإذا أراد الإحرام [اغعسل]* إلى آخرف الإحرام أن يحرم إلمباحات على 
نقه ليؤدي هذه العيادة لله تعالى» ثم من العيادات ما لها تحريم وتحليل كالصلاة: 
ومنها ما ليس لها تحريم ولا تحليل كالصوم والزكاةء وهذا الغسل للتنظيف وليس 
يوأجب؟ ولهذاً يؤمر به الحائض: والغسل الواجب )0 يجوز مع الك 

في الشامل البيهقي: ومن أراد دخول مكة لتجارة أو لحاجة أخرى [و]” يته وبيتها 
إلوقت لم يتجاوز الميقات إلا محرما بحجة أو عمرة وإن كان مكيا. 


(!) في (بء ج) وردت [قي]- 

(2) في (ب) وردت [ني]. 

ر الرّبيديء الجوهرة التيرة: 2/ 81: الميداني» اللباب: 41 91 المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 1/ 
136 

(4) الطحاوي: شرح معاني الآثار: 3/ 303. 

(5) سورة القرة من الآية: 196. 

(6) في (أ) وردت [يخرج]. 

(7) الربيدي: الجوعرة التيرة: 2/ 80ء البابرتي: العناية شرح اليذارة: 3م 406. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: ولعله تصحيف من التأسخ. مختصر القدوري: 
ص 66. 

(9) قي (ب) وردت (في]- 

(10) الزبيدي: الجرعرة الثيرة: 2/ 82؛ اليابرتيء العتاية شرج الهذاية: 3, 409: السرخسي: الميسوط: 
چ 482 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
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لماروى أبن عياس ققد عصان النبي 2: (لا يحل دخول مكة يغير 

ال 2 3 ا 8 

إحرام)" ' ورخص للحطابين”' [من] خرج من مكة إلى قرية ثم رجع إلى مكة 
ودخلها بغير إحرام جاز؛ لأن الحاجة الماسة إلى دخرل مكة يكثر لهم فضاروا 
كالحطابي 300 
[مسانة:] 

كوفي دخل مكة لحاجة بغير إحرام وعليه' الحجة أو عمرة أيهما شاء؛ لأن 
مجاوزة الوقت توجب إحراما كأنه قال: لله على إحرام“. 

في المحيط: الأصل فيه: ما روي أن رسول الله َي قال في الخطبة” عام فتح مكة: 
رالا إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرضء ولم تحل7! لأحد قبله ولا 
تر ا ين بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم 


(1) لم أعثر عليه بهذا اللفظ؛ بل الذي وجدته أن أصحاب متون الحديث عتذوا أبوابا أسموها: جواز 
دخول مكة بغير إحرام: أو باب دخول مكة بغير إحرام. كمسلم: 17 91: برقم (2418): (عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن رسول الله بء دخل مكة وقال قتبية دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام): والنسائي: 5/ 497 يرقم (9755)» ومالك: 2/ 321 برقم 
45 

(2) في ر وردت [الخطابين]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(5) في () وردت [كالخطابين]. 

(2) البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 405 السرحسي: المبسوط: 7/5 382, السمرئندي» تحفة 
النقياء: 1 397. 

(6) في ر وردت إعله]. 

(7) في (أ) وردت [يوجب]. 

8 السرخصسي؛ المبسوط: 5/ 0393 الشيباني؛ الميسوط: 2[ 522. 

(9) في أء ج) وردت [خطبة]. 

(10) في (أ) وردت [يحل]. 

(11) في (أ) وردت [يحل]. 


(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج : 521 
. القيامة وأراد بقوله: رلا تا لأحد بعدي) حل الدخول بغير إحرام لأن قوله: رلا 
تحل* لأحد بعدي) يتصرف" إلى ما انصرف إليه©. 

قوله: (وإنما أحلت لى ساعة من نها" والمراد من قوله: (أحلت ساعة من نهار) 
حل الدخول بغير إحرا ا فاته دخلها يغير إحرام لأجل التحال ^ 

القتال مع أهل الحرب في الحرم حلال على كل حال وهذا الحديث لا يوجب 
الفصل بين الأقاقي وبين أهل مكةء ومن كان [أهله]"" داخل الميقات لكنه خص عنه 
أهل الميقات وأهل مكة كان الحرج » فإنه يتكرر دخول أهل الميقات؛: ومن كان داخل 
الميقات لإقامة الحوائج بمكة وكذا يتكرر دخول أهل مكة؛ لأنه يتكرر خروجهم لإقامة 
المصالح خارج مكة فلو أوجينا الإحرام عند كل دخول لوقعوا في الحرج؛ وأما أهل 
الآفاق فلا يتكرر دخولهم مكة فإيجاب الإحرام عليهم عند الدخول لا يرقعهم في 
الحرجء قبقي أهل الآفاق داخلين تحت الحدرع*“. 

ي» وينبغي للمحرم إذا أراد الإحرام أن يقص شاريهء ويقلم أظقار ويحقق 
عاته: ثم يفتسل أو يتوضا” والغسل أقضل» ويمس طيبا أي طيب شاء» ويدهن 


(1) عن أبي شريح نة : صحيح البخاري: 1/ 182+ برقم (101) باب ليلغ الشاهد الغائب» صحيح 
مسلم: FF‏ 84 برقم العافت يأب تحريم عكة وصيدهاء ١‏ 

(2 في () وردت [يحل]- 

ر في راء ج) رردت إيحل!]- 

(4) قي (ب) وردت [اتصرقف]. 

( اين مازهء المحيط البرهاني: 752 

(6) تقدم تخريجه قري جدا. 

7) فی ول وردت لغظة إالقتال] مكررة. 

;8( الطحاوي: شرح معاتي الآثار: 4م 423 أبن الهمام؛ شرح فتح القدير: 6/ 128: الزيلعي: تيبين 
الحقائق: 4م 250. 1 

(9) في (ب) وردت [شيء حلاكق] يدل كلمة [حان]. 

(10) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

1) أبن عازه المحيط البرعاني: 04542 

(12) في (أ) وردت إأظافيرء]. 

(13) في را وردت [تتوخأ]. 
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[ب] “اي دهن شاء سواء بقي أثر ذلك يعد الإحرام أو لم يبق» هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهم الله» وقال محمد علتته وزفر: يكره أن يمس طيبا يبقى أثره بعد 
الإحرامء ويليس ثوبين غير مخيطين إزارا و رداءء جديدين كانا أو غسيلين والجديد 
أفضل 0. 

م؛ سأل التيسير بقوله: اللهم [إني]© أريد الحج فيشره لي وتقبله مني؛ لأنه 
يتا في أداء أركانه إلى تحمل المشقة» فيطلب التيسير من الله تعالى؛ لأنه ميسر 
[ذ] کل ع “. 

قوله: ثم يلبي: قيل: إنه مشتقة من قولهم ألب بالمكان إذا أا قمعت ۳ ان 
[القائل :<“ لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة؛ لأن التلبية للتكرير والتكثين 


(1) عأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(2) في (ب) وردت [ر]. 

(3) في رأء ج) وردت إأر]. 

(#) الروميء اليتابيع: لوحة: 35: ابن مازهء المحيط البرهاتي: 2/ 696. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) قي (أ) رردت [لا يحتاج]. 

0 ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 

4 الموصليء الاختيار تتعليل المختار: 1/ 154 الرّبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 82. 

© التلبية لغة: إجابة المنادي: وهي إما في الحج وإما في غيره كالوليمة والتلبية في غير الحج. 
وأما في الحج فاتمراد يها قول المحرم: لبيك اللهم كنك أي: إجابتي نلك يأ رب. يقال: لبى 
الرجل تلبية: إذا قال لبيك. ولبى بالحج كذلك. قال الغراء: معنى لبيك إجاية لك بعد إجابة. وفي 
حديث الإعلال بالحج: لبيك اللهم لبيك: هو من التلبية: وهي إجاية المتادي أي: إجابتي لك يا 
رب. وعن الخليل أن تثنية كلمة (ليك) على جهة التوكيد. والإجابة وإن كانت لا تخرج 
في معناها الاصطلاحي عن هذه وأول من لبى الملائكة؛ وهم أيضا أول من كان بالبيت. 
ومعتى لييك كما في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: أقمت بابك إقامة بعد أخرى وأجبت 
تذاءك مرة يعد أخرى. أبن منظور: لان العرب: 15 235, عادة: "لبى'. الطحطاري؛ عراقى 
الغلاحج حر 399. 1 

)٤0(‏ قي (أء ج) وردت [بمعنی]. 

(11) في ري وردت إيقول]. 

(12) عا بين الععقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 7 523 
وقيل: إنهأ غير مد مشتقة: بل هي اسم وضع لإجاية الدعاء: : وهي منصوبة بفعل مقمر أي: 
أجاف مرة E8‏ ولا خلاف أن العلبية جواب الدعاء. 

وإثما الخلاف" في الدعوى: ققيل: عو الله تعالى كما قال: ايدو تفر رڪم 
ن ڈنویک 4 وقيل رسول الله یٹ كما قال غوید: TT‏ 
مأدية وبعث داعي وأراد يالداعي نفسهء والأظهر أن الداعي [هر]“ الخليل صلوات 
الله عليه» على ما روي: آنه صلوات الله عليه لما فرغ من بتاء البيت TEE‏ 
إلى الحج؛ فصعد أبا قيس وقال: ألا إن الله تعالى أمر بيتاء بيت له: وقد بتي ألا 
فحجوة اح الله صوته لأبناء” ؛ آدم صلوات الله عليه في أصلاب آبائهم وأر يخا 
آماتهم: وكل” ' من وغۍ ی ان“ يجيب مرة وفى لأداء الحج مر وک ل عن 2 واد [أد]نة 4 
ومن لم يوفق للتلبية لم يوفق للحج و" التلبية عند قصد الحج تجديد تذلك العهد 
فيأتي و02 

قوله: رأ/ 202) إن الحمد: بكسر الألف ليكون ايتداء ذى 03 

قرله: فإذا لبى» يعي تاوا لاإحرام؛ صأر محرماء وتفسير الإحرام أن ينوي الحج 

والعمرة ويذكر بلساته؛ والذكر يالثسان أفضل: [نما]” © فيه استعمال العضرين في طاعة 


(1) في () وردت [أجيتك]. 

(2) ني (ب) وردت [لأن]. 

(3) ني ر وردت [اخدلاف]. 

(#) سورة إبراعيم : آية: 10. 

(3) عن جابر بين ین الله عونت ١‏ أخحرجه البخاري بلفظ: 22/ 449 يرقم (6738) يأب الاقتداء بسئن 
الرسول ج 

(6) هأ بين المعقوفتين ساقط من نخة (ب). 

(7) في (ب» ج) وردت [لأولاد]. 

(8) في (ب) وردت [تكل]. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسخة رأ ج). 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط عن تسخة رأ 

(11) ماين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(12) الرّبيدي: الجوحرة اليرة: 72 83. وأررد هذا الأثر: : أبن حجر: قتيح الباري: 13 474 

(13) البابرتي: العتاية شرح الهداية: 3 45 الميداني» الاب في شرح الكتاب: 71 92. 

(14) عا بين المعقوقتين سافط عن نسخة (أ). 
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الله تعالى؛ فإذا نوى ولبى صار و ولا يصير شارعا 
بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكرء أو سوق هديء أو تقليد 
ادنك 

ى قوله: إن الحمد بكسر الألف لا بغتحها؛ ليكون ابعداء لا بناء؛ إذ القتحة صغة 
الأولىء وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه على [ما] هو المعتى 
[المعروف]” في القصة©. 

في الزاد: قوله: ثم يلبي عقيب صلواته» هكذا”' روي عن التبي ية والكلام فيه يقع 

في ا أحدها في مأخذ التلبية ومعناهاء فقيل: هي مشتق من قول القائل: ألب 
الرجل إذا أقام في مكانء فمعنى قول القائل: لبيك» أي: أنا مقيم على طاعتك”. 

0 هو مشتق من قول القائل: داري يلب دارك أي يواجهها: فمعتى قوله لبيك: 
2 © ری د 

ل مشتق من قولهم: امرأة لبة © أي محية لزرجهاء فمعناه محبتي لك: 
[و]* “الثاني لا خلاف أن التلبية جواب للدعاء*©. 


(1) الزبيديء الجوهرة التيرة: 2/ 84. 

(2) في راء ج) وردت [إذا]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(5) المرغيناني: الهداية: 1 137» العناية شرح الهداية: 3/ 415. 

(6) في (ب) وردت [إعذا]. 

(7) المرغيناني» اتهداية شرح البداية: 1/ 137؛ ابن الهماف شرح فتح القدير: 2/ 437. 

(8) في (أ) وردت [هي]. 

(9) في أي وردت [أواجه]. 

(10) البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 417 السرخسي: المبوط: 4/ 419: الزيلعي» تيين 
لحتائق: 4! 266. 

(11) قي رأ a‏ وردت إلاية]. 

(12) ماء بين المعقوفتين ماقط من تسخة (أ). 

(13) السرخسي: المبسرط: 4/ 419؛ الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 4/ 26. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحج : : 525 

والكلام في أن الداعي من هو؟ فقيل: الداعي هو الله وقيل: الداعي رسول الله ا 
والأظهر أن الداعي هو الخليل غرتي". 

والعالث فى وقت التلبية©: والمختار عندنا مأ ذكرناء ١‏ 

والرابع في صفة العلبية: ؛ وهي (لبيك اللهم لبيك؛ > [نيك]" لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك“ هكذا روي في صفة تلبية النبي 
ا والصحيح في رإن الحمنع يكسر الهمزة وعليه أثمة اللعة. 

[قرله:]* فإن كان مقردا بالحج ونوى” بتلبيته الحج» و ا چ 
الية ما لم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامهاء وهكذا عندناء خلافا للشافعي ية وهر 
رواية عن أبي يرسفء والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن مجرد النية لا يعتبر؛ لقوله“ تيد 


1 1 
((إن الله عفى عن أمتي ما حدثت” به أنفسهم مالم يتكلموا أو يفعلوا)»' 008 


(ة) السرخصسي: المبسوط: 4[ 8. 

ر الأفضل أن يلي عقب صلاة الإحرام ناويا الحج أو العمرة» ورود الروآية به. عن أبن عمر ج 
أنه ية أهل حين استوت يه راحلته قائمة) متفق عليه. (ياب من آهل حين آمتوت به راحلتم) 
الخاري 1/ 139: ومسلم 4 9 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن تخة إب). 

() تلية رسول الله . كما جاء في خر الصحيحين عن اين عمر أن تلبية رسول الله ب فيك 
اتليم لبيك. ليك لا شريك لك بيك. إن الحمد والعمة نك والملك لا شريك لك أخرجه 
اليخاري (3/ 408): ومسفم ر2 84 

(3) مأ بين المعقوفتين غير مثيت في جميع التسخ: ولعله تصحيف من الناسخ؛ مختصر القدذوري: 
صن 66. : 

(6) قي وي وردت إيتري!- 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخه (ب). 

(8) في 5 وردت [يقولد]. 

(9) في (ب) ورد [حدث]. 

(10) عن أبي هريرة طفت. إخراج الإمام البخاري قي صحيحه: 20 355 برقم (6171) ياب إذا 

٠‏ حدث نأميا في الإيمان؛ ومسلم: 216/1 برقم (181) باب تجاوز الله تعالى عن حديث التفس 
والخاطر. 
(11) البآبرتي: العداية شرح الهداية: 3 47 متلا خسرو: درر انحكام شرح غرر الأحكام: 3/ 49. 
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اع O‏ خصائص الحج مقرونا بنية الحج والعمرة» فإن 
لى بالقارسية أو و هلل؛ أو سبح أو حمد الله تعال ى؛ أو مجذه؛ ونوى به الإحرام صار 

میحر منوا كان خسن العرينة أو لاء وعن أبي يوسف بون : إن كان لا ييحسن 

التلبية بالعربية جازء وإلا فلاء كما في الصلاة» والصحيح أنه لا خلاق بينهماء ولو 
قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد وغيره ریو الإخرام وساتها روچ یا 

صار محرما؛ لأن هذا من خصائص أفعال الحج» إف]"تصار كنفس التلبية. 

ول ر جال بدنة أي البسها الج أ e‏ فتوجه معها لم 
يصر محرماء وكذلك إذا أشى © أ بدنة ونوى به الإحرام في قولهه!” ؛ جميعاء والإشعار 
أن يطعن في سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل منه الدم» والإشعار مكروه في قول 

أبي حنيفة حف » وقالا رحمهما الله: هو حسن. 


(1) تصح التلبية عند الحنفية والشافعية بغير العربية وإن أحسن العربية إلا أن العربية أنفل. وذهب 
المالكية والحتابلة إلى أن غير العربي يلبي بلسانه إن لم يقدر عليها بالعربية كأ ثم يجد من 
يعلمه العربية؛ وعقاد هذا أن ¡ العربي القادر عليها بالعربية لا يلبي بغيرها لأنه ذكر مشروع فلم 
0 العربية مع القدرة عليها كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة فإن لم يقدر على 
العربية بى بلغته كالتكبير في الصلاة. السرخسي؛ المبسوط: 1/ 67: حاشية العدري على شر 
ار ا 5-5 وكشاف القتاع 2/ 420 وأبن قدامة؛ المغتي 292/3. 

(2) التفليد لغة: مصدر قلدء أي جعا لى الشيء في عدق غيره مع الإحاطة به. وتقول: قلدت الجارية: إذا 
جعلت في عنقها القلادق» تتقتدتها هي وقلدت الرجل اليف قتقلدء : إذا جحل حمائله في عنقه. 
وأصل القلد كما في سان العرب» في الشيء على الشيء» نحو لي الحديدة الدقيقة على مثلها: 
ويرد التقليد في الاصطلاح از الشرعي: تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته ليعلم أنه هدي. لسان 
العرب 3/ 363 مادة: "قلد"؛ الحنصكيء الدر المختار: 2/ 485. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) في (أ) وردت [جلد]. 

(5) في رأ ج) وردت [الجلد]. 

(6) الإشعار: الإعلامء يقال أشعر البدنة: أعلمهاء وذلك بأن يشق جلدعاء أر يطعنها في ستامها في 
أحف الجائيين ن بمبضع أو نحوه: يعرف أنها عدي. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
التغوي. أبن متظورء لان العرب: ج 410: : مادة: (شعر). حاثية أبن عابدين 2/ 197. 

( في (أ) وردت [إقوله]. 
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وإن نوى الحج عند الإحرام ولم يلب ولا فعل فعلا يقوم مقام التلبية لا يصير محرماً 
عندناء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يصير محرماء ويه أخذ الشافعي”) رحمه الله. 
فإذا ركب البعير يقول عند الركوب: (يسم الله وبالله والحمد لله الذي هدانا للإسلام: 
ومن علينا بمحمد عليه الصلاة و السلا سيحان© الذي سخر لتا هذا وما كتاله 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقليرن © فإزاه * صار محرما يتقي الله عن محظورات إحرامه 
من الرفث» والفسوق» والجدال“. 
آم“ الرفث©: عون أو 8 الكلام القاحش :أو ذكر الجماع بحضرة التساء؛ 
والفسوق*: المعاصي "' ' وهي في حال الإحرام أشد حرمة. 


2 الرافعي: الشرح الكبير: 17 202 شرح الوجيز: 77 202. 

(2) في (بء ج) وردت [سبحانك]. 

(3) عن أبن عمر فض أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: 7/ 56 برقم (2392): باب ما يقول إذا 
ركب إلى عقر الحج وغيرء. 

(4) قي (ب) وردت [فإنها]. 

رت الرومي: اليتأبيع: توحة: 133 المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 71 153غ الكاساني» الصتائع: 15 
7 الزيلعي: تبيين الحقائق: 4/ 409: السمرتندي» تحفة الفقهاء: 1/ 400 

(6) مأ بين المعقرقتين ساقط من تسخة (ب» ج). 

(7) الرقث بفتح الراء والغاء - قي اللغة: الجماع وغيرء مما يكون بين الرجل والمرأة من تقبيل ونحوه 
مما يكون في حالة الجماع: ويطلق على الفحش. مقرم الرقكث هو قول الختا والفحش. 
وقي أصطلاح النقهاء: لا يخرج الرفث عن المعنى التنخري؛ المطرزي»: المغرب في قرتيب 
المعرب: 2/ 372: الرّييدي» تاج العررس: 1262؛ مادة (رفث)» الموصلي؛ الموصلي: الاختيار 
تعثيل المختار: 1/ 154. 

(8) قي ر ج) وردت [و]. 

رق الفسق في اللغة: الخروج عن الطاعة: وعن الذين؛ وعن الاستعامة. والقسق في الأصللى خروج 
الشيء من الشيء على وجه الفاد؛ ومنه قولهم: قسق الرطب: إذا خرج عن قشره. وف 
الاصطلاح قال الشوكاني: : هو الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية. والفسق يقع بالقليل 

من الذنوب إذ! كانت كبائر: وبالكثير: لكن تعورف فيما ان كثير؛: وقد يكرن الفسق شركاء ود 
يكوت إثماء وأكثر ما يقال القاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو 
ببعقه. ابن متظور: لان العرب: 10/ 308, والشوكانيء فت القدير: 4/ 8. 
(10) وردت في جميع الخ [والفسوق: والمعاصي] بزيادة الرأر: ولعلها خطأ من التاسخ. 
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الجدال: أن يجادل رفيقه بسبب كآبة السفر وضيق الصدرء وقيل: مجادلة المشركين 
في تقديم الحج وتأخيره في أشهر الحج؛ وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يحجون 
في ذي الحجة إذا فرغواء وإذا" لم يفرغوا أخروه» وحجوا عاما في صقرء وعاما في 
Nea E:‏ في ذي الحجة استقر الوقت وحرمت© 
المجادلة ق 

[م]* [قوله:])* ولا يقتل صيدا: أريد بالصيد المصيد هناء إذ لو أريد به المصدر 
وهو ويه لما صح إستاد القتل إلى الاصطياد؛ لأن القتل في الصيد يكون 
يسمى” صيدا قبل وقوع الاصطياد باعتبار عاقبته©. 

وقوله: ولا يشير إليه ولا يدل الإشارة يكون بالحضرة 3 والدلالة بالغيبة؛ يقول: إن 
صيدا في مكان كذا. 

اح در الذي على ظهر القده©. 

الورس”*: بات طيب الرائحةء [و]! “قيل النفض التناثرء وهذا لا يصح؛ لأن 
العبرة للطيب لا للتنائرء» الى امار كان ثوبا مصيوغا بشىء له رائحة طيبة ولا يتناثر 
منه شيء فإن المحرم يمتع ن4 


(ڏ) في (ب) وردت [فإذا]. 

(2) في ر( وردت [حرم]. 

(3) المرغيتاني؛ الهداية: 1/ 138ء السرخسيء الببوط: 4/ 423 الزييدي» الجوهرة اثثيرة: 2/ 85. 

(4) هأ بين المعقوفتين ساقط من نسلخة (ب). 

(5) غير مثبتة في جميع التسخ» ولعله تصحيف من الناسخ: مختصر القدوري: ص 66. 

(6) في 4 وردت [سمي]. 

(7) الزيِديء الجرهرة الثيرة: 2/ 183 البابرتيء العتاية شرح الهداية: 3/ 2224 الميداتي: اللباب في 
شرح الكتاب: 1 89ء المرغيناني: يداية المبتدي: 31 

(8) ابن الهمام: شرح فح القدير: 5 80. 

8" البابرتي: العتاية شرح الهداية: 1/ 17+ الميداني» اللياب قي شرح الكتاب: 7/1 339. 

(10) في (أ) وردت [الودس]. 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(12) الرّبيدي» الجوعرة التيرة: 2/ 87. 
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ب المحمل: بفتح الميم الأول وكسر" الثانيةء أو على العكسء الهودج الكبير 
الحجاجي» وأما تسمية يغير المحمل به فجاز وإن لم نسمعه©. 
[م]* الهميان: بالكسر ما يجعل فيه الدراه©. 
قوله: علا" شرفاء أي: صعد مكانا مرتفعا. 
ه التليية في الإحرام على (أ/ 203) مثال التكبير في الصلاة: فيؤتى بها عنذ 
الانتقال من حال إلى حال؛ ويرفع صوته 5 
في الزاد: قوله: فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد؛ لأنه قصد زيارة البيت وهو في 
الم 
ˆ قوله: فإذا عاين البيت كبر إو ملل هو أن يقول: بسم الله [ى]" "الله أكير [الله 
أكبر]"“ وعن عطاء ية : أن النبي َة كان إذا لقي البيت ك ((أعوذ يرب البيت 
من الدين والفقر» ومن ضيق الصدر» 0 عذاب القیں^“ “ وعن النبي ي أنه كان 
إذا وقع يصره على البيت قال: «اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما وتكريما ويرا 


(؟) في (أ) وردت [يكسر]. 

ر2 المطرزي» المغرب في ترتيب المعري: 2 47, مادة رج م لع 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

ر الرّبيديء الجرعرة اليرة: 2/ 88. 

(5) في (أ) رردت [على]. 

(6) كاب الآثار: أ 95. 

(7) المرغيتاني» الهداية: 1/ 139 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 13 431. 

,25 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 90ء البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 432 الميداتي» اللياب: 1/ 
89. 

(9) ما ين المعقوفتين ساقط من نخة (أوج). 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(11) ما بين المعقوفتين غير منت في نسخة (أ). 

(12) في (ب) وردت بترلا" 


(13) في (أ) وردت [عن]. 


رهف نم أعثر عليه في كتب اتلحذيث: إلا أن الساد: الأحناق ذكررء في كتبهم مش ا 
شرح الهدأية: 13 432 السرخسي: 11 عيسو 2 ع 2 


ليأبرتي 5 
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ومهابة) إلا أنه لم يعين في الكتاب شيئا من الأدعية؛ لأن التوقيت بالدعاء يذهب 
برقة القلب©, 

م؛ قوله: ابعدأ بالمسجد [يريد] أنه إذا دخلها لا يشتغل يعمل آخر قبل أن يفرغ 
عما هوء ويكبر عند معاينة البيت» ومعتاه: الله أكبر من هذه الكعبة المعظمة» أي: أن 
حرمتك وجلالك من لله الا 0 

ويهلل: أي يقول: لا إله إلا الله تبريًا عن كل شيء إلى الله تعالى©. 

استلام الحجر": مسه بفم أو يد روي أن النبي ية (قبل الحجر الأسود؛ ووضع 


ر أخرجه الطيراني ي الكبير: 3/ 181 برقم (3054) باب حفيقة بن اليمانء وصاحب البدر المتير: 
6 72 برقم (4)» قال البيهقي: هذا منقطع. وقال ابن الصلاح والنووي: مرسل معضل. وقال 
صاحب «الإمام»: معضل فيما بين ابن جريج والبي ر ai E‏ وقآل المنذري: هكا حذث به 
الشافعي منقطعا. وقال: ليس في رقع اليدين شيء أكرهه ولا أستحبه عند رؤية البيت وهو عتدي 
حسن. قال البيهقي: وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه. قلت: وسعيد بن سالم هو القداح؛ 
وقد علمت حاله قي أواخر الياب قبلهه قال البيهقي: وله شاهد عرسل عن سقيان الثوري: عن أبي 
معيد الشامى» عن مكحوك: قال: دكات التبى - يل - إذا دحل مكة (فرأى)» البيت رفع يديه وكبر 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا الييت تشريفا وتعظيما 
وتكريما (ومهابة» وزد من حجه أو اعتمره قشريقا وتكريما) (وتعظيما) وبراه. قلت: وله شاهد 
متصل من حديث حذيفة بن أسيد: وراه الطبراني في «أكبر معاجمه». 

(2) الْرّيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 90. 

#١‏ في رأ وردت [أكير]. 

(ة) البابرتي» العتاية شرح الهداية: 3/ 432: الزبيدي؛ الجوهرة النيرة: 2/ 90. 

(6) الحجر الأسود كتلة من الحجر ضارب إلى السواد شبه بيضاوي في شكله؛ يقع في أصل بناء 
الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي منهاء يستلمه الطائفون عند طوافهم: ويتفق الفقهاء على أنه 
يسن امتلام الحجر الأمود باليد وتقبيثه كلطائف لمن يقدر؛ لما روي (أن رجلا سأل أبن عمر 
نشد عن استلام الحجر فقال: رأيت رمول الله يك يستلمه ويقيل) ولما روى ابن عمر مخف 
قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول 
الله و يتلاك عماقيتك مادة: إحجر). يدائم الصاتع 2 146 وجواغر الإكليل fi‏ 178 
وروضة الطالبين 3 485 وأين قدامقة المغتي 3 380. وكتابه الفروع 3 409 وحديث أبن 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ١‏ 531 
- شفعيه* عليه ویکی طريام“. الحديث: 1 

قوله: عن يمينه» أي: عن يمين الطاش*. 

الاضطباع: أن يجعل رقا تحت إبطه الاين ور افيه على كتفه الأيسر» كما يفعله 
القصار؛ يسمى يه لأنه [..]” يبدي ضبعيه”" أي عض دي 80 

الأشوا اط: جمع شوط والشوط الجري من الحجر الأسود [إلى الحجر 
الست د 8 . 

في فوائد الجامع الصغير: وعن عمر لنت : أنه استلم الحجر الأسود وقال: (رأيت 
أبا القاسم باك“ حت 2“ وروي عن عمر جخ : أنه في خلافته أثى الحجر الأسود 
ووقف وقأل: (أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع: فلولا أني رأيت رسول الله يك 
استلمك ما استلمتك © قبلغت مقالته عليا جلت فقال: (أما تعلم به أن الحجر 


عمر: "رأيت رسول الله جي يتلعه ويقيثه” أخرجه البخاري والح 3/ 475). وحذيث عمر: ٣م‏ 
والله لقد علمت أنك حجر...” أخرجه ملم 2/ 925 - ط الحلبي. 

(1) في ر وردت [ثفته] بالإفراد. ْ 1 

(2) قي (بء ج) وردت إيكاء]. 

(3) عن ابن عمر نك أخرجه الزيلعي في نصب الراية: 3/ 38 برقم (16): ياب الإحرام؛ وروا 
الحاكم في 'المستدرك”؛ وقال: حذيث صحيح الأستاد: ولم يخرجاه: ولم يتعقبه آلذهيي في 
“"مختصره* ولكته في "ميزاقه" أعله يمحمد بن عون» ونقل عن اليخاري أنه قال عو متكر 
الحديث؛ انتهى. 

اوا رديه الجوهرة اليرة: 2 91. 

(5) قي (ب» ج) وردت زيادة [لا] يدل النقاط. 

(6) في (أ) وردت [شبعه]. 

(7) قي (أ) وردت [عضدم]. 

(8) المغرب: 13 305, مأدة (ضيع)» الس رخسي الميسوط: 4 438 المرغيناني» الهداية شرح 
اليدثية: 1 140. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

,440 البابرتي» العناية شرح اليداية: 3إ‎ dO) 

(11) في (أ) وردت [تبكي]. 

ر2 الأئر أورد: صاحب كر العمال: 5/ 6: ياب الاستلام؛ وجامع الأحاديث: 27 281. 

(13) الأثر أورده» الإمام اليخاري في صحيحه: 6/ 13: برقم (1494) ياب ماذكر قي الحجر 
الأسود.. ١‏ 


532 جامع الُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
تنفع؟)» فقال عمر ماشه : (وما منفعته يا ختن © النبي ‏ زی [فقال: (سمعت رسول 
الله يقول: (إن الله تعالى لمأ أت الذر رية من ظهر آدم يت د وقررهم إلى أن ارو 


8 0 


مقرين ن بقوله: والمشريدم ل أودع إقرارهم الحجر؛ فمن ا 
E‏ 

يجاء بالحجر يوم القيامة وله عينان تبصران*) بعض الروايات*: (ولسان ينطق 
فيشهد لمن شاهده أو © قال لمن استلم إه]» وفي رواية قال علي الك : (لا تقل 
هكذا يا عمر؛ إنه يضر وينفع) فقال: رو كيف ذلك): قال: (إن الله تعالى [لما] 3 أخذ 
الميثاق من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام [ئ]5 “جعله في رق منشور؛ وهر قوله تعالى: 


$ فشر £ 05 > وألقمه هذا امحجرء فهو يشهد لصاحيه يوم القيأمة» فقال عمر 


انه : (لا خير في عيش قوم لست فيهم يأ يا أيا الحسن 0 


(1) ختن: يعني الصهر والمصاهرة القأموس المحيط: ص 1540ء مادة (خ). 

(2) ها بين المعقوقتين ماقط هن نسخة ة رأ ج( 

ر3 في (أ وردت [صيرهم] بدل إصاروا] 

(#) سورة الأعراف: من الآية: 172. 

ر( فی (أ) وردت [غفهل]. 

6 المقطع الأرل عن الأثر أخرجه الإمام البخاري كما ذكرته» وباقي الأثر ذكرء: صاحب الترغيب في 
فضائل الأعمال وثواب ذلك: 11 372. 

(7) في (أ) وردت [فجاء]. 

(8) في (ب) وردت [ببصران]. 

ر إبعض الروايات] وردت مكررة في نسخة (أ). 

(10) في راء ج) وردت [لى]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (أ). 

(12) في رب» ج) وردت [فكيف]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(14) ماين المعقوئتين ساقط من نسخة (ب). 

(13) سورة الطورء آية: 3. 

(16) أورد عذء الآثار: السيوطي في جامع الآثار: 30/ 263 باب ند علي بن أبي طالب؛ وصاحب 

كنز العمال: 3/ 178» باب فصل في الإحرام ووجوه أداء المتاأمك. 


القسم الثأني: التص المحقق/ كتاب احج : 533 

هه قوله: ويستلمه”“ إن استطاع؛ من غير أن يؤذي مسلما؛ لما روي أن النبي تتكهد 
((قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه» وقال لعمر: إنك رجل أيدء تؤذي الضعيف 
فلا تزاحم الناس على الحجرء E EA ES‏ > وإلا فاستقيله وحلل 
وکیں“ ولأن الاستلام سنة؛ والتحرز عن أذى المسلم واجب» فإن أمكته أن يمس 
الحجر شيا في يدء كالعرجون وغيره ثم قبل ذلك فعل؛ لما روي: أنه 92 (رطاف 
على راحلة واستلم الأركان* بمحجنه))”» وإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبل © 
وكبر وهال وحمد الله تعالى وصلى الله على النبي تإعرد“. 

في الزاد: وهذا لأن*“ أشواط الطواف كركعات الصلاة» وكما يفحح كل ركعة يقوم إليها 
بالتكبير» فكذلك يفتتح كل شوط باستلام الحجرء ويقول في كل مرة: (رب أغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم إنك أنت E‏ 8 كذا حي كي في الآثار عن الأخيار““. 

ه قوله: ويجعل طوافه من وراء الحطيم ای ر ف ف 


(1) في (ب: ج) وردت [استلمه]. 

(2) عن ابن عمر ع أخرجه البيهقي في ستن الكبرى: 5/ 80 برقم (9044) بأب الاسعلام في 
الزحام» وأخرجه الزيلعي في نصب الراية: 3/ 38 يرقم (16): باب الإحرام: ورواء الحاكم ني 
'المستدرك”: وقال: حديث صحيح الإمتاد» ولم يخرجاء؛ ولم يتعتبه الذهي في "مختصرء” 
ولكنه في “ميزاته” أعفه بمحمذ ين عونء ونقل عن البخاري أنه قال: هو منكر الحذيث» انتهى. 


(3) في (أ) وردت [إأركان]. 
(5) عن ابن عباس طد: أخرجه الإمام البخاري: 32/6: برقم (1504) ياب استلام الحجر 
بالمحجن. 


رق في (بء ج) وردت إواستقبل]. 

(6) الهداية شرح البداية: 1/ 140: السمرقندي؛ تحفة الفقهاء: 1/ 401. 

(7) في (أء ب) وردت [لأند]. 

(8) في (أ) وردت [رالاكرم]. 

(© أورد هذا الدعاء: أبن 3 مصتقه» عن عيد الله بن مسعود نفك : 4/ 68 برقم (15807) 
باب ما يقول الرجل في | 

(10) السرخسي؛ الميسوط: 3/ 0 

(11) في ر وردت [ما]. 

(12) في (أ) وردت [الميزان]. 


334 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
[و] “سمي به لأنه حط يو من البيت أ لق وس حجرأ لأنه حجر مله 
أي منع؛ وهو من البيت؛ لقوله 2# في حديث عائشة خنغا: ((فإن الحطيم من 
البيت»* فلهذا يجعل الطواف من ورائه» حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا 


م 
يجوز 


قصته”: [م]" إن عائشة غا نذرت إن فتح الله [تعالى]* مكة على يد[ي]"“ 
رسول الله؛ أن تصلي في البيت ركعتين؛ ۽ فصدها حم زئة” © البيت - وقالوا: إنا نعظم هذا 
إلبيت فى ي الجاهلية والإسلام» ومن تعظيمهة ان لا تفتح أبوابه في الل لي» قأمر 
الت لبي" ب زياها أن تصلي ة في الحطيم وقال: ((إنها من البيت: إلا أن قومك قصرت 
قن اا روزا من البيت» ولولا حدثان قوماك ب بالجاهلية لتقضت بتاء الكعبة 
وأظهرت قراعد الخليل غج وأدخلت الحطيم غي البيت وألصقت القبة بالأرض: (أ/ 
4 وجعلت له إبابين]”” © بابا شرقيا وبابا غربياء فإن عشت إلى القابل لأفعلن 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسحة ر( 

(2) في (أ) رردت [حطم]۔ 

(3) في ر وردت [كسر]- 

(©) في (أ) وردت [يسمى]. 

(5) الحديث متفى عليه: صحيح البخاري: 5/ 494 برقم (1481)» باب قضل عكة وييانهاء وصحيح 
عسلم: 77 33 برقم 2344 باب جدار الكعية وبايها. 

ر الربيدي»؛ الجوعرة اليرة: 2 901 

(7) في (أ) وردت [قضية]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ماين المعقوفتين غير مثبت في قسخة (به ج)۔ 

(10) ما بين المعقوفين ساقط عن نسخة (أ). 

db‏ في () وردت إخرت]. 

(12) في (ا) وردت [تعظيميا]۔ 

137 0 وردت لفظة [انبى] مكررة 

e (أ) وردت‎ d4 


القسم الثاني: التض المحقق/ كتاب الحج : 535 
. ذلك فلم يعش» ولم يتفرغ الخلفاء الراشدون» فإذا ثبت كون الحطيم من البيت 

يجب أن یک بكوة الطراف E N gg‏ ولا يقال: إذا استقبل 
الحطيم في العلا ة لا تجوز“ صلاته؛ لأن فرضية التو جه ثبت بنص الكتاب» فلا 
یتادی بما ثبت بخبر الواحد اإحتال. 

في فوائد الجامع الصغير: حتى كان زمن عيد الله ين الزبير رحمه الله؛ وكان©© سمع 
الحديث فيهاء قفعل ذلك» وأظهر قراعد الخليل [في الجاهلية]”» وبتى البيت على 
قواعد الخليل ج بمحضر من الناس» وأدخل الحطيم في البيت» قلما فعل كرد 
الخجاج أن يكرن بناء الكعية على ما قعد[ه]" الزبير» فنقض بناء الكعبة» فأعاده على 
ما كان عليه : في الجاهلية» فثبت بهذ! أن الحطيم من البيت©. 

في الشامل البيهقي: طاف قبل طلوع الشمس أو يعد العصرء لم يصل حتى تطلع 
الشمس وحتى يصلي المغرب» أما نفس الطراف فلا يكره فيها الصلاة غج لأنه له 
تخصيص في التص» عن رسول الله #ك2#: ((يا بني عبد مناق» من ولي منكم هذا البيت 
فلا يمنعن طائفا يطو به ليلا [ا]" وتهارا في أي ساعة»" أما الصلاة فما روي 


(1) الحذيث متفق عليه: صحيح البخاري: 5/ 494 يرقم (1481): باب فقيل عكة وبيانها؛ وصحيح 
ملم: 77 33: يرقم (2374): يأب جدار الكعية ويابها. 

(2) في (أ) وردت [يجوز]. 

(3) في ر( ج) وردت [الترجيا. 

(#) وردت في جميع التسخ إيتأدي] بالياء. 

5 العرغيتاني» الهذاية شرح البداية: 1/ 140. 

(6) قي (ب) وردت [فكان] 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

0 البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 438: السرخصي؛ المبسوط: 4 441. 

(10) ما بين المعقرقين ماقط من نسخة (أ). 

(11) عن جير ين مطعم اة الستن الصغير للبيهقي: 2 372 برقم (742) باب تفريع سائر أبواب 
صلاة التطرع والكبرى أيضا: 2/ 461 يرقم (4588) باب ذكر الييان أن هذا التهي؛ وأحمد بن 
حبل في مسندء: 14 82) برقم (16799): باب حديث جبير ين عطعم اة ؛ وقال: شعيب 
الأرنؤرط: حديث صحيح وهڌا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق. 


536 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
عن عمر وأبي سعيد الخدري ومسعود بن الغقران ينه أنهم فعلوا كما ذكرتاء وأخروا 
الصلاة إلى ما بعد الطلوع والغروب”". 

ولا ينشد شعراً في طوافه؛ لقرله تك: ((الطواق صلاة: إلا أن الله تعالى أخل فيه 
التطق» فمن نطق © لا ينطق إلا بلالا خر“ “» وعن عمر جخ : أنه أتكر إنشاد الشعر 
فيه( 6 ويقرأ 5 ' القرآن في نفسه؛ ولا يرفع به صوته؛ لأن [في]” “ رقع الصوت أذى 
التاس» يشغل ”2 أسماعي*. 

طواف”" الرجل مع المرأة لا يفسد طوافه”؛ لأنه نيس يصلاةء وإن*" كان قلا 
شر 3 


(1) الشيبانيء الحجة: 2/ 294 السرخسيء المبسوط: 5/ 23ء الشياني» البسوط: 12 402. 
(2) في 6 وردت [يطوف]. 
(3) ما بین !' 
(4) عن ابن عباس ق ء الستن ليهقي ى: 5/ 85 برقم (9073) باب إفلان الكلام بغر ذكر 
الله 7 الكبرى :2 0 برقم عي باب إباحة الكلام في الطواف؛ صحيح ابن 
ن: 9/ 143 برقم (3836) باب ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف...: مسند أحمد بن 
حبل: 4/ 64, برقم (16663» ياب رجل أدرك النبي يي وقال عنه: شعيب الأرنؤوط: حديث 


یح 
(5) أورد الأثر التساثي في ستنه: 9/ 291؛ برقم (2428)» ياب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين 
يدي المصلي. 


(6) في (أ) وردت زيآدة [له] بدل التقاط 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (بء ج). 

(8) في (بء ج) وردت إيشتغل]. 

(9) ابن الهمام» شرح فتح القدير: 2/ 495: السرخسي؛ المبسوط: 4/ 83: الشيباني المبسوط: 2/ 
402 

(10) في (أ» وردت [طاف]. 

(11) في (أ) وردت [صلاته طواقه]. 

(12) في (أ) وردت ف 

(13) الكاسانيء الصنائع: 4/ 385. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ١‏ 537 
ي 
في [ال](كفتاوى التسقية: في مناقب أبي حنيفة عفنت : حكي أن الشيخ الإمام جات 

لما حج الأخيرة قأل في نفسه: لعلي لا أقدر أن أحج مرة أخرى» فسأل حجبة الباب أن 
يفتحوا له باب الكعبة ويأذنوا له بالدخول ليلا ليقوم فيه» فقالوا: هذا لم يكن لأحد 
من قيلك؛ ء ولك زيادة حرمة لسبقك” فيه: وتقدمك في علمك؛ واقتداء ! التاس بك 
ففتحوا له فدخل كقام م بين العمودين على رجاه اليمنى: ووضع قدمه اليسرى على ظهر 
قدمه ال ليمنى: وقرأ إلقرآن إلى إلنتصف لنصفء فركع وسجدء ثم قام على رجله اليسرى ووضع 
قذمه اليمنى على ظهر قدمه اليسرى: حتى ختم القرآن» فلما سلم بک كى ونتأجى ریه 
وقال: يا إلهيء مأ عرد هذا العبد الضعيف حق عبادتك: لكن عرفك حق معرنتك» 
قهب إلى نقصان د لكمال معرقتي» فهتف هاتف من جانب البيت: يأ أبا 

متي رقتي 0 ا 

حتىغة جوقعنه قد عرفت وأخعلصت بالمعرفة: وخدمت فأحستت الخدمق فقد غفرنا لك 
ا قيأم الساعة. 

هه الرمل: أن به ز في مشيته ر و ن كالمبارز"” [يتبختر]" بين الصفين »> وذلك 
مع الاضطباعة وكان متي إظبار جلد اللمشركين حزق Ri‏ وا اقتا ' حمى يثرب» ثم 
يقي إال> كم بعد زوال السيب في زمن النني يتن و RH‏ 

الرمل: من الحجر هو المنقول قي" رمل النبي عقطيو 0 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(2) في (ب) رردت [إولم]. 

(3) في (أ) وردت إنفسك]. 

(4) في (به ج) وردت إرجله]. 

(25) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) وردت قي جميع الخ [مشية] يالتاء المربوطة رالمثبت من المرغيتاني» الهداية: 1/ 140. 
(7) قي راء ج) وردت [كالمبارزين]. 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)- 

(9) في (بء ج) رردت [أصابهم]. 

(10) في (أ) وردت [يعد]. 

(11) المرغيناني: الهداية: 1/ 140؛ الزيلعي: تين الحقائق: 4/ 293. 

(12) في (أ) وردت [من]. 

(13) السرخصيء المبسرط: 4/ 439: أبن مأزد؛ المحيط البرهاني: 2/ 27013 وأورد اين أبي شيبة 
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في الشامل للبيقهي: نسي الرمل في الشوط الأول لم يبرمل إلا في الشوطين؛ لأن 
الأول سنة فاتت عن موضعهاء وكذلك إذا نسي في ثلاث لم يرمل في الباقي لما 
ذكرناة. ا 

ب» رمل في الطواف هرول: يرمُل بالضم رملا ورملانا بالتحريك فيهما©. 

الهيئة: هي الحالة الظاهرة©. 

المقام بالقتح: موضع القيأم» مله مقام إبراهيم ده ما ظهر فيه آثأر قدمية) وهو 
حجارة يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل“. 

قوله: فيصعد عليه: قال: إنما يصعد [عليه] يقدر ما يصير البيت بمرأى عيتية؛ 
لأن الاستقبال هو المقصود من الصعو و 

في الزاد: قوله: ويكبر ويهال ويصلي على النبي آي" وإنما قدم الحمد والثتاء؛ 
لأن قصده أن يسأل حاجته من الله تعالى» فيجعل الحمد والثناء مقدمة دعائه وبعدي؟ 
الصلاة على التبي 5 كما يفعل الداعي عند ختم القرآن وغير ذلك 


مصنفه: 13 612: برقم: (13729)» باب في العمرة يرمل فيها ام لا؟ عن عطاء: (أن النبي يل 

رمل في عمرة). 

(1) في (ب» ج) وردت [يرسل]. 

(2) في (أء ب) وردت [ثلٹ]۔ 

(3) الكاسانيء الصتائع: 4/ 405 

(4) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 72 389: مأدة ور م ل). 

3 المطّرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 5/ 471 مادة (ه ي i‏ 

(6) في (أ وردت [عاء رفي (ج) وردت [م!؛ بدل النقاط. لأن التعريف ورد متصل في المغرب وقي 
كتب السادة الأحناف» الكاساني؛ الصتائع: 4/ 469 الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 2/ 93. 

(7) المطرزي؛ المغرب قي ترتيب المعرب: 4/ 2349 مادة (ق و م» الكاساني» الصنائع: 4/ 469: 
الزييدي: الجوهرة النيرة: 2/ 93. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(9) في رأ وردت [عينه]. 

(10) الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 89 المرغينائي: الهداية شرح البداية: 141/1 

(11) ما بين المعقوفين غير ر مثيت في نسخة (أ). 

(12) في ر وردت [بعد]. 

(13) الزبيدي» الجرهرة اليرة: 2/ 194 الميداني» اللباب قي شرح الكتاب: 1/ 89 المرغيناني» 

الهداية شرح البداية: 1/ 141. 
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[م]'"'» قوله: بين الميلين الأخضرين» قال: المطرزي ية : هما علامتان بموضع 
الهرولة في ممر بطن الوادي بين الصفا والمروة©؛ وقال شمس الأئمة القدوري“ 
رحمه الله: هما علامتان قد ركبا في حائط المسجد الحرام: وقيل: جعل ميلان أحضر 
وأصفر ليعلم أنه يطن الوادي فيسعى الحاج بين الميلي ن . 

وقيل: أصل [إهنم]"ا السنة أن إبراهيم ت لما هاجر بهاجر وابنه إسماعيل 
صلوات الله عليه إلى واو غير ذي زرع» فتركهما عند الكعبة» فعطشت [هي] وابتهاء 
فصعدت الصفا لتجد الماء فلم تجد فنزلت تمشي على هيثتها تنظر إلى ولدهاء فلما 
يلغت بطن الوأدي غاب ولدهاء فخافت عليه السباع؛ فسعت فلمأ خرجت مشت» ثم 
صعذت المروة؛ ثم نزت ومشت؛ فلما بلغت بطن الوادي سعت: فلما را 205) 
خرجت مشت؛ فعلت هكذا سبعا فلم مشت جاءت إلى ولدها فرأت ماءٌ ينيع تحت 
رجل ولدهاء فخافت الضياع فجعلت تضع حولها أحجارا. 

وا تي ذلك قال النبي بيا ((لولا أم إسماعيل لكان الزمزم ماء معينا إلى يوم 
القيامة)) 19 فصار ذلك سنة من سنن شعائر الحج؛ ليبقى لهم ذكر إلى يوم القيامة“. 

قوله: كما فعل على الصفاء من التكبير والتهليل والصلاة على البي يز . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2 في (أ) رردت [علامات]. 

(3) المطرزي: المغرب قي ترتيب المعرب: 5/ 128 مادة (م ي ل). 

(4) في (ب؛ ج) وردت [الكردري]. 

5 اليأبرتي؛ العناية شرح الهداية: 2/ 445 الزييدي» الجوهرة اليرة: 2/ 95. 

ر مأ بين المعقوفين ساقط عن نسخة (بعح. 

27 في أ وردت [وادي]. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ0. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بم. 

/6 حديث سعي السيدة هاجر عندما سعت بين موضع الصفا والمروة. أخرجه البخاري (الفعح‎ li 
: . 396 

(11) السرخسىء الميسوط: 4 446. 

012 المرغيتاتي: الهداية شرح البداية: 1/ 2142 اليأبرتية العناية شرح الهداية: 3/ 443: الزبيدي» 
الجوهرة التيرة: 2/ 95. ْ 
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قوله: [و]”''هذ! شوطء ظاهر ما قال في الكتاب أن ذهابه من الصقا إلى المروة 
[في]” “شوطء ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخرء وذكر الطحاوى عله أنه 
يطوف ييتهما سبعة [أشواط]” من الصغا إلى الصفاء ولا يعتير الرجوع؛ قال أبو يكر ين 
الرازي اشغ : هذا غلط؛ لأنه يصير أربعة عشر شوطاء وإنما عليه سبعة أشواط. 

ومعنى قوله: يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة؛ أي يبتدئئ الشرط الأول من الصقاء 
ويختم الشوط السابع بالمروة©. 

في شرح الطحاوي: ولو سعى متكوساء بأن بدأ من المروة» فمن أصحابتا من قال: 
يعتد به ولكن يكره» والصحيح أنه لا يعتد بالشوط الأول2. 

قوله: ثم يقيم [بمكة] حراماء قي الشامل البيهقي: والمراد به أنه يبقى على 
الإحرام أقام بمكة أو غير «: ولا يجوز له أن يتحطل؛ ! لما روي عن أبي ذر انه : (أشهد 
أن افتاح الإحرام كان خاصا [...] 7 للركب الذين كانوا مع النبي تتطي)7. 

معي اننا زمره E O‏ وإن رجع يجب عليه دم إلا إذا 
ركب بعذر فلا يلزمه شيء؛ لأن التبي به سعى على ناقة لوجم“ أصابه*. 

ي» قوله: [و]""بالأسحار أي عند الانتباه من النوء6#, 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أ 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة ج4 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أه ج“ 

(4) الربيدي» الجرهرة النيرة: 72 93؛ ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 439. 

(5) قي (أ) وردت [ابتداء] 

;6( الكاساني: الصتائع: 4 406 

(7) الزيلعيء تبيين الحقائق: 4/ 315. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

(9) في (ب» وردت زيادة [عنده] يدل النقاط. 

d0‏ ازرد الأثر أبو داود في محم كم 140 برقم 524 باب الرجل يهل بالحج ثم ييجعلها عمرة. 

!) في (أ) وردت [يرجع]. 

(12) ابن مازه» المحيط البرهاني: 3 رأورد الحديث: مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المقاتيح: 
9 244. 

(13) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(14) الزبيديء الجوعرة التيرة: 2/ 89 الزيلعي» تبيين الحقائق: 4/ 294. 
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فإن" دخل مكة وعاين البيت كير وهللء وإذا دعل الحرم يقول: (اللهم هذا البيت 
بيتك» والحرم حرمك» والعيد عبدك» قوفقني لما تحب وترضى)"» فإذ! نظر إلى إلبيت 
يقول: (اللهم أنت السلا ومتك السلا [وإتيك يعود السلام]” ت قحينا ربنا بالسلام» 
اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريقا ومهابة» وزد من يعظمه ويشرفه ممن حجه أو اعتمر 
تعظيما وتشريفا ومهابع “^ 

ثم يأتي الحجر الأسود ويستلمه: 

والاستلام: أن يضع كفيه على الحجر ويقبله بقمه بين يديه من غير أن يؤذي 
مسلماء قإن لم يمكنه ذلك لاز اناس يقف قائما من حيث آمكنهء و يديه 

حذو متكبيه؛ ويجعل كفيه نحو الحجر الأسود؛ مقبلا بوجهه إليه: ويقبل كفيه 

ويقول: (الله أكير الله أكير» إيمانا بك» وتصديقا بكتابكن ووفاء يعهدك: واتباعا لستك؛ 
وسنة نبيك محمدء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد 
ورسوله: آمنت بال وكفرت بالجبت والطاغوت)7): ويقول عند الاستلام: (بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ اللهم اغفر لي ذنوبي» وطهر قلبي؛ واشرح صدري» ويسر لي أمري؛ 
وعافني © فیما عافيت) × 


(1) في رب) وردت [قإذا]ء 

ر2 أورد هذا الدعاء البيهقي قي منته الصغرى: 4/ 26 برقم (1272): باب دخول مكة. 

(3) ما بين المعقر قتين ساقط من نسخة (). 

و4 أورد هذا الدعاء البيهقي في سنته الصغرى: 4/ 139 برقم (1374): باب طواف الوداع. 

(5) قي (به ج) رردت [حذاءة 

(6) في (أ) وردت [نحوي]!. 

7 أورد هذا الدعاء عبد الرزاق قي مصتقه: 5/ 33: يرقم (8898): باب القول عند أستلامه. 

(8) في راء ج) وردت [عاقا]. 

رق أررد هذا الدعاء أبن أبي شيبه في مصغه: 4/ 104 برقم (16043) ياب ما يقول الرجل إذا 
استلم الحجر. 

(10) الرومي» اليتأبيع: أرحة: 33: الموصفي؛ الاختيار لتعليق المختار: 71 157+ الميئاني: الْلبآب في 
شرح الكتاب: 11 89. 
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ثم يأخذ في الطواف من يمين الح /, ويطوف بالييت سبعة أشواط من الحجر 
إلى الحجر ؛ ويجعلل طوافه من رداء الحطيم؛ لأنه من البيت بالتص. 
ويستلم الركن اليماني” في كل شوط: ويقول في طوافه: (اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر والذل» ومرافق الخزي في الدنيا والآخرة: رينأ آتنا في الدنيا حستة وقي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النا©, وكلما مر بالركن اليماني يقولها عند ذلك؛ وكذلك 


عتد الحجر الأسوو, 


(14) ذعب المالكية والشبافعية والحتابلة ومحمف بن الحسن من الحنفية إلى أنه يتعين البداءة فى 
الطواف من الحجر الأمود ليحسب الشوط لما روي أن (التبي 5 اقنتح الطراق من مين 
الحجر لا من يساري؛ وذلك تعليم منه ييه مناك الحج؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خذوا 
عني مناسككم) قتجب اليداءة بما بدأ به التبي ييه ولو افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد 
بذلك الشوط إلا أن يصير إلى الحجر فيتدئ منه الطواف. وأما عند الحتفية في ظاهر الرواية 
ومالك أن البداءة في الطواف من الحجر الأسرد سنة؛ ولو بدأ الطراف من مكان غير الحجر 
الأسود بدرن عذر أجزأد مع الكراهة لقوله تعالى: «(3 يد ايت َوَن 41 [الحج؛ من 
الآرة: 29 عطلقا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود. بدائع الصنائع 2/ 0 وشرح الزرقاني 2/ 
2م واسهل المدارك 1/ 461: والمجموع 8/ 29, وروغة الطالبين 3/ 89: وكشاف القناع 2/ 
491-78 وحديث: “افتح الطواف من يمين الحجر لا من يسارء* أخرجه ملم (2/ 893 
من حديث جابر بن عبد اش وحديث: "خذوا عني مناسككم” أخرجه مسلم (2/ 943) والتسائي 
(27075 عن حديث جابر بن عبد الله واللفظ لننسائي- 

(2) يسن استلام الركن اليماني في الطواق من غير تقبيل: الحديث أبن عمر جنه أنه (يَيْةٍ كان للا 
يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وذغب محمد بن الحسن إلى أنه يسن تقبيله» وقال المالكية: 
إذا استلمه ييد» وضعها على فيه من غير تقبيل)؛ ومذهب الشافعية أنه يقبل ما استلمه يه. وإذا لم 
يتمكن من استلامه أشار إليه بيده عند الشافعية والحنابلة؛ قال الشافعية: لأنها بذل عنه ثترتبها 
عليه عند العجز في الحجر الأسود فكذا هناء ومقتضى القياس أنه يقبل ما أشار به قال الشربيني 
الخطيب: وهو كذلك. وذهب الحتفية والمالكية إلى أنه لا يشير عند الزحام؛ وعند المالكية أنه 
يكبر إذا حاذاد. حاشية ابن عابدين 2/ 66ن 2,169 بدائع الصتائع 2/ 146: حاشية الدسوقي 2/ 
40 42 مراهب الجليل 3/ 107ء حاشية العدوي على الرسالة 1/ 465 469: الشريني» مغنى 
المحتاج 1| 487: شرح روض الطالب 1| 480 كشاق القناع 2/ 478, 479 485 حدين 
ابن عمر: "أنه بي کان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني". أخرجه عسلم (2/ 924. 

(3) أورد هذا الدعاء الفاكهي في أخبار مكة: 1 أ8 برقم (166)» باب إذا مر بالركن اليعاني. 

4 الرومي؛ الينأبيع: لوحة: 35: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 4/ 300 وما بعدها: الكاساني؛ الصتائع: + 
2 وما يعدعاء المرصلي: الاختيار لتعليل المختار: 1/ 158. 
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وقال محمد يته في الأصل: إن ترك استلام الركن لا يضرء فإذا وصل 
إلى الحجر الأسود في' © المرة السابعة إاستلم وأمسك عن الطواق» وأتى مقام 
ا N‏ [أو] © حيث تيسر له من 
المسجد الحرام؛ ويقرأ في الأولى: لاجا كروت © وفي الثانية: 
لكل هرآ كد 34 “» وإن 2 عونا جاز: وهي وأجية عى » وعند الشاقعي 
e E‏ 

فإذا فرغ من الصلاة يدعو لتفسه ولوالديه وللمؤمتين والمؤمتات» ثم يقول: اللهم 
وفقني لما تحب وترضىء وجتبتي عما تسخط وتكره» وثبتني على ملتك وملة خليلك 
إبراهيم ت ويقول تحت الميزاب: اللهم أظلتي تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل 
عرشك» لا إله غيرك يا أرحم الراحمين. 

ثم يخرج من ياب الصقاء [فيصعد على الصفا] أو يقف قائما مستقبلا إلى 
البيت» ويرفع يديه ويجعل باطتهما نحو السماء ويلبي ويكبر ثلاثاء ويقول بين. كل 
تكبيرتين: (لا إله إلا إلله وحذه لا شريك له؛ له الملك وله الحمذ: يحيى ويميت وهر 
حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه؛ 
مخلصين له الدين ولو كرء المشركون» ونحن [إليه] © صابرون)”» ثم يلبي إلى آخره 
ويهلل ويسبح ويحمد الله تعالى بما هو أهله» ويصلي على النبي تيد ويتضرع إلى الله 
تعالى بخضوع وخشوع وتذئل”” » بقلب صاف عن الكبر والذنس» ويدعو له في 


() في (أ) وردت [وفي]ء 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (إبه ج). 

(3) سورة الكافروته آية: 1 

(4) سورة الإخلاص؛ آية: 1 

(5) الموصثي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 159 الزبيدي؛ الجرهرة التيرة: 2/ 93ء الميداتي» اللاب 
في شرح الكتاب: 1/ 93 

(6) المأوردي: الحاري في فقه الشائعي: 2124 الميذب: 1غ 223 غّاية البيان شرح ريق بن 

أرسلات: 1إ 172. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(8) هأ بين المعقوفتين ساقط عن دي 

رت أرود هذا الدعاء الشائي في الستن الكبرى: 1/ 398 برقم (1262). 

10) في (أ) وردت إيذئل]- 
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حوائجهء: ثم يهبط ويقول عند هیرط[]۳: اللهم أستعملنى تبتك وستة نبيك» وتوفتى 
على ملتك وملة تبيك» وأعذني” ر 6 من مضلات الفتنء ما ظهر متها وما بطن؛ 
برحمتك يا أرحم الراحميں © 

ويتوجه على هيئة نحو AG‏ لودو كل ا ل ا 
عن الوادي؛ ويقول في سعيه: (رب اغفر لي وارحمء وتجاوز عما تعلم؛ فإنك أنت 
الأكرم“ [و]*الأعظي: واهدني التي هي أقوم, فإنك تعلم ولا أعلم)©. 

ثم يمشي على هيئة إلى يأتي المروة؛ فإذا أتاها صعد عليها: ويقوم قائما على قدميه 
مسقلا القبلةء ويفعل كما يفعل على الصفاء ثم يهبط منها ويعود إلى الصفا ويرجع 
a‏ ل ولك تيع براه فإذا انتهى سعيه إلى المروة في المرة 
السايعة أمسك عن العود”. 

0 قوله: قبل يوم التروية» أي : : اليوم السايع؟ لن يوم التروية أليوم الثامن من 
[عشر]” ذي الحجة؛ روي أن إبراهيم صلوات الله عليه رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول 
: إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك هذا! فلما أصبح رى وتفكر"" في ذلكء أمِنّ 
الله تعالى هذا [الحلم]”“ أم من الشيطان؟ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [اهدني]. 

43 اأرومي: الينابيع: لوحة: 36 ابن مازه المحيط البرهاني: 2 701, فتاوى السغدي: 2210171 
الكاساني: الصتائع: FO f+‏ 

(#) في (ب» وردت [العلي]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) ورد هذا الدعاء في جامع الأصول في أحاديث الرسول: 6/ 154: برق/ (4268)؛ باب في صلاة 
الرعائب 

(7) في (أ) وردت [مستقبل]. 

(8) الرومي» اليتابيع: نوحة: 36 المرغيناني» بداية المبتدي: 1 ه4 كتاب الآثار: 1/ 93 الزييدي» 
الجوعرة التيرة: 2/ 94: ابن مازه المحيط البرهاني: 701/2 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(10) ها ين المعقوفتين ساقط من نلخة (ب). 

(11) في (أ) وردت [إتكقر]. 

(12) عا بين المعقرفتين بن ساقط عن نسخة (أ). 
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فمْن ذلك سمي ' يوم التروية» ٠‏ وقي الليلة الثانية رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله 
تعالى؛ فمن ذلك سمي” يوم عرفة» وفي الليلة الثالثة رأى مثله فهم بتحره » قمن ذلك 
سمي هذا اليوم يوم النحرء كذا في الكشاف؛ وإنما سمي" منى لان جبريل ولھ لما 
أراد أن يفارق آدم صلوات الله عليه قاله: مأذا ت تتمنی؟ فقال آدم فتكية: الجثة؛ فسمي 


ذلك الموضع منتى“ . 

به رويت [نى]© الأمر تروية: فكرت فيه ونظرت: وهته يوم التروية يوم الثامن 
من [عتس ]0 ذي الحجةء وأصليا الهمزء وأخذها من التروية خطأء ومن الري منظور 
IF‏ 
يه . 
عرفات: ES‏ و بغال لها عرفة أيضاء ويوم عرفة هو 
التاسع من ذي السب“ 

الزلفة: القربة: وازلفه: قربه» وازدلف إليه: اقترب» ومته المزدلقة الموضع إلذي 
اجتمع فيه آدم مع حواء صلوات الله عليهما ولذا سمي جمعال”. 

م؛ قوله: : بأذان وإقامتين» بيانه أنه يؤذن للظهر ويقيم للظهرء ثم يقيم للعصر يعد 
او الظهر: لا يعجل على وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاما تناس او 


1) قي زأء ج) وردت [يسمى]. 

(2) في اج وردت [يسمى]. 

رق في راء ج) رردت إيسمى]. 

4 في ر a‏ وردت [يسمى]- 

(5) الشبياني: الحجة: 1/ 171 اليداني» اللباب في شرح الكتاب: 89/1 الشيباني؛ العبسوط: 2/ 
0 اليداية شرح البداية: 1/ 142. 

(6) ما بين الوقن ساقط من نسخة (ب» ج). 

(7) ما بين المعقوتين ماقط من نسخة 50 

(8) المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 405: مادة (ر وأ)- 

(8) في (أ) وردت إولا]۔ 

(10) مط لمطرزي» المخرب في ترتيب : 3 448 مادة (ع ر ف). 

(11) المطّرزي» المغرب قي ترتيب !ل المعرب: 2م 465 مأدة (ز ل ف). 

(12) قي (ب) وردت [أذان]. 

(13) الموصلي؛ الاختار تتعليل المختار: 1/ 160. 
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واعلم [أن]”'' من شرائط” انجمع”: الوقت والمكان؛ والإحرام؛ والإمام» 
والجماعة عند أبي حنيفة تت وعتدهما رحمهما الله الإمام والجماعة ليس بشرط. 

في الزاد: قوله: ومن صلی الظهر في رحله صلی كل واحده” منهما في وقتها"! 
عند أبي حنيفة علطتت ؛ وقالا والشافعي” بشن : يجمع بينهما كما يفعل مع الإمامء 
والصحيح قول أبي حتيفة ننه ؛ لان تقدم الصلاة على وقتها أمر عرف بخلاف التص؛ 
لدقع؟ مشقة الاجتماع» فإنهم بعد الفراغ من الصلاة يتفرقون في الموقف؛ فيختار كل 
واحد منهم موضعا خاليا ينأجي فيه ربه» وهذا المعنى ينعدم في حق المتفرد؛ لأنه 
يمكنه أداء العصر في وقته في موضع خلوته» فييقى الحكم في حقه على ما يقعضيه 
النصس 0 

في الشامل البيهقي: ثم الإمام شرط للجماعة عند أبي حنيقة جيه » حتى لو تقدم 
رجل ليصلي بغير إذن الإمام لا يجوز خلافا لهما رحمهما الله» تفر الناس عن الإمام 
فصلى وحده الصلاتين جاز ذلك ذكره مطلقاء لکن إذا كان [ذلك]:00 بعد الشروع جاز 
ذلك بالاتفاق»؛ قأما قبل الشروع قيل لا يجوز عند أبي حنيفة ننه . 

لان الجنافة رط تيمم طن و س علب فج ۳2 لان 03 E‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) في (أء ب) وردت [شرط]. 

(3) في (أ) وردت [الحج]. 

و الس رخسي» المبسرط: 3/ 127. 

() في (أ) وردت [واحد]. 

(6) في (أ) وردت [وقته]. 

0 المارردي؛ الحاوي في فقه الشافعي: 2/ 393, اللباب في ققه الشافعي: 1/ 105. 
(8) في (أ) وردت [الدفع]. 

,89 البابرتي: العناية شرح الهداية: 2/ 458 المرغيتاني: بفاية المبتدي: 45/1 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) في (أ: ج) وردت [الجمع]. 

(12) في (أ) وردت [خلفيع]. 

(13) في د رردت إلا]. 

(14) في (أ) وردت [يموت]. 
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الأمير ر لا جرم لو لم يكن له خليفة ولا صاحب شرطة""“ صلى الناس كل 
صلاة لوتتها© ولا يجمعون لما مر ولا 0 بين الظهر والعصر؛ لأنه لما [ت] قد 
العصر على وقته لعرض المبادرة إلى الوقوف قأولى أن يكره التطوع*. 

في التحفة: ولا يشتغل الإماه© ولا القوم بالسئن والتطوع فيما بينهماء في فتاو 
الحجة [رحمه الل أراد به سنة الظهر والمغرب©. 

[ه]”» قوله: وإذا زالت الشمس يصلي الإمام بالناس [إلى آخره]”': يخطب 
خطبتين ويجلس بيتهما جلسة كما قي الجمعة؛ هكذا فعذله]* ‏ رسول الله کف 4 وقال 
مالك فة : يخطب يعد الصلاة”©؛ لأنها خطبة وعظ وتذكير فأشيه خطية ا ولا 
ما روينا؛ ولأن المقصود متها تعليم المناسك والجمع بيتهما“ وفي ظاهر المذهب 
إذا صعد الإمام المنبر وجتس أذن المؤذنون كمأ في الجمعة» وعن أبي يوسف جلث 
أنه يؤذن قبل خروج الإمام؛ وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة؛ والصحيح ما ذكرنا؛ لأن النبي 
يي لما حرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه؛ ويقيم المؤذن” “انق الفراغ 
من الخطبة؛ لأنه أران الشروع قي الصلاة فأشبه الجمعة*“. 


(1) في أء ج) وردت [شرطي]. 

(2) في (ب» ج) وردت إبرقتها]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(4) الكاساني؛ الصتائم: 4/ 488. 

(5) وردت في جميع النسخ [بالإمام]. 

(6) ما بين لر رع 

(#) السمرقنديء تحفة الفقهاء: أ 404. 

(8) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ).- 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رلل: 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (ب). 

(11) الكافي في فقه أهل المديئة: أ 371. 

(12) في (أ) رردت [منها]. 

03 في (ب: ج) وردت [المزذنرن].. 

(14) الهداية شرح البداية: 21 3 السرخصيء الميسوط: 4/ 450 ابن عازه المحيط البرعاني: 2/ 
003 


548 جامع المُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

م» قوله: [ثم]"" يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبلء ريسمى الموقف مرقف 
الأعظم؛ والجبل جبل الرحمة؛ وهر عن يمين الموقف» [و] ”عليه قبة آدم صلوات (أ/ 
7 الله عليه وهنا يقف الإمام متوجها إلى الكعبة والقوم معه عقيب انصرافهم* من 
الصلاةء ويدعو لحاجتهم؛ وقالوا: سميت بذلك لأنها وضعت لإبراهيم صلوات الله 
عليه قلما أيصرها عرفي. 

هء قوله: ويجتهد في الدعاء؛ لأن النبي يد اجتهد في الدعاء في هذا الموقف 
لأمتهء فاستجيب له إلا قي الدماء والمظاله©. 

م الإفاضة: الدقع عن كثرة» وقيل: الإسراع في المشي المقيدة بالمشعر الحرام 
على قزح: وكان أهل الجاهلية يوقدون عليها التار. 

وقزح: اسم ذلك الجبل المغلس ظلمة آخر الليل”» محسر يكسر السين 
وتشديدها: موضع معروف عن يسار مولغ 

هء قوله: فدعا؛ لأن التبي تند وقف في هذا الموضع يدعوء حتى روي في حديث 
این عباس «تضد: (واستجيب إا دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالي*". 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (ب) وردت [نفرانهم]. 

(4 في (ب» وردت إفلوأ]. 

رت المرغيتاني» بداية المبتدي: 1/ 45. 

)6( الهداية شرح البداية: 1/ 145ء انموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 1623ء الزيدي» الجرهرة 
النيرة: 2/ 101 الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 90. 

(7) في نسخة (أ) وردت [بالمشي]. 

(8) في (آ) وردت [الميل]. 

(9 البايرتي؛ العناية شرح الهداية: 74 127: الزيلعي» تبيين الحقائق: 3 22. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر ج 

(44) أورده صاحب اندراية: 2/ 23ء يرقم ر453 ياب الإحرام: وأورده صاحب نصب الراية: 3/ 
1 في باب الإحرام؛ العرغيتاني» الهداية شرح البداية: 1 146. 
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ا ل ل اس س 0 

في الزاد: وقال تتكيد: ((أفضل دعائي © ودعاء الأتبياء يعرغات: لا إله إلا الله وحده 
اح شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو 
على كل شي قديرء اللهم أجعل أي في قلي نوراء ا وفي بصري نور 
الهم م اشرح صدي؛ ويسر لي أمري»ة وروية : زأنه ع چ کان يدعو مادا ديه 
كالمستطعم المسكين *. 

ي قوله: فإذ! كان قبل الترويةء أي: إذا كان السابع من ذي الحجة؛ صلى بالنأاس 
الظهر يمكة» فإذا فرغ من صلاته خطب خطة وا احذة يعلم النأس جميع منأسكهم إلى 
يوم عرفة؛ فإذا كان يوم التروية وهم و يوم الثامن من ذي الحجة؛ صلى الإمام بالناس 
الفجر بمكة؛ ثم آي خرج إلى منى وييت» ثم ويصلي الفجر بغلس» فإذا طلعت 
الشمس توجه إلى عرفات بالسكينة والوقار: فإذا وصل إلييا تز بها في أي مكان شأء؛ 
إلا بطن عرفة» فإذا زالت الشمس أذن المؤذنون والإمام على المتبرء فإذا فرغ [مم]ف 
الأذان قام وخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفةء ويذك كر قي خطبته جميع 
اکم ای ا قذي من ا وعن oT‏ 
عاج أناد الم نون رصلی بهم الظهر Ss‏ فل 


(1) في ر ج وردت [دعاء ئيا. 

(2) البيهقي: النن الكيرى: 5/ 117: عن حديث علي بن لا ل ديري 
ضعيفا. وورد أيضا فى إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المائيد العش رة: 3/ 213 برقم (2581). 

(3) عن آبن عياس بوت ورد في الذرأية قي تخريج أحاديث المرغيتانيء الهداية: 2/ 20؛ برقم 
ر42 باب الإحرام» وقال عنه: قيه حن بن عبد الله وهر ضعيف» وقي نصب الراية: 3/ 64: 
ياب الإحرام. 

(#) السرخسي: الميوط: ج 456 الكاساني؛ الصتائع: : 4 488: ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 
476 

(5) ماين المعقوفين ساقط من تسخة (أ). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 


(7) في (بء ج) وردت [ولا]- 
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يفصل بينهما [بالتطوع ولا بغيرء؛ فإن فصل بينهما]”' يذلك أعاد الأذان للعصر في قرول 
أبي حنيفة [وأبي يوسف] مولت , وروى ابن سماعة عن محمد رحمهم الله: يقعصر 
على الإقامة ويخفي بالقراءة قيهماء ومن أدرك شيا من الظهر والعصر مع الإمام جمع 
بينهما في قوله[.]! جميعاء ويشترط أن يكون محرما بالحج [فيهما]”؛ فإن صلى 
الظهر وهو غير محرم يأن كان الرجل مكيا ثم أحرم بالحج» أو كان محرما بعمرةا 
يصلي العصر في وقتها؛ وعن أبي حنيفة لفغ يجوز تقديمهاء وهو قول زفر ان , 
إو] يجوز الجمع عن غير خطبة؛ ويكون مسيئاء وكذلك إن خطب قبل الزوال» ومن 
صلى الظهر وحده لا يصلي العصر مع الإمام في قول أبي حنيفة نة » ويصليها في 
وقتهاء وقالا [رحمهما الله]: يجوز لكل واحد منهم إن" يجمع بينهما في منزلة» فإذا 
فرغوا من صلاة العصر انتشروا ووقف كل [واحد]" متهم في أي مكان تيسر من 
الجبلء ولا يزالون في التكبيرء والتهليل؛ والتسبيح» والثناء على الله تعالى بالخشوع 
والتذلل والإخلاصء والصلاة على التبي يتج والدعاء لحوائجهم إلى غروب الشمس 
ويكون الإمام واقغا على راحلر:©!» إلى غروب الشمس ويقول كل واحد في التهليلة: 
(لا إله إلا الله وحذه لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ثم يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون؛ اللهم أنت قلت ادعوني أستجب لكم فأنت لا تخلف 
الميعاد اللهم هذا مقام العبد المستجير من النار قأجرني من النار يعفوك وأدخلني الجنة 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 
2 مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

3 عا بين المعقوفتين صاقط من تسخة (ب), 
(4) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ) ج). 
(3) في (بء ج) وردت [بالعمرة]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (أ). 
(8) في ا وردت [آي]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط هن فسخة (إبء ج). 
(10) في (أ) رردت [الراحلة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج : 551 
برحمتك ومغفرتكء اللهم أنت هديتني الإسلام فلا تنزعه مني ولا تتزعني منه حتى 
تقيضني 40 E‏ عليه 2 م ش 

ووقت ألوقوف مآ بين إلزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم الدحرء فمن 
أدرك الوقوف بين هذا الوقت نقد أدرك الحجء وإلا قلاء سواء كان عالما بها أو جاهلاء 
يقظانا أو نائماء أو مغمى عليه أو مارا من غير مكث فإذا غربت الشمس أقاض 
الإمام وألناس معه إلى المزدلفة» ولا يجاوز عرفة إلا يعد غروب الشمسء ومن جاوزها 
قبل الغروب فعليه دم؛ إلا أن يعود قبل غروبها فيفيض مع الإمام بعد الغروب» ولا 
يصلي أحد صلاة المغرب في الطريقء ومن صلاها أعاد بمزدلفة مع الإمام فإن لم 
يعدها حتى طلع© الفجر لا يلزمه الإعادة فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهم الله وقال 

ا ' 231 1 8 5-97 

أبو يوسف اف : إذا صلاعا [في الطريق]”' رار 208) جاز وأساء؛ فإذا وصل الإمام 
إلى المزدلفة [أذن المؤذن]* إذا غاب الشقق؛ و [أقام] © وصلى بهم المغرب والعشاء 
بذلك الأذان والإقامة» إلا أن يفصل بينهما بالنفل" ‏ وغير ذلك فيعيد الإقامة للعشاء 
عندناء وقال زفر يث : يعيد الأذان أيضا كما في عرفة:؛ فيدعو” © بدعرات دعافا 
بعرفة: ويقول: (التهم حرم لحمي ودمي وجميع جوارحي على الأر ياأرحم 


(1) في () رردت إيقضى]. 

(2) مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). ٠‏ 

ز6 ورد هذا الدعاء قي النن الصغرى: 1 4900 برقم ر685 4 ): باب الخروج إلى الصفاء. 

4 الرومي؛ الينابيع: فرحة: 36 الزيدي» الجوعرة التيرة: 2/ 97 المرغيناني» الهداية شرح البشاية: 
421 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 450 الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 89: 

المرغيتاتي: بداية المبتدي: 1/ 45 ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2/ 466. 

ر في رأ وردت [مكة]. 

(6) في راء ج) وردت [تطلم]. 

(7) عا بين المعقوقتين ساقط من نخة (ب). 

(8) ما ين المعقوفتين ساقط من نسحة (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ورد مكررا في نسخة (أ). 

(10) قي رب ج) وردت [بالتطوع]. 

(11) قي (بء ج) وردت [ويدعو]. 


52 جامع المُضشمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الراحمين)» فيبيت هناك الليلة» فيصلي© ال لفجر يغلسء ثم يأتي المشعر الحرام فيقف 
عه ودعي کا دعا من قبل + ويكبر ويهالىء ويسأل حاجته من الله تعالى» » ويصلى على 
النبي يد ين ومزدلقة كلها موقف إلا بطن محر“ ١‏ 

في الجامع الصغير الخاني: وعن أبي يوسف هي ؛ أنه يقول فى هذا الموقف: 
اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني [جوامع]” © الخير كله فإنه له - ذلك إكله]ةة؛ 
غيرك اللهم رب المشعر الحرام؛ ورب الشهر الحرام؛ ورب [الحلال والحرام]“ 
ورب الخيرات العظام» أسألك أن تبلغ روح محمد ]ا أفضل السلام؛ اللهم أنت 
خير نطاوب وخير مرغوب» ولك في كل وقت جائزة» أسألك أن تجعل جائزتي هذا 
اليوم أن تقبل تويتي» وتجاوز عن خطيئتي» وتجمع على الهدى أمري» وتجعل التقوى 
من الدنيا همي” 57 

في الزاد: [قوله]© [و]”“يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة؛ 
وعتد زفر وشت بأذانين وإقامتين» وهو أحد قولي الشافعي منت 5 » والصحيح قولماء 
زو ابو انوت “ الأنصاري رحمه الله وما رويتاه أشهر مما روى SSS‏ 


(1) في (أ) وردت [فصلى]. 

(2) الزيِديء الجوهرة اليرة 2/ 118: الب ابرتي » العتاية شرح الهداية: 3/ 495 السرخسي» 
المبسوط: 237612 ابن مازه؛ المحيط البرعاني: 2/ 705 المرغيناني» الهداية شرح البذاية: 1/ 
0 الكاسانيء الصتائع: 14 373 الزيلعي: تبيين الحقائق: 745 السمرتندي؛ تحفة 
الفقهاء: 1/ 406 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(5) في ( وردت بالتقديم والتأخير [الحرام والحلال]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسحة (ب). 

(7) الزيئعي: تبيين الحقائق: 4/ 350. 

;8( غير مثبتة في جميع النسخ؛ ولعله تصحيف عن التأسخ»؛ مختصر القدرري: ص 68. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(10) الشاقعي: 1 2 212 الراقعيء الشرح الكير: 17 337 النووي؛ العجموع شرح المهذب: 
8 133: الهيتمى: تحفة ة المحتاج: : 15 248 

(11) في (بء ج) وردت [يوصف]. 


القسم الثاني : إل تنص المحقق/ كتأب الحج 553 
. الخصوم» ولا يتطوع بين الفرضين» به وردت السنةء وعليه عمل الأ 

في المحيط: وروي عن محمد عفنكه [أنه قال: حد الإسقار إذا أسغر التهار]© 
بحيث لم يبق إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين فدھ 

م قوله: فإذ! طلعت الشمس أفاض الإمام: قال صاحب الهداية: هكذا وقع في 
إنسة]ف المختصر وهذا غلط؛ والصحيح إذا أسفر أفاض الإمام والناس؛ وهذا لأن 
الكفار كانوا يدفعون من مزدلفة يعد طلوع الشمسء فأمر التبي ية بالدفع قبل طلوع 
الشمس تحقيقا تحقيقا لمخالفتهي' © وجاز أن يراد بقرك[»]: إذ! طلعت الشمس أي قريت 
إلى الطلو ارس خب لجو ويه ما هتالك من الحصى مر من تجمر القوع إذا 
إجتمعرل أو جمر شعرة أي جمع على تنا 03 

الخذف: الك ردي احصأة أو خواة» وهو: أن يصع أبهامه إعلى uy‏ إلسيأبة» 

13 5 2 5 

ويضع الحصاة على الإبهام فيرميها” “. 


() في وب ج) وردت [الأئمة]. 

(2) الزيدي» الجرعرة التيرة: 2/ 103: البابرتي» العتأية شرح الهداية: 3 470» الميداني» اللباب قي شرح 
الكتاب: 1/ 90 المرغيناتي: الهداية شرح البداية: 1/ 145: المرغيناني» يذاية المبتدي: 43/1. 

(3) في (أ) وردت [حد الإمقار فقال أيها] يدل مأ بين المعقرفتين. 

(4) في (أ) وردت [يدذهب]. 

رط أبن عازء: المحيط البرعاني: 7062 الزيلعي» تبين الحقائق: 4/ 362. 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة أ 3-3 

(7) عن عمر بن الخطابء نة قال: إن أهل الجاهئية كانوا يقولون لثير هذا إا أرادر؟ أن يذفعوا عن 
المزدلفة: أشرق لير كما تغير فلا يدفعرا حتى يرو الشمس عليه تخالفهم رسول الله 25 الع 
قبل طلوع الشعىء أخبار مكة للفاكهي: 16 326. برقم (2425): باب قدقع قبل طلوع الغجر 

(8) عا بين المعقرقين ماقط عن نسخة (أ). 

(9) في 7 ج) وردت [لتجمع]. 

)1{ المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 71 1146 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3/ 481: المرغيتاني» 
بداية البتدي: أ 45 

(11) في (ب» ج) وردت [أي]- 

(12) ها بين المعقرفتين ساقط من نسخة رأ 

(13) الموصليء الاختيار لتعليق المختار: 1/ 1164 الكتاب: 41 142: الميذاني؛ اللباب في شرح 
الكتابي: 214 90. 


554 جامع المُضُمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الثاني 

والكلام في الرمي: أنه يرقع الحصاة من قارعة الطريق؛ ولا يرفع من" الموضع 
الذي يرمي» وأنه يرمي بالصغارء ويرمي بما كان من جنس الأرض» ويجعل مكة عن 
يساره ومنى عن يميته. 

قوله: يكبر مع كل حصاة؛ لما روي أن إبراهيم تشد لما أخرج ولد للذبح جاء 
إبليس موسوسا [ل ”اينه فعرف إبراهيم صلوات الله عليه ورمى إليه وقال: (يسم الله 
والله أكبر رغما للشيطان ورضاء للرحمن)©. 

في الزاد: وابتداء وقت الرمى إمن] وقت طلوع الفجر من يوم التحر عندناء وعند 
الاي رح ف رو و ر و ی وعتد سقيان الثوري 
يغه من وقت طلوع الشمسء والصحيح قولنا؛ لما روي أن النبي غك قدم ضعقة 
أهله وقال با لهم: ((لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين)») 09 

هء ومقدار الرمي: أن يكون بين الرمي وبين موضع السقوط خمسة أذرع؛ كذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة يشن ؛ لأن ما دون ذلك يكون طرحاء ولو طرحها طرحا أجزأه؛ 
لأنه رمى إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالقته السنةء ولو وضعها وضعا لم تجز لأنه ليس 
برمي» ولو وماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز 
عته» ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه”؛ لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص: 


(1) في (ب» رردت أفي]. 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

ر( فتاوی السغدي: f1‏ 224 وما روي عن سيدا إبراهيم عة أورده البيهقي: في شعب الإيمان: 
3 464 برقم (۶ 407 باب الوقوف يعرقه. 

(#) ها بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 

25 0 المطالب: 6/ 42 إعانة الطالبين: 2/ 292» الإقناع في حل ألغاظ أبي شجاع: 1/ 236. 

)6( عن اين عباس جه : في سنن التسائي الكبرى: 10 93 برقم 6014 باب النهي عن رمي جمرة 
العقبة قبل طلوع الشمس» صحيح ابن حبال: :18519 برقم (3869) يباب ذكر الزجر عن رمى 
الجمار للحاج قبل طلوع الشمس؛ مصنف ابن أبي شية: 3/ 773 برقم (14802) باب عن 
رخص أن يرعيها أ قبل طلوع الشمسن- وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. 

28 السرخسي» البسرط: +[ 464. 

i 8)‏ هي (به؛ ج) وردت [تجزيه]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 1 555 
: ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة؛ لأنه المنصوص عليه يفرق 9 الأقعال©. 

ويأخذ الحصى من أي موضع شاء؛ إلا من عند الجمرة قإن ذلك يكره؛ لأن ما 
عنذهما من الحصى مردود؛ عكذ! جاء في الأثر فيتشاءم: ومع هذا لو فعل أجزأه؛ 
لوجود فعل الرمي؛ ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندناء خلافا للشافعي 
نخ ؛ إو لن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجن 
بخلاق ما إذا رمى بالذهب والفضة؛ لأنه يسمى تارا لا" رميات 

ي؛ ولا يقف عندها ويقول: اللهم اجعل [حجي]" حجًا ميرورًا وسعيًا مشكوورًا 
وذنبا مخفورا. 

هھ قوله: [ثم]“ يذيح إن أحب» وإنما علق الذبح بالمحبة: لأن الدم الذي يأتي به 
المقرد تطوع: والكلام في المفرد©, 

م هذا را 209 على الاستحباب؛ لأن الكلام في المفرد ولا ذبح عليها"4. 

ي“ إلا أن يتطو + فإذ! وجد هذيه الب يقول: (وجهت وجهى للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من المشركين؛ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 


() في (بء ج) وردت [تفرق]. 

2( المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1 2147 البابرتي» العناية شرح الهداية: 3إ 484 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

( في () وردت إولا]. 

ر2 المرغينانيء بداية المبتدي: 1/ 46, الزيئعي» تبيين الحقائق: 4 364, أبن الهمام؛ شرح فتح 
القدير: 2/ 487. 

(6) مأ بين المععقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

27 الرومي: الينابيع: لوحة: 36 ابن الهمامء شرح فتح القدير: 2/ 498, 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (). 

(© الزييدي؛ الجرهرة التيرة: 2/ 108: البابرتي: العناية شرح الهداية: 3/ 7 الميداني: اللباب في 
شرح الكتاب: 1/ 90. 

(10) في () وردت [عذء]. 

41 المر غبتاتي: الهداية شرح البداية: 41 147 المرغيناني بداية المبندي: 1/ 46. 

(12) في ا ب) رردت [الذي]. 


5356 جامع المضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
لله رب العالمينء لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين؛ اللهم هذا مناك ولك؛ 
اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك بفضلك وجودك يا أرحم الراحميت)!أ) 

م» قوله: ثم يحلق» على الإيجاب قي يوم النحر يقدم الرمي؛ ثم الذبح» ثم الحلق 
والضابط قولهم جضهدة. 

هه ويكتفي في الحلق [ي] ربع الر الرأس اعتبار! يالمسح؛ وحلى الكل أولى؛ اقتذاء 
برسول الله َيه والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعرء مقدار الأنماة“. 

في الشامل البيهقي: يجري الموس* على رأسه إن لم يكن عليه شعر: هكذا روي 
عن ابن عمر مزنشت؛ تشبها" بالحالقين ٠“‏ 

[م] قوله: حل [له]”© النساء [و]”"““لكنه بالحلق السابق لا بالطواف؛ لأن الحلق 
هو المحلا 2 [إلا أ“ تأخر عمله في حى التساء إلى [...]““ أوان الطواف؛ وهذا 
لأن العلواف ركن من أركان الحجء والمحلل عن العبادة إنما شرع يما هو محظور؛ 


(1) الموصنىي: الاختيار لتعليل المختار: 5/ 23. واندعاء أورده صاحب السئن الصغرى: 2/ ج 
برقم (1838): باب الضحايا. 

(2) الزبيدي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 108. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(#) المرغيناني» الهداية شرح ابداية: 1/ 148» البابرتي» العناية شرح الهذاية: 3/ 487: !بن الهمام: 


شرح فج القدير: :2 4 


(3) غي رأ ج) وردت [الموسى]. 

(6) في (أ) وردت [أبي]- 

(7) في (ب» وردت [تشبيها]!. 
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(9) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة ب٠‏ ج). 
(12) في (ب) وردت [العمل]. 

(13) وردت في (ب) إلأنه] بدل ما بين المعقوفتين. 
(14) وردت في رأ زيادة [أن] بدل التقاط. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 1 55 
1 7 2 5 8 5 

. وتلك [عن|”' العيادة كالحلق والسلام؛ لا بما هر ركن فيها قيل: التلبية بمنزثة 
[التحريمة للصلاة» والحلق بمنزلة]© السلدم“. 

قوله: يبتدئ بالتي تلي المسجد: أي !! لمسجد الحنيف: وهي جمرة الأولى؛ لأنها 
أول جمرة من الجمأر الاد 

قرلكه: : ويقف عندهاء الوقوف عقيب” كل رمي بعذه رمي؛ فيقف عند الجمرة 
الأولى» > والوسطى» دون الثالثة وهي جمرة العقبة لعقبة. فالحاصل أن أيام الرمي أربعة: الأول 
يوم النحرء ويرمي جمرة العقبة لا غير» وأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس : وقي الثاني والثالث إنما يذخا ل وقت الرمي حين تزول الشمس» ۽ وقي 
الرابع كذلك عندهما [رحمهما الا وعند أبي حنيفة جيه يجوز قبل الزوال©. 

وعدد الحصاة في الأيام كلها سبعون: سبعة لليوم الأول» وأحد وعشرون لليوم 
الثاني: وكذلك الثالث والرابع. 

في التهذيب: ويقف عند الأوليين دون ن العقبة مقذار أن يقرأ عق .® آية من 
إلقرة*. 

قوله: ثم يعود إلى متنى. ية ويبيت ثمة فإذا صلى الفجر أخذ معه* إحدى 
وعشرين حصاق ودقع إلى موذ اإلجمار: قيبدأ أولا يما يلي المسجد الحنيف» فيرعي 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر 

;3 الرّبيِدي» انجوهرة الثيرة: 2/ 112. 

خخ الميداني: الثباب في شرح الكتاب: 1132 

(5) في (إ) وردت [عقب]. 

(6) ما بين المعقوفتين غير ميت في نسخة (أ). : 

(MD‏ المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1 149 الباير برتي» العناية شرح الهداية: 3/ 492, المرغيتاني: 
بداية البتدي: 1[ 46. 

(8) ابن مازء: المحيط البرهاني: 2 2709 

(9) في () رردت إعن]. 

(10) في (ب» ج) وردت [عشرون]. 

(11) اليابرتي: العتاية شرح الهداية: 2 5. 

042 في (وب١٠‏ ج) وردت [منه]. 
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من هناك سبع حصيات؛ يكير مع كل حصاة؛ ويقف عندها ويرفع يديه عقیب“ كل 
حصاة: ويدعر الله تحاجته؛ ويهلل ويسبح ويحمد الله تعالى ويكني عليه ٿم يأتي 
[ال][”'مقام الذي هناك ريقف عنده ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الصدر وعذاب القبر وفتنة الدجال وسوء 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل© والمال)”/ وذكر في المناسك لحسن” بن زياد 
ننه أنه يقول عند كل حصاة يرميها بيميته: [.....]©؛ (بسم الله [و] ”اله أكبر) ثم يرقع 
يديه ويقول: (اللهم اجعله حجا مبرور! وسعيا مشكورا وذثبا مغفورا). 

وحصاة الخذف مقدار النوىء» فإن رمى أكير متها أو أصغر© أجرأهء وكيس 
بمستحب» ثم يدفع إلى الجمرة الوسطى ويقول مثل ذلك في مقام هناك؛ ثم يدفع إلى 
جمرة العقبة ويقعل مثل ذلك ولا يقف عندهاء وليس هناك مقام» فإن ترك الترتيب في 
رمي الجمار أجزأه عندنا وأساء: وقال زغر اكه لا يجيي 

ثم يرجم“ [إلى]*" متى* فإذا زالت الشمس من الخد صلى الإمام الظهر 
[بمنی]*“ SSAA A TE‏ 


(1) في (أ) وردت إعند]. 

2 ما ين المعقوفين ساقط من نسخة (بء ج). 

(3) في ر وردت [أهل.]. 

(4) أورد هذا الدعاء صاحب تلخيص الحبير: 2/ 38) باب دخول مكة وبقية أعمال الحج. 

(3) قي (أ) وردت [حسن]. 

(6) في (بء ج) وردت زيادة [يسم الله الرحمن الرحيم] بدل التقاط. 

(7) عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

25 الرومي؛ اليتنابيع: لوحة: 237 الكاماني» الصنائع: 5 1ء السمرقنديء تحفة الققياء: 1/ 407. 
وأورد هذا الدعاء مصنف ابن أبي شيية: 3/ 683» برقم (14213) باب مأ يقرل إذا رمى الحجر. 

ر في (أ) وردت [الأصغر] بالتعريف. 

(10) الرومي» الينابيع: نوحة: 37: السرخسي: الميسوط: 100/5 اين الهمام: شرح فتح القدير: 2/ 
485 

(11) في (ب؛ ج) وردت [أتى]. 

(12) ها بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (بء ج). 

ر3أ) في أء ج) وردت [ت]. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 


القسم الثاثي: التص المحقق/ كناب الحج 559 
. وخطي بعدها خطية واحدة يعلم الناس فيها ما بقي من متاسكه *. 

ثم يأتي الجمار الثلاث؛ وفعل مثل ما قعل بالأمس» ويقف عن المقامين ويندعو 
كذلك: وكذلك في اليوم الثالث أجزأه الرمي قبل الزوال» وفي اليوم الرابع إن رماها 
قبل الزوال جاز عتد أبي حنيفة جين » خلافا لهما [رحميما ات 

فإذ! فرغ من رمي الجمار يرمل إلى مكةء فإذا أتى وادي الأبطح وقف ساعة على 
راحلته؛ ويد بنحو ما ذكرناء ثم يأتي مكة ويطوف طواف الصدرء ويصلي ركعتين 
في المقام؛ ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها قائماء ويقول: (اللهم [اجعله]”' رزقا واسعاء 
وعلما نافعاء وشفاءً من كل داء يا أرحم الرأحمين)9 ويصب مته على وجهه ورأسه 
ويغتسل مته إن أمكنه0, 

ثم يأتي الملتزم؛ وهو موضع بين الحج الأسود وبين الباب» فيضع عليه وجهه 
وصدره؛ إو" “يتشيث بأستار الكعبة: فيدعو بأي دعاء شاء؛ فإن أمكته أن يدخل البيت 
[فحسن] وان لم يمكنه فلا ضرر*“. 

والأحسن أن يأتي المدينة يعد ذلك فيدنو إلى قبر التبي اء فيقوم بين القبر 
والمنبر؛ ويستقبل القبلة؛ ويصلي على التبي تكية» ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله 
ين ويترحم عليهماء فإن كان أحد أوصى له أن يسلم عنه على التبي يبي فول :012 


( في ¢ وردت [خطيب]. 

ر2 الررمي» اليتابييع: لوحة: 37 فتاوى السغدي: 1[ 210. 

ر( ا بين المعقوقتين غير مثبت في نسخة (). 

() في (ب) وردت [يأتي]. 

و عا بين المعقرفتين مافط من نسخة إب). 

(6) أن رد هذا الدعاء الدارقطتي قي سننه: 2ز 288, برقم (237) باب المواقيت. 
(7) الرومي: الينابيع: لرحة: 37+ الربيدي» الجوهرة الثيرة: 116/2 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

(9) مأ بين المعقوفتين ماقط من تسخة (ب). 

)10( أثرومي؛ اليتأبيع: أوحة: 37: الموصئي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 167. 
bdb)‏ بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ . 

(12) في ( وردت إقعله]. 
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(21011): ويقول عند قبر التبي 6اة: (اللهم رب هذا اليلد الحرام: والركن والمقام؛ 
والمشعر الحرام؛ بلغ روح محمد منا في هذا اليوم التحية والسلام؛ الهم أعط محمدا 
الدرجة والوسيلة والفضل”/ والفضيلة؛ اللهم أوردنا حوضه» وامقنا بكأسه شرايا فيع 
واجعلتا من رفقائه يوم القيامة)©. 

وهذه الأدعية بعضها مروي عن النبي تيد وبعضها عن الصحابة» وليس عندنا 
[دعاء]”* مؤقت في هذه المراقف» فأي دعاء دعا به جاز» غير أن هذه مروية على ما 
ذكرناء ويقول إذا رجع: (آيبون [تائبون]” عايدون لربنا حامدون؛ صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزه الأحزاب وحده؛ والحمد لله الذي هدانا [لهذا]” وما كنا لنهعدي 
لولا أن هدانا اله اللهم فكما هديتنا لهذا" فتقبله منا ولا تجعد[ه] آخر العهد مناء 
وارزقنا العود إليه حتى ترضى عتا" يا أرحم الراحمين)9©. 

في الكبرى: والأحسن للحاج أن يبدأ بمكة فإذا قضى نسكه مر بالمدينة؛ لأن 
الحج فريضة والزيارة تطوع؛ وإذا؟ كانت غير حجة الإسلام يبدأ بأيهما شاء وإن بدأ 


() وردت كلمة [الفضل!] مكررة في نسخة (ج). 

(2) في رأ ج) وردت [مريناا. 

رق الرومى: اليتابيع: لوحة: 37 أبن مازه المحيط البرعانى: 2/ 713: وأورد هذا الدعاء صاحب كنز 

) الرومي: البح لى بن لبرعاني ب كنز 

العمال: 15/ 554 برقم (41320. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(6) في (أ) وردت [وحزم]. 

(8) في را 58 وردت [لذلك]. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(10) في () رردت [عنها] وفي (ج) وردت إمنا]- 

(11) الرومي» اليتابيع: لوحة: 37: !لكاساني: الصتائع: 5 9 ابن اليمام» شرح فح القدير: 2/ 408. 
وأورد هذا الدعاء الإمام البخاري قي صحبحه: 6/ 305, برقم (1670): باب ما يقول اذا رجع 
من انحج أو العمرة أو الغزو. 

(12) في (بء ج) وردت [ولو]. 


بالمدينة مع هذا في الوجه الأول جازء ولو خرج الحاج راكبا كان أقضل: لأن المشي 
يجعهد الإنسان ويسيء. خلقه: غاد يأمن أن يأئم ذ فی حر راه 

ولو 2 مرد 5 فأراد أن E‏ مره 2Ë‏ ری ا أفضل أم الصدقة؟ زو]”“المختار أن 
الصدقة أفضل؛ ؛ لأن متفعتهأ تعود' إلى غيره والحج اكه 

في الملتقط”: بناء الرباطات”” لمنفعة© المسلمين أفضل من الإتيان بحج التطوع 
والتفل والحجة الثانية عن الفرضر © ؛ أعني يعد حج الفرض إن لم يكن الأب مستغنيا 
عن خدمة ألاين حرم عليه الخروج إلى حج ا حطُ ع والإتيان بحج الفرض أولى من 
طاعة الوالدين وخذمتهاةة. 

ع النفر: الرجرع» والتفر الأول للرجوع 5 أليوم الثاني من أيام التشريق» والتغر 
الثاني المكث إلى آخخر أيام التشريق حتى الجمار كلهاء كذا قاله [القاضي]“" الإمام 
ظهير”” ' ألذين رحمه اف“ ٠‏ 

هه ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مکة: ويقيم حتى يرمي؛ لما روي أن ر 
اشن کان يمتع مته ويؤدب عليه؛ ولأثه يوجب شغل ^ 


(1) هأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [يعردا. 

(3) ين مازء؛ المحيط البرهاتي: 2 694. 

(4) في (أ) رردت [في الملتقط مرة أخرى]. 

(5) في (به ج) وردت [الرباط]. 

جم في (أ) وردت [كالمتقعة]. 

(7) في (بء ج) وردت [الابن]ء 

(8) فتاوى السعدي: 1/ 198. 

(9) في (ج) وردت [و] يدل إفي]۔ 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(liy‏ في ( وردت إظهر]. 

(12) الريلعي: تين الحقائق: ج 471 

(13) في (أ) وردت آیروی]. 

EE‏ الم رغيتاني: الهداية شرح اليداية: 1 130: اليابرتي؛ العناية شرح الهداية: 3/ 300: والأثر ورد 
فى تصب الراية: 3م 91 


562 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

م الثقل: متاع المسافر وأهلى والمعتى فيه ن التي ع قال: ((المرء حيث 
ل فاقتضى ظاهره أن تقديم رحله بمنزلة خروجه بتفسه والخروج بنفسه مكروه 
فكذا معا . 

المحصب: موضع يقرب مكة؛ والتحصيب التزول ياه وذكر فى الميسوط: 
التحصيب سة علدنا حتى لوترك يصير مسيكا؟ E‏ روي: (أن لتب ع نزل بأبطح 
اراءء“ للمشركين بما خصه الله تعالى من الفتح والنصرة وإهانة لهم؛ فيكون سنق" 

[قوله:]* وهذ! طواق الصدر. هه ويسمى طراف الوداع؛ وطواف آخر عيد 
بالبيت؛ لأنه يودع البيت ويصدر”” به» وهو واجب عندتاء خلافا للشافعي اة ؛ 
لقوله تيئاد: ((من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف» ورخ ص“ 
لاء“ الحية ° 

م قوله: ثم يعود إلى أهله؛ لأنه فرغ من الحج» إن شاء”" أقام وإن شاء عاد إلى 


(1) لم أعثر عليه في كتب الحديث» إلا أن السادة الأحناف ذكروه في كتبهم: الكاساني» الصتائع: 2/ 
159. 

.391 /4 الزيلعي» تبسن الحقائق:‎ 2y 

(3) في (بء ج) وردت [أداة]. 

(4) السرخسيء» المبسوط: 4/ 42؛ الموصليء» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 167 البابرتى» العناية 
شرح الهداية: 3, وائرواية: أوردها الإمام البخاري في صحبحه: 6/ 266 برقم (1647) 
باب التزول بذي طوى قبل أن يدخل مكةء قال: سكل عبيد الله عن المحصبء فحدثا عبيد الله 
عن نافع قال: (نزل بها رسول الله ي وعمر وابن عمر وعن ناقع أن ابن عمر «ؤقضت). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) في (أ) وزدت [إتودع]. 

(7) في (به ج) وردت [يعتذر]. 

8 مسلم؛ الجامع الصحيح: fF‏ 6 برقم 2350{ باب وجروب طواف الوداع ومقوطه عن الحائضص. 

فق قي (ب: ج) وردت [أخص]. 

ر10) في رب ج) وردت [النساء]. 

(11) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 130/1: الميذاني؛ اللباب في شرح الكتاب: 90/1, أمنى 
المطالب: 22/6 الترري: المجموع: 8 12. 

(12) في (أ) وردت [إن شاء] بالوصل بينهما [إنشاء) عذه والآتية بعدها. 


القسم الثاني؛ النص المحقق/ كتاب الحيج 563 
- أعلى وقال بعض مشايخنا: يستحب له أن يأتي الباب ويقبل العتبة فيتأزمه: ويتشبث 
بأستار الكعية: ويلصىق خده بألجذران» ثم يأتي زمزم فيشرب من مائه كائماء ويصبه 
على بذنه. : 1 

ثم ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت» متباكيا متحسرا* على فراق 
إلبيت؛ حتى يخرج من المسجدة, 

فهذاً بيان الحج الذي أراده رسول الله ته بقوله: (فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذتويه كيوم ولدته × 

هه قوله: ومن أدرك الوقوف بعرفة [إلى آخره]”» أول وقت الوقوف يعد الزوال 
عتدنا؛ لما روي أن النبى ية وقف بعد الزوال» وهذا بيان أول الوقت» وقال ع ((من 
أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج؛ ومن فاتنه بليل فقد فاته الحج))” فهذا بيان آخر 
الوقت» ومالك جو كان © يقول: إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوغ 


(1) زمزم - بزايين مفتوحتين - اسم للبثر المشهورة في المسجد الحرام؛ بينها وبين الكعبة المشرقة 
نمان وثلاثون ذراعا. وسميت زمزم لكثرة مائهاء لأنه لما قاض منها الماء على وجه الأرفى قالت 
السيدة هاجر للماء: زم زم: أي: اجتمع يا ميارك قاجتمع فسميت زهزم»؛ وقيل: لأنها زعت 
بالتراب كثلا يأحذ الماء يمينا وشمالا. اللغات: 3/ 138ء ولسان العرب 2/ 48: فتح القدير 2/ 
9 والسيرة التبوية 1/ 111. 

(2) في (أ) وردت [مستحصرا]. 

3 ابن الهمام: شرح قتح القدير: 3إ 434, 

ر عن أبي هريرة جف أخرجه البخاري في صحيحه: 3[ 400 برقم (1424) باب فغل الحج 
اا e‏ هظ 

(5) البابرتي» العناية شرح الهداية: 4/ 3. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من فسخة (با). 

(7) عن عي الرحمن بن يعمر للت : أورده المستدرك على الصحيحين: 2/ 305 برقم (3100) باب 
من سورة اليقرة؛ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاد» وسكت عده الذهبي قي 
التشخيص» وأورده صاحب الدراية: 2إ 21, برقم (481)»: رئص الراية: 3/ 92, باب الإحرام 
رثال حديث صحيح الإستاد. 

(8) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 4 141. 

(9) في (أ) وردت [إن كات]. ٠‏ 
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الشمس» فهو محجرج عليه يما رويناء ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه 
عتدنا؛ لأنه َة ذكر كلع اد إبة كان (([الحج عرفة د من وقف بعرفة ساعة من 
ليل أو تهار فقد تم حجه)ة ' وهي كلمة التخيير © وقال مالك ينك : لا يجزيه [إلا]“ 
أن يقف في اليوم وجزء من الليل» ولكن الحجة عليه؛ لما روينا©. 

[قوله:]“ ولا تحلق ولكن تقصر؛ لما روينا أن التبي َة (نهى النساء عن الحلق؛ 
وأمرهن بالتقصير)”» ولأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق*" اللحية في حق 
الرجلء؛ وتلبس المخيط وما بدا لها؛ لأن في لبس غير المخيط كشف العورة؛ قالوا: ولا 
تستلم الحجر إذا كان هناك جمع 2116 لأنها ممتوعة هن سا کرجا زلا أن 
تجد الموضع خالياث. 

في بستان*" الفقيه أبي الليث فته : مات أولاد النبي ي كلهم قبله إلا فاطمة 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) عن عبد الرحمن بن يعمر عن : أررده الحاكم؛ في المستدرك على الصحيحين: 2/ 305 برقم 
(3100) باب من سورة البقرة: وقال عته الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجأه: وسكت عنه 
الذعبى فى التلخيص. وأورده صاحب الدراية: 2/ 21ء برقم (481): ونص الراية: 3/ 92) ياب 
الإحراب 1 قال حديث صحيح الإستاد. 

رت في (أء ج) وردت [التخير]. 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ)- 

(3) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 151: الزيدي الجوهرة التيرة: 2/ 118, الاستذكار: 12 
283. 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(7) عن علي فة » أخرجه صاحب الدراية: 72 32 يرقم 483 ونصب الراية: 3/ 95) باب 
الإحراء وقال: هذا حديث فيه اضطراب. 

(8) في (ب) وردت [الحلق]. 

O‏ في (بء ج) وردت [حقهن]. 

(10) في (أ» رردت إلحلق!. 

(11) في ر( وردت [الرجل]. 

ر2 الهداية شرح البداية: 132/1 

(13) يستات العارفين: للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إيراهيم السمرقندي (373ه) 
تحقيق: الشيخ عبد الوارث محمد علي» دار الكتب اتعثمية؛ بيروت - لبتانء طآ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 565 

. غا فإنها عاشت بعده سنة أشهر" وكانت نساؤه كلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله 
عنهن: فإنها كانت بكرا وتروجها وهي بتت ست سنين» وبنى يها وهي ابن ا 
ستين* وكانت عنذه تسعا واعتمر رسول الله ية أربع عمرات: وحج حجة واحدة؛ 
وهي حجة الوداع*“ وال أعلم [بالصواب] 50 , 


باب القران“ 


بء القران والقرن: مصدر قرن بين الحج والعمرة» أي: جمع ساوشو قار“ 
ام المحرمون أربعة: مفرد [ب]”كالحج: وهو أن يحرم من الميقات أو قبل الميقات 
في أشهر الحج أو قبلهاء أو" ذكر الحج بلسانه عند التلبية وقصد" بقلبه» ومقرد 
بالعمرة: وهو أن يحرم من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء [و]* "يذكر العمرة 


ر ينظر: الوفيات: 1/ 25: الجوهرة قي نسب النبي وأصحايه اتعشرة: 1/ 278 أبن كثيره اليداية 
والتهاية: 5/ 330. 

(2) قي ر وردت [قتزوجها] بدل وتزوجها. 

(3 ينظر: ابن الأثيرء أسف الغاية: 1 1383 الأريعين فى متاقب أمهات المؤمين: 41/1: ابن عيد البرء 
الاسجعاب: 2/ 109 ابن حجر الإصابة في معرقة الصحاية: 8/ 17: تهقيب الأسماء: 1/ 42 

ر( ينظر: الطبقات الكبرى: 2/ 171: تاريخ الرمل والملوك: 2/ 297 تاريخ الطبري: 2 240 
غروات الرسول وسراياء: 83/1. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج) 

(6) بستان العارئين: عى116 وما يعدهاء الطحاوي» شرح معاي الآثار: 3/ 147. 

(7) القران لغة: جمع شيء إلى شيء يقال قرن الشخص للائل: إذا جمع له بعيرين في قران واحدء 
والقران: الحبل يقرن به قال التعالبي: "لا يقال للحبل قران حتى يقرت فيه بعيران" والقرن: 
الحبل أيغا. وإاصطلاحا: هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم يعمرة في أشهر الحج ثم 
يدخل الحج عليها قبل الطواف. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 56 المطرزي» المغرب في 
ترتيب المعرب: 4 268 (قرن). تيين الحقائق: 4 421. 

(8) المطرزي» المغرب قي ترتيب المعرب: #/ 268: مادة إق ر ف)» الميناتي» اللباب: 1/ 97, 

ر ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(10) في رأ ج) وردت [بأء 

(114) في را ج) رردت (إيقصد]. 


(12) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 


566 جامع الفضمرات والفشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُّزري/ الجزء الثاني 
بلسانه عند التلبية» ويقصد بقليه؛ [وقارن]: وهو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة 
من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلياء يذكر العمرة والحج بلسانه عند التلبية» 
ويقصد بقليه. : 

ومتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة قي أشهر الحج أو قبلهاء ثم يحج من عامه ذلك» 
قبل أن يلم بأهله إلماما صحبحاة. 

هه قوله: القران أفضل [إلى آخره]©؛ لقوله غكية: ((يا أهل محمد أهلو! بحجة 
وعمرة معاي“ ولأن فيه جمعا بين العبادتين» فأشبه الصوم والاعتكاف؛ والحراسة في 
سبيل الله [تعالى] وصلاة الليل©. 

قوله: وصفغة القران إلى آخره قدم العمرة على الحج فيه» وكذلك يقول: 

ON‏ [اثل ]© لييك» بعمرة وحجة معاء لأنه يبدأ يأفعال العمرة فكذا يبدأ 
بذكرهاء فإن أخر ذلك في الدعاء والتلبية لا بأس به؛ لأن الواو للجمع؛ ولو نوى بقلبه 
ولم يذكرها في التلبية أجزأه؛ اعتبارا بالصلاة©. 

قوله: أو يدنة؛ أراد بالبدنة ههنا البعير: إو] “إن كان في اسم البدنة يقع عليه وعلى 
البقرة» وكما يجوز سبع البعير يجوز سبع البقرة*. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

2) الكاساني؛ الصتائع: 5/ 35: الى » نبسين الحقائق: 4/ 4258 المرقندى: تحفة الغقياء: 1/ 393. 

4 ي | ا ي سی ی رج ء 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) حذيث "یا آل محمد: أعلوا بحجة وعمرة معا..” أخرجه الطحاوي من حديث أم فة موت 
تقول: سمعت رمول الله ي يقول: "أهفرا يا آل محمد يعمرة في حجة" وأررده الزيئعي هي 
تصب الراية من غير أن بين درجته إلا أنه ذكر أحاديث 1 ى تؤيد هذا المعنى: منها ما أخرجه 

: من غير أن بين ر خر 
مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنا نخ قال: 
سمعت رسول الله َة أهل بهمأ جميعا "لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجا' (شرح ععاني 
الآثار 2 154 وصحيح ملم 2.252 ود نصب إلراية 3 09 

(5) هأ بين المعقوفتين غير مثيت قي نخة (أ). 

ر الهداية شرح البذاية: 1/ 153. 

2 ما بين !1 لمعقوفين ماقط هن نسخة hb‏ ب 

(8) ما بين اذ لمعقوفتين غير عثبت في نسخة وأ ب). 

(9) الزييدي» الجوهرة التيرة: 2/ 122 المرغيناني» الهداية شرح البداية: أ 154, البابرتي؛ العناية 
شرح الهذاية: 4/ 23, الميداني» الاب في شرح الكتاب: 1/ 97. 

(dO;‏ ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(11) المرغينائى؛ الهذاية شرح البداية: 1/ 155.: البابرتي» العناية شرح الهداية: 4 29. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الحج 90 567 


IE ê 5 2 . 2‏ 53 
۴ قوله: أخرها يوم عرفة احترازا عن يوم النحرء [4J3‏ ؛ وقت الحج وليس وقت 
الصوم“. 
قوله: لم يجزه؛ يعنى آہدا. , 
قوله: وإن صامل[ها] بمكة بعد فراغه من الحج جاز© [ه]“ ومعناه بعد مضي 
أيام التشريق؛ لأن الصوم فيها متهي عند“ 
م قوله: صار رافضا لعمرته بالوقوف فيه إشارة إلى أنه لا يصير راقضا يمجرد 


التوجه: ؤهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة جلثت . 


باب التمتوة 
ى [و]""“معنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله 


(1) عا بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (ب). 

(2) الموصثي: الاختيار لتعليل المختار: 170/1 الزيدي: الجرهرة اليرة: 2/ 124: الشياني؛ 
الحجة: 2 190 

(3) اللكنوي؛ التافع الكيير: 1/ 137+ ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 2 479. 

(# ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بع. 

(5) في (ب) وردت إجائز]. 

(6) مأ بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 

(7) انهداية شرح البداية ية: 1/ 4155 البابرتي: العناية شرح الهذاية: : 4 29 إلزيدي» الجوهرة النيرة: 2/ 125 

(8 الزيلعي:ء تين الحقائق :905 

(9) التمتع في اللغة: الانتفاع» والمتاع هو كل شيء يتفع به» وما يتبلغ به من الزاد. والمتعة اسم من 
التمتع؛ ومته متعة الحج ومتعة الطلاق. وقي الاصطلاح يطثق بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج» 
وهو عند الحتفية أن يفعل أقعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج؛ رأن يحج من عأمه ذلك من 
غير أن يلم بأهله إلمأما صحيحاة : والإلمام الصحيح التزول في وطنه من غير يقاء صفة الإحرام - 
ويحرم للحج من الحرم. وسمي متمتعا ع وو سح 0 
يجوز لنمحرم؛ ولترفقه وترفهه قوط أحد السفرين. عذا هو معنى التمتع الذي يقابل القر 
والإفراد. أبن منظور: لان العرب: 8/ 328 مادة: "مع "» وحاشية أبن عأبدين 2/ 1194 8 
الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص402. 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 


568 جامع الْمُضمر أت والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْْرِي/ الجزء الثاني 
إلماما صحيحاث. 

ب» ألم أهله: ترل“. 

م؛ قوله: ويقيم بمكة حلالاء هذا الذي ذكره ليس على وجه الشرط لكن معناه إذا 
أراد أن يقيم الحج من عامه فليقه© حلالا إلى وقت إحرام الح“ 

قوله: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجدء هذا بيان آخر وقت الإحرام 
أما لو قدمه على هذا اليوم جاز وهر أفضل» وإنما قيد بهذا لأنه أول يوم يبدأ فيه بأفعال 
الحج؛ فلا يجوز تأخير الإحرام عند 

هه والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم؛ وهذا لأنه في معنى 
المكي؛ وميقات المكي في الحج الحره©. 

» [و]“تقليد الهدي: أن يعلق بعنق البعير قطعة نعل أو مزادة؛ ليعلم أنه 
00 

هه وصفة الإشعار: أن يشق منامها بأن يطعن في أسفل الستام من الجانب الأيمن» 
قالوا: والسنة هو الأيسر؛ لأن النبي َة طعن في جانب اليسار مقصودا [و]" "في جانب 


a‏ المرغيناني: الهداية شرح البداية: 1/ 2156 آلسرخسي؛ المبسرط: 5/ 1419 الكاساني؛ الصتائع: 
5 35, 

(2) المطّرزي» المغرب قي ترتيب المعرب: 5/ 15ء مادة إل م . 

(3) في (أ) وردت [فليقيم]. 

4 المرغعيناني» الهداية شرح البداية: أ 156: البابرتي: العناية شرح الهداية: 14 43 الميداني: 
اللاب في شرح الكتاب: 1/ 98. 

(25 الزيبدي» الجرهرة التيرة: 2/ 129, البابرتي» العناية شرح الهداية: 4 40, الميداني» اللباب قي 
شرح الکتاب: 1إ 98. 

(6) في (أ) وردت [الحرام]. 

(7) المرغيناتي» الهدئية شرح البداية: 1/ 156ء السرخسي؛ الميسوط: 4 55. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أء ب). 

(9) في (أ) وردت [تغل]. 

/2 الهداية شرح البداية: 1 2152 البابرتيء العناية شرح الهداية: 3/ 418: الشيباني الحجة:‎ (i 
5 


(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج : 569 
. اليمين اتفاقاء ويلطخ ستامها بالدم إعلاما©. 
م؛ قوله: نا حنمت الله E‏ 3 في الهداية عند الوقوف؛ وصحح 
الشيخ شمس الدين الكردري رحمه الله 
قوله: عند الإحرام» لأن الاغصال لالإحرام لا لنصلاة فيكون مقيدا 589 أعلہ]*. 


باب الجنايات“ 


م قوله: إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة ذكر الكقارة مجملا؛ لأن موجبها مجمل؛ 
حيث ذكر التطيب مطلقا من غير تقبيد بعضو دون عضو ثم شرع في بيان هذا المجمل 
فقال: إن طب عضوا كاملا فعليه دم: وهذا دأب 0 الكتاب أن يذكر قولا 
[مجملا]“ جامعاء ثم يأخذ تفصيل ذلك إلى أن يهي البا ب 

في الزاد: وقال ا عئنته : الدم في القليل والكثير: والصحيح جواب[ه]” ظاهر 
الرواية؛ لن الجزاء إنما يجب بحسب الجناية» والجناية إتما 0 بما هو المقصود 


رن الهداية شرح البداية: 1/ 157) السرخسي» المبسوط: 5/ 298. أخرجه أبر دارد في ستنه: عن 
مخرمة وعروأن بن الحكم بط : 15 79ء يرقم (1491): جاب الاشعار. 

(2) الزّيتي: الجوهرة اليرة: 2/ 138: المرغيناني» الهداية شرح الدثية: 1 160: البايرتي: العتأية 
شرح الهداية: 4 70ء الميذاتي' اللباب في شرح الكتاب: 71 98. 

(3) ما بين المعقوفتين غير مثيت في نسخة (أ). 

ر جناية: جنی الذتب عليه جناية» أذنب ويقال جنى على ثفه وجنى على قومه والذتب على فلان جرء 
له ونحوها جثى وجدا تاولها من متها ويقال جنى الثمرة لفلان وجنى الثمرة قلاا ا 
من معفته فهر جأن: وقي الاصطلاح: المراد بالجتاية هنا: ما يرتكبه الحأج من , محظورات في احج 
فهي جتاية رلم تعلق بنقس الآدمي ولا طرف من إطلاق الققهاء عليها. المعجم الوسيط: 0 
أبن منظور » لان العرب: 714 153 عادة (جنى): رد المحتار: 9027 

رق في (ب) وردت [تطيب]. 

(6) عا بين المعقوقتين ساقط من تسخة (إب). 

(7) أبن الهمام؛ شرح تح قم القدير: 3 35 الميدائي: القباب قي شرح الكتاب: 71 102 

(8) ما بين المعموفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في (أ) وردت [تجب]. 


570 جامع المُضْمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدْرِي/ الجزء الثاني 
من قضاء التفثء والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل يتم [به]" الجناية؛ وفيما 
دون ذلك في جتايته نقصان فيكفيه الصدقة©. 

[قوله:] 0 دإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وقال الشافعي 
#تةه : إذا لبس المخيط لزمته الكفارة: وإن كان في ساعة واحدة» والصحيح قولنا؛ لأن 
الجتار 3 إنما ق © بلبس مقصود» إواللبس المقصود]” فيما بين الناس (أ/ 212) 
عادة يكون في يوم كامل؛ فإن من أصبح وليس الثياب لا ينزعها إلى الليلء فإذا لبس 
في هذه المدة تكاملت الجتاية باستمتاع مقصود؛ وفيما دون ذلك لم تتكامل”' جنايته 
باستمتاع مقصود؛ فيكفيه الصدقة» وكذا لو كان نائما قخطاه غيره قعليه دم؛ لأنه من 
محظورات إحرامه وهو لبس تام معتاد'. 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ. 

2 الرّييدي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 87 اللكنوي» الناقع الكبير: 1/ 2150 النووي؛ المجموع: 6 132 

ر3 عا بين المعقوفتين غير مثبت في جميع التسخ؛ ولعله تصحيف من التاسخ» مختصر القدوري: 
ص72. 

(4) من ليس شيا من محظور الليس؛ أو ارتكب تغطية الرأس؛ أو غير ذلك فقال فقهاء الحتفية: إن 
استدام ذلك نهار! كاملا أو ليلة وجب عليه الدم. وكذا إذا غطت المرأة وجهها بسائر يلاس 
بشرتهاء وإن كان أقل من يوم أو أقل من ثيلة فعليه صدقة عند الحنفية. وفي أقل من ساعة عرقية 
قبضة من بره وهي مقدار ما يحمل الكف. ومذهب الشافعي وأحمد أنه يجب الفداء بمجرد 
الفيس» ولو لم يستمر زمنا؛ لأن الارتفاق يحصل بالاشتمال على الثرب ويحصل محظور 
الإحرام؛ فلا يتقيد وجوب الفدية بالزمن. وعند المالكية يشترط لوجوب الفدية من ليس الوب 
أو الخف أو غيرهعا من محظورات اللبس أن يتفع به من حر أو برد فإن لم يتفع به من حر أو 
يرديأن ليس قميصا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا يجب الفداء إن امتد ليسه مدة كاليوم. البحر 
الرائق: 17 142 وما بعدهاء شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 304, 305 المجموع 17 
2063 ومطالب أوني ايى 2/ 326 وما يعدها. 

(5) في (أ) وردت إجنايته]. 

(6) في (أ) وردت إيتم]. 

202 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

(8) في (بء ج) وردت [إتكامل]. 

(9) المرغيتاني: بذاية المبتدي: 1/ 50, 1 رغيتاني: الهذاية شرح البداية: 1/ 161. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج . 571 


[قوله:] وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم؛ لأن الربع بمتزلة الكل“ وهذه 


لأن حلق بعص رأس لتحصيل معنى الزينة والراحة معتاد» كما في في حلق” الأترا اك 
وبعض العلوية9 فتکامل الجناية؛ فيوجيه إلجزا إء بالدم. 


ي إذ! تطيب المحرم عط © کاملڈ کالرأس وألساق» أو أعضاء متفرقة مقذأر 


عضو 1 ]2 وأحد.في مجلس [رتحداك, أو أدج بدعن اليف اد األورد؛ 
أو الخيري” أو بدهن الان" فعليه دم وكذلك لو“ غسل رأسه بالخ ل 0090 


(1) عا بين المعقوفتين غير ميت قي جميع التسخ» ولعفه تصحيف من الناست: مختصر القدوري: 
١ 72‏ 

(2) في (أ) وردت [الكمالك]. 

(3) قي (ب؛: ج) وردت [حق]. 

(# في (أء ج) وردت [العدوية]. 

(5) الموصلي» الاختيار تتعليل المخار: أ/ 173: الرّبيدي: الجرهرة اليرة: 2/ 144. 

(6) في راء ج) وردت [عضوه]. 

(7) في (أ) وردت زيادة [أو] بدل التقاط. 

(8) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع النسخ» الرومي: اليتابيم: لوحة: 38. 

(9) قي (أ) وردت [أدهن! وقي (ج) وردت إوأدهد]۔ 

(10) التفسج: تبات زهري من جس (فولا) من الفصيلة البفجة يزرع للزيدة ولزهوره عطر 
الرائحة» المعجم الوسيط: 1/ 1/: مادة (ب). 

(11) قفي ¢ رردت إداء 

(12) الخيري: نات له زهر وغلب على أصغره لأنه الذي يتخرج دعته ويدخل في الأدرية ويقال 
كلخزامى خيري البر لأنه أزكى بات البادية وهو من الرياحين: مثل الترجس: والاسمين» الععجم 
الرسيط: 1/ 264: المزهر في علوم اللغة: 1/ 219: مادة رخ). 

(13) إليان: ضرب عن الشجر سبط القوام لين ورقه كورق الصقصاف ويشبه به الحسان في الطول 
واللين واحنته (بتاء) ر قال اشتر لي بان ثم اخلطه بمثقال من مسك فمعتاه دعن يآن» المعجم 
الوسيط: 41 77 المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: أ 218 مادة (ب ي). 

(14) في (ب» وردت إ[إن]ء 

(15) في (أء ج) وردت إبالحل]ء 

(16) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
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والزيت» [آ] والخطمي في قول أبي حنيفة نة » وقالا [رحمهما اله]": عليه 
صدقة» وعن أبي يوسف: أنه يجب عليه دم: وفي رواية عنه: لا شيء عليه أصلاء وقيل: 
نماث أريد بالخطمي خطمي العراق؛ لأنه فيه رائحة مستلذة» وذكر في المنتقى عن 
أبي يوسف [رحمه الله تعالى]: إذا طيب ربع عضو لزمه دم والوسمة ليس بطيب: 
حتى لو خضب بها رأسه ولحيته [لا] يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد «نشد: 


وكال أبو و یوسف يتخ : لزعه دو 


[و]” “القسط” “ والحناء [طيب فى]” ' قول أبى يوسف جلائته . 
[قرل: ]۹ وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة؛ وهو أن يقسم الدم على ساعات 
اليوم» فيلزمه مقدار ما أصاب ساعات اللبس» وعن أبي پو سف اشن : يطعم [ إو 


13 
تصف صاع من برا “. 


جل ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) الخطمي: انطيب الريح وضرب من الأراك له حمل يؤكل والحمل القليل من كل شجر ومن اللين وغيرء 
الحامض ومن كل شيء العر وكل تبت أذ طعما من عرار: رة المعجم الوسيط: 1/ 275: مآدة إج). 

(3) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (أ). 

(4) عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة رأ رفي (ج) رردت إان]. 

(3) في (أ) وردت [المتقى]. 

(6) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت [لبست]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة رأ 

)9 الرومي: الينابيع: لوحة: 38: الابرتي» العناية شرح الهداية: 4/ 74ء الميداني: اللاب: 10071 

(10) ما بين الععقوفتين ماقط عن نسخة رأ ج). 

(11) في رأ وردت [القنط ذ]ء والقط: عود يجاء يه من الهند يجعل في اليخور والدواء: المعجم 
الوسيط: 2/ 734 باب (ق). 

(12) عا بين المعقوفتين ورد مكررا في نسخة (أ). 

(13) ما بين المعقرفتين ماقط من نسخة (ب). 

14م يبن المعقوفتين ساقط من نسلخة ر 

(15) الرومي» الينابيع: لوحة: 38: الزّييدي» الجوعرة اثيرة: 2/ 143» البابرتى: العتاية شرح الهداية: 
754 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 573 

هه وعن أبي يوسف اف : إذا خضب رأسه بالوسمة" لأجل المعالجة من 
الصداع فعليه الجر ا باعتبار أنه يغلف رأسه» وهذا صحيءة. 

ب» المحجم: بالفتح من العنق موضع المحجمة”» عن الليث والأزهري» ومنه 
قرله: ويجب عليه غسل المحاجم؛ يعني مراضع* الحجامة من اليدن©. 

في الشامل للبيهقي: انكسر ظفره فقطع؛ لا شيء عليه؛ لأنه حرج من كوته ناميا 
كالب © يي 

م قوله: وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة؛ معناه: يجب © كل خف ° 
صدقة تصق صاع من حنطة» ولا يقال ينبغي أن يجب الدم بقصر*“ أظافير ثلاثة إقامة 
للأكثر مقام الكل؛ لأن [قص]*“ أظفار يد واحدة إنما يوجب الدمء لا لأنه كل الجناية 
لآن محل الجناية اليدان والرجلان: بل لأنه ربع محل الجناية والربع ملحی* بالكل» 
فمتى کان قي نفسه ملحقا تعسر*؟ أن يلحق أكثره به على أنا نقول يلزم[»]” ' منه 


(1) الوسمة: نبت يصبع يه» الجوهري: الصحاح في اللغة: 1 480 مادة (عقر. 

(2) الهداية شرح البداية: 1/ 160, السرخسي: المبسوطة 4 223 ابن مازء» المحيط اليرهاني: 2/ 
43 

(3) قي (ب) وردت [الحجمة]. 

(4) في (ب) وردت [موضع]. 

رق المطرزي؛ العغرب قي ترتيب المعرب: 1/ 443 مادة (ج ج). 

(6) في (بء ج) وردت إناشنا]. 

7 في (أ) وردت [كشجرة]. 

(8) الزبيدي: الجوهرة التيرة: 2/ 146 

(9) في (أ) وردت إتجب]. 

(10) في () وردت [ظفير]. 

(11) قي (أ) وردت [يقص]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(13) في () وردت [يلحق]- 

(14) قي رأ وردت أيغيرأ. 

(15) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 
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التسلسل إلى ما لا يتناهى» وهو [أكثر]" الأكر *. 

قرله: وإن شاء© صام ثلائة أيام» فكان ينبغي أن يصوم ستة أيام؛ لأن الأصل أن 
إطعام' * كل مسكين مقابل بضوع يوم كما في الفذية في حق الشيخ الفاني؛ وكفارة 
الظهارء إلا أن النص قأيل صوم كل يوم [في ياب الحلق بطعام مسكيتين» وفي جزاء 
الصيد كايل صوم كل يرم بطعام مسكين وإحد؛ لأنه قال: هاوعد ذلك م 0 
فاتبعناء التصر . 

قوله: فسد حچه» ]5 يعني ونوى من الفساد والنقصان الفاحش؛ لا 
البطلدن كل 

قوله: ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد 006 يننا لأن إحرام الحج 
الازم؛ على معبى أنه لا.يمكن الخروج من الإحرام إلا بالأفعال» بخلاق الصلاة فإنه 
يخرج عن إحرامها كما فر 

الطواف: هو الدوران حول الى 

في الشامل للبيهقي: والجماع إن قصد أو لم يقصدء بأن كان في حال نوم أو إكراه» 
وإن كان غير مان في فساد الحج سواء؛ وعلى العاقل البالغ الدم؛ وقال الشافعي 


(1) عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

2 الموصلي؛ الاختيار لتعقيل المختار: 217511 الميناني: اللِاب: 1/ 101, المرغيناني» بداية 
المبتدي: 1/ 50 

(3) قي (أ) وردت [إنشاع]. 

(4) في (أ) وردت [طعام]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(6) سورة المائدة من الآية: 95. 

2 المرغيناني» الهداية: 135/1 وما بعدهاء 

(8) في (بء ج) وردت زيادة [و] بدل التقاط. 

(9) في (بء ج) وردت إنعتي]. 

رقمل ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 3/ ج4. 

(11) عا بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب» ج). 

(12) الزييديء الجوهرة التيرة: 2/ 149. 

(13) السرخسي» الموط: جا 81. 

(14) في (أ) وردت [يالغ]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 5 575 
نه : لا يفسد لأنه لا يتعلق به الإثم؛ [ولنا العذر]" وعدم القصد لا يمنع وجوب 
موجب الفعل قي الحج؛ كقتل الصيد©,. 
في الزاد: قوله: ومن جامع ناسيا [...] كمن جامع عامد!؛ ولذلك يستوي فيه حالة 
النوم واليقظة؛ واقطوع والإكراه» والبالغ وغير البالغ» والعاقل وغير العاقل؛ وهذا لأن* 
الحكم تعلق عليه فالجماع وبسبب النسيان لا ينعدم عنه: وهذا لأنه إقترن بحالة ما 
يذكر[ء]“ وهو هيئة المحرمين: فلا يكرن عي بعذر النسيانء كما لو أكل فقي 
الصلاةء بخلاف الصوم؛ لأنه لم لة مآ يذكره فجعل النسيان فيه عذر! في 
رفع الإثم لافي ا yy‏ © وتثيت* حرمة 
المصاهرة؟ فكذا يتعلق به فساد السك 080, 
قوله: ومن طاف طواف الزيارة” © محذثا فعليه شاة وإن [كان]“ جنبا فعليه بدئة 
والأفضل أن يعيد الطراف ما دام بمكة ولا ذيح عليهء وهذ! عتذتاء وعند الشاقعي 
عفنت : لا يعتد بطواف المحدث أصلاء والصحيح قولنا؛ [لأن]"" المأمور هر الطواق؛ 


(4) ها بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) السرخسي» المسرط: كم 1213 التوريء المجموع: 7 34. 

(3) ني (أ) وردت زيادة کان كما كمن] بدل القاط رقي (ج) وردت زيادة [كان] بدل القاط: 
مختصر القذوري: ص 72. 

(4) في (أ) وردت بالتقديم والتأخير: إلأن هذا]. 

(5) قي (بء ج) وردت [عته]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) قي (أ) وردت [إدفع]. 

(8) في (ب) وردت [رائغسل] بزيادة الرآر. 

(9) في (أ) وردت [ويثيت]. 

(10) المرغيناني» الهداية شرح الدأية: 1/ 1165 اليأيرتي» العناية شرح الهذاية: كم 111: الميداني» 

اللباب: 100/1 

db‏ وردت في جميع السخ [الزيادة]. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(13) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 
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قال الله تعالى: فإو یرايت ليق 4 وهو اسم الدوران حول البيت: 
وهذا يتحقق من غير طهارة فيكون اشتراط الطهارة زيادة على النصء ولأن سائر أركان 
الحج تؤدى” بغير طيارة": فكذا غير الركنء إلا أنه [ب]" تعلق بالبيت العتيق 
قيستدعي الطهارة كالصلاة؛ وما تردد بين أصلين وفر عليه حظهما من الحكم؛ 
فنقول لشبهه بالصلاة كانت الطهارة واجبة (آ/ 213) فيه» ولكونه من أركان الحج يقع 
معتيرا إذا حصل بغير طهارة والأفضل هو الإعادة؛ لتحقق الجبر اليتحقق] يما هو 
من جتسه؛ وإن تعذر فعليه الدم للقصان [المتمكن فيه إلا أن التقصان]© [إذ]© 
تمكن*" يسبب الجناية أفحش منه ولزمه” “ الجبر باليدنة: ووجوب البدنة في 
موضعين في باب الحج في هذاء وفي الجماع يعد الرقرف. وإن أعاد طوافه سقطت 
عنه البدنةء واختلف المشايخ في أن المعتبر [هر]” الطواق الثاني أو الأول: 
[و]”“الأصح أن المعتبر هو الطواف الثاني» والأول ينفسخ بالثاني؛ وإليه مال الشيخ 
الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي [رحمه الل 


(1) سورة الحج؛ من الآية: 29. 

(2) في (أ) وردت [يؤدى]. 

(3) في (ب) وردت [الطهارة]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسحة (ب» ج). 

(5) في (() وردت [وبين]. 

(6) في (أ) وردت [فرع]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (بء ج). 

(10) في (بء ج) وردت [المتمكن]. 

(11) في (أ) رردت [فلزم]. 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(13) عا بين المعقوفتين ساقط من سخة (أ). 

(14) ما بين المعقوفتين غير مثيت فى نسحة (أ). 

(15) البابرتي؛ العناية شرح اليداية: 4/ 107» اليذاتي: انلاب في شرح الكتاب: 2100/1 
المرغيناني: بداية المبتدي: 1/ 31: حاشية الجمل: 9/ 147. 


القسم الثاتي: النص المحقى؛ كتاب الحج ‏ - : 577 

قوله: ومن طأف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبأ فعليه شاة: 
[و]“ ہہ و المذكور في رواية أبي سليمان شت » وفي رواية [أبي] حفص رحمه الله 
لزم الدم غيهما وشو ألقيأس» والأصح هر إلأول؛ لأن الطهارة لشت بشرطٌ لصحة 
الطواف» لكنه شرط الأفضلية والكمال» فكان الحدث والجتاية منقصين له: والتقصان 
الفاحشى + يمتزلة الهلاك من وجه فأوجب الدم والتقصان بألحدث غير متفاحش: فلم 
يجعل معذها من وجه فأوجب الصدقة, 

قرله: ومن ترك السعي بين الصف والمروة فعليه شأة وحجه تامء وعذ! عندناء وحن 
الشافعي ينث لا يحم لأحد حج وإلا] © عمرة إلا بالسعي» والصحيح قولنا؛ لقوله 
تعالى: مسّمنْحَجَ لدت أوْعْتَمَرَفََاجْكَاحَ علو نير بها" ومثل هذا الخبر 
للإباحة دون الإيجاب؛ فيقتضي ظاهر الآية أن لا يكون واجباء إلا أنا تركنا هذا الظاهر 
قي [حق]© حكم الإيجاب بالإجماع» [فبقي ما رواه على ظاهره على أن في الكبة]!ة 
بيان [أن]”' المقصود حح“ البيت» [فكان هذا دليلا على ما يتصل بالبيت من الطواف 
تبعا لما لما هو يتصل EAN,‏ ولا يبلغ “ درجة التبع درجة الأصل» ريثت فيه صغة 
الوجوب دون الر ك3 2 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [الى]ء 

(3 في (ب) وردت [والجناية]. 

(4) الزبيديء الجرهرة النيرة: 2/ 1535ء المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 166. 

رت ما بين المعقوفتين ساقط من نلسخة جل). 

(6) سورة البقرة: من الآية: 158. 

72 مأ بين المعقوفين ماقط عن نسخة (ب). 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من سخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تة (أء ب). 

(10) في (أ) وردت [رحج]. 

(114) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (بد ج). 

(12) قي رب ج) وردت أتبلغ]. 

(13) أبن الهمام؛ شرح فح القدير: 3/ 59 الزييدي: الجوعرة التيرة: 2/ 157 النووي» المجموع: 8/ 
1 وما يعذعا. 
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هھ قوله: والأفضل [أن] ^ يعيلكء الطواق: وفى بعض التسخ وعليه أن يعيلء» والأصح 
أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحباياء وقي الجناية إيجاب ل ا] تحشر © التقصان 
يسيب الجتايةء كد يي الع 

م» ولو أعاد الجتب الطواف قال أبو الحسن جلك : المعتبر هو 5007 
له 7 الطواف الأول متی وقع معتذا فالحاجة إلى رفع النقصان» غي رتفع النقصان يهء 
[و] قال الرازي جك : المعتبر هو الثاني» وينفسخ الأول لأنه تمكن النقصان الفاحش 
فيو 

قوله: ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة: فإن قيل ينبغي أن يجب الدم 
لغلا يؤدي آل التسوية بين طواف الصدر وهو واجب [و] ”بين طراف القدوم وشو 
سنةء قلنا لو أوجبنا“ الدم يلزمه التسوية بينه وبين طواف الزيارة وهو فرضص©. 

قوله: بقي محرما أبدا» أي بقي محرما حتى يطوقها؛ لأنه لم يأت بالركن فصار كأنه 
لم يطف شيعا" ولم يقم الدم معام الركن» فبقي محرما على حاله» وهذا لأن الركن 
عندنا في الطواف أربعة أشواط وما زاد عليها إلى سيعة واجب» وقال الشافعي جاة : 
الركن سبعة أشواط حتى لو ترك خطوة من الشوط الأخير لا يجزيه ولا يقوم الذم 
عقامه. 


(1) ما ين المعقوفتين ساقط من خة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في رأ وردت [الفحش]: وفي (ج) وردت [لفحش|. 

ر الهداية شرح البداية: 1/ 165: الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 1060ء الكاسانيء الصنائع: 
14 396. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) انيدي الجوهرة اليرة: 2/ 134: السرخسي» المبسوط: 4/ 68؛ ابن مازء» المحيط البرهاني: 3/ 
1 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

(8) في 0 وردت [أجينا]. 

(9) المرغيناني» بداية المبتدي: 1/ 51: المرغنائي: الهذاية شرج البداية: 71 166. 

(10) في 4 وردت عبارة إفصار كأنه لم يطف] مكررة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ‏ . 0 579 
| ونح نقول: إن المنصوص الطواف بالبيت©: ولا يقعضي ظاهره التكر رار إلا أنه 
: ثيت عن رسول الله يق قولا وفعلا تقذير كمال الطواف بسبعة [أ* شواط] فيحتمل أن 
يكون ذلك التقدير للإتمام: ويحتمل أن يكون للاعتداد“ [به] فيثبت منه القدر 
المتيقن وهو أن يجعل ذلك شرط الاعتداد”» [ولعن كان شرط الاعتداد به] يقر 
الأكثر مقام الكل؛ لترجيح جانب الوجود على جانب العده©. 

في الزاد: قوله: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعايه دم؛ لأن تفس الوقوق ركن 
واستدامة الوقوف إلى غروب الشمس واجب”!؛ لأنه فعله رسول الله َي وأمر به 
إظهارا لمخالفة المشركين» وترك الواجب يوجب الجير بالدم: فإن عاد ووقف بها فإن 
کان قبل غروب الشمس وأقاض مع الإمام اختلف المشايخ جين في سقوط الدم: 
والأصح أنه يسقط عنه الد وبعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدې إلا في رراية عن 
أبي حنيفة نئيج © , 

» [قوله: ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم]"" اغلم أن الترك إنما 
يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي؛ لآن ما دام م أيام الرمي باقية فالإعادة ممكنة 42 


(1) قي (أ) رردت [فتحن]. 

(2) في (أ) وردت [البيات]. 

و3 مهبر بين المعقوفتين ن ساقط من نسخة وأ 

وح ف ر وردت [الاعتداد]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) في (أء ج) وردت [الإتمام]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب) ولفظة [يه] فقط ساقطة من سخة ج. 

(8) السرخمسيء الميسوط: 4/ 75 الزيلعي» تيبين الحقائق: 5/ 12 الماررديء الحاري في فقه 
الشافعي: 4 15, 

(© في (أ) وردت [أراجبة]. 

(0 الموصلي: الاختيار لتعليل المخار: 1/ 174, تحقة الملوله: 1/ 170. 

(11) في (ب) وردت [ومن أخر الحلق حتى مضى أيأم الدحر فعليه دم يدل ما بين المعقوقتين» 
مختصر القدوري: ص 73. 

(12) اين الهمام؛ شرح فتح القدير: 13 60ء المرغيتاني؛ بدثية المبتدي: 51/1: المرغينائي: الهداية 
شرح البداية: أ 167. . 
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س د ا و ا ا ا ل يت 

في الزاد: قرله: ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة 
عفشت » وجماته أن الحلق للتحلل في أ ج» ويتوقت بالزمان وهو أيام التحر؛ وبالمكان 
هو الحرم عنده» وعند أبي يرسف رحمه الله لا يتوقت بهماء وعند محمد عبقت يتوقت 
بالمكان دون الزمان» والصحيح قول أبي حتيفة ئت ؛ لأن الحلق لا يعقل فيه معنى 
القرية" إلا أنا عرقنا قربة بفعل رسول الله ي و[هو]" ما حلق للحج إلا في الحرم 
يوم النحر» ٠‏ فما وافق هذه الصفة كان قربة وما لا (أ/ 214 فللا و]“ يلزمه الجبر 
بالدې وعلى هذا تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر. 

قوله: والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف عد إلى آخره؛ والصحيح قول أبي 
حتيفة وأبي يوسف رحمهم الل والخلاف قي ا[ لموضعين في الخيار ومعنى المثل؛ أن 
عبد الله بن مسعود ع#فلغه فسر المثل المذكور في الآية بالقيمة؛ ولأن الحيوان ليس من 
ذوات الأمثال من جنسه ولهذا يكون مضمونا عليه بالقيعة في حقوق العبادء فكذا في 


حقوق الله تعالى: وقوله تعالى: ظأمِنَدَمَرِ 24 أي المقتول؛ لا أن يكرن المغل من 


التب“ 
مء الصيد: هر الممتنع المتوحش في أصل الخلقة وهو نوعان: بڙي: وهو ما يكون 
توالدء ومثوأه في [البرء وبحري: وهو مأ يكون توالده ومثوأه قي]”' اليحر» فاليحري 


حلال للمحرم؛ والبري محرم على المحرم» لقوله© تعالى: فإو ليك صَيَدُ يرما 


(4) في (ب) وردت [القربى]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) ما بين المعقوفقتين ساقط عن نسخة (ب). 

4 ابن مازى؛ المحيط البرعاني: 2 74 

(3) سورة المائدة من الآية: 95, 

(6» في (أ) وردت إإلا]- 

(7) المرغينآنيء آلهداية شرح البداية: 16971 الرّيديء الجوهرة اليرة: 2/ 163» البابرتي؛ العناية 
شرح الهداية: 4م 152؛ المرغيتاني» بداية المبتدذي: 1/ 52. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (ب)- 

© في (أ) وردت [يقوتكه]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 581 
من 2 هت 

ه قوله: أو دل الدلالة الموجبة أن لا يكون المدلول عالما [ب]” مكان 
الصيدةة “ وأن يصدقه في الدلاثة: حتى لو كذبه وي ا ' لا ضبان على 
المكذب: ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء© 

م؛ التاسي: إن قتله وهو ناسي لإحرامه0© 

ب الضيع: بضم الياء» واحدة الضباع وهي أخيث الباع“. 

العناق: الأنثى من أولاد ال 

م؛ قوله: ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته؛ أي قيمة البيض كذا في الميسوط". 

هه وليس في قتل الغراب والحدأة”“ والحية والعقرب والفآرة والكلب37) العقور 


(1) سورة المائدةء من الآية: 96. 

(2) الموصليء + الاختيار لتعليل المختار: 178 الكاماني» الصتائع: 5/ 168» الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 
4إ 279 5 

(3) يجب قي السبب يقثل الصيد الجزاءء وذلك: 1- e‏ ويتقره؛ فيتسيب ذلك بموته. 
2- بتصب شبكة وقع بها صيد قمات» أو إرمال كلب. 3- المشاركة يقل الصيدء كأن يمسكه 
ليقتذه آخرء أو يذبحه. 4- اندلالة على الصيد: أو الإشارة؛ أر ل 
كمناوثة آلة أو سللاح: يضمن ن قاعلها عتد الحنفية والحتابلة؛ ولا يضمن عتف المالكية والشافعية 
الزبيدي؛ الجوهرة التيرة: 12 85؛ الشرح الكبير: 2/ 76: 7 الرملي: نهاية المحتاج: 2/ 461 
2. مطائب أرثى النهى: 2/ 333 - 336. 

(4) ما بين المعقوفتين ماق من تسخة (بهي 

(5) في (أ) وردت [المصيد]. 

(6) في (أ) وردت [غير]. 

ر الهداية شرح البداية: 1/ 169+ المرخسيء الميسرط: 4[ 142. 

;8( الريلعي» تبين الحقائق: 5/ 31. 

9" المطرزي» المغرب في تريب المعرب: 3/ 1305 مادة (ضى ب ع). 

(10) المطرزي» المغرب قي ترتيب المعرب: 4/ 232 مادة (ع ت ق)- 

(11) السرحسي: المبسوط: 4/ 136+ الميداني: اللباب في شرح الكتاب: 100/1: تحقة الملوك: 1/ 172. 

(12) في (أ) وردت [الحدادة] والحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدراجن والأطعمة 
وتحوها يقال هو أخطف من الحدأة. المعجم الوسيط: 1/ 139+ مادة (ج). 

(13) في (أ) وردت [القلب]: كلب عقور: يقال لكل جارح أو عاقر من السباع: كلب عقور: الرّبيدي» 
تاج العروس: عى 3225 مادة (عقر). 
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وقد ذكر الذئب في [معناه و] : في بعض الرواياتء وقيل: المراد بالكلب 
لعقور الذئب” © أو يقال [أن]© الذي معناهء والمراد بالغراب الذي يأكل 

الجيقه وبخلئلة “؛ لأنه يبتدئ بالأذى» أما العقعى” غ مستگتی؛ لأنه |9 سه 
غرايا ولا ييتدئ بالأذى» وعن أبي حنيفة يشخ أن الكلب العقور وغير الور 
والمستأنس والمتوحش منها سواء؛ لأن المعتبر في ذلك الجنسء وكذا الفأرة الأهلية 
والوحشية سواءء والضب”" واليريوع ليسا من الخمس المستناة؛ لأنهما؟ لا يتدآن 
الاي 0 

م؛ والتخصيص باسم العدد”“ لا يمنع إلحاق غيره ألا ترى أنا ألحقنا الرمح 
والخنجر بالسيف في قول و يد ((لا قود إلا بالنينف)*!*. 

ب» الحداة"": بالكسر وقد يفتح» طائر يصيد الجرذان*“. 


(1) ما بين الععقوفتين ماقط عن نسخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [الذنب]ء 

(3) ها بين !ل لمعقوفتين ماقط من نخة (أ). 

ر في (أ) وردت إيخلطه]. 

() في ر ج وردت [العقور]: العتقعق: طائر من القصيلة الغرابية ورتية الجواثم وهم صخاب له 
ذنب طويل ومتقار طويل؛ المعجم الوسيط: 2/ 616 عآدة (ع). 

(6) ما بين المعقوقين مأقط من نسلخة i‏ ج“ 

(7) الضب: حيوان من جتس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش 
أعقد يكثر في صحارى الأقطار العرية: : المعجم الوسيط: 1/ 532 مادة (ض). 

)8( اليربرع: : حيوان من الفصيلة اليريرعية صغير عنى هيئة الجرد الصغير وله ذئب طويل ينهي 
بخصلة من الشعر وهو قصير ائيدين طويل الرجلين » المعيجم الو صسيط: 1/ 335 مادة زر). 

(9) في (أ) وردت [لأتها]. 

(10) المرغيتاني» بداية البتدي: 1/ 53: المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 172: البايرتي؛ العناية 
شرح الهداية: 4/ 168. 

(11) في (أ) وردت [العدل]- 

(12) عن التعمان بن بشير خشف آخرجه أبن عأجه في منته: 8 120ء برقم (2657): باب لا قود إلا 
باليف. وكنر العمال: 15/ 4 برقم و39807)» باب في قصاص النفس» وقال في الزوائد: في 
إسنادء جابر الجعفي وهو كذاب. 

ر13) العتاية شرح الهداية: 15/ 144. 

(14) في ورد [الحداء]. 

(15) المطّرزي» انمغرب في ترتيب المعرب: 1/ 448 مادة رح د . 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ٠‏ 583 

ى [قوله]0: وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء؛ لأنها ليست 
بصيود وليست بمتولدة من البدن» ثم هي مؤذية بطبائعها": والمراد النمل السوداء 
والصغراء التي تؤذي وما لا يؤذي” لا يحل قتلهاء ولكن لا يجن“ الجزاء للعلة© 
الأولى © 1 
[قرئه]”: ومن قتل قملة تصدق* يمأ شاءء مثل كف من طعام؛ لأنها متولدة من 
التفث الذي على البدن“. 

م؛ [قوله]”: وتمرة خير [من]() جرادة» أي: لا يجب عليكم إيتاء الدرهم في 
مقابلة الجرادة؛ بل تصدقوا بتمرة [فإنه]” “ يكون إثباتا بالواجب 3‏ وزياد:4, 

قوله: كالسباع. ي» والفيل والختزير والقرد من جملة السباع؛ ويجب الجزاء على 
تو كم قتله في قول علمائنا رحمهم الله» وقال زفر حطنظه: لا شيء علي" 


(1) مأ بين المعقوفتين غير ميت في جميع النسخ؛ ولعله تصحيف من الناسخ: مختصر القدوزي: 
ص73 

(2 ني را ج) وردت إبطباعها]. 

(3) في (ب) وردت [تؤذي]. 

(4) في (أ) وردت [تجب]. 

(5) في (أ) رردت [لعلة]. 

(6) اليداية شرح الدأية: 172/1: الميناني: اللباب قي شرح الكتاب: 1007/1 الس خسي: 
المبسوط: 5/ 191 الؤُبيدي: الجوهرة الثيرة: 2/ 168. 

(7) ما بين المعقوفتين غير مثيت في جميع التسخ: ولعله نصحيف من الناسخ؛ مختصر القدرري: 
ص73. 

(8) قي (أ) رردت [يصدق]. 

(9) الموصليء الاختيار لتعثيل المختار: 1/ 180. 

(10) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع اله خ؛ ولعله تصحيف من الناسخ: مختصر القدوري: 
ھی 73. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) هأ بين المعقوفين مأقط من نسخة زأ). 

(13) قي «أ) وردت إيواجب] 

(14) المرغيناني؛ بدلية المبتدي: 1/ 53. 

(15) ما ين المعقوئتين ماقط من نخة (). 

85 3 أبن الهمام» شرح قتح القدير:‎ d6) 
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لماه [قوله]©: البط" الكسكري”: الذي يكون في المساكن والحياض؛ لأنه 
كالدجاج يستأنس بحبسه» والذي يطير فهو صيد يجب فيه الجزاء. 

ب» حمام مسرول: في رجليه ريش كأنه سراویا ©. 

م قوله: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال عليه الجزاء يريد به [ال]"كقيمة يهدي 
بها أو يطعم؛ ولا يجزيه الصوم؛ لأنها غرامة مالية وليست بكفارة فلا يدخل فيه“ 
الصودة. 

قوله: والشجر الذي ليس بمملوك؛ أعلم أن شجر الحرم نوعان: وهو إما إن كان من 
جتس ما ينبته الناس» أو من جنس [ما لا" يتيته الناس» ثم كل نرع متها إما أن ينبت 
بنفسهء أو آنية منبت» ولا يجب الجزاء قي سائر الأقسام إلا في قسم واحده و[عو] 0 
كل شجر ينيبت بتفسه وهو من جنس ما لا يتبته الناس؛: قد نص قي المبسوط: لو نيت 
قي ملك رجل أم غيلان فقطعه إنسان قعليه قيمته لمالكه؛ وقيمة أخرى لحرمة 


مسا 
م1 
في الشامل للبيهقي: ويكره الانتفاع بما قطعه وإن أدى قيمعه؛ لأنه [لو !]ث4 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ) وفي نسخة (ب) وردت [ي]- 

(2) ما بين المعقوفتين غير مثيت في جميع النسخ» وهنا كلا الماتن» ولعله تصحف عن التأسخ. 

(3) في (بء ج) وردت [الفبط]. 

(4) في (ب؛ ج) وردت [انكسري] واعتمدت في ترجيح (الككري) على كتب السادة الأحناف. 

رق الآيدي؛ الجوهرة التبرة: 5/ 237 الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 104. 

(6) المطّرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 41: مادة (س ر ول). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب: ج). 

(8 في ر وردت أنيه]. 

(9) الميدانيء النباب في شرح الكتاب: 1/ 100ء المرغيناني؛ بداية المبتدي: 1/ 53. 

10) في (أ) وردت [أن ألا] بدل ما بين المعقوفتين. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(12) السرخسي» المبسوط: 4/ 184 الزبيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 174 الميداني: الاب في شرح 
الكتاب: 1/ 100. الكاساني: الصتائع: 15/ 168. 


(13) ما بين المعقرقين ساقط من قخة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج : 585 
بيح لتطرق“ الناس بهذا الطريق إلى الانتفاع بهء ولا شيء عليه إن انتفع [به]“؟ لأنه 
حطب» كما لو انتفع يما" يتكسر”” من أشجاره [والله أعل.] 5 


باب الإحصار“ 


م؛ المحصر: هو آمل بحجة أو بعمرة : أريهما ثم يمنع من الوصول إلى 
[البيت]©» لمرض أو عدو 

[ي]"؛ [وقوله:]”' إذا أحصر المحرم بالحج أو العمرة عن الوقوف”“ والوصول 
إلى بيت الله [تعالى]”" لمرض» أو عدي أو علة مانعة من المضيء أو سرقت نفغته 


(1) قي (أ) وردت [لغطرت]. 

(2) عأ بين المعقوفتين ن ساقط هن نسخة (أ). 

(3) في «أ) وردت [إفيما]. 

(4) في (ا) وردت إيتكسرد]. 

( ما بين المعقوفتين غير عثبت في تخة (أ). 

جم السرخسي: الميسوط: 14 185.. 

(7) من معاني الإحصار في اللغة المتع من بلوخ المناسك بمرض أو تحوهء وهو المعتى الشرعي 
أيضاء واستعمل الفقهاء مادة (حصر) بالمعتى اللغري في كتبهم استعمالا كثيرا. وتواققت على 
ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) اصطلاحا ققهيا معروقا ومشهور!. ويعرف الحنفية 
الإحصار يأنه: هو المتع من الوقرف يعرفة والطواف جميعهما بعد الإحرام بالحج القر 
والنفل: وقي العمرة عن الطواف؛ وهذا التعريف ثم يعترضى عليه الرّبيدي» قاج العروس: 
ص 2693,؛ ماد (حصر): البحر الرائق: ۶7 355. 

(8) ما ين المعقوفتين ساقط من سخة (إب). 

8 الشيباني» ا 2 182 السرخسي: الموط: 5 جر المرغيتائي: بذأية الميتدي: f‏ 55. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(11) ما بين المعقوفتينَ ساقط من نسخة (أدج). 

(12) من أحصر عن الوقوف يعرفة: دون الطراف بالبيت» فليس يمحصر عند الحتفية؛ كمأ صرح 

بذلك في ! لمبسوط بقوله: 'إن لم يكن عمتوعا من ن الطواف يمكنه أن يصير حتى يفوته الحج: 
قیتحال بالطواقف والعى" المبشرط ج 204. 
(13) ما بين المعقوقتين غير مثبت في نسخة (أ). 


586 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
أو هلكت راحلته وهو عاجز عن المشي» أو مات حرم المرأة أو زوجهاء أو أحرمت 
وليس لها محرم يحج بها ولا زوج؛ فهو محصر لا يتحلل إلا بالذبح أو" بأفعال 
العمرة» وإن سرقت نفقته وهو قادر على المشي قليس بمحصر؛ وإن كان قادرا على 
المشي قي الحال» ويخاف أن يعجز بعد ذلك فهو محصرهء فإن أحرمت المرأة بإذن 
زوجها ولم يخرج معهاء لم تتحلل إلا بالذبي 00 

م؛ قوله: وقيل له ابعث شاة والحكم غير مقتصر على [ال]”'شاة؛ بل يجوز سبع 
البدنة واليقرة وقيمة الشاة وإنما يبعث إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار (/ 215) قربة 
والإراقة لم تعرف” قربة إلا في زمان أو مكانء ويواعدهم بيوم بعينه؛ لأن التحلل لما 
توقف عليه وجب أن يعلم وقته؛ ليقع التحذل بعده: وهذا على مذهب أبي حنيفة جو ؛ 
لأن دم الإحصار عنده غير مؤقت بيوم النحرء فلا يصير وقت الإحلال معلوما من غير 
مواعدة؛ فأما عندهما: [دم]“ الإحصار مؤقت بيوم التحر فلا يحتاج إلى المواعدة قي 
المحصر بالحج”» وإنما يحتاج إليه في المحصر بالعمرة؛ لأن دم الإحصار في العمرة 
غير مؤقت عتدهمانة. 

هه قوله: ثم تحلل؛ إشارة إلى أنه ئيس عليه الحلق”" والقصر؛ وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهم الله وقال أبو يوسف ية : ذلك لو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأنه يلد 
حلق عام الحديية وكان محصر! بهاء وآمر أصحاينا بذلك"“ ولهما أن الحلق إنما 


(4) في (أ) وردت إد]- 

ر2 ني (أ وردت إيذيح]. 

(3) الرومي» اليتابيع: لوحة: 40 الرّبيدي: الجوهرة التيرة: 2/ 178 الميداني» اللباب: 1/ 106. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) قي (أ) وردت [إيعرق]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت [باب بالحج]. 

3 الميذاني» الثياب في شرح الكتاب: ٤‏ 106. 

(9) في (أ وردت [بالحلق]. 

(10) عن أبن عمر فك : أخرج البخاري في صحيحه: 6/ 326؛ برقم (1680): باب الإحصار في 


انعمرة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج : 587 
عرف قرية مرتبا على أقعال الحج فلا يكون نسكا قبلهاء كرات رد 
وأصحابه يعرف استحكام عزيمتهم على الاتصراف 5 

0 قوئه: إو] ”إن قدر على إدراك الهدي دون الحج بأن واعذ صاحبه© أن يتحر 
اي لخن و ا EE‏ 
فيبقى محص | 

[قوله:] © تحذل”” ذكر في التحفة: يذبح عنه ويحل* لا يجب عليه الذهاب إلى 
مک 1 

قوله: وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي» بأن واعد صاحبه أن يتحر عنه قبل 
يوم الدحرء هذا إنما يستقيم على قول أبي حنيفة «نته؛ لأن من أصله أن هدي 
الإحصار يجوز ذبحه قبل يوم التحرء قيتصور إدراك !49 الحج دون الهدي: وعلى 
قولهما لا يستقيم؛ لأنه مؤقت بيوم فلا يتصور إدراك” © الحج دون الهدي62. 

قوله: فإن قدر على أحدهما”" فليس بمحصر لأنه إن متع من الطراف يقف 
بعرفات ثم يحلق فيتحلل؛ إلا في حق النساء وليس فيه كثير ضررء وإن منع من 


() الزيلعيء ء تين الحقائق: 5/ 104. 

(2) عا يبن المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3 في (ب) وردت [اصحايما]. 

(4) في (أ) وردت [اللهدي]. 

(3) الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 182 الزييدي: الجرهرة النيرة: 2/ 181؛ السمرقندي: 
تحفة الققهاء: 1/ 419. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (بي), 

(7) في «أ) وردت [تحل]. 

(8) في (أء ج) وردت [يحلل]. 

(© السمرقندي» تحفة الققياء: 1/ 419. 

(10) قي ر وردت [أدرك]. 

(11) في رأ وردت [أدرك]. 

(12) السمرقتدي: تحفة الفقهاء: 1/ 419 الكاساني» الصنائم: 5/ 99, السرخسي: الميسوط: 4# 
196. 

(13) وردت في جميع التسخ [أحد هديهما]. 


588 جامع الْمضُمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الوقرف يصبر”؟ حتى يفوته الوقوف» فيتحلل بالطواف والسعيء؛ فلا يلزم الضرر الناشئ 
من ابتداء الإحرام على التقديرين؛ فلا يكوك في معنى المنصوص عليه؛ وهو" ما إذا 
كان ممتوعا عن الركنين عا ١‏ 


یاب القوات“ 


هھ قوله: ومن أحرم بالحج وفاتله]© الوقوف حتى طلع الفجر من التحر فقد فاته 
الح لما ذكر[نا]“ أن وقت الوقوف يمتد إليهء وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل 
ويقضي من قايل» ولا دم عليه؛ لقوله يد ((من فاته عرفة بليل فقد فاته الحجح) © 


فيتحلل” يعمرة وعليه الحج من قابل©. 


(1) في (أ وردت [إويصبر]. 

(2 في (أ) وردت [هذا]. 

رق الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 1/ 182: اللكنويء الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبير: 1/ 
7 الرّييدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 178» اليابرتي؛ العناية شرح الهداية: 4/ 260 المي داتيء 
اللباب: 71 106 

(4) القوت: القاء والواو وانتاء أصيل صحيح يدل على خلاف إدراك انشيء والوصول إليه. يقال: 
قاته الشيء فوتا. وتفاوت الشيئان: تباعد ما بينهماء أي لم يدرك عذا ذاك. يقال: فلان لا ينات 
عليه أي لا يعمل شيء دون أمرء. وفي الاصطلاح: من أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى 
طلع الفجر من يوم التحر ققد فاته الحج لأن الحج عرفة؛ معجم مقايس اللغة: 4/ 437: مادة 
زفوت): الرٌّيدي» الجوعرة اليرة: 2/ 184 العتاية شرح الهداية: 4/ 262. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (بهء ج). 

(7) أخرج الأثر صاحب الدراية: 2/ 46: يرقم (313): باب الاحصار والفوت والحج عن الغير: من 
حديث ابن عمر طثلته: وأخرجه صاحب نصب الراية: 3/ 143: باب الفوتء قال الدارقطتي: 
رحمة بن مصعب ضعيف: ولم يأت يه غير انتهى. وكذلك رواه ابن عدي في "الكامل » زاغل 
يمحمد بن عبد الرحمن ين أبي ليلى؛ وضعفه عن جماعة من غير توثيق. 

(8) في أ وردت [فليحل). 

ر© الهداية شرح انبداية: 1/ 182 البابرتي» العناية شرح اليداية: 4/ 262. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحج 589 

والعمرة ليست إلا الطواق والسعي» [و]“لأن الإحرام بعدما اتعقد صحيحا لا 
طريق للخروج عته إلا بأداء أحد التسكين» كما في الإحرام المبهم» وههنا عجز عن 
الحج فتعين عليه العمرة: ولا دم عليه لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانث في 
[حق] الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينههال". 

[قوله]: والعمرة لا تفوت» فهي”' جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره 
فعلهأ قيها: وهي: يوم عرفة؛ ويوم النحرء وأيام التشريق؛ لما روي عن عائشة لكا (أنها 
[كانت] تكره العمرة في هذه الأيام الخو ولأن هذه [أياه]© لل“ وکانت 
متعينة ‏ له وعن أبي يوسف يلت أنه لا تكره”“ في يوم عرقة قيل الزوال؛ لأن 
دخرل [01إ* كوقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله» والأظهر من المذهب ما ذكرن“؟ 


ولكن مع هذا ر أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها؛ لأن الكراهة تغيرها وهو 
زا 


تعظيم أمر الحج وتخليصض وقته كه فيصح الشروع 
والعمرة سئة» وقال الشافعي عفن : فريضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((العمرة 


ف مابين المعقوقين ساقط من نسخة (أه ج). 

(2) وردت إعليه] مكررة قي نسخة (أ). 

(3) مأ بين المعقوفتين سافط من تسخة (. 

(4) المرغيتاني: الهداية شرح البداية: 1/ 182: البايرتي: العنآية شرح البداية: 4 26. 

(ت) مأ بين المعقرفتين غير مثبتة في جميع النسخء ولعله تصحيف من الناسخ» مختصر القدوري: ص 76. 

(6) في (أ) وردت [وهي]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ماقط من سخة (ب). 

و أخرجه صاحب الذراية: 2/ 47: برقم ر513 ياب الإحصار والقوت والحج عن الغير؛ مء 
وأخرجه صاحب نصب الراية: 3/ 146 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(10) في (ب» ج) وردت [الحج]. 

(11) ني رأ رردت [متعة]. 

(12) قي () رردت إيكرء]. 

(13) ماين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

4 ) في (بء ج) وردت إذكرتاه]. 

رد الهداية شرح البداية: 71 1182 البابرتي: العداية شرح الهداية: خم 264: الزبِيدذي: الجوهرة التيرة: 
2 184 الميداني» اللياب قي شرح إلكتاب: 107/1 


590 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


فريضة كفريضة الحج)" ولنا قوله : ((الحج فريضة والعمرة تطوع))” ولأنها غير 
مقا[ بوقت» وحادىة) بنيته غيره كما [في] فائت الحج؛ وهذه أمارة التغلية: 
وتأويل ما رواه أنها مقدرة بأعمال كالحج؛ ولا تثبت” الفريضة مع التعارض في 
الآثار”. 

قوله: وهي الطواف والسعي؛ وقد ذكرنا في باب التمتع. 

في الزاد: عند أبي حنيفة عفنت » ومحمد نة : أصل إحرام ]° الحلا 75 
ويتحلل [بعمل]” ' العمرة وعند أبي يوسف ته يصير إحرامه إحرام عمرة» وعند زفر 
ئة ما يؤديه من الطواف والسعي بقايا أعمال الحجء والصحيح قولهما رحمهما الله 
لأنه لا يمكن فعل إحرام[ه] 3 للع إلا بفسخ إحرام الحج؛ الذي كان شرع فيه 


7 15 
ولا وجه إليه لوقوعه لازم 


(1) أخرجه صاحب الدراية: 2/ 47: برقم (314)» باب الإحصار والفوت والحج عن الغير: من 
حديث زيد بن ثابت خث واخرجه صاحب نصب الراية: 3/ 147 وقال: لم أجدء هكذا: وروی 
الدارقطتي والحاكم من حديث زيد بن ثابت رفعه إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما 
بدأت وإسناده ضعيف والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف أخرجه الييهقي بإستاد صحيح. 

(2) أخرجه صاحب الدراية: 2/ 47: برقم (515» باب الإحصار والقوت وانحج عن الغير» من حديث 
زبد بن ثابت خت وأخرجه صاحب نصب الراية: 3 149» وقال: غريب مرقرعاء ررواه اين أبي 
شيبة فى "مصلغه” مرقوفا على ابن مسعوده فقال: حدثنا أبن إدريس» وأبو أسامة عن سعيد بن أبى 
عروية عن أبي معشر عن إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود: الحج فريضةء والعمرة تطوعء انتهى. ' 

3 عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة زأ). 

( في (أ) وردت [یتادی]۔ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(6) في (أ) وردت [يثبت]. 

02 المرغيناني» بداية المبتدي: 1/ 56ء تحفة الملوك: 1/ 155 الترري: المجموع: 17 5. 

(8) في (ب) وردت إعوأ. 

$ الكاساني: الصنائم: 4/ 499, المرغيناني» بداية الميتدي: 1/ 36. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) في (أ) وردت [الحج]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة ول. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(14) في (أ) وردت [العمرة]. 

(15) السرخسيء المبسوط: 5/ 405 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الحج 1 591 
م قوله: إلا خمسة أيام يكره" فعلها أي يكره إنشاء الإحرام في هذه الأيام؛ أما لو 

كان قارتا يجوز أداء أقعال العمرة قبل الزوال يوم عرفة» وفائت الحج يتمكن من أداء © 
العمرة في سائر الا“ ١‏ 

في الكبرى: ليلتان في حكم نهار ماضي لا في حكم نهار مؤتتف» ليلة عرفة 

جاز الوقوف فيها كما د زرا “التهارء ا 
كما لا يجوز في يوم عرفة» أما الأولى فنظر للحاج» وأما الثانية فليست بكانية هذه غير 
الأولى فإن هذه زم 216) الليلة بعينها لما كانت تبعا لتهار ماضي وهو يوم عرفة 
[و] ليها [لا دة تبقی] تبعا تنهار مؤتف وهر يوم الأضحى إوالله أعلم]. 


باب الحج عن الغير*“ 


الأصل في هذا أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره» صلاة أو صوماء صدقة 


(1) قي (ب) وردت [ويكردآ. 

(2) في (أ) وردت [ماء]. 

(3) الزييدي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 185. 

(4) في (أ) وردت [العرقة]. 

5 ما بين ن المعقوفتين ماق ي نسحة [إبا]. 

جه" مأ بين المعقر وفتين ساقط هن تسخة (ب؛ ج). 

022 ما بين المعقوفتين قط من تسخة (ب» fal‏ 

رق ما بين المعقرفتين ساقط من تسخة (ب؛ ج). 

(9) ما بين المعقرفين غير عثبت قي نسخة (أ)- 

(10) ذهب الققهاء ء إلى أن ا تحج يقع عن المحجوج عنه؛ ؛ وروي عن محمذ بن الحسن أن نفس , الحج 
يقم قع عن الحاجء وإتما للمحجوج عنه ثوآب النفقا تنفقة؟ لأن الحج عبأدة بدئية وعالة والبدن للحاج» 

والمآل للمحجوج عنه» فما كأن من إلبدن تصأحب البدثء وما كان بسيب المال يكون لصأحب 

المال. والدليل عليه أنه لر ارتكب ميا من محظورات الإحرام فكغارته في ماله لا قي مال 
المحجوج ڪه + وکا لوأفد الح تج يجب عليه القخاء: قدث على أن تفس الحج يقع له. إلا أن 
الشرع أقام ثواب تفقة الحج في حتق العاجز عن الحج ينفسه؛ عقام الحج ينه نظرا نه ومرحمة 
عليه.. البدائم j2‏ 213 وقح القذير 12 306 وحائة أبن عأبدين 12 0148 


592 جامع الُضمرأت والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُرْرِي/ الجزء الثاني 
أو غيرهاء عند أهل السنة والجماعة؛ لما روي عن التبي يَيْك: (أنه ضحى بكبشين 
أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته) ممن أقر بوحدائية الله [تعالى] وشهد 
8 بالبلاغ جعل تضحية [أحد ا الشاتين N‏ ضر 

والعبادات أنواع: مالية محضة كالركاة ويدنية محضة كالصلاة ومركبة منها 
كالحج» والتيابة تجري” في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة؛ لحصول 
المقصود بفعل التائب: ولا تجري* في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود وهو إتعاب 
النفس لا يحصل بهء وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة 


بتتقيص المال» ولا تجري عند القدرة لإتعاب النفس. 


والشرط العجز الدائم إلى وقت المرت؛ لأن الحج فرض العمرء وفي [ال]حج 
النفق تجو © التيابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع؛ ثم ظاهر المذهب أن الحج 
يقع عن المحجوج عنهء وبذلك تشهد الأخبار الواردة في هذا الباب: كحديث 
الخثعمية:؛ فإنه 2 قال [لها]” ' فيه: ((حجي عن أبيك واعتمري))” ‏ وعن محمد 


(1) الحذيث أورده أن داود في ستو 4م 457 برقم (2412): باب ما يستحب من الضحاياء عن 
جيك 

(2) ما بين المعقوفتين غير مثبت قي نسخة (أ). 

(3) ها ين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(4 الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 182/1: اللكنويء الجامع الصغير وشرحه التافع الكبيرة 1/ 
166 

5 في (بء ج) وودت [رتجري]۔ 

(6) في (ب) وردت [يجري]. 

(7) في (ب» ج) وردت إيجري]. 

)8 اتمرغيتانيء الهداية شرح البذدأية: 18311 البابرتى» العتاية شرج الهداية: 4 208 

(9) مأ يبن المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(10) ني (أ) وردت [يجوز]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(12) أخرجه اليهقي في سننه: 7 84؛ برقم ر13290)» یاب تحريم النظر إلى الأجنبيات عن غير سبب»ه 
عن علي بن أبي طالب نت والترمذي: 3 453 برقم «8ib‏ باب ما جاء أن عرقة كلية موقف: 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج 593 

الق اكات ان المي ا ااا ا ا و ا ج 
. تك : أن الحج يقع عن الحاج وللأمر ثواب النفقة لأنه عيادة بدنية» وعند العجز أقيم 
الإنفاق عقامه كالفدية في باب الصوم [رال أعلم ]فت 


باب انهدي92 


ب» الهدي: ما يهدى إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير”: الواحدة هدية كما 
يقال [في ]© جدي في جدية” البر*» ويقال هدي بالتشديد على فعيل: الواحدة هدية 
كمطية ومطي ومطايا. 

م؛ الثني: من المعز والغنم: ابن" سنة؛ ومن اليقر: ابن ستتين؛ [ومن الإبل ابن 
عدن سین وقيل: به لكا ابن حرق وان سق وان حيس من دري ظط ؟ 


قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرقه من حديث علي إلا من هذا الوجه من 
حديث عيد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير وإحد عن الثرري مثل هذا 

(1) ما بين المعقوفتين غير مكبت في نسخة (أ). 

ر2 العاية شرح الهداية: 4/ 268. 

(3) البدي لغة: بإسكان الدال وتخقيف الياء» أو بكسر الال مع شدي إلاء لختان مشهورتات» والواحذ: 
عدية وهذية. تقول قه: "أهديت الهذي". ومن معاني الهدي في اللغة: ما يهدى إلى الحرم من التعم. 
والهدي اصطلاحا: ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغتم. القيومي» المصباح المتير: 2116/10 


والمعجم الوسيط: 2 978 عأدة زه د ي). وحاشية أبن عايدين عليه 2 249. 
(4) في وأ وردت أيعير آر]۔ 


(5) في رم وردت [واحدء]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في (ب: ج) وردت إجدية! 

25 في (ب؛ ج) وردت [البريج]- : 

(9) المطّرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 429/5 مادة (ه د ي)؛ المرغيناني» الهداية شرح البداية: 
18571 

)0 في (أج) وردت وان 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من قسخة (ب» ج). 

(12) في (أ) وردت [ظفر]۔ 


594 جامع الُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 


:13 
و كك 0 


فى الزاد: الجذء© من الضأن عند الفقهاء: ما أتى عليه سيعة أشعر» وعند أهل 
اللغة: ما تم له ستة أشهرء والثني من الخنم عند الفقهاء: ما تم له سئة وطعن في الثانية» 
وعتد أهل اللغة: ما تم له ستتان [وطعن في الثالثة]: والثني من اليقر والمعز: ما تم له 
ستتان وطعن في الثالثة: والثني من الإبل: بان لعن شن و الجذع: ما تم له 
أربع ستين 0 

بء عن الأزهري: الجذع عن الضأن شما لق 

المنسك: بالكسر الموضع الذي يذبح كيه 

م العمجفاء: المهزولة“. 

قوله: والبدنة والبقرة» حص البقرة بالذكر"" وإن كات اسم البدنة يشمله؟ © عند 
لأن التخصيص ياسم خاص لا يمتع الذبح» ولا يذخل تحت اسم عام كقوته تعالى: 


ک2 


م 


موس کان عدوا ِء مكيف وسلو ربیل 4 
هى قوله: ولا“ يجوز ذيح هدي التطوع والمتعة وإلقران إلا في يوم النحر قال 
فته في الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحرء وذبحه [في]” '' يوم التحر 


(1) الفكتوي: الجامع الصغيرة 1/ 149 !1 لسر خسي» المبسوط: 5 303 الكاساني» الصنآنع: :10 A76‏ 
(2) في (أ) وردت [الجزع]. 

(3) مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

رك في (أ) وردت [آو]. 

3 الزبييدي: الجوهرة التيرة: 1/ 452 

(6) في رآ وردت إثمائية]. 

ج المطّرزيء المغرب في ترقيب المعرب: 1/ 329 مادة (ج ذع). 

(8) المطر زي» المغرب في ترتيب المعرب: 5 193 > مادة إن من ك + الميدان ني؛ اتلباب: : 3517/14 
0 العيداني: اللباب في شرح الكتاب: 351/1. 

(10) في رأ وردت [للذكر]. 

(11) في (أ) وردت [تشملها]. 

412 سورة ابقر عن ESL‏ 98 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2. 

(13) في رب ج) وردت [قلا]. 

(14) ما بين ! لمعقرفين ساقط عن نسخة (بء ج)- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج : 5395 

. أفضلء وهذ! هو الصحيح؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هداياء وذلك يتحقق 
بتبليغها إلى الحرم» فإذا وجد" ذلك جاز ذبحها في غير يوم التحرء وقي أيام التحر 
أقضل: لأن معنى القربة في إراقة الدم [فيهض]” | أظهرا 

ب 0 : أن يأ ل : 

0 ا الداية‎ a 

الخطام: حبل اه في عنق البعير ويشني في طم" أي آنقه 

الجزر: القطع؛ ومنه جزور نحرهاء والجزار: فاعل [ذيك] ةر 

ه قوله: والأولى أن تولى ذبحها بنفسه إذ! كان يحسن ذلك؛ لمأ روي: أن النبي 
كه (ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسهه وولَى الباقي علا 


(1) في (أ) وردت [حلآ- 

(2) في (أ) وردت [غيرها]. 

(3) مأ بين المعقرقتين ساقط من نسخة (ب). 

رك الهداية شرح البداية: 1/ 186ء الميذاني؛ اللياب: 1/ 108+ المرغيتاني: بداية المبتدي: 1/ 57. 

رق المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 3/ 448 مادة (ع ر ف)» اليابرتي: العناية شرح الهداية: 
چغ 294 

(6) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 5/ 160: مأدة (ن ج ). 

ر التجليل هو أن يجعل على الهدي شيئا من الثياب بقذر وسعه: ا 
تجثيل الهديء والتصدق بالجل» قال الحتفية إن التجللل حسن؛ لأن هذايا رسول الله يكيو كا 
مقلدة مجلثة حيث أمر علا جلك : "أن يمدق بجلالها وجتردها": رك 
الزيدي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 190: الطحطاري» مراقي الفلاح: 1/ 134. رالحديث أخرجه 
البخاري (فتح الباري 3/ 557 وملم: (2/ 935). 

(8) المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 379, مادة (ج ل ل). 

(9) في (أ) وردت [ليجعل]. 

(id;‏ آي ر وردت [خاتمهاً. 

(11) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 72 137: مادة (خ ط م) 

(12) هأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ) 

(13) المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 351 مادة رج زر). 


396 جامع المُضمرا ات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
ول “©؛ ولأنه قربة؛ والتولي في القر اولي لاف بو روا : الخشرع: إلا أن 
الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه. فجوزنا توليته غير" 

قوله: ذ[إن]”'اضطر إلى ركوبها ركبها و[إن]”' استغنى عن ذلك لم يركبها؛ لأنه 
جعلها خالصة لله تعالى» فما ينبغي أن يصرف شيئا من عينها أو منافعها إلى نفسه إلى 
أن يبل محله» إلا أن يحتاج إلى ركوبها؛ لما روي أن النبي يي رأى رجلا يسوق 
بدنة فقال: (زاركبها وينلك27) 8 وتأويله: أنه كان عاجرا [محتاجا]” ؛ ولو ركيها 
فاتنقص من ركوبه فعليه ضمان ما نقص ه49 دای" 

قوله: وينضح قمرعهاء هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح» فإن” ' كان بعيدا يحلبها 
ويتصدق بلبنهاء لثلا © يضر ذلك بهاء وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو 
بقيمته؛ لأنه مضمون ع 

م قوله: وإذا عطبت البدنة» أي: دنت إلى الهلاك؛ بدليل قوله: تحرها 


(1) عن جاير نة » أخرجه صاحب الدراية: 2/ 53 برقم (526)» باب الهدي؛ ونصب الراية: 3/ 
164 ياب الهدي. 

(2) في (ب) وردت [المتولي]. 

(3) المرغيناني» الهداية شرح البداية: 1/ 187 الزّبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 190. 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (بء ج) ورد [تبلغ]. 

(7) في (أ) وردت [رتلك]. 

(8) عن أبي عريرة شه : خر جه الإمام البخاري في صحيحه: 6/ 151غ برقم (1576) باب ركوب 
اليدئة. 

(9) هآ بين المعقوفتين ماقط من نسحة (أ). 

(10) في (ب) وردت [عن]. 

1 1) الكاماني» الصنائع: 14 339„ 

(12) في (ب) وردت [أما إن]. 

(13) في (بء ج) وردت كي لا]. 

(14) الزيلعيء تين الحقائن: 3/ 167 

(15) الؤبيدي: الجوهرة النيرة: 2/ 192. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ا 597 

ثم ذكر في الهداية: وإن" كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها كذا وكذاء ولم يذكر في 
كتابنا هذاء ولكن المراد هذا و[اله]© أعلم أنه تبرأء أي أن هذه المسألة مكررة. 

فإنه قال: ومن ساق هديا (أ/ 217) فعطب» كم قال: وإذا عطبت. البدنة في الطريق: 
وليس كذلك؛ لأنا بينا أن المراد من قوله عطبت أي قريت إليه؛ ولهذا قال ههنا: نحرهاء 
ولم يشتغل هتالك”' يبيان ما يصتع به أو نقول: الغرض في إيراد المسألة الثانية أنه إن 
کان تطوعا يفعل كذا وكذاء وإن كان وأجبا يفعل بها ما يشاء؛ والغرض من إيراد الأولى 
أنه هل يجب عليه إقامة الغير عقام الذي عطب أم لا؟ 

فقال: إن كان واجبا كذاء وإن كان تطوعا كذاء ولم يقل" ماذا يفعل [ب]0'الذي 
عطب 00 

قوله: [ه]؛ وصبغ نعلها بدمها [المراد بالنعل قلادتها] وفائدة ذلك أن يعلم 
التاس أنه هديء قيأكل منه الفقراء دون الأغنياء ولأن الإذن يتناوله معلق [ب]" كشرط 
بلوغه محله» فيتبغي أن لا يحل قبل ذلك [أصلا]". 

إلا أن التصدق على الفقراء أفضل [من]*" أن يتركه حرزا" فاسيا“ 


(1) في (أ) وردت [فإت]. 

(2 في ¢ وردت إيهذا]. 

ر لفظ الجلالة غير مثبت في تسخة (ب» ج). 
ركم قي أء ج) وردت [هتاك]. 

(5) في (أ) وردت (يردف]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(7) الهديه شرح البدأية: f‏ 188. 

(8) قي (بء ج) رودت [هأ بعد قوله: [وصبغ نعلها يدمها] الآتية. 
(9) ما بين المعقوشين ساقط عن نسخة (0. 
(10) ما يين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(11) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ)- 
(12) مه بين المعقونتين ساقط من تة (أ). 
(13) في رب ج) وردت [جڌرا. 

(14) في (ب» ج) وردت [السباع]. 


598 جامع العُضمر ات والمشكّلات في شرح مختصر الإمام العدوْرٍ ي/ الجزء الثاني 
إو" فيه نوع تقرب”» والتقرب هو المقصود“ 
قوله: ويقلر“ هدي التطوع والمتعة والقران» إلأنه دم نك وفى إلتقليد إظهاره 
وتشهيره» فيليق به. 
[قونه] ولا يقلد0 دم الإحصار ولا دم الجتايات؛ لأن سببها الجناية: والستر أليق 
بهأء ردم الإحصار جابر فيلح يجنسهاء ثم در الهدي ومراده اليدئة؛ لأنه لا تقلد إلشاة 
عاد 
الحج؛ وهما جانيان” والله الموقق09, 


هه [مساقل]*“ منثورة: 


ع اد اه ع 5 
« آهل عرفة إذا وتفوا قي يومء وشهد” قوم أنهم وقفوا يوم التحر أجزأهم 
والقياس أنه لا يجزيهم اعتبارا بما وقفوا يوم التروية؛ وهذا لأنه عبارة تختص بزمان 
ومکان؛ فلا تقع عبادة دونهاء وجة الاستحسان أن هذه شهادة امت على التفي وعلى 


dy‏ عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

ر2 في (ب) وردت [تقريب] ركذلك [التقرب] التي بعدها وردت [التقريب]. 

و3 الهداية شرح البداية: 21 2188 ألبأبرتيه العثاية شرح الهداية: / 301: الميداني: اللاب في شرح 
الكتاب: 1/ 108. 

(4) في (أء ج) وردت إيقدر]. 

(3) ما بين المعموفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين غير مئئعة في جميع التسخء ولعله تصحيف من الناسخ» مختصر القدوري: 
د 

(7) في (أ) وردت [تقدر]. 

ر8 الهداية شرح البداية: 1/ 188, البابرتي: العتاية شرح الهذاية: 14 2302 الموصليء الاخيار لتعليل. 
المختار: 1/ 187 الربيدي؛ الجوهرة التبرة: 2/ 194, المرغيناني؛ بداية المبتدي: 1/ 57. 

(9) في (ب) وردت إجائزان]. 

(19) الزبيدي» الجرهرة التيرة: 2/ 194, 

(11) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسخة وأ). 

(12) في (أ) وردت [مشهد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحج ٠‏ 599 

| أمر لا يدخل تحت الحكم؛ لأن المقصود منها تفي حجهم؛ والحج لا يدخل تحت 
الحكم؛ فلا تقبل» ولأن فيه بلوى عامة لتعذر" الاحتراز [عنه]©: والتدارك غير ممكن: 
وقي الأمر بالإعادة حرج» بين فوجب أن يكتفي به عند الاشتياه: يخلاف ما إذا وقفوا! 
يوم التروية؛ لأن التدارك ممكن في الجملةء بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة؛ لأن جواز 
المؤخر له نظيرء ولا كذلك [جواز المقدم]؛ قالوا: ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه 
الشهادة ويقول: قد تم حج التاس انصرفوا؛ لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة وكذلك© 
هدوا عشية عرفة برؤية الهلال؛ ولا يمكته الوقوف في بقية الليل مع الناس» و”“أكثرهم 
لم يعمل [بثلاث شهادات]* ومن جعل على نفسه أن يحج عاشيا فإنه لا يركب حتى 
يتطوف طواف الزيادة» وقي الأصل خيره بين الركوب والمشي وهذا إشارة إلى 
الوجوب: وهو الأصل؛ له التزم القربة يصقة الكمألء»: 3 يق تلك ألصغة» كم 3 
تذر بالصوم مسابعا, 

+ وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة؛ فيمشي إلى أن يطوفه ثم قيل: يبتدئ المشي 
من حين يحرم وقيل: من ببته؟ لأن الظاهر أنه عو المراد: ولوركب أراق دمأ لأئه 
أدخل نقصاء © فيه قالرا: وإنما يركب إذا بعدت المسافة وشق المشىء فإذا قريت 
[و]” “الرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه؛ ينبغي أن لا يركب42, 


(1) في رأ وردت التقلد]. 

(2) هأ بين المعقوقتين ماقط من نسخة إباء ج). 

(3) مأ بين المعقوقتين ورد مكررة في نسخة ر 

(4) في (بء ج) وردت [كذا!. 

(5» في ر وردت [أد]ء 

(6) في (أ) وردت إيتلك الشهادة] بدل ما بين المعقوفتين. 

(7) قي (أ) وردت [الشيء]. 

(8) في (أ) وردت [قيلزمه]. 

(9) الهداية شرح اليداية: 1/ 188 البابرتي» العناية شرح الهذاية: 4/ 4303 السرخسي: المبسرط: 75 
63 

(10) في (أ) وردت [نق]. 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 1/ 189: البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 4/ 308. 
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ار [قد أذة]” لها في ذلك؛ فللمشتري” أن يحللها 
ويجامعهاء وقال زفر حاتت : أ ليس له ذلك؛ لأن هذا عقد سبق ملكه فلا يتمكن من 
فسخهء كما إذا اشح E‏ ولنا أن المشتري قائم ۽ مقام البائع» وقد كان 
للبائع أن يحطلها فكذا للمشتري» إلا أنه يكره [ذتلك لليائع]' 0 ؛ لما قيه من خلف الوعد» 
وهذا المعنى لم يوجد في حق المشتري» بخلاف التكاح؛ لأنه ما كان للبائع أن يفسخه 
إذا باشرت بإذنه» فكذا لا يكون ذلك للمشتري» وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن من 
ردها بالعيب عندناء وعتد زفر جلثت يتمكن؛ لأنه ممنوع عن غشيانهاء وذكر في يعض 
لتسخ: أو يجامعياء والأول [يدل] 0 على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعر أو قلم 
ظفر ثم يجام [ها]©. 

والغاني يدل: على أنه يحللها بالمجامعة لأنها لا تخلو عن تقديم مس يقع به 
التحئيلء والأولى أن يحلتلها بغير المجامعة تعظيما لأمر !! لحج إوالله أعلم 
بالصواب] 08 

ه في الجامع الصغير الحسامي [رحمه الله]: أهل عرفة إذا وقفوا فقي يوم فشهد 
قوم أنهم وقفوا في يوم النحر أجرأهم» وصورة الشهادة أن يشهدوا أنهم رأوا هلال ذي 
الحجة في ليلة كأن اليوم الذي وقفوا فيه اليوم العاشرء وعن أبي يرسف حطتته في 
الغلط في العيد ثلاث روايات: ذكر البلخي ثنخ : أنهم إذا صلوا ثم ظهر أنهم فعلوا 
ذلك اروف أن لا رر الخد في العيدين ج جميعاء وذكر محمد عي في 
کتاب الآثار: أنهم يخرجون فاليوم الثاني» أما في الفطر فللعذي” واا فى الأضحى 


(1) في (أ) وردت [قلا ذن]. 

(2) في (أ) وردت [المشتري]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن تة رأ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ي 

(7) المرغيتائي؛ الهداية: 1/ 189 اللكتوي؛ الجامع الصغير وشرحه التاقع الكير: 1/ 168 
(8) عا بين المعقوفتين غير هثبت قي تسخة رأ 


(9) في رام وردت [فلا حذر]. 
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ICT‏ ت 
لان [الرقت باق» وقي رواية فيخرجون في الأضحى ولا يخرجون فى القطن فإذاً 
لم يخرجوا! فالصحيح أن ذلك يجزيبم؛ لأن الاحتراز عن مثل هذا الخطأ متعذر 
والتدارك غير ممكن؛ فسقط التكليف©, 


رة الثوحة (219) ساقط من نسخة رأ 

(2) في (أ: ب) وردت [إمتعدد]. 

(3) في (أء ب) وردت [المتدئرك]. 

(4) الزيلعيء تبيين الحقائن: 5/ 2174 المرغيتائي: بداية الميتدي: 1/ 57 اين مازء؛ المحيط البرهاني: 
١ 2.25‏ 


كناب البيوع 


م» البيع في اللغة: الميادلة» ثم البيع في الغالب يقع على: إخراج المبيع عن الملك 
قصداء ويستعمل في الشراء"" أيضاء [وكذا الشراء يقع في الغالب على إخراج الثمن 
قصراء ويستعمل في البيع أيضا]* قال نجم الدين رحمه الله تعالى: البيع تمليك مال 
بمال» وهذا” يقع على البيع والشراء. 

ثم البيع لا ينعقد إلا بصدور ركنه؛ من أهلهء عضافا إلى محلهء قابلا لحكمه» كسائر 
العقود في الشرع» وهذا كما في الحسيات فإته يحتاج إلى اتخاذ السرير إلى النجار» 
وهو مثل العاقد في مسألتناء وإلى الآلة وهي مثل قوله يعت واشتريت» وإلى النحت 
وعلى هذا تخريج مسائل البيوع وغيرها من العقود؛ عند دخول المفسد من حيث 
الأهلية ومن حيث المحلية أو غيره؛ فإن بذك يختلف إلأمن فإن العقد لا يتعقد أصلا 
إذا لم يكن العاقد أهلاء وكذلك لا ينعقد عند فوات المحل ©. 


أشرط البيع] 

واعلم أن شرط البيع أمورء منها في العاقد: أن يكون عاقلا مميزاء ومنها في الآلة: 
أن يكون بلفظ الماضي؛ ومنها: أن يكون المحل مقدور التسليم؛ ومنها بالتراخي: 
وحكم البيع املك والملك في الئغة عبارة عن: الشرة والقذرةء ولهذا يستعمل 
استعمال القدرة يقال: فلان يملك كذا أي يقدرء وقال الله تعالى: طأوَلَا يكرت 


(1) في (ب) وردت [البيع]. 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط - على طوله - من نسخة (ب). 

(3) في (ب) وردت [وكنا]. 

(4) القيومي؛ المصباح المتير: 1/ 422 وابن منظورء لسان العرب: 8/ 23ء مادة "بيع فتح القدير 5/ 
455 الدرر شرح الغرر 2/ 142. 

(5) الموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 2/ 3؛ الكاسائي؛ المنائع: 11/ 51ء الزيلعيء تبيين الحقائق: 
200800 
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٠‏ لهم صَيَاجه را في الشريعة: عبارة عن القدرة على التصرقات في المحلء 
بوصف الاختصاص © 

قوله: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول؛ الانعقاد عبارة عن: انضمام أحد المتعاقدين 
إلى الآخر والبيع عبارة عن: أثر شرعي يظهر في المحل عند الإيجاب والقبول» حتى 
يصير العاقد قادر على التصرف» وإليه أشار في قوله: ينعقدء حيث لم يقل البيع هذان 
اللفظان ونعني بالإيجاب» قوله: بعت» جعل من الواجيات؛ لأن الفصل صرق الممكن 
من الإمكان إلى الوجوب» أي كل واحد من اللفظين ينيئان”2 عن التحقيق والثبوت» 
وهي صيغة الماضي؛ وها لأن ابيع إنشاء تصرف والإنشاء يعرف بالشرع؛ 
لآن الواضع لم يضع للإنشاء لفظا خاصاء فاستعمل* الشرع اللفظ الذي وضع للإخيار 
عن الماضي للإنشاء: ولا يلزم أنه لوقال: ذه بكذاء حيث ينعقد البيع لأنه أمره 
بالأخذ؛ وليس له ولاية الأمر إلا بأن©) يبيعه» فيثبت البيع اقتضاء: ولا ينعقد بقوله: 
أبيع؛ لأنه متردد بين الوعد والحال» ولأن البيع ينعقد بغتة فلم يتعين للحال: بخلاف 
النكاح؛ لأنه لا يخلو عن تقدم الخطية؛ والخطبة و هما يدلان على أن المراد به 
الحال“. : 

ي؛ قوله: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كاتا يلفظ الماضي؛ يريد به إذا كان لفظ 
كل وأحد منهما ماضياء وإن كان لفظ أحدهما ماضيا والآخر مستقبلا لا ينعقد البيع: 
وقد يكون من البياعات ما ينعقد بلفظ ماض من شخص وإحده: وذلك مثل الأب إذا 
اشترى أو باع عن ولده الصغير؛ فإنه يكفيه أن يقول: اشهدوا بأني بعت هذا بهذا أو 


(ة) سورة القرقان: من الآية: 3. 

(2) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسخة إب)ء . 
(3) الشيباتي» الحجة: 2/ 714. . 3 
(#) قي (ب) وردت إيبيان]. 

(5) حرف الفآء ورد مكرر! في نسخة (ج). 

(6) في (ب) رردت أبإذنه]. 

(7) !لوأو وردت عكررة في نسخة (ج). 

5ق أبن الهمام: شرح قتح القدير: 6/ 248. 


604 جامع الُشمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
اشتريت» زالإشهاد ليس بشرط لصحة البيع؛ وإنما يشهد احترازا عن الكتمان والتجاحد 
من الأب والورثة وغيرهم. 

والإيجاب: مثل قوله: بعت أو أعطيت وهذا لك يكذا وما أشبهه. 

والقبول: مثل قوله: اشتريت وقبلت وأخذت وما أشيهه ذلك0©. 

ولا فرق بين أن يكون البادي البائع أو المشتري» وهذا معنى: [قوله]2: فإذا أوجب 
أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار» وينعقد بلفظ المستقبل إن أراد به الإيجاب في 
الحال» أن يقول البائع: أبيع منك هذا العيد بألف» ويقول المشتري: اشتريت؛ أو يقول 
المشتري: أشتري منك وأراد به الإيجاب في الحال؛ فقال البائع: بعت؛ فإنه يتم البيع 
فيما بينهماء ذكره في الأجناس”» وقال الناطفي: رأيت في المجرد: عن أبي حتيفة 
رحمه الله إذا قال: أبيعك هذا العبد بألف درهم: هو قوله: بعتء فإذا قال المشتري: 
قبلت يكون بيعا تاما. 

قوله: إن شاء قبل في المجلس» فالمجلس في البياعات أن لا يوجد بين الإيجاب 
والقبول ما يدل على الإعراض منه» فإن أوجب أحدهما البيع وهما يمشيان؛ ويسيران 
على الدابة في محمل واحدء أو على دابتين» إن أخرج المخاطب جوايه متصلا بخطاب 
صاحبه ينعقد البيع: وإن قصل عنه لا ينعقد: وإن قل [السير]” من أحدهما 


(1) الرومي؛ الينابيع: توحة: 41 الزّبيِدي: الجوهرة التيرة: 2/ 197 الميذاني: اللباب في شرح 
الكتاب: 1 110 الزيلعي» تبن الحقائق: 10/ 230. 

(2) ما ين المعقوقتين غير مثتة في جميع النسخ؛ ولعله تصحف من الناسخ» مختصر القدوري: ص78 

(3) الأجناس في الفروع: للشيخ الإمام أبي العباس: أحمد بن محمد التاطفي الحنفي؛ المتوفى: منة 
446 ست وأربعين وأريعمائة؛ جمعها: لا على الترتيب» والناطف: نوع من الحلوآء ثم إن: 
الشيخ أبا الحن: علي بن محمد الجرجاني الحنفي» رتبها على: ترتيب (الكافي): وجمع: صاعد 
ابن منصور الكرماني الحنفي كتابا في الأجناس أيضاء حدث ببعفه عنه الدستجردي في يغداد؛ 
حاجي خليفة» كشف الظتون: 1/1 ١‏ 

( اثرومي» اليتابيع: لوحة: 41: الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 2/ 197. 

(3) ما ين المعقوفتين - على طوثه - ساقط من نسخة (أ). 

(6) ني (أ) وردت [أقل]. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ. 
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كالسير مثهماء وقو أو جب أحدهما البيع وهما واقفان فسار [1]© جميعا؛ أو سار 
أحدهما بعد خطاب صاحيه قبل وجود الخطاب من الآخر يبطلء ولا ينعقد بقبول 
الآخر [من يعد]” ۶ ذلك ولو تبأيعا في السفينة وهي تجري» ووجنت بين الخطابين 
سكتة لا يمنع أنعقاد البيع: وي تيزل ا [وكذا الصلاة في السفينة قاعد! وكائماء 
أي E‏ وهن فى اوا ی قفه أ رجوع قبل قبول 
الآخر 

7 “ وللمخاطب الرجوع قبل قبول صاحبه عما قالء ولصاحبه أيضا الخيارء إن 
شاء قبل وإن شاء ثم يقبل» وها الخيار ثايت ما لم يتفرقا قولاء [قإن تفرقا قولا]2 بأن 
قال أحدهما: بعت» والآخر قال: اشتريت”» لا يبقى الخيار بعد ذلك؛ لكونهما 
متتابعين قبل صدور الركنين وبعده بطريق المجازء أما قبله فظاهرء وكذا يعدء لأته كما 
وجد يتلاشى ويضمحلء وفيما إذا وجد أحدهما دون الآخر بطريق الحقيقة؛ لأن 
الشارع أبقى الإيجاب ما دامأ في المجلسء ليتصل يالقبول؛ لأن ساعات المجلس 
اعتبرت ساعة وأحدة؛ دفعا للعسر وتحقيقا لليسر, 

هه والكتاب كالخطاب؛ وكذا الإرسال» حتى اعتبر مجلس يلوغ الكتاب وأداء 
الرسالة 09 


(أ) قي (ج) وردت [أجب]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نلخة (أ). 

(3) في (ب» وردت إقيه يدل ما بين المعقوفتين. 

(#) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) الميداني تيء الاب في شرح.الكتاب: 110/1. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة إب). 

(8) في (ب؛: ج) وردت [إأشتري]. 

(8) السرخسيء الميسوط: 21/ 443 انكاسانيء الصتائع: 5/ 329. 

و0 الهدأيه شرح البداية: 73 21 أبن الهماع: شرح تتم القدير: 6 245. 
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في الخيرة: [و]” /إذا قال البائع: بعت منك هذا العبد يكذاء فقال المشتري: قبلت: 
لا يتعقد البيع ما لم يقل البائم [بعد] © ذلك: أجرت. ويه قال المشايخ [رحمهم ال]*: 
وهذ! لأن البائع حين قال: بعت» ققد ملك العبد من المشتري» فإذا قال المشترى: 
اشتريت» فقد تملك العبد وملك[ء]“ الثمن: فلا بد من إجازة البائع بعد ذلك ليتملك 
الثمن» وعامة المشايخ على أنه لا يحتاج إلى إجازة البائع [قد فعلت أو قال نعم أو 
قال الرجل اشتريت بعد ذلك]* وهو الصحيح؛ وهكذا روي عن محمد جن › ومن 
قال [لغيره]©: اشتريت عبدك هذا بألف» فقال البائع: قد فعلت» أو قال: نعم: أو قال له 
رجل: اشتريت عيدك بكذاء فقال هو: نعم» أو: هات الثمن: صح البيع؛ لأن هذا 
جواب؛ ذكره في فتاوى أهل سمرقندء فقد سوى بين قوله: نعم وبين قوله: فعلت وفيه 
قورلان» والأصح أنه يتعتد الغن قال لغيره: جعلت ON‏ عبدۍ هذا بالف درعمء فقأل: 
الغير قبلت» اختلف المشايخ جنغ وقد ذكر في الجامع مسألة تدل على أنه ينعقدء 
صورتها: رجل مات وترك عيدا قيمته تيه الفاترج رولا مال ل تعره بوعل *" الميت 
لرجل ألف درهم دين؛ قاعطی* القاضى العبد للخريم 2 بدينه» وقال: هذا العبد بعت 
لك بدينك إأو جعلت لك بدينك] 3 4 وينى على اللفظين أحكام البيع؛ ۽ قال شمس 
الأئمة السرخسي اة : وهذا هو الصحيح لأنهما” ‏ أتيا بمعنى البيع إن لم يأتيا بلفظه؛ 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) مأ بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (به ج). 
(4) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 
(5) ما بين المعقو فت قتين ساقط من نسخة (ب١‏ ج). 
(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) في بء ج) وردت [وقال]. 

(9) قي ر وردت [إعطاء]۔ 

(10) في (أ) وردت [العريم]. 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
(12) في (بء ج) وردت [أنهما]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ر 607 
. والعبرة في العقود تلمعاني لا للألفاظ» وينعقد البيع بالتعاطي بدون لفظة الإيجاب 
والقبول» على هذا اتفقت الروايات» والأصل فيه عرف الناس وعاداتهم؛ ومن صور 
ذلك رجل قال ل كعاب كت تسطن جو هد الحم بد تقال متوين؛ فقال زن 
منوين» فوزن”» [و]"“دفع الرجل درهما | إلى القصاب وذهب [با كلل » فهذا بيع وإن 
لم يتلفظ [1]© بلفظة البيع والشراء» وذكرة في النوازل: رجل وضع فلسا عند بقالء 


وأحذ هله ومأنة ة يرضاء: ولم تكلا بشيء» فهذا 0 


ثم اختلف المشايخ [رحمهم ال" فيما بيهم بعضهم قالوا: إنما يتعقد اليع 
بالتعاطي في الأشياء الخسيسة:؛ نحو البقل والثوم والرمانة والخيز وأشباه ذلك؛ وهكذا 
ذكر الكرخي عن في كتابه» وعامتهم على أنه ينعقد في جميع الأشياء؛ الخسيسة 
والنفيسة في ذلك 3 “ وفي الكتاب مسائل تدل على هذا القول» وهو الصحيح: 
واختلف المشايخ [رحمهم للك أيضا أن الشرط في البيع التعاطي الإعطاء من 


ر التعاطي لغة: مصدر ا يمعتى: تناول الإنسان الشيء بيده من العطوء وهو يمعنى التناول. 
قال الله تعائى: اماج مقع فر ©4 [القمر الآية: 129: وتفسيرها: أنه تناول آلة العقى 
وجاء في تفسيرها e‏ أله فار e‏ م بأن كمن للتاقة فرماها بسهمه ثم 
ضريها بسيفه حتى قتلها. واصطلاحا: التعاطي في البيع؛ ويقال فيه أيضا المعاطاة: أن يأخق 
المشتري المييع ويدفع لاتم النمن؛ أو يدفع البائع المبيع قيدفع له الآخر الثمن؛ من غير تكلم 
ولا إشارة. ويكون التعاطي في البيع وغيره من المعارضات. آبن منظور: لان العرب: 15 68 
عادة إعطا)» حاشية إبن عابدين 4/ 17. 

ر2 قي (ب» ج) وردت [قر ورك ودقع [ ليه ودنع الرجل. 0 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط من تسخة (أ). 

(6) في (أ) رردت [الشري]. 

(7) ابن مازه: المحيط البرعاني: 6 4 وما يعدعاء اللكنوي: الجامع الصغير وشرحه الثاقع الكبير 
1 219 الزبيدي» الجوهرة اثنيرة: 2/ 198: السرخسي: الميسوط: 8/ 111. 

(8) ما يبن المعقر لمعقوقتين غير هثبت في تسخة (ب؛ ج). 

(© قي (أ) وردت [إشوء]. 

(10) ما بين المعقوفتين غير عثيت في نسخة (ب: ج). 


608 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
ل ا ا ل ل ل ا ا ا م 


الجانبين» أو الإعطاء من أحد الجانبين يكفي» إشارة محمد جيقغه في الجامع 0 
إلى ا 00 مسألتان: أحداهما تدل على أنه يشتر 
الإعطا عطاء من الجانبين: والأخر ی تدل على أن الإعطاء من او الجاتيير ين يكفي» 
وستاتي © صورتهما في موضعهما في فصل الإقالة نص على أن الشرط هو الإعطاء 
من الجاتيين» فكأن”* يقول إذا وجد قبض البدلين في المجلس ينعقد بالتعاطي؛ وإلا 
قلاء وبعض مشايخنا [رحمهم إلله] اكتفوا بالإعطاء من أحد الجانبين وهذا القائل 
يشترط بيان الثمن لانعقاد البيع [وتم)]“ هذا بتسليم المبيع» وهكذا حكي قي فتاوى 
الشيخ الإمام أبي الفضل الكرماني جشة» رفي المنتقى: رجل ساوم بشيء أراد شراءه 
منه: ولم یک كن معه وعاء يأخد فيه؛ ثم فار رقه ثم جاء بالوعاء بعد ذلك وأعطاء الدراهم 
رأ/ 220) فهذا جائرء فقد حكم بالجواز بإعطاء الدراهم: وهذا” يدل على انعقاد البيع 
بالتعاطي من أحد الجانبين» وعن أبي يوسف عله في رجل قال لغيره: كيف تبيع 
الحنطة؟ فقال: كل قفيز بدرهم» فقال: كلني خحمة* أقفزة» فكال» فذهب بهاء قال: هذا 
بيع وعليه خمسة دراه هذه المسألة دليل على انعقاد البيع بالإعطاء [و]" "من أحد 
الجانبين أي" 

قي توادر ابن سماعة: عن" محمد غه إذ قال للقصاب: زن لي ما عندك من 


(1) في (أ) وردت [إحدى]. 

(2) في (أ) وردت [سياتي]. 

(3) في (أ وردت [دني]. 

رك في (أ) وردت إوكان]. 

(5) ما بين المعقوفتين غير عثبت في نسخة (ب؛ ج)- 
(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت [فهذا]. 

(8) في (ب) وردت [يخسة]. 

(9) في (ب: ج) وردت أن اتعاقد]. 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب١‏ ج). 
dib‏ البابرتيء العناية شرح الهداية: 8/ 371 أبن عأز»» المحيط البرهاني: 6 213. 
(12) في (ب» ج) وردت [وعن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع : : 609 
, اللحيء أو قال: زن لي من هذا الجنبء أو [قال]": من هذا الفخذ على حساب ثلاثة 
أرطال بدرهم [فوزن له (فلا خيار لى في المجرد عن أبي حنيقة لخ إذا قال 
. للحام: كيف تبيعه؟ قال: كل ثلائة أرطال بدرهم]” فقال: قد أخذت متك زن اي ثم 
بدا للحام أن لا يزن [ف] ”كله ذلك؛ وإن وزن فقبل قيض المشتر ي كان لكل واحد 
الرجرع؛ فإن قيضه المشتري أو جعله اليائ في وعاء ا تم البيع وعليه 
درهم» وهذه المسألة دليل على أنعقاد البيع بالإعطاء من أحد الجاني © 
ا عن محمذ عله : : إذا قطع القصاب اللحم ووزن والمشتري 
ينظر ثم أبى أن يقبض له ذلك» حتى يقول: رضيت أو يقيضص» > رجل اشترى وة هر 
آخر شمانية درهم: ثم قال للبائع: ائت بوقر آخر بهذا الثمن وألقه هناء فجاء البائع بوقر 
آخر وألقى في ذلك الموضع: فهذا بيع وله أن يطالب” الأمر بثمانية دراه . 
في النصاب والخلاصة: رجلات يمشيان قال أحدهما لآخر: بعت منك بكذاء 
[رقال]" الآخر بعدما مشى خطوة أو خطوتين [قال:]؟ اشتریت» صح هكذا ذكره 
في الترادر؛ قال الصدر الشهيد عتثتقه في الفتاوى: وفي ظاهر الرواية لا ي 


dy‏ ا أ بين المعقوفتين ساغط عن نسخة (بء ج). 

ر2 ما بين القوسين غير مثبت في جميع النسخ» والمكيت من كد کب الآدة الأحتاقفه اقا 1 الباق 
كد أبن مأزد» المحيط البرهاني :26 214 

3 ا بين المعقوقتين ساقط من فيد زبد جا 

0 المعقرفتين ساقط من نسخة (. 

ج35 أبن مأزوة المحيط ال بر هأنى: 6 214.. 

(6) وقر: الوقر بالفتح: الثقلل في الإذن. والوقر بالكسر: الحمل-. يقال: جاء يحمل وقره. وقد أوقر 
بعيرء وأكثر ما يستعمل الوقر قي حمل البغل والحمار؛ والوسى في حمل البعير. الصحاح: 2/ 
048 أبن لطور؛ سان العرب: 5 289 مادة ED)‏ 

(7 في (أ) وردت إيطلب]. 

3 أبن عار المحيط اليرهانى: 6 214. 

(9) في (أ وردت [الآخر]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(12) الزبيدي: الجوهرة البرة: 2/ 198. 


610 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

في الزاد: قوله: فإذا حصل الإيجاب والقبول لزم[] البيع ولا خيار لأحد منهما 
إلا من عيب أو عدم رؤية؛ وهذا عندنا وعتد الشافعي شت خيار المجلس ثابت 
والصحيح قولنا لأنه بعدما تم فهر عقد بات تعلق [حق]© كل واحد منهما به فلا يملك 
أحدهما فسخه وإبطاله بغير رضاء صاحبه كما بعد الافتراق وما روي عن النبي بكي أنه 
قال: «المتبايعان بالخيار ما" لم يفترقا)* محمول على ما قبل إتمام الإيجاب 
والقبول أي إن شاء أتما وإن شاء تركا©. 

م قوله: والأعواض المشار إليها بإطلاقه يتناول الأثمان والسلع؛ لأن الإشارة كافية 
في الكل: إذ هي أبلغ أسباب التعريف©. 

[في الذخيرة]: قوله: جواز البيع؛ احترازا عن السلم؛ لأن معرفة مقدار رأس المال 
شرط فيه شرعية الأسباب لقطع المنازعات: قلما كان البيع يؤدي إلى المتازعة عاد. 
على موضوعه بالنقض فك 

ي» قوله: والأعواض المشار إليها [لا]" يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع؛ يريد بالأعواض كل شيء يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة بالشعيرء 


1 ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة إب» ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب»ء ج). 

(3) في ر وردت [أر]۔ 

(#) عن عمر بن العاص جلثت » أخرجه أبن أبي داود في سنعه: 9/ 316: برقم (2997) باب في خيار 
المتبايعين؛ وني مستد أحمد بن حتبل: 1 36 برقم (393).: بآب مستد عمر بن الخطاب حلت , 
أخرجه عن ابن عمر عله » وقال عنه شعيب الأرنؤرط: إستاده صحيح على شرط مسلم. 

(5) الرّبيدي؛ الجوهرة النيرة: 2/ 198: الميدانيء اللباب في شرح الكتاب: 1/ 110 أستى المطالب: 
068 

(6) الزييدي» الجوهرة التيرة: 2/ 199 ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: 6/ 239. 

(7) ماين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 

(8) في (ب) وردت [التبع]. 

(9) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 6/ 507 وما يعدهاء البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 9/ 1169 
لْرّبِيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 199. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب البيوع 611 
. والشياب بالدذواب | الك وبالثياب» أما ها لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلة كالحنطة 
بالحنطة: وغير ذلك من الأموال الريوية قإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا أن يعلم 
تسأويهما قي المجلس: ولا عبرة بمعرفة التساوي بينهما© بعد الافتراق عندناء وكال 
زفر والشافعي رحمهما الله: جاز في الوجهين جميعا؛ لأن من أصلهما إذا بيع مما فيه 
ألربا بجسه مجازفة جاز البيع». ^j]‏ أن لا يعلم التفاضل بينهما: وعندنا لا يجوز أن 
لا يعلم التساوي في المجلس*. 

قوله: والأثمان” المطلقة لا تصح*؛ فهذا مثل قوله: بعت هذا الشيء بثمن [أو] © 
بما" يساوي؛ قيقول الآخر : إشتريت. 

قوله: إلا أن تكون” معر وف" القدر والصفة؛ قالقذر: أن يكون عدد! معلوما 
كالعشرة 0 #“ دة أو وسطا أو وك 2 6 

قوله: ومن أطلق الثمن في البيع كان على غائب نقد البلدء فهذا مثل قوله: بعت هذا 
الشوب بعشرة درأهم أو يعشرة دتائیں f]‏ “في البلد دراهم ودنانير مختلفة؛ إن dh‏ 


(1) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (. 

(2) قي بء ج) وردت [منهما]. 

(3) ما بين المعقرفين ساقط من تسخة (ب). 

(#) الرومي: الينابيع: نوحة: 44؛ الميداني؛ الاب في شرح الكتاب: 71 10ء الغرغيناتي: بدأية 
المبتدي: 130/1 التووي» المجمرع: 10/ 241. 

(5) قي (ب) وردت [الأيمات]. 

(6) في (أ: ج) وردت [يصح]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (ب» ج). 

(8) قي زب ج) وردت [إمما. 

(9) في (أ) وردت [يكرن] 

(10) في (أ) وردت [معرقة]. 

(11) قي (أ وردت [يكون]. 

3 5 اليناييع: وحة: 41 المرغيتاني» الهدذاية شرح البداية: 3إ 22ء المرغينانيء بدأية 

ي: 130/1 
0 مأ بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (ب). 
(14) ني ډب ج) وردت [فإذا]. 


612 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدّْرِي/ الجزء الثاني 
كان كذلك جاز إل الدراهم والدنائير التي يتعامل [الناس] بها [من]“ 
5 وتتعين 

أهل اليلد غالبا؛ لأن الظاهر من الل[ أن لا يخ خر قل[ العادة الغالبة؛ وي ديكو ن 
ل :1 

ها قوله: فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا إن يبين* أحدهماء وهذا إذا 
كان الكل قي الرواج سراء؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة؛ إلى [أن]"" ترقع 
الجيالة بألبيان؛ أو يكون أحذدهما أغلب وأريج فحينئذ يصرف إليه تحريأ لجر وأزء وعذا 
إذا كانت مختلفة في المالية» [فإن كانت]"" سواء فيها كالثنائي والثلائي والنصرتي ° 
[اليوم ب" سمرقند”'* والاختلاف بين العدالي بفرغانة جاز البيع إذا أطلع اسم 
الدراهم» كذا قالواء [و[” أيصر رف إلى ما قدر به من أي نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا 
اختلاف*" قي" المالية (أ/ 080221 


(1) في (أ) وردت إيتعين]. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) عأ بين المعقوفتين ساقط من نخة أ 

(6) الرومي؛ اليتابيع: لوحة: 414: الميداني» اليِاب: 110/1 المرغيتاني» الهذاية شرح البداية: 
3 22 

(7) في (ب) وردت [1أ]. 

(8) في (أ) وردت [تبين]. 

(9) في را ج وردت [كانت]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) في (أ) وردت [قانت] بدل ما بين المعقوفتين. 

(12) في (أ) وردت [النصراتي]. 

(13) ما بين ]1 لمعقوفتين ساقط من نسخة <أ). 

(14) في (أ) وردت [سمرقتد اليوم] بالتقديم والتأخير. 

(13) ما يين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(16) في (أ) وردت إوالاختلاف]. 

(17) في (أ) وردت إوفي]. 

ر18 الهداية شرح البذاية: 3/ 22. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليوع 613 
» قوله: مجازفة» وهذا إذا باعه بخلاف جنسه ما إذا باعه بجنسه مجازفة لا 
يجوز؛ لاحتمال الربا“. 

هه قوله: وبإناء بعينه إلى آخرء لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المتازعة لما أنه 
يتعجل فيه التسليم فينذر هلاكه قبله بخلاف السلم؛ لأن التسليم فيه متأخر: والهلاك 
ليس بنادر قبلهء فيتحقق المنازعة: وعن أبي حنيفة بشت أنه لا يجوز فيه البيع أيضاء 
والأول أصح وأظبب ^. 

ي قوله: وبإناء بعيئه لا يعرف مقداره أو بوزن حجر إبعينه] لا يعرف 0 
وهذ! الذي ذكرناه إنما هو ظأهر الروأية: ذكره في الأصل [می] غير حلاف EY‏ 
جسن بن زياد عن أبي حنيفة واش : أن البيع فاسدة : بيتهماء وعن أبي يوسف ئة أنه 
كان يقول بهذا ثم رجع: وقال: كل إناء لا يحتمل الزيادة ة [مشل]* أن يقول: بعت متك 
بملء هذه الطست» أو بملء هذه الإجانةء أو بوزن هذا الحجر جاز البيع: وإن كانت 
يحتمل الزيادة» مثل أن يبيع بكيل هذا الزنبيل: أو هذا الجراب أو بوزن هذه البطيخة» 
أو هذا الطينء [لم يجز] قال: إلا إنا نستحسن إذا قال كذا وكذا قربة من ماء بهذه 
لقره بة [أند "© يجو تيك 

قوله: ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم [جاز البيع في قفيز]” “ واحد عند أبي 
حنيفة نخ : فههنا ثلاث مسائل : إحداها © هذه والثانية: إذأ EEG‏ 


(4) الزبيذي: الجوهرة الثيرة: 2/ 214 البابرتي: العناية شرح الهداية: 8/ 389, 
(2) المرغيتاني» الهدأية شرح البداية: 3/ 22» الزيدي: الجوهرة التيرة: 2/ 203. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ()- 

(5) وردت في ج جميع الخ إرري]. 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط عن تخة (ب). 

(7) في (ب) وردت إلا يجوز بدل ما بين المعقوقتين. 

(8) في (أ) وردت [إني أستحسن]: رفي (ج) وردت [أن أستحسن]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(10) الروعي» اليتابيع: لوحة: 41: الزيدي؛ الجوهرة اليرة: 2/ 203. 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (أ). 

(12) في (ب) وردت [أحديهما]. 
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بدرهمء والثالشة: [إذا باع]“ ثوبا مذارعة© كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة 
الذراعات©: أما الأول لر قال: بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منهما بدرهم» أو كل 
قفيزين بدرهمينء أو كل ثلاثة أقفزة بثلاثة دراهم» قال أبو2 حنيقة جي : جاز البيع في 
القفيز الواحد يدرهمء وفي القفيزين بدرهمين» وفي الثلاثة أقفر ي بثلاثة دراهم؛ ولا 
يجوز في الباقي» إلا أن يعلم المشتري جملة قفزانها قبل الافتراق؛ فيتخير بين أن يأخذ 

قفيز بدرهم؛ [وكل قفيزين بدرهمین] وبين أن يتركه ويلزمل.] :© اليع في قفيز 
متها بدرهم؛ وفي قفيزين بدرهمين؛ وفي ثلاثة أقفزة بثلائة دراهم» على ما به نطق 
عند العقد» ويتخير في ذلك فإن علم به بعد الافتراق فسد البيع» وقالا: جاز البيع في 
جميع الصبرة» سواء علم جملة قغزانها في المجلس أو بعده: فإن لم يتنازعا حتى كالها 
البائع أو بعضها وسلمها إلى المشتري لزم الييع في جميع ما يسلمه عند أبي حنيفة 
فل وبطل”' في الباقي؛ وعلى هذا الخلاف كل وزني ليس في تبعيضه ضر كالعسل 
والزيت وغيرها من الموزونات20 2 وقال: بعت منك هذه الصبرة بمائة درهمء كل قفيز 
[با* “درهم ولم يسم جملة قفزان الصيرة؛ ولكن يسمى جملة الثمن. 

ذكر الطحاري في مختصره: أنه يجوز [و]” “جعل تسمية جملة العمن كتسميته 
كر المبيع» ولم يذكر هذا في الكتاب إلا أنه صحيح: فصار كأنه قال: بيعت منك 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بءاج). 
(2) في (أ) وردت [مذارع]. 

(3) في (أء ب) وردت [الذرعان]. 

4 في رب) وردت [إذا]. 

(5) وردت في جميع الخ [أبي]. 

(6) في (أء ب) رردت [الأقفزة]. 

(/) ها بين المعقوفتين ماقط من نسخة (بء ج). 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(9) في (أ) وردت [ما]. 

(19) في (ب: ج) وردت [ويطل]. 

(11) في (أ) وردت [المرنات]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر 
(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
ر4 في رأ ج» وردت [جملة]. 
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| هذه الصبرة على أنها مأثة قفيز يدرهم: فإن وجدها مائة قفيز أخذها بمائة درهم ولا 
خيار ئه وإن وجدها زائدة فالزيادة للبائع» وإن وجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء 
أخذها بحصتها من الثمن: وإن شاء تركها. 1 

والثانية أن يقول: بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة يدرهم؛ فإنه يقد 
ألبيع في الجميع عند أبي حنيفة فة و[قا]”' لا جاز البيع في جميعهاء ولو قال: 
بعتكها على أنها مائة شاة بماثة درهم؛ فإن وجذها مائة فالبيع جائز في جميعهاء وإن 
وجذها ناأقصة لزمه كل شاأة بذرهم؟' وله الخيار: وإن وجدها زائدة فسد البيع في 
[ال]"“-جميع فإن كان المييم” من العددي المتقارب كالبيض والجوز قحكمه حكم 
الكيلي والوزني على ما ذكرناء ولو قال: بعت منك هذا القطيع [من]© الغنم على أنها 
مائة شاة؛ كل شاتين بدرهم[ين] فسد البيع في قولهم جميعاء وإن“ كان قد وجدها 
ا 

وأما الثالد[ع]*" إذا قال: بعت متك هذا الثوب كل ذراع بدرهم؛ أو كل ذراعين 
بدرهمين» أو كل ثلاثة أذرع بثلائة دراهم: أو كان مكان الثوب أرضاء قال أبو حنيقة 
عطئنه : لا يجوز البيع في شيء من ذلك إلا أن يعلم جملة الذرعان في المجلس وهو 
الصحيح» فيتخير”©؛ وإن تفرقا قيل العلم تأكد الفساد؛ وقالا: يجوز البيع في الجميع: 


ر الرومي؛ اليتابيع: لوحة: 41 المرصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5: الربيديء الجوهرة التيرة: 
2+ الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 112. 

(2) قي ر وردت [يعته]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (. 

(5) في (أ) وردت [للبيع]ء رفي (ب) وردت [البيع]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (ب؛ ج). 

(27 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(8) في (ب» ج) وردت إولو]. 

(9) الرومي: اليتأبيع: لوحة: 42: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 10/ 498 الكاساني الصنائم: 11/ 183: 
اين مازه: المحيط اثبرهاني: 6/ 372. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) في (ب» ج) رردت [وتخيرا. 
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كل ذراع [بما]“ سمي له من الثمنء ولا خيا[ر] ”له كما قال في الكيلي والوزتي؛ 
ولوقال: بعت منك هذا الشوب أو هذه الأرض على أنها عشرة أذرع [كل ذراع] 
بدرهم» فوجدها عشرة لزمته [ب]” 'عشرة دراهم ولا خيار له» وإن وجدها خمسة عشرة 
ذراعا فهو بالخيار» إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهمء وإن شاء تركهاء وإن وجدها 
تسعة أذرع [أ]“ وأقل أخذها بحصتها إن شاء؛ ولو كانت الزيادة أو التقصان دون 
الذراع» نحو أن يجدها عشرة و“نصفا أو تسعة وتصفاء ذكر الاختلاف بين أصحابنا 
الثلاذلة]"؟ [رحمهم الله]”' في غير رواية الأصولء قال أبو حنيفة لته زيادة (1/ 222) 
نصف ذراع كزيادة ذراع؛ والمشتري بالخيار إن شاء أخذها بأحد عشر درهما وإن شاء 
تركهاء ونقصان نصف ذراع كلا نقصان» وله الخيار إن شاء أخذها بعشرة دراهم وإن 
شاء تركهاء ولا يسقط من الثمن شيء؛ وقال محمد حك : زيادة نصف ذراع كلا زيادة» 
قيأخذها المشتري بجميع الثمنء ولا خيار له؛ ونقصان نصف ذراع كنقصان ذراعء وله 
الخيار إن شاء أخذها بتسعة وإن شاء تركهاء وقال أبو يوسف افخ : [في]”” ‏ زيادة 
نصف ذراع يزاد على الثمن نصف درهم“ وله الخيار إن شاء أخذها بعشرة ونصف 
وإن شاء تركهاء وفي نقصان نصق ذراع ينقص من الثمن نصف درهم وله الخيار إن 
شاء أخذها إيتسعة ونصف]”'' وإن شاء تركهاء وكذلك في جميع الذرعيات كالخشب 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(3) في (أ وردت [لا قالا]. 

لف 3 بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب» ج). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت [أوأ]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوقتين غير هثبت في نسخة (إبد ج). 
(10) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
(11) في (ب) وردت [إذراع]. 

1" ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 
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. وغيره» وكذلك في كل" وزني في تبعيضه ضررء كالإناء المصبوغ من الصفر والتحاس 
وغيرهماء 

تحر أن يقول: بعت متك هذا الإناء على أنه عشرة أمناء بمائة درهم؛ فوجده © 
ناقصا [ا]^ وزائدا سمى [الكل]* ثمنا أو لم يه © 

في الكبرى: قال: بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر يكذاء فإن كان الرقر معلوما 
عتدهمل)]“ والعنب من جنس واحد؛ يجب أن يجوز في وقر وأحد عند أبي حنيفة 
شخ : وعنذهمأ يجو يجوز في الكل بناء على مسألة معروفة: وهو ما إذا باع هذه إل من 
الحتطة كز ل ری ا سيق تناف فى تادر رای م دجون 

فى الكلء » وإن كان العنب أجتاسا مخلقة يجب [أن]"" لا يجوز عند أبي حيفة جرف 
أصلا: وإن كان الوقر معروفا عنذهم» وعتدهما يجوز في الكل بتاء على مسألة معروفة: 
وهي ما إذا باع هذا القطيع من الغنم كل شاة بدرهي عند أبي حثيفة عيض لا يجوز 
أصلا: وأما عندهما يجوز وذكر الفقيه أبو الليث ئة وجعل الجواب في الوجه الأول 
قي الكل متفقاء وفي الوجه الثاني مختلفا فيه وليس كذلك؛ لما قلناء وأخذ الفقيه أبو 
الليث «ففنته [في]* هذه المسالة بقولهما تيسيرا على الناس» وبه يفتى '7. 

في الخلاصة: وأخذ الفقيه [أبو الليث يخ ]" '' بقولهما تيسيرا للأمر إعلى 
التار إ5 وَل افر وق 


(1) في (ب» ج) وردت [جميع]. 

(2) في و وردت [فرجد]. 

(3) ما بين الععقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين سأقط من نسخة (أ). 

(5) اثرومي: الينابيع: لرحة: 42: اللكنوي: الجامع الصغير: 1/ 337 الزّييديء الجرهرة التيرة: 2/ 
٠ 206‏ البأبرتيء ۽ العتأية شرح الهداية: :8 398 

(6) ما بين المعقوقين ن ساقط عن نسخة (أ 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط عن نسخة (ب). 

(9) أبن عازه المحيط اليرهاني: 6 326. 

(10) ما بين المعقوفتين مافط هن فسخة (بهء ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب؟ ج). 

(12) المحيط البرعاني: 6 326 
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ي» قوله: ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه 
فجملة هذه لا يخل © إما أن [يكون] ہے الأرض والكرم أو" يبيع الدار والمتزل 
والبيت وذكر الحقوق والمرافق أو لم يذكرء وذكر كل قليل وكثير هو فيهاء أو ذكر 
واحدا متها أما إذا باع الأرض والكرم”” ولم يذكر شيعا مما ذكرنا. 

دخل في البيع ما ركب قبها للبقاء من [ال]©'أشجار و[ال]"“ككروم و[ال]خروس 
و[ال]"كأبنية و[ال]”“محيطان ولا يدخل فيها ما كان من زرع ويقل وغيرهما كالثمار 
والعنب وما لم يركب فيها للبقاء» ولا يدخل أيضا ما كان فيها من حقوق من شرب 
وق ماء وطريق خاص في ملك إنسانه و[لو]” ' قال: بعت متك بحقوقياء أو 
قال: بمرافقهاء دحل في البيع يذكر الحقوق والمرافق ما كان غير داخل بدوني". 
وذلك ثلاثة أشياء: الشربء والمسيل؛ والطريق الخاصء والطريق ثلاثة: طريق إلى 
[ال]” نطريق الأعظم وطريق إلى ك7 غير نافذة» وطريق خاص قي ملك 
نان أما الطريقان [0”“ لأولان يدخلان في البيع بغير ذكر الحقوق والمرافق؛ 


() في (ب) وردت [يخير]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

(3) في (أ) وردت [يبيع]. 

(4) في ر رردت [أن]. 

(5) في (ب؛ ج) وردت [الكروم]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 
(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 
رق مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 
@ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
1 ني (ا: ب) وردت [يل]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(13) في (أ) وردت [بدونهما]. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(15) في (أ) وردت [مسكة]. 

(16) في (أ) وردت [أستان]. 

(17) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 
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. وأما الطريق الخاص لا يدخل إلا بذكر الحقوق أو بذكر المرافق» وأما الزروع“ 
والثمار لا يدخلان بذكر” الحقوق والمرافق» ولو قال: بعتها مناك يكل قليل وكثير هو 
فيها ومنهاء فإنه ينظر إن [قال]© في آخره من حقوقها أو قال من مرافقها صار كأنها 
ذكر الحقوق والمرافق خاصة» ولا يدخل الزروع”؟ والبقول والثمار في البيع» فإن لم 
يقل قي آخره من حقوقها أو من مرافقها دخل فيها ما كان من حقوقهاء والثمار 
والزروع© وكل ما كان متصلا بيا و[ما كان منصلا عنها كالثمار المجذوذة 
والزروع احص وو والحطب وإللين الموضوع يذ يدخل في البيع Yj‏ بشرط ص حح 
ولو باع دار! ولم يذكر الحقوق والمراقق وكل قليل وكثير يدخل في البيع جميع ماكان 
فيها من بيوت ومنازل وعلو وسفل وجميع ماتجمعهاء وتشتمل* عليها الحدود 
الأربعة من المطبخ والمخبز والكنيف» ولا يدخل فيها ما“ كان من حقوقها من طريق 
لها خاص في ملك الإنسان"“ وأما الطريق الذي إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق 
العام يدخل فيها كما ذكرناه في الأرض والكرم وما كان [من]”' © حقوقهاء [من 
ما یل ماع الميزابه وموضع ؤلقاء التلج في ملك خاص» فلك يدخل» والكنيقف 
الشارع والجناح يدخل في البيع: [وأما الظلة إن كان مفتحها إلى الدار؛ قال أبو حنيفة 
«لننه: لا يدخل في البيع]”؟ وقالا: يدخل في البيعء وإن لم يكن مفتحها إلى الدار فلا 


(3) قي (ب» ج) وردت [الزوعا. 
(2) في (أ) وردت [يذكر]. 
(3) ما بين المعقوقتين ساقط من تخة (أ). 
() في (بء ج) وردت [الزرع!. 
(3) في (بء ج) وردت [الزرع!. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أدج). 
(7) في (أ) وردت [المحصورة]. 
(8) قي (أ) وردت [يشتمل]۔ 
9) في (أ) وردت [من]. 
(10) في (بء ج وردت [إنان]. 

(11) ما يين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
٠‏ (12) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 
(13) عا بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 
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يدخل بالإجماع؛ وما كان (آ/ 223) لها من بستان فإنه ينظرء إن كان في الدار يدخل 
معها في البيع؛ وإن كان لضيق الدار ومفتحها إليه لا يدخل» وقال بعضهم: إن كان 
البستان صغير! يدخل» وإن كان كبيرا لا يدخل» وقال بعضهم: يحكم في ذلك الثمن إن 
كان الثمن مقدار ما يصلح لهما [جميعا يدخل: وإن كان لا یصلح لیما“ لا يدخل» 
ولو قال: بحقوقها أو قال: بكل قليل و کر کر هر وافيها ومنهاء ٠‏ إو كر فى آخرها 
من حقوقها ومرافقها أو لم يذكر يدخل الطريق الخاص» والمسيل» وموضع إلقاء الثلج» 
والظلة التي أحد جذوعها يعتمد على حائط هذه الدار: [و]"“طرفها الآخر يعتمد على 
حائط غيرهاء ما إذا باع [بيت['؟ وسمى البيت يقع البيع على مبني سقف عليه باي 
ويدخل في البيت حيطانه وسقغه والباب والطريق* يدخلان في ابيع“ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) في (ب) وردت [إأدا]ء 

(3) في (أ) وردت [كثيرة]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) مأ بين وسار ساقط عن نسخة (أ). 

(6) ما بين ]1 لمعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(7) الرومي» الينابيع: لرحة: 42: المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 3/ 25 الْرّبييدي؛ انجوهرة التيرة: 
2/ 20, البابرتي» العناية شرح الهداية: 8/ 418: الميداني: اللياب: 110/1: المرغيناني: بداية 
المبتدي: 1/ 131. 

(8) قي رب ج) وردت [الطريقان]. 

(9) يقع البيع على العين ومنافعهاء ولذا كان من مقحضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ماله صلة به 
لتحقيق المتفعة المرادة منه؛ أو أن يقضي العرف بشمول المييع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح 
يذلك في العقد. كما أنها لا تتفصل عنه لا بالاستشاء. فعند الحنفية يدخل في الميع ما يلي: 
4 ما يتناوله مدلول اسم المبيع. ؛ بحيث يعبر جزءا من أجزائه. فبيع الدار مثلا يدخل فيه غرقهاء 
وبيع الخزانة يدخل فيه الأدراج. ب- ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع بائنظر إلى الغرض. من العقد 
عليه. قبيع القغل يدعل معه المفتاح. ج- ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار: بأن كان موضوعاً 
على وجه الدرام؛ كبيع الدار تدخل فيه الأبواب والأحواض. د- ما جرى العرف ببيعه مع المييع 

تابعا له. كالخطام بالنسية للبعير. فالأصلل أن ار امي ل لحرت وهو يختلف 
باختلاف البلاد: فبا جرى العرف قي بلد بدخوله في اليبع تبعا دخل فيه» وإن لم يجر هذا العرف 
في بلد آخر. وأما عند الشاقعية والحتايلة: إن قال بعتك هذه الدار دعل فيها ما أتصل بها من 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيوع 1 621 
اشم اي اصن ا ا ي ا 

والطريق [الخاص]* لا يدخل إلا بذكر الحقوق والمرافق» وبذكر© كل قليل 
وكثير هو فيه ومنه: وإن"“ کان على البيت علو لا يدذخل العلىو » وإن ذكر الحقم 
والمرافق وذكر كل قليل وكثير هو فيه ومنهء وله أن يني على البيت علوا إن لم يكن له 
عل 

في الكبرى: | إذا اشترى بيتأ من منزل بحذوده وحقوقه» وصاحب المنزل يمتعه م“ 
و ا ح الباب إلى السك ۽ فإ بين ل له متعةة 
0 م ع E‏ 
المرور في السكة العظمى: ومنهم من قال: : ليس له منعه وهو المختار؛ لأن الباب 
الأعظم دحل بذكر الخو 


الرفوف المسمرة والخوابي والأجاجين المدقونة قيهاء ركل ما اتصل بها اتصال استقرار 
تمصتحها. ولا يدخل المنفصل عند الحتابلة: وأحد وجهين عند اتشاقعية» فيدخل حجر الرحى 
الفلاتي إن كان متصلاء ولا يدخل الحجر القرقاني» ولا مثل دلو وحيل ويكرة ومفتاح. شرح 
المجئة مادة (218» وحاشية أبن عابدين 4/ 27؛ والشرح الصغير 2/ 12ء ومتح الجليل 2 
47 والحطاب 4/ 280: وشرح الروق 2/ 129: وخيايا الزوايا حى207: وابن قدامة» المغتي 
4/ 318 وكشاف القتاع 3/ 173. 

(1) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ. 

(2) قي ر وردت إويذكر]. 

(3) في (بء ج) وردت [لو]. 

. (4 الرومي» اليتأييع: لوحة: 42 

(5) في ل ج وردت إعن]ء 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(7) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين أ لمعقوفتين ساقط من نة (أ). 

ر© اليايرتي؛ العتاية شرح الهدأية: : 10م 419: ابن مازه: المحيط البرهاني: 6/ 285. 
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ه [قرله:] ومن باع خلا أو شجرا فيه ثمر فشمر[ت]”ه للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع 2 لقوله ###: ((من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع»)* ولأن الاتصال وإن كان اة :© قهو للقطع لا للبقاء كالزروع؛ ويقال 

5 9 5 ا‎ “v4: 8 

للبائع: [اقطعها وسلم المبيع]* 3 وكذاإذا كان فيها زرع” + لأن ملك المشتري 
مشغول" بملك البائع» وكان عليه تفريغه”'؟ وتسليمه» كما إذا كان فیه ا )]" متاع 
للمشتري: وقال الشافعي ننه : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع؛ لأن 
الواجب إنما هو التسليم المعتاد» وفي العادة أن لا يقطع؛ فصار كما إذا انقضت مدة 
الإجارة وقي الأرض زرع قلنا ثم[ة]**: التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم 
العوض إتسليم المعوض]” ‏ ولا فرق بينهما إذا كان الثمر” © بحال له قي [ع] أر 


لم يكن في الصحيح ويكون في الحالين [المعوضص ]67 لقبائع؛ لأن بيعه يجوز قي أصح 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(2) في (ب) وردت [إنخلة]. 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (أ). 

(4) في (أ) وردت [المتابع]. 

)¢5 عن سالم بن عبد الله عن أبيه شت أخرجه الإمام البخاري: 8/ 205, برقم (2205): باب 
الرجل يكون له معر أو شرب في حائط أو في نخلء وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر 
عونت : 8/ 121 برقم (2854), باب من باع نخلا عليها ثمر. 

(6) قي (أ) وردت [خلتية]. 

(7) في (ب) وردت [كالزرع]ء رفي (ج) وردت [الزرع]. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من سخة (أ). 

(9) في (أ) رردت [زررع]. 

(10) في (أ) وردت إرمشغول] بزيادة الواو. 

(11) في (أ) وردت [تفريغه عليه] بالتقديم والتأخير. 

(12) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(13) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

بقل عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(13) في (أ) وردت [الثمرة]. 

(16) ها بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(17) ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة (به ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ٍ 623 
الروايات على ما ينبه؛ فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكرء وأما إذا بيعت الأرض 
وقد يذر فيها صأحبها ولم ت تنبت بعد لم يدخل فيه؛ لأنه مودع كالمتاع؛ و[لو تبت ولم 
يصر له قيمة] قد قيل: لا ید[خل] ^ فلا“ لأنه مودع كالمتاع» وقد قيل: يدخل 


فيهء كأن هِذ! يناع على الاختلاف في جواز بيع له]” 6 قبل أن تناوته المسافر 
والتاجر انفكا 


في" الخلاصة: : وو نبت ولم يصر لَه قيمة ة قاقصواب أ قه يدخل فر والصحيح 


0 


أنه لا يدخل 
هء قوله: ومن ن باع ثمر eisai‏ 


(1) في () وردت إيتبت]. 

(2) مأ بين المعقوفتين سائطٌ من نسلخة (ب). 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من قسخة (ب» ج). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ()- 

(6) في رلك ج) وردت [المتاجل]. 

(7) الهداية شرح البداية: 3/ 25ء الزبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 211» البأبرتي» العناية شرح الهداية: 8/ 
49 الميداني؛ اللياب في شرح الكتاب: 2110/1 البيتمي: تحقة المحتاج: 18/ 377 وما 
دما : 

(8) في (ب) وردت [وقي]ء 

(9) رردت إقيه] مكررة قي نسخة (ب). 

)0( المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 3/ 25: المرغيناني: بداية المبتدي: أ 131. 

(11) يجوز ياتفاق الفقهاء بيع الشمأر وحدها متفردة عن الشجرء ولا يجوز بيعهاً إلا يعد يدو صلاحيا 
- مع اختلاقهم في تفسير بذر الصلاح - هلل هو ظهور النفج والحلاوة ونحو ذلك كمأ يقول 
الجمهورء أو هو أمن العاهة والفساد كما يقول الحتقية. ٠‏ ويجوز كذلك بيع الثمار بعف ظهورهاء 
وبل بدر الصلاح بشرط القطع في الحال؛ وذلك إذا كان ينتفع به» وهذا باتفاق: إلا أن المالكية 
زادوا على ذلك شرطين أحدهما: أن يحتاج المتبايعان أو أحدههما للبيع. والثاني: أن لا يمالا 
أكثر أهل البند على الدخول في هذا البيع. فإن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يشرط التيقية أو على 
الإطلاق دون بيان جذ 3 قبقية فعند الجمهور (المالكية والشافعية والحتايلة) البيع ياطل. 
والحكم كذلك عند الحنفية إن شرط الترك» وإن لم يشترط قطعا ولا تبقية فإنه يجوز باتفاق أهل 
العذهبء إذا كان ينتفع به. رعلى الصحيح إن كان لا يتفع به لأنه مال منضع به في ثاني الحالء 
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[و] لم ہد صلاحها أ قد بدا جاز البيع لأنه [مال]” متقومء إما لكونه منتفعا [به]“ 
في الحال أو الثاني» وقد قيل: [لا يجوز قبل] أن يبدو صلاحهاء والأول أصح وعلى 
المشتري قطعها في الحال* تفريعا تملك البايع؛ هذا إذا اشتراها مطلقا أو [ب]”كشرط 


القطع. 
[قوله]": فإن شرط تركها على النخل فسد البيع؛ لأنه شرط” لا يقتضيه العقد وهو 
شغل ملك الغيرء إذ هو [صفقة] 9 : في صفقة؛ وهو إعارة وإجارة في بيع؛ [وكذا 
بیع“ الزرع بشرط الترك لما قل“ 
قي الصغرى: ولو أشترى شجرة يشرط القطع يجوز؛ ولو اشترى بشرط القلع 


3. 


احتلفو! قيه: والصحيح أنه يجوز 


إن لم يك كن متفعا به في الحال» فإن شرط الترك فد البيع. فإن باع الثمرة مع الأصل جاز 
بالاتفاق» لأنها تكرت تبعا للأصل. الهداية 3/ 25: وجواهر الإكليل 2/ 60 رنهاية المحتاج 4/ 
144: وابن قدامةء المغتى 4/ 93. المجلة مادة (65). 

(1) ما بين الععقوفتين ساقط عن نخة جأ). 

(2) في (ب) وردت [يبدوا؛ وفي (ج) وردت إييدو]. 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) عأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة به ج). 

(6) في (أ) وردت [الحلا]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين غير مثبتة في جميع النسخ؛ ولعله تصحيف من الناسخ؛ مختصر القدوري: 
ص79. 

(9) في (أ) وردت [مشروط]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 1 

(12) الهداية شرح البداية: 3/ 25 الزيدذي. الجوهرة اليرة: 72 211: الميدائي؛ اللاب قي شرح 
الكتاب: 1/ 113. 

(13) الرّييدي: الجوعرة التيرة: 72 211 السرخسي؛ الميسو ط: 12 348. 
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في الخلاصة والذخيرة": وإن باع الزرع وهر بقل على أن يقطع” المشتري 
ويرسل دابته فتأكل جازء وكذا لو اشترى رطية يقال إلها]” بالقارسية: [سيست 
زاد]”» وهو على هذا هو المختار؛ لأنه شرط يقتضيه العقد» وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
ننه » وفي فتاوى أبي الليث: من اشترى أشجارًا ليقطعها من وجه الأرض فلم يفعل 
حتى أتى على ذلك مدة وجاء أوإن الصيف فأراد المشتري أن يقطعهاء فإن لم يكن في 
القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجار له أن يقطع؛ لأنه تصرف قي ملكه وإن كان 
فيه ضرر بين فليس له أن يقطع دقعا للضرر عن صاحب الأرض وأصول الأشجار: وإذا 
لم يكن للمشتري ولاية القطع في هذء الصورة ماذا يصنع؟ اختلف المشايخ فيه قيل: 
يدفع صاحب الأرض قيمة الأشجار إلى مشتريها وتصير الأشجار لهء واختلفوا فيما 
بينهم أنه يدقع قيمتها مقطرعة» أو قيمتها قائمة عامتهم على أنه يدفع قيمتها قائ [2]؛ 
ريا ان رعر المج وقيل: ينقض البيع بينهما في الأشجار. 

وإ[ لرد صاحب الأرض على المشتري ما دقع إليه من ثمر الأشجار؛ لأنه عجر 

عن التسلم معتى: وتاي a E‏ » واختارء الصدر الشهيد رحمه 
الله في واقعاته©. 


(1) في (ب) وردت بالتقديم والتأخير [قي الذخيرة والخلاصة]. 

(2) في (أ) وردت [لن يقع] بدل [أن يقطع]. 

(3) في (أ وردت [فياكل]. 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (. 

(5) مأ بين المعقونتين عبارة فاوسيةء وكلمة ست لم يقهمها المترجمء وقد تكرت من اللغة 
الفارسية التذيمة ركتمة إز؛د] بمعنى: طعام, 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوقتين ن ساقط من تسخة (أ). 

(8) في (أ) رردت [اختار). 

(9) الرّييديء الجوهرة التيرة: 212/2 اليابرتيه العناية شرح الهداية: ا ؛ الشيياني: المبسوط: 
2 17 اين مازء: المحيط البرهائي: 6/ 2328 الكاساني: الصنائع: 10/ 97 الزيلئعي» تببين 
الحقائق: 16/ 213 


a 
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ي» قوله: (أ/ 224) ومن باع ثمرة لم یہد“ صلاحهاء أو قد بدا جاز البيع؛ يريد 
بقوله*: لم يبد صلاحها: أنه ظهرت لكنها لا يتتفع بهاء وقد قال بعض مشايخنا 
ينغ : إنما“ يجوز بيع الثمر[ة]* إذا صارت بحال ينتفع بها على أي وجه كان» وهذا 
غير سديدء فإن محمد حيتت ذكر في كتاب الزكاة في باب العشر: لو باع الثمار حيتما 
يطلع وتركها بإذن البائع حتى أدركت فالعشر على المشتري؛ وإن لم يكن الشراء جائزا 
حينما طلعت لما وجب عشرها على المشتري» وإتما وجب عليه لكونه مشتريا ثمرة 
موجودة؛ وهي بحال ينتفع بها في الحال» كمن اشترى ولد الجارية حينما ولد والمهر 
والجحش وجرو [ال]" كلب وغير ذلك ولو باع ثمرة يالغة وشرط تركها إلى توقت 
الجذاذ فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهه وقال محمد عثتت : ظ 
إذا تناهى عظمها ولم يبق إلا النضج فالبيع جائز استحساناء ولو اشتراها ولم يبد 
صلاحها وشرط الترك إلى وقت الجذاذ”' قالبيع قاسد بالإجماعء وإن كان قد بدا 
فكذلك“ عندهماء خلافا لمحمد عضن لتعامل الناس» ولو اشترى زرعا وشرط الترك 
إلى وقت الحصاد فالبيع قاسد في قولهم جميعاء وعن أبي يوسف لله من اشترى 
قصيلا” ' فتركه حتى صار حبا فهو لصاحب الأرض؛ وكذلك الرطبة إذا تركها حتى 


dh 


زأدت 

(1) في (بء» ج) وردت [يدو). 

(2) في (بء ج) وردت إبه قوله]. 

(3) في (ب) وردت [يبدو]. 

(#) في (ج) رردت إإنه]. 

رت ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(7) في (أ» وردت [الحداد]. 

(8) قي (أ) وردت [الحداد]. 

(9) في () وردت [هكدا]. 

(10) القصيل: الذي تعلف به الدوآب قصيلا لسرعة اقتصاله من رخاصته. اين منظورء لسأن العرب: 
1 337 مادة (قصل). 

(11) الرومي» اليتابيع: توحة: 43 الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 71 1136ء الكاساني: الصنائع: 
1 2/: المرغيتاني؛ بداية المبتدي: 1/ 131. 
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في الزاد: [قرل]*: : ومن باع ثمرة أو]* “لم يبد صلاحها [أوقد بدا جاز البيع» 
اعلم أن بيع الثمار قبل أن يصير”؟ منتفعا به لا يجوز لك ع مم 
لتناول بتي آدم وعلف” ' الدواب فهو ليس بمال متقوم؛ فإن [صار]” منتفعا به ولكن لم 
بيد صلاحها بعد أن كان لا يؤمن العاهة والفساد عليه؛ فإن اشتراه شرط القطع يجوز 
وإن اشتراء بشرط الترك لا يجوز وإن”” اشتراه مطلقا يجوز عندنا؛ لأن مطلق العقد 
يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال» فهذا وشرط القطع سرا وما روي: أن النبي 
يك (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: [أو حتى تزهو]”»؛ أو حتى أب © 
العاهة) تأويله عندتا: : ابيع : بشر ط [الترك]"" بدليل [قرله غ7 «رأرآيت لر 
أذهب الله [تعالى]”" الثمرة ب بيكعر لمدكم مال آخيه؟)*" وإنما يدوهم إذا 
اشترى بشرط الترك إلى أن يبدو صلاحها””: فأما إذا اشترأها بعدما بدا صلاحبا إله 


(1) ما بين المعقوفتين غير مثينة في جميع السخ؛ ولعله تصحيف من الناسخ؛ مختصر القدوري: ص 79. 

(2) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة (بء ج). 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(4 في (ب» ج) وردت [تصير]. ` 

(5) في (أ) وردت إعلوا. 

(6) مآ بين المعقرفتين ماقط هن نسخة (به ج). 

(7) في (بء ج) وردت إإذلاً. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة وأ إلا كلمة [عليه] فة 

(9) في (أ) وردت [أو أمن العاعة]. 

0ل عن أبن عمر عة أخرجة الإمام البخاري في صحيحه: 2341/5 E‏ من باع 
ثمارء أو نخله أو أرضه أو زرعه. 

(11)ماء بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب: ج). 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

3 ما بين المعقوقتين غير عثبت في (بہ ج). 

(14) في (أ) وردت [ثمأ: وقي (ج) وردت [إيما]. 

(15) عن أنس تة أخرجة الإمام البخأري في صحيحه: 7[ 439 برقم (2056» باب يع 
المخأضرة؛ وقي صحيح الإمام عسلم: 183/8 برقم (2906). بأب وضع الجرائح. 

(16) في (ب) وردت [صلاحيما]. 


628 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
أنها لم تدرك" بعد بشرط القطع جاز وكذلك مطلقاء ويؤمر بالقطع عندناء وعتد 
الشاقعي اتةه تركها إلى وقت الإدراك قعنده المتعارف” وعتدتا بمقتضى مطلق 
العقدء وإن اشتراها بشرط الترك فسد عندناء وجاز عنده فإن تثاهى عظم الثمار ولم يبق 
إلا التضج فإن اشترى بشرط القطع أو مطلقا يجوزء وإن اشتراها بشرط الترك قسد 
العقد عند أيى حنيقة وأبى يوسف يتل قياسا: EEE ES‏ انه 
ا 
[مساکل:] 
» وإذا صار بعض الثمار منتقعا به: ولم يخرج البعض بعد أو لم يصر© منتفعا يهء 
كالتين والرمان وتحوهماء فاشترى الكل؛ فظاهر المذهب أن لا يجوز هذا“ العقد 
عندنا؛ لأن هذا جمع [في العقد]” إبين]* الذي يجوز فيه العقد والذي لا يجوز فيه 
العقدء وحصة كل واحد منهما غير معلوم؛ فيفسدء وإن كان الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني يفتي بجميع” البيع في الثمار والباذنجان والبطيخ 
وغير ذلك» وهكذا حكي عن الشيخ الإمام أبي"" بكر محمد بن الفضل [رحمه الله] 25 
كال: إنه جعل الموجود أصاد وما يحذث بعذ ذلك تبعأ TOT‏ لتعامل التأس فى 
بيع الثمار والكرم بهذه الصقة؛ وني نزع الناس عن عاداتهم حرج ظاهره وكات الشيخ 


(1) في (أ: ج) وردت [يدرك]. 

(2) في (بء ج) وردت اللتعارف]. 

(3) ما بين المعقوقتين ماقط من نلخة (ب» ج). 

(4) السرخسيء المبسرط: 15/ 179: الماوردي» الحاري في فقه الشاقعي: 3/ 166. 
(5) وردت في جميع النسخ [يصير]. 

(6) في (أ) وردت [عذء]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(8) عا بين المعقوقتين ماقط من خة (به ج). 

و9 في أ ج) رردت [يجوز]. 

(10) في ر وردت [أبو]. 

(11) ما بين المعقوفتين غير عثبت قي نسخة (به ج). 
(12) في (بء ج) وردت [استحسن]. 
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الإمام شمس الأئمة اي ينغ يقول: القول الأول عندي أصح؛ لأنها إنما نصير 
إلى هذا الطريق عند تحقيق الضرورة ولا ضروزة في البطيخ والباذنجان؛ لأنه يمكنه 
أن يشتري أصولها حتى يكون ما يحدث في ملك المشتري: وفي الثمار يمكد[ه]© أن 
يشتري الموجود بجميع الكمن» ويحل للبائم الانتفاع بما يحدث؛ فيحصل مقصودهما 
بهذا الطريق, 

ه في الذخيرة: إذا باع شجرًا وعليه [ثمر]” قد أدرك أو لم يدرك جاز وعلى البائع 
قطع الثمر من الساعة؛ لأن المشتري يملك الشجرء فيجبر[المشتري]” البائع على 
تسليمه[]” فارغة؛ وكذلك لو أوصى بنخلة لرجل وعليه ثمر ثم مات الموصي أجبر 
الورثة على قطع اليسر: وهو المختار من الرواية. 

» من اشترى ثمار بستان على ما هو العرف» ويقال بالفارسية [ثمر البستان] © 
وبعض الثمار قد خرج وبعضها لم يخرج بعد: عل يجوز هذا البيع؟ ظاهر المذهب أنه 
لا يجوزء و* "كان شمس الأئمة الحلواتي يقتي بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ 
وغير ذلك» وكان يزعم أنه مروي عن أصحابتا [رحمهم الله تعالى]"“ وهكذا عن 
الشيخ الإمام الأجل”* أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه كان يغتي 


(4 قي رأ وردت إهذه]. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج 

(3) طمست هذه اللفظة من نسخة (أ) قليست مفهوعة. 

(4) السرخسي: الميسوط: 15/ 181. 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) مأ بين المعقوفتين سأقط من ثسخة را ج 

(7) مأ بين الععقوفتين سأقط من نسخة (ب). 

(8 البير: أرثه طلعء ثم خلال» ثم بلح ثم بسرء ثم رطب ثم تمر. الواحدة يسرة وبسرةء والجمع 
يسرات ويسرات. وأبر التخل: صار مأ عليه يسرا. ويقال للشمس فى أرل طلوعها بسرة. 
الصحاح: 2/ 389: مادة (يس. 1 

ر ما بين المعقرفتين وردت عيارة فارمية [ير باغ]: وما أثينناء تم ترچمته من قبل عترجم. 

(10) في (أ وردت [فكان]. 

(لليداي ترص حبر و بي Lg‏ 

(12) في (ب) وردت [الجليل!- 


630 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
بجواز هذا البيع» وكان يقول: يدخل الموجود أصلا في هذا العقدء وما يحدث يعد 
ذلك تبعاء ولهذا© شرط أن يكون (أ/ 225) الخارج أكثر؛ لأن الأقل يجعل تبعا للأكثر: 
وقد روي أعن محمد رحمة كك في بيع الورد على الأشحاو أنه يجرورنء ومعلوم إن 
الورد لا يخرج جملة ولكن* يتلاحق البعض بالبعض» قال شمس الأئمة السرخسي 
نتفه : والأصح عندي أنه لا يجوز هذا الببع؛ لأن المصير” إلى هذا الطريق إنما يكون 
عتد الضرورة [ولا ضرورة]© [ه]"كهنا؛ لأإنه] © يمكنه أن يبيع أصول هذه الأشياء 
مع ما فيها من الثمرة إذا اشترى [....]* إنزال"“ الكرم وبعقى الثمار صار منتفعا 
[....]0 4 لا شك أن هذا الشراءت © جاثز على © قول من [قال بجواز شراء الثمار قبل 
أن يصير منتفعاء ومن قال بأن شراء الثمار قبل أن يصير منتفعا]” “ لا يجوز اختلفرا 
فیما بيتهم: قال شمس الأئمة السرخسي جلث : والأصح عندي أنه لا يجوز: وطريقه ما 
قلناء وی فتاوى أهل سمرقند: إذ! اشترى أنزال الكرم بعضه ني وبعضه قد أنضج؛ [فإن 


(1) في (ب» ج) وردت [هكذا]. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

(3) في (أ) وردت [لأن]. 

(4 في (أ) وردت [لكرءا. 

(5) في رأ وردت [المصيرة]. 

(6) في (أ) وردت [والضرورة] بدل ما بين المعقوفتين. 

(7) عأ بين المعقرفتين ساقط من خة زب ج). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن سخة ر 

(9) في (آ) وردت زيادة [لا يجوز اختلفوا فيما] يدل التقاط؛ والمثيت من المحيط البرهاني: لاقتضاء 
الياق: 6/ 323. 

0 في (أ) وردت [أترال]- 

(11) قي (أ) وردت زيادة [والبعض لأنه]:بدل النقاط؛ والمثيت من المحبط البرهاني؛ لاقنضاء السياق: 


6 323. 
(12) قي (أ» وردت إالشري]ء وقي (ب) وردت [الشرط]. 
(13) في (ب» ج) وردت [رعلى]. 


14( ماين i‏ لمعقوفتين ساقط من سخة إب» ج). 
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5 عر كع اماما سام ا 1 
را ا أنه إ۴ 

/ الو جه 
يجرز في 1 

ی لوحم ا۵ أن بيع الثمار على رؤوس 
الأشجار قبل أن يبدو“ صلاحها لا يجوزء وبعدما بدا [صلاحها] يجو 

[وفسر]” بد کر کین رر کا ا عاذ ولا ررد 
إلا في الكمشرئ [والجوز والخوخ؛ لأن هذه الأشياء غير منتفع بها من حيث الأكل 
قبل النضج» وهذا ليس بصواب في الكمثري]”"؛ لأن قبل النضج ينتفع بها من حيث 
إعلاف الدواب؛ والصحيح أذه يجوز في هذه المسائل وإن لم يكن متفعا په" في 
الحال 0 

* في الكبرى: باع شجرة يشرط القطع من وجه الأرضء أو من الأصلء قله أن 
يقطع كما شرط؛ لأن الوفاء بالشرط واجب»: > وإن لم يبين شيئا يقطع من الأصل؛ لاه 

باع الشجرة والشجر(5] "۹ ؛ سم لجميعهاء ؛ وهل يدخل ما تحتها من الأرض تحت البيع؟ 
هيا لات بتاكل البيع والقسمة والإقرار في البيع روايتان» المختار أنه يدخل في 


ر41 عا بين الععقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في (به ج) وردت زيادة [لا] يدل النقاط؛ رالمثيت من المحيط البرهانيء لاقتضاء السياق: 6/ 
023 

ر3 أبن مازه» المحيط البرهاني: 32316 

(4) عا بين المعقوفتين غير عثبت في نسخة ()- 

(5) في (أ) وردت إيبدي]. 

(6) ها بين المعقوقتين ساقط من تخة أ ج(“ 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) قي (ج) رردت [يد]. ˆ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(0 ما بين المعقوفتينَ ساقط عن نسخة (ب» ج). 

(114) في ر وردت إيها]. 

(12) السمرقندي؛ تحفة الفقهاء: 72 91 ابن مأزه: المحيط البرهاني: 6/ 324. 

(13) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 


632 جامع المْضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
القسمة والإقرار يدخل [ي]: “الاتفاق» ومتى دخل يدخل يقدر غلظ الشجرة وقت البيع 
والقسمة والإقرارء حتى لو زادت الشجرة غلظا تحت الأرض كان لصاحب الأرض أن 
ينحت؛ ولا يدخل من [تحت]© الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان: وعليه 
الفتوى» وهو المختار» بخلاف ما قاله أبو القاسم الصقار ان أنه يدخل مقدار دائرة 
الأغصان“. . 

ي» قوله: ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني متها أرطالا معلومةء يريد [به]© إذا باعها 
على رأس الشجرة» أما لو كان مجذوذ! موضوعا على الأرض قباع الكل إلا صاعا منها 
[يجوز:]” هكذا ذكر في شرح الطحاوي؛ وأصل فيه أصلا وقال؛ إذا استثتى من 
المعقود ما يجوز إفرادء بالعقد جاز ابيع في المستثنى مته؛ وإذا استنتى ما لا يجوز 
إفراده بالعقد بطل البيع» وبيانه: إذ قال: بعت مناك هذه الصبرة إلا قفيزا متها. 

فالبيع جائز في جميع الصبرة» إلا [في]”' قفيز منها؛ لأنه لو [أفرد]” القفيز من الصبرة 
جاز يمثله. لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منها بغير عينهاء قالييع فاسد؟ 
لأنه لو باع شاة من جملة الغدم بغير عيتها لا يجوزء ثم قال: وههنا إذا باع الثمرة على 
رؤوس النخل إلا صاعا [منها“ وجب أن يجوز؛ لأن المسعنى معلوم: كما إذا كان الثمر 
مجذوما موضوعا قياع الكل إلا صاعا متهاء وروى الحسن بن زياد رحمه الله أنه قال: 
ET‏ يجوز بيع التمر إلا صاعا منهاء وهكذا قال الطحاوي [رحمةه ah‏ 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ابن الهمامء شرح فتح القدير: 6/ 287. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)» ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(7) عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب): وفي (ج) وردت إاتغرد]۔ 

(8) في (أ) وردت [ومثله]. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(10) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) مأ بين المعقوفتين غير مثبت في نخة (أ). 

(12) الروميء اليتابيع: أوحة: 43 الموصلي: الاخيار لتعثيل المختار: 2/ 7ء البابرتي» العناية شرح 
الهداية: 8/ 431 الميداني: النبآاب في شرح الكتاب: 1 10ء المرغيتانيء الهداية شرح البذاية: 
3 26: الكاسانيء الصتائع: 200711 
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اهب[قولك]” ' ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء* في قشرهاء وكذلك الأرز 

والسمسمء وقال الشافعي جولث :نو لا يجوز بيع الباقلاء الأخضرء وكذا الجوز 
واللوز والفستق في قشره عند و[ .]0 له في بيع الستيلة: قولان: E‏ 
كله؛ لأن !1 لمعقود عليه مستور يما لا منفعة فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع“ تة 
ولنا أن ما روي عن التبي و (أنه نهى عن بيع التخل حتى يزهرء وعن بيع الستيلة 
حتى تبيض ويأمن العاهة)” ولأنه حب متتفع به فيجوز”” بيعه في سئيله: كالشعير» 
باع كور مالا متقوما يخلاف تراب الصاغة. 

لأنه إنما” E‏ بيعه يجنسه لاحتمال الرباء حتى لو باع[ے] ؟ يكلف ديه 
جازء وقي مسالتن" لو باعه يجسه لا يجوز أيضا؛ لشبهة الرباء لأنه لا يدري ی قدر ما 


ا 
2 12 
والتذريت 9 ا لمشتري» إو ا لأنه ا ل ت 


() ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(2) في (أء ج) وردت إالباقلي]. 

(3 قي (أ) وردت [ر]ً. 

.26 73 غي م وردت زيادة [كذلك] يدل القاطء ولم ت ترد في الهذاية:‎ ES] 

(5) قي (أ) وردت أباع]. 

)¢ عن أبن عمر یہ ۽ أخرج الإمام اليخاري في صحيحه: FF‏ 498 برقم 2090« باب السفم في 
التخل. 

(7) في (أ» وردت [ويجوز]. 

(8) قي (أ وردت [بعا]. 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة ج 

(10) في (أ) وردت [سحت]. 

(11) البدأية شرح البداية: 3/ 26 الْريدي: الجوهرة التيرة: 2/ 21# البابرتي؛ العتاية شرح الهداية: 
المجموع: 9/ 305. 

(12) في و وردت (إتحصيئيا]: وقي (ب) وردت [تحصيدها]: أبن مازه» المحيط البرهاني: 16 271 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ھن السرخسي: الميسوط: 11/ 333 ابن الهمام: شرح فتح القدير: 6/ 294. 
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۾ رجل باع خلا في دن وخلى بينه وبين المشتري في دار تفسه» وختم المشتري 
على الدن وتركه قي الدار على حاله ثم هلك الخل؛ فهو من مال المشتري وهو 
المختار؛ [و] ”لان المشتري صار قابضا ورأ/ 226) صار ك[أن]© البائع أعار منه الدار 
والدن جميعا بمنزلة من اشترى من أحد حتطة؛ ثم قال للبائع كلها في غرارتك» قكال 
والمشتري حاضر [صار]”' قايضاة. 

ه دفع أرضه إلى رجل معاملة بالنصف؛ على أن يغرس فيها فغرسء ثم باع صاحب 
الأرض أرضه ونصيبه من الأغراس بعد مضي المدة صحء فلو باع المشتري من آخر 
فسد البيع؛ لأنه باع قبل القبض لانه لا“ مشغول[ة] بنصيب العامل» هكذا ذكر في 
الكتاب»ء وهذا يجب أن يكون على قول محمد نخ » أما على قولهما يصح؛ لأن البيع 
العقار قبل القبض جائز عتدهماء وعليه الفتدى © 

يء قوله: ومن باع دار! دخل في البيع مفاتيح إغلاقهاء يريد به مفاتيح الإغلاق 
المركبة على أيراب الدار. 

في الخلاصة والذخيرة والتصاب: [و] لر باع حانوتا دخل إا لواح الحانوت فى في 
البيع» سواء باع الحانوت بمراققها أو لاء هو" المختار وعليه الفتوى*". 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين م ساقط و 0 

(5) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 6 230. 

OOF e ما‎ )6( 

2 الرومى: الينابيع: لوحة: 43 الميدانىء اللاب في شرح الكتاب: 1 114 المرغيتاني1 بذاية 
المبتدي: f‏ 131 أبن الهماهء شر فتح القدير: 6/ 295. 

0 عي 0 وزدت‎ db 

(42) ابن عازه المحيط البرهاني: 6/ 287 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الببوع 1 655 

هه قوله: وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع» أما الكيل فلا بد منه التسليم وهو 
على البائع» وهذا إذا بيع مكايلةء وكذا على هذا أجرة الوزان والعداد والذراع: وآ“ 
النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد [رحمهما الله]”؛ لأن النقد يكون بعد 
التسليم: ألا ترى أنه بعد الوزن والبائع” هو المحتاج* إليه ليميز ما تعلق به جقه من 
غيره: أو ليعرف المعيب” ليرده» وقي رواية أبن سماعة علق : : على المشتري؛ لأنه 
يحتاج إلى التسليم الجيد المقدر به» والجودة تعرف” بالتقد؛ كما يعرف القدر بالوزن 
فيكون عليو, 

قوله: : وأجرة وزان" الثمن على المشتري» لما بينا* هو المحتاج إلى تسليم الشمن: 
وبالوزن يتحقق الف 00 

في السراجية: أجرة الناقد على البائ وأجرة وزان" الثمن على المشتري» وهر 

المخار 2 

في الذخيرة: إا كان في الأرض زرع بين رب الأرض وبين الأكار* فباع صاحب 


(1) قي (» وردت [قأما]. 

(2) مأ بين المعقوفتين غير 2 مشت في نسخة (أ). 

(3) في (به ج) وردت ابيه]. 

(4) في (بء ج) وردت [العختار. 

(5) قي (أ) وردت [العيب]. 

(6) في (أ) وردت إيعرقف]. 

02 الهداية شرح البداية: 3/ 427 الريدي» الجوهرة النيرة: 2/ 214, البايرتي؛ العتاية شرح الهداية: 8/ 
اج الميداتي» الأباب في شرح الكتاب: 110/1: السرخسي» الميرط: 1/ 310. 

(8) قي ر وردت [وزت]. 

,9 قي ( وردت إبيه]. 

)10( المرغيناني» بذلية المبتدي: 131/1 : أبن الهمام؛ شرح ا : 6/ 296. 

(41) في (أ) وردت [وزن]. 

ر2 الأوسي» السراجية: صر 440 أبن عازه المحيط البرعائي: 6 270. 

(13) الأكارة الأكرة بالضم الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء فيغرف صافيا وأكر يأكر أكرا وتأكر 
أكر! حفر أكرة؛ رالأكار الزراع» وفي الاصطلاح الأكار هر: الفلاح؛ ابن منظوره كسان العرب: جم 
26 مادة (اكر» الزيلعي» تببين الحقائق: 7/ 197. 
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الأرض [مع]”؟ حصة من الزدلع وأجاز المزارع البيع أخذ المشتري الأرض وحصة 
رب الأرض من الزرع يجميع الثمنء وإن لم يجز فالمشتري بالخيار وإن أراد المزارج 
أن يفسخ البيع في هذ الصورة فالصحيح أنه ليس له ذلك“ 


مسائل القيضص”' والاستيام” والمؤنة 


في الصغرى: [إذا] دهنا ودقع دبته ليزن فيهاء فوزن الدهن والثمن”' غير معين لا 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (ب). 

2) في (ا) وردت [الذرع]. 

(3) اين مازه؛ المحيط البرهاني: 6 330. 

(#) من معاني القبض لغة: تناول الشيء بجميع الكف» ومنه قبض السيف وعيره ويقال: قبض المال: أي 
أخذء؛ ومن معائيه: الإمساك عن الشيء؛ يقال: قبغى يده عن الشيء أي جمعها قبل تناوئه؛ ويقال: هذا 
الشيء في قبضة فلان: أي في ملكه وتصرفه؛ وقد يكنى بالقبض عن العوت. فيقال: قبغى فلان: أي 
مات فهو مقيوضر ا : هو حيازة الشيء والتمكن م متهء سواء آکان مما يمكن تتأوثه بايد 
آم لم يمكن. المعجم الوسيط: 711/2ء والمغرب للمطرزي: +4 230 مادة وق ب ض)» الكاساني» 
الصتائع: 1 119 القرتين م الفقهية لابن جزي ص328 ط. الدار العرية تلكتاب 

رق i‏ م: عرض السلعة على البيعء يقال: سمت بالسلعة أسوم بها سوماء وساومت واستمت بها 
وعليها: غاليت» ويقال: سمت فلانا سلعتي موما: إذا قلت: أتأحذها بكذا من الثمن. والمساومة: 
المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وقضل ثمنها. والسوام والائمة: الأتعام الراعية. 
والفقهاء يتعمئون لفظ السوم بمعنى الرعي في الكلأ المباح في باب الزكاة» ربمعتى عرض 
البائع سلعته يثمن ما ويطلبه من يرغب في شراثها بشمن دونه. الرّييدي» تاج العروس: صر 7770 
مادة (س)» الزبيدي: : الجوهرة اليرة: 2| 275. 

(6) المؤنة - يهمزة ساكنة - في اللغة: الثقل؛ والمثونة مثله» والمثونة: القوت. والمؤنة عند الغقهاء: الكلفة» 
أي هآ يتكلفه الإنات من تفقة وتحوهاء وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن النفقة بالمؤنة وعن المؤنة بالنفقة. 
e‏ بأن المؤتة أعم عن ع النفقة: لأن المؤنة في اللغة: القيام. بالكفاية قرتا أو غيره» والإنفاق 

لنفغة بق ذو القوت ققط. وانفقهاء يعقدون بابا خاصا تلفقة ويقصدون بها نفقة الزوجة والأقارب 
والممأ أليك» فيقونون: أسباب التفقة ثلاثة: التكاح واتقرابة والمك: : العطرزي» المغرب في ترتيب 
المعرب: 5/ 38, مادة (م أن). فتح القدير 5/ 434 والفتاوى الهندية 4/ 372. 
(7) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(8) في زب) وردت [الدهن]. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب البيرع : 637 
٠‏ يصير ال لمشتري قابضا ولا مشترياء [سواء]"ة وزن بحضزت [المشتري]” ۶ أو غيبته؛ لأنه 
لا يصير مشتريا بالشراء الأول؛ لأنه لم يصح: ؛ ولا بالتعاطي؛ لأن التعاطي* يفتقر إلى 
القبض والقبض لم يوجد من المشتري ؛ لأنه إما أن يصير قابضا بالتخلية؛ بأن قال: 
خليت لا وجه إليه؛ لأن التخلية لم تصح قي دار البائعء أو بأن يصير وزن اليائع كوزنه 
لا وجه إليه؛ لأن الأمر لم يصح فإذا قبض الآن صار مشتر 3 EE‏ يل 
التصرف عند [بعضص]”* المشايخ خ [جضغ]”». وإليه مال الشيخ الإمام مسعود الكتاني © 
و وصار المشتري قايضا وإن 
وزن بغيبة !! لمشتري» ذكر بعض المتقدمين في شرح الجامع الصغير أن المشتر شتري لا 
يصير قابضاء والصحيح أنه يصير قابضاء قال شمس الأئمة الحلواني تك : ذكر في 
الترازل: أن الرجل إٍ إذا باع ضيعة وخلى بينهما وبين المشتر شتري» إن کان يالقرب من 
الأطنعة نصير المشترق تابضا [وإن كان بيعد عتها لا يصير قابفا]“ قال ا : 
والتاس عن هذا غافلون» فإنهم يشترون الضيعة في السواد: ويقرون بالقيغى والتسليم 
في المصرء وذلك مما لا يصح به القبض إلا رواية شاذة عن أبي يوسف جاه قال: 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نخة 3 

(2) مأ بين المعقوقين ساقط عن نسخة (ب؛ ج)- 

(3) في (أ) وردت [التعامئي]. 

(4 ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (به ج). 

(5) عا بين المعقوفتين غير مثيت في نسخة (باء ج). 

(6) مسعود بن الحسن بن الحسين ين محمد بن إب براهيم الكشاني والد محمد تقدم أبو سعد ركن 
الدين الخطيب روى عن الشيخ سيف الدين ن أبي محمد عبد الله ين علي الكندي رالخطيب أبي 
نصر محمد بن الحن الباهئي وشمى الأئمة السرخسي روى عنه الإمام الصدر الشهيد حسام 
الدين أبو المعالي ععر بن عيد العزيز ر بن عمر بن هازء والشيخ ظهير الدين أبو المحامن الحسن 
أبن علي بن عبد العزيز بن عبد الوزاق بن أبي نصر المرغيتاني قال أبو سعد في الاناب روى أا 
عنه ييخارى ابنه محمف الكشأاني وعحمرد د بن أحمد ين الفرح الساغرجي يسمرقند وجماعة 
سواهما مات سنة عشرين وخمسمائة له ثلاث رسبعوت سنة. القرشي» الجوهرة المضيئة: 2/ 
١ 156‏ 

(7) ما بين المعقوفتين غير عبت في فسخة (ب؛ ج). 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة إباء ج)ء 


638 جامع المضمرات والُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدَُرِي/ الجزء الثاني 
ولا يؤخذ يتلك الرواية ولا يعمل بهاء وقعت واقعة الفتوى أن رجلا اشترى بقرة من 
رجل وهي في المرعى؛ فقال له البائع: اذهب واقبض البقرة؛ فإن كانت" برأي العين 
بحيث يمكن الإ[شارة]© إليها فهذا قبض»؛ وإلا فلاء وهذا الجواب ليس بصحيح؛ 
فالصحيح أن البقرة إذا كانت بقربهما بحيث يمكن المشتري من قبضها لو أراد فهو 
قر“ 

في النصاب: والمقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى» 
نص عليه الفقيه تنه في العيون» فإنه ذكر وقال: إذا قال: اذهب بهذا الثوب فإن رضيده 
اشتريته فهلك لا يضمنء ولو قال: إن رضيه اشتريته بعشرة فهلك ضمن قيمته؛ وعليه 
الفتوى“. 

في الذخيرة: وذ أخذ من رجل وبا وقال: اذهب به فإن رضيته [اشتريته» فڌهب 
به وضاع” الثوب فلا شيء عليه» ولو قال [إن] رضيته]”) أخذته بعشرة فضاع” فهو 
ضامن من قيمته؛ بناء على أن المقبوض على سوم“ الشراء [إنما يكرن]" مضمونا 
بالقيمة إذا كان الكمن مسمى؛ وقي الأمالي برواية أبي سليمان عن أبي يوسف ماش أن 
المقبوض على سوم الشراء مضمون بام 2, 


(أ) في (أ وردت [كن]. 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) أبو الليث. النوازل: ص370 ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 6/ 464. 

(# أبو الليث؛ العيون: ص73 البابرتيء العناية شرح الهداية: 94 الزيلعي» تبيين الحقائق: 11/ 
473 الكاساني» الصتائع: 13 3i6‏ 

(5) في (ب. ج وردت [فإذاا. 

(6) في (ج) وردت [قضاع]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ج). 

3" ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(9) في (أ) وردت [بضاع]. 

(10) في (أ) وردت [إيسوم] 

(11) ماين المعقوقين ساقط من نخة (أ). 

212 أبن مأزء؛: المحيط البرعاني: 21415 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتأب البيوع 0 639 
٠‏ وصورة تلك المسألة: بزاز أوسل غلامه يجلب”“ عليه ثياباء اشترى لرجل ثوباء 
قنادى الغلام في السوق: من معه ثوب كذا بكذا؟ ققال رجل: أنا فقال الغلام: (أ/ 
7 هاته» فأعطاه إياه فإن هذا قد أخذ [على]© سوم الشراء وهو ضامن لشم ^ 
الذي سماه؛ وعن ابي يوسف عله في رجل ساوم رجلا الثوب» فقال صاحب الثوب: 
هو بعشرة؛ فقال المساوم: هاته حتى أنظر إليه» فدقعه إليه على النظر فضاع: [فلا يلزمه 
علل فقال: لأنه أخذه على النظرء أشار إلى أن هذا ليس بمقبوض] على سوم الشراء: 
وإن أخذه على غير النظر ثم قال: أنظر إليه فضاع لم يخرجه قوله: أنظر إليه عن 
الضمأن وهو على [ما] أخذ عليه أول مرة؛ وهكذا روي عن أبي حنيفة جلك ؛ 
و رة ما روى عله: وج 39 قال لغيره: هذ! إلثوب لك بعشرة فقال ذلك الرجل: 
هاته [حتى]” أنظر إليه؛ أو قال: حتى أريه غيري» وأخذه” على هذا" وضاع؛ قلا 
شيء عليهء ولو" قال هاته رضيته» فأخذه فضاع ضاع [..]*“ على ذلك الثم . 
وفي فتاوى أبي الليث عفن : إذا قال الرجل لغيره: بعت متك هذا الشوب 
يعشرة» وقال المشتري: أخذته بتسعة وتقابضاء قال: هو بتسعة؛ لأنه ينظر إلى كلام 
آخرهما؛ فيحكم بذلك؛ وفي العيون: عن محمد «ظلته: رجل ساوم [رجلا]““ فقال 


(1) في (أ) وردت [إيجب]. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (أ). 

(3) في (بء ج) وردت [الثمن]. 

(©) ما بين المعقوقتين ورد مكررا في تسخة إب). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة بء ج). 
(6) الوأو عكررة في (ج). 

7 قي () وردت [رجال]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
(9) في (ب: ج) وردت [إخذ]. 

(10) قي رأ وردت [هذه]. 

(11) في رأ رردت [وقرك]. 

(12) قي (ب: ج) وردت زيادة [فهو] بدل النقاط. 
(13) آين مازء: المحيط اليرعانية 6 212, 
(14) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 
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البائع: أبيعه بخمسة عشرء |: تال المشتري لا آخذه إلا بعشرة؛ فإن كان النوب 
قي يد ا ای ]لقي عمد لض لأ الى رين ماه 
إعن]ة لما ذهب به: وإن كان اكوب فى يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري 
ولم يقل البائع شيئا آخر فهو بعشرة؛ [لأن البائع رضي بعشرة]” لما دفع إلى 
ا ت 

وعنه يا رجل ساوم رجلا بوبه فأخذء على المساومة» أو دفعه إليه وهو يساومه 
قال هو بعشرة» فذهب به المشتري كال: هو على الثئمن الذي قاله البائع بدا حتى 
يۇي علیه» معنى قوله: حتى يدير" عليه أن يقول المشتري: لا أخذه إلا بتسعة الم 
أرضى”" إلا بتسعةء وعن أبي يوسف رحمه الله رجل أخذ ثوبا من رجلء فقال البائع: 
بعشرين؛ وقال المشتري: لا أزيدك على [ال]" تعشرة فذحب بالثوب فضاعء فهو 
بعشرين: وفي الواقعات رجل قال لآخر: بكم هذا الشوب؟ فقال: بعشرين؛ ققال 
i‏ لمشتري: لا أريدء بعشرين» فذهبء ثم جاء وأخذ النوب قذهب” په فهو بعشرين؛؟ 


لأن رضي به وأخذ زا 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط عن تخة (ب). 
(2) في (أ) وردت [وقال]. 

(3) ماين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسلخة (أ). 


رت أمو الليث؛ العيون: ص86: 87 السرخسيء المبسوط: 229078 | أبن مازء؛ المحيط البرهاني: 
6 210. 
(6) في (ب) وردت [وقال]- 


(7) في (ب) وردت [يرد]. 

(8) في (ب) وردت [یرد]. 

(9) في رأ رردت [إلا]. 

ر10 في (أ) رردت [رضي]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(12) في (أ) وردت [إوذهب]. 

(13) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 4/ 730. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 7 641 

في النصاب: رجل اشترى دارا فطلب من البائع أن يكتب [له]© صكا على 
الشراء: قأبى البائع من ذلك لا يجبر على ذلك؛ لأن الكتاب[ة]*؟ غير واجبة على 
البائع» فإن* كتب المشعري من مال[نفس]”'ه وأمره بالإشهاد وامتنع البائع على ذلك 
يؤمر يأن يشهد شاهدين: هو المختار؛ لأن المشتري محتاج إلى الإشهاد لكن إنما يؤمر 
إذا أتى المشتري بشاهدين إليه ليشهدهما على البيع؛ أما لا يكلف بالخروج إلى 
الشهر و 

في الذخيرة: اح وعلم بذلك قبل القبض أو بعذه؛ له 
الخيار إن شاء تربص وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي وطالب [ب] “اللي فإذا" 


عجز فسخ القاضي البيع بينهماء وعليه الفتوى ". 
في الصغرى: بيع المرهون يفتى بأنه غير نافد فى حت المرتهن والراهه 0 
وللمرتهن حق الفسخ بمنزلة [ييم]" المستأجر [و]#اذكر في مراضع أن بيعهما 


سوإء أنه يصح' ولكن ينف ويه ا 


(4) قي ر رردت [وطلب]. 

u (2‏ بين المعقوفتين سائط هن تسخة (ب؛ ج). 

(3) قي (أ) وردت [الشراي]. 

4 مأ بين المعقوقتين مافط من نسخة ة (أ). 

(5) في (أ) وردت [رإن]. 

(6) ما بين المعفوفتين ساقط من نسخة (أء ج). 

ر ابن مازد» المحيط البرهاني: 16 271 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من سخة (أ. 

:9) ني (أ) رردت إوإذا]۔ 

رف ابن مازهء: المحيط اليرهانى: 8 E‏ 

(11) في (أ) وردت [المراهن]. 

)¢2 ما بين المعقوفتين ساقط عن نخة ر( 

(13) ني (أ) وردت [المتأجرة]. 

(14) ءا بين المعقوفتين ساقط من تنخة (أ). 

(413 الاب برتي» العنأية شرح الهداية: 3 253 السرخسي؛ الميسوط: 15 272 اين مازىء المحيط 
الرعانی: 6 333 أبن الهمام» شرح تتح القدير: 17 69 


642 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
في الكبرى: باب خيار الشرط* 


]© العلل نوعان: عقلية: وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عتهاء كالسنواد مع 
الأسودء ولذلك قال الشيخ الإمام أبو منصور [رحمه ال]: العلة العقلية ما إذا وجدت 
يجب الحكم يه؛ وشرعيته كالبيت للحجء والأوقات للصلوات» والبيع للملك؛ وفي 
مثل هذه العلل يجوز [تراخي ]© الحكم عن عات 

واعلم أن الموانع أنواع: مانع يمنع [الحكم» كخيار الشرط» ومائع يمتع تمام] 
انعقاد العلةء كما إذا أضاف البيع إلى حر ومانع يمتع تمام العلة؛ كما إذا أضافه إلى 
مال غير مملر ك“ [للبائع]*, ومانع يمنع ابتداء الحكم؛ كخيار الشرط؛ ومانع تمام 
الحكم» كخيار الرؤية» ومانع يمنع لزوم الحكم» كخيار العيب". 

ي» قوله: خيار الشرط جائز للبائع والمشتري» إلا أن عند أبي حنيفة جنغ لا يجوز 
اشتراطه أكثر من ثلائة أيام» وعندهما يجوز إذا كانت المدة معلومة؛ ثم الخيار في البيع 


(1) الخيار في اللغة: امم مصدر من الاختيار؛ ومعناه طلب خير الأمرين. أما (الشرط) - بسكون 
اثراء - فمعناء اللغوي: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والاشتراط: العلامة يجعليا الناس 
بينهم. أما قي الاصطلاح فقد قال ابن عابدين: "إن خيار الشرط مركب إضائي صار علما في 
اصطلاح الفقهاء على ما يثيِت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء 
والفسخ...". معجم مقاييس اللغة 3/ 260 أبن منظور: لان العرب: 329/7: مادة: (شرط» 
حاشية ابن عابدين: 4/ 567 رد المحتار جأ 47. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة به ج). 

(4 في (أ) وردت [إهذا]. 

(5) عا بين المعقوفتين ساقطة من نسخة (ب) عن عذا الموضعء ووردت بعد كلمة [الحكم]. 

(6) في (أء ب) وردت [علة]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(8) في رأ ج وردت [الحر]. 

(9) في (ا) وردت [ممتركه]. 

(410 عا بين المعقوفين ماقط عن نسخة (أ). 

.196 /11 أبن الهمام؛: شرح فح القدير: 6/ 298, الكاساني: الصنائع:‎ diy 


القسم الثاني: النص المحقق/ كيتاب البيوع . : 643 
لا يخلو: إما أن يكون للبائم؛ أو للمشتري؛ أو لهماء أو لغيرهماء أما إذا كان للبائع يمنع 
خروج المبيع من ملكه بالإجماع وإن قبضه المشتري بإذن اليائع؛ والثمن يخرج من 
ملك المشتري بالإجماع وإن لم يقبضه البائع» واختلفوا في دخوله في ملك البائع» قال 
أبو حنيفة لفغ : لا يدخل في ملكه إلا يإجازة"“ [المشتري]»: وقالا: يدخل في ملكه 
ولو تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك؛ مثل البيع والإعتاق والوطء 
والهبة وغير ذلك من التصرقات الفعلية» تفذ تصرفه؛ وانفسخ البيع بينهماء سواء كان 
المشتري حاضرا أو غائباء ولو فسخ البيع بالقول نحو أن يقول: فسخت البيع الذي بيني 
وبين فلان في هذا الشيء: فالفسخ موقوف عند أبي حتيفة ومحمد رحمه[ما]© الله راا 
8 إن علم المشتري بذلك في مدة الخيار صح الفسخ» وإن لم يعلم به حتى مضت 
المدة يطل الفسخ ولزم اليع» وهنا هو المراد من قوله: فإن فسخه لم يجز إلا أن يكرن 
الآخر حاضراء دون الفسخ بالفعل؛ وقال”© أبي يوسف جلف : صح الفخ في الوجهين 
جميعاء سواء كان المشتري غائبا أو حاضرا” ولو تصرف البائع أولا في الثمن والثمن 
عين صح تصرفه وكأن إجازة للبيع من البائع» ولو تصرف قيهما معأ كمأ ثو باع عبدا 
بجارية فأعتقهما معا [عتقا]” ولزمته قيمة الجارية عند أبي حنيفة ج » ولو تصرف 
المشتري في المبيع أو في الثمن وهو عين لا يصح تصرفه: فإن هلك المبيع في [...]0 
مدة الخيار إن كان قبل التسليم إلى المشتري بطل البيع؛ وقد مر في البيوع؛ وإن هذك 
يعد القبض بطل البيع أيضا. 
ويلزم المشتري قيمة المبيع يوم القبض؛ ثم الخيار إذا كان للبائع فتفاذ البيع يأحد 
الأمور الثلائة: أحدها: أن يجيز البيع بالقول في مدة الخيار: والثاني: أن مف المدة 


(1) في (أ) وردت [يإجازته]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) في (أ) وردت [نقال]- 

(5) في (ج) وردت بالتقديم والتأخير [حاضر! أو غائيا]. 
(6) ما بين المعقوئتين ماقط من تسخة راه به 

(7) في را ج) وردت زيادة [صورة] بدل التقاط. 

(8) في (أ) وردت إيمفي]. 


644 جامع العُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
من غير أن توجد الإجازة اوفع في مدة الخيارء والثالث: أن يموت قبل مضي 
المدةء وفسخه بأحد الأمرين إما ب[ال]فعل أو ب[ال]”'قول وقد ذكرناهماء [و]"“أما 
إذا كان الخيار للمشتريء فالمبيع يخرج من ملك البائع بالإجماع» ولا يدخل في ملك 
المشتر لمشتري عند أبي حنيفة ئة » وعندهما يدخل» والثمن ن لا يخرج من ملك المشتري 
بالإجماع؛ فلو تصرف المشتري في المبيع جاز تصرؤيةة بالاجماع: وكان إجازة منه؛ 
ولو تصرف في الثمن أولا جاز أيضا بالإجماع؛ ويكون فسخا للبيع؛ سواء كان الثمن 
[في يده أو في]* في يد البائع؛ ولو تصرف البائع في الثمن أو قي المييع لا يصح 
[تصرفه]© : ا ا فإن هلك المبيغ في يد المشتري قبل مضي المذة نفذ 
البيع ولزم|ه]” © الثمن . 

وتغوذ البيع إذا كان الخيار للمشتري بأحد أمور أربعة؛ ثلاثة منها ما ذكرنا في حتق 
البائع» والرابع: إذا حدث بالمبيع عيب يمنعه من الرد» كما قبضه وإن قل" العيب 
سواء حدث ذلك العيب يآفة سماويةء [أر]"" بغيرهاء إلا في مسألة واإحدة [و]2 “على 
قول أبي يوسف تة ؛ وهو ما حدث”*' النقصان بفعل البائع فإنه لا يبطل خيار 


(1) في (إ) وردت إيرجد]. 

(2) ماين ! لمعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ن ساقط من نسخة (أ). 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة a‏ ج(« 

(3) في (أ) وردت [تصرقها]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أل). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب١‏ ج). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) الموصنيء الاختار لتعليل المختار: 2/ 13؛ المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 3/ 27 البابرتي» 
العناية شرح الهداية: 8/ 444 الزبيديء الجوهرة التيرة: 2/ 2217 ؛ أبن الهمام: شرح فتح القدير: 
6 298. 

(O)‏ 7 ر وردت [أتز]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

042 ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

ركل في (أ وردت [أحدث]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 1 645 
. المشتري عنده» ويتخير بين ع أن يرده عليه» وبين أن يجيز المبيع ويأخذ منه التقصانء فإن 
حدلثه به ما کان زيأدة ف في المبيع هو متصل به متولد منه» كالحسن بعد القبح» واليياض 
بعد السواد» والسمن بعد الهزال» والصحة بعد المرض؛ فإنه يمنع من الرد عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف ميتعيد كالنقصانء وقال محمد جولث : هو على خياره؛ وإن كانت 
الزياد دة متصلة غير متولدة منهء كصيغ الثوب» وخياطته؛ ولت السويق بالسمن؛ والبناء 
والغرس في الأرضء فإنه مانع من الرد بالإجماع؛ وكذلك إن كانت الزيادة منفص اة“ 
متولدة منه» كالرلد واللين» والصرف» والعقر» والأرش وغيرهاء فإنها تمن “من الرد 
أيضا وإن كانت منفصلة غير محولدة منه كالغلة» والكسبء والهبةء رالصدقة والهداية 
فإنها غير مان[ من الرد» غير أنه إن [1]'جاز البيع سلمت له الزيادة مع الأصل» 
وإن رده رده مع الزوائد عند أبي حنيفة «زثته؛ وعندهما يسلم” الزوائد للمشتري ويرد 
الأصل إلى البائع؛ لأن من أصل أبي حنيقة لث : أن المبيع لم“ يدخل في ملك 
المشتري» بل كان موقوقاء فتسله”) الزوائد لمن يسلم له الأصل: ومن أصلهما أن 
المبيع يدخل في ملك المشتري» فتكون" الزوائد حاصلة في ملكه» فلا يلزمه ردهاء 
ويتقرع من هذه الأصل مسائل منها: إذا اشترى امرأته وشرط الخيار لنفسه لا يتفسخ 
التكاح عند أبي حتيفة تنه : وعندهما ينفسخ [التكام]گ ومنها: إذا اشترى من يعتق 
عليه فعتده لا يعتق وهو على خياره» وعتدهما يعتق» ومنها: إذا أشترى جارية قد 
ولدت منه فإنها [لا]'' تصير أم ولد لهء وخياره باقء وعندهما تصير أم ولد له 


(1) في (أ) وردت [متصلة]. 

(2) قي (أ) وردت إيمتع]- 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(#) ما ببن المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) في (بء ج) وردت [تسليم. 

(6) في (أ وردت [لا1. 

(7) في (أ) وردت [قسلم!. 

(8) قي راء ج) وردت إفيكون]. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (به ج). 


646 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القدز ري/ الجزء الثاني 
ويبطل خيأره» ومنها: إذا اشترى جارية وقبضهاء فحاضت في يده في مدة الخيار» ثم 
أجاز البيع؛ فإنه يجب عليه أن يستبرئها بحيضة" أخرى عنده؛ وعند[هما] يكتفي 
بتلك الحيضة:؛ ومنها: لو ردها بعد القبض لا يجب على اليائع الاستيراء عنده: 
وعندهما يجبء ومتها: إذا قيض المبيع ثم أودعه عند البائع فيلك عتده في مدة الخيار 
أو يعدهاء يتفسخ الييع عندء» وعتدهما لا ينفسخء ويلزمه الثمن؛ ومتها إذا اشترى العبد 
المأذون سلعة وشرط الخيار لنفسه ثم أبرأه البائج من الثمنء فإن خياره على حالهء إن 
شاء اختار أن يكون المبيع له بغير 3 شىء وإن© شاء ة فسخ البيع وعاد إلى البائع بغير 
ثمن؛ وعندهما تقذ البيع وبطل از ومنها: إذا اشترى الذمي خمرا (أ/ 229) أو 
خنزيرا من الذمي وشرط الخيار لنفسهء فاسلم في مدة الخيار» فإنه يبطل البيع عند 
وعندهما لا يبطل 0 

وأما إذا كان الخيار لهما جميعاء لا يخرج المبيع من ملك البائع إولا الثمن من 
ملك المشتري؛ فإن2 تصرف البائم]“ في المبيع جاز تضرفه ويكون فسخا على ما 
ذكرناء وكذلك إن تصرف المشتري في الثمن؛ إن كان الثمن عيئا وتصرف كل وإحد 
منهما فيما اشتراه باطل: وأيهما هلك قبل التسليم بطل البيع» وإن هلك بعد التسليم 
بطل أيضاء ولزمته القيمة؛ وأيهما فسخ البيع بحضرة صاحبه في مدة الخيار بحضرة 
صاحيه في مدة الخيار انفسخ [العقد]” عند أبي حنيفة ومحمد جلك وعتد“ أبو 


(1) قي (أء ب) وردت [عند أبي حليفة شتت أخرى]. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ) 

(3) في (ج) رردت [فإن]- 

جك اثرومي: الينابيع: توحة: 43. 44 الموصني: الاختيار لتعليل المختار: 12 : السرخسي» الببسوط: 
16/1 ابن مازه المحيط البرهاتي: 6/ 13599 الكاساني» الصنائع: 9 388, انزيلعي؛ تبيين 
الحقائق: 11/ 64. 

(5) وردت [فإن] مكررة في نسخة (ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

4 عا بين المعقوفتين ساقط عن نخة (ب؛: ج). 

(8) قي أ وردت [وقال]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيرع م 647 
. يوسف حاتت ينفسخ العقد سواء كان صاحيه حاضرا! أو غاثباء وأيهما [أ] جاز الع 
بطل خيارهء وصار العقد بأتا من جانبه: والآخر على خياره إن شاء [ا] جاز البيع 
[j‏ “إن شا شاء فسخ: وإن لم يوج جد مت" ؛ إجازة ولا [فسخ] حتى.مضت المدق لزم 
البيع» ولو أجاز أحدهمل] وفسخ الآخر بطل البيع بيتهماء سراء سيق الفسخ أو 
الإجازة أو كانلا] معا ولا عيرة للإجازة بكل حال©, 
أما إذا كان الخيار لغيرهما نحو أن يقول: بعت أو اشتريت على أن فلانا بالخيار 
ثلاثة أيام» قهذا الشرط جاتر عند علمائنا الثلائةء خلافا لزفر منغ > ولي الاثنين أجاز 
البيع في مدة الخيار جان وأيهما فسخ بحضرة العاقد فسخ فإن أجاز أحدهما وفسخ 
الآخرء [ف] إن كانا على التعاقب” © قالأول أولى: وإن كانا معا فالفسخ أولى من 
الإ 
قوله: فإن قبضهل ]02 المشتري؛ في التهذيب: الخيار يسقط ببيع من له 
الخيار؛ وبعرضه عليه؛ وهبته؛ وإعتاقه؛ وكتايته: والوطء: واللمس بشهوة [والقيلة 
بشهر 35 [أو علكت في يد المشتري والخيار له ادعى أنه قبلها بغر ر شھو 5 3 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما ين المعقوفتين ساقط من تخة ذأ ج). 

(3) مه بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

4 قي (أ) وردت [منها]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (أ). 

(6) مأ بين المعقوفتين سأقط من تسخة (أ). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من تسحة (أ). 

(8) السرخسي: المبسوط: 15/ 351 الشيياني؛ الميسرط: 5 125. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) قي (أ) وردت [التعاقد]. 

598 7 روهي: اليتأبيع: لوحة: چ4 ين مازد: المحيط البرهاني:‎ 8 dl) 
مأ بين الععقوفتين ساقط من نسخة (أ).‎ )12( 

(13) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 

u‏ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ج). 

ر13 عا 9 المعقرقتين ماقط عن تسخة إب). 


648 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
[ف] التو ل قرله» ولا يسقط باستخدامهاء والركوب للسقي»؛ وشري العلف» وحمل 
العلف عليب !]© إذا لم يجد منه بداء ولو رکبها ليرد[ها]؟ لا يسقطء وإن وجد منه 
بذاء ولو قتلت الأمة بشهوةء والمشتري أقر أنها قبلت بشهرة يسقط» وعنذ محمد ته 
لا يسقط؛ وعند أبي يوسف لت لو فعلت اختلاسا وهو كاره لا يسقط©, 

ي» قوله: فهلك في يده" ضمنه بالقيمة» يريد به إذا لم يكن المبيع مثلياء أما إذا 
كان مثليا فعليه ضمان عغله©. 

في الزاد: قوله: فإن هلك في يد المشتري هلك بالثمن؛ عندناء وقال زقر 
والشافعي عإدشت: عليه القيمة» والصحيح قرلتا؛ لأنها لما أشرقت على الهلاك فقد عجز 
8 الرد» 0 وكذلك إذا دخله عيب بفعله أو بفعل غيره أو لا بفعل 

0 
© لأنه عجز عن الرد فيتم 
م قوله: : بغير حضرة صاحية؛: ا A‏ 
[في الزاد]”): 0 قوله: فإن مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته» 

وقال الشافعي حللثته: يحقل ! رای كولاه لأن اا قد رضي بن ود 
ذلك الرضا اللمورث لذ الوارت عاق : بشللاف خيار العيب؟ أنه ده یہت يبت للورئة إبتداء؟ 


را مأ يين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب:؛ ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط هن نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4 اين مازه» المحبط البرهاني: 10/ 457, الزيلعي؛ تبن الحقائق: 11/ 27. 

(5» في (أ) وردت [يد]. 

(6) الروعي» اليتأبيع: لوحة: 44 الزيتعي ؛ تين الحقائق: 1/10 321, 

(7) في (ب) وردت [هلكت]. 

(8) في رب) وردت [خلاقا []- 

(9) في (أ) وردت [واحد]. 

(10) الزييدي» الجوهرة التيرة: 2/ 371 إين الهمام؛ شرح فتح القذير: 6 317 التوري: المجموع: 
4 144. 

(11) الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 115» المرغيناني؛ بداية المبجدي: 1/ 132. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(13) في اء ب» وردت [للثواب]. 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب البيوع 3 649 
. لأنهم يستحقون المبيع سليما عن العيب» وخيار التعيين في [أحد]" الثوبين لا يسقط 
أيضا بالموت؛ لأنه يختلط ملكع كهم في ملك غيرهم؛ فيثبت قبت لهم حق التعيين ين» أما هذا 
الخيار فثبوته بالشرط؛ ولا شرط فى ي ه20 

م قوله: ومن باع عبذا على أنه خباز إلى آخر" [و“الاصل أن E‏ صفة 
ثم وجد المبيع يخلاقه» [و] “تلك الصفة مما لا يتفاوت فيها الأعراض تفارتا فاحثاء 
كالذكورة والأنوئة في الحيوانات؛ فللمشتري الخيان وإن كان مما يتفأوت تغاوتا 
فاحشاء كالذكورة والأنوثة في بني آدم يفسد العقد [قل] ؛ ألبيع بال 0 
أوجه؛ في وجه كلاهما جائزان؛ وفي وجه كلاهما باطلان» وفي وجه البيع جائز 
والشرط باطل» فهو أن يكون الشرط ما يرجع إلى بيان حصة الثمن؛ ا 
مما يقتضيه العقد؛ لأن العقد يقتضي أن يكون المييع والثمن معلوماء وأما الثاني: نهو 
أن يكون الشرط مما لا يقحضيه العقد ففيه منفعة لأحد المتعاقدي. a e‏ 
وهو من أهل الخصومةء وأما الثالث: فهو أن يبيع من رجل طعاما على أن يأكله 
المشتر لمشتري ولا بيع؛ أو باع ثوبا على أن لا يهبه ولا بيع؛ أو دابة كذلك» فاليع جاتر 
والشرط باطل» [وقال أبو يرسف جن ]1 ولو باع بشرط المضرة» نحو أن يبيع ثويا 
على أن يخرقه؛ أو دارا على أن يخرب ل] © قال محمد عط : البيع جائز والشرط 
باطل؛ وقال أبو يوسف ئك : البيع فاد 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (بء ج). 

(2) في (أ) وردت [ثبت]. 

(3) الزيدي» الجوهرة النيرة: 2/ 226 المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 3/ 30: البابرتي؛ العناية 
شرح اليداية: 8/ 468, المرغيتاني: بداية المبتدي: 132/1: السمرقندي» نحفة الفقياء: 3/ 28 
النووي: المجموع: 9 183. 

(4) في (ب» وردت [إلخ]. 

(3) ما ين 00 ساقط عن نسخة (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

E‏ ن اقط من نسخة (ب» ج). 

(8) ما بین المنتونين ساقط من فسخة (ب: ج). 

(9) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة (أ). 

(10) الزبييني» الجرهرة اليرة 2[ 227: الميداني: الاب في شرح الكتاب: 1/ 115: المرغيتاني: 
انيدأية شرح البدثية: 13 32 
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بء الخيار: اسم من الاختيار» وهو التخبير بين الفسخ والإجازة©. 

فی النصاب [والخلاصة”: ولو اشترى أمة على أنها ذات لبن؛ وبالفارسية 
[داية]* اختلف المشايخ فيهء قال الفقيه أبو جعفر تنغ : الشراء جائزء كما لو اشترى 
على أنها خبازة قال الصدر الشهيد نخ : وعليه القترى» ولو اشترى بقرة على أنها 
حلوب ولبون» قال الطحاوي جخ : [لا] يجوز وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأجل 
الأسجاذ“طنننه » وقال الكرخى عله : يجوز وبه أخذ الفقيه جين وبه يفتى7. 

في التهذيب: ومن عليه الدين إذا مات سقط الأجل» ولو مات [من]" له الأجل لا 


r 
. وسگطہ‎ 


باب خيار الرؤية"“ (أ/ 230) 
في الزاد: [قوله]"": ومن اشترى شيا لم يره فالبيع جائز عندناء خلافا للشافعي 


(1) في (أ) وردت [ي]. 

(2) في (ج) وردت [الإجارة والفسخ]ء المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 174 مادة (خ ي ر). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4 في (أ) وردت إرانكي رأ]. 

(5) ما ين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب). 

(6) في راء ج) رردت [أستاذا]. 

(7) ابن مازه المحيط البرهاني: 32217 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رز 

(9 الرّبيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 296 السرخسي: المبسوط: 23/ 264 الكاساني» الصنائع: 9/ 233. 

(10) القول بخيار الرؤية إيجابا أو نفيا مرتبط كل الارتباط بيع الشيء الغائب صحة وفاداء ومن 
الضروري التعجيل بيان المراد بالغيبة قي قولهم (العين الغائية) فالمراد خصوص غيتها عن البصر 
بحيث لم تجر رؤيتها عند العقد. مواء أكانت غائية أيضا عن مجلس العقد أو حاضرة فيه لكنها 
مستورة عن عين العاقدء قهي تسمى غائبة قي كلنا الحالين» ويستوي في غيأبها عن المجلس أن تكون 
في اليد نفسه أو في يقد آخر من حيث مغهوم الغرة وإن اختلف الحكم أحيانا. فالغائب هنا هو غير 
المرئي: إما لعدم حضررء» وإما لانتفاء رؤيته بالرغم من حضوره: فليس كل حاضر مرتيا: فقد يكون 
حاضر! غير مرئي» رد المحتار 4/ 22: فح القدير 5/ 137» اليحر الرائق 6/ 18. 

(11) ما يبن المعقوفتين غير مثبتة في جميع النسخ: ولعله تصحف من اللأسخ؛ مختصر القدوري: ص 81. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الببوع ۰ 651 
لفغ » فإن عنده إن لم يكن جنس المبيع معلوما للمشتري [فالعقد باطل قولا واحداء 
وإن كان جنس المبيع معلوما قبله للمشتري]“ ففيه قولان» الصحيح قولنا؛ لقوله 
((من اشترى شيئا لم یره فهو بالخيار إذا رآه) والهاء في [قوله]”: ولم يره كناية 
تنصرف”” إلى المكنى السابق؛ وهو الشيء المشترى» وإالمراد خيار لا يثبت إلا بعد 
تقدم الشراء: وهو خيار أن يفسخ أو پر 

في الذخيرة: وصورة هذه المسألة: أن يقول و 7 لغيره: بعت متك هذا الثوب 
الذي في كمي [أو ما في كفي هذا] وم تر كذا؛ والدرة التي في كفي وصتعها 
كذ و يذكر لصنت أو يقول”": بعت منك هذه الجارية المتنقبة؛ [ر] أا إذا 
قال: بعت منك ما في كمي هذاء أو ما في كفي هذاء هل يجوز هذا البيع؟ لم يذكره في 
الميسوط؛ وقال عامة مشايخنا: إو" إطلاق الجواب يدل على جرازه عتدناء ومنهم 
من قال: OE‏ © ا 


نل ها بين المعقوقين ساقط من نسخة (بد ج). 

(2) قي (أ) وردت [فالصحيح] 

(3) عن عكحول ات أخرجه البييقي قي سننه: 5 2268 برقم (10205): باب عن قال يجوز بيع 
العين الغائبة؛ وستن الدارقطني: 3/ 4ء برقم (8): ياب كتاب البيوع؛ قال أبو الحسن هذا مرسل 
وبر بكر بن أبي مریم ضعيف. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من فسخة (ب). 

(5) في (أ) وردت إيتصرف]. 

(6) في (أ) وردت [الشري]. 

(7) اللكتوي؛ الجامع الصغير وشرحه التافع الكبير: 1/ 325 اليابرتي» العتاية شرح الهداية: 8/ 495, 

(8) في أ وردت [الرجال]. 

و ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) قي (أ) رودت [رصفه]. 

(11) في أ وردت [أر]. 

(12) في (أ) وردت إيقل]. 

d3‏ هأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ل عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج)۔ 

بطل ما بين المعقوفتين ساقطٌ من تسخة (ب). 

(16) ابن مأزء: المحيط اليرهاني: 6/ 1668 الأبرتي؛ العتاية شرح الهداية: 8إ 496. 
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ي» لايثيت خيار الرؤية إلا في أربعة أشياء: في البيع» والإجارة» والقسمة؛ والصلح 
من دعوى الال“ على شيء بع 

فإن اشترى شيئا لم يره قله خيار الرؤية إذا رآهء قإن رده قبل الرؤية صح رده؛ 
وانقسخ العقد؛ وإن أجازه قبل الرؤية لم يجزء وخيارء باق على حاله فإذا رآه [إن شاء 
أذ وإن غخاء رده]” ثم في كل موضع ثبت له خيار الرؤية ي 5 ينفسخ البيع بمجرد قوله: 
رددت» سوآاء كان قبل قيض المشتري أو بعددةء زولا يشترط]” "في ذلك رضاء البائع 
ولا قضاء القاضي» لكنه لا يصح الرد لا بحضرة البائع عند أبي حنيقة ومحمد تخل ؛ 
وقال أبو يوسف جلت : يصح [رده] © يحضرة البائع ويغير حضرته» فإن قبضه فيلك 
في يده قبل الرؤية [آإ وصار بحال لا يمكنه الفسخ والرد على البائم» كما إذا خر 
IS O RS‏ ع 
E SS‏ بق أو[ل] ^ 
مرةء أو تعلق به حق الغين [](2! کان أ ره أو وغنه بطل خيلره؛ ولزنه ۾ جميع الثمن» 
ولو باعه وشرط الخيار لنفسهء أو ساوم 5 ٣‏ أو وهبه ولم يسلمه إلى الموهوب له؛ 
فهو على خياره» ولو جرحه البائع في يد المشتري بطل خياره [في قول]“ أبي حنيفة 


(1) في ري وردت [الأموال]. 

(2) الرومي» الينابيع: لوحة: 44 أبن الهمام» شرح فتح القدير: 6/ 360. 
(3) في رأ وردت [إن شاء ردء وإن شاء أخذ) بالتقديم والتأخير. 
(4) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط هن تسخة (ب). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) في (أ) وردت [أخرج]. 

(8) في رب) وردت [كذا). 

00 ساقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (بء ج). 

11 ما بين ل ساقط عن نسخة (به ج). 

(12) في (أ) رردت [عند] بدل ما بين المعقوقتين. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ٠‏ 653 
ومحمد «#نضدء وهو قول أبي يوسف تة [الأرل]" ثم رجع© وقال: هو على 
خياره؛ ولو جرحه أجتبي بطل خياره في قولهم جم“ . 

في اتجامع الصغير الأوزجندي: السكنى” ابتداء ة في خخيار الرؤية والشرط وقي 
القسمة والبيوع دليل الرضاء هر و الصحيح0. 

في الكبرى: ولو اشترى لُوْلؤة ة في صدف: قال أبو يوسف عتطاته : البيع جائز وله 

الخيار إذا رآه؛ وقال محمد حت : البيع باطل وعليه الفتوى“. 

إذا اشترى دارا لم يرها ثم بيعت [ال]"كدار بجنبها فأخذها بالشفعة لم يبطل 
[خيارف وهو المختار في الروأية: بخلاف خيار الشرط حيث يبطل هذا والفرق أن هذا 
دليل الرضا فيعتبر بصريح الرضاء ولو قال: رضیت]“ يه خيار الشرط ولا يبطل به خيار 
الْر 5 0 

في السراجية: خيار الرؤية في [قسمة]:4!) الثياب من" نوع واحد؛ والبقر والغتم لا 
يثبت في روية أبي حفص الكبير رحمه اللهء [و]” “في روية أبي سليمان رحمه الله ينبت 
وعليه الفتوى431, 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) قي (أ) وردت [رجال] 

(3) الرومي: اليتابيع: لوحة: 45: فتارى السقدي: 1/ 498: ابن الهما» شرح فتح القدير: 6/ 335. 
(4) في (أ) وردت [الكسكتي]. 

(5) السرخسيء الميسوط: 17/ 400 

(6) الزيئعي: تسين الحقائق: 10/ 438. 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من نخة (ب؛ ج). 

(8) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (أ). 

ر الشيباني» الحجة: 3/ 89 البابرتي» العناية شرح الهداية: 8إ 488. 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(11) في (بء ج) وردت [ني]. 

(12) هأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(13) الأو سي» السراجية: صر 490. 
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في الصغرى: إذا وكل إنسانا [أ]" وأرسله لشراء شيء” رآه؛ ثم اشتراء الموكل 
والمرسل بنفسه؛ يجب أن يثبت له خيار الرؤية» وعليه الفتوى؛ وإن اشترى من 
العدديات المتقاربة كالجوز والبيض؛ والمكيل: والموزون» قإن كان في رعاء واحد» 
فاا ف الروية بحن رارش سقط او كان الباق عه 
الصفةء وإن كان في وعاثين» اختلف المشايخ [فيه» قال مشايخ ال]"'عراق: رؤية 
أحدهما كرؤية هماء وقال مشايخ سمرقند: لا يكون» والأول أصح©. 

في النصاب: إذا اشترى ثمارا على أشجار فرأى من كل شجر بعضه [ی]" ثبت له 
الخيارء وهو المختار؛ لأنه لا يعرف حال الباقي. 

قوله: وإن"" نظر إلى وجه الصبرة إلى قوله فلا خيار له [م] المقصود بالرؤية 
معروفة الصفات المقصودة؛ فإذا وقف على الكل يرؤية البعض صار كأنه رأى الكلء 
إذا ثبت هذا قنقول2©: المكيل إذا كان من جنس واحد فبرؤية” ' بعضها يعرف“ 
الجميع”» فيكفي”" إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى» فحيتئذ يكون له خيار العيب لا 
خيار الرؤية. 


(1) مأ بين المعقوقتين ساقط من سخة (أ). 

(2) في (أ) وردت [قبل تشراء]. 

(3) في را رردت إحتى]. 

(4) في (أ) وردت إيثبت]. 

(5) في رب) وردت [ر[ن]ء 

(6) ما بين المعقوتتين ساقط من نسخة رأ ج( 
(7) ابن مازهء المحيط اليرهاني: 6/ 688. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 
(9) السرخسي» البسوط: 23/ 100ء السمرقتديء: تحفة الفقهاء: 2/ 91. 
(10) في (بء ج) رردت [تإن!. 

(11) ما بين المعقوفتين صاقط عن نسخة (ب). 
(12) في راء ج) وردت [قيقول!. 

(13) في رأ وردت [فرؤية]- 

(4 في (أ) وردت [تعرف]. 

(15) في ب وردت [الكل]. 

(16) في وب ج) وردت [فیکتغي]۔ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الببوع 20 : 655 

[وإكذا النظر إلى ظاهر الشوب مما يعرف البقية©» [إلا]" إذا كان في طيه ما 
يكون مقصوداء كموضع العلم والوجه هو المقصود في بني آدم: فيستغنى برؤيته عن 
بقية الأعضاء: وكل وإاحد من الوجه والكفل مقصود في الدواب» فلا بد من التظر 
إريها". : 

ي؛ قوله: ومن رأى صحن الدار قلا خيار له؛ وإن لم يشاهد ييرتها فالمذكور 
نج قول أصحابنا رحمه الله وقال زقر حك لا سن رؤية داأخل اليرت وهو 
الصحيح وعليه اأ تفتوى؛ أن الدور” E‏ لا يعرف من ظاهرها يأطنهاء وقد قال 
أصحابئا أرحمهم ib a‏ 1 إن هذا إلجرإاب کان على عادة عرفهم في زمن أبي 
حنيقة جوطاعنه في دور الكوفة؛ پر۵ له تختلف بألصغر والكير والعل م کان 
داخلها على تقطيع واحدء فإذا رآرها إنسان” ‏ من ظاهرها استدل بها على باطنياء تأما 
الآن صفات الدور مختلفة لا يعرف من ظاهرها باطنهاك, 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(2) في (» وردت [الباقية]. / 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

() الريدي: الجوهرة اليرة: 2 9 البابرتيء العناية شرح الهداية: 9/ 8: الميدائي؛ اللباب في 
شرح الكتاب: 1/ 117. 

(5) قي (أ) وردت [وإلم]. 

(6) في (ب؛: ج) وردت [ههناا. 

(7) في (ب» ج) وردت [لا يق لدآء 

(8) في راء ج) وردت [الدار الرؤية]. 

(9) ما بين المعقوفتين غير مثيت في نسخة (ب» ج). 

(10) قي (بء ج) رردت [لأنها كانت]. 

(11) في (أ) وردت [الر]ء 

(12) في (ج) وردت أولوأ. 

(13) في (أ) وردت [الإنسان] بالتعريف. ْ 

E‏ الروميء الينابيع: لوحة: 43 المرغيناني» الهداية شرح البداية: 3أ 34: المرغيناني» بداية 
المبتدي: 1/ 133. 
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تي E‏ ا ا 
قوله: [و]” بيع الأعمى وشراؤه جائزء بالإجماع© ويسقط خياره بالجس عند أبي 
حتيفة ننه إذا كان [يعرف] بالجس؛ وقال محمد اة : رؤيته في الثياب بالجس» 
والصفة؛ وفي الأدهان بالشمء رفي العمر[ة] بالذوق [و]” [ب]”“الصفة؛ فإن كان شيعا 
لا يتأتى معرفته بهذه الأشياء كالعقارء قال أيو حتيفة عفلته: يوكل وكيلا بالقيض 
والرؤية: وإذكر ال ' عن أبي یو سف وه : أنه يقف قي مكان لو كان بصيرا لر أ فإذا 
وصف له وقال: رضيت سقط خياره» 9 “فاك خت ميلك : أنا لا أرضى بهذا 
الجواب» ولا أقول به» وإنما اعتبرت بالصفة؛ وروي عنه [في]” رواية مثل قول أبي 
نغ ان 
فى التهذيب: وعند الشافعي [رحمه الله" ": إذا ولد أعمى لا يصح بيعه وشراژه 
فما 5 12 
وفيما راء يصح . 


(ا) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة زب ج). 

ر2 ذهب الحنغيةء والحتايلة: والمالكية إلى أنه يصح بيع الأعمى بالصفة لما يصح السلم فيهء ويصح 
شراؤء بالصغة لما ي يصح السلم فيه. . وقال الشافعية: كل عقد يشترط فيه الرؤية لا يصح من 
الأعمى» كالبيع والإجارةء وائرهن» والارتهان وتحو ذلك مما يشترط لصحه رؤية المعقود عليه 
أمآ ما لا ي يشترط فيه الرؤية كالم قيصح مباشرة الأعمى به إن كان رأس المال في الذمة؛ لأن 
السلم , يعتمد بالوصق لا الرؤية؛ ولأنه يعرف صفته بالسماع؛ ويتخيل مأ يميزه. ويوكل غيرء قيما 
لا يجوز عباشرته في العقود. حاشية ابن عابدين 4/ 68. وحاشية الدسوقي 3/ 24 نهاية المحتاج 
3 422 6/ 218,: وكتاف القت لقناع 3 165. 

(3) ما بين المعقوفتين غير مثيت في جميع التسخء والمثبت هن الينابيع» لاقتضاء السياق له لوحة: 
45 

(4) ما بين المعقوفتين سأقط عن نسخة (ب١ء‏ ج). 

(5) عا يبن المعقوفتين ساقط من نسخة a <b‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب) 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ ج). 

(9) ما بين المعقوقتين ماقط هن نسخة (بء ج). 

(10) الموصليء الاختيار لتعليق المختار: 2/ 10: المجلة: 1/ 65. 

(11) ما بين المعقوفتين غير رمثت في فسخة (أ), 

(12) الكاسانيء المتائع: 11/ 189 روضة الطاليين: 3/ 368. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيوع 657 

بن الجس: اللمس اليد للتعرف» ويقال: جس الطبيب إذ! مسه ليعرف حرارته من 
برودتهء وجس الشاة ليعرف سمتهاأ من مزالي من باب طْلب: شم الرائحة معروف من 
يأب ب جم 1 

في الزاد: قوله: ومن باع ملك غيره [بغير مره" فمالكه بالخيار] إلى آخره وقال 
الشاقعى جيلخ : لا ينعقد أصلاء والصحيح قولنا؛ لأنه تصرف صدر من أهله مضائا إلى 
مله عن ولايقء ولا نزاع گی الأحلية والمحلية: وأما الولاية فألأنه AEE‏ بالمتئك»: 
والملك للفضولي فيما يرجع إلى الانعقاد دون النفاذ ثابت؛ لأنا لو لم تبت له الملك 
كان فيه إلغاء تصرقه» [وإنه]”' إضرار” فى حقه: والضرر متفى؛ إلا أن جانب المالك 
مراعى أيقاء وضرر الملك يندفع بانتقاء التفاذ وتمكين المالك من الفسخ مع الاتعقاد 
في حق المباشر". 

ي» قوله: ومن باع [في] ملك غيره بغير أمره فمالك[ه]"“ بالخيار: فهذا الذي 


ذكره على وجهين: إما أن يبعه بثمن عين أو بثمن دين» أما إذا باع [ه]"" يشمن دين 


(1) المطرزي: المغرب قي ترتيب المعرب: 1/ 1336 مادة (ج س س). 

ر2 ويطلق عليه في الاصطلاح: بيع الفضولي» وهو: من لم يكن رلا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. 
وجاء في العتاية: أن الفضرلي بضم الفاء لا غيرء والفضل: الزيادة» وغلب استعمال الجمع 
(فضول) يدلا من المفرد (ققل) فيما لا خير فيه. وقيل: لمن يشتغل بما لا يعنيه فضولي» وهو في 
اصطلاح الفقهاء: من ليس بوكيل. وجاء قي حاشية الشلبي على تين الحقائق: وفي حاشية ابن 
عابدين أن النضوئي: هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي» كالأجتبي يزوج أر سيع. 
بدائع الصتائع 5 147 وتبيين الحقائق 102/4 وما بعذهاء وحاشية ابن عابدين 4/ 136. 

(3) ما بين المعقرفتين سأقط من نسخة (ب). 

(4) في (أ) وردت [يعفاد]. 

(5) في أ وردت أيثبت]. 

(6) ما بين المعقوقين ساقط عن نسخة (أ). 

(7) في (ب) رردت [ضرر]. 

8 الموصليء الاختار لتعليل المختار: 2/ 18: الزيديء الجرهرة اليرة: 72 2233 البابرتي» العناية 
شرح اليداية: 9/ 361: إعانة الطاليين: 3/ 8. 

(9) عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 
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N E‏ والمكيل والموزون» موصوفا بغير عينه» فإن البيع موقوف على 
إجارة المالك» ويشترط عند الإجارة قيام الأريعة: البائع اي والمالك والمبيع: 
وقيام الثمن في الاح ليان برط فإن [1]'“جاز البيع في حال قيام© هذء الأربعة جاز 
البيع؛ والثمن للمالك | إن كان ن¿ قائما: وإن هلك في يد البائع هلك أمانة» ولكل واحد 
من المتعاقدين أن يفسخ العقد قبل إجازة المالك» فإن مات المالك قبل الإجازة بطل 
البيع» ولا ينقلب جائزا بإجازة ورثتهء ولو مات أحد المتعاقدين بطل البيع أيضاء ولو 
هلك المبيع فإنه ينظر إن كان هلاكه قبل التسليم إلى المشتري لا سبيل له على واحد 

منهماء ولو هلك بعد تسليمه فللمائك أن يضمن أيهما شاء وأيهما اختار تضمينهة) 
بري الآخر من كل وجه؛ فإن اختار تضمين المشتري بطل البيع بين المتعاقدين: 
وللمشتري [أن]* يرجع بالثمن على بائعه» ولا يرجع عليه بالضمان» وإن كان أكثر من 
الثمن» فإن اختار تفسمين البائعء ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ البيع بين 
المتعاقدين؛ وإن كان قبضه أمانة وإتما صار مضمونا عليه يتسليمه إلى المشتري يعد 
البيع لا ينفذ البيع بينهماء وذكر محمد #لثخه في ظاهر الرواية: أن البيع جائزة بتضمين 
البائم؛ وقيل: إن ذلك محمول على ما إذا سلم المبيع أولا حتى صار مضمونا عليه ثم 
عقد البيعم*» وأما إذا ياعه يثمن عين عنى به ما يتعين في عقود المعاوضات كالعروض 
ونحوهاء فههنا قيام خمسة أشياء عند الإجارة شرط إلا لصحة* البيع؛ قأريعة منها ما 
ذكرناء والخامسة قيام العروض» فإن [[إ““جاز البيع عند قيام الخمسة جازء ويكون 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(2) في (ب) وردت [يقام]. 

(3) في (ب» ج) وردت أوإت]. 

(4) في (أ) وردت [تضمتما. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
(6) في زبء ج) وردت [العقد] 

(7) مآ بين المعقرفين ساقط من نسخة (أ). 
(8) في (أ) وردت [انصحة] 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 


القسم الثاني التص المحقق/ كتاب البيوع ْ 659 
. العروض للبائع لا للمالك ؛ وله أن يرجع على البائع بقيمة ماله إن لم يكن مثلياء [إ]“ 
ويمثله إن كان مثلياء فإن هلك أحد هذه الخمسة يطل البيع» ا ة على 
ما ذكرنا فيما إذا كان الثمن ديناء ولو هلك العروض في يد البائع يطل العقدء ولا 
ينقلب جائزا [بالإجماع]© بالإجاز زة؛ ويرد المبيع إلى صاحبه؛ ويضمن البائع للمشتري 
مأ قف ن إن كان له مثل؛ وقيمته إن لم يكن ن له مثل» فإن تصرف البائع في العروض قبل 
الإجازة؛ إن كان قبا ل قبضها فتصرقه باطل وإن كأن بعد قبضها بإذن المشتري صريحا أو 
دلالة جاز البيع» وعليه مثله أو قيمته على ما مرء وتصرف المشتري في الميع لا يجوز 
بكل حال 

في الكبرى: باع عقارا وابنه وامرأته أو بعض أقاريه حاضر يعلم به؛ ووقع التقابض 
بينهماء وتصرف المشتري زماناء ثم إن الحاضر عند البيع ادعى [على]”© المشتري أذه 
E‏ اتفق المتأخرون من مشايخ سمرقتد إرحمهم 
للم[ أنه لا تصح”” هذه الدعوى» وجعل سكوته كالإفصاح بالإقرارء قطعا للأطماع 
الفاسد[ج] 6 

وسد باب التلييس» ؛ وأقتى مشايختا رحمهم الله أنه يصح: : فإن نظر المقتي في 
المذعى وأفتى يما هو الأحوط كان أحسن» ٠‏ دأن لم يكن كذلك يفتى بقول مشايخنا 
جنغ إن [لا]*” ' يصح عن 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(2) في (ب» ج) وردت [يلحقه]. 

(3) ها بين المعقوفتين ماقط من نسخة (به ج). 

(4) الرومي؛ الينابيع: 45: 46 المرغيتاني: بداية المبعدي: 1/ 140 
5 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب» ج)- 

(7) في اء ج) وردت [يصح]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (إبه ج). 

(9) في (أ) وردت [الباب]. 

)٤0(‏ ما بين المعق 2 فتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (0. 

(12) الموصني» الاختيار لتعليل المختار: 2/ 136 ابن مازه المحيط البرعاني: 9/ 754. 
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وج ی س ا 


باب خيار العيب“ 


م إذا أطلع المشتر لمشتري على عيب» ع و د 
عند البيع ولا عند القيض؛ لأن ذلك رضا به" 

قوله: وكل مأ أوجب نقصان الثمن إلى ا ار ا 
وذلك بالماليةء فمأيتقصى بالمالية فهو يورث ادق ؛ في المقصود» ف ككان عيبا 
E‏ 

في الذخيرة: إذا اشترى ثوبا نجسا ولم يعلم به» ثم علم؛ وكان بحال إذا غسل لا 
ينتقص الثوب» لا يكون له حى الرد على مأ هو المختار للغتوى»؛ وإذا وطئ الجارية 
المشتراة"»» ثم اطلع على عيب بها لم يردهاء ويرجع بنقصان العيب سواء كانت بكرا 
أو ثيا إلا أن يقول البائع: آنا أقبلها كذلك وكذلك إذا قبلها” بشهرة أو لمسها 


8. o, 
بسهوة ؟‎ 


(14) (خيار العيب) مركب إضاتي من الكلمتين (خيار) (رعيب). أما كلمة "خيار" ققد سبق تعريفها 
يوجه عام وبيان معتاها اللغوي والاصطلاحي أيضا. أما كلمة عيب» فهي في اللغة مصدر الفعل 
عاب: يقال: عاب المتاع يعيب عبياأة أي مار ذا عيساه وجمعه عيوب وأعياب. والمعيب مكان 
العيب وزمانه. وأما قي الاصطلاح فتلنقهاء تعاريف متعددة للب عنها: ما يخلو عنه أصل 
الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا. والمعجم الوسيط: 2 638 وما بعدهاء ولسان العرب» 
1 633 كلها مادة: (عيب). حدود الفقه لابن نجيم: من مجموعة رسائله البطبوعة عقب 
الأشباه 1/ 327 فتح القدير 5 15. بداية المجتهد 2/ 173 

ر2( الكاسانيء الصنائع: 339 المرغيتاني: بدأية آلميتدي: 3311 

(3) قي e‏ وردت [حالا]» رفي (ج) وردت إخللا]. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) الرّبيدي: الجوعرة النيرة: 2/ 237 البابرتي» العناية شرح الهداية: 9/ 3 الميذاني؛ اللياب: أ 
190. 

(6) قي زبء ج) وردت [المشتري]. 

(7) في (أ) وردت [أقبلها]. 

(8) ابن مأزء؛ المحيط البرهاني: 6 709 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 0 661 

ي» قوله: والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يعأوده بعد البلوغ؛ بريد به عيدا صغيرا عاقلاء يأكل وحد: 
ويشرب وحذه: ويليس وحده» وهو يعقل شيئا مما ذكرناء فهذا عيب ما لم يبلغ» وما 
كان يوجد مته قبل هذا فليس بعيب؛ لأنه من صنيع الأطفال» فإن بلغ وعاوده عند 
البائع: ثم باعه قعلم المشتري بذك اختاف الروايات» ذكر في الجامع الكبير: أنه نيس 
له أن يرده على بائعه حتى يعأوده عند المشتري» وذكر في الهاروني: أن له رده وإن لم 
يعد إلى شيء منها في يد المشتري؟ ولو وجد عند المشتري بعد الإدراك وقد كأن وجد 
عند البائع في حال الصغر فليس للمشتري رده بهذا ألعيب: لأن مأ كأن موجودا عند 
البائع [زال بالبلرغخ] 0 فيكون هذا غيرء؛ ولو وجد ذلك [عند البائع] © 
وجد عند المشتري: فله أن يرده عليه» ولو لم يوجد عند المشتري فليس له حق الرد 
بالعيب الموجود عند البائم» وكذلك لو وجد العيب عنه في حال الصغر عند البائع؛ ثم 
باعه ولم يوجد منه عند المشتري في صغره [....]© [نليى له حق الرد بالعيب 
الموجود عند البائع» وكذلك لو وجد العيب هتد في حال الصغر عند البائع ثم باعه ولم 
يوجد منه عند المشتري في صغره فليس له رده ولو وجد ذلك منه عند البائع 
في صغره ثم وجد أيقا عتد المشري في صغره] فله أن يرده على البائع؛ ولو وجد 
عند اليائع في صغره فانقطع”* عنه: ثم وجد عند المشتري فإن هذا غير الأول» فله 


6 
رده 3 


ا 


6 قوله: حتى يعاوده بعد البلوغ» أي حتى يعاوده بعد البلوغ في يد البائع ثم يبيعه 


(1) ما بين المعقوفتين طمس قي نسخة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) في (ب» ج) ورد هذا المقطع زيادة آفليِى له رده: ولو وجد ذلك عند 5 البايع يعد البلوغ: ثم 
وجد عند المكتري فله أن يرده عليهء ولو لم يوجد عند المغتري): بدل النقاط والشت من 
الرومي» الينابيع: وحة: 46 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(5) في ر وردت [فالقطع|. 

(6) الزييدي» الجوهرة البرة: 2/ 238 بن الهمام؛ شرح فتح القدير: 6 337. 


662 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح ممُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
فيعاوده” 2 في يد المشتري» فحيتئد يكون عيبا فيرده©. 

في الزاد: والإباق والبول في الفراش والسرقة ليس بعيب في الصغير يريد يه فى 
الصغر الذي لا يعقل؛ بأن كان لا يأكل وحذه؛ ولا يلبس وحدء؛ لأنه لا يعرف الامتناع 
عن هذه الأشياء؛ فأما إذا كان صغير! عاقلا فإنه يكون عيباء ولكن يوجب حن الرد عند 
اتحاد الحألة بأن أبق عند البائع ثم أيق عند المشتري وكلاهما في حالة الصغر أو 
كلاهما" في حالة الكبر؛ لما أن سبب وجرد هذه الأشياء في حال الصغر غير 
[عيب]ف, وهو قلة الميالات وقصور العقل وضعف المثانة» وفي حالة الكير إل 
سوء اختياره وداء في الباطن» فإذا اتحد الحالان يعلم أن السبب واحد فيكون هذا عيبا 
ثابتا عند البائع» فإذا اختلف فلا يعرف الاتحادء قأما [في]* المجنون لا يشترط اتحاد 
الحالة؛ لما أن السبب في الحالين [متحد] 8 

[ب]: البخر: نتن الف و[الذقر: نتن]©0 الإ" 

[ي]” قوله: [والبخر]”" والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام؛ فالبخر 
عيب [في اليجارية] 4 سواء كان فاحشا أو غير فاحش» من داء أو من غير داء» أما في 


(4) في (أ) وردت إويعاردء|. 

(2) الباير تيء العتاية شرح الهداية: 9/ 32 الميدانيء اللباب: 1/ 119؛ اين الهمام؛ شرح فتح القدير: 
.35F 16‏ 

(3) في (ب) وردت [كليهما]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(5) مأ بين المعقوغتين ساقط عن نسخة بء ج). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من تخة (أ). 

(7) ما بين المعقرفتين ماقط من نسخة (أ). 

(8) اللكنري: الجامع الصغير وشر حه التافع الكبير: 1/ 349: المرغيتاني: بداية المبتدي: 1/ 133. 

(9) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (بء ج). 

(10) مأ بين المعقوفتين صاقط من نسخة (أ). 

(11) المطرزي؛ العغرب في ترتيب المعرب: 2/ 2230 مادة (د ف ر). 

(12) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (). 

(14) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الببوج 7 663 
. الغلام إن كان من داء فكذلك»: وإن لم يكن من داء: [ف] إن لم يكن فاحشا فليس 
بيعيب» وإن کان فاحشا بحيث يمنعه من قربان سيده فهو عيب» [وإثائرن عیب قي 
الجارية قل ذلك أو > كثرء وفي الغلام [إن كان كثيرا] وإن كان.قليلا فليس بعيب» 
وإنما هي كبيرة ارتكبها: قيجب عليه التوبة والاستغفار» وإن كان مدمنا على الْزنا بحيث 
فى خدمة المولى فهر (1/ 233 عيب “. 
ا ولولد الزناء E e‏ الراه رولا 
إلودة ` : 
البخر: رائحة الغم» والدفر رائحة مؤذية تجيء” من الإبط وقي المغرب: 
الدفر: E‏ ث7 رائحته 7“ وبالسكون النتن: أما الذفر بالذال المعجمة 
فبالتحرياف** لا غير: [و](! هو حدة الرائحة اا كانت» وهو مراد الفقهاء في قو 


الدفر والبخر 2 


[ب] أبق العہد: هرب من باب ضرب وطلبء إباقا فهو آبق وهم إباق“. 


(14) ما بين المعقوفتين سافط من نسخة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) مأ بين المعقوفتين ن ساقط من تسخة (ب» ج). 

(©) في رم وردت [مخل!. 

رت الروميء الينابيع: وحة: 46ء الزيدي» الجوهرة التيرة: 2| 240. الميداني؛ اللباب في شرح 
الكاب: 21 119 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

(7) في (أ) وردت أيجيء]. 

(8) في (أ) وردت [حيث]. 

(9) في (أ) وردت إرائحة]. 

(10) في (أ) وردت [قالتحريك]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (بع- 

(12) الزينعى: تسين الحقائق: 10/ 376. 

(13) ما ين السار فتين ساقط من نسخة (ب). 

(14) المطّرزي: المغرب قي ترتيب المعرب: 9/1: مادة 9 ب ق)؛ المرصليء الاخيار لتعليل 
المختار: 3/ 39 


664 جامع المُضْمراث والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القدُوْرِي/ الجزء الثاني 

سرق مته مالا [و]" سرقه” مالا سرقا وسرةه": إذا أخذء في خفاء أو حيلة» وفتح 
الراء في السرق لغةء أما السكون قلم نسمعه. 

الداء: العلةء وعيته واو ولامه همزة: ومنه أي داء ادوأ من البخل أي 

قوله: وإذا أحدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عن عات ا قله“ أن 
يرجم بنقصان العيب: صورة الرجوع: أن يقوم المبيع وليس به العيب القديم: [ويقوم 
]الك سق إن بام ول قي اجن ا تأخذ بشمنك* وتنسيه 
إلى القيمة السليمة”: فإن كانت النسبة بالعشرء رجع بعشر الثمن» وإن* كانت 
بالتصف رجع بنصف الثمنء وإن كانت بالثلث رجع بثلث الثمن؛ وعلى هذا يجري 
الباب» وبيانه: إذا اشترى ثوبا يعشرة» وقيمته مائة» فاطلع على عيب ينقص من قيمته 
عشرة وقد حدث” © عنده عيب آخرء فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن؛ وذلك درهمء 
وإن كأن نقص من قيمته عشرين» رجع خمس الثمن وذلك درهمان» ولو اشترى بمائتي 
درهم وقيمته ماثة؛ وينقص من قيمته لأجل العيب عشرة: فإنه يرجع بعشر الثمن وذلك 
عشرون درهماء ولو [اشتری]*“ كان [ب]” گالعیب ينقص عشرين يرجع على البائع 


اشد د 


(1) ما بين المعفوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(2) في (بء ج) وردت إسرقت]ء 

(3) في (ب) وردت إوسرقته]. 

د في (أ) وردت [يسمعه]ء المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 3/ 29ء مادة (س ر ف). 
(5) المطرزي: المغرب ني ترتيب المعرب: 2/ 2660ء مادة (د وأ 
(6) في (ب) وردت [فائم]. 

(7) وردت في (أ) أقد تقومه وله] بدل ما بين المعقوفتين. 

(8) قي رأ وردت إييميك]. 

(9) في (أ) وردت [التصليمة]. 

(10) في (ب) وردت [أداء 

(11) في (أ) وردت [وحدث]. 

(12) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (بء ج). 

(13) ما بين المعقوقتين ماقط من تسخة وأ ج 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليرع 9 E‏ 665 
, حمر ى العمن وذلك أريعوت درهما: ولو O‏ ا من 
قيمته للعيب عشرة؛ يرجع ب بعشر الثمن وذلك عشرة:؛ وعلى هذا قس 
قوله: وإن قطع الثوب وخاطه: إنما ذكر الخياطة ف 0 حى الاسترداد 

قوله: و[ كر E‏ صر 
عند الرضاء يالعيب» » بخلاف مأ قبل ألخيأطة» د 1 فلو باعه بعلم اليب وجع بتقصاته؛ 
وكذلك فى السويق إذا لته بالسمن والعسل» > والأصل في هذ[ أن قي كل موضع 
تصرف المشتري في المبيع وهر يخال لو N‏ | چې 
القبول» قتصر ف مع العلم بالعيب لا يبطل حقه في الرجوع بنقصأن العيبه » قذوياع 
الث وب بعد القطع قبل الخياطة» وقد علم بالعيب» ليس له الرجوع بالنقصان؛ لأن من 
حجة البائع أن يقول: أرضى به معيبأ» وكذلك * فى السويق قبل ته بأد لسمن» وقي الوب 
قبل أن يصبغه أحمرء ولو قطع الثو ب لباسا لولده الصغير وخاطه: ثم اطع على عيب 
ليس ]© له الر جوع بالنقصان؛ لحصرل الثوب في ملك الصبي بعد القطع قبل الخياطة؛ 
بخلاف ما لو كان الولد كبيرا. 

قوله: [ومن]" اشترى عبدا فأعتقه [أو ماث] ثم اطلع على عيب رجع بتقصانهء 
يريك به ذا أعتقه [مجانا]"“ [إمالة؟ لر“ أعتقه على]” 2 مال أو كاتبه تأدى بدل 


(1) الميكانى ي؛ الثيابة 4 ر 119: المرغيناني: : بداية المتدي: 133/1: : الزيلعي» تين الحقائق: 1/ 368. 

ر2 e‏ ماقط عن نحة (ج). 

(3) في ر( رردت إالر]۔ 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من ضخة (أ). 

(3) قي ر رردت [فتعرفه]. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ب). 

7) البايرتي: العتاية شرح اليداية: 9/ 41ء ابن ماز» المحيط البرهاني: 6/ 715: المرغيتاني» الهداية 
0 البداية: 43 37. 

(8) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (به ج). 

ر مأ بين المعقوفتين ساقط هن نسخة ر( 

(8) ما بين المعقوغتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) لفظة [أما] ماقطة من نسخة (ب). 

(12) ما بين المعقوغتين ن ساقط مئ نسخة (أ) 

(13) قي (ب) رردت [أوأ. 


666 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُزْرِي/ الجزء الثاني 
الكتابة فعتق ثم أطلع على عيب لم يرجع ينقصان العيب» وروي عن أبي يوسف اویه 
[ني] الأمالي: أن له الرجوع: كما لو اعتقه ميجانا. 

في الكبرى: اشترى بعيرا وقبضه» فلما أدخله داره سقط قذبحه إنسان؛ فنظروا إلى 
أمعائه فإذا هي فاسدة فسادا” قديماء فإن ذبحه الذابح بغير أمر المشتري» لم يرجع 
المشتري على البائع بالتقصان؛ لأن الذابح يضمن القيمةء وإن ذبحه بأمر المشتري 
يرجع عند أبي يوسف ومحمد مزتضدء بمنزلة ما لو اشترى طعاما فأكله ثم وجد فاسداء 
يرجع بنقصان العيب على قولهماء وإن كان أكل بعضه يرجع بتقصان ما أكل عندهماء 
ويرد الباقي عند محمد ينه » والفتوى بالرجوع بنقصان العيب على قولهما في تلك 
المسألة: فكذا هناء و[في]”* رد الباقي على قول محمد عتفننه في تلك المسألة؛ إلا أن 
الرد هنا لا يتصورت. 

ي قوله: فإن قتل” المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بنقصان العيب» 
فتخصيص المشتري بالقعل احتراز[ عن غيره؛ فإن قتله يوجب القيمة [فأخذ 
القيمة] من القاتلة بمنزلة بيعه منهء وهو ظاهر الرواية؛ وروي عن أبى يوسف 
[ومحمد]” © رحمهم الله: أن له الرجوع بالتقصان؛ ولا يبطل بأخذ القيمة [مه]"“ أما 
[ني]” “ الطعام يريد به [أن] :2 أكل جميعه أما لو أكل بعضه اختلف أصحابنا رحمهم 


(4) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر2 اللكتوي: الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبير: 353/1 السرخسي؛ الميسوط: 15/ 281 
(3) في رم وردت [ضادا]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(5) ابن عازء؛ المحيط البرهاني: 6 735. 

(6) في (أ) وردت [ب]. 

(7) في رب ج) وردت [قبل]- 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

((10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (بء ج). 
(13) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (بء ج). 


القسم الثائي: التص المسحقق/ كتاب البيرع ا 667 
لله في“ ذلك على ثلاثة أقاويل» روي عن أبي حنيفة لفغ أنه قال: لا يرجع ينقصان 
ا ال 0 
أنه قال: يرجع ينقصان ما (1/ 234) أكل بنقصان" ما بقي» إلا أن يرضى البائع اع 
ما يقي بحص [ه] © من الثعن م معييأ وروي عن محمد افخ أنه قال: يرجع بنقصان ما 
أكل ويرد الباقي على البائع» رضي بذلك أو لم يرض. 
في الخلاصة: وعليه الفتوى في النقصان؛ ون باع نصفه يرد ما بقي عند محمد 
ته أيضا: وعليه الفتوى ولا يرجع بنقصان ما باع 
ي» وذكر القدوري جنه في التقريب: قال أبو حتيفة عله : إذ! تصرق المشتري 
لمبيع بفعل أخرجه من ملكه: لم يك كن له أن يرجع بتقصان عيبه إلا في العتق 


ا 
وقالا: كذلك الأكل واللبس: [لأن بالأكل واللبس]” + يصير المبيع لأجله 
EC‏ دگ 


في الخلاصة: ولو اشترى دقيقا فخبز” بعضه» ثم تبين أن الدقيق كان مراء يرد ما 
بقَى بحصته من الثمن: E‏ الو ا وهذأ كول محمد 


جرت › ووه إخحذ الفقيه أبو ثلبث جوش ® 


في الذخيرة: Se‏ أو أكل الطعام ثم اطلع على 
عيب قال أبو حنيفة عله : لا يرجع ينقصان العيب» وفالا: يرجع: واأصحيح قول أبي 


(؟) في رب ج) رردت أوفي!ء ‏ . 

(2) في رب ج) رردت [ويتقصبان]ء 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نخة i‏ 

(4) الرومية 0 لوحة: #7 العرغيئائي؛ بداية المبتدي: 71 134 الميدائي؛ اللباب: 146/1 

ر ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(6) الروميء اليتابيع: لرحة: 47: الزُبيدذي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 220 البابرتي: العناية شرح الهداية: 9/ 
0 ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 16 672. 

(7) في (أ) وردت [فجز]۔ 

(8) ابن مأازدء المحيط البرهاني: 6/ 738. 

(9) في (أ) وردت [يخرق]. 
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حنيفة نت » ولو باع بعض العبد للمشتري لم يرد ما بقي ولم [يرجع]” بنقصان 
العيب بحصة ما باع يلا خلاف: وهل يرجع بحصة ما بقي؟ في ظاهر الرواية عن 
أصيحا صحابتا لا يرجع» وعن محمد نة : أنه يرجع» والصحيح ما ذكر [نا]8, 

في ظاهر الرواية في التهذيب: ثم لو E‏ ا ل 
قبل بشهوة؛ أو جنى عليه» لا يرد [إلا] برضاء الباة تع لكن : يرجع بالأارش* [وعن© 
مالك شغ : يرد مع أرش [العيب]” 3 نياع [ كفي هل فنا ذا 7 خيار 


(14) في (أ: ب) وردت [المشتري]. 

(2) ما بين المعقوفتين طس من تسخة (أ). 

(3) ما ين المعمر وفتين ساقط من نسخة (أ). 

اك الاختبار: 2/ 21: السرخسيء الميسوط: 16/ 4» ابن مازء؛ المحيط البرهاني: 6/ 738. 

(3) عا بين المعقوفتين سافط عن نسيحة أ 

(6) الأرش: دية الجراحات والجمع أروش» المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 41/1: عادة (أر 
شس 

(7) في (أ) وردت [عند]. 

(8) ما بين المعقوفتين طمس من نخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من خة وء ج“ 

و خيار العيب يبي بآنتهاء العقد أي فسخه: فيكون الخيار متهيا تبعا نهء تكن ذلك يسحبع آثاره 

أحيانا فيما إذا عاد المبيع المعيب إلى البائع وفيه عيب حادث لدى المشتري. كما ينتهي خيار 

العيب باختيار مساك البيع المعيب وأخذ أرش العيبء وهذا الاخيار إما أن يقع صراحة بالقول 
المعبر عن الرضاء وإما أن يع بالتصرف الدال على الرضاء أما غير الدال على الرضا فيسقط الرد 
دون الأرش. وقد يتهي الخيار بزوال العيب قي استعمال حق الرد؛ وفي بعض صور الولاية عن 
الصغير وغيره: أو الوكالة؛ يتعين التنازل عن الخيار لكون الإمساك للعقد أكثر حظرة وفائدة: 
ونظر الولاية والتيابة عن الغير ميتي على الأصلح. ولا يخفى أن بعض هذه الأسباب المسقطة 
إرادي يصدر من العائد» ويعضها يجب عليه شرعا أو يقع دون إرادته ولهذا تغرقت المسقطات: 
لاججذاب هذ العوامل لها إلى: 1 - زوال العيب قبل الرد. 2 - إسقاط الخيار بصر 00 سقاط 
رالإبراء عنهء أو التنازل بمقابل. 3 - وجوب ترك الرد رعاية للمصلحةء بحكم الشرع. 4 - الرضا 
بالعيب صرأحة. 3 - التصرقات الدالة على الرضا حاشية أبن عابدين: 15 6 ومابعذهاء 
ارشي؛ تبيين الحقائق: 10/ 336 الدسوقي 3/ 126؛ الشربيني» مغني المحتاج 2/ 58 - 259 
وابن قدامةء المغني 4/ 131: شرح الروض 2/ 68. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع -. 000 669 
.الرد فيما ذكرنا|" فهو رضاء ولا رد ولا أرش؛ وإن كان لا يعلم يرجع بالأرش؛ إلا 
في الكتابة؛ لأن الكتابة بمنزلة ا 
1 في الكبرى: اشترى جأرية فر نها قبل نقد الثمن» فمنعها أنيائ e‏ 
يجب على المشتري العقر بالاتقاق» وهو المختار لي ولو إشتر: 
طعاما فوجد به عيبأ وقل أكل بعضه» يرجع بنقصان عيب ما أكل» ويرد مأ يقي بحصته؛ 
لأن العقد يتقرر بالأكل» قيقر" أحكامه» وهذا قول محمد حفنته: ويه كان يفتي الفقيه 
أبر جعق ويه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله وإن باع نصفه يرد ما يقي عند محمد 
ا يرجع بنقصان ما باع؛ + لأن اف لبيع قطع الملك فينقطع 
أحكامه قصار يمنزلة من غلامين فقيضها فباع أحدهما ووجد بهما عيباء رد مأ 
راي ا اسن تكله موطف ب شعرى سمنتا ذائبا 
فأكله د ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة وماتت» فله أن يرجع بنقصان العيب عند أبي 
ا E‏ ترى طعاما فا فأكله بعضه ثم وجد يه 
عيبا رجع ينقصان العيب عتدهما [رحمهما الله] 000 

في الخلاصة: الاستخدام مرة لا يكون رضا" بالعیب: إلا إذا كان على كره من 


دا في (أ) وردت [الشرط]. 

ل ورد مكررا قي تسخة (ب). 

(3) الزيئعي: تبيين الحقائق: 110 ١368‏ المرغيباني» الهداية شرح الدارة: 73 37, الميدانيء اللياب: 
119 : : 

(#) في (ب) وردت [فتقرر]. 

(3) ما بين المعقوقتين مس في نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين غير موجود قي نسخة (أ). 

2465 2 الْرُبيدي» الجوغرة أثثيرة:‎ EE 

(8) في ر) وردت إرضما]ء 

(9) إثرخا بالعيب إما أن ¿ يكون صريحا وإما أن يكرت بائدلالة ومجاليا الأفعال رأو التصرقات) وذلك 
بأن يوجد من ۸ لمشتري (يعد العم بالعيب) تصرف قي المبيع يدل على الرضا بالعيب. قال 
الكاسانى : “كل تصرق يرجد من المشتري في المشترى يعد العلم بالعيب يدل على الرما 
يألعيب ع الخيار” ومن هغه التصرقات استعمال البيع راستغلاله وانتفاعه منه: وذلك بي 
وجه كآن دون أنتغاص لعينه أو إتلاف لهء كليس الثرب وركوب الدابة وسقي الأرض أو زرعيا 


670 جامع الْمُضْمرات ا في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
العبد؛ أن أن الاستخدام جب Hy‏ 8 تصرف وض بالهلدك” 0 فیک ون رضاء وإذا أستخدم 
ET‏ وبه يفت 0, 

في الذخيرة: [ر ا بعد العلم بالعيب مرة لا يكون دليل الرضا بعض 
مشايخنا [رحمهم ال“ قالوا: إن" يجوز أن يكون للاستخبار”” والإخبار” ليعلم أنه 
09 العيب» هل يصلح أم لا؟ لكن هذا ليس بصحيح؛ بدليل مسأل" الركرب 
واللباس» 

ولكن الصحيح أن يقال: ب[أن] “الاستخدام مرة لا يختص بالملك؛ والاستخدام 

في المرة الثانية دليل الرضاء وكذلك الإكراه على الاستخدام في المرة الأولى دليل 
م 

ى قوله: فإن قبل بقضاء 0 أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه 
لأنه فسخ من الأصل؛ فجعل البيع كان لم يكنء غاية الأمر أن [)ه]” ' أنكر قيام العيب 


أو حصادها: أو عرض ن المبيع على البيع أو الإجارة: أو و هداواته واستخدامه ولو مرة. فإذا تصرف 
المشتري بذلك في العبيع بعد علمه بالعيب قهو دلالة على الرضا . أبن آتهمام فتح القدير 5 
9 - 162؛ والكاسانيء البدائم 5/ 289. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) في 6 وردت [التصرف]. 

(3) في (أ) وردت (إبالمولاك]. 

() لبن عازء» المحيط البرهاني: 6/ 705 ابن الهمامء شرح فتح القدير: 6/ 390. 

(5) ما بين المعقرفتين ورد مكررا في نسخة (ج). 

(6) ها بين المعقوفتين غير مثبتة في نسخة (ب» ج). 

(7) في (أ) وردت إلأند]. 

(8) في (أ) وردت [للاخيار]. 

(9) في (أ) وردت [والاختيار]. 

410 في () وردت [بيع]. 

(11) في (أ) وردت إماة]. 

(12) ماب بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(43 ابن عازه؛ المحيط اليرعاتي: 76 705 وما يعدعا. 

(14) ما يبن المعقوقتين ساقط من نسخة (ب» ج). 


ES 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب البيوع 9 671 
, لكته صار مكذبا شرعا بالقضاء؛ ومعنى القضاء بالإقرار [أنه]' © أنكر الإقرار قأثبت 


E ا‎ E بالبينة»‎ 

لموكل: : 
لان البيع هنأك وآحده: وال وجود 2 پا بيعأنء فيفسخ الثاني يه ينفسخ 
الأول“. 

قوله: وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده: لأنه بيع جديد في حق ثالث: 
وإن كان فسخا"“ في حقهما والأول ثالثهها©. 

في الكبرى: ولو باع جارية قوجد المشتري بها عيبا والبا: يكت أوذلك الب 
كان بها عند مع هذا يسعه أن لا يأخذ[س]© حتى يقضي القأضي عليه برد 7)؛ لأر 
إن أخذها بغير قضاء لم يجز له أن يردها على يائعي[ا]* وكذا الوصي إذا علم بالدين 
عل ا رمع أن لا وی بغر 2 ' لهذا اشترى جارية ية فوجد بها عيبا فخاصم 
البائع [بالجارية]”" إلى رأ/ 235) صاحب الشرط والسلطان لم يوله» ققضى على البائع 
بالجارية ودفعها إليه» وقضى للمشتري عليه [ب]*" كالثمن مبيع» للمشتري أن يأخذ الثمن 
منه؛ لأن المشتر ي يعلم أن البائع قد دلس عليه إل *. 


(1) مأ ين المعقوفتين ماقط من نسخة 2 


(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) المرغيناتي» الهداية: 3/ 38: الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 119: اين الهمام؛ شرح قتح 
القذير: 6/ 374. 

(4) في (أ) وردت [تسخا] 

(5) المرغيتاني؛ الهداية: 3/ 38: البابرتيء العناية شرح الهذاية: 9/ 55 المرغيتاني » بذاية البتدي: أ 
134 الزيلعى؛ تين الحقائق: 10/ 398. 

(6) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة (به ج).- 

(7) في (أ) وردت إيردها]. 

(8) ما بين الععقرفتين ماقط من نسخة (أ). ٠‏ 

ر في (أ) وردت [القضاء] 

رقن ما بين المعقوفتين ساقط من قسخة (ب؛ ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) في (ب» ج) وردت [على]- 

(13) اليابرتي: العناية شرح الهداية: 9/ 68: السرخسيء المبسوط: 13 436 الشيباني: المبسوط: 5/ 182. 


672 جامع المُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

ي» [قوله:]”' ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب» 
فهذه المسألة على وجهين: إما أن يقول: بعت منك بكذا على [أني]© بريء من كل 
عيب بهء أو يقول: على أني يريء من كل عيب ولم يزد عليه ففي الوجه الأول بين 
[يبرا* من كل عيب بهء سواء كان عند" العقد أو حدث بعد العقد قبل التسلي» 
وكذلك في الوجه الثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف غه وقال محمد جلتهه: لا يبرأ 
من كل عيب حدث بعد العقد قبل ال 

في الزاد: وقال الشافعي اشغ : شرط اليراءة عن العيوب المجهوئة باطلة إلا أن 
يكون عيبا في بطن الحيوان» فله في ذلك قولان» [وهل يفسد البيع؟] عنده في قول 
يغسده» وفي قول البيع صحيح والشرط باطل» وعلى هذا الخلاق: البراءة عن الديرن 
المجهولة والصلح عن الديون المجهرلةء والصحيح قولنا؛ لأن هذا إسقاط» حتى لا 
يحتاج فيه إلى التسليم» فصح في المجهرلة كالطلاق والعتاق"". 

في الكبرى: ولو قال لآخر: أنت برء من كل حق لي قبلك» دخل العيب وهو 
المختار» ولا يدخل الدرك؛ لأن العيب حق له للحال والدرك ل 

في النصاب: ولو اشترى جارية فزوجها لا يردهاء وطئها الزوج أم"" لا ورضي 
البائع بالرد أو لم يرض للزيادة المنفصلة وهو الصداق: ولو كان لهإيا]”'' زوج عند 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) مأ بين المعقوفتين طمس في نسخة (). 

(3) ما بين المعقوفتين طمس في نسخة (أ). 

() في ر وردت [إعقد]. 

)1 الررمي: اليتابيع: لرحة: 47 48 الرّيدي» الجوهرة اليرة: 2/ 248 الميداني» انلاب في شرح 
الكتاب: 1/ 119 المرغيناني: الهداية: 3/ 41. 

(6) في (أ) وردت إوهذا العا بدل مأ بين المعقوفتين. 

(7) في رأ وردت [وعاد] 

8 المرغيناني؛ بذاية المبتدي: 133/1 الرأفعي؛ الشرح الكير: 18 341. 

0 أبن مأزهء المحيط البرهاني: 77 8. 

(10) في ر( وردت [لم]. 

(11) مأ بين المعقرفتين ساقط عن تسخة (بء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 0 : 1 673 
البائع» فوطئها عند المشتري؛ فإن كانت كيبا بأن نقصها الوطء لا لا يردها إلا برضا البائع» 
وإن لم ينقصها له الردء هذا الذي ذكر قي الثيب إذا وطئها ذ ا ا 
المشتري» أما إا لم يكن [وطنها عند اينع" وإنما وطنها عند المشتر ي٬‏ لم يذكر في 
الأصل» فقد إختلف المشايخ قي إا الصحيح أنه يرو 

في الذخيرة: [إذا]"“ اشعرى عشرة من الجوز فوجد فيها خمسة خارية اختلف 
المشايخ [رحمة الله]”' فيه» بعضهم قالوا بجواز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف 
الثمن L1‏ الإجماع وبعغنهم قالو 0 يغسد العقد في الكل الاج وبعضهم 
قالوا: العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة جلث » وعندهما يم في الخمسة التي 
فيها لب بنصف الثمنء وهو الأصح؛ ولو اشترى عيدا قد سرق عند البائع فقطع عند 
المشتري» له أن [يرده]وياعذة؟ الثمن عند أبي حتيفة ئة : سواء علم المشتري 
بذلك كيار يعلم؛ هو الصحيح؛ لأن هذا بمنزلة الاستحقاق عنده؛ والعلم بالاستحقاق 


وو 


في 0 اشترى جارية قد ولدت عند البائع لا من البائ ]2 وعند آخر 
ولم يعلم المشتري بذلك وقت لعقدء هلل له أن يرد؟ فيه روايتان: على رواية كتاب 
البيوع لا يرد إذا لم يكن يسبب الولادة نقصان ظاهرء وعلى رواية كتاب المقارب[ة] ° 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة و 

(3) اين ماز» المحيط البرعاني: 6/ 710. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب» ج). 
(5 مأ بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (ب؛ ج)- 
(6) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط عن تسخة (أ). 

(8) في (أ) وردت إيصحح]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(10) قي 9 وردت [فيأخذ]. 

(11) ابن مازه: المحيط البرهاتي: 6/ 750. 
(12) عا بين الععقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 


دون غ للك وی و لازم لأن التكسر ET‏ 

eS‏ ا لغتوىء نفس ألولادة عيب في ب بني آدم؛ وفي البهائم لاء إلا 
أن يوجب نقصانا مذكور ق قي [ال]” ““مأذون الكبي ر خواهر زادة [رحمة ا وھ 
في النصاب: الحمل في البهائم والدواب ليس بعيب» إلا أن يوجب تقصانا با ويه 
دق 
في الذخيرة: إذا أشترى جارية بيضاء أحد العينين وهو يعلم بذلك* فا فلا خيار له فى 
ردهاء لأن العيب إنما يثبت حو ى الرد للمشتري إذا عجر البائع عن تسليم ما []' لتزم 
معن LURES‏ 

البيع؛ قإن [لم]” يقبقنها المشت شتري حتى اتجلى البياض؛ ثم عاد البياض فهو لازم 
1 شتري» ولا خيار له في ردهاء قال[»]” © محمد جلث في الزيادات» وعن أبي يوسف 
جنغ : أن له الخيار. 

والصحيح هو الأول؛ لأن البياض الثاني وإن كان غير الأول حقيقة فهر عين الأول 
حكماء من حيث أن البائع بسبيه لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم وهو أن 
المشتري لما" اشتراها من العلم بالبياض الأول فالبائع لم يلتزم تسليمها سليمة عن 


(1) في (أ) وردت [تحصل|. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين غير منت في نسخة (به ج). 

(4) الموصلي: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 13: اللكتوي: الجامع الصغير وشرحه الناقع الكبير: 1/ 
343. 

(5) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 6 428. 

(6) في (ج) وردت إيڌلك وقت]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (به ج). 

(10) مأ بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (ب» ج). 


(11) في (ب ج) وردت [كما]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيرع ١‏ 675 
مسح ل ااا ال لل سسسب 
. عيب البياض بهذا العيب» [رإنما التزم تسليمها معيبة بهذا السبب]” والبياض الأول 
وقت العقد كان بياضا ظاهرا مع احتمال أن لا يكون [و] ”الثاني بهذه الصفة؛ فكان 
الثاني عين الأول حكماء من حيث أن إلباة ثع لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما 
رتچ 
لعزم 


باب البيع الفاسد© 


في اللامشي: الصحيح من العبادات والمعاملات مأ استجمع أركانه وشرائطة 
بحيث يكون معتبرأ في 0-0 ى الحكم على حسب ما يستعمل في الحسيات: فإن الصحة 
في المحسوسات يراد بها اعتدال الأجزاء والأركان: يقال: كوز صحيح» واسطوائة© 
مجه إن استوى تركيبه الخأص وفيه صلابة وشدة والصحيح من الحيوانات ما 
أعتدلت طبيعته 1 6) واستكملت قوته» والفاسد من الأعيان: مأتغير عن حاله 
واختل ما هو المقصود منه؛ يقال: طعام فاسد إذا تغير؛ أو لحم قاسد إذا نتن“ في 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

ر3 أبن مأزه المحيط البرهاني: 7166 

(© اليم الفاسد ا مايكون مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل: الصيغة: 
والعاقذان: والمعقود عليه. ويالوصف: مأ عدا ذلك. . وها اصطلاح الحنفية الذين يفرقوت 
بين الفاسد والباطل. قالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الياطل. ولهذا يفيد 

كم: إذا اتصل يه القبضء لكنه مطلوب التفاسخ شرعا. أما جمهور الفقهاء قالفاسد والباطل 

عتذهم سيأن: : فما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم فكذلك الغاسى لا أثر ر له عتدهم. رهلا في 
الجمفة. إلا أن بع الشافعية وافقوا الحنفية في الفرق بين ن الفاسد والياطل حيث قالوا: إن رجع 
الخلل إا لى ركن العقد قالبيع باطل» وإن رجع إلى شرطه ففاسد. تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 4ك 
وحاشية ابن عابدين 14 100 والبدائع 5/ 299: وفتح القدير مع الهداية 6/ 42ء الدسوقي 3/ 
4 أسنى المطالب 2/ 171: أبن قدامة؛ المغني: 22/ 347: القواعد والقوائد الأصولية: 
صس110. 

(5) في (أ) وردت [وأسعراته]. 

(6) في (ب» ج) وردت [أنتن!. 


676 جامع الفُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُّدُوْرِي/ الجزء الثاني 
عرف الشرع الفاسد: ما كان مشروعا في نفسه فائت المعتى من وجه الملازمة ما 
ليس بمشروع إياه بحكم الحال مع تصور الاتفصال[عنه]" فى الجملة والباطل © 
من الأعيان: ما قات معناه المخلوق له من كل وجه»ء بحيث لم يبق منه إلا 
صورته ولهذا© يذكر بمقابلة الباطل الحق؛ الذي هو عبارة عن: الكائن [المتحقى]“ 
الثايت. 

وفي الشرع يراد به ماهو المفهوم مته لغةء وهو: ما كان فائت المعتى من كل 
وجه مع وجود الصورة2) أما لاتعدام محل التصرف كبيسع الميتة والدم» ff]‏ 
ولانعدام الأهلية كبيع المجتون والصبي [الذي] © لا يعقل» والموقوف: هو الذي 
ألا a‏ للحال مع وجود ركن العلة لعارض [كبيع الفضولي ونكاح 
الفضولي]”» فيتوقف في جوابه؛ لأنه لا يدري أن الماتع يزول فينقذ الحكم» أو لا 


ول ف م 


(1)عا بين المعقوفتين غير عبت في جميع النسخ؛ والمثبت عن أصول اللامشي» لاقتضاء السياق: 
ص65. 

(2) في (ب) وردت [والباطلة]. 

(ق ني بء ج) وردت [وعذه]. ˆ 

(4) مأ بين المعقوفتين غير مثيت في جميع النسخ: والمثيت من أصول اللامشيء لاقتضاء انسياق: 
ص 65. 

(3) البيع الباطل عند الحنفية هو: ها لم یشرع لا بأصه ولا بوصفه. وعند الجمهور - وهم لا يفرقوت 
بين الفاسد والباطل في الجمنة - هو ما ثم يترتب أثره عليه» فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من 
حصول المثك وعر مواقق لما عند الحنفية أيضا. حاشية أبن عابدين 4/ 100+ رقتح القدير 6/ 
42 وائزيلعي 4. متح الجليل 2: 550: إعانة الطالب: 3/ 53ء شرح زاد المستقنع: 2, 
160 : والموافقات للشاطبي 1/ 292. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع النسخ؛ والمثبت من أصول اللامشي»؛ لاقتضاء السياق: 
ص 66. 

ر أصول اللامشي: ص64 66 البابرتي؛ العناية شرح انهداية: 9/ 90: اتزيلعي» تبيين الحقائق: 
0 425 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع : 67 
في بستان الفقيه آبي ألليث رجمه الله: أنزل على داود" صلوات الله عليه وسلامه 
تحريم ألميتة والدم ولحم الختزير. 5 7 

يء قوله: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسدء [ه ]ينا ثماني 
مسائل» فثلاث متها البيع باطل» سواء جعل ثمنا أو مثمناء وقيه اختلاق المشايخ 
[رحمهم الله]” إذا جعله ثمناء وهو: البيع بالخمر والميتة والدم» ولا يقيد الملك في 
هذه المسائل الثلاث وإن وجد القبض بإذن إلمالك؛ حتى لو كان عبدا فأعتقه أو باع 
أو وهبه من آخر وسلمه إليه لا ينفذ تصرقه؛ ولمالكه أن يسترده إلى يده وإن هلك [في 
يده هنلك]” أمانة عند أبي حنيفة «لكه: وعندهما إعلك] © مضموتا عليه بألقيمة: 
كالمقبوض على سوم الشراء: [وفي]© الخمسة الباقية وهو: البيع بالمدبر والمكاتب 
وأم الولد والخمر والختزير إن جعلت مثمتا فالبيع أيضا باطل؛ وإن جعلت ثمنا فالييع 
فاسذء فإذ! وجد النقيض فيمأ عو مال بإذن صاحبه فتصرفه في ذلك جائزء وعليه قيمته» 
ويعرف الثمن من المثمن بدخول حرف الباء فيه؛ والمراد من المدير“ [إنما هر 
المدير] المطلق دون المقيد [ح ]04 لو قال لعيده ٠"‏ إذا مت من مرضي هذا أو 

2 3 
من سفري” “© هذاء أو قال: إن مت في هذه السنة فأنت حرء فباعه بمال» أو أشترى به 
ما هو مال جاز تصرفه في ذلك من غير توقف إلى أمر زائد؛ ولو كان كلا العوضين 
a 5‏ 13 : 

محرما غالیع ياطل في الأحرال كلها" . 


(1) في (أ) وردت [آدم]. 

ر2 الطحأوي» شرح معاتي الآثار: 2| 0 

ر3 عأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

ف مأ بين المعقوفتين غير مثبتة في ثسخة (ب» ج). 

(5) ما بين المعقرقين ماقط من خة ول 

5 مأ بين المعقوفتين طمس قي نسخة أ 

02 عا بين المعقوقتين ماقط من تة (باه ج). 

(8) في () وردت [العدير]. 1 

(9) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ 

;10( هأ ين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 

(1) في (أ) وردت [اليد]. 

(12) في 4 وردت إسقري]. 

EK):‏ البأبرتي: العنأية شرح اليداية: 9/ 192 الميدانيء اللباب: أ 121, المرغيناني» بذاية الميبحدي: 
13571 


678 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْري/ الجزء الثاني 

في التصاب: إذا باع المكاتب برضاه فغيه روايتان» والأظير الجواز"“. 

[م]©: قوله: إذا كان أحد العوضين: ذكره بطريق التغليب؛ لأن أحدهما معوض» 
ذكر عدة من المسائل في بعضها البيع فاسد» وفي بعضها باطل؛ لكن الفاسد أعم من 
الباطل. 

[فإن الباطل]”* فيه فساد وزيادة وصح حمل القساد على المجموع [وفي 
بعضها]* فالبيع بالميتة والدم ياطل؛ لانعدام حد البيع» وهو ميادلة المال بالمال» فإن 
الميتة والدم ليسايمال [عند أحد]” نکن“ هذا بيعا تسمية لا حقيقة؛ فيكون 
باطل[ا]؟ و البيع بالخمر والختزير فاسد؛ لوجود حد البيع وحقيقته وهو مبادلة المال 


(1) السرخخسي؛ المبوط: 10/ 19. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ج). 

53 قلي SG‏ لباطل - أمثلة عن البيع القاسدء ولك بناء على أصلهم 
من التفرقة بينهماء ومن أمثلة البيع القاسد: بيع ما سكت فيه عن أل لثمن» كبيعه بقيمته؛ ویم 
اتملامسة والمتايدةة تح الثبن في الضرع؛ والصوف عفى الظهرء واللحم : کي الشات وتوب من 
ثوبين إذا لم يشترط فيه خيار التعيين. ومن الأمثلة الأخرى في البيع الفاسد التي ذكرها الحتفية: 
البيع بالخمر والختزيرء أو بيعهما مقايضة بائعين؛ فَلِذ! قوبلا بالعين كما إذا اشترى الثوب بالخمر» 
أر باع الخمر بالثوب فالبيع فأسف» آما ل قوبلا بالدين كالدراهم والدتائير قالبيع باط . ووجه 
القرق كما ذكرء المرغينانى: أن الخمر والختزير مال عند أهل الذمةء إلا أنه غير عتقوم؛ لأن 
ا لشرع أمر بإهانته وترك إعزاز»: وفي تملكه بالعقف إعزاز له: وهذا لأنه می أشتراها بالدراهم 
قالدراهم غير مقصودة؛ لكونها وميئة لما أنها تچب فى الذمةء وإنما المقصوه الخمره فضشقط 
التقوم أصلا فبطل العتدء بخلاف مشتري الثوب بالخمر لأن فيه إعزازا لثشوب دون الخمر. وكذا 
إذا باع الخمر بالتوب فيكون العقد فاسداء لأنه يعبر شراء الوب بالخمرء لكونه مقايضة. 
الاخيار 2/ 23ء 24ء وحاشية ابن عابدين ج 106 - 110. 

(4) ما بين المعقوقتر ين ساقط من نخة (أ). 

(5) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

(6) ما بين المعقوقتين ن ساقط من نسخة زب ج). 

(7) في (أ) وردت [وكات]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في (أ) وردت [أو]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليو ا 679 
. بالمال» فإنه مال وإن كان لا قيمة له؛ لأن المالية إنما قبت بتمول الناس كافة؛ أو 
بتمول البعض؛ والقيمة إنما تيت بإباحة الانتفاع به شرعاء وتمول الناس كافة» وهذ! 
لأن الباطل ما كان فائنا بأصله [و]وصغه» والفاسد ما كان قاثتا يوصفه درن أصله. 
مأخوذ من قولهم بطل اللحم إذا دود وسوس* وصار* بحيث لا يمكن الانتفاع 
[ب]"؟» وفسد اللحم إذا أثتن بحيث يمكن الانتفاع به كالبيع بالميتة [لاراي]كالدم 
لأنه للم" أبطل ابيع يجعل الميتة والدم ثمناء فلأن [يبطل]"' © بجعليما مبيعا أولى: 
والفساد في الخمر والخنزير إنما يكون إذا جعلهما ثمنا: [أما إذا جعلهما مبيعا يبطل؛ 
لأنه متى جعلهما تمتا فاع قل غير مقصودء وإنما المقصود هو المييع» فلن" 
فيه إعزازهما فلا يبطل؛ ومتی جعلهما [م]” بيعا صار! مقصودين؛ فيكون إقر ]13 
إعزازهما وهو مأمور بإهانتهما فيبطل 09 

في السراجية: رجل اک مالا حراما واشترى بتلك الدراهم شيئا [ودفعهاء لا 
يطيب له وتصدق بهء ولو اشترى بتلك الدراهم أشياء]” “ ودفع غيرهاء أو اشترى 


(1) في (أ) وردت [يثبت]. 
(2) قي (أ) وردت إيثبت]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4 في (أ) وردت [يسوس]. 

(5) في () وردت [فصار]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة وم. 

22 ما بين المعقوفتين ساقط هن تسخة 0 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة ر 

(49 مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ): 

dûy‏ ما بين المعقوقتين ماقط عن نسخة و. 

31 ع بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (بہ ج). 
(12) في (ب) وردت [والشمن]. 

013 في 0 وردت إفلا يكرن]. ` 

ر4 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء بع. 

(5) ها بين المعقرفين ساقط عن نسخة (ب» ج). 
(16) اللكنوي؛ الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبير: 1/ 335 الزييدي» الجرهرة اليرة: 2 249. 
(17) في (أ) وردت [الكتب]: وي (ب) وردت [أكتب]. 
G8;‏ ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (به ج). 


680 جامع | لمضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
ا س 
مطلقا ودف [تلك الذراهم: [[]“ واشترى بدراهم أخرى شيعا © ودقع دراهم الغصب: 
إختلفوا فيه والقتوى على أنه يطيب دفعا للحرج على التاس؛ وشو ET‏ 

أبي الليث رحمهما لي 

في ملتقط المشخص: هذا الفتوى» أما التقوى فالاحتراز" عنه أولى. 

0 ق قوله: وبيع أم الؤلد و الجكين والمكاتت ليا ومعئاه باطل؛ ؛ لأن استحقاق 
الْعتَو ى قد ثبت لأم الولد لقوله ي ((أعتقها ولدها)*“ وسبب الحرية العقد ج لعقد قي حق 
المدبر فى الحال: تبطلات الأهلية بعذ الموت» والمکاتب استحق يدا على نفسه لازمة 
في حق المولى» ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كلهء فلا يجوزء آلو" رضي :. 
المكاتب بالمبيع ففيه روايتان و(أ/ 237 الأظهر الجوازء [و]“المراد” المدير م 
دون المقيد: دفي المطتق خلاف الشافعي “ان 

[ي» قوله:]” ولا يجوز بيع السمك [في الماء]:") 210110000 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(2) عا بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب). 

ر3 الأوسي» السراجية: صر 448 

رف في راء ج) وردت إرالاحتراز]. 

رق ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة رأ ج“ 

(6) عن أين عباس جلثت » أخرجه البيهقي قي سنه الصغرى: 1230/9 برقم (3521)» باب عتق 
أميات الأولادء والمستدرك على الصحيحين: 2/ 23: برقم (2191)» ياب كتاب اليرعء وقال 
عنة الذهبي: حسين متروك. 

(7) في نل ج وردت |انعقد]ء 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

ر ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

(10) في (ج) وردت [المرأة]. 

(11) المرغيتاني: الهداية: 3/ 24 الرّيِدَيء الجوهرة التيرة: 2/ 2531ء السرخسيء الميسوط: f17‏ 
9 المرغيتاني؛ بداية المبتدي: 1/ 135 الزيلمي» تبيين الحقائق: 114/12 أستى المطالب: 
24 83 وما يعذها. 

(12) ما بين ال ساقط من نسخة (بء ج)- 

(13) مذ بين المعقوفتين غير مثيتة في جميع النسخ» وأثبحاه لاقتضاء السياق له. مختص الغقدرري: 
ص83. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 1 681 
قبل أن يصطاده9, قهذا على وجهين: أما إن كانت السمكة في نهر عظيم» أو في 
حظيرة» فإن كانت في نهر عظيم لا يجوز بيعها بحال؛ وإن قدر على التسليم بعد البيع: 
وكذلك لو ملك السمكة ثم انقلبت من يد[]“ فوقعت في النهر؛ غير أن هاهنا إن قدر 
على التسليم قبل انفساخ العقد جاز البيع» وللمشتري خيار الرؤية مواء رآها قبل ذلك 
أو لم يرعاء [وهذا]“ عند أبي الحسن الكرخي [رحمه الله وقال مشايخ بلخ نہ : 
لا يجوز بيعها وإن قدر على التسليم. 

أما إذا كانت في حظيرة صغيرة إن كان قد ملك السمكة قبل البيع ثم ألقأها في 
الحظيرة وهو قادر على تسليمها من غير إصطياد يجوز البيع ويثبت له خيار الرؤية؛ وإن 
لم يكن [ل] © ملك السمكة قبل البيع[لا]” جو وإن كان قادرا على التسليمء وعلى 
هذا بيع الطير في الهواء إذا دحل قي ملكه ثم اتفلت مته؛ أو أرسله إنسأن من يده» غير 


(1) مما ورد ألنهي عن بيعه للغرر: امك فى الماء. وذلك في حديث أبن مسعود نة أن ابي 5 
كَال: (لا تشتروأ السعك في الماءء قإنه غرو). وجميور القمياء و 
اصطياده» كما لا يصح بيعه إذا صيد ثم ألقي في المأ بحيث لا يمكن ج أخذء إلا بمشقة وأنه 
فاسد: لأنه بيع عا لم يملك: وفيه غرر كثير فلا يغتفر إجماعاء ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد 
أصطياد: GE I OE‏ كائلين ني الضرع والنوى في 
التمر. ومذهب الحنفية أنه باطل - باصطلاحهم فيه - ومنهم من ذهب إلى أنه فأسك إذا بيع 
بعر ص 1 لآ السدك يكون حت تت والعرضى ماه واا فخلت النهالة على اتن اذ الي 
فآ ولم يكن باطلا. أن بي بيع بالدراهم والدتائير فهو باطا ىء عدم الملك في الميع» إذ يتعين 
كون السمك حعد ميعاء والدراهم أو الدتائير ثمتاء ٠‏ الزيئعي: تيبين الحقائق: 4/ 45 والشرح 
الكبير للدردير 3/ 60 انشافعي» الأم: 7 وما يعدهاء وأإبن قدامة: المغني 4[ 272, 
وحديث: "لا تشتروا السمك في الماء...." أخرجه أحمد 3881 رصوب الدارقطي والخطيب 
وقفه. (التنخيعى لابن حجر 3/ 7). 

(2) مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ا بين المعقوقتين غير عثيتة قي جميع الت لنسخ: والمثيت من اليتابيع لاقتضاء الياق له: لوحة: 48. 

(4) عا بين المعقوفتين غير مثبتة في نسخة (أ). 

(5) ما بين المعقرفتين 00 نسخة (ب» ج). 

ر هأ بين المعقوفتين غير مثبعة في جميع النسخء والمثيت من اليتابيع لاقتقاء الياق له: لوحة: 
48 
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أزه لا د يثبت للمشتري خيار الرؤية إذا لم يكن متغير! عما رأه | إلى" شر على ما ذكرناو© 
عن إحتالاف المشايخ” إرحمهم a‏ 

قوله: ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج: 

فالحمل: م هو موجود في البطن» والتتاج: ما سينتح وهو معدوم في الحال؛ وهمآأ 
من بياعات الجاهلية» نسخت بنهيه” يقل (عن بيع المضامين؛ وحبل الحبلع فالبيع 
في الوجه الأول فأستء وفي الثاني باطل 0©, 

[ب]ثم النتاج: اسم لجمع 7“ و ج ضع الغ والبهائم كليهاء عن الليث» 
سمي به المنتو ح: ومته مأك فى المختصر: لا يجوز بيع الحمل ولا التتأج» يعني 
الحمل وغو حبل الحبفة فى ر اليحديث المشهور» ومن كال: المرا أد بالحمل 0 
في بطول إلتساء. 


(1) قي (أ) وردت [أولى). 

2) في راء ج) وردت أذكرنا]. 

(3) في (أ) وردت [المنافي]- 

(4) مأ بين المعقوفتين غير مثبتة في سخة (إبء ج). 

(5) الرومي: اليتابيع: توحة: 48 ابن مأزه المحيط البرهاني: 6 343 وما بعدعاء المرغيناني» 
الهذاية: 73 43 

(6) قي (أ) وردت [لنهيه]. 

(7) عن أبن عباس يةه أوردة الطبراني في معجمه الكبير: 11/ 230: برقم (11581)» ياب 
أحاديث عبد الله بن عباس؛ وقي الموطأ: 3 181 يرقم (775)» باب بيع الغررء أخرجه إسحاق 
ابن رأهويه واليزار من حديث سعيد بن اليب عن أبي هريرة مرفرعا رفي إسناده ضعف وني 
الباب عن عمران بن حصين وهو قي البيوع لابن أبي عاصم وعن عباس في "الكبير" للطبراني 
واليزار عن أب ن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسنادء قوي. 

(8) اثرومي. اليتابيع: لوحة: 48» الميداني» اللبآب في شرح الكتاب: 1/ 148. 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط هن نسخة (ب). 

(10) ني رأ وردت زيادة [ما] بذل التقاط. 

(11) في رأء بم رردت إللغتم!. 

(12) في (أ) وردت [وقي)]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ل ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الييوع 00 683 
وب الاج ما + في يطون البهائم فبعيد؛ ومن روي عن بيع الحمل قبل النتاج 


و 
2 


هم إقرئه:]”' وضربة القانص” أ وو ما يخرج من الصيد" إضرب الشيكة مرة؟ 


لأنه مجهو أ لكو لن فيه أغررا [ لفل 
في الزاد: والمراد من ضرية القانص: ضربة ة الصياد: وقيل: الغائص إن كانت ألروأية 
على هذ!: هو الذي يغوص. شي فى الح 


(1) مآ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(2 المغرب في ت e‏ 5 141 مأدة رن ت ج ألميقأني» اليب في شرح الكحاب: f1‏ 
2 السرخسي: المبسوط: 15/ 177 الشيانيء الميسوط: 5/ 66: الزيلعي؛ تيين الحقائق: 
10 436 

(3) قي (ب) وردت [م]۔ 

ف مأ بين 1 لمعقوكتين ماقط من تسخة زبء: a‏ 

زم القاتص العائص: : من يغقوص لامتخراج الالو من البحرء يقول: أغرص غوحبة؛ فما أأخج رجده من 
اللا فهر لك يكذة. وعثله القانص: وهو الصائد: يقرل: بعتك مأ يخرج من إلقاء هذه الشيكة 
مرة يكذً!. وقد جاء في حديث أبي سعيد ةه قال: (نهى البي ية عن شراء ما في بطون 
الأنعام حتى تضع: وعن بيع مأ في ضروعها إلا بكيل» وعن شرةء العيد وهو آأبق» وعن شراء 
المغاتم حتى تقسمء وعن شرآء الصذقات حتى تقبض: وعن ضربة الغائص). ولا يختلف الفقهاء 
في قساد هذا البيعء لأنه بيع معدوم؛ وبيع مالم يملك؛ وبيع مجهول: وبيع غرر. وصرح الحتفية 
بيطلانه. ونص آين الهمام على أنه بيع باط لعدم ملك البائع المبيع قبل العقذء فكان غررا: 
5 وكذلك الحصكفي من الحنفية: وعلل اليطلان يأنه بيع ما ل نيس قي ملكه. .فت 

لققير 76 3. الج > کی الدر المختار 4 109 وانظر: الزيئعي» تبيين الحقاث ثق ج رچ 

وحديثت ”تھی عن شراء ما في بطون الأتعام- ل حيرت ا اك بج MCB‏ 
حديث أبى سعيد الخدري» ونقل الزيئعي عن عبد الحق الأشببثي أنه خال: إسناده لا يحتج يه. 
(نصب إلرئية 4/ 15). 

(6) في (أ) رردت [الصياد]؛ وني (ب) وردت [العبيد!. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر8 الهدأية شرح البداية: :3 44 الميدانو ی٤‏ اللاب غي شرح إلكتاب: 1 147 الى ىء بدآية 
المبتدي: 1/ 135. 

(© الزيلعي: تبن الحقائق: 10/ 443. 
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في الخلاصة والتصاب: إو لر 0 لوباع اللؤلو 2 في الصدف البيع باطل عند محمد 
جنه ؛ وعليه الفتوى: وعند أبي يوسف غه يجوزء وله خيار الرؤي 09 

ب» ضرب الشكة على الطائر: اها عليه وعنه تهى عن ضرية القانصن وهو 
الصائد؛ وفي وی الأزهري عن ضربة الغائص: وهو الغواص على اللآلئ» وذلك 
أن يقول للمستاجر”: أغوص لك غوصة: فما أخرجت فهو لك بكذا. 

خرص التخل: حزر” ما عليها خرصاء و الخرص بالكسر: المخروص 
[ال] “كحرز التقدير9, 

إي]" قوله: ولا يجوز البيع بإلقاء الحجرة © والملامسة: 

فإلقاء” © الحجر: أن يتراوض المتبايعان» أي يتساومان قإن أحب المشتري إلزام*“ 
ابيع وضع حجرا على السلعة» فيتم البيع بينهمأ بذلك: وليس لليائع بعد ذلك فس 
ويسمى بيع الحم“ 

و مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (يد ج). 

(2) في (ب» وردت [الؤلؤ]: وفي (ج) وردت [اللؤلؤة]. 

ر الكاساني» الصتائع: ا 

و في (أ) وردت [التهذيب]. 

(5) في (أ) وردت [التاجر] 

(6) المطر رزيء المغرب قي تريب المعرب: 1/3 313: عادة وض ر ب)؛ البابرتي» العناية شرح الهداية: 

9ر115 » الكاساني: الصتالع: 1831 

7) في (ج» وردت إخر]۔ 

(8 في (أ) وردت [أر]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(10) المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 104 مادة (خ ر ص). 

(11) ما بين المعقوفتين مأقط من نسخة (ب» ج). 

(12) البيع بإلقاء الحجرء كان معروفا في الجاهلية» وورد التبي عنه» وذلك في حذيث النهي عن الغرر: 
واختلف الفقهاء ني تفسيره. فقال الحنفية: هو: أن يلقي حصاة وثمة أثواب» فأي ثرب وقع عليه كان 

هو المبيع بلا تأمل ولا رويةء ولا خيار بعد ذلك: الرّييدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 258. 
ر13) في (أ) وردت [وإلقاء]. 

(14) في ر ج) وردت [الترام]. 
(15) الرومي: الينابيع: لوحة: 49: الؤييديء الجوهرة التيرة: 2/ 258: الميداتيء اللباب: 1/ 121: 

المرغيتاني» يدثية اتميتدي: 135/1 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 3 685 
SE‏ ال ا او E E‏ 

والملامسة: أن يعراوض الرجلان“ فإن أحب المشتري إلزام© البيع لمس 
أأسلعة بيذه؛ فيكون مشتريا لهاء رضي البائع بذلك أو لم يرضر“ . 

وبيع ثالث وغو © بيع المتابةة: TE ٠‏ 
[فإن أحب مالكها أن يلزم البيع للمشعري نيذ السلعة إليه» ؛ قيلزمه البيع]* ولا 
يملك الرد يعد ذلك وعذه بياعات كانت في الجاهلية: فنيئ الي ي ل 
^ 

م قوله: ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين: بأن يقول: بعت منك أحد هذير ن ألشوبين» 
أما لو قال: بعت أحد هذين الثوبين [أو ثلاثة إثواب]"“ على أنه بالخيار في أن يأخذ 
أيهما شاء بعشرے؛ ا 


عن ذلك 


(1) الملامسة من بيوع الجاعلية أيضا: وصورته: أن يلمس كل رأحد منهما ثو ب صاحبه يغير تأمل؛ 
والمتايذة: أت ينيذ كا ل ری و روا ای اوت ساسم وقسرت 
الملاسة مع ذلك ة فى الفقه بصور: أن يلس ثوبا مطوياء أو قي ظلمة؛ ئم يشتريه على أن لا خيار 


را اكد بم عن وؤيته. أو يلم كل منهما ثوب صاحیہ بغير تأمل. رد المحثر ج 
9 الْربيدَى. ۶ لجوعرة الثيرة: 2 ا تين الحقائق 4 48 
(2 ني (أ) وردت a‏ 1 


ر3 في ر ج) وردت [الترام]. 

ر الرومي» اليتابيع: لوحة: 49 المرغيتاني؛ الهداية شرح البداية: 3/ ج4 

(5) ني (ب) وردت [تهو]. 

6y‏ في زج)» وردت [المتاخذة]. 

. 7 بيع المتابذة أيضا من بيوع الجاهلية. وثيت التهي عنها في صحاح الأحاديث: كمأ ثيت عن 
الملامسة؛ وفسرت في يعضها. 0 النقهاء قيمآ يأتى: أن ينيذ كل وإحف من المتبايعين ثوبه 
إلى الآخره ولا ينظر كل واحد مهما إلى ثوب صاحبه - رهي قي معتى: إذا نيت إليك الشوب 
فعد اشتریته؛ E‏ : لأدائه إلى معتى القمار. ولعدم الرؤيةء أو عدم الصيخةء أر 
للشرط القاسد. رد المحتار 4/ 109: وفتح القدير 46 55 

(8) مأ بين ا ساقط من نلخة (ب» ج). 

(9) عن أبي سعيد عفنت : أحرجه الإمام البخاري: : 77 353: برقم (2000): بأب بيع الملامسة. 

(10) الررمي» الينابيع: لوحة: 49 الكاساني: الصتائع: 11/ 241 الزيلعيء تبيين الحقائق: 10/ 
447 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (با ج)- 

(12) الموصلي؛ الاعتيار لتعليل المختار: 2/ 25 الزبيدي» الجوهرة اليرة: 12 259. 
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ي» ولا يجوز أن يبيع ثوبا من ثوبين من غير أن يخير المشتري في أحدهما"» ولو 
اشترى ثويا من ثوبين أو ثلائة أثواب وبين ثمن كل ثوب على حدة وثمن الكل متفق أو 
مختلف على أن يأخذ المشتري أي نوب شاء وهو بالخيار ثلاثة” أيام فالبيع جائز 
أستحاناء والقياس أن لا يجوز ف » [هذاة ' إن لم يخيرء في شيء منهاء ولو اشترى 
ثوبا من أريعة أثواب لا يجو زا > وإنما قدرنا جواز البيع في الثلاثة لاشتمالها“ على 
جيد ووسط ورديء» فالحاجة تدعو إلى اختيار أحد أصناف الثلائة؛ وليس بعدها 
وصف رابعء فبة فبقي على أصل القياس» فإن قيضها على هذا البيع فله خيار إن تميز 
0 اش لشرط إلا أن يكون خيار الشرط فيه مؤقت إلى ثلاثة أيام عند 
أبي حتيفة فته » وعندهما غير مؤقت بالثلاثة؛ وخيار التمييز غير مؤقت» هكذا ذكر 
شج وهه اھ تاا فى الان اشر وقال: على أن يأخذ أيهما شا 
و[هو]” فيه بالخيار ثلاثة أيام» وذكرها في غير هذه من الروايات» ولم يذكر فيها خيار 
الشرط وقال: على أن يأخذ أيهما (/ 238 شاء بالف [ن] أخجلف المشايخ 
[حجضف]*”؟ فيهء قال بعضهم: : آلا يجوز هذا البيع» ما لم يذكر الخيار من خيار الشرط 
وخيار التميزء وقال بعضهم:]!'“ جاز وإن لم يذكر فيه خيار الشرط؛ فلو قبضهما 
تأحدهما مضدون عليه بالشمن؛ والآخر ملك اليح وهر أمانة عنده فلو تصرف 
1 لمشتري في أحدهما تصرف الملاك؛ أو أحدث فيه ما يلرم الب لبيع لزمه الثمن؛ ورد 


() في (ب؛ ج وردت [إحدى الثويين]: 

(2) في (أ) وردت [قي الخار]. 

(3) في (أ) وردت [في كلاثة]. 

(# في (أ) وردت [كذا]. 

ر3 ما بين المعقوفتين ماقط هن نسخة (ب). 

(6) في (أ) وردت [لإشمالها]. 

27 في (أ» وردت [إن خيار]. 

(8) ما بين المعقو وفتين غير مثبتة في جميع التسخ: والمثبت من الينابيع لاقتضاء الياق: لوحة: 49. 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين غير عثبنة في نسخة (باه ج). 
(11) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (به ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب البيرع 687 


. الآخر [أمان]“ على البائع» ولو هلك أحدهما تعين الهالك للبيع؛ ولزمه الثمن؛ والآخر 


أمانة ولو هلكا جميعا [ة]” “إن كان على ا ع؛ والشاني 
اة 1 

ولو لم يدر أيهما هلكت أولاء [1]© و هلكا معاء قتصف كل واحد مثهما مضمون 
عليه الثمن؛ والنصف الباقي أمانةء ولو اختلف[ا]© فلى]"' الثمن وقد هلكا على 
التعاقب» نقال البائم: هلك أولا أكثرهما ثمناء وقال المشتري: هلك أقلهما ثمناء 
فالقول قول المشتري مع يمينه عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» وكان أبو يوسف 
جن أولا ر كرلرج ل وج E E‏ اعطنا يما ورج 
إلى ما ذکرن. 

ولو هلك أحدهما قبل القبض فهو مخير فى إلباقی» إن شاء أخذء بثمنه: وإن شاء 
تركه: وإن كان الباقى اثنين فهو مخير أيضاء [إن شاء أخذ أحدهما]”©: وإن شاء تركهماء 
وإن تعيب أحدهما قبل القبض فهو على خياره» ويأخذ أحدهما بجميع الثمن» وكذلك 
إن تعيبا جميعاء ولو قبضهما ثم تعيب أحدهما في يدء تعين ذلك البيع والآخر للأمانة» 
وإن تعيبا جميعا إن كان على التعاقب لزمه الأول ويرد الثاني إلى يائعه؛ فلا يضمن 
نقصان ما حدث به؛ لأنه متعين للأمانة؛ ولو تعيبا معا لا يتعين أحدهما للبيع؛ وله أن 
يأخذ أيهما شاء بثمنه» وليس له ردهما [وبطل الشرط؛ ولو ازداد عيب أحدهما]" يعد 
ذلك: li]‏ وحدث به عيب آخر تعين ذلك لیے 


(4) مأ بين المعقو لمعقوفتين ت ساقط من نسخة (ب» ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(3) الرومي؛ اليتايع: لوحة: 49: المرغيتاني: يداية المبتدي: 1/ 135: الميداني؛ الباب: 1/ 148. 

(4) ما بين المعشوفتين سائط من سخة ل 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما يبن المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

0 الروميء اليتابيع: لوحة: 49 الكاماني: الصتائع: 2 137 

(8) ني (أ) وردت [أعذلء ` 

(9) ما بين المعقوقتين ا < 

(10) مه بين المعقوئتين ساقط من تسخة (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(12) الرومي: الينابيع: لوحة: 49 السرخسيء الميسرط: 15/ 146: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 2/ 
ا 000 
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ولو مات المشتري في مدة إلخيار لزمه الييع في أحدهما بغير عينه: ولورتته خيار 
التعيين» ولو كان الخيار للبائع والمسألة بحاله[1]'” فله أن يلرم المشتري أي ثوب 
شاء» وليس للمشتري خيار الترك ولو هلك أحدهما قبل القيض أو بعدء© هلك أمانة: 
والبائع على الخيار في الآخرء إن شاء [ألزم المشتريء وإن شاء فسخ البيع؛ ولو هلكا 
في يد المشتري» O‏ 000 آخرا: والأول 
أمانة» وإن هلكا معا فعليه نصف قيمة كل وأحذ منهماء ولو تعيب أحدهما أو كلاهما 
قبل القبض أو بعده» فخيار البيع باق على حالهء وله أن يلزم المشتري أيهما شاء فإن 
ألزمه السليم فلا خيار له في تركه» وإن ألزمه المعيب؛ إن كان يعد القبض فذلك؛ وإن 
كان قبل القبض فهو بالخيار» إن شاء ألزمه ورضي يهء وإن شاء تركه» ولو تعيب كلاهما 
في يد المشتري فعليه [نصف نقصان]"“ قيمة كل واحد متهماء ولو تصرف البائع في 
أحدهما جاز تصرقه» وله خيأر الإلزام والقسخ في الأخرى©. 

في الزاد: قوله: ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يديره أو يكاتبه أو أمة على 
أن يستولدها فالبيع فاسد عندناء وعند الشافعي عفنت جائز» والصحيح قولنا؛ لأن هذا 
شرط لا يقتضيه العقد: الباق لابقع a‏ بالعيتة وللعبد منفعة أيضاء 
فيكون مفسذا؛ لنهي[»]* النبي ية عن بيع وشرط والمراد' “ شرط لا يقنضيه العقذ: 
لإجماعنا على أن شرطا يلائم العقد وتقتضيه العقد غير منهي عنه. 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ: ج). 

(2) في () رردت [بعدها]. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

كمع عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(5) الروميء الينابيع: لوحة: 49 الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 10/ 317. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ل 

(7) في (أ) وردت [إبشرط]. 

(8 الرّبييديء الجوهرة التيرة: 2/ 260: البايرتي: العناية شرح الهداية: 9/ 161» الميذاني» اللباب 
في شرح الكتاب: 1/ 121: المرغيناتي: بداية المبتدي: 1/ 136ء النووي: المجمرع: 9/ 

.364 


القسم الثاني: 0 المحقق/ كتاب البيوع : 689 
في الصغرى": وإذا باع إلى التيروز والمهرجان؛ فقد ذكر في الجامع الصغير 
بالفساد مطلقاء وذكر في الأصل وقال: إن كانا لا يعرفان؛ 1 كان يتقدم ويتأخر لا 
يجوز؛ كما قي الحصاد الا وإن كان معروفا بالأيام بحيث لا يتقدم ولا يتأخر 
يجوز» وذكر الكرخي غه في كتايه قريبا من هذاه فإنه قيد الجواب بالفساد فيما إذا 
كان المتعاقدان لا يعرفان وقتهء أو جيله أحدهما: والصحيح من الجوآب أنهما إذا لم 
يينا نيروز” المجوس أو تيروز السلطان فالعقد قأسد؛ وا ب بنا أحدهماء أو كانا 
يعرفا[ن]* وقنه لا يفسد العقد“. 
م الثیروز: معرب نوروز وهو في طر ف الربيع 
والمهرجان: في طرف الخريف”. 
قوله: وإن تراضيا وقع اتفاقاء لأنل] رضا من له الأجل كاف؟؛ لأنه خالص 
5 © 
في الزاد: قوله: وإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأعذ الناس [في الحصاد 
والدياس]"“ وقبل قدوم الحاج جاز البيع عندناء وقال زفر والشاقعي تتضد: لا يجوز 
والصحيح قولتا؛ لأن المانع من صحة البيع قد زال تقرر ره فيصم *: كما لر باع فعا 
في خاتم» أو جذعا في سقف ثم نزعه وسلمه؛ كان البيع صحيحاء ۽ كذ هق 


(4) قي (أ) رردت [الزاد]. 

(2) في (أ) وردت [كاتت]. 

ر3 في وام وردت إتيره وزاء 

رڅ ني (ب) وردت [ف]. 

(5) ما بين المعفوكتين ساقط من نسخة و 

2,6 اللكثري: الجامع الصغير وشرحه التافع الكبير: 328/1 

(7) البأبرتي» العناية شرح اليذتية: 29 175 وما بعذها.. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط عن تسخ (أها 

ر في (أ) وردت [كافي]. 

(10) الشيانى: المبسوط: 35 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة 5 

(12) في (أ) وردت [قصح]. 

(13) الزبيدي: الجوعرة التيرة: 2/ 268؛ المرغيتاني: اليداية شرح اليداية: 3/ 50 التوري» المجموع: 
وز 340. 
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[ب] حصد الزرع: جزه؛ حصذا وحصاداء من باب[ي] © طلب وضرب*. 
الدياسة في الطعام: أن (1/ 239) يوطأ بقوائم الدواب» أ[و]” يكرر عليه المدوس؛ 

يعني الجرجر* حتى يصير تبناء [والدياس]*“ صقل السيف» واستعمال الفقهاء إياه في 

موضع الدياسة تسامح» أو وهم» وأصل الدوس: شدة وطء [ال]"كشيء بالقده. 
قطف العتب: قطعه عن الكرم» قطفا وقطافا أيضاء وقد يجعل إسما للرقت» ومنه: 

باعه إلى القطاف والفتح فيه لغة. 

ي» قوله: وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر”* البائع وفي العقد 
[عوضان]“ كل واحد منهما [مال ملك المبيع ولزمته قيمته]” » يريد به أن يكرن 
المبيع مما يجوز بيعه بيعا صحيحاء وأن لا يكون الثمن ميتة”“ أو دما أو حرا والتخلة 
في البيع قيض؛ ويعتبر في صحة التسليم معان [ي]* ؟ ثلاثة: أحدهما أن يقول 
للمشتري: خليت بيتك وبين المبيع [وبيني]"» والثاني أن يكون بحضرة المشتري على 
صفة يتأتى له قبضه من غير مانع؛ والثالث أن يكون المبيع مغروزا عن مشغول بحق 
غيرهء سواء كانت التخلية في دار البائع أو في غيرهاء وقال أبو يوسف رحمه الله: 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(3) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 12 2 مادة رح ص د). 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط عن تسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [الجرص]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب١‏ ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (به ج). 

(8) المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 264: مادة (د وس). 

(9) المطّرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 301 مادة رق ط ف). 

(10) في (بء ج) وردت [أو]. 

(11) في (أء ب) وردت [هر ضامن] بدل مأ بين المعقوقتين. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)» وكلمة إمال] ققط ساقطة من نسخة (ب). 

(13) في (أ) وردت [ميمتة]. 

(14) ما بين المعقوقتين ساط من نسخة (أ). 

(15) ما بين المعقوفتين ماقط عن تسخة (أ). 


القسم الثاني: التعى المحقق/ كتاب الببوع 691 


. التخلية في دار البائع لا تكون" قبضاء وإن هلك قبل القيضى يكون من مال البائع؛ 


ذكرء في الأجتاس؛ وذكر في شرح الطحاوي: أن القيض من مال البائع على ضربين: 
صريح ودليل» فالصريح أن يأمره [بقيضه] © فيقيضه بحضرة اليائع أو بغير حضرته: 
والدليل أن يقبضه عقيب العقد بحضرة البائع ولم ينهه عن القبض» فإنه يملكه فصار © 
كأنه قبضه بأمره امبتحساناء هو الصحيح» ذكره محمد يتنه في الزيادات: ولم يحكٌ 
عن أبي حنيفة وأبي [يوسف]” “1 وی لاق 

وقال القدوري: بأن الرواية المشهورة عن أصحايتا [رحمهم اه“ أن الملك لا 
يقع بالقبض حتى يأذن البائع للمشتري في القبض» وذكر في النوادر: إذا اشترى جارية 
ولم يقبضها حتى وطئها ة في يد البائع وهي ثيب ولم ينقصها الوطء لا يكون قيضاء فإن 
ماتت في يد البائع يرد جميع الشمن ولاج علي a e‏ > وذكر قي 
مختصر” الكرخي [رحمه اله]*: أن المشتري لو أمر البائع” أن يعمل في المبيع عملا 
تقض اھر فنا ارا ۹8 يتقعنه مل اعمان 1 والفسسل لقي قا 
وه بحي OR ING‏ 

في الوجهين جميغاء هلك المبيع أو لم بيلك فإذا حصل القبض في المبيع إفي 


(1) في (أ) وردت [يكون!. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (أ). 

(3) في (أ وردت [وصار]. 

() ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(5) الروميء اليتابيع: لرحة: 49: الموصلي: الاختيار لتعليق المختار: 2/ 146: الميدائي: الأب في 
شرح الكتاب: 1/ 121. 

(6) ما بين المعقوفتين غير عثبتة في نسخة (ب» ج). 
(7) قي (بء ج) وردت [المختصر]. 

(8) ما بين المعقوفتين غير مثبتة في تسخة (ب؛ ج). 
(9) قي ( وردت عا كلمة [قائبيع]. 

(10) مأ بين المعقوفتين سأقط عن تخة (أ). 


(11) قي (أ) وردت [آر لہ يقل عأ بين المعقوقتين 


42 ما بين المعقرفتين - ساقط من تسةه إب: ا 
(13) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
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البيع] القاسد بأمر البائع فالمبيع مضمون عليه بالقيمة إن لم يكن له مثل؛ وبالمثل إن 
كان له مثل» إلا أن أبا حتيفة عت قال: إذا باع عبدا على أن يعتقه المشتري؛ فقبضه 
وأعتقه يجب [على المشتري]© الثمن استحساناء وقالا: يجب عليه قيمته» وهو رواية 
عنه» وأجمعوا أنه لو قتله يجب عليه قت" 

ولو اشترى أرضا شراء قاسذا فبنى يا لو خرص يمد عل الس ينه إأبي حنيفة 
يتنه » وعليه قيمته» وقالا: لا يبطق حق الفسخ]* “ ولو“ رفع الفساد في البياعات 
الفاسدة قبل الاستقرار يتقلب” البيع جائزء وإن استقر الفساد فلا إثم» الأصل في البيع 
الغامد أن كل ما يملك بالبيع الجائز يملك بالبيع القاسد إذا اتصل به القبض بإذن 
البائع: وكل ما لا يملك بالبيع الجائز لا يملك بالبيع الفاسد: بيانه من أشترى عيدا 
بخمر أو ختزير وهما” مسلمان وتقايضاء فإن مشتري العبد ملك العبد وتصرفه [فيه] © 
جائزء وعتقه نافذ: ويجب عليه قيمته؛ ولا يملك صاحب[له] الخمر والخنزير» وكذلك 
بيع العبد بالمدير أو بالمكاتب أو بأم الولد» فإن العبد [لا]” © يملك بالقبض ولا يملك 
المدير والمكاتب وأم الولدا ©. 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ. 

(2) في (أ) وردت [عليه] يدل عا بين المعقرفتين. 

(3) الرومي» کک لوحة: 9خ 50 اليابرتي» العتاية شرح الهذاية: 9/ 474 

(4) ما بين قتين ماقط من نسخة (ب). 

(5) في (أ) وردت ا 

(6) قي رب ج) وردت [اتقلب]. 

(7) في (أ) وردت [رهو]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) الرومي: الينابيع: لوحة: 50 السرخصي: المبسوط: 203117 ابن مازه: المحيط البرهاني: 6/ 
6ه الكاساتيء الصنائع: 10/ 38: ابن الهمامء شرح فتح القدير: 6 232, 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الببوع ‏ - : 693 
وكذلك”؟ لو اشترى عبدا بشرب» أو يماء غير [مرفوع؛ أو يكلا غير] © محصود أو 

اشتراه”© بمال غيره بغير أمره؛ قلكل واحد من المتعاقدين فسخه؛ فإن رد المشتري 

المبيع على بائعه انفسخ البیع» أي وجه رده عليه» سواء كان رده بالبيع مته؛ أو بهبته لهء 

أو تصدق به عليه أو أعاره إياء» أودعه عنده وكذلك لو باعه من وكيله وسلمه إليه فإنه 

يبرأ من الضمان في هذه الوجوه كلهاء وإنما يملك الرد على البائع إذا كان المبيع قائما 

في يد ولم يزدد ولم ينقص وهو في ملكه على ما قبضه من البائع» إلا أن الفساد إن 

دخل في صلب العقد فكل واحد منهما يملك فسخ الببع بحضرة صاحبه عتد أبي 
وقال أبو يوسف «ضنه: يملك فسخه بحضرة صاحيه وبغير حضرة) صاحيه]. 
وإن كان الفساد لم يدخل في صلب العقذء وإنما دخل يشرطه متفعة أحد 

المتعاقدين» فكل واحد منهما يملك فسخه قبل القبض» أما يعد القبض فلذذي له 

الشرط أن يفسخ[ه]* بحضرة صاحيه: وليس للآخر حق الفسخ؛ ولو شرط المتفعة 

لأحد المتعاقدين وكان فساد البيع لأجله قلكل واحد ([/ 240) منهما أن يفسخ البيع 

قبل القبض وبعده عند أبي حنيفة وأبي يوسف ينتف وقال محمد اة : إن طلب 

الفسخ الذي شرط له المنفعة فله ذلك» وليس للآخر حى الفسخ» ولو اشترى جارية 

[ب] شرا فاسد؛ وقبقها وياعها وريح فيهاء تصدق بالربح» ولو اشترى بثمنها شيئا 

آخر قريح فيه طاب له الريح: وكذلك لو ادعى على رجل آلف [درهم]ة فدفعهاً إليه 

وربح فيها ثم تصادقا بأنه لم يكن عليه دی 

(1) في رب ج) وردت [كذا].: 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة رل 

(3) قي (أ) وردت [اشتری]۔ 

(4) في رأ وردت [حضرته]. 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من نخة (ب)» وكثمة [صاحبه] ماقطة من نخة (أ). 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(7)عآ يبن المعقوفتين ساقط من نسخة با ج). 

(8) قي (أ) وردت [بشري]- 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (4 ب). 

(10) الرومي: اليناييع: لوحة: 50 الكاساني؛ الصنائع: 11/ 248: الزيلعي» تبيين الحقائق: 15/ 96. 
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ولو ازداد"" المييع في يد المشتري» فالزيادة لا تخلو إما أن يكرن متصلة أو 
متفصلةء وكل واحد متهما على [ال] و جهين؛ إما أن تكون متولدة من الأصل أو لم 
تكن" [متولدة]”» أما إذا كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصلء كاللين والحسن 
والجمال فإنها لا تمنع من الرد والفسخ» كما في الغصبء وإن كانت الزيادة متصلة غير 
متولدة منه كالثوب إذا صيغ يما يزيد: والسويق إذا لته بالسمن إا ”ر العسل؛ أو كان 
ثوبا فقطعه وخاطه قباءء أو كان قطنا فغزله؛ أو غزلا فتسجهء أو حنطة قطحنبكء أو شاأة 
قذبحها وشواهاء انقطع حق الفسخ في هذه المسائل كلهاء ولزمته القيمة فيما لا مثل له 
والمثل فيما له مثل؛ ولو كانت دارا فبنى فيهاء أو رضاء فغرس فيها أشجاراء انقطع حق 
البائع عن الفسخ عن أبي حتيفة ميته » وعليه قيمتها وقت القبض؛ وقالا: لا ينقطع حق 
البائع في الفسخء ولو كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصلء كالولد”” والعقر 
الأرش لا يمنع القسخ» ولو كانت بالولادة نقصت الجارية جبر نقصانها بالولد عندناء 
وقال زغر ية : لا ينجبره ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري فلا ضمان عليه 
كزوائد المغصوب؛ ويغرم نقصان الولادة» ولو استهلكها المشتري ضمن تيمتهاء ولو 
هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يستردها ويضمنه قيمة المبيع وقت القبض*“. 

ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة منه؛ كالهبة والصدقة والكسب: فللبائع أن 
يسترد المبيع مع هذه الزوائد؛ ولا يطيب له ذلك» ويتصدق به وإن هلكت [الزيادة]© 
في يد المشتري فلا ضمان عليه» وكذلك إن استهلكها عند أبي حنيفة ائه » وقالا: 


(؟) في (ب) وردت إزاد]۔ 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [يكن]- 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(3) عا بين المعقرفتين ماقط من نسخة ر 

(6) في (أ) وردت [رإف]۔ 

(7) في (ب: ج) رردت إكالوحد]. 

(8) اثرومي: الينابيع: أوحة: 50: ابن ماز المحيط البرهاني: 6/ 387 الكاساني؛ انصنائع: 12/ 
180. 


(9) عأ بين المعقرفتين ماقط من نخة (أ). 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ع 695 
٠‏ يجب عليه ضماتهاء ولو هلك المبيع والزيادة قائمة في يد المشتري تقرر عليه ضمان 
المبيع والزيادة"© للمشتري لتقرر ضمان القيمة؛ بخلاف المتولدة منهء هذا هو الكلام 
في الزيادة؛ أما إذا انتقص المبيع في يد المشتري أو البائ إن كان التقصان [بآفة 
سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش النقصات» وكذلك إن كان النقصان]” بفعل 
المشتري أو بفعل البائع فإن“ كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار: إن شاء أخذه من 
المشتري ويرجع به على الجانيء وإن شاء أخذه من الجاني ولا يرجع على المشتري: 
ولو قتله أجنبي فلتبائع أن يضمن قيمته المشتري: ولا سبيل له على القاتل: 
وللمشتري” أن يرجع على عاقلة القاتل بقيمته في ثلائ[ة] سنين» ولو كان 
التقصان بفعل البائع صار مستردا للمبيع: حتى لو هفلك في يذ المشتري من غير أن 
يحيسه على البائع هلك بغير شيء: وإن [كان]" حه عنه ثم هلك إن هلك من سراية 
جناية" [البائع] © صار مستردا [للمبيع؛ حتى لو هلكت]"" له ولا ضمان على 
المشتري» وإن هلك لا من سراية جنايتهة '“ فعليه ضمانه يسقط عنه حصة النقصان 
بالجنايةء ولو قتله البائع؛ أو سقط في حفرة حفرها البائع صار مسترداء وبطل ضماته 
عن المشتري رق 


(1) في (أ) وردت إرائزوائد]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(3) قي دل ج) رردت [المبيع]ء 

(4) قي (أء ج) رردت إوإن]. 

ر في (أ) وردت [والمشتري]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب: ج). 

(7)قي (أ) وردت [وإن!]. 

(8) ما بن المعقوقين ساقط من تخة زب: ج 

(9) في (ب» ج) وردت [جتايته]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(11) مأ بين المعقرئين ماقط من نسخة رأ ب). 

(12) في (ب» ج) وردت [جتاية البائع]. 

(13) اثرومي: اليتابيع: 0 : 50 الزبيدي» الجوهرة التيرة: 42 271: السرخسي: الميسوط: 6/ 
9 ابن ماز» المحيط البرعاني: 3/ 249. 
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ولو تصرف المشتري في المبيع: ببيع» أو هبة؛ أو صدقة؛ أو أخرجه" من ملكه 
بوجه من الوجوهء صح تصرفه فيه؛ وليس للبائع إبطاله» وعليه قيمته إن لم يكن له مشل: 
ومثله إن كان له مثلء ويطيب ذلك للمالك الثاتي» ولو كان عبدا فأعتقه المشتري» أو 
دبرهء صح عتقه وتدبيره: ولو كانت أمة فاستولدها صارت أم ولد [له] ويغرم القيمة 
في رواية كتاب البيوع وإحد[ى]” الروايتين من كتاب الشرب» وفي رواية أخرى في 
كتاب الشرب: يرد معها العقرء ولو كانت صحت الكتابة“ وليس لليائع إبطالهاء فإن 
أدى بدل الكتابة وعتق لزم المشتري قيمته”» وإن عجز ورد في الرق فإن“ كان العجز 
قبل أن يقغبي بالقيمة على المشتري يرد العبد على البائع؛ وإن” كان بعد القضاء 
بالقيمة فلا سبيل ذلبائع على العبدء ولو رهنه فليس لليائ ثع [أن]”' يبطل الرهنء فإن فكه 
قبا ل أن يتفي عله باقة فل أذاخط اید ان كان يمد فلا سیل له على العيدء 
وإن أجر ه فالإجارة صحيحةء ولليائع إبطالها واسعرداد المبيع إلى يده» وإن كان 
المشترى مأكولا يحل أكله: وإن كانت أمة لا يحل وطؤهاة. 

في الذخيرة: أما الوطء فقال شمس الأئمة الحلواني [رحمه اله: (أنه يكرم*" ولا 
يحرم" ؟ ا( 241. 


(1) في (أ: ج» وردت [إخراجه]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نلخة رأ ج 

4 قي (أ» وردت [الكتابت] بالتاء الطويلة]. 

رت في ا) رردت [قيمة]. 

(6) في (ب) وردت إوإن]: وقي (ج) وردت [إن]. 

(7) في (ب) وردت [فإن]- 

(8) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) اثرومي؛ اليشأبيع: لوحة: 50+ البابرتي؛ العناية شرح الهداية: 7079 الكاساني؛ الصنائم: 11/ 
138. 

(10) ما بين الهلائين ساقط عن تسخة (ب). 


(11) عا بين المعقوقتين ن ماقط من تسخة (أ). 
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المشتري شراء فاسد! إذ! رد على الباذ ثم" بالفساد أو بالعيب فلم يقبله البائع فأعاده 
المشتري إلى منزل نفسه فهلك[ت] لا يلزمه شيء من الثمن كالقاصب إذا جمل 
المغصوب إلى المغصوب منه [فأء بى المغصوب منه أن" يقبله فخمله الخاصب إلى 
منزله وضاع عندء لا يضمن ولا یک كرن حمله إلى مترله غصبا جديدا إلا إذا وضعه عتذ 
المالك ثم حمله مرة أخرى أما إذا كان[ت] : اوم لي ا 
المغصوب منه أن يقبله فهذا على الأمانة لأن القبض متحد وقد خرج عن" كر 
تمر الاجم لو ونيع e ESS‏ 
الصحيح أنه يضمن الغاصب في الوجهين. 

لأنه إما” أن يرد أو لم يرد فإن رد صار غاصيا بالحمل بعد ذلك كما إل ف 
وضعه ثم حمله وإن لم يرد لم يبرأه ا لقوله عليه الصلاة والسلام: ((على اليد“ ما 
أخذت حتى ترو “ وكان أبو نصر بن سلام رحمه الله يقول: : إذا كان البيع قاسدا 
[فسادا]”” بلا حلاف فحیذ يبرا !! لمشتري عن الضمان وإن لم يقبل البائع أما إذا كان 
فسادا © يتفقوا عليه لا يبرا إلا بقبول البائع أو يقضاء القاضي وقال أبو بكر 


(4) قي (أ) وردت [أو بالفساد]. 

ر2 هأ بين المعقوقتين ماقط من نسخة ل 

(3) مأ بن المعقوقين ساقط من نسخة (أه ب). 

(4) ها بين المعقوفتين ماقط من سخة (ب» ° 

(5) في (أ) وردت [إمن] 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة رل. 

(7) في (أ) وردت إإنما]. ` 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من خة (ب). 

(9) قي () وردت [ليدا. 

(10) عن سمرة ك أخحرجه أبن أبى دارد في مننه: 19 447: برقم (3091» باب في تضين 
العور» والدارمي في مه 12 342 برقم (2596): پاب العارية مؤداة: فال حسين مليم أسدة 
إستاده ضعيقفء 

000 

(12) في (ب) رردت إلا]. 
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الإسكاق:رحمه الله يبرا غي الوجهين قال أستاذنا جيه الفتوى على قول أبي بكر 
الاسكاف مون . 

[ي]“ قوله: ومن جمع بين عيذ وحر وبين شاة ذكية و و ميتة بطل البيع: فيهماء 
فهذا على وجهين: إن كان قد سمى لهما ثمنا واحدا يطل البيع بالإجماع؛ وإن كان 
سمى لكل واحد متهما على حدة فكذلك عند أبي حنيفة جيه وقالا جاز الب 
العيد والذكية وبطل في الح والة: 

في الزاد: قوله: ومن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبذه وعيد غيره صح البيع في 

العبد بحصته من الثمن: [و[ هذا عندنا وقال زفر نة لا يجوز والصحيح قولتاء لأن 
المدبر وعبد الغير“ مال مملوك [3]”“يتعقد البيع عليهما. 

إلا أنه لا يتمكن من التسليم لحق المولى [آإ*و لحق الغير فيبقى العقد بحصة 
العبد من التمن كما لو باع عيدين له ثم استحق أحدهها. 
[الننجش] 

ي» قوله: (ونهى النبي تيد عن النجش*“ وعن السوم على سوم غيره)» فالنجش 


(1) أبن مازءء المحيط البرهاني: 00/5 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ 

(3» قي (ب) وردت [أو]. 

(#) اثرومي» اليتابيع: لوحة: 50, 51. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛+ ج). 

(6) في (أ» وردت [الغيرد]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

رق الاختيار قي تعليل المحتار: 2/ 27. 

(10) من معاني النجش في اللغة أ الاسخارة والإثارة» والتجش - بسكون الجيم - مصدر وبالفتح اسم 
مدر ر وهو أن يزيد في سلعة أكثر بن ا وی ترك أت کےا بل الخ عير ترو نه 

وكذلك في التكاح وغيره» والفاعل ناجش ونجائى عبائغة» ولا تناجشوا: لا تفعلو! ذلك. ولا 
يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللخوي. . وديل التحريم: قول النبي يَفو: إلا تلقوا الركيان 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاغر باد ولا تصررا الغتم). العناية يهامئن 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب البيوع 699 
٠‏ يزيد الرجل في ثمن المبيع ولا رغبة له فيه [و]”“لكنه يحمل الراغب على أن يزيد فى 
الثمن وهذا النهي محمول على ما إذ! طلب المشتري بمثل [ال]قيمة؛ أما إذا طلب 
با اقل من قيعته فلا باس بأن يزيد في ثمنه إلى أن يبلغ قيمة المبيع وإن لم يكن له 
رغية فيه وكذا الرجل إذا أرأد بيع ماله لحاجة فطلب منه بدون قيمته فزاد الرجل إلى 
تمام”” القيمة فلا بأس بذئك وهذا محمود غير عذموم. 1 
[و) ما انسوم على سوم غيره: 

أن يتساوم الرجلان في السلعة واطمأن قلب كل واحد متهما على ما سمى من 
الثمن ولم يبق إلا العقد فعارضه شخص آخر فاشتراه مته أما إذا كان قلب البائع في 
الزيادة غير مستقر يما سمي له من الثمن فلا باس يذلك. 
وأما تلقي الجلب: 

أن يكون الشخص من آهل المصر قد أخبر بمجيء قافلة [بمسيرة]©© عظيمة وأهل 
المصر في قحط وجدب من ذلك فتلقاهم ثم اشترى منهم جميع ميرتهم بثمن دون 
وأدخله المصر فيبيعه على ما يزيد من الثمن ولولا اشتراه منهم وتركهم حتى أدخلوا 
[میر تی“ المصر قباعوا ذلك لأهل المصر متفرقا [ترسع]” *' بذلك أهل المصر 


فحح القدير 3/ 239, والهيتمي: تحفة المحتاج: 4/ 316: والحديث: عن أبي هريرة أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه: 7 260؛ برقم (2006): باب النهي للبائع ان لا يحتل الإبل والبقر. 

(1) ما بين المعقوقتين سأقط من تسخة (باء ج). : 

(2) عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(3) ما بين المعقوقين مأاقط من تسخة (أ), 

(4) قي (أ) رردت إإتمام].. 

(5) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (بء ج)- 

(6) ما بين المعقوقنين ساقط من تسخة ر 

(7) قي إبء ج) رردت إشراه]. 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛ ج)- 

(9) في راء ج» رردت [أهل]. 

(10) في (أ) وردت [لو معأ بدل ما يبن المعقوفين. 
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ي يهر 
فإذا كان كذلك فهو مكروء وإن كان أهل المصر لا يتضررون بذلك فهو غير مكروه 
وهذا le‏ کو بعضهو0. 

ومالك بعضه © صورته: أن يتلقاهم رجل من أهل المصر فيشتري !3 [متهم] © 
جميع عيرتهم بأرخص من سعر المصر وهم لا يعلمون سعر [أهل]“ المصر فإذا كان 
كذلك فهو مكروه لأنه غرهم قي ذلك سواء تضرر أهل المصر بذلك أولم 
يتضرر [و!]0. 
أما بيع الحاضر للبادي*؛: 


إذأ كان لرجل طعام [ ر علف وأهل تعب فين حط من ل ند وهو لا 
يبيعهما من أهل المصر حتى [ي]"“توسعرا [و]”"يبيعهما من أهل البادي بثمن غال 


(1) في (أ) وردت [صور]. 

(2) الرومي» اليتابيع: أوحة: 51ء الاحيار لتعليل المحتار: 2/ 27. 

ر3» في رأ وردت [إيعفهم على]. 

يه المطرزي؛ المغرب قي ترتيب المعربة 1535 عادة (ن ج ش)- 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (بء ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) الحاضر: ضد اليادي؛ والحاضرة ضد البادية. والحاضر: من كان من أهل الحضرء وهو سأكن 
الحاضرة: وعي المدن والقرى» والريف وهو أرض قيها - عادة - زرع وخصب. والمراد بيع 
الحاضر للبادي: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدويء بأن يصير الحاضر سمسار؟ تلبادي البائع. 
أو هو أن يمتع السمسار الحاضر القروي عن البيع؛ ويقول له: لا تبع أنتء آنا أعلم بذلك؛ فيتوكل 
له» وییع ویغالي» ولو تركه يبيع بنفسه ترص على الناس. فالييع - على هذا - هو من الحاضر 
للحافر نيابة عن البأديء يشمن أغلى: رد المحتار 4/ 132: وحاشية انشلبي على تين اتحقائق 
4 68. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة ج( 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة ل 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة «(أ). 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كناب البيرع 701 
وأهل المصر يتضررون بذلك أما لو كان أهل المصر في سعة وخصب ولا يتضررون 
ببيعهما من أهل البادي إيثمن غالي]” قلا بأس [ب]**. 

ب التجشر 0 بقتحتين”” إن تستام” السلعة بأزيد من تمتها وأنت لا تريد شراءها 
ليراك الحاضر* [الآخر]”' فيقع” فيه 0 في النكاح وغيره: 

[و]" مه الحديث (نهى عن [اث] نجش وروي بالسكون43. 

مار أهله: أناهم بالميرة وهي الطعام وامتار 0 الاين 

[ي]* » قوله: ومن ملك مملوكين: يريد يد ل إذا]”“ اجتمع في ملك رجل واحد 
انان من ذوي الرحم المحرم أحدهما صغيرة) رال خر كبر”" أو عد م 


(14) ما بين المعقرقتين ساقط من نسخة (إبده ج)- 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(3) الرومي» الينأبيع: لوحة: 51: الايرتي؛ العتاية شرح الهداية: 289 وما بعدها. 

(4 قي (أ) وردت [التجس]. 

(5) في (ب) وردت [يصمتين]. ٠‏ 

(6) في (ب) وردت إتام]. 

(7) في ( وردت [يشراي]. 

(8 ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(9) قي (به ج) وردت [فيرغب]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(12) عن أبن عمر جنغ ؛ أخحرجه الإمام البخاري في صحيحه: 300/21 برقم (6448) پاب ما 
يكرء من التناجش. 

(13) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 45 153ء مادة إن ج ش). 

44 في ر( وردت [وأمثالبا]. 

(15) المطرزي: المغرب في ترتيب المععرب: 5 124: مأدة (م ري). 

)16 ما بين الجعقوفين ساقط من نيخة (بہ ج)۔ 

(17) في (أ) وردت [لو] يدل ما بين المعقوقين. 

(18) في (أ) وردت [صغيرة]. 

(19) في ر وردت [كبيرة]ء 

)20 في (ب: ج) وردت [الصغيران]. 
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ا ا وله أن يبيعهما جميعا أو يمسكهما جميعاء ولو كانا كبيرين فلا 
3 س بالتفريق” 5 بينهماء والبيع جائز في الوجوه كلها في ي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم 
الل 0 أبو يوسف جه لا [يجوز !! 5 “بيع في الوالدين والمولودين خاصة) 
0 “في رواية عنه لا يجوز في (أ/ 42 الجميع وهو قول زفر والحسن بن زياد 
رحمهما اللهء ولو صار أحدهما بحال لا يمكن للمولى بيعه فلا بأس ببيع الآخر: ولو 
باع جارية وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ثم ملك ولدها الصغير يكره له أن يجيز البيع 
في الجارية» ولو اجتمع في ملكه صغير و“كبيران .]© كل واحد من الكبيرين ذو“ 
رحم محرم من الصغير وهما في القرابة سواء. فالقياس أن لا يبيع أحد الكبيرين ولا 
يفرق بيتهما وبين الصغيرء وفي الاستحسان لا بأس [ب] “بيع أحدهما وإن كان أحدهما 
أقوى قرابة من الآخر فلا باس إي] أن يبيع إلا بعد ويترك الأقرب مع الصغيرء [ولو 
ملك ست أخوات أو ستة إخوة والنصف منهم كبار والتصف صغار فلا بأس بيع كل 
صغير مع كبير]””» ولو ملك صغيرا مع أبويه فليس له أن يقرق بيتهم وليس أحذهما 
أولى بالتفريق من الآخر؛ وقال محمد شه في الزيادات: إذا اجتمع أب الصغير وأمه 
E a n‏ م“ ھا ,¢1 
ثم یری بيه وبين 5 


في التهذيب: ثم مدة الكراهية إلى يلوغ الصغير وعند الشافعي [رحمه الله]” [يكره 


(1) في (بء ج) وردت [بالتفرق]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(4) قي را رردت [أر]. 

(5) في ر وردت زيادة [كان] بدل النقاط 

(6) في (أ) وردت [ذلاء 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب), 
(10) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (أ). 
db‏ الرومي» اليتابيع: لوحة: 51» المرغيتاني» بدأية الميتدي: ص 137 
(12) ما بين المعقوفتين غير عثبت في فسخة (ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيوع 703 
في الوالدين إلى]؟ سبع سنين» ولو إختار المراهق بيعه لا يكره©. 

فى الزاد: وعند الشاقعي ته ۽ یکره في الوالدين والمولودين» ولا یکره قيما 
سواهمء والصحيح قولتاء لأنه فيه ضررا بهما لأن الصغير ينتفع بشفغة* الكبير في 
الحضانة والعولية وذا يفوت بالتفريق والكبير ينتفع بالصغير انتفاع الأنس به والتفريق 
يغوته فيكره ويجوز العقد لاستجماع ركنه وشرائطه, 

فصل في الذخيرة: وفي صلح الفتاوى للفقيه أبي الليث الف [عبد له] © مال 
بأعه المولى معه مالف فإن لم يم مال العبد فالبيع فاسد؛ قيل معنى قوله إن لم 

0 ® us 
یسم مال الد [فالبيع * قاسد» يعني إن فاع عيذآ مع ماله ولكن لي یبین مقذارف‎ 
أما إذا باع العيد وسكت عن ذكر المال فالبيع جائز ويكون المال للبائع وهو‎ 
5 +, 

الصحيم 7 . 

في الکبری: السلطان إذ قال للخبازين بيعو! عشرة أمناء بدرهم ولا تنقصوا من ذلك 
شیثا قاشترى رجل من أحدهم عشرة أمناء بدرهم والخباز يخاف إن نقص” '' يضر يه 
السلطان لا يحل أكله لأنه في معنى المكره؛ والحيلة أن يقول المشتري للخباز بم 2 
مني الخبز كما تحب فيصح البيع ويحل الأكل”“ ولو أنه أشترى عشرة أمناء كما أمره 


(1) مأ بين المعقوفين ساقط من نسخة (). 

(2) ابن الهمام؛ شرح فح القدير: 6/ 483: المارردي» الحاري في فته الشافعي: 14/ 243. 
ر( تي ري وردت [لشفقة]. 

(» في (أ) وردت إإذا]. 

ا البابرتي: العتاية شرح الهذاية: 9 220, المأوردي: الحاوي في فقه الشافعي: 14/ 243 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت اللعبد]. 

(8) قي (أ) وردت كلمة [البيع] مكررة. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نخة (ب١‏ ج). 

جنا أبن مازه: المحيط البرهاني: 6 299 

(11) قي (بء ج) وردت إيتقص]. 

(12) في (أ) وردت أبيعا. 

(13) في (ب) وردت لأكله]. 
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السلطان ثم قال الخباز أجزت ذا البيع جاز وحل للمشتري أكله لأن المكروه إذا رضي 
يصح بيعه لزوال الماع من الصحة. 


في التهذيب: بيع الملاهي كالبربط© والدف” والنرد* جائز ويضمن كاسره 


خلافا لهما والفترى على قولهما [رحمهما الله 


باب في بيع الوفاء”' وغيره 


في النصاب إو] ”في [ال]*“'فتاوى النسقية: إن البيع الذي تعارف[ه أهل]”' زماننا 
احتيالا للربا [و]" "“سموه بيع الوفاء فإنه في الحقيقة رهن وهذا المبيع في يروطم 


المشتري كالرهن [في يد المرتهن]“ ولا يطلق له الانتفاع به إلا بإذن المالك وعليه 


(1) اين مازه؛ المحيط البرهاني: 2075 

(2) في رأ وردت [كائيرط]. البربط: هو العود: من آلات الموسيقى أعجمي ليس من ملاعي العرب 
واليريط من ملاهي العجم شيه يصدر البط والصدر يالقارسية بر فقيل بربط» المعجم الوميط: 1/ 
6 ابن منظور: لان العرب: 7/ 2538: مادة (بربط). 

رق الدق: آلة طرب يتقر عليهاء المعجم الوسيط: 1/ 289 عادة (د). 

(4) الترد: الطبل الصغير المخصرء المعربا في ترتيب المغرب: مأدة وك وب). 

(5) ما بين المعقوفتين غير عثبت في نسخة (أ)» ابن مازه المحيط الرهاني: 6/ 35ء الكاساني» 
الصنائع: 1 103. 

ر( ألبيع هو: ميادلة مال بمال. والوقاء لغة: ضد الغدرء يقال: وفى بعهذء وأوقى بمعتى واحده وأوقى 
الرجل حقه ووفاء إياه بمعنى: أكمله له رأعطاء وافيا. وفي اصطلاح الفقباء هو: البيع بشرط أن 
البائع متى ود الشمن يرد المشتري المبيع إليه» وإنما سمي (بيع الوفاء) لأن المشتري يلزمه الوفاء 
بالشرط. الصحاح: 6/ 2326: مادة (رفي)» الغتاوى الهندية 3/ 209. تبيين الحقائق للزيفعي 5/ 
184: والبحر الرائق 6/ 8. 

(7) مابين المعقوفين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ج). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن سخة (أ). 

(11) قي (أ) وردت [يدي]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب اليوع 7 705 
قتوى الشيخ الأجل أبي شجاع' اة وكثير من الأئمة وعليه فتوى الشيخ القاضي 
علي السفدي رحمه الله أيفا ببخارى؛ وقال بعض مشايخ زماننا: [إن]© الشرط إذا لم 
يكن في العقد بأن شرط متى جاء يالثمن ردها عليه جعلناه بيعا صنحيحا [في]* حق 
المشتري كما ينتفع المشتري [يد]” كما ينتفع بسائر أملاكه وجعلناه رهنا في حق البائع 
[كما]"' لو أراد المشتري البيع لم يقض القاضي بذلك؛ ومتى جاء بالثمن يجبر 
المشتري على قبوله ورد المبيع على”' بائعه» قال: لأن هذا البيع مركب عليه“ 
كالهبة بشرط العوض في حال المرض وكثير من الأحكام يكون لها حكمان [و]” إنما 
جوز ذلك لحاجة الناس وفرارهم من الربا خصوصا في الكروم“. 

في السراجية: وإن يبلخ اعتادوا في هذا الباب الدين والإجارة في الكروم لا يصح 
لما عرف» ويبخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكنهم ذلك في الكروم إلا بعد 
شراء“ الأشجار وهذا إلى 34 عقد وقاء» فاضطروا إلى ما بيا وما ضاق الأمر على 
الثاس اتسع aE‏ 

فإن الشيخ الإمام الأجل الرا أهد حسام الدين طفكه: قال: بيع المعاملة وبيع الوقاء 
[واحد] نتم وإنه بيع قاسد» لأنه بيع بشرط فاسد وإنه يفيد الملك عند القبض كسائر 


(14) قي ر ج) وردت [الأشجار]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(3) ها بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ر 
(5) مأ بين المعقرقتين ساقط من نسخة (أ). 
(6) في (ب: ج) وردت [إلى]. 

(7) في () وردت [عتهما]. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
97 ابن مازهء المحيط البرهاني: 77 4305 إلكا. تيء الصتائع: 3913 
(10) قي ( وردت [شري]. 

(أة) ني رأ وردت [الشري]. 

ج12 الأوسي: السراجية: ص 469. 


(13) في (ج) رردت ما بين المعقوفتين مكررا. 
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البياعات الفاسدة» قال: [الصدر الإمام]" الأجل ناصر الدين شك في الملتقط: عن 
شيخ الإا الأجل عن [السيد الإمام]“ أب e‏ والقاضي الحسن 
[الماتر يدي]” 20 رحمهما إلله: أن البيع الذي سموه بيع بيع الوفاء أحتيالا للربا رهن ھی 
الحقيقة والمشتري مرتهن لا يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن البائع وهر ضامن 
[لما أكله]"© [و]"اما استهلكه من ثمره وعينه والدين ساقط إذا هلاك إذا كان به وفاء 
الدين ولا ضمان عليه في الزيادة وللبائع إسترداده إذا قضى دينه [متى شاء“ لأنهم 
يريدون به الرهن والناس يسموته الرهن (أ/ 243) والعبرة للمقاصد لا للألفاظ ألا 
ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحرالة بشرط الإبراء كفالة؛ وهبة الحرة 
نفسها الكل والإعارة بأجر إجارة؛ والاستصتاع لإا ضرب له أجلا سلم. 

قدر*" القاضي الإمام [علي]"" السغدي ضت» فأفتى هكذا يصرح به السيد 
0 17 شجاع]* وکا 3 ان بحاي : 8 زمانهم إلا بعض الشبان وكان 
ضعيفا وأوصى بذلك السيد الإمام أبو شجاع رحمه الله لابنه عند موته بهذالة©. 


(1) قي (بء ج) وردت [السيد] بدل ما بين المعقوفتين. 

(2) في (ب» ج) وردت [الإمام]. 

(3) في (ب) وردت [الشهيد] بدل ما بين المعقوفتين. 

(4) قي (ج) وردت ما بين المعقوفتين مكررا. 

(5) في (بء ج) وردت [لمالكه] بدل ما بين المعقرفتين. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب١‏ ج). 

(7) في (ب) وردت [أهلك]- 

(8) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (ب» ج). 

(9) ما بين المعقرئتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) في (أ) وردت [وقد مر]. 

(11) عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) ما بين المعقوقتين ماقط عن نسخة (به ج). 

(13) في (بء ج) وردت [فكان]. 

(44 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(13) الأوسي؛ السرا إجية: ص422» أبن مازء المحيط البرهاني: 17 305 الزيئعي: تبيين الحقائق: 
15 230. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيوع 707 

في السراجية: قال بعض مشايخنا رحمهم الله من أراد أن يرتهن شيكا ويباح له الغلة 
فالوجه فيه أن يشتري المحدود شراء باتا ثم" يقول المشتري لليائع بعد التفرق.عن 
مجلس العقد أن [..] © يقيل هذا البيع إليه إذا [ا]ر فى إليه جميع ما أدى من الثمن 
بعد أن يرقع غلته واحدة [1]© وأكثر على قدر ما أراد وقال شمس الأئمة 
المرغيناني: ينبغي أن يقولا”: تواضعنا [على]”” أن لا يكون هذا الشرط© ملحةا 
بأصل العقد“. 

في النسفية: وسثل عمن باع نصف كرمه على ي٩‏ آخر [ب]” بيع الوقاء وخرج 
هو في الصيف إلى كرمه بأهله وثقله وخرج [هذل]02 المشتري بأهله أيضا وولده 
وأدركت الغلات فيه» فأخذ البائع نصفها [والمشتري نصفها]” © وما حمل من الغلات 
هل له أن يطالبه أم لا؟ فقال إن أخذها المشتري جبرا من غير رضا البائع كان له أن 
يطاليه يمأ حمل عنه: وإن أعطاه البائع ذلك وأذها المشتر ي بإذن البائع ورضاه لم 
يكن له أن يطالبه بها فيكرن ذلك هبة وعطية. 

قال ولا بد من التفصيل في هذا القصل: فإن صاحب الكرم هو الذي تقله إلى كرمه 
فيحتمل الأخذ برضاه وبغير رضاف قأما إذ! اشترى الكل وقيضه وأخذ غلاته فالأخحد 


(3) في (ج) وردت [ثم البائم]. 

(2) قي (ب) وردت زيادة [لا] يدل التقاط. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ج). 
(4) عا بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (به ج). 
(3) في ر وردت [ادام]. 

(6) في (ب) وردت إيقول]. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 
(8) في ر وردت [الشراط]ء 

رت الاو سي السراجية: ص 422 

(10) في (أ) وردت (إيدي]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ب). 
(12) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة رم 


d3)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من َة وب ج). 
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بغير رضاء البائع وهو في الحقيقة رهن [وليس] للمرتهن أكل غلة الرهن نأما إذا أكل 
ذلك ضمنها فأفتيتا ايان ار انان نذلك. 
E‏ © آخر بثمن معلوم ببيع الو فاء وتقايضا ثم استأجرها 
لمشتري مع شراط عة الإجاة وقيضها ومضت المدة هل تلز الأجرة قال 
0 رهن عنده والراهن إذا استأجر من المرتهن لم تجب" الأجرة بيده الإجارة 
[كذا عا 
وسئل عمن باع كرمه من رجا ل ببيع الوقاء وتقابضا ثم باعه المشتري على آخر بيعا 
باتا وسلمه وغاب هل لحك ارا انربص O NE‏ أويسترد منه 
الكرم ]| إفقال] 7 د نعم قيل []]5 “ليس له حق حبسه وإمساكه للمشتري الا ول [ف] ”انه 
مرتهن وللمرتهن حق الحيس وللراهن استرداده منه؟ قال تعم» حق الحبس للمرتهن 
[و]”“لكن هذا في يد المشتري الثاني بغير حت والبائع الأول مالك له فله أن يسترد 
ملكه ممن قيض بغير حق» ا و 
أن يسترده [من الآخر]* : قال فكذلك”' إذا مات البائع الأول والمشتري الأول 
والمشعري الثاني ولكل واحد منهم ورثة فلورثة المالك أن يستخلصه من أيدي ور 
المشتري الثاني ولورئة المشتري الثاني أن يرجعوا بما أدى مورثهم من الثمن إلى البائع 


(4) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
ر2 في ر رردت إيدي]. 

(3) في (ب) وردت إيلزمه]. 

4 في (أ) وردت [يجب]. 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (بء ج). 
(6) في (ب) وردت ما بين المعقوفتين مكررا. 
(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ها بين المعقوفتين سافط من نسخة (ب). 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 
00 ما بین المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(11) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (به ج). 
12) في ر وردت [ركذلك). 

(13) في (ب» وردت [الورثة]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيوع 709 
. في تركته التي ي في []'يدي ورثته ولووقة العش لمشتري الأول أن يستردوه فيحبسوه يدين 
مورثهم | إلى أن يقبضو! الدين 
في الذخيرة: ولو * ادعى البائع بيع الوذ ء وأدعى المشترو ي Ui‏ بيع اليات؛ قإن 
كان إلوفاء مشروطا في البيع فهذ! البيع قامد ابن يدعي 
الفساد والمشتري يدعي الصحةء فإن أقاما البينة فالبينة بينة الباثي لأنه يدعي أمرا 
يخلاف الظاهر: فإن الوغاء في البيوع خلاف الظاهر؛ و[إن]” “ثم يكن مشروطا في البيع 
فالبيع جائز هو المختار“. 
[في النصاب]”: وإذا اختلف البائع والمشتري في الطرع والكره [قبل إقامة]© 
البينة؛ كنا نقول أولا القول تمن يدعي الكر لأنه منكر وهكة ‏ إنتاء القاضي 
الإسبيجابي؛ والآن نقول القول قول من يدعي الصحة والجواز: هكد" أتى في 
قتاوى النسفية [رحمه إفه]”"؟ وبه يفتى في التصاب هو المختار وعليه الفتوى2 0 
في الصغرى: وإن أقاما البيئة [ف]“بينة الطوع أولى» وقال بعض عشايخنا [رحمهم 
ف وقال القاضي الإسبيجابي لنت البينة بينة الإكراه والآن نقول هكذا وبه يفتى 
في النصاب وعليه الفتوى*". 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة أ 

ر2 اين ماز المحيط البرهاني : 8 334: السمرقتدي: تحقة النقهاء: 3/ 44. 
رق في رم وردت إفلر]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة إب؛ ج). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ)- 

(6) أبن عازه المحيط اليرهاني: 0 353 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) مأ بين المعقوفتين ورد مكررا في تسخة (ب). 
(9) في (ب) وردت [عهذا]ء 

(10) في (ب؛ ج) وردت [وهكذا]. 

(11) ما يين المعقوقتين غير عثيت في فسخة (ب»؛ ج)» 
412 الكاساني: المتائع: #14 218. 

(13) مأ بین المعتوقتين ماقط من نسخة (أ). 

(44) ما بين المعقوقين غير مت في نسخة (ب)» ج). 
(15) ابن مازء المحيط البرهاني: 110 337 
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في الذخيرة: إإذا]“ أدعى دارا في يد إنسان أنها ملكه؛ وأن أباه باعها منه فى حال 
بلوغه بغير رضاه» وقال صاحب اليد إن أباك باعها مني في حال صغرك؛ فالقول قول 
الابنء لاذه منكر زوال الملك؛ وقد قيل القول قول المشتري» وهذا القول أقزب إلى 
الصواب عندي وإن أقام البينة فالبينة بيتة قساد العقد“. 


فصل في الانتفاع بالمرهون للراهن” والمرتهن 


في الكبرى: [قرله] 0 وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن f]‏ وأجره منه أو أودعه 
عتده فالإجارة باطلة وهر بمنزلة العارية والوديعة؛ فله أن يسترده الراهن إذا جاز 
المرتهن أن يودع إنسانا أو يعيره أو ي اجره فإن أودعه فهر رأ/ 244) رهن 
إو “يبطل الدين بهلاكه في يد المودع؛ ولو أعاره خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن 
يعيره رهناء وإن أجره فالأجرة للراهن وليس للمرتهن أن يعيره إلا برهن جديدء أما إذا 
أو دعه بإذن الراهن فإن يد الوديعة لا تبطل ضمان الرهن كما لو كان في يد العدل؛ أما 
إذ! أعاره بإذن الراهن أو أعار ه الرأهن يإذن المرتهن فما دام في يد المستعير فهو غير 
مضمون على المرتهن لما قلنا لكن للمرتهن أن يعيده إلى إيد]" تفه لأن له حقا 
مسححقا والإاعارة“ لا يتعلى بها الاستحقاق والشيء لا ينقض بما هو دونه بخلاف 
الإجارة؛ [فإنه ثبت حقا للمستأجر فهو مثلى الرهن أو أقوى منه لأن الإجارع]"" لازمة 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ب). 

(2) ابن مازء: المحيط البرهاني: 10/ 118. 

(3) في (أ) وردت [المراهن]. 

(4) ما بين المعقوفتين غير مثبتة في جميع النسخ؛ ولعله تصحيف من الناسخ؛ مختصر القدرري: 
عن 94. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (أ) وردت [يؤجره]. 

28 ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (به ج). 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

O‏ ني (ج) وردت [الإجارة]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كناب اليبوع 000 711 
من الجانبين بخلاف [الرهن]" فجاز أن يكون مبطلة للرهنء على هذا ر أذن له أن 
يرهنه فرهنه من غيرء وسلمه خرج من الرهن الأول لأن الثاني مثل الأول فجاز أن 
يبطل به الأول“. 

ولو باع أحدهما بإجازة الآخر خرج الرهن من الراهن2 وكان الثمن رهنا مكانه 
قيض من المشتري أو لم يقبض» فإن نوى على المشتري أو يعدما قيض منه نوى من 
مال المرتهن وللمرتهن حق الحبس في التمن [ما كان.له من الحبس في الرهن الذي 
بيع إلى أن يحل دينه كذا ذكره الكرخي علط في مختصره.” أ 

قال القدوري ونه هذا على وجهين: إن كان البيع مشروطا في عقد الرهن؛ فالئمن 
رحن؛ لأن ايع حينئذ من حقوق الراه فلم يوجد بطلان إلرعن كالإمساك ولأن 
المرتين إنما شرط البيع في الرهن تارة في التوى فلو []] “بطل ذلك حقه من الثمن بطل 
مقصوده» أما إذا لم يكن البيع مشروط فإنه يوجب انتقال الحق إلى الثمن في قول محمد 
عل . قال الطحاوي في اختلاف العلماء» ولم نجد في ذلك حلاف وذكر القدوري وحمه 
الله رواية يشر عن أبي يوسف شه أنه إن شرط المرتهن في الإجارة أن الثمن رهن فهو 
رشن وزلا FH‏ حرج 0 الرهن» والصحييم أن الحى ا [بالمم]ة في الوجهين 
جميعاء لأنه بدل المرهون فيتعلق به ما يتعلق بالمرهون كما لو أتلف عتلف فضمن قيمتة 
تكون 69 القيمة رعنا وكذا لو قتله عبد كيمة مثلهء فدقع به يكون رهی" 4 


(1) ما بين المعقوقتين ماقط من تسخة (ب). 
(2) الهداية شرح البداية: 4/ 148: الزبيني» الجرهرة التيرة: 2 413. 
(3) في (ب» ج) وردت [الرهن 

(#) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (أ). 
(5) في (ب؛ ج) وردت [رهن]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(7) في (بء ج) وردت [قالصحيح]. 

(8 في (أء ب) وردت [يتعلق]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(10) في ر وردت [يكون]. 

(11) الهداية شرح الغا ج 143. 
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فصل في المؤجرة 


استأجر هو أو عبدء الذار المستأجر من المستاجر والبيع في الإجارة أجر دارا من 
رجل ثم استأجرها منه وسكتها لا أجر على المستأجر [الأرلء لأن المالك لما سكنها 
ققد منع المستأجر الأول عن الانتفاع بها فلا أجر له وإن لم يؤجرها المستاجر] من 
الماك بل أعارها منه بعد ما قبضها لا يسقط الأجر عنه؛ لأن المستعير بالعارية لا 
يستحق شي وا يني لدت الا ىكذا اين لي تعر وذكر قبل هذا عن 
أبي بكر عوطت أنه [إذا]“ ' أجر حانوته من رجل ثم استأجرها المؤجر من المستأجر 
بطدلت]” الإجارة الأولى: قال الفقيه أبو الليث ته هذا إذا استأجره المؤجر وقبضه 
من المستأجر لأنه لو قيض بغير استغجار سقط الأجر عن المستأجر [و]كذا إذا 
استأجر وقبض تكن الإجارة لا تبطل ياسغجاره من المستأجر وللمستأجر أن يطاليه 
ليسلم إليه ولا عبرة للإجارة الثانية ألا ترى أنهم قالوا في المزارعة إذا دقع أرضه 
مزارعة ثم إن رب الأرض أخذها مزارعة من المزارع؛ فإبالمزارعة]” الثانية باطلة 
والأولى على حالها ولو أجر[ها]” المستاجر من رجل» ثم إن المؤجر الأول استأجر 
من ذلك الرجل قال [الفقيه] أبو بكر ئة بطلت الإجارة الأولى والثانية. 

ال الفقيه يه أيو الليث وعتذي أن الأجارة الأولى على حالها والإجارة ألثانية من 
المؤجر باطلةء [و]" “ذكر الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد عن الفضلي رحمهم الله أنه إذا 


(1) في (أ) رردت [المواجر]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 
(3) ما بين المعقوفتين طمس في نسخة (أ). 

(#) مأ بين المعقرفتين ماقط من نسخة (ب) 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) عأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة ر ج 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أهج). 
(9) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة < 
(10) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب البيوع نه 713 
. أجر داره من رجل وأجره المستأجر من آخر ثم [إن]' المستاجر الثاني أجر من رب 
الدار يجوز لأن المستأجر الثاني لا يملك فسخ الإجارة الأولى لتكون” إجارته من 
رب الدار فسخا لتلك الإجارة و كانت إجارته من رب الدار جائزة وهذا مروي عن 
محمد عولثت . 

في النوادر: وهذ! التعليل إشارة منه إلى أن المستأجر الأول إذا أجر من المؤجر 
تيطل الإجارة الأولى كما ذكرنا عن أبي بكر جلثت وقد صرح بهذا على ما يأتي» وفي 
المنتقى: [و]")إذا استأجر أرضا أو دارا من رجل ثم أجرها من رب الدار يعدما بنى فيها 
المستأجرء قال هذا نقض س للإجارة - الأولى إلا أن على رب الدار حصة يناء المستأجر 

من الأجر. ` 

ولو أجرها المستأجر من غير رب الدار ثم أجرها الثاني من رب الدار جازت 
الاجار تة ولو أعارها المستأجر الأول [من] رب الدار كان ذلك نقضا للإجارة هذا ما 
ذكر في أول إجارات المتتقى؛ قال القاضي فخر الدين عفلته والفتوى على ما قال“ 
الققيه أبو إلليث رحمه الله أن بإجارة المستأجر من مؤجره لا تتقصر 2 الإجارة 
إلأولى» لأن لفظ الإجارة لا يحتمل الفسخ فصار كما لو ياع المشتري (أ/ 243) المبيع 
من البائع 5 قبل القبض لا يكون فسخا على ما يأتي» فإذا لم تقض بالإجارة فبالإعارة 


(1) مأ بين الععقوفتين ماقط من نسخة (بء ج). 
(2) في اء ب) رردت إليكون]. 

ر3) في (بء ج) وردت [فكانت] 

(4+ أبن مازء: المحيط البرهاني: 8/ 3: الكاسانيء الصتائع: 9 433 
(5) في رأ وردت [يطل]. 

(6) مآ بين ع المعقوقين ساقط من نسخة (أ: ج 
(7) في سات عار 

(8) في (أ) وردت [رإن]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(10) في (أ) وردت [قال ئه 

ر في (أء ب) وردت [يحقض]۔ 

(12) في (أ) وردت إيتقض]. 
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أولى لما مر؛ أن في الفصلين جميعا إذا قيض المؤجر الدار من المستأجر يسقط عنه 
الأجرء لأن المالك لا يصلح نائبا عن المستأجر في استيفاء المتاقع قكان المالك متتفعا 
به بحكم الملك فبطل به التسليم إلى المستأجر قيسقط” عنه الأجرة بخلاف ما ذكر 
عن أبي نصر [محمد بن] © سلام رحمهم 5 
وقد استدل القاضي الإمام أبو علي النسفي جنغ يما ذكر [في المتقى:]”' أنه 
يجب على رب الدار حصة بثاء المستأج E a‏ إجارة اليتاء 
0 0 وبعضهم قالوا لا يجوز البناء وحدء على ما ذكرناء في آخر إجارات الفتاوى 
الصغرى استأجر دارا إجارة طويلة ثم أجرها من صاحيها مشاهرة “[y[‏ : تصح الإجارة 
الثانية وما أخذ المستأجر ر الأول من الاجر[ فهو محسوب من رأس المال والإجارة 
الأولى تنتقضص © في الشهر الأولى من الإجارة الثانية؛ أما فيما بعد الشهر الأول 
[شك]” ؟ الفضلى [لغضله]*" في انتقاضها لأن الإجارة الثانية وقعت على شهر واحد: 
ثم قال: كلما دخا عا شور جو جار له أن ينقض الأولى لأنه كلما دخل شهر 
انعقدت الإجارة فيه وهكذا قال القاضي الإمام [علي]””) السغدي جيك ؛ وجعله تظير 
ما لو باع ثم باع لأن هتاك كلاهما صحيح والثاني جاز أن يفسخ الأول وهذه الإجارة 


ر في (به ج) وردت [قغط]. 

(2) مأ بين المعقوفتين ورد مكررأ في نسخة (أ). 
(3) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 8 3. 

(4) عا بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(5) قي (ب) وردت إيجيب]. 

(6) قي () رردت [الإجارة]. 

(7) في (أ) وردت [رجدء]۔ 

35 مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة به ج). 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة رأ ب). 
140 في (أ) وردت [ينقض]. 

(41) مابين المعقوفتين ساقط عن نسخة (بء ج). 
(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 
(13) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 


القسم الثاني: النص تح كتاب البيوخ 1 : 715 
1 الثأنية فأسذة 3 توجب” © فسخ الأجارة الأوتى: كال إذ! ع REE,‏ 
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القيض من البائع يكون فاسذا وقد روى خالد ين صبيح” “عن لي ترسف أنه داك 
يوجب نقض البيع الأول وإن كان فاسدا كذا [هنا]” ومعنى قرله ينتقغن الإجارة أي 
يسقط الأجر ر عن المستأجر الأول كما ذكر ه ته أبو الليث رحمه الله وزلا فالإجارة 
باقية كما ذكرنا وذكر القاضي الإمام علي السفدي هه من الرواية عن أبي يوسف 


خلاف ظاهر الرواية إلا أنه ننه إنما ذكرها لبيان أن من الجائز TS‏ 


ذلك يكون موجبا نقضى” ۶ عقد صح 


وأماجواب ظاهر الرواية [أنه]© لا بف البيع الأول بخلاف مالو وهب 
[المشتري]“ المبيع من البائع قبل القبض [و[ قبل البائع حيث يون ذلك 
فسخا متهما كما يأتي قي الفصل الذي ع هذاء والفرق معروف إأن]“" لظ 
الهية يحتمل معنى الإقالة يقال اللهم هب عثراتي أي آقاتي بخلاف لقظ البيع» وموضع 
هذا الفرق يوع الجامع لار موضعا إجارة طويلة ثم أجره من عيد 
المؤجرء فإن كان استأجره” ؟ بغير إذن [1ل]” مولى المؤجر فأدى المولى الأجر عته 


(1) في (أ) وردت [يرجب]. 

(2) قي (أ) وردت [صبح]ء خالد بن صبيح المروزي: روى عنه هشام بن عد الملك بن عبد الله 
الرازي» عن أبي حتيفة: ه رضي الله تعالى عنه» في اليتيحة يرزوجها القأضي: أنه لا خيثر نيأ كمأ لا 
خار لها في الأب إذا زوجها وعي صغيرة؛ له ذكر في الميسوط؛ وغيرء: قال أيو حاتم: صدوق. 
وعده اين حبان في الضعفاء؛ قال أبو العياس التباتي: رالقول قرول أبي حأتم: الجوهرة المضية: 
مس229 الغزي؛ الطبقات الستية: ص 267. 

(3) ما بين المعقوختين ساقط من تسخة رأ ب). 

(4) في (أ: ج) وردت إيفسد]. 

(5) قي (أ) وردت [ينقض]۔ 

ر أبن مازء؛ المحيط البرهائي: 8 3. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ورد عكرر! في تسخة (أ). 

ر( ما ين المعقر لمعقرفتين ساقط من تسخة (ب؛ ج). 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب). 

(11) في (بء ج) وودت [استأجر]. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ)ء 


716 جامع العُضْمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزْرِي/ الجزء الثاني 
لم" يحتسب على المستأجر ما أخذ من الأجرة في الشهور من رأس ماله لأنه لیس 
تلعبد أن شيخ الإجارة [الأرلى]” بغير إذن المولى؛ لأن محمد ئة » ذكر فى 
النوادر: [أن]” كار موقا كم حرمو غيره ثم أجره الغير عن المؤجر الأول 
أن الإجارة الأولى لا تقض“ وهذه 00 كلها صحيحة على ما قدماي“. 

SE‏ ا لى فقد توقف فيه الفضلي رحمه اللهء ولم يبين 
أنه يحتسب من المولى» قال الإمام فخر الدين غه » إسعجار العبد بإذن كاسغجار 
المولى بنفسه إذا لم يكن العبد مديوناء والكلام في استئجار المولى قد“ تقدم [في 
الأول]0. 

أجر حانوته مشاهرة ثم أجره من غيرء إجارة طويلة و[ال 'أمر المستأجر أن يكون 
هو الذي يقبض أجرة الحانوت ثم مات المؤجر والمستأجر هو الذي يقبض الأجر [قما 
قبض] المستأجر الأجر من الأجر فهو للأجر”" إلا أجرة الشهر الذي وقعت الإجارة 
فيه 0 ة الثانية إنما إتصح في رأس الشهر الأول والأول إنما]"" تفخ 
عتد مجيء رأس أن الع ا 

قال القاضي علي السفدي عات » أراد به ما يأخذ في حال حياة المؤجر [لأن يموت 


(ا» في (أ) وردت [لا]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسحة (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 

رك في (أ) وردت إيتققن]. 

(5) في (أ) وردت إقدمنا]. ابن مازه المحيط البرهاني: 8/ 6. 
(6) في (أ) وردت إفتد]. 

(7) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة (أ)- 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في (أ) وردت [قأقبضس] بدل ما بين المعقوفتين. 
(10) في ر وردت [الأجر). 

وا ة) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسحة (أ). 


(12) في (ج) وردت [يتفسخ]. 


جد أبن مازء: المحيط اليرهأتي: û‏ 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الببوع 717 
ب E‏ 
. المؤجر]" اتفسخت الإجارة فما يأخذ من الأجرة يردها على من أخذها مته لأنه 
أخذها بغير حق. 

أجر داره من رجل كلل شهر بدرهم» ثم باعها من آخر؛ وكان المشتري يأخذ أجرة 
الدار من هذا المستأجر وأتى على [. .]© ذلك زمان وقد كان وعد المشتري البائع أنه 
إن أدى © الثمن عليه رد عليه [داره]' © ويحتسب عليه ما قيض من المستأجر» قجاء 
| اليائع بالدراحم وأراد أن يحتسب الأجر من ذلك [ن] تال لما طلب المشتر ي الأجر 
من المستأجر كان ذلك إجارة منه [و]” “كان [ذلك] بمنزلة الإجارة مستقبلة وجميع ما 
أخل من الأجر فهو للمشتري وليس للبائع من الأجر“ لا قليلا ولا كثيراء لأن الأجر 
وجب بعقد المشتري على ما ذكرنا ومواضعه© المشتري على رد الدار وعد منه؛ وإن 
أنجز فهر حسن وإلا فلا شيء عليه: وإن كان الشرط + في البيع فالبيع فامد لأنه شرط 
يخالف مقتضى العقد 0 

في الذخيرة: وإذا تواضعا في السر أن الثمن ألف درهم إلا أنهما تعاقد[]]" في 
العلانية بألفين ليكون أحد [ال]” “ألفين سمعة؛ فإن تصادقا على الإعراض عن تلك 

لمواضعة فالبيع جائز يألفي ي درهم رإن تصادقا على أنهما على 3 تلك الم لمواضعة قعلى 
بسك رحمهما الله البيع جائز بألف درهم وهو (أ/ 246) إحدى 


(4) مأ بين المعقوقتين ساقط من تلخة (). 

(2) في (ب» وردت زيآدة [كل] يدل النقاط 

(3) في (به ج) وردت [ردا۔ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر عا بين المعقرفتين ساقط من خة (بء ج). 
(6) مأ ين المعقوقتين ساقط من نسخة (بء ج). 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب؛ ج). 
(8) في (ب١‏ ج) وردت [الأجرة]. 

(9) في (بء ج) وردت [مواضعه]. 

(19) ابن مازه المحيط البرعائي: 8/ 6. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 
(13) في (أ) وردت [عن]. 


718 جامع المضمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُرِي/ الجزء الثاني 
الروايتين عن أبي حنيفة «لات وفي رواية الببع فاسد كذا ذكر ه شمس الأئمة السرخسي 
[رحمه الله]) في © د شرحه» وإن تصادقا على أنهما لم يحضرهما نية وقت المعاقدة 
فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله البيع بألف درهم قال شمس الأئمة 
السرخسي مته ؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة تله وفي رواية أخرى [عده] © 
البيع بألقي ي درهم وهي الرواية المذكورة في كتاب الإقرار وهذه الرواية أصح. 

دجل يبيع ويشتري على الطريق» فأراد إنسان أن يشتري منه شيثا إن كان في قعوده 

ضرر بين على التاس ينبغي أن لا يشتر يشتري منه شيئاء هو المختارء لأنه لو لم يجد مشتريا 
0 فكان الشراء إعانة له على الإثم والعدوانء وإن لم يكن فيه ضرر للناس © لا 

س بالشراء [ لف 

ay‏ كان لرجل أبتان فباع مال أحدهما من الآخر وهما صغيرات؛ بأن قال: بعت 
عبد ابني [هذا من ابني]© فلان جاز لأنه لو باع من الآخر كذلك يجون هكذا ذكر 
المسألة في الزيادات ولم يذكر ثمة أنهما إذا بلغا فالعهدة على من تكرن وقد 
اختلقوا قيه» والصحيح يح أن العهدة تكون” عليهما؛ لأن لحوق العهد على الأب بطريق 
التحمل عنهما لعجزهما عن التحمل بأنفسهما وبالبلوغ ارتفع العجز وكانت” © العهدة 
عا 


(1) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (أ). 
(2) في (أ) وردت [وني]. 

3 ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (به ج). 
4 في به ج) وردت [الناس]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(6) أبن مازه المحيط البرهاني: 3067 

(7) في (ب) وردت [إذا. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
(9) في (أء ج) وردت إيكون]. 

(10) في (أ) وردت [يكرن]. 

(11) في (» وردت [إنكانت]. 

ر2 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: 9617. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب البيوع ‏ ` : 719 

في الخلاصة: التصرف في القرض قبل القبضس الصحيح أنه يجوز ذكره الطحاوي 
رحمه إل 4 

في النصاب: ا ينظر إليه وهو ساكته قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهم اله لا يكون ذلك رضا لأن السكوت في ي باب البيع لم يكن]© 
رضا وبه نأخذاة. : 

في الذخيرة: الأب [لا" والوصي إذا اشترى قريب الصبي أو المعتوه لا يجوز على 
الصبي والمعترهء وينفذ على الأب والصبي” وإن اث شترى أمة للمعتوه وقد كأن 
استولدها بالتكاح يلزم الأبء وفي ا ]4[ يجوز على المعتو ه لكن الأصح 
أن لا يجوز [والله الموقق تلصو! ا)2 , 


باب الإقالوت 


ي» الإقالة جائزة بلفظين يعر" أحدهما عن الماضي والآخر عن المستقيل» مكل 
أن يقول أقلني بيعي فيقول [الآخر]” ‏ أقلتك» كما في التكاح وهذا عند أبي حتيفة وأبي 


راي أبن مار ارفة + ]1 لمحيط البرهاني: 2 230 الكاناتي: الصتائع: :1132 1. 

(2) في (ب) وردت ل 

(3) الزيلعي: تبسر ق: 111 226 

a‏ ساقط من نسخة (أ). 

(5) في (أ) وردت [رائوصي]. 

و مأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ئ. 

(7) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (أ). 

ر3 أبن مأزف المحيط البرعانية f‏ 105 

(9) الإقالة: قال» يقيل: قيلاء وقيلوئة نام نصف التهار والقاكلة وقت القيفولة وقد تطلق على القيثوئة» 
وأقال الله عثرته: إذا رقعه من سقوطه؛ رفي الاصطلاح: عي شاملة لكل عقد بيع صحيحا كان أو 
مكروها فسخ إقالة بالتراضي: وإن كان واجبا في المكر رء تحريما دقعا للمعصية أو قأسدا 
فيفسخ بدون التراضيء إما من أحدهما أو من القاضي جبراء الفيومي» المصباح المثير: 18 225 
باب رق 3 ل)ء البحر الرائق: :16 164. 

(10) في د وردت [يعتير]. 

dî)‏ ما يبن المعقوفتين ساقط هن تسخة زب ج). 


720 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
يوسف يتك وقال مسد تة [ل]" تنص الإقالة إلا يلفظين عاضبين كما قي 
البيع» ولا تصح© الإقالة إلا بلفظة الإقالة حتى لو قال البائع للمشتري يعني ما اشتريت 
مني بكذا وقال المشتري بعت فقبل البائع فهو بيع بالإجماع فيراعى في ذلك شرائط 
البيع» إولا يصح قبول الإقائة إلا في المجلس كما في البيع]" ثم الإقالة عند أبي 
حنيفة تنه فسخ في إا لوجوء كلها قبل القيض وبعده» ذكر” العمن عند الإقالة أو لم 
يذكر؛ من جنس الثمن الأول أو من غير جنسه» قليلا كان أو كثيرا؛ سواء كان المبيع 
مما ينقل ويحول كالعبد والجراري وغيرهماء أو مما لا ينقل كالدور والخانات 
والأراضي وغيرهاء إلا أن يتعذر الفسخ فتبطل” الإقالة؛ كما إذا ازداد المبيع في يد 
المشتري بعد القبض كالجارية إذا ولدت عنده. 

والإقالة لا تفسدها"؟ الشروط الفاسدة؛ وعند أبي يوسف [رحمه الل" تبطلها 
إذا جعلها بيعاء ثم عتد أبي يوسف رحمه الله الإقالة بيع جديد فإن سمى ثمنا عند 
الإقالة قالبيع جائز بذلك الثمن قليلا كان أو كثيرا من جنس الثمن الأول أو [من]*“ 
غير جنسه حالا كان أو مؤجلا وإن لم يسم الثمن فهو بيع بالثمن الأول: هذا 
إذا قبض المشتري المبيع أو كان عقارا إلا أن بيع العقار قبل القبض جائز» وإن كان 
البيع مما ينقل ويحول ففيه روايتان: في رواية لا يجوز كالبيع؛ وفي رواية يجوز: 


(4) ما بين المعفوفتين ماقط من نسخة (ج). 

(2) في راء ج) وردت إيصح]. 

(3) في (أ) رردت [يصح]. 

(#) ما بين المعموفتين ساقط من نسخة (إبه ج). 
(5) في (ب؛ ج) وردت إذكراا. 

(6) في (ب؛ ج) وردت [ذكرااً. 

(7) في () وردت [فيطل]ء وفي (ب) وردت أقبل]. 
(8) الرومي» اليتابيع: نوحة: 31: الهداية شرح اليداية: 3/ 54 الرّيدي: الجرهرة اليرة: 2/ 279 
ر( في (أ) وردت إيغدها]. 

(10) ما بين المعقوقتين غير عثبتة في نسخة (أ). 
(11) ما بين المعقوفتين ساقط عن ن تسخة رأ 

(12) في (أ» ج) وروت ل 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الببوع : 721 
ا ل کک ا ل 1 
. ويجعل”' فسخا كما في قول أبي حنيفة عطلته؛ وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال 
الإقالة بيع على كل حال حتى أبطل الإقالة في © المنقول قبل القيض؛ وقال محمد 
رحمه الله الإقالة قبل القبض فسخ بالثمن الأول سواء كان المبيع مما يتقل ويحول أو 
لم يكن لأت من أصله أن بيع العقار قبل القبض باطل كالمنقول» قلما بطل" البيع 
تعين الفسخ بالثمن الأول» وإنما ذكر الزيادة والتقصان والتسمية من غير جنس الثمن 

الأول» وإن كانت الإقالة يعد القبض وإن سمى الثمن الأول أو عضي“ “ولم يسم 
الثمن أصلا فهر ة قنع يكن الأول و اوسني اك دن كات اه جتس الأول 
قهو بيع جديد بما سمى من الثمن عند الإقالة كما هو قول أبي يوسف عثنت . 

قوله"“ وهي فسخ في [حق]" المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهماء فمعنى © 

قولنا فسخ تظهر” ثمرته في خمس مسائل: إحداهما: لو كان المبيع عقارا قسلم 

1414 0 10 

[الشفيع]” الشفعة ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملكه وطلي” الشفيع الشفعة يقضي له 
بالشفعة لكونه بيعأ في حق غيرهما. 

والثانية: !ذأ باع المشتري [المبيع]” “من اخ ر 47 وقبضه أو ولم يقيضه ثم 
تقايلا واطلع [المشتري]”“ على عيب كان عند البائع الأول قأراد أن يرده عليه بالعيب» 


(1) في (أ) وردت [تيجعل]. 

(2) في (أ) وردت [رني]. 

(3) في (ب) وردت [إأبطل.]. 

ف في (أ وردت إبعضها]. 

ر3 1i‏ لروميء اليتأبيع: توحة: 51 الزيدي؛ الجوهرة اليرة: 12 281. 
(6) قي (ب) وردت [قرله] مکررة. 

022 عا بين المعقوقين ساقط من تسخة و. 

(8) قي (ب) وردت [المعنى]. 

(© في ¢ وردت إيظهر]. 

(10) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (به ج). 
(11) في (ب» ج) وردت [فطلب]. 

(12) ما د ين المعقرفتين ساقط عن نسخة (ب). 
13( مأبين المعقوفتين ساقط من فسخة (ب» ج). 


722 جامع المُضْمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
ليس له .ذلك لأنه بيع في حق الغالث» والثالفة: إذا اشترى شيعا [وقبضه]"" ولم ينقد 
الثمن حتى باعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري فاشتراه البائع منه [ب]* اقل من 
الثمن فالشراء جائز وكان في حت البائع كالملك يسبب جديد؛ والرابعة: ولو وهب 
الرجل قبل نقد الثمن شيئا وقبضه ولم يعوضه حتى باعه من آخر ثم تقايلا ليس 
للواهب© أن يرجع في هيته لأن البائع في حق الواهب بمنزلة المشتري» والخامسة: إذا 
اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليه الحول فوجد به عيبا قرده بغير 
قضاء فاسترد العروض فهلكت في يده فإنه [لا]“ يسقط عنه الزكاة لأنه بيع جديد في 
حق الثالث وهو [ال] فقي ©. 

م: الإقالة: الإزالة أقال أي أزال: القول السابق الأصل أن الإقالة عند أبي حنيفة 
جائ » فسخ في حق المتعاقدين؛ [و]" بيع جديد في حق غيرها إلا أنه لا يمك 
جعله فخا بان ولدت المبيع[ة] ولدا فيبطل؛ وعند [أبي يوسف]19, فلت بيع [إلا 
أن]00 لا يمكن بان كان غ ٩2‏ مقبوض في المتقول فيجعل قسخا إلا أنه لا > 3 
بأن كان المبيع عرضا وقد هلك وثمته دراهم فیط ٩۵‏ وعلذ محمد وه ۽ هر فسخ 
إلا إذا تعذر جعله فسخا بأن زاد فيجعل بيعا إلا أنه لا يمكن فيبطل*“. 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة < 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت إله]۔ 

رك ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) الرومي» الينابيع: توحة: 31: 52 الزّبدي» الجوهرة التيرة: 2/ 280 وما يعدها. 
(7) ها بين المعقوفتين ماقط من نسخة (به ج). 
(8) في (أ) وردت إيكون]. 

(9) عا ين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ) 

(10) في رب» وردت [أبي حنيفة]. 

(11) في (أ) وردت [لأن] بدل ما بين المعقوفتين. 
(12) في (أ) وردت [غيرء!. 

(13) في (أ) وردت [يكرت]. 

(14) قي (أ) وردت إفبطل). 

(13) السرخسي: المبسوط: 25/ 301. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ْ 223 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة ننه ٠‏ لأن الإقالة رفع وإسقاط لغة» وهذا لا 
يحتمل معنى الإنشاء والابتداء بيحال0, 

“f[‏ قوله: فالشرط* باطل» أي الشرط باطل والإقالة صحيحة؛ لأن الإقالة لا 
تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع» لأن الشرط الفاسد في معنى الربا أو الزيادة 
يمكن إثباتها في البيع قي فيتحقق الربا ولا يمكن إثباتها في الإقالةء لأن رفع ما كان زائدا 
على ما كان لا يتصور وهذا يؤيد قول أبي حنيفة عت ؛ أن الإقالة فسخ إإذ لو كان بيعا 
لبطل بالشرط الفاسد كهو؛ قوله ويرد مثل الثمن الأول وهذا بناء على أنه فسخ]"» 
فيجب رد الثمن الأول ومعنى قولنا افخ في سی لادی "أنه يجب على ایا 
رد الشمن ولو كان المبيه© ' كيليا أو وزنيا فتقايلا البيع فاسترده”” البائع من غير كيل ولا 
و ا بصي من عير عر ومعتى قولنا بیع جديد في حق 
غيرهماء أنه يجب الشفعة بالإقالة ولو كان صرفا فالتقابض من الجانبين شرط لصدة© 
الإقالة ويجب الاستبراء لو كان المشترى جارية فر “كان فسا لما وجب الشفعة كما 
إذا رده بعيب بقضاء [1]" كقاضي 

قوله: [و]'' “هلاك الثمن لا يمنع [صحة الإقالة] لأن وجود الشمن بوجود 


4 الموصليء الاختيار لتعليل المختار: 2/ 11. 

(2) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (بء ج) وردت [والشرط]. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(5) في (ب) وردت إبيع جديد في حى غيرهما] يدل ما بين المعقوقين. 

(6) في (ب) وردت [امبيع]. 

(7) تي (!) وردت [فاسترد]. 

(8) في ر وردت [الصحة]: 

(9) قي (ب؛ ج) وردت [رلر]. 

(10) مها بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 

(114) ها بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 

(12) ما بين المعقوفتين غير مثبت قي جميع النسخ» وأثيتناء لاتنضاء السياق له مختصر القدر 
ص85 
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لتيب ا O OR‏ 1 ل 0 وك 
الذمة وهي باقية وهلاك المبيع يمنع منها" لأن جواز البيع موقرف على وجود المبيع 
حتى إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع بخلاف هلاك الثمن [والله المرفق]“. 


باب المرابحة والتولية“ 


م الأصل في [هذا]* اللاب أن المرابحة والتولية مبناهما على [ال]'أمانة 
و الاحتراز عن الخيانة حتى إذا اشترى [شينا]”' مؤجلا ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إذا 
بين الأجا”. 

هى وتنعقد“ التولية بقوله وليتك بالثمن الأول والمرابحة [بقرله]"" بعتك مرابحة 
على الثمن الأول*. 

ي» قوله: ولا تمسح" المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل؛ احترازا 
عن الأشياء المتفاوتة كالعبيد والجواري والحيوان وغيرهاء فلو كان العوض من هذه 
الأشياء لا يصح بيعه مرابحة ولا تولية 9 إلا في موضعين: أحدهما: أن يبيعه ممن له 


(1) في (ب» ج) وردت أمتهما]. 

(2) ما بين المعقوفتين غير مثبتة في نسخة (أ)- 

(3) الهداية شرح البداية: 3/ 54, البايرتي» العناية شرح الهداية: 9/ 228: المرغيتاني؛ بداية الميتدي: 
1/ 137 الرّيدي» الجوهرة النيرة: 2/ 279. 

(#) المرابحة والتولية: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول مع زيادة وبح» والتولية تقل مأ 
ملكه بالعقد الأرل بالثمن الأول من غير زيادة ربح» البابرتي: العناية شرح الهداية: 9/ 241. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أء ج“ 

(6 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في (أ) وردت إعن]. 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج)- 

(9) أبن مازه؛ المحيط اليرهاني: 7 وما بعدهاء الْرّييدي: الجوهرة اثثيرة: 2/ 284. 

(10) في (أ) وردت إيتعقد]. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

«12) الهداية شرح البداية: 3/ 57. 

(13) في (أ) وردت [يصح]. 

(14) في (أ) وردت [توالية]. 


]د 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع : 25 
العرض بعينه؛ .والثاني: إذا باعه من غيره”“ بذلك العوض بعينه قبلغه الخبر وأجازه فإن 
البيع جائز ويرجع صاحبه على المشتري بقيمة ذلك. 

هذا إذا كان قد اشتراه ممن تقبل © شهادته له كالأخ والعنم والخال و"“سائر 
الأجانب» وأما [إذا] ”© اشتراه ممن لا تقبل” [شهادته] © [له]” [كما إذا اشترى من 
أبويه أو ولده أو امرأته أو غيرهم ممن لا يقبل شهادته]" [له]» لا يجوز يبعه مرابحة 
ولا تولية حتى يخبر المشتري بالشراء من" هؤلاء فإن باعه ولم يخبر بذلك قالمشتري 
بالخيارإن شاء رضي بجمئة الثمن وإن شاء فسخ البيع؛ وقال: أبو يرسف جولث 
و محمد اشن ۽ LSE ENTE‏ 
في سائر الأجاني“. 

م؛ قوله: حتى يكون العوض مما له مثل» أي: العوض في البيع الأول ا 
يكون من المثليات كالمكيلات والموزونات»: لأنه لولم يعرف له عثل کان كان من 
ذوات القيم كالحيوان” ) لو ملكه [ملكه]” © بالقيه: ة [إذ لمآ يمكن رد عينه وكذا 7 


(1) في (أ) وردت [غير]. 

(2) ني 3 وردت إيتقيل]. 

( في (أ) وردت [أر]. 

رخ عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(5) في (أ) وردت إيقبل]. 

(6) ما بين المعقوفتين ورد مكررا في تسخة (ب). 
(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة وأ ب). 
(8) مآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(9) هآ بين المعقونتين ساقط من نسخة رأ 
(10) في (أ) وردت إومن]. 

(11) الروميء اليتابيع: لوحة: 52. 

(12) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (أ). 
(13) في ر ج) وردت إيأن]. 

(14) في (أ) وردت [الحيوانات]. 

(13) عأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 
(16) في (أ) وردت [إن ا 
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ع ص ب ص 
يمكن رد سثله» لأنه لا مثل له والقيمة مجهولة تعرف بالحزر والظن فتمكن فيه شبهة 
الخيانة. 

قوله: ويجوز أن يضيف إلى رأس المال إلى آخره الأصل في هذا أن آإما]“ 
يوجب زيادة فى ي عين المبيع أو في قيمته يلح به» وما لا يوجب زيادة في عينه ولا في 
قيمته لا يلحق به0©, 

هه وما عددتاه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في 
القيمة إذ القيمة تختلف* باختلاف المكان. 

ي؛ ويضيف 1 248( إلى رأس المال جمیعا ما يتعار ]© التجار بالإضافة إلبهء 
مثل أ جر[ة]© القصار والصباغ والخياط و والغسال والفتل7 والكري” وأجرة السمسار 
وأجرة سائق الغنم من مكان إلى مكان ونفقة الرفيق والحيوان وكسوتهم وما لا بد لهم 
منه بالمعروق» وين آذ ل كه ت در المغروف رة اراد ول بعت ال 
رأس المال ما لم يتعارف التجار مثإ ل ا د وما أنفق على الرقيق 
في تعليم [عمل من الأعمال أو في تعليم]' © القرآن أو الشعر وكذلك أجرة الطبيب 
والبيطار والختان والرايض وأجرة الراعي وجعل الآبق والفداء في الجناية وما أشيه 
ذلك. 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب)ء ج). 

ر2 الهداية شرح البداية: 3/ 56 الريدي» الجرهرة اليرة: 2/ 285. 

(3) في (أ) رردت أيختلف]. 

(4) الهداية شرح البداية: 3/ 56. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

ر القعل: ؟ لي الشيء؛ كلك الحا لى» وكفتل الفتيئة لقتيئة» اين منظورء لان العر. به 1 514 le‏ 

(فتل). 

:8 الكري ظهره يكريه إكراء ويقال أعط الكري کروته وبعال للأجرة تشه كراء أيقاه وكرا الأرض 
- كروا حقرهاء ابن متظور؛ كسان العرب: 15/ 218:؛ مادة (كرا). 

(9) قي (ب» ج) وردت [من]. 

را ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيرع ٠‏ ۰ 2727 

ولو ضم إلى رأس المال ما ليس بضمء ثم علم به المشتري فله خيار الرى فَإذلاة 
أراد أن يبيع ما اشتراء مرابحة أو تولية © بعدما أضاف إلى رأس المال ما يجوز إضافته 
يقول كام علي يكذا ولا يقول اشتريته بكذا صيانة [له] عن الكذبٌ ولو اشترى شيعا 
بدراهم”” جياد فرضبي البائع يأخذ د الزيوف عنها جاز له أن يبيعه مرابحة [على]© 
الجا 

بء؛ القصر: الحبس س ومتهء قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها وحرفته 
القصارة © 

الطراز: يالكسر علم الوب“ 

[ي]”'؛ قوله: [و]”"'إذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار إن 
شاء أخذه يجميع الثمن وإن شاء ترك يريد به إذا كان بحال يحتمل الف" 

م» قوله: وقال: أبو يوسف رحمه الله يحط فيهماء 0 
الخيانة من رأس المال [و]” “في المرايحة [e] a‏ ' ومن الربح: بيانه: [أنه]*“ إذ 


(4) في (ب) ؤردت [تإة].' 

(2) في رف وردت إترائية]. 

(3 ما بين المعقوقتين غير تعب والمثبت من الا ليتابيع: لاقنضاء السياق: لوحة: 52. 
(4) في () وردت [درهم]. 

(5) في ر وردت [وأخذ]. 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر ال رومي: اليتابيع: أرحة: 32. 

(8) المطر زي» المرب قي ترتيب المعرب: 4 286 مادة رق ص ن. 
9 المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 722 351 مادة (ط ر ن. 
(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) الرومي» اليتابيع: تُوحة: 32. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ" 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

d5‏ عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (بء ج). 
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ايتاع""“ بغشرة على ربح خمسة: ثم ظهر أن البائع اشتراه بثمانية وياعه منه بعشرة على 
ربح خمسة يقول [يا* حط بقدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح 
وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهماء لأن هذا ريح على الكل وقد ظهرث خيانته 
في الكل فيظهر" الأثر في الربح أيضا“. 

في الزاد: قوله: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقيضه. 
وهنا عند عامة العلماء وعد مالك عقتضه» يجوز قيما عدا الطعام والصحيح قول 
العامة: لقوله غإتيد: لعتاب بن أسيد نة حين وجهه إلى مكة قاضيا وأميرا إلى 
أهل بيت الله [تعالى]”7 ((وأنههم عن أربعة عن بيع ما لم يقبضرا)“ وكلمة ما للتعميم 
فيما لا يعقد [و]“لأنه يتوهم هلاك المعقود عليه قبل القبض وذا يوجب بطلان العقد 
لفوات القيض المستحق بالعقد ولتوهه” الغرر في الملك المطلق للتصرف" أو 


(1) في (أ) وردت [ياع]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [وقد ظهر]. 

و المرغيتانيء الهداية شرح البد؟ية: 13 37. 

(5) في (ب) وردت [قال]. 

(6) عتاب بن أسيد بن أ بى العيص بن أمية بن عبد شمى بن عبد مناقا بن قصي بن كلاب بن مرة 
القرثبي الأموي۔ يكنى أبا عبد الرحمن وقيق: أبو محمد. وأمه زينب يتت عمرو بن أمية بن عبد 
شمس» أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي جي على مكة بعد الفتح لما سار إلى حنين؛ ولم يزل 
عتبا على مكة إلى أن توفي رسول الله ناء وأقرء أبو بكر عليها إلى أن مات وتوفي عتاب» ابن 
الأثير: أسد الغابة: عن 738 أبن حجرء الإصابة: 4 29 

(7)عاأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) عن ابن عباس ةه ؛ البيهقي: الستن الكبرى: 5/ 313 برقم ر10463» ياب النهي عن بيع ما لم 
يقبخس» وكتز العمال ل: 4/ 58 برقم (9493): وتفرد يه: : يحيى + بن صائح الأيليء وهو متكر بهذا 
الإستاد. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط عد بن فسخة إبء ج)- 

(10) في (بء ج) وردت أقيتوهم]. 


و11 ني أ وردت [لتحتصرف]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 729 
لعجزء عن التسليمء قلنا بأنه لا يجوز تصرفه قبل القبض وأما الهية والصدقة في 
المبيع قبل القبض لا يجوز عند أبي يوسف وعند محمد [ جغت]* كل تصرف لا يتم 
إلا بالقبض فهو جائز بالبيع قبل القبض إذا سلطه”” على قبضه فقبضه لأن إتمام هذا 
العقد لا يكون إلا بالقبض إفهو جائز في المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه 
فقبضه» لأن إتمام هذا العقد لا يكون إلا بالقبض]”' والمانع زائل عند ذلك بخلاف 
البو الاياي امياد و SESS CD SE‏ 
ولأبي يوسف رحمه الله أن البيع إنما [لم]” يجز لقيام العذر" في ملكه» وهذا المعتى 
موجود في الهبة بل أولى لأن الهبة في استدعاء التمكن” أقوى من الييع بدليل أن الهبة 

من المأذون رک ی RUN‏ وا ی 0215 

ي» قوله: ومن اشتر: ره ©؛ معنى أجري بعض المشايخ 
على ظاغره ولم يجوزو للمتتري البيع ولا الكل حتى يعد الكل ولو ا 
[و]” عن بعض المشايخ لو N‏ رهم وقال أعطني به منا من لحم فوزنه 


(1) في (بء ج) وردت إ[يعجره]. 

(2) ما بين المعقرفتين غير مئيتة في نسخة (ب» ج). 
(3) في (أ) وردت [في المبيع]. 

ر في رم وردت [سلطائد]. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (بء ج). 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)- 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)ه 

(8) في () رردت [الغررا. 

(9) في (ب) وردت إائمتمکن]. 

(10) غي (بء ج) رردت [يصح]. 


(11) في (أ) وردت [معهما] 
042 الميذاني» اللياب في شرح الكتاب: 153214 الْرَيدِيه الجوعرة التيرة: 2 29 الذخيرة: 5 
132. 


0137 35 بين المعقوفتين ساقط هن تسخة (ب» ج). 
(14) قي (أ) وردت [والوزت وغير]. 
(13) عا بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ). 


730 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزْرِي/ الجزء الثاني 
وسلم إليه. لا يحل له الأكل قبل الوزن ثانياء ولو أعطاء وقال أعطني به اللحم فوزن 
اللحم ودفع[ه]" إليه حل له بدون إعادة الوزن لأنه في الأول اشترى موازنة دون 
الثاني ويعض المشايخ قالوا يحتمل الحديث اجتماع الصغتين؛ صورته: رجل أسلم في 
كر بر فلما حل الأجل اشتر شترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر© رب السلم بقبضه 
قضاء لم يكن قضاء [وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه قاكتاله لتفسه] جاز لأنه 
اجتمعت الصفتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل هرتين لنهي البي باز . 

في التهذيب: اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة وقبض» لا يجوز التصرف فيه 
حتى يعيد الكيل والوزن لنهي النبي يوا “عن ذلك حتى يجري فيه الكيلان كيل البائع 
وكيل المشتر لمشتري وفي المعدود روأيتان وفي المذروع يجوز إتفاقا ثم عامة المشايخ 
حملوه فيما إذا كال[ه] الباثع قبل البيع والمشتري يراه [و]“أما إذا كاله بعد العقد فقد 
جرى فيه الكيلان كيل البائع من حيث التسليم وكيل المشتري من حيث التسلم 
فيجوز التصرف (أ/ 249) فيه وإن لم يعد الكيل والوزن وعليه الفتوى*. 

© ولا معتبر يكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنه طا 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) قي (أ) وردت [فأمر]. 

(3) قي ب» وردت أوإن أمره أن يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه] يدل ما بين المعقوفتين. 

ر الهداية شرح البداية: 3/ 59: الزيديء الجوهرة اليرة: 2/ 291. وحديث النهي: عن الحسن 
جنغ » أخرجه البيهقي في سننه الكيرى: 5/ 315)» باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا ييعه» رعن 
أبي هريرة ئة » أخرجه المتقي في كنز العمال: 4 77 برقم (9606): باب في متغفرقات الييع. 

(3) حديث النهي: عن الحسن اة أخرجه البيهقي في سنه الكيرى: 3/ 315: باب الرجل يتاع 
طعاما كيلا فلا يبيعه؛ وعن أبي هريرة ية أخرجه المتقي في كنز العمال: 4/ 277 يرقم 
19606 باب في متفرقات البيع. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط عن نسخة أ 

(8) في (بء ج) وردت أويجوز]. 

(9) اللكتري؛ الجامع الصغير: ص336: الكاساتي؛ الصنائع: 12/ 51. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) في (ب) وردت [ليس لعا. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ١‏ 731 
٠‏ بصاع البائع والمشتري وهو الشر ط ولا بكيله" بعد البيع بغيبة المشتري؛ لأن الكيل 
من باب التسليم لأن به يصير المبيع معلوما" ولا تسليم إلا بحضرته [ولو كاله 
البائع بحضرة]* المشتري فقد قيل لا يكتفي به لظاهر الحديث» فإنه اعتبر مأ 
عين» والصحيح أنه يكتفي به اا ا معتی 
التسليم [. 60 
في الذخيرة: وقد اختلف المشايخ قي قصل وإحد وهو ما إذا اشترى طعاما مكايلة 
0 د فمنهم من قال لمشت ي أن لا يكتفي يذلك 
[الكيل]” ويكيل مرة أخرى؛ قال: شمس الأئمة جخ » الأصح أنه يكتفي يذلك الكيل 
وكل جواب غرف في المكيقات فهو الجواب في الموزوتات» إلأن الوزن في 
الوزنیات“]“ [متى ]10 f‏ و 0 الوزن تعين المعقود 58 كالكيل 2 فى 
المكيلات. 1 
ا ع اي ع لج لد الود ميا 
يبيعه وأن [..]^ “يتصرف فيه قبا ل الذرع لأن الذرع” “في الذرعيات متى لم 


( في (ج) وردت إيكيله!. 

(2) في (أ) وردت [ولو ما]. 

(3) ما بين المعقوقين ساقط من تسخة (أ). 

(4) في (بء ج) وردت زيادة [تين أنه باع] بدل التقاط. 

© ألهداية شرح البداية: 3/ 459 الزبيدي: الجوهرة التيرة: 2/ 291. 
(46 مأ بين المعقوفين ساقط من نسخة (به ج). 

(7) قي (ج) وردت [الموزوتات]. 

(8) هآ بين المعقوفتين ساقط من نسحة (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 

(10) وردت في جميع التسخ كلمة [حين] زيادة يت في محلياء بدل التقاط. 
(11) قي (أ) وردت [يشترط]. 

(12) في (أ) وردت [المكيل]. 

(13) في (أ) رردت [نأما]. 

(14) غي (ب) وردت زيادة إلما]ء بدل النقاط. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(16) في (ب) وردت [الدذروع]. 


732 جامع العُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
بحر باك ES‏ ملك a‏ يقسم الثمن على عدد الذرعيات 
حتى [لو]”© وجده [أحد]© عشر [في]© مت فاليا فالزيادة تسلم له» [ولو]ة 00 
أنقص [عن] عشرة لا يسقط شىء من الثمن [لكن يتخير المشتري]” كما لو إشتر 
ثوبا على أنه صفيق فوجده رقيقا وإذا سلك به مسلك الصفة ا 
عليه و[..]© كان المعقود عليه الشوب المشار إليه؛ وأنه متعين من غير الذرع وكان 
يمنزلة ما لو اشترى حنطة مجازفة على أنها جيدة ثم قبضها قبل أن يعلم بأنها جيدة 
وإن”' كانت في الجرالق فتصرف فيها فهناك التصرف منه جائز كذا هنال . 

في الزاد: قوله: ويجوز للمشتري أن يزيد في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في 
المبيع» وهذا عتنناء وعند الشافعي رحمه الل لا يجوز؛ والصحيح قولناء لأنه لما 
زاد في الثمن تبين*" أنه E EEE‏ لحري ريه سين "١‏ أنه كان 
بائعا [به]““ ا أن ايع تمليك الشيء يما يساوي[ه]” “: فإذا ازداد © تبين أن 
المساوي كان هر الزيادة مع المزيد عليه إذا لو لم يكن هكذا كانت الزيادة إلساقا 


(1) ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بين - If‏ لمعقوفتين ساقط من نخة رأ 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر في (إ) وردت [ملتان]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (. 

(6) عأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(8) في (أ) وردت إيصير]. 

ر في (ج) وردت زيآدة [لو]ء بدل النقاط. 

0 في (أء ج) وردت [بإن]. 

(11) ابن مازهء المحيط البرهاني: 6/ 468. 

012 في ر وردت [بين]. 

(13) في (أ) وردت [فتبين]- 

کي ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (به ج). 
(15) ما بين المعقرفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 
(16) قي رب ج) وردت [زادا. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 0 733 

ال ا ل ا ل 
. للضرر” بنفسه والظاهر© من حال العاقل© أن لا يضر بتقسه؛ قثيت الملك في المبيع 
مقابلا بهما كما لو باع المبيع بالزيادة والمزيد عليه ابتداء. 

ي قوله: ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك: تريل يه أن الزيادة تلتحق”' بالمزيد عليه 
فيصير مع المزيد عليه عوضا لما يقابله من المعقود عليه قيجعل كأن العقد من الابتداء 
ورد عليهما من غير أن يجعل المباشر لذلك متبرعاء وبيانه: في المسائل منها: إذا 
اشترى عنشرة من الثياب يماثة درهم فزاده" البائع بعد العقد ثوبا آخر ثم اطلع على 
عب ف ٠‏ أحد إلقاب إن کان قبل القبض فالمشترى”” بالخيار إن شاء قسخ البيع ف 

يب في ياب 1 بل الع ري بالخيار ! فسخ البيع في 
جميعها وإن شاء رضي بها: وإن كان بعد القيض [ف] كله أن يرد المعيب بحصته من 
الثمن [ إن كانت الريادة هي المعيبة وكذلك لو زاد المشتري ! بائع عشرة دراهم 
فاستحق كلها فإن للبائع أن يرجع عليه يمائة وعشرة دراهم. 

ومنها إذا اشترى عبدا يمائة درهم ثم زاده المشتري رطلا من خمر فقبله البائع 
صحت الزيادة» [و]*تلحق بأصل العقد فيفسد البيع عند أبي حنيفة عله وقالا لا 
ر الزيادة ولا يفسد البيع بناء على أن الزيادة لا تلتحق”“ بأصل العقد لما أن في 


(4) في (ب» ج) وردت إلى ضرر]. 

(2) في أ ب) وردت [تظاهر].. 

رق في (أ) وردت [العاقذ]. 

(4) الزيلسي» تيين الحقائق: 11/ 124, المرغيناني؛ بداية البحدي: ص139؛ الهيتسي: تحفة 
المحتاج: 19/ 430. 

(5) في (أ) وردت إيلحق]. 

(6) قي (ب) وردت [قزاد]. 

(7) في (أ) وردت [قاشتری]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) ها بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(11) في (أ) وردت [يصح]. 

(12) في «أ) وردت إتلحق]ء 


734 جامع الفضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
تصحيح ذلك ]فاد للبيء 0 

وعلى هذا الخلاف إذا باع ذهيا بذهب أو قضة بقضة غزاد أحذدهما لصاحبه بعد 
العقد شيعا آخر ققبل ذلك صاحبه قالزيادة جائزة سواء كان المعقرد عليه قائنا على 
حاله أو لم يكن حتى لو كان عبدا فأعتقه أو دبره أو جارية فاستولدها أو عصيرا فتخمر 
وأخرجه من ملكه ثم زاد عليه فإن الزيادة جائزة عند أبي حنيفة جاه وقالا لا 
تصح* الزيادة إلا أن يكون المبيع بحال يقبل التمليك وعلى هذا الخلاف إذا زاد في 
مهر امرأته بعد موتها ور باع عبدا [ب]"“جارية فتقابضا فيلك أحدهما في يد مشتريه ثم 
زاد أحدهما لصاحيه بعد الهلاك شيعا آخر جازت الزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
نتن وقال محمد عفنت لا يجوز وأجمعوا أن الحط بعد هلاك المبيع جائز. 

[ر]“ لر اشترى جارية وقبضها فمات[ت]” في يذه ثم زاد البائع جارية أخرى لا 
يجوز وقال محمد مشخ إن الزيادة هنا جائزة لأنها لا تأخذ قسطا من الثمن [والتمن] © 
قائم ولو زاد المشتري للبائع لا يجوز لما مر من أصله فإذا زاد أحد المتعاقدين للآخر 
فلم يقبل الزيادة حتى أقترقا بطلت وإن مات أحد المتعاقدين جازت الزيادة من ورئتهما 
كما جازت متهما. 

هى ويظهر حكم الالتحاق في المرابحة والتولية حتى يجوز على الكل في الزيادة 
ويباشر على الباقي رأ/ 250) في الحط وفي الشفعة حتى يأخد يما بقي في الحط 
وإنما" كان للشفيع أن يأخذ بدون زيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا 


(1) ما بين المعقرقتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(2) الرومي» اليتابيع: لوحة: 53 الرييدي» الجرهرة التيرة: 2/ 294. 
(3) قي (بء ج) وردت [قيه]. 

(7) في (أ) وردت أيصح]- 

(3) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(9) الروميء اليتابيع: لرحة: 53 اليدي» الجوهرة اليرة: 2/ 294. 
(10) في (أ) وردت [وإن مأ] بالفصل. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب البيوع 735 
يملكانه» ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية» لأن المبيع لم يبق على 
حاله يصح الاعتياض عته واا Ga‏ 
إخراج البدل عما يقايله فيلتحق بأصل العقد استنادا“. 

ي قوله: إلا القرض» فإن تأجيله لا يصح حتى يثبت له ولاية المطالبة في الحال 
إذا أجله عند الإ قراض مذة معلومة أو بعده ولا يصح تأجيل القرض إلا في مسألة 
واحدة: الا ار ا را ض إلى سنة وهي تخرج من 
ثلث ماله“. 


باب الريا 


ب» ربأ المال: زاد» ومنه الرباء وقول الخدري شخ ؛ الثمر ربا والدراه. © كذلك: 
أراد أني[ما]© من أمر ال [الريا و يتسب إليه فيقال: ربوي بكسر الراء ومته الأشياء 
الربوية وفتح الراء خطأ. 

في الزاد: قوله: الربا محرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاء فالعلة 
عندنا الكيل مع الجتس أو الوزن مع الجتس وإذا بيع المكيل بجتسه مثلا بمثل جاز 
ألبيع» وإن تفاضلا لم يجز البيع» والأصا ل فيه الحذيث المشهور وهو قوله عَقيد: 
((الحدطة بالحتطة مثلا بمثل يدأ بيد و#القضل ربا.. إلى آخرم)؟ © وهذا الحديث 


(1) في ( وردت إيمكن بحال] 

و2 الهداية شرح اليداية: 3/ 60 البأبرتي» العناية شر الهناية: 9/ 280, 
رة غي إساء ج) وردت ما 

1 أروميء اليتابيع: لوحة: 33. 

(5) في (أ) وردت [الذرهم]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من تخة (). 

(8) المطرزي: المغرب في تريب المعرب: 2/ 311 مادة زر ب ). 
(9) في (إ) وردت [إن] بدل الرار]. 


ات المح ف وبيع الذعب ب E‏ 


736 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثاني 
معمول يه في الأشياء الستة بإجماع الأمة واتفق القايسون على أن هذا الحديث معلول 
بعلةء واختلفوا في [العلة فتال]“ مالك هو الاقتيات© والادخار فتعدى حكمه إلى كل 
مقتات ومدخرء وقال الشافعي رحمه الله هي الطعم في المطعومات والجنس شرط 
عنده؛ فتعدى” إلى كل المأكولات والمشروبات وله في الذهب والفضة قولان: 
[أحدهما]”: أنه غير معلول؛ والثاني: أنه معلول بالثمنية؛ فلا يتعدى© هذا الحكم إلى 
وذني آخر ليس يشمن“ 

[و]”عندنا العلة هي اجتماع القدر والجنس ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن 
قيما يوزن والصحيح قولناء لقوله غ بعد ذكر الأشياء الستةء وكذلك كل ما يكال 
ويوزن ققد عطف سائر الأشياء على الأشياء الستة بصفة الكيل والوزن فيكون دليلا على 
أن العلة فيه الكيل والوزن والصفة من اسم العلة تجري مجرى العلة للحكم كما في 
قوله 2 : ((في خمس من الإبل السائمة 0006 وعلى وجه الابتذاء من حيث المعنى 
تقول لما استويا قدرا فقد استويا صورة وإذا استويا جنا" فقد استويا معتى وإذا 
استويا حرم الفضلء لأن اشتراطه يكون سببا للمتازعة لأن أحدهما يطاليه بحكم 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة إباء ج). 

(2) غي (أ وردت [الاقتناء]. 

(3) في (أ) وردت [فيعديه]. 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (بء» ج). 

ر( في (بء ج) وردت إيعدى]. 

(6) المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 2/ 61 الزييدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 298: الاستذكار: 6/ 
325 التاج والإكليل: 6/ 473: أسنى المطالب: 7/ 74+: الماوردي؛ الحاوي في فقه الشافعي: 
5 103. 1 

(7) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة و 

(8) في (بء» ج) وردت [يجري]- 

(9) الترعدي: في سننه: 3/ 13ء عن سالم عن اببه ضغ برقم (564): باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغتمء والدارقطتي: 112/2؛ برقم (1): باب زكاة الإبل والغئم» وقد روى يونس بن يزيد وغير 
واحد عن الزهري عن مالم بهذا الحديث ولم يرقعره وإنما رفعه سفيان ين حسين. 


(10) في (أ) وردت [صورة]. 


القسم الثاني النص المحقق/ كناب البيوع 737 
ا 7 س 
. الشرط والثاني يمتنع [عنه]”؟ بحكم الشرع فیتنازعان“ 


ى والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله غيكهذ: ((الحنطة بالحنطة مثلا يمثل يدا 
بيد والفضل رب" وعد الأشياء الستة الحتطة والشعير والتمبر والملح والذهب 
والفضة؛ على هذا المثال ويروى بروایتین“ بالرفع مثل وبالتصب مثلا ومعنى الأول 

بيع التمر ومعنى الثاني بيعوا التمر. 

قوله: [و]' “اثربا محرم في كل مكيل أو موزون؛ ي اعلم بأن العلة في تحريم الربا هي 
الكيل مع الجنس في جميع المكيلات والوزن مع الجنس في جميع الموز زونات فإ 
وجدا حرم التفاضل والنساء وذلك مثل الحتطة بالحنطة والفضة بالفضة لوجود العلتين 
الجس والمعتى المغموم غليه وهو الكيل بالحنطة والوزن بالفضة:؛ وإذا عدما حل 
التفاضل والتساء ا التوب الهروي بالثوب المروي والجوز بالبيض لعدم العلتين 
الجنس والمعتى المضموم إليه وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء 
وذلك شل“ الحنطة بالشعير والدراهم بالدتانير» لقوله 2ت: ((إذا اختلف النوعان فبيعرا 
كيف شنتم))” "ند أن كرد ا رر کے فى ا ر كوبا عرويا عويب رو 
أو ثوبا مرويا بثوب مروي حل التفاضل وحرم النساء لوجود إحدى العلتين وهو الجتس 
وكذلك لو باع جوزة بجو يجوزتين أو بيغة ببيفضتين أو تفاحة بتشاحتين أو رمانة برمانتين 


وكذلك لو باع حقنة حنطة بحفتتي حنطة لعدم إحدى العلتين وهي الكيل*. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 
(2) السرخى: الوط 12/ 199. 
الصرق وبيع الذهب بالورق نقدا. 
(# في راء ج) وردت إروايتات]- 
ر ما بین المعقوقتين ساقط من تنخة نت 
(6) قي (بء ج) وردت إواذا]۔ 
(7) ما بين المعقوقتين ماقط عن تسخة (أ). 
(8) الإمام مسلم بلفظ في صحيده: 8/ 299: عن أبي معيد الخدري خأتت ؛ برقم و2970 باب 


اصرف ویج الذعب بالورق تقد 


- (9) الرومي: اليتابيع: أرحة: 53: الهداية شرح الداية: 3/ 61: البابرتي: الحاية شرح انهداية: 79 289 


وما يعذها. 
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هه وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع يما 
دوت 
يء فإن قيل يشكل على ماذكرتم من الأصل إسلام الدراهم والدناتير في 
الموزونات كالحديد والصغر والعسل والسمن والزعفران والقطن عزن السلم جائز 
بالإجماع في هذه الأشياء مع وجود إحدى العلتين وهو الوزن؟ الجواب قيل: إلى 
هذا هو القياس وإنما عذلنا عن ذلك استحسانا لحاجة الإنسان في ذلك ولعموم البلوى 
فلو قلنا بعدم الجواز لضاق الأمر على الناس وكلما أضاق أمر أوسع حكمه فقلنا 
بالجواز بإجماع المسلمين (أ؛ 1 عليه من غير ذكير ولأن الدراهم والدنائير [كإ]ڭ 
واحد منهما يوزن بالميزان وإما] ذكرتم من الموزونات توزن بالقسطاس فاشتر ئ 
في الوزن من كل وجه فوجب الافتراق في الحكم؛ ووجه آخر إن الدراهم والدنائير 
[ثبت]”' كونها وزنيين بالنص © فلا يقبلان التغير باصطلاح الناس وما ذكرتم ثبت كونه 
وزنيا اص [ط]” لاح [التاس] وذلك متركزل 13 يقبل التغير إذا عارضه اصطلاح 
آخر قل يساوي المنصوص عليه [لأنه أقرى من ]ل 


¢1 الهداية شرح البداية: 3/ 61: البأبرتي: العناية شرح الهداية: 9[ 287. 
(2) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب: ج). 
(5) في (أ) وردت [يوزت]. 

(6) قي ر ج) وردت [فما اشتركا)]. 

(7) في (بء ج) وردت [الاخر]. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 
(9) في (أ) وردت [بالتصرف]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(11) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 
(12) في () وردت [آميزات]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رث. 
81 الرومي: الينابيع: وحة: 33. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيرع 739 
م النساء: ب[ال]"'كمد لا غير التأخير يقال بعته بنساء ونسيء ونسيئة لمعنى الث 
قوله: وکل شيء نص رسول الله ب إلى آخره؛ النص أقوى من العرف لأن العرف 

إنما صار حجة بالنص وهو قوله 2ة: ((ما رآه المسلمون حسنا)“ الحديت؛ [وقد 

تكلموا على هذا الحديث بأنه لم يرفع إليه يخ بل توقف على ابن مسعود]© وسلم 
والأقوى لا يترك بالأدنى؛ فلا يصار إلى العرف عند وجود النص» فعلى هذ! تو باع 
الحتطة بالحتطة مساويا“ وزنا أو الذهب بالذهب متماثلا كي لا يجوز وإن تعارفوا 

على ذلك لتوهم التفضل على ما هو المعتاد. 
في التهذيب: حتى لو باع مائة من حنطة بمائة من حنطة قيل لا يجوز لأنه مجازفة 

وقيل يجوز [و] عليه الفتوى لعموم البلوى. 
في الزاد: قوله: وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبض عوضيه في 

المجلس؛ توه نتكيد: رريدا ی والمراد منه التعيين [عندنا وهو الصحيح إلا أن 

التعيين في التقود لا يتم إلا بالقبض لأنه لا يتعين]"" بالإشارة وفي عقود المعاوضات 

إلى هذا وقعت الإشارة في قوله : ((هاء وهاء* “ أي هذا بهنا*. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)- 

(2) في (ب» ج) وردت من غيره]. 

(3) المطرزي: المغرب: في ترتب المعرب: 5/ 181؛ مادة إن س أ). 

(4) الحاكم في مستدركه بلقظ: ((ما رأى المسلمون...) 3/ 83 برقم (4465) وقال: هذا حديث 
صحيح الإستاد 0 يخرجاه وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا) وعلق الذهبي عليه قي 
التلخيص فقا فقال: 

(5) ما بين المعقونتين 39 من ننسخة (أد ب). 

(6) في (أ) وردت [متساوية]. 

( الهداية شرح المرغيناني؛ الهداية: 13 62 الزبيدي: الجوهرة الثيرة: 2/ 304. 

(48 ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(9) الإمام مسلم بلفظ في صحيحه: 8/ 259: عن أبي سعيد الخدري اة : برقم (2970): باب 
الصرف وبيع الذهب بار تورق تققداء 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) الإمام البخاري: 77 239: عن عمر بن الخطاب عت + برقم (2023): ياب بيع التمر بالتمر. 

(12) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 3/ 63ء المرغيناني» بدأية البتدي» ص 139. 
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ي: قوله: وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيها التقابض وذلك 
مثل أن يبيع كر حنطة بعينها بكر حنطة بعيتهاء أو صيرة شعير بعيتها يصبرة حنطة بعينها 
فإن”؟ البيع جائز ولا يضرها الافتراق من المجلس قبل القبض؛ ويقبض كلل واحد 
متهما ما اشتراه في أي وقت شاء كما في الثياب والحيوان بخلاف الصرفء هذا" إذا 
كانا عينين» وإن كان أحدهما عينا والآخر دينا إن كان العين هو المبيع [جاز البيع] © 
ويشترط” إحضار الدين والقبض في المجلس قبل الاقتراق بأبدانهماء وإن كان الدين 
هو المبيع لم يجز البيع وإن أحضره في المجلس ومعرفة الثمن من الثمن بدخول حرف 
الياء. 

قوله: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق”» فالجملة في هذا أن بيع المكيل 
[بالمكيل]" من جنسه على ثلاثة أوجه: في وجه: يجوز البيع؛ ويشترط تساويهما في 
الكيل وفي وجه: لا يجوزء تساويا قي الكيل أو لم يتساوياء وفي وجه: اختلفوا فيه: [أما 
الوجه الأول: مغل بيع]” الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير سواء كانا عتيقين أو 
جديدين أو أحدهما عتيقا والآخر جديدا وكذلك بيع المقلية منهما بالمقلية من جنسه 
وبيع الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق كلل واحد متهما بجنسه متساويا وكذلك بيع 
التمر [بالتمر]” مثلا بمثل والعتب بالعنب والزيت بالزيت وما أشيه ذلك من المكيل 


35 9 
:5 بيع ی . 


(1) في (ب) وردت [لأن]. 

(2) في رب ج) وردت إوهذا]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب» ج). 

( في (أ) وردت [يشرط]. 

() السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير سمى يذثتك لانياقه فى الحلق؛ المعجم 
الوسيط: 1/ 465 مادة (س). : 1 ١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة بء ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

2 الرومي» الينابيع: لوحة: 533 المرغيتاني: الهذاية شرح الداية: 3/ 63 المرغينائي» بدأية المبتدي: 
ص139. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 27241 
القسم ااي الس 6 ا ل 


والثاني: إذا تبايعا حنطة [مقلية]" [بحتطة غير مقلية] أو باع بدقيقها أو سويقها أو 
باع تمرا مطبوخا بتمر غير مطبوخ أو حنطة مطبوخة بحنطة غير مطبوخة فإنه لا يجوز 
البيع في هذه الصور كلها تساويا“ في الكيل أو لم يتساوياء وذكر في التقريب: أنه 
يجوز بيع المقلية بغير المقلية وبيع المقلية بالمقلية كذلك في ظاهر الرواية: وقال 
[بعغر ]2 أصحاينا رحمهم الله لا يجون أما بيع الخبز بالحنطة والدقيق فقد روي عن 
أبي حنيفة ننه » أنه [لا]" يجوز يدا بيد ولا نسيئة» وروي عن أبي يوسف نة » أنه 
لا بأس بإسلام الخبز في الحنطة؛ وذكر في موضع آخر أنه يجوز بيع الخبز بالحنطة 
والدقيق متفاضلا يدا بيده ونسيئة عند أبي يوسفا ومحمد رحمهما الله لأن الخبز وزني 
والحنطة عكيلة 8/0 

قال الفقيه أبو الليث ته » ويه تأخذ وذكر القدوري أنهم أجمعوا على جواز بيع 
الخبز بالحنطة والدقيق يدا بيد سواء كانت الحنطة أقل أو أكثر. 

أما [ال] رجه الثالث إذا تبايعا تمر[ يرطب [آ] "و رطا ببسي أو عنبا 
فحيد أي حنيغة تنه إن تساويا في الكيل جازء وإلا فلا وعندهما لا يجوز 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) ما يبن المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ)- 

رت في (أ) وردت [هذا]. 

(4 في ر رودت [متاريا]. 

رق ما بين المعقوفتين مأقط عن شيك واه 

(6) مآ بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(7) في ۾ وردت [كيثي]- 

(8) اثرومي: الينابيع: فوحة: 53 المرغيتاني: اليداية شرح اليداية: 3 63 المرغيتائي» بداية المبتدية 
صر139. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)- 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (. 

رأة عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) البسر: أوله طفع ثم خلال بالفتح ثم بلح يفتحتين ثم بسر ثم رطب ثم تمر الواحذة سره 
الرازي» مختار الصحاح: ص73 عأدة (ب س ر). 

(13) قي ا وردت إيزنب]ء 
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سواء تسإويا أو لم يتساوياء ويجوز بيع الرطب بالرطب عندنا خلافا للشافعي عتئثت › 
إو“ يجوز بيع دقيق الحنطة بسويق الحنطة عند أبي حتيفة نة سراء تساويا أو 
تفاضلاء [و] تالا يجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا [أو متفاضلا]© ولو تبايغا حنطة 
مبلولة بحنطة يابسة أو ندية بجافة جاز البيع عند أبي حتيفة و[عند]" أبي يوسف متتخت 
إذا تساويا في الكيل وقال محمد لةه لا يجوز©. 

في الكبرى: بيع الحنطة بالخبز والخبز بالحنطة والخبز بالدقيق والدقيق بالخيز 
يجوز متفاضلا ومتساوياء لأن الخبز خرج عن حالة الكيل وصار وزيا هذا إذا كاتا 
نقدين فإن كان أحدهما" نسيثة فإن جعل الحنطة [أ] و الدقيق نسية والخبر تقدا جاز 
بالاتفاق وإن [كان] ® على العكس عند أبي حنيفة بتك (أ/ 252) لا يجوز وعتد أبي 
يوسف اه يجوزء بناء على اختلافهما في جواز السلم [وزنا]”' والفتوى على قول 
أبي يوسف جلت أنه يجوز“ 
في الزاد: ولا يجوز بيع الحنطة بالتخالة؛ لأن التخالة أجزاء الحنطة كالو يد لقن 
هه قال ويجوز بيع الحتطة بالخيز والخبز بالدقيق متفاضلا لأن الخير صار عدبا 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

ا ساقط من نسخة (بم). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من فخة (ب؛ ج). 

(5) الروميء الينابيع: لوحة: 53: 4 المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 3/ 65: أستى المطالب: 3/ 
537 

(6) في (أ) وردت [إحداهما 

(7) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 

(9) ما ين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

ر10( ابن مازء؛ المحيط البرهائي: 16 361. 

(11) في (أ) وردت إرالدقی]۔ 

(12) السرخسي: الميسوط: 12/ 317. 

(13) في ر وردت إعددلا. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البيوع 743 
أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجد والحنطة مكيلة وعن أبي حنيفة 
ته » أنه لا خير فيه والفتوى على الأول. 

وهذا إذا كانا نقدين فإن كانت الحنطة نسيكة جاز أيضا وإن كان الخبز نسيئة يجوز 
عند أبي يوسف نت وعليه الفتوى» وكذا السلم جائز في الخبز في الصحيح؛ ولا خير 
قي استقراضه عذدا! أو وزنًا عند أبي حنيفة ننه » لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور 


والتقدم والتأخر وعند محمد عله يجوز بهما للتعامل وعند أبي يوسف عطأثته يجوز 
وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده. 

في الخلاصة: وأما السلم + في الخبز فالفتوى اليوم أنه يجوز وزنا وعددا لحاجة 
التاس لكر كن يحتاط وقت القبض حتى يقبض المسمى كيلا يصير أستبدالا بالمسلم فيه 
يعني إذا سمى خبز الحنطة لا يقبض خبز الشعير وعلى هذا إسلا م الحنطة بالخيز 
وعليه الفتوى”. 

في الزاد: قوله: يجوز بيع اللحم بالحيواث: عند أبي حنيفة عله وأبي يوسف»ء 

ينه وقال: محمد نة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه [إ [إلا على]“ طريق © 
الاعتبار» وهو يكرد ال افاي ي أكثرء والصحيح قولهما؛ لان هذا بيع عدي 
بوزني فيجوز” “ مطلقا كما لو باع ثويا بقطن وتحقيقه [و] ”هو أن اللحم في شراء 
الحيوان غير مقصود غالبا وإنما المقصود فيه إلدر والتسل والأسامة ليزداد عينها 
بالسمن واللحم آخر المقاصد من الحيوات؛ وإنما يعتبر المجانسة كما في الضمن إذا 
كان مقصودا كمأ في الجوز مع إدهن الجوز]“ و لم يوجد غلا يعتبر [ذززى]. 


(1) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 3/ 63. 

(2) في (به ج) وردت إسلم]. 

ر3 أبن عازه المحيط البرهاني: fî‏ 181. 

ر4 عا بين المعقوفتين ورد عكررا في سخة (ج). 

(5) في (أ) وردت [الطريق]. 

(6) قي (© وردت [ریجرز]۔ 

(7) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (أ). 

(8) في (أ) وردت [وعن الجراز] بدن ما ا 

.(9) مآ بين المعقوفتين ساقط عن نسيحة [ب: ج 

(10) الرخسي: المبسرط: 12/ 323: الراقعي: الشرح الكير: 8/ 188. 
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قولة: و[إيجوز]" بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل؛ عند أبي حنيفة لتك وقالا 
والشافعي غه لا يجوز والصحيح قول أبي حنيفة جو » الالح SS‏ 
في الكيل فيجوز “ قیاسا على ما کانا يابسين» وببان [أن ی کون الر طب تمرا 
[الاستعمال الْتأسٍ ن] اسم التمر ة فى الرطب : في محاوراتهم وأشعارهي/ة وأما كيلا 
بكيل فظاهر وأما الجراز فيستفاد من قوله عيكه: (رالتمر بالتمر))"' [معناه]” بيع التمر 
[بالتمر] © وإن كان المضمر (بيعوا) فالرواية بالنصب كيلا بكيل”. 

هھ قوله: ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببيعض متفاضلاء ومراده لحم الإبل 
والبقر والغنمء قأما البقر وال لجواميس جنس» وكذا المعز مع الفأن: NEES‏ 
و وكذا لبان البقر والغنم وعد ن الشافعي فة » أنه [ا]*" جنس واحدء 
لاتحاد المقصود: ES SESE‏ أحدهما بالآخر قي 
الزكاةء فكذا أجزاؤهما إذا لم يدل الصفة" وكذا خل الدقل بخل العنب» 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط هن قسخة (أ). 

(2) في رل وردت [ويجوزا. 

(3) عا بين المعقوفين ماقط من تسخة (أ). 

(4) في فى (أ) وردت [استعمق للتاس] بدل ما بين المعقوقة 

() في ر رردت إوأمعارهم]. 

(6) عن أبي سعد الخدذري نة » أخرجه الإمام عسلم بلفظ في صحيحة: 8إ 239: برقم 2970 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذاء 

ر( مأ بين 0 هن نسخة (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) السرخسيء البوط: 12/ 329 النوري» 11 43. 

(10) العراب: خيل عراب حلاف البراذين وإبلى عراب خلاف البخاتي الواحد عربي» المعجم 
الرميط: 2 591,: مادة (ع). 

(11) البخت: الابل الخرامائية: المعجم الوميط: 1/ 41 مادة (ب). 

(12) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

(13) في (أ) وردت إيجدل]. 

(14) في رأ وردت إبالصفة] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع 745 
. للاختلاق بين أصليهما”» تكذا بين مائتهما ول [پ] “ذا كان عصيراهما جنسين وشعر 

[المعز وصوف]” الم جتسانء لاختلاف” المقاصد قال: وكذا شحم البطن بالألية 
إو اللحم لأنها أجناس مختلفة لاخعلاف© الصر لصور والمعاتي والمنافع اختلافا 
فاش 

ب» الزيتون: من العضاه ويقال لثمرة الزيتون أيضا ولدهنه الزيت 

التمر: اليأيس من ثمر 0 كالزييب مع العنب تت أهل ا 

الشيرج: الذهن الأبيض 

1 العصارة: ثقل كل شيء a‏ 

الدقل: نوع من أرداء التمر**. 

ي؛ قوله: ولا ربا بین المولى وعبده؛ یرید" به أنه إذا كان العبد مأذونا [له] © في 
التجارة ولم يكن عليه ديون 

ه لأن العبد وما في يذه ملك مولا.!©0 فلا يتحقق الربا هذا إذا كان مأذوتا له ولم 


(1) في ر( ج) وردت [أصلهما]. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من فسخة ريه ج). 

(5) في (أ) وردت [المعروف] بدل ما بين المعقوقتين. 

(4) في (أ وردت [لاختلاف الزيتون المقاصد...]. 

(5) عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(6) في (أ) وردت [ياختلاف]. 

(7) الهدئية شرح الداية: 3/ 65, الزييدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 313: السراج الوهاج: ص177. 
ر8 ال المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 488: مادة (ز ي ت). 
(9) المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 243 مادة (ت م ر). 
dO‏ المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 147: مادة رث ر ج). 
(11) المطرز ي» المغرب في ترتيب المعري: 1 269 مادة (ش ج ر). 
(12) المطرزي: المغرب قي ترتيب المعرب: 22 236:؛ مادة (د ق ل). 
(13) في (أ) رردت أيريده يمأء 

(414 ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب). 

0132 الررمي» الينابيع: لوحة: 54, السرحسي؛ البوط: 14/ 103. 
(16) في (أ) وردت [مولاء]. 
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يكن عليه دين فإن“ كان عليه دين لا يجوزء لأن مال في يده ليس ملك المولى عند 
بي حنيفة نه وعتدهما تعلق يه حق الغرماء قصار كالأجني فيتحقق فيتحقق الربا كما يتحقق 

بينه وبين مكاتبه ور . 

في الكبرى: السلم في الخبز وزنا إذا اتی [ب]”'شرائطه يجوز وهو المختار 
لحاجة الناس إليه لكن يحتاط وقت القيض حتى يقبضى من الجتس الذي سمى كيلا“ 
سح IGOR‏ 28 شرائطه لكن دقع الدرهم إلى باز وقال 

شتريت مائة من من خبز رل يواعد ننه كل يوم ت اا قاليع کد وما أكل 
0 ه لأنه اشعرى الخبز بعقد قاسد والمبيع [فيه]” غير مشار إليه قكان المبيع 
مجهولا فإذا أكل كان الأكل بعقد فاسد. 

ولو أعطاه دراهم [و]“جعل يأخذ مته کل يوم خمسة أمتاء ولم يقل في الابتداء 
أشريت منك يجوز وهو حلال» وإن كان [ب]ثأكنيته وقت الدفع الشرء ء لأن بمجرد الثية 
لا يتعقد أل لبيع إنما ينعقد البيع الآن والآن المبيع معلوم؟ فينعقد البيع صحي ا 


باب السلوةة 
م السلم: أخذ عاجل بآجل لغةء واختص بهذا (أ/ 253) الاسم بحكم يدل الاسم 


(1) قي (بء ج) وردت ألثلا]. 

ر2 الهداية شرح البدأية: 3 6« الزبيدي: الجوهرة الثيرة: 12 315 

(3) في (أ) وردت [سمى]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ننسخة وأ). 

(5) في (ب) روردت إلثلا]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب»؛ ج). 

3 ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة < 

0 (أ) وردت [معلوم قي فيتعقف] 

0( أبن مأزد؛ المحيط إ1 لبرهانية 17 81< اليأيرتى» أتعتاية شرح ألهذأية: A+ j9‏ 

(11) من معاني السلم في لغة العرب: الإعطاء والسليق يقال: أسلم لتوب تلخياط؛ أي أعطاء إياه. 
قال المطرزي: أسلم قي البر؛ أي أسلف: من السلمء وأصله: أسلم الثمن فيه: فحذق. والسلم في 
الاصطلاح عيارة عن "بيع موصوف في الذمة يذل يعطى عاجلا" ا لرزي» المغرب كم رتيب 
المعرب: 2/ 83 مادة س ل م)» بدائع الصتائع 5 201 البحر اثرائق 6/ 196. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ٠‏ 747 
٠‏ عليه وهو تعجيل أحد البدلين جوازه لمكان الحاجة [و]”"المشتر ي رب السلم والبائع 
المسلم إليه والثمن رأس المال والمبيع المسلم فيه وهو من أفعال السلب أي زال 
سلامة الدراهم بالتسليم إلى المفلس في مؤجل©. : 

ىه قوله: والموزونات: المر اد بالموزونات غير الدراهم والدنانير: لأنهما أثمان 
[و]”المسلم فيه لا بد أن يكرن مثمنا فلا يصح السلم قيهما"؟ ثم قيل يكون باطلا وقيل 
ينعقد بيعا [صحيط!© بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان 
والعبرة في العقود للمعاني والأرل أصح لن التصحيح إنما يجب في محل أوجيا 
العقد فيه ولا يمكن. 

قوله: والمعدودات التي لا تتفاوت» كالجوز والبيض الصغير” والكبير سواء 
باصطلاح” الاس على إهدار التفاوت بخلاف البطيخ والرمان: لأنه تاوت" آحاده 
تغاوتا فاحشا ويتفاوت الآحاد في المالية [يعرف] العددي المتغارت. 

قوله: والمذروعات» لأنه يمكن ضبطها بذكر الذراع”” © والصفة [والصنعة] 8 ولا 
بد متها لترتفع * الجهالة فيتحقق شرط صحة الل" 

في التصاب: السام في الكاة ر“ يجوز عدداء لأنه عددي كالجوز والبيض 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة رل. 

(2) الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5 السرخسيء الميسرط: 12/ 354. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) في (ا) وردت [فيها]. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (أ) وردت [والصغير]. 

(7) قي (ب» ج) وردت [بأصلاح]. 

(8) في (أ) وردت إيتغارت]. 

(9) مأ بين المعقوفتين ورد مكررا في نسخة (ب). 

(10) في ¢ وردت [الذرع]. 

db‏ ها بين المعقوفتين ساقط من سخة (ب). 

12 في (ب: ج) وردت [ليرتفع]. 

;¢3 الهداية شرح البداية: 3/ 271 السرخسيء الميسوط: 14/ 26. 

(14) الكاغى: اثررق؛ ينظر: الععجم الوميط: 2 791 رما بعدهة مادة (ك) وزر). 
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يسبب صصص TO‏ 
وكذا”“الاستقراض ولو أسلم بالوزن رأيت في جواب الفتوى أنه يجوز أيضاة. 

فى الذخيرة: ولا باس بالسلم في الحرير [الحرز]" والثياب بعد أن يشترط طولها 
وعرضها بذراع معلوم وبين ص يها وهذا أستحسان ثم إن محمد جنه شرزط لجواز 
هذا السلم بيان الطول والعرضى والصفة ولم يشترط بيان الوزن» ولا شك أن بيان الوزن 
في الكرباس” ليس يشرط؛ لأن الكرياس لا يختلف باختلاف الوزن» وهل يتشرط بيان 
الوزن فى الحرير”؟ اختلف المشايخ فيه: وذكر الكرخي في مختصره أنه لا يشترط 
[و]"إليه مال شمس الأئمة السرخسي ننه وهكذا في شرح القدوري حيتت . لأن 
الحرير يختلف باختلاف الوزن وإذا شرط في السلم كذا ذراعا مطلقا فله ذراع وسط 
اعتبارا للنظر من الجانبين. 

واختلف المشايخ في قوله قله ذراع وسطء بعضهم قالوا: أراد به الصدر؛ وهو قعل 
بعضهم: أراد به الخشب» لأن خشب الذرع يتفاوت في الأسواق فمنها ما يكون أقصر 
ومتها ما يكون أطرل» قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يحمل عليهما إذا شرط مطلتا 
فيكون الوسط [له]" نظرا من الجانبين. 

هء قوله: ولا يجوز السلم في الحيوان؛ وقال الشافعي عه : يجوز لأنه يصير 
معلوما ببيآان الجنس و“ السن والتوع والصغة والتفاوت بعذ ذلك يسير قأشيه الثياب» 
ولنا [أن]"" بعد ذكر ما ذكر يبقى تفاوتا فاحشا قي المالية باعتبار المعاني الباطتية 


(1) فى (ب) وردت [كذلك]. 
(2) ابن عازه المحيط البرهاني: 7/ 174. 
(3) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب؛ ج). 
رف الكرباس: القطن: ينظرء اين منظورء لان العرب: 6/ 195: مادة (كربس). 
رة قي (أ وردت [الخرز]. 
(6) مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (أ)ء 
(7) في (أ) وردت [ذرع]. 
,8 م1 ین 4 قوكتين ساقط عن تسبحة 3 
' 9 ابن مازءء المحيط البرهائي: 17 174 
(10) في ر وردت [عن]. 
¢ ما بين ! لمعقوفتين ماقط من ت تنسلخة ربد ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ١‏ 749 
. فيفضي إلى المتازعة بخلاف التياب لأنه مصتوع العياد فقلمأ يتفاوت الثوبان إذا تسجا 
علي تحال ر درا سے اد ا E‏ 


د 


1 
لمكن ل a‏ م وار 
العقد فيكون مفضيا بفساد. 

في الذخيرة :ولا يجوز السلم في الحم وإن كان مخلوع العم وهو الام 

ه [قوله:]* ولا في أطراقه» كالروس” “ رالاکارې للتفاوت إذ هو عددي لا مقدار 

لیا 

قوله: ولا في الحطب [حزما] ولا في الرطب جرزاء للتفارت إلا إذا عرف ذلك 
بآن بين طول ما يشد به الحزمة أنه شير ' أو ذراع فحيتئذ يجوز إذا كان على وجه لا 
وسن تك 04 
يناوت - 

قوله: الما كد سس تومي 
اتل کی زر كا ا عبد لبد موجونا علدا ل أو على العكس 


(1) الهداية شرح البتاية: 171/3 الموصلي: الاختيار لتعليل المختار :82 8 أسنى المطالي: 9/ 
50 ء المأرردي؛ الحاوي ة في فقه الشافعي: 5/ 399. 

(2) في (أ: ج) وردت [المارات]. 

3 العناية شرح الهداية: 78 380 وما يعدهاء أبن مازد؛ المحيط البرهاتي: 7/ 162 

خخ أبن مأرو: : المحيط البرهاني: 17 178 

وک ماب بين المعفوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (أ) وردت [كالدوس]. 

28 الهداية شرح البتاية: 3/ 273 الزييديء الجوهرة الثيرة: 2/ 322. 

(8) في (أ) وردت [خرما] وهي ساقطة أصلا من نسخة ريم 

(9) في (© وردت إيشر]. 

(10) الهداية شرح البتاية: 13 272 الزبيدي» الجوعرة اليرة: 2/ 324. 

41 أر ركان السلم: ذهب جمهور الفقهاء إ! لی أن أركان السلم 5 ثلاثة: 1- ال ير لصيغة (وهي الإيجاب 
والقبولع. 2- والعاقدان (رهما المسثمء والمسلم إليه). 3- والمحل (وعو ا رأس المال: 
والمسلم فيه). وخالف في ذلك الحنقية حيث اعتيروا وكن السلم هر الصيغة المؤلغة من 


750 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الثاني 
منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز؛ وقال الشأفعغي جنغ [..] يجوز إذا كان موجودا وقت 
المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه [و] لا قوله غيثيد: ((لا تسلغرا في 
التمار حتى يبدو صلاحها»)" ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل قلا بد من استمرار 
الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل» وإن انقطع بعد المحل فرب السلم“ إن 
شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجودءء لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف 
الزوال فصار كإياق العبد المبيع قيل القبض”. 

في الزاد: والصحيح قولناء لأنه"“ اسلم فيما لا يقدر على تسليمه عتد محل 
الأجل» لأن القدرة على التسليم بوجود المسلم فيه في يده وملكه؛ وذا إنما يتحقق 
بالاكتساب خلا بد له من مدةء وزمان الانقطاع زمان لا يتمكن من الاكتساب فيه قلا“ 
يقدر على التسليم عند محل الأجل فلا يجوز [قوله وحد الانقطاع ما ذكره الفقيه أبو 
بكر البلخي أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت وعلى هذا 


الإيجاب والقبول الدالين على اتفاق الإرادتين وتواققهما على إنشاء هذا العقد. الركن الأرل: 
الصيغة: إتفق الفقهاء على صحة الإيجاب يلفظ السلم أر السلفء وكل ما اشتق منهماء كأسلفتك 
وأسلمتك» وأعطيتك كذا سلما أو سلفا في كذا..؛ لأنهما لفظان يمعنى واحدء وكلاهما أسم لهذا 
العقد. ركذا على صحة القبول بكل لفظ يدل غلى الرضا يما أوجبه الأول: مثل: قلت ورضيت 
ونحو ذلك. البدائع 2015 منح الجثيل 2/3 وما بعدها المهذب 304/1): شرح متهى 
إلإرادات 12 214. 

8 في (ب» ج) وردت زيادة [لا] بدل التقاط. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) عن عبد الله بن عمر شخ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: 77 419 برقم (2044): ياب 
بيع الثمار قبل أن يدو صلاحها والإمام مسلمء أخرجه عن أبي هريرة عللته: 8/ 99 يرقم 
(2834): باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

(4) في (أ) وردت [المسلم]- 

(3) الهداية شرح البناية: 3/ 72 الزّبيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 323: السرخصي؛ البرط: 12/ 233: 

. أستى المطالب: 9/ 30: الهيتمي» تحفة المحتاج: 19/ 65. 

(6) في (أ) وردت [لأنها]. 

(7) قي (أ) وردت [ولا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوخ ْ 751 

. اتقطاع الدراهم]. 

قوله: ولا يصح السلم إلا مؤجلاء وقال الشافعي عفكه. يجوز حالاء رأ 254 
والصحيح قولتا؛ لأن المسلم إليه إما إن كان قادرا على التسليم فيه حلا أو لم يكن قادرا 
فان كان وجب أن لا يجون لأن المسلم ما جوز إلا بطريق الرخصة والرخصة استباحة 
الشيء مع قيام الخاضر للضرورة وإذا قدر على تسليمه حالا أمكن بيعه© لا بطريق 
السلم فلا يكون فيه ضرورة فلا يجوز وإن”” ثم يكن قادرا حالا لا يجوز أيضا لأزء لا 
يحصل به غرض العاقد ومقصوده وهو الوصول إلى ملك المسلم فيه فيفسد ضرورة 

ف قوله: ولا يجوز إلا بأجل معلوم؛ لأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في 
البيع والأجل أدناء شهر وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم والأول أصه©. 

في السراجية: [ر]“ أدتى* مدة الأجل ا يمكن تحصيل مثل المسلم فيه 
إو هر المختار “. 

في النصاب: سلم الحال لا يجوز عتده واختلقت الروايات في قدر الأجل الذي لا 
يجوز السلم بدونق]0 قال الطحاوي إنه مقدار بثلاثة يال" فصاعدا قال وهو قول 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة إبء ج): ولم أعرف من يقصد الشأرح يكلمة: (قوله) لأن هنا 
لیس كلام الما حتت 

(2) في (ب) وردت [حالما. 

(3) في (ب؛ ې وردت [تإن]. 

رع الهداية شرح البداية: 273/3 السرخسي » المبسوط: 12/ 220: الجوهرة اليرة: 2/ 327 أسنى 
المطائب: 9إ 15. 

(5) الهداية شرح البذاية: 3/ 73, الكاساني» الصنائم: 11/ 390: أبن مأزه: المحيط البرهاني: 7/ 
١ .158‏ 

6y‏ عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(7) في (أ) وردت [أدناا. 

(8) في (بء ج) رردت إلا]. 

9 عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة رأ 

(10) الأرسي؛ السراجية: ص 444: الزيلعي؛ تسين الحقائق: 11/ 279. 

1ن مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) في (بء ج) وردت [آيام]. 


752 جامع المْضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
أصحاينا وعن الحسن الك كرخي انت » أنه ينظر إلى عقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس 

فى" التأجيز رليك ون كان قدر ما أجل أجلا يؤجل بمثله في العرف والعادة 
E‏ وعن أبي بكر الرازي رحمه اللهه أنه قال مقدار ما يتعلق به جواز السلم أن 
يرن ناد على تنكس التق رر بساعة» وعن محمد اخ » أنه قدر أدناه بالشهر 
فصاعدة وعليه الفترى©, 

آي" قوله: ولا يصح پمکیال* رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه؛ يريد به ذا 
كان كيل الرجل وذراعه مغاير []© لكيل العامة وذراعهم؛ وأما إذ" كانا موافقين 
لكيل العامة وذراعهم فتقييده بذلك[يقه]© ا نغر السلم جائزء هذا إذا أراد بالذراع 
الخشية» وإذا أراد به ذراع يدء فهو غاسد أيضا لاحتمال أن يموت أو يزداد ذراعه بالكبر؛ 

قوله: ولا 0 قرية بعينهاء قتخصيصه بقرية واحدة ليس على سبيل الحد حتى 
لو أسلم في حنطة قر يم أو ثلاث" وحتطتهن متفقة في الأرصاف كلها لا يختلف 
E‏ [ي]* كسمى طعام موضع 13 [يا]* ‏ يتوهم انقطاء إه]” © قعلى 


(!) قي (ب؛ ج) وردت [دفي]- 
(2) في (ج) وردت أقإن!. 
(3) أين عازءء المحيط البرهاني: 7 158. 
ل ها بين المعقوغتين ساقط عن نسخة (أ). 
(5) في رب» ج) وردت أيكيل]. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من لخة رأ 
(7) في (أ) وردت [انكيل]. 
(8) في (أ) وردت [لو]. 
ر ما بين المعقوفتين غير عثبتة في جميع التسخ؛ وأتبتناه لاقتضاء السياق: الروميء اليناييع: لوحة: 54. 
410 في رأ رردت [ولا في طعام...]- 


(11) في رام وردت إثلاثة]- 

(13) في (أ) وردت 00 

و14 ما بين المعقوفتين غير مثبتة في جميع التسخ؛ وأبحاه لاقتضاء الياق: اثرومي: الينأبيع: لوحة: 
54 


(15) ما بين المعقوفتين ماقط من تة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع : 753 
هذا لو أسلم في حنطة سمرقتد أو في حتطة 5 يخارى أو في حنطة هراة لا يجوز السلم 
لمأ فيه من وهم © الاتقطاع: ولو أسلم في حنطة خراسان أو في حنطة العرا اق جان 
لذن كل , واحد منهما اسم للولاية” فلا يتوهم انقطاع غلتهمناء » وذكر أيو الحسن 
القدوري رحمه الله في شرح الكرخي أن أصحابنا لا يعنون هراة خراسان لأن طعامي“ 
لا ينقطع وإنما أراد[وة]” بذلك قرية”؟ من قرى الهراة"© تسمى عراوك وتفك ينقطع 
طعامها ولو أسلم في إقليم" [لا يجوز في | إقليم]“ “ آخرء كالخراساني إذا أسلم في 
الرطب فإنه لا يصح ذكره في المحيط2. 

ولا يجوز السلم في حنطة حديثة قبل حدوئها لانقطاعها في الحال وإذا أسلم 
فيما يوجد إلى حين المحل ولم 7 قب ]3 “ حتى انقطع عن يدي الناس فالسلم 
صححيح على حاله ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء اننظ ارو 


(1) في (أ) وردت [وسم]. 

(2) في أء ب) وردت [ولأت]. 

(3) في راء ب) وردت [لولاية]. 

(4) في (أ) وردت [غلتها]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (). 

(6) في (ب) وردت [قريتين]. 

(7) في رأ وردت [البراة]ء 

(8) الهراة: عديتة عظيمة من مذن خراسأن. ما كان بخراسان مدينة أجل ولا أعمرء رلا أحصن ولا 
أكثر خير! منها۔ OS‏ يتاها الاسكتدرء ولما دحل بلاد الشرق ذاهبا إلى 
يلاد الصين أمر كل قوم ببناء سور ب عن الأعداء» ويتب إليها ليها إبراهيم ستنبه من البراهمة 
الأربعة الذين يشغع بهم إلى الله تعالى وهم: إبراعيم بن أدهم يمكة؛ وإبراهيم الخواص بالري» 
وإبراهيم شيبأن بقرميسين: وإبرأهيم م ستنيه يقزوين؛ آثأر اا للاد وأخيار اليا اد ص 6 معجم 
البتدان: 5/ 396. 

(© في ري رردت [الأقلام]. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب): + وفي (ج) وردت [يوجد في في أقلام] بدلها 3 

+11 الى رومي: اليتاييع: لوحة: 34؛ ابن مأزء: المحيط البرحاني: 77 170. 

(12) في () وردت [ولا]. 

}¢3 ا بين المعقوفين ساقط عن نسخة (به ج). 

(14) في (ج) وردت إيحظر]. 


754 جامع المضمرات والمشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الاك 1 5ك ا 0 
فإن" اختار [ال]إ“فسخ ليس له أن يشتري من المسلم إليه برس المال شيئا آخر وحد 
الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي كان يباع فيه وإن كان موجودا في السوق ذكره 
75 3 
في المحيط” 3 

قوله: جنس معلوم؛ فالجنس: كونه حتطة أو شعيراء والنوع: كونه سقيا أو غير سقي 
ربيعي أو خريفي» والصفة: كونه جيدا أو وسطا أو رديعاة, 

[ه] 0 ومقدار معلوم: کقولتا كذا كيلا مكيالا معروفا وكذا وزنا©. 

7 5-0 

م» وأجل معلوم: بان قال إلى شهر'“. 

[ي] قوله: ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره فهذا 
مثل أن يسلم قفيزين من حنطة في رطلين من عسل أو سمن؛ أو أسلم عشرة دراهم في 
كر حنطة أو أسلم ألفا من [الجوز والييض]* في كر حنطة9 © في هذه المواضع يحتاج 
إلى معرفة مقدار رأس المال لأن العقد هنا يتعلق على قدره؛» أعني به إذا وجد المسلم 
إليه نصف الدراهم زيوفا أو وجد القفيز من الحنطة معيبا أو نصف الجوز والبيض 
قاسدا فرده إلى رب السلم يبطل السلم في النصف ويبقى جائزا قي النصف فإذا لم 
يعرف مقدار [رأس المال لا يعرف مقدار]"“ ما بطل من المسلم فيه ومقدار ما بقي؛ 
فلهذا شرط أبو حنيفة اء معرفة مقدار رأس المال في هذه المواضع كيلا يفضي 
إلى المنازعة» وهذا معنى قوله: يتعلق العقد على قدره: وأما الذي لا يتعلق العقد على 


() في (أ) وردت [وإن). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) الروميء اليتابيع: لوحة: 34: اين مازه المحيط الرهاني: 160/7 
(4) الرومي: الينابيع: لوحة: 34. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج)- 

(6) الهداية شرح البداية: 13 73. 

7) أبن مازهء المحيط البرعاني: 7 الهداية شرح البداية: 3/ 73. 
(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في (ج) وردت بالتقديم والتأخير [الييض والجوذ]. 

(10) قي رب» ج) وردت [يرقان]. 

(11) ما بين المعقوفتين مافط من تسخة (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيرع ١‏ 755 
قذره > کمن أسلم عيدي ين“ أو شاتين أو ثويين في مكيل أو موزون أو معدود متقارب 
فإنه لا يحتاج إلى معرفة [مقدار]2 وای الماك كن نعل هذا کد ی بع © 
ذلك في يد أحد المتعاقدين أو وجد المسلم إليه بعضه معيبا (/ 255) بطل السلم في 
الجميع ولا يفضي إلى المنازعة ولو وجد المسلم إليه بعض الدراهم زيوفا يعد 
الافتراق فرده وأخذ بدله في مجلس الرد إن كان ذلك أقل من التصف جاز عند علماثنا 
الغلاثة جشہ وإن كان النصف زيوفا بطل السلم قي النصف عند أبي حنيفة عضت , 
و3615 يكال اكلم كل أن ايل باه أجل أن يقارقه وبري ادوه السلاكرن في 
الكتاب المتقارب دون المتفاوت© 8 

قوله: وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة؛ احترازا عما ليس له 
حمل ولا“ مؤنة ثم فيه عن أبي حنيفة ينت روايتان: في رواية: يسلمه إليه في مكان 
لقيه: وفي روإية: يتعين في تسليمه* مكان العقد: وهو قولهماء والأول أصح ويتفرع 
على هذا مسائل [منها]": 

إذا استأجر دابة بماله حمل ومؤنة دينا عليه ولم ي يبين© مكان التسليم قعند أبي 
حتيفة نك , الإجارة فاأسذة: : وعندهما جائز[ة]” وتعين مكان تسليم الدابة إليه وإن 
كانت دار! قكذلك عنده» وعندهما يتعين الدار في التسليم؛ ومنها إذا اقتسما دارا أو 
عقارا قعدل أحد النصيبين بحنطة أو شعير إلى أجل فعنده لم يجز [م]: نی نين 


(1) في () وردت [عن بن]- 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) في (أ) وردت [بعد]. 

(*) الرومي: اليتابيع: لوحة: 54 الزييدي» الجرعرة اليرة: 2/ 329. 
(5) في (ب» ج) وردت [أو]. 

(6) في (أ) وردت [تلمه]. 

28 مأ بين المعقوقتين ماقط من تسحة (بہ ج). 

(8) في رأ وردت [يتين]. 

(9) ما يبن المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) ما بين )! لمعقوقين ساقط من نسخة (ي ج). 


756 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح شختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الا د ا ا ا ا ت 
مكأن الأيفاء وعندهما يجوز إلقسمة و 0 الدار للإيفاءء ومنها إذا جعل المكا 
والموزون ثمنا دينا في البيع مثل أن يقول بعتك هذه الجارية بماثة قفيز حتطة چ2 
فعنله : لا يصح جعل مالع بدن دكاة السام وغحففها وشح O‏ 
للتسليمء قال يعض مشايختا لا ي يشترط [يان]* مكان الإيغاء في الأثمان بالإجماع؛ قال 
انعر الك رة هذا غا رامسم اجا را دة فى البحر أو على 
شاهق الجبل فيما له حمل ومؤنة سلم إليه في أقرب الأماكن فيها فإن شرط [أنه يسلمه 
فی مدينة ڌا أو في قرية كذأ بحيث ي ] إليه في ذلك المواضع جاز وليس لرب 
السلم أن يجبر عليه مكان التسليم كمن* أسلم في كر حنطة جيدة فجاء بحنطة تسمى 
جيدة فإنه ليس له أن يطالبه بما هو أجود منها وكذلك إذا أسلم” إليه في طرف المدينة 
والمصر والقرية". 

يالتجملة بالجع e e‏ ومؤنة يعنون ماله ثقل 
يحتاج في حمله إلى ظهر أو [..] أجرة حمال؛ وبيانه في لقظ الأصل ما له مؤنة في 
ا قر 

م يقال رقعة هذا الثوب جيدة يراد [به]' أ غافته [وثخانته] © ولا يقال السلم 
ثبت بخلاف القيأس» إنما ورد في المكيا ل والموزون حيث قال يقِه: ((من أسلم منكم 


(1) في (أ) وردت (يعتين!. 

(2) في (أ) وردت [الجارة]- 

(3) في (أ) وردت [جيدا]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة زب ج). 

(5) في () وردت أأن يسلم في بدنة أو في قرية كذا قحيث سلم]» وفي (ج) وردت [أن يسلمه قي 
مدينة كذا يحيث يسلمه]. 

(6) قي ر وردت [كمان]. 

(7) قي (ب» ج) وردت [سلمه]. 

(8) الرومي: الينابيع: لوحة: 34: 35 الزبيدي؛ الجرهرة الثيرة: 2/ 329. 

ر في (ج) وردت زيادة إدابة] بدل التقاط. 

(10) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 47 مادة زح م ل). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة i‏ 

(42) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البيوع ' 72 
ETE 0 EEE‏ 
. فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم»)" فبقي الباقي على أصل القياس قلنا خص مته 
ألعدديات المتقارنة فيخص الذر عي بالقياس ثم ذكر أصلا يخرج منه المسائل كما هر 
دأب هذا الكتاب ققال [كل]© ما أمكن ضبط صفته إلى آخره وهذ! لأن المسلم فيه 
دين والدين إنما يعرف بالوصف فإذا لم يعرف بالوصف يبقى مجهولا فيؤدي إلى 
المنازعة المانعة من التسليم وا اا 
ی قوله: ولا پاس بالسلم في اللبن والآجر إذا ل مليتا معلوماء [إنما يصير 
الملبن معلوما]” إذا نسب طوله وعرضه وعمقه إلى ذرأع العامة وإن كان أهل البلدة 
أصطلحوا على ملين واحد فلا حاجة إلى بيان الملين كما إذا أسلم في عشرة أرطال قي 
العسل أو [في]© السمن ولم يبين الرطل. 
قوله: ويجوز بيع [الكلب» أي بيع]” الكلاب التي ينتفع بها والصقرر وألهرة 
والفهد وإن أتلفه إنسان غرم قيمته: وروي عن أبي يوسف جائ , أنه قال: لا يجوز بيع 
الكلبه العقور وبيع إلحية والعقربه وجميح هوام الأرض كالوزغ 7® واش 
والسلحفاة [والقنغذ]"“ وكل ما لا ينتفع يداولا بده لا بجوو ا 


رأ عن ابن عباس جيك : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: 7/ 492: يرقم (2086)» باب السلم 
في وزن معلوم» وفي مسلم: 8 309 برقم 3010 باب السلم. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 

رق المغرب: 382/2: مادة (ر ق ع)» العتاية شرح اتهداية: 19 453. اليدانيء اللباب في شرح 
الكتاب: 131/1 

(4) في (ب» وردت [أسلم]. 

(5) عا بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بد ج)- 

(7) هآ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) الوزغة محركة: سام أبرص سميت بها لخقتها وسرعة حركتهاء القاموس المحيط: ص1020: 
المعجم الوسيط: 2/ 1029: مأدة (و). 

© الضب: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشته وله ذنب عريض حرش 
أعقده يكثر في صحارى الأقطار العربية: المعجم الوسيط: 1/ 532 مادة (ض). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) الروميء اليتابيع: أرحة: 55: الزبيدي: الجوهرة انيرة: 2/ 329: الزيئعي: تبيين الحقائق: 11/ 
5ه الكاماني» الصنائع: fi‏ 99 
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زعا قوله: ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك 
سواء؛ وعن أبي يوسف رحمه اللهء لا يجوز بيع [الكلب] العقور؛ لأنه غير متتفع به 
وقال: الشافعي تة ء لا يجوز بيع الكلب لقوله تيكيد: (رإن من السحت مهر البغي 
وثمن الكلب)” ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع 
[يشعر]”“ بإعزازه'” فكان منتفيا ولنا أنه عتثة: (نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو 
ماشية)* ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان”” ما لا يجوز بيعه بخلاف الهوام 
المؤذية لأنه لا ينتفع يهاء والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ولا 
EE‏ يتجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع0©. 

في الزاد: والصحيح قولتاء لأنه [مال]"" متقوم لأن المال ما يكون متفعا به حقيقة 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 

(3) عن راقع بن خديج تة ؛ أخرجه الإمام مسلم بلفظ قي صحيحه: 8/ 214: برقم (22931) باب 
تحريم من الكل وحلوان الكاهن ومهر البغي. 

(4) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع النسخ وأثبتناه لاقتضاء السياق له؛ المرغيناني» الهداية: 3/ 
79 

(5) في (بء ج) وردت أبإعراز 

(6) أخرجه صتحب الدراية: 2/ 161: برقم (807): باب الاستحقاق وباب السلمء رتال عنه: لم 
أجده بهذا اللفظ وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد) 
وللنسائي عن جابر أن التبي بي (نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) ورجاله موئقون 
لكن قال البيهقي الأحاديث الصحيحة في التهي عن ثمن الكلب ليس فيها أسكتاء وإنما الاستتاء 
في الاقتتاء فلعله شيه على بعض الرراة وأخرج ابن عدي من طريق أبي حنيفة عن الهيشم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: (رخص رمول الله جد في ثمن كلب الصيذ) وفي إسنادء أحمد بن 
عبد الله الكتدي وهو ضعيق. 1 ١‏ 

7) في (أ) وردت [فكانت]- 

(8) في (ب» ج) وردت [يلم!. 

8 اليداية شرح الذاية: 3/ 079 المرصئي: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 9 المأوردي: الحاوي في 
فقه الشاقعي: 5/ 374. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الببوع 1 759 

. مطلق الانتفاع شرعا وهو غير الآدمي والمتقوم ما يبذل” العوض لإدخاله© في ملكه 
وقد وجد هذا في الكلب فوجب أن يكون محل البيع: لأن شرع اليم إنما كان 
لحاجة العباد فإذا كان الكلب مالا متقوما تمس الحاجة إلى بيعه وشرائه قمست الحاجة 
إلى إثيات محلية البيع وصار كالفهد والبازي. 

في الذخيرة: بيع الكلب غير المعلم قد ذكر الام السرخسي لتك . أنه إذا كان 
بحا يقبل التعليم يجوز بيعه» قال: [رحمه ال“ هو الصحيح من المذهبء لأنه أل 
6 إذا كان كذلك يكون محلا للبيع؛ فإنه ذكر في التوادر: [و] لو باع الجرو جاز“ 
بيعه لأنه يقبل التعليم. 

إو" بهذا" تبين لك أن غير المعلم لو كان يقبل التعليم فهو والمعلّم سواء في حق 
محلية البيع؛ وإنما [لا] "© يجوز بيع العقور الذي لا يقبل التعليم قال جلثت 
[و]" "هكا" يقول في الأسد إذا كان [..]” ؟ يقبل التعليم والاصطياد إيجرز بيعه 
وإن كان لا يقبل التعليم والاصطيا د TE‏ 


(1) قي (أ) وردت إيتدل]. 

(2) في ر وردت [لادخار]. 

(3) في (ب) وردت [إذا!. 

(4) السرخسي» البوط: 11/ 424 

(3) ني (ب: ج) وردت [الحال]. 

(6) ما بين المعقوقتين غير مثبتة في تخة (أ)- 
(7) في () وردت إيجوزاً. 

(8) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) في (ب» ج) وردت [لهذا]. 

(10) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(11) ما بين المعقرفتين ساقط عن نسخة (أ). 
(12) في «إ) رودت [هذا]. 

(13) م قي (ب؛ ج) وردت زيادة [لا] يذل التقاط. 
(14) عا بين المعقوقتين ساقط هن نسحخة إبء ج). 
(45) أبن مأزهء المحيط البرعاني: 5/ 648. 
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ا اا ااا چ = 

فى التصاب والخلاصة: بيع جميع المحرمات سوى الخنزير يجوز وهر المختارء 
يأر ؛ييتفع بجلد”' وييع القرد يجوز وهو المختار وإذا اشترى العلق الذي يقال 
بالفارسية درغك© يجوز وعليه الفتوى a:‏ 

في الكبرى: بيع القرد يجوز ا امراك 0 هر المختارء 
لأته يتتفع به وكذا ينتفع بجلده"' 

م قرول [ولا يجون]© ؛ بيع الخمر والختزير؛ ولا يقال إنه داخل في قوله إذا كان 
اا د ذلك اسل ع کر ا 
A‏ 

ي قوله: ولا بجو بع دود الف إلا ان بكرف بع القرء إثما هو و قول أبي حتيفة 
یرنف ت وقوله إلا أن يكون مع ا يريد]' ا أن يظهر فيه العز 

فى الأجناس: قال أبو يوسف انط » لا بأس ببيع دود القد" ' إذا کان قد خرج منه 
0 أو بعضه كالتحل مع العسل؛ : وقال محمد ائغه» يجرز بيع دود القز وإن لم 
يظهر فة لع لعز ولا التحل 3 ]امع الكو وأر! ين 1 .]2 وعن لجيه وجي الل أنه 
يجوز يشرط أن يكون محرزا ا وإن كان مع الكوارات3 © أو مع العسل جاز 


ر في (أ) وردت [يجلدها]. 

(2) العلق: دود أسود يمتص الدم يكون في الماء الآسن إذا شربته الداية علق بحلقها واحدته.علقة» 
المعجم الوسيط: 2/ 622: مادة (ع). 

(3) درغك بالفارسي: تروع من الحشرات: ٠‏ ولم أثبت المعتى في لا لمتن؛ لأن الكلام يستقيم عكذاء 

(4) الموصلي؛ الاختيار لتعليل المختار: 2/ 10» البابرتي: العناية شرح الهداية: 171/1. 

رق الزيلعي» تبيين الحقائق: 11/ 326: المرصليء الاخصار لتعليل المختار: 2/ 10. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(7) العناية شرح الهداية: 9/ 464 الرّيدذي؛ الجوهرة التيرة: 2/ 339. 

(8) في (أ) وردت [«لتت ] مرتين للإمامين الجليلين. 

ر ما بين المعقرقتين ساقط عن تسخة (إبء ج). 

(10) في (ا) وردت [القذ]. 

ر1 في (أء ج) وردت زيادة إإلا] بدل التقاط. 

(12) في (بء ج) وردت [الكورات]. 

(13) في (به ج) وردت زيادة [ولا يجوز بيع التحل] يدل النقاط. 

(14) في (بء ج) وردت [الكورات]. 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب البيوع 761 
ا ا و ن ا ج ج ع ت 
لكف 

بالإجماع 3 1 

في الزاد: [فوله:]© ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع 
الكوارات“ وعن محمد وه , أنه جوز بيعه شرط أن يكون محرز! أو مجموعا وهو 
تقول الشاقعى رحمه الله والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأنه من الهوا قلا يجوز 
بيعهء كالزتابير إلا إذا كان مع الكوارات© لأنه مال متقوم قيجوز بيعهء وأما دود القز 
فالمذكور قول أبي حتفة وقال: محمد رحمه أله يجوز تيعة) وكال: أبو يرسق إن ظهر 
القز فيه يجوز [بيعه]“ وإلا قلا“. 

فى الكبرى: اشترى العلق الذي يقال بالفارسية درغاك" أي بوجه يجوز هر 
المختار: لأن الناس احتاجرا إليه ويتمولونه وبيع دود القز وهو دود ألفيلق يجوز عند 
محمد حزق , أرقا وعليه الفتوى لمكان العادة [ويع بذره"“ يجوز عند أبي يوسقا 
ومحمدث رحمهم الله وعليه الفتوى تمكان 0 ©1 , 

ب» العلق: شبيه بالدود الأسود*" يتعلق بحنك الدابة إذا شرب لت] ”2 را 257 


14. 
5*١ زم‎ 


ومته بيع العلق يجو 


و1 الرومي» اليتابيع: وحة: 33: ابن ماز المحيط اليرهاني: 6 345. 

ر2 ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (0- 

(3) في (ب؛» ج» وردت [الكررات]. 

ر في (أ) وردت [الهوان]. 

(3) في ډب ج) وردت [الكورات]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)- 

(7) الموصني» الاخيار لتعليل المختار: 3/ 26 الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 10/ 452. 
(8) درغك بالقارسي: ترع من الحشرات: ولم أت المعتى في المتن: لأن الكلام يستقيم هكذا. 
:9) في رأ وردت [يدزء]. 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من فسخة إب). 

(11) اين مازءء المحيط البرهاني: 26 345. 

(12) قي (ب) وردت [أسود]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(14) المطّرزي: المغرب قي ترتيب المعرب: 4 13؛ مادة (ع ل ق). 


762 جامع العُضمرا ات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدّْرِي/ الجزء الثاني 
الكوارات": بالضم والتشديد وعن الغوري معسل النحل إذا سوي من طيره©. 
وفي التهذيب: كوارة النحل وكوارته مخففة وفي باب الكاف الكوار: الكوارة هكذا 

مقيدان بالكسر من غير تشديد شيء كالقرطالة يتخذ من قضبان ضيق الرأس إلا أنه 

يتخذ للتحل [والله الموفق©. 
في الكبرى: من باب الصلح من عليه قفيز حتطة لآخر”” إذا قال ليس عندي حنطة 

فبعني تلك الحنطة قباعها منه واشترى [...] 8 قالبيع فاسدء ولو أراد صحته يتبغي أن 

يشتري المقرض عنه ثوبا بتلك الحنطة ويقبضه منه ثم يبيعه مته بالدراهم لأن الحنطة 

في الذمة تصلح ثمنا ولا تصلح مبيعا إلا بطريق السلم]©0. 


(1) في (ب) وردت [الكوارة]. 

(2) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 462» مادة رك ور). 

(3) العطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 4/ 462 مادة (ك ور): أبن الهمام» شرح قتح القدير: 
١ 4206‏ 

(4) في (ب) وردت [الآخر]. 

(5) في (بء ج) وردت زيادة [أن عليه] بدل التقاط. 

(6) مأ بين المعقوفتين غير عثبتة في نسخة (أ). 

2 أبن مازء؛ المحيط البرهاني: 6/ 216. 


كتاب" الصرف” 


م؛ اعم أن الأموال أنواع: منها ما هو ثمن مطلق على كل حال قوبل بجنسها أو 
بغيرها كالحجرين» ومنها ما هو مبيع بكل حال كالثياب وما يلبس» ومنها ماهو ذو 
مثلين ثمن من وجه ومبيع من وجه كالمكيل والموزون إذا قايلها مبيع وصحبها الياء 
تكون” ثمنا وإن لم يصحبها الباء وقابلها ثمن تكون”' مبيعة» ومنها ما صارت ثمنا 
بالاصطلاح وهي سلعة في الأصل فإن كانت رائجة فهي ثمن لا تتعي تتعين بالتعيين: وإن 
كانت كاسدة فهي سلعة والثمن ما يثبت دينا في الذمة©. 

الصرف: وهو التقل وقيل الصرف الزيادة لغة ومنه سمي العبادة التافلة [صرفا] © 
الصرف هو المبيع إلا أن الصرف أخص©. 

قوله: من جنس الأثمان» إنما قال هكذا لأن النقرة تتعين بالتعيين في رواية قلا 
يكون ثمنا مطلقا وعقد الصرف يشتمل التبر والمضروب492, 


0 وردت إياب]. 
(2) الصرف: لغة: يقال صرفت المال أنفقته وصرقت الذهب بالقراهم بعته واسم الفاعلل من هذا 


صيرفي وصيرف وصراق للمبالخة قال أبن قارس الصر ف قضل الدرهم في الجودة على الدرهم 
ومته اشتقاق ا هي و بيع بعض الأثمآن بيعضى كالذهب والغضة إذا بيع أحدهما 


بالآخر أي يع مأ من جنس الأثمان بعضها ببعضء الفيومي: المصباح المير: 5/ 204: مادة 
(ص و ف) الزيلعي» تب تين الحقائق: 11/ 375 البحر الرائق: 17/ 48 

(3) في (أ) وردت [يكرت]ء 

(4) في (أ) وردت [يكون]. ` 

(5) في (أ) وردت أيتعين]. 

(6) السرخسيء الميسوط: 14/ 2. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من تسحة (أ). 

8 الهداية شرح البداية: 3/ 81: البابرتي: العتاية شرح الهداية: 9/ 487. 

(9) في (!) وردت إيتعين]. 

(10) الهدلية شرح البداية: 3/ 81. 
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هى قوله: قبل الافتراق» والمراد مته الافتراق بالأبدان حتى لر ذهبا يمشيان معا في 
جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف. 

[لقول [لبن]*'© عمر نت ررإن وثب من [سطح]© فثب مع" ركذا المعتبر 
ما ذكرناه في قبض رأس [مال]*© السله©. 

قوله: ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه؛ حتى لو باع دينار! بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في“ الثوب فاسدء لأن القبض 
مستحق بالعقد حقا الله تعالى وفي تجويزه فواته وكان”' ينبغي أن يجوز في النواب كما 
نقل عن زفر جلثت لأن الدراهم لا تتعين"“ قينصرف العقد إلى مطلقها ولكتا تقول 
الثمن في باب الصرف مبيع؛ لأن المبيع لا بد له منه ولا“ شيء سوى الثمنين فيجعل 
كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز وليس من ضرورة 
كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم يول 

قوله: ومن باع سيفا محلى إلى آخره؛ هذا إذ! كانت القضة المفردة أزيد مما فيه فإن 
كانت رأ/ 258) مثله أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع للربا أو لاحتماله وجية 2 


الفساد من وجهين فترجحت. 


(1) ما بين المعقوفتين غير مثبت في ()- 

(2) ما بين المعقوفتين غير ميت في (أ). 

(3) الأثرء أوردء صاحب الدراية: 2/ 163: ياب الكفالة والحوالة. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (به ج). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(6) الهداية شرح البداية: 3/ 82: ابن مازءء المحيط البرهاني: 7 359. 
(7) في (ج) وردت أبالثرب]. 

(8) في (بء ج) وردت [قكان]- 

(9) في () وردت إمن]۔ 

(10) في (أ) رردت أيتعين]. 

(11) قي (ج) وردت أفلاا. 

(12) الهداية شرح البداية: 3/ 82 المرغيناني؛ بداية المبتدي: ص 142 


(13) في (ج» وردت [إوجيت]. 


ب 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الصرف : 765 
ا ا ۹ اي 2 


قوله: من ثمنهاء إن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحدء قال الله تعالى: 


ٍإعييتئما ل لاف ا" والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاعر حال 
ي قوله: فدفع من ثمنه خمسينء فهو على أربعة أوجه: [أما إن قال له حذ هذا من 


تمن الصرف أو سكت سكت أو قال خذ هذا من تمتها أو قال خذ هذا“ من تمن المبيع؛ أما 
0 امن ثمنها أو خذه من ثمن الصرف فالبيع جائز فيها 


وإن قال خذه من غير الصرف فهو على وجهين: إما أن يكن" الحلي يتخلص من 

غير ضرر جاز الييع في المبيع وبطل في الصرفء وإن كان لا يتخلص إلا بضرر جاز 
is 8. 5 5 722 5 5‏ 5 : 

البيع قيهما جميعا ويصرف المنقود“ إلى ثمن الصرف ويلغو“ صرف" ؟ إلى ثمن غير 
الصرف ولو كان اليف مموها يالذعب أو الفضة فاشتراه بجنسه جاز البيع بكل حال 
لوطا عبرة للتمويه لكونه مستهلكا و 

مق الغلة: ما يرده بيت [المال]" ويأخذه اجار“ 

ع قوله: وإذ! كان الغالب على الدراهم الفضة إلى 005 0 حتى لا یجو جوز بيع 


(1) سورة الرحمن' آية: 22 

(2) في رأ وردت [الظاهر]. 

(3) الهداية شرح الداية: 3/ 82 

(#) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة إباء ج)- 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (ب: ج) وردت إكان]. 

(7) في (بء ج) رردت [المتقول]. 

ر8 قي (ج) وردت إيلخرةا. 

(9) في (أ وردت [الصرفة]. 

(10) في ر وردت [أفلا]. 

رڏ اروس اليتابيع: فوحة: 55. 

(12) في و وردت إب]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ)ء 

(14) الربيدي؛ الجرهرة النيرة: 2/ 358: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 11/ 387. 
(15) مأ بين المعقوتتين ساقط من نسخة (ب) وورد بدلها [فهي قضة]. 


766 جامع الفضمرات والغشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن وكذا لا يجوز الاستقراض 
بها إلا وزنا لأن النقود لا تخلو ا عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش 
وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه قيلحق القليل بالرداءة والجيد زالرديء 
و 


في التصاب: بيع غطرفة” بغطرفيتين لا يجوز وعليه النعوى لأنها ألحقت 


بالدراهم في حق الزكاة؛ ولهذا أقتينا بوجوب الزكاة في مائتين منها وفي عرفتا صار 
امه وروي عن مستي تق أنه رييب فى ماضن منها کے وا من ر ر 
القيمة وكذلك”* في حى اعتبار الربا ولذلك سميت بالمحمدية" [و]©هذا هو 
ال“ 

ي» إقرنه:] © ون“ كان الغالب عليهما الغش فليسا قي حكم الدراهم والدثانيرء 
يريد به أن يكون الغش غالبا بحال لو احترق بالنار تحترق! الفضة والذهب42 ولا 
يتخلص متها شيء ويبقى الغش بحاله فإذا كان بهذا الصفة يلتحق بالقلرس والعروض 


(1) في (أء ج) رردت إيخلرا]. 

(2) الهداية شرح اليداية: 3/ 83؛ العرغيناني: بداية المبتدي: ص 144. 

(3) الغطارفة: يعني الدراهم الغطريقية وهي كانت من أعر رويك E‏ 
أنها منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام ! لرشيد: المغرب: 4/ 86 مادة (غ 

- طرف 

(4) في رأ وردت [فكذلك]. 

(5) في (بء ج) وردت [وكذ!]. 

(6) تعلها تسمية من تسميات الذراهي كما ذكرها صاحب التحفة: وأنواع الدراهم عي: غطريفية أر 
عدلية أو دنائير محمودية أو هروية أو مروية؛ السمرقندي» تحفة الفقياء: 9/2. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

;8 السمرقتدي» تحفة الفقهاء: 2/ 9. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة رأ ب). 

10) في (() وردت وذ 

(11) في (أ) وردت [يحترق]. 

3)12 في (ج) وردت بالتقديم والتأخير [الذهعب والفضة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصرف 1 2707 


. وتكون” © الفضة والذهب في الغش ساقط العبرة كمأ قى المموه: وإن كان يخلص منه 


فإن© [كان]” أقل فليسا في حكم العروض فإن بيعت بفضة خالصة أو ذهب خالص 
ينظر إن كان الخالص مثل ما في المغشوشة أو أقل لا يجوز البيع لمأ فيه من الرياء وإن 
لم يعلم ما في الغش فكذلك لما فيه من وهم الربا. 

إم قوله: وإن كان الغالب عليهما الغش إلى آخره؛ هذ! الذي إذا كانت القضة لا 
تخلص عن الغش لأنها صارت مستهلكة فلا اعتبار بها وأما إذا كانت تخلص عن 
الغش فليست بمستهلكة فإذا كانت قضة خالصة فهو كبيع نحاس [بتحاس]* وفضة 
بقضة فيجري على الاختيار 0x‏ 

ي] تونه: وإن بيعت بجنسها متفاضلا جازء 0 جنسان مختلفان ٩2‏ 
فيصرف كل جنس إلى خلاف جنسه كبيع ثوب ودرهم بثوب بدرهمین۔ 

وإن اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الاس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيقة 
تخ ثم ينظر إن كان المبيع قائما بعينه أخذ: البائع وإن كان هالكا ضمن المشتري 
قيمته يوم القبض» وقالا البيع جائن إلا [أن]” ؟ عند ابن 520 E‏ [علير] 05 : 


(أ) قي (أ) وردت [فيكون]» وني (ج) وردت [ويكرن]. 

(2) في (أ) وردت إوإن]. 

(3) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة به ج). 

4 الررمي» اليتأبيع: لوحة: 36 الزبيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 339. 
(5) في رأء ب) وردت [تخلو]. 

(6) ما يبن المعقرقين ساقط من نسخة (يه. - 

() في (أء ب) وردت [فيجرز]. 

(8) في راء ب) وردت [الاعبار]. 

زا الهداية شرح البداية: 3/ 85: الزييدي» الجوهرة التيرء: 2/ 359. 
(10) ما بين المعقوفتين - على طوله - ساقط من نسخة (أم. 

(11) في (أ) وردت [ييعت يجسه بجسها...[. 

(12) في (أ) وردت [مخغان]. 

(13) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ ج). 

14 3 شي 5 وردت [ريجب]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ي 


768 جامع المُضمرات والغشگلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
قيمتها ينوم القبض» وعن[د]" محمد بنك آخر ما يتعامل الناس بها وإذا اشترى 
بالفلوس ثم كدت فهو [على هذا]" الخلاف» ولو استقرض قلوسا فكسدت ليس 
للمقرض إلا الفلوس بعينها عند أبي حنيفة» اف وقالا عليه قيمة القلوس ٠."‏ 

ولو اشترى فلوسا بدراهم فسلم الدراهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت فسد 
البيع بالإجماع؛ وإن كان الغالب هو الذهب والفضة فالحكم للغالب» وإن لم يخلص 
من الذهب والفضة شيء من الغش [إلا؟" بالإذايةء ولو كانت الفضة والغش سواء قال 
أصحابتا [رحمهم اله[ اعتبر غلبة اللرن فإن كان لون القضة غالبا لم يبعها [ب] © أقل 
من وزنها قإن كان لو ن الصفر غالبا جاز على الاعتبار ذكره"“ في التقريب» والدراهم 
المضروية ثلاثة أصناق: صف منها: الغالب فيها الصفر: وصنف منها: الغالب قيها 
الفضة: وصنف منها: الصقر والقضة سواء قإذا بيع بعضها بيعض فلا بد من القبض في 
المجلس لأنه صرف وإن بيع بالفضة البيضاء إن كاد[ الغلبة تلفضة يعتير المماثلة 

محالت وإن© كان الصفر غالبا فهو بمتزلة الفلوس فلا بد أن يكون الفضة الصافية 
أكثر مما فيهاء وإن كاتا سواء يعتير كل واحد أصلا ينفسه فيجب أن يكون البيضاء أكثر 
كيلا يقع الصرف من غير عوض”". 

م أقر له:] !0 وإذا اشترى بها سلعة”' أي: [ي]* '“الدراهم المغشوشة فكسدت 
في جميع البلدان حتى لو كانت تروج في بعض البلدان دون البعض فعليه رد المثل كذا 


(14) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 

(2) عا بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

رق الرومي؛ اليتابيع: لرحة: 56 الكاماتيء الصنائع: 28011 
(4 ما بين المعقوقين ساقط من نسخة رأ ب). 

(5) ما بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (ب؛ ج). 

(6) عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (إب). 

(7) في (أ) وردت [ذكره على]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر قي أ ج) وردت [فإن]. 

(10) الرومي؛ اليتابيع: لوحة: 56 الْرُبيدي» الجرهرة التيرة: 2/ 339. 
وأا ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) في رب) وردت [حلقة]. 

و13 ع1 بين المعقونتين ماقط من تة إبء ج 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصرف ٠‏ : 769 

| إختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله. 

قوله: [و]” “بطل © البيع» قيل معناه: إن البيع يخرج من أن يكون لازما ويجبر الباتع 
في نقضه؛ والصحيح أن البيع ييطل حقيقة لأنها كسدت فخرجت عن كونها ثمنا 
وصارت مبيعة في الذمة والمبيع في الذمة لا يجوز إلا في السلم ولم يقصد[ة]* ذلك 
فيفسد (أ/ 258) العقد, كذا ذكره في شرح أبي تصر رحمه الله 

الضمير في قوله: وقال أبو يوسف عليه قيمتها [يوم البيع]© [و] “قال محمد عضت , 
عليه قيمتها [إخر ما تعامل النأس بها] © راجع إلى الدراهم المغشوشة والدليل [قوله 
ف انه 5 من التقدية إلى غيره وهذا لا lı‏ مح دليلا لوجب” ‏ قيمة السلعة 
البتة فكيف” ‏ يصرف الضمير إلى السلعة؟ [,]:2 “وجوب قيمة المبيع من أحكام البيع 
الفاسد والبيع باق عندهما على الم 2. 

في الكبرى: إشتر حي رامع عي ا یقبض حتى تغيرت: فإن كانت [لا 
تروج اليوم في السوق فسد” © البيع لأنه هلك الثمن» م ا 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (. 

(2) في (أ) وردت [يطلع]. ٠‏ 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أنج). 

(4) الهداية شرح البداية: 13 85: الزييديء الجوهرة النيرة: 2/ 359. 

(5) ما بين المعقوفتين غير عثيت عثبت في جميع النسخ: وأثيتناء لاقتضاء السياق له: مخحصر القدوري: 
ص91. 

(6) ما بين المعقو لمعقرفتين ساقط من تة إب) 

22 مأ بين المعقوفتين غير مثيت في جميع النسخ» وأئبناء لاتتضاء الياق له؛ مختصر القدرري: 
ص 91. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من نسحة و. 

!49 مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة وأ 

(10) في في () رردت [يرجب]. 

db‏ تي (ب» ج) وردت إأوكيف]. 

(12) مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(13) الميدانيء اللاب في شرح الكتاب: 132/1 وما يعدعا: الرّبِيدي: الجوهرة اليرة: 2/ 359. 

(14) في (أ) وردت [عند]. 


770 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام ۰ الجزء الثاني 
وإن كانت]*© تروج لكن انتقص قيمتها لم يفسد البيع لأنه لم يهلك الثمن ليس له إلا 
ذلك» فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة وقيمته في E‏ المختار 
ونظير a‏ شترى شیا بالقلوس ثم كسدت قبل القبض بطل 
الشراء إيعني فسد]© ولو رخصت لا 

في الذخيرة: إو“ الانقطاع كالكساد وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوقء وإن 
كان يوجد في يد الصيارفة» وقيل : إذا كان يوجد في يد الصيارفة [فليس]* بمنقطع» 
والأول أصح وفي الصغرى أيضا وفي المنتقى: : قال أبو حتيفة جنغ : أما في 
الاستقراض عند أبي حنيفة طلننه لا يضمن قيمتها وعليه مثلها؛ وعند أبي يوسف 
ونه : [عليه]© قيمتها من الذهب والفقة يوم القبض» وعند محمد طفق في 
آخر يوم كانت رائجة فكسدت» وكذا هذا الخلاف في ال DE‏ 
ولكن [و] "الذي عليه الفتوى” كان يفتي بقول محمد ته رفقا للناس قف 090 
عزنك0, 

بء كسد الشيء یک د بالف 03 كسادا وسوق [كاسد] 9 بغیر ھا 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بین ا لمعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر ابن ماز» المحيط البرهاني: 6/ 273. 

ر ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخّة (به ج). 

(7) في (ج) وردت بالتقديم والتأخير [الفقة والذهب]. 
(8) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ج). 

(9) في راء ب) وردت |الرحمة]. 

ر0٤)‏ في رم وردت [نغتي]. 

(11) ابن مازه المحيط البرهاني: 6/ 276. 

(12) في (ج) وردت أكد]. 

-(13) في (أ) وردت [بالضمة]. 

(14) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(15) الط رزي» المغرب في 7 ترتيب المعرب: : 4 412 عمادة (ك س د). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتآب الصرف : 771 

آي“ قوله: ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف 
درهم من الفلوس» تقدير هذا كأنه يقول للبائع أعطني بقيمة تصف درهم من الفلوس 
كذا من الحاجة فإن البيع جائز بقيمة نصف الدرهم في ذلك اليوم ولا عبرة للزيادة 
والتقصان بعد ذلك كان القياس أن يفسد البيع ويلزم قيمة المبيع لأن الشراء بالقيمة 
فاسد آلا ترى [أنه] © لو قال اشتريت هذه الجارية بقيمة هذا العيد من الفلوس 
ا والثوب أن البيع فاسد وإنما عدلتا عن" القياس هاهنا الوجهين: أحدهما: أن 
قيمة نصف الدرهم من الفلوس معلومة عند كل وإحد من التاس على ما عليه العادة 
فصار كالتكلم بعدد معلوم من الفلوسء والثاني: أن العادة جارية بهذا التعامل للتيسير 
تحصيل الفلوس دون النصف من الدرهم فمست الحاجة إلى تجويزه [و] “على هذا 
كل ما كان أقل من الدرهمء أما لو كان درهما لا يجوز البيع رواه هشام عن محمد 
رحمهما الله وقال: أبو يوسف عيطت » جاز البيع في الوجهين جميعا: وقال: زفر «ظلته: 
لا يجوز البيع في الوجهين وهو القياس. 

قوله: ومن أعطى الصيرفي درهما [ف] "لقال أعطني بنصف درهم قلوسا ونصفا 
إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم؛ قتقدير هذا الكلام كأنه قال 
أعطني بهذا الذرهم نصف درهم إلا حبة وكذ! من الفلوس وهذا اللفظ هر الصحيح 
في الكتاب» وقد يوجد في بعض النسخ إذا قال أعطني [ب]”نصف درهم فلوسا 
وبنصفه نصفا إلا حبة هذا غلط من الكاتب” والحكم فيه أن البيع فاسد عند أبي 


(14) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
(2) في (أ) وردت [إفكان]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أه ب). 
(4) مأ بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(5) في (أ) وردت [من]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(7) في (ج) وردت [رهتا]. 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(9) مأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
(10) في () وردت [الكتابة]. 


772 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
حنيفة نة ؛ [وقالا جاز البيع]" في حصة الفلوس وبطل في حصة الآخر؛ ومن 
أصحاينا من قال [جاز© البيع]" فيهما جميعا لأنه لما قال أعطني ققد أوجب ذلك في 
الصنفيء ". 

فصل في السراجية: RE a‏ الدراهم 

حتى اشترۍ منه ثويا بعشرة لم تقع © المقاصة» فإن تقاصا صح: :هو المختار © 

في الذخيرة: | إذا كان [ل] ر جل على غير فلوس أو طعام فاشترى من عليه الفلوس 
أو الطعام» الفلوس والطعام بالدراهم وتفرقا قبل نقد الدراهم كان العقد باطلاء وهذا 
فصل يجب حفظه والتاس عته غافلون» فإن العادة فيما بين التاس أن من كان له على 
آخر حتطة أو شعير أو ما أشبه ذلك قصاحبها يأخذ ممن عليه غلا السعر حظا بالذهب 
أو الفضة ثمن ذلك ويسموت ذلك فيما بيتهم؛ [تقييم الحنطة] وأنه فاسد لكونه افترقا 
عن دين بدين [والله تعالى أعله]!09. 


(1) ما بين المعقوفتين طمس من نسخة (ب)» وفي (ج) وردت [وقد فسد البيع] بدلها. 

(2) في (ج) وردت [صح]. 

(3) ما بين المعقوفتين طمس من نسخة (ب). 

(#) الرومي؛ الينابيع: توحة: 56 الرّبيدي؛ الجوهرة اليرة: 2/ 363. 

رت في (أ) وردت [يقع]. 

6" الأوسي» السراجية: ص 451. 

7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر8 ما بين المعقوقتين وردت عبارة فارمية [كندم را بها كردن وما أثعناء تم ترجمته من قبل مترجم. 
(9) عا بين المعقوفتين غير مثتة في نسخة (أ). 

(10) اين مازهء المحيط البرهاني: 6 302. 


كتاب الرهن 


م ألرهن: قي اللغة: عبارة عن جعل الشيء محبوسا يأي سيب كان وأي شيء کان 
إكما في] قوله تعالى: لين بن 001 oe‏ أي: وة ة بوبال ]^ 
اكتسب من المعاصي؛ وقي الشريعة: عبارة عن جعل المال محبوسا بحق يمكن 
استيفاه من الرهن حتى أن المرهون لولم يكن مالا أو جعل الرفن بحق لا يمكن 
استيفاؤه من الرهن كما في الحدود والقصاص لا يصح الرهن. 

وركنه: قوله رهتتاك هذا إل لعو لسن طني لك اي وشرطه: أن يكون اثرهن 
مقسوما وحكمه: عنذنا ثبوت يد الاستيفاء 0 

في الزاد: وإنه جائز فقي الحضر والسفر جميعاء خلافا لأصحاب الظواهر 
فإن عندهم يجوز في السفر لا غير والصحيح قولنا لجريان" التعامل به من 
لدن عهد رسول الله إلى يومنا هذا من (أ/ 259) غير تكير في السفر والحضرء 
j‏ ر له تعالى: وون تر سم سر الآية ذكر عادة لأس ى في معاملاتهم 5 انهم 
يميلون إلى الرهن عند تعذر التوئق بالكتاب والشهود وإنما ا 
غا : 1 


(1) ها بين المعقوئتين ساقط من نسخة بء ج). 
(2) سورة المدثر: آية: 38. 
(3) هأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
() القيومي: المصباح المثير: 3/ 498 مأدة زر ه ن)؛ الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 17/ 80 الموصلي: 
الاختيار لتعليل المختار: 2/ 67: الكاماني» الصتائم: 12/ 345. 
. (© في (أ) وردت [يآء 
(6) في «أ) وردت [يجرياد]. 
(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(8) سورة البقرة: من الآية: 283. 
(9) ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (أ) 
(10) الزبيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 366: السرخصي: الميسوط: 721 114. 
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المي ا ا ا ا ا 
[ي]؛ اعلء© بأن أخذ الرحن جائز بالديون المضمونة في الذمة أي دين كان فإذا 

5 5 3 006 5 5 

صح الرهن جعل في الحكم كأن الدين وضع في الرهن وسلمه إلى المرتهن إذا كان 

في قيمة الرهن وقت قبضه وفاء بالدين» فإن كانت قيمة أقل من الدين ضمن من الدين 

قدر قيمة الرهن وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانةء وهذا معنى: قوله: 

وهو مضمون بالأقل من قيمته ورعن الدب 

وفائدة هذا الكلام تظهر في مسائل منها: 

« إذا رهن عبدا بألف درهم وقيمة ألفان فأيق فرده رجل من مسيرة ثلائة أيام قإن الجعل 
على الراهن و المرتهن نصفان» لأن العبد نصفه مضمون بالدين ونصفه 
أمانة» فيكون الجعل عليهما بالحصص. 

+ ومتها: مذأوأة الأمراض والقروح والجراحات غإنه يسم ذلك كله على المضمورن 
وعلى الأمانة بالحصص فما أصاب المضمون قعلى المرتهن وما أصاب الأمانة 
فعلى الراه © 

ه ومهنا: أجرة الحافظ فإنه يقسم عليهما على ما ذكرناء وأما أجرة المسكن فعلى 
المرتهن خاصة. 

> ومتها: إذا رهن عبدين قيمة كل واحد منهما مغل الدين فهلك أحدههما فإنه يسقط 
يهلاكه نصف الدين والباقي أمانةء لأن كل واحد منهما مضمون حالة القبض 
ينصف الدين» ولهذا المعنى إذا كان النماء عبدا فقتل رجلا خطأ فاختار الفداء 
يجب ذلك على الراهن خاصة لكون التماء غير مضمون ولو خلى الراهن بين 

7 5 5 5 -. 8 
الرهن وإبين] المرتهن وهو مما يتقل ويحول فهو قبض في الروفيات المشهورة 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(2) قي (ب) وردت [فاعلم]. 

(3) في (أ وردت [غي)]. 

(4) الرومي؛ الينابيع: لوحة: 56 الزبيدي» الجوهرة اليرة: 2/ 371. 
(5) في (أ) وردت [عن]. 

(6) قي (أ) وردت [المرتهن]- 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من فسخة (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرهن . 775 
كما في البيع» وروي عن أبي يوسف رحمه الله [أن" لا يصير قابضا حتى يوجد 
منه النقل 22 حقيقة00. 
في الذخيرة: قال: محمد نة ء في كتاب الرهن: لا يجو > يجوز الرعن إلا مقبوضأ وقد 

أشار إلى أن القبف ى شرط جواز الرهن» وقال الشيخ الإمام الأجل [شيخ الإسلام]“ 

المعروف يخشواهرزادة رحمه الله ارهن قبل القيضص جائز إلا أنه غير لازم وإنما يصير 

لازما في حق الرهن بالقبض فكان القيض شرطا للزوم لا شرط إإ لجواز كالقيض في 


الهبة والأول أ 
0 قوله: [و]"“محرزاء أحترازا عن رهن الثمرة على رژوس النخيل دون التخيل: 
والزرم في الأرض دونه 


قوله: مفرغاء احترازا عن التخل بدون الثمر» والأرض بدون الزرع©. 

ي» احتراز! عن المشغو شغول بمتاع !/ لراهن كرهن الذار والحانوت والجرالق دون ما 
يھ فيها من المتاع وكذلك رهن السرج على الدابة واللجام على رأسها فإن رهن ما في 
الدار والحانوت [من المتاع]” دونها أو رهن ما في الجوالتق [من الحنطة دون 
الجوالى]""" وخلى بينهما وبين المرتهن غير مفروغين جاز الرهن. 

قوله: مميزاء احترازا عن رهن المشاع كنصف المتزل وتصف الدأر إذ! رهنهما غير 
مقسومين وكذلك رهن نصف العبد ونصف الدابة [و]" “سواء كانت العين المرهونة له 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 

(2) في ر وردت [التقدا. 

(3) الرومي: الينابيع: لوحة: 56 الرّبيدي» الجوهرة الثيرة: 2/ 371 السمرقتدي» تحفة الفقهاء: 3/ 44. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ج 

(5) البابرتي: العناية شرح الهداية: 14 449 الزبيدي» الجرهرة الثيرة: 2/ 367. 
(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

22 في (ب» ج) وردت [دون الأرخى]. 

(8 الزبيدي» الجوهرة الثيرة: 12 368. 

(9) في () وردت [الجوالق] بدل ما بين المعقوف 

410 ما بين المعقوقتين ساقط من تسخة (ب). 

(11) ما بين المعقوقين ساقط من نسخة (ب). 
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أو لغيره أو كانت مشتركة بينه وبين آخرء ولا فرق [بينهما إذا كان]“ رهنه من 
شريكه أو من غير شریکه؛ [وعلى هذا إذا رهن ثمرة على رؤوس التخل دون التخل أو 
رهن زرعا في الأرض دون الأرضص]©: فإن اتصل القبغى في هذه المسائل وهلك في 
يده فإنه [ي] يلك أمانة ولا يذهب من الدير ET‏ ره الكرخي تة » وذكر 
في الجامع الكبير: ما يدل على أنه يهلك بالأقل من القيمة ويما رهن به لأنه قال إن كل 
مال“ [هو] محل" للرهن الصحيح إذا رهنه رهنا فاسذا فهلك في يد المرتهن 
3 5 9 1 
[بهلك]" بالأقل من قيمته [و]*”*من الدين وكل ما ليس بمحل للرهن الصحيح [أنه] 9 
لا يكوت مضموتا بالرهن الفاسد كالمدبر وأم الول" 
في الذخيرة: هذا هو الأصح ومن شرائطه أن يكون المرهون مقسوما حتى أن 
الرهن المشاع عندنا لا يصح سواء كان مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتمل؛ وسواء 
رهن من أجنبي أو من شريكه , و لتروع الطارى يطل الین مكل ذكر في ادا 
ويه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وهو الصحيح: وصورته: أن يرهن جميع 
العين ثم تفاسخا العقد في النصف أو ما أشبه ذلك عن أبي يوسف جلث » أنه رجع 
عن هذا وقال الشيوع الطارئ لا يبطل الرعن» بخلاف المقارنء وقاس ذلك بصيرورة 
المرهون دينا : في الذمة قإن من أتلف المرهون أو بيع“ المرهون بثمن» فالقيمة أو 


(4؛) في (أ) وردت [نيما] بدل ما بين المعقوفتين. 

(2) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع التسخ» والمثيت من الينابيع لاقتضاء الاق له: لوحة: 56. 
(3) ما بين المعقوفتين ماقط من تة ر( 

(4) في (ب) وردت أمالا]. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(6) في (ب» ج) وردت إيحل!. 

(7) في (أ) وردت [الرعن]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) ها بين المعقوقتين ماقط من نخة (أ). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسحة (¢. 

(11) اثرومي؛ اليتابيع: توحة: 56 5۶ الزييدي, !ل لجوهرة الثيرة: 2/ 368. 
(12) قي رب ج) وردت [أن]. 

(13) في (ج) وردت [بيع]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرهن . 2777 
آ حت ع ا اد]ر]ر]١را6.6.>..مممم! ١!‏ آذ ا 
الشمن يكون رهنا في ذمة”؟ من عليه وابتداء عقد الرهن مضافا إلى دين في الذمة لا 
يجوز وجاز إليقاء فكذ! الشيوع اا بالخراج جاتز أن لخم دين كسائر 
ألذي وله في أول كاله الجامع الصغير 

م قوله: ولا يصح أثرهن 5 بذين مضمون: أي: [یا دين واچ للحال لذ 
بدين سيجب حتى لا يصح الرهن بالدرك© سمي الواجب مضمونا لأنه مضمون 
بألمثل إذ الذيون تق تقضى” [ب]”'أمثالهاء وقال بعضهم أنه احتراز”” عن يدل الصلح عن 
دم العمد والخلع والكتابة [وإ"' “قال الشيخ الإمام أبو متصور”“ الأقطع البغدادي 
رحمه الل نو فته رت اكد وإلا فجميع الديون مضمونة وقد زس 62 
في نظم الزندويسي”“ أنه يصح الرهن ببدل الكتابة قال" الصواب ما قاله 
[الأقطع] 03 البغدادي عفكه؛ وأما الرهن بالأعيان فما كانت مضمونة بأنفسها يجوز 
الرهن والمضمون بنفسه ما يجب المثل عند هلاكه إن كان له مثل» والقيمة إن لم يكن 
له مثل وذلك كا! E‏ ب والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة وبدل الصلح 


(1) في أء ج) وردت [الذمة]. 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 
3 الكاساني: الصنائع: 12/ 359. 

(4) مأ بين المعقوفتين مأاقط من نسخة (أ). 

(5) في (بء ج) وردت إوجب]. 

(6) في () رردت [الردرك]. 

(7) في (أ) وردت إيقضى] 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ 

(9) في (بء ج) وردت [إحترز]. 

(i0)‏ عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(41 في (أ) وردت [نصر). 

(12) في (ب) وردت [نظم]۔ 

(13) قي (ب) وردت [الرندويحي]: وفي (ج) وردت إالر ندوستي]. 
(14) في (به ج) وردت [قالرا]. 

(15) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 
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عن القصاص وما هو مضمون بغيره فلا" يصح الرهن [به]© كالمبيع في يد البائع؛ 
لأن الضمان ليس بواجب فإنه إذا هلك العين لم يضمن شيا ويسقط الثمن فإن قبل 
الرهن يصح بالعين© المغمونة ينفسها كالمغصوب ولا دين هناك قاتا الموجب 
الأصل فيها هو القيمة وهو دين ورد العين مخلصء ولهذا يصح الكفالة به ويصح 
إبراؤه عن الضمان حال قيام العين قيكون الدين ثابتا من وجه" . 

قوله: وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» وتفسير ذلك أن قيمة الرهن إذا 
كانت يوم الرهن إلفا والدين ألف وخمسمائة فإنه يصير مضمونا بألف حتى لو هلك 
الرهن يصير مستوفيا من الدين قدر ألف درهم ويرجع على الراهن يخمسمائة وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر يصير مضمونا بقدر الدين حتى لو هلك لا يضمن ما زاد على 
الدين ويهلك أمانة وكان الراهن جعل مقدار الدين قي وعاء وسلمه إلى رب الدين 
ليستوفى حقه منه فعند هلاكه قي يذه يتم استيفاؤه في [حق]© مقدار حقه فيكون 
الفضل أمانة عنده. 

في الزاد: وهذا عندتا [وعند]” شريح نة » هو مضمون بالدين قلت قيمة أو 
كثرت والصحيح قولناء لقرله غه: ((الرهن يما قر آي بما فيه من الدب 

في الكبرى: كل شيء يضمن بالغصب» فإذا كان رهتا يذهب من الدين يحسابه وما 
لا فلاء بيانه: لو غصب غلاما شابا قشاخ عنده يضمن النقصان فكذا في الرهن يذهب 


(1) في (أ) وردت إولا]. 

(2) ما بين المعفوفتين ساقط من نسخة (أ)- 

(3) قي (أ) وردت [يالرهن!- 

(4) المرغيتاني: بداية المبتدي: ص230» الميداني: اللباب قي شرح الكتاب: 1/ 166. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسحة ا ج( 

(6) المرغيناني؛ الهداية شرح البداية: 4/ 124, الزيلعي: تبيين الحقائق: 17 90. 

(7) عا بين المعمّوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(8) عن أبي هريرة علثته, أخرجه البيهقي في سنه الصغرى: 4/ 423: برقم (1602) باب الرهن غير 
مضمون» وقي الستن الكبرى: 6/ 40) برقم (11005): باب من قال الرهن مضمرن: قال أيو 
حازم تفرد په حسان بن إبرأهيم الكرماني قال الشيخ وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة. 

(9) السرخسي؛ البوط: 21/ 115: الزوئعي» تين الحقائق: 91/17. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرهن 779 
[من]” الدين بحسابه» رهن شجرة فرصاد”” تساوي” مع الورق عشرين فذهب وقت 
الأوراق فانتقص ثمنهل]* قال أبو يكر الإسكاق رحمه الله؛ يذهب من الدين بحصة 
النقصان بخلاف تغير السعرء قال الققيه أبو الليث ية » عندي أن هذا بمنزلة [تغير]© 
السعر لأن الشجرة لم تتغير عن حالها فلا يسقط شيء من الدين [إلا]© أن يكون 
نقصان الثمن لتقصان دخل في تفس الشجرة أو لتناثر الأوراق وإلا فالدين بحاله 
والفتوى على قول أبى بكر الإسكاق: لأن الأو راق بعد ذهاب وقتها لا يشتري أصلا 
فكان كالهلاك: ولو أب العيد المرهون بطل الدين إن كان مثل”” قيمة العبد أو دونه فإن 
وجد العبد عاد رهنا ويسقط من الدين بحساب عيب الإباق [و]” إن كان هذا أول إباق 
منه وإلا*“ لم ينقصه شيء من الدين0. 

ي» قوله: ولا يجوز رهن الأرض دون التخل ولا النخل دون الأرض» لكوته 
إرهنا] 2“ مشاعاء وروی الحسن ين زياد عن أبي حنيفة عفنت ؛ يجوز رهن الأرض دون 
التحلء وإن* قال رهتك هذه الدار [1]” “و هذه الأرض أو هذه القر ردك وأطلق ولم 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

2 الغرصاد: هو التوت الأحمر: أبن متظور: نسآن العرب: 2/ 333 مادة (فرصد): حاشية إبن 
عأبدين: 525 

(3) في (أ) رردت إيساوي]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

ر0 عأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

67 هأ بين المعقرفتين ماقط عن تسخة آب). 

(7) في (ا) وردت [أرراق]. 

(8) في (أ) وردت إيمثل]. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط عن تبخة (أ). 

10) في ي وردت [وإن]. 

(11) آين مازه: المحيط البرعانى: 5/ 375. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(13) في (أ) وردت [إنإن] 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(15) قي ر وردت [القرية]. 
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يخص شيا دون شيء دخلل فيها اليناء والشجر والكرم الذي في الأرض والرطبة 
والزرع وللمرتهن أن يبيع من الثمار ما يخاف عليه الفساد بأمر الحاكم فإن باعها بغير 
أمره ضمتها. ش 

قوله: ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاريات؛ اعلم بأن العين على 
ضربين: : عين مضمونة وعين غير مضمونة» والمضمونة" أيضا على ضربين: مضمونة 
بنفسهاء ومضمونة بغيرهاء فالمضمونة بنفسها: ما يجب بهلاكها عند من [هي] © في يدء 
مثلها إن كانت مثلية© وقيمتها إن كانت غير مثلية ويجوز" أخذ الرهن بها وذلك مثل 
المهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة وبدل الصلح عن القصاص وأخذ الرهن 


E E‏ يحيس الرهن حتى يسترد هذه الأعيان إلى يده فإن 
E SD ETERS‏ رهن 
يه ويسترد العين. 


فإن هلكلت]* العين قبل الاسترداد فله أن يحبس الرهن بغمان العينء وإن 
هلكت قبل استيفاء ضمان العين صار مستوفيا للضمان» أما المضمون بغيره كالمييع في 
يد البائع لا يصح أخذ الرهن [يه]: وإن أخذ يه رهنا وهلك في يذه قبل حبسه هلك 
أمانة وإن هلك بعد حبسه ضمن ضمان الغصبء» وذكر محمد «قته؛ في كتاب 
الصرف: أنه يجوز أخذ الرهن بالمبيع غإن هلك في يده قيل قفر المبيع هلك بالأقل 
من قيمته ومن قيمة المبيع ولا" ب يصير قابضا للمبيع بهلاكه وله قبضه بعد أداء الغمن 
وعلى المرتهن e‏ أيضا ضمانه الأقل من قيمحه (أ/ 261) ومن قيمة المبيع بهلاك 


(1) في (أ) رردت [فالمضمون عليها]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (إب)؛ وقي (إ) وردت أمات] بدل ما بين المعقوفتين. 
(3) قي (ج) وردت إمثلها]. 

(4) قي (ب» ج) وردت [يكون]. 

زق ما بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(6) عا بين المعقوفتين سأقط من نسخة جأ). 

(2) مأيين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 

(8) في (أ وردت [فلا]- 

ر في (ب» ج) وردت [الراهن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرهن 781 
[الرهن]”؟ في يده ل ار البيع ويرد الرهن فإن 
هلك [..] في يده قبل الرد هلك بالأقل من قيمته وقيمة المبيع: : أما العين التي هي 
غير در ع والمضاريات ومال الشركة والبضاعة والعارية والعين م المستأجرة 
وغيرها فإنه [لا] يجوز أخذ الرهن عن هذه الأعيان كلها فإن أخذ بها رهنا [ف بلك 
في يده قبل الحبس هلك أمانة: : وإن هلك يعد الحبسى هلك مضوونا عليه ضمات 
الغصب» وعلى هذا لو أخذ رهتا بالقصاص وهلك في يده ولو كان له على رجل آلف 
درهم جياد فاستوفاه مته زيوفا أو نبهرجة* وفي ال لوزن وفاء لحقه فأخذها رهنا بنقصان 
حقه من حيث الوصف فالرهن باطل وإن هلك غ فى يده ضمن الأقل من قيمته 
[وقيمة] عا رهن به ذكره في الإملاء» قال الشيخ الإبام ااا الناطفي فقد جعل 
الرهن الباطل مضمونا على رواية الإعلدلة. 

قوله: و[..] ب يصح الرهن برأس مال السلم إذا هلك؛ لا يخلو إما أن يكون هلك 
في المجلس قبل قيض رأس المال أو هلك بعد الافتراق» فإن هلك في المجلس صار 
المرتهن مستوقيا لرأس ماله إذا كان" به وفاء والسلم جائز بحاله» وإن كان  ][‏ کثر 
الفضل أانة وان کان أقل صار مسترنا بقدره وبرجع على [رب]" رأس المال 


إلباقي. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (بع. 

ر2 في (أ) وردت زيادة [الرد] يدل التقاط. 

رق فى (أ) وردت [الذي]- 

4 ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (بع. 

(5) مأ بين المعقوفقين ن ساقط من تسخة (). 

ر( البهرج: الذي قضته رديثة وكل رديء عن الذراعم وغيرها بهرج أبن متظورء لسأن العرب: 42 
7 مادة (بهرج). 

( عا بين المعقوفتين ساقط عن تسخة (أ). 

(8) الرومي: اليتابيع: لوحة: 37: الزبيدي» الجرهرة التيرة: 2/ 378. 

٠‏ (9) في (أ) وردت زيادة [لا] بدل النقاط. 

(©1) في (أ وردت كات له به]. 

(11) ماين المعقوقتين سأقط من نسخة (ج). 


(12) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة رأ 
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وإن هلك بعد الافتراق بطل السلم وعليه رد الرهن إلى صاحبه فإن هلك في يده 
قبل ارد هلك برأس المال ويجب رد رأس المال ولا ينقلب السلم جائزا وعلى هذا 
حكم الصرفء وإن" هلك في المجلس فقد تم الصرف ثم صار مستوفيا إن كان به 
وفاء وبقدره إن كان أقل وإن كان أكثر فهو في الزيادة أمين وإن هلك بعد الاقتراق 
[يطل الصرف ويجب عليه رد مقدار ما كان مرهونا وفي الزيادة أمين ولو أخذ الرهن 
باح قد رلت بي المجلتى القد مار را للش يه على ا في رأس 
مال السلم] وإن هلك بعد الافتراق يجب عليه رد مقذار ما كان مضموتا ولا يعود 
السلم جاقرا. 

في الزاد: قوله: ويصح الرهن [..]” برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه 
فإن هلك في مجلس العقد ثمن الصرف والسلمء وهذا عندنا وعتد زفر لفك » يجوز 
بالمسلم فيه ولا يجوز ران إالمألء وعن الحسن البصري چان ۽ ]آنا Py]‏ جوز 
بذلك كله؛ وكذا هذا الخلاف في أحد بدلي الصرفء والصحيح قولناء لأنه دين 
مضمون يمكن إيقاؤه منه فإذا هلك قبل افتراقهما صار مستوقيا وهذا ليس بأستبدال لأن 
الدين جعل فيه فإذا هلك [هلك] بما فيه3ة, 

قوله: وإذا إتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز"؛ لأن الحاجة قد تمس إلى 
هذا فإن الراهن ريما لا يأتمن المرتهن على ماله وعند ذلك طريق طمانينة* القلب 


(1) في (ب) وردت [فإن]. 

(2) ما بين المعقوقتين - على ط طوله - ساقط من فسخة (ب»؛ ج). 

(3) الروعي؛ الينابيع: لوحة: 57: 38: الميدائي» اللباب: 1/ 166 الرّيدي الجوهرة الثيرة: 2/ 379. 
( في (أ) وردت زيادة [فيه] بدل التقاط. 

59 عا بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ج). 

(6) ها بين المعقوفئين ساقط عن نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (أ). 

2 السمرقندي: تحفة الققهاء: 2/ 19» الزيئعي» تبيين الحقائق: 17/ 126 

(9) عأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(10) قي أي وردت [طمأنية]. 


القسم الثاني: النص المحققمٌ كتاب الرهن : 783 
. لكل واحد منهما أن ' يوضع على يدي عدل ولیس للمرتهن ولا للمراهن أخذه من 
يذه تحقيقا لغرض واحد متها 

قوله: فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن: وهذا عندتاء وتال ابن أبي ليلى 
رحمه الله لا يتم الرهن بقبض العدل [حتى إذا حلك في يد العدل]” لا يسقط* شيء 
من الدين» والصحيع قولن لأن الرهن لا يصح إلا مقبوضا بلتعرف ف" وإنما يحصل 
القبض بأن يجعل قبغى العدل بمنزلة قيض المرتهرة2, 

في الذخيرة: وإذا ارتهن من آخر رهنا [على ]© أن يضعاه على يد عدل» وقبضه 
العذل تم الرهن بقبضه حتى لو هلك !! لرهن في يد العدل هلك على المرتهن ويعتبر 
العدل نائبا عن المرتهن في حق هذا الحكم ونائبا عن الراهن في حق إحك]“ 
الضمان حتى لو استحق الرهن وضمن العدل رجع العدل بما ضمن على الرأهن دون 
المرتهن فإذا" © دفع العدل الرعن إلى الراهن [1]”' “و المرتهن كان خبامنا قيمة الرهن 
إن دفعه إلى المرتهن لأنه دفع إليه ملك الغير وإن دفعه إلى الراهن فكذلك2 2 لبطلات 
اليد على المرتين؛ فإن أراد العدل أن يجعل القيمة رهنا عنده لا يقدر لأن القيمة 
وجبت دينا في ذمته فلو جعلها رهنأ في يده صار الواحد قاضيا ومقتضيا مأ عليه قبعد 
ذلك إن أذ تمع قرف والمرتين وجا ظاك ويعسلوق 3 “ رهتا في يدي هذا 


(1) في (بء ج) وردت [ف] 

(2) السرخسي: المبسوط: 19/ 164: الرّييديء الجوهرة اليرة: 2/ 380. 
(3) في (ب» ج) وردت [ولو]. 

4 مأ بين المعقوفتين ساقط هن نسخة (ب» ج). 
(3) في (به ج) وردت إولا يسقط]. 

(6) في (أ) وردت إبالتص]. 

2 الڙيدي » الجوعرة التيرة: 22 223. 

(8) هأ بين تر ساقط من نسحة (). 

(9) ما بين المعقرقتين ساقط من تسخة (به ج).. 
(0) ني رب ج) وردت [رإذا]. 

(11) مآ بين المعقوقين سائط من نسخة (آ). 
(12) في (أ) وردت [فذلك]. 

(13) في رب ج) رردت [ويخلياته]ء 
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العدل أو في يد[ي]" عدل آخر أو يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي إن تعذر 
اجتماعهما فيأخذ القاضي القيمة من العدل ويجعله رهنا عند ذلك العدل أو عند عدل 
آخر هكذا ذكر شيخ الإسلام جنته: وذكر شمس الأئمة الحلواني جخ ؛ أن العدل إن 
تعمد الدقع إلى أحدهما يؤخذ القيمة منه وتوضعء” على يدي عدل آخر لأنه ظهر منه 
الجتأية مرة وإن أخطأ : في الدفم” وكان يحيث يجعل مثله فإنه يۋخذ عنه ثم يرد عليه 
لأنه لم يظهر منه الجناية قبقي عدلا ثم إذا جعل (أ/ 262) القيمة في يد العدل وقضى 
الراهن دين المرتهن ينظر إن كان العدل ضمن بدقع”” الرهن إلى الراهن” في القيمة 
تسلم للعدل» لأنه لا وجه إلى أن يأخذه الراهن لأنه وصل إليه عين ماله ولا وجه إلى 
أن يأخذه المرتهن لأنه [لما]“ وصل إليه حقه [ف]”كبقي القيمة للعدل» وإن كان العدل 
قد ضمن بدقع الرهن إلى المرتهن كان للراهن أن يأخذ القيمة منهء 00 
بعد ذلك على المرتهن؟ بذلك ينظر إن كان العدل دفعه على وجه إلعارية أو على وجه 
الوديعة وهلك في يد المرتهن لا يرجع: وإن استيلكه المزتهن يرجع عليه لأن العدل 
بأداء الضمان ملكه وتبين أنه أعار أو أودع ملكه فإن هلك في يذه لا يضمن؛ وإن 
استهلكه يضمن: وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهنا بأن قال هذا رهنك خذه بحقك 
[...]'© وأحبسه بدينك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن أو هلك لأنه دفع إليه 


ا 


على وجه الفمان 


(1) ما بين المعقوفتين مساقط عن نسخة (ب). 

(2) في أ وردت [ويرضع]. 

(3) في (أ) وردت [الرفع]- 

( في (أ) وردت إيدقع]. 

(3) في (أ) وردت [الرهن]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة إبهء ج). 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة 0 

(8) في (ب) وردت زيادة [لايضمن] بدل النقا 

(9) البأبرتي» العناية شرح الهداية: 15/ 30: الزيئعي؛ تبيين الحقائق: 17/ 164 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرهن 3 785 
كك قوله: رهنت بچنسها"“ [وهلكت]© هلكت بمثلهاء صورته: رجلى رهن مكيلا 
بجنسه أو ذهب[1] بذهب أو قضة بفضة وهي من مسائل القلب وهي [على]” ثلائة 
أوجه: إما أن يكون الوزن والدين سواء أو يكون الوزن أقل من الدين؛ أو يكون أكثر 
منهء أما إذا كان الوزن والدين سواء مثل أن يكون الدين عشرة ووزن القلب عشرة 
فهلك فى يد المرتهن فإن كان[ت]* قيمته أيضا عشرة فإنه يذهب بالدين“ بالاتفاق 
وإن اتكسر قصار تبر! يساوي ثمائية فالراهن بالخيار إن شاء أفتكه بجميع الدين وإن 
شاء ضمن قيمة القلب من الذهب فيكون رهنا مكانه» وقال محمد ته إن شاء الراعن 
جعله بالدين: أما إذا كانلت] القيمة أقل من الدين مثل أن يكون ثمانية نفي الهلاك 
يقحب يالدين عند أبي حنيفة حيتت » وعندهما يغرم قيمة القلب من إلذهب ويرجع 
بدینه: [و] ني الانكسار © يغرم م قيمته من الذهب في قولهم جميعاء والفرق لمحمد 
انه بين هذه والمسألة دين افا الأولى ا بالدين بوزنه عتعذر لما فيه من 
الضرر بالمرتهن ويقيمته لما فيه من الربا فوجب ضمان القيمة أما إذا كانت القيمة أكثر 
من الدين بأن كانت اثنتي عشر درهما فإن هلك ذهب بالدين كله والجودة الزائدة أمانة 
وإن انكر فانتقص غعند أبي حتيفة يشغ الراهن بالخيار إن شاء أفتكه ناقصا ولا شيء 
له غيره وإن شاء ضمته [قيمعه]"" بالغة ما بلغت من خلاف جنسه"" قيكون رهتا 


(1) في (أ) وردت [يخسها]. 
(2) ما بين المعقوقتين غير مثيت في جميع السخ: وأئناء لإقتضاء السياق له: مختصر القدوري: 
ص92 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة إبه ج). 
(4) ما يين المعقوفتين ساقط من تسخة (). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ)» . 
(6) قي (بء ج) وردت [الدين]. 

7) ما بين المعقوقتين ساقط عن تسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
(9) قي ر( وردت [اتكسارا. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (إب). ˆ 
(11) في (ب؛ ج) وردت [رعنا!. 
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مكانه؛ وعند أبي يوسف رحمه الله إن شاء أفتكه بجميع الدين ناقصا وإن شاء ضمته 
قيمة خمسة أسداسه من خلاف جنسه فيكون"“ خمسة أسداس المنكسر [ملكا للمرتهن 
ويكون ما ضمن مع سدس]” المنكسر رهنا بجميع الدين» وقال: محمد اة إن كان 
التقصان درهمين أو أقلى أجبر الراهن على الفكاك وإن زاد التقصان على الدرهمين 
فالراهن بالخيار بين أن يفتكه بجميع الدين وبين أن يجعله بالدين؛ أما إذا كان وزنه أقل 
من إلدين [بأ” a a‏ يضا ثمانية قفي الهلاك 
يذهب من الذين بقدر وزنه في قولهم جميعا©. 

وقي الانكسار إن شاء الراهعن ضمن قيمته ويكوزاة رهتا عندهما [رحمهما الله 
وعتد محمد انغ » يجعله بالدين بقدر وزنه وان كانت قيمحه أقل من وزنه[... .]681 
فإن2 هلك هلك بمغل وزته من الدين ثمانية عند أبي حنيقة عن وإن انكسر ضمن 
قيمته سبعة بخلاف جنسهء وعندهما [رحمهما اله]"“ ل ق قيمته [من 
خلاف]”“ جنسهل]”“ في الوجهين جميعا وإن كانت قيمته أكثر من وزته وأقل من 
الدين بأن كانت تسعة فإن هلك ذهب من الدين بقدر وزنه ثمانية عند أبي حنيفة باتك : 


(1) في ډب ج) وردت إنتكرن]. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بم. 


(3) ما بين ن المعقوفتين ساقط عن خسخة (. 
خخ الروسصى؛ النابيع: وحة: 538 المرصني؛ الاخسار تتعليل المختار: 012 انزيدي: الجوعرة 
اثثيرة: 2/ 382. 


(5) في (ب) وردت [تكود]. 

(6) ما بين المعقوفتين غير مثبتة في نسخة (أ). 

(7) في (به ج) وردت [فإن]. 

(8) في ج جميع التسخ وردت زيادة يان كانت سبعة] بدل النقاط؛ الرومي؛ اليتأبيع: لوحة: 8 
(9) في (ب؛ ج) وردت إإن]. 

(10)عآ بين المعقوفتين غير مثبتة في نخة وأ 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(12) في (أ) وردت [بخلاف] بدل ما بين المعقوفتين. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
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وإن اتكسر ضمن قيمته تسعة بخلاف جتسه وعندحما [رحمهما الله" ؟ يضمن قيمته 
بخلاف جنسه في الوجهين جميعاء وإن كانت [قيمجه]” مثل الدين عشرة فكذلك 
الجواب عند أبي حنيفة؛ عله وعندهما [رحمهما الآ“ الهلاك والاتكسار. 

وإن كانت قيمته اثني عشر فإن هلك هلك بثمانية عند أبي حنيفة عتطتته» وإن انكسر 
ضمن قيمته بخلاف جنسه [بالغة ما يلغت: وعندهما في الهلاك يضمن قيمته خمسة 
ووی چ و د رزة اک فعتد أبي يوسف حيئئنه, 
يضمن قيمته خمسة”” أسداسه بخلاق جنسه؛ ويملك المرتهن ذلك القدر" قيكرن 
سدسه مع ما غرم رهنا يألدين وعند محمد شخ إذا كان التقصان مقداره” درهم أو 
درهمين أجبر الراهن على الفكاك؛ وإن زاد فهو مخير وله أن يضمت[ 
بخلاف جسه ولا يجعله بالدين اهنا" وأما إذا كان (أ/ 263 وزنه أكثر من الدين 


ا قرم 


بأن كان عشرين فإن كانت قيمة أيضا عشرين قإن هلك هلك تصغه بالدين ونصفه أمانة 
وإن انكسر فهو مخير إن شاء أفتكه بالدين وإن شاء ضمته بالدين تصف قيمعه 
قيملك”" نصفه ويكون ما ضمن مع النصف المتكسر رهتا بالدين عندهما إرحميما 
اف“ وقال: محمد جنغ [و]” إن شاء جعل نصفه بالدين فيذهب الدين ويصير 


(1) ما بين المعقرفتين غير مثبتة في نسخة (أ). 
(2) ءا بين المعقوفتين ن غير مثبنة في جميع السخ؛ وأثيساد لاقتضاء !لياق له؛ الرومي: الينابيع: لوحة: 58. 
ر في (أ) وردت [وكذئك]. 

(4) ما بين المعقوقتين غير مثيتة في نسخة (أ؛ ج). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 
)¢ مأ بين المعقرفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
(7) في () وردت [وخمسة]. 

(8) في (ج) وردت [العقد]. 

(© ني (اء ج) وردت [إمقدار]. 

(10) ها بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
11 في راء بع وردت [رهنا]. 

(12) في (بهء ج) وردت [تيهلك]. 

(13)ماء بين المعقوفتين غير مثبتة في نسخة 5 
(14) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 
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الرهن بينهما وإن كانت قيمته أكثر من وزنه بأن كانت ثلتين فإن هلك هلك بالدين وإن 
انكسر ضمنه الرأهن نصف قيمته من خلاف جنسه إن شاء بائغا ما بلغ» وعند أبي 
يوسف عله له أن يضمنه بخلاف جسه فيهلك ثلثه ويكون ما ضمن مع ثلثي.المنكسر 
رهتا كان وزنه ثلثين'”. 

وقال محمد يتك إن كان التقصان إلى عشرة دراهم أجير الراهن على الفكاك فإن 
زاد فللراهن أن يجعل © نصفه بالدين كأن [كان]” قيمته مثل وزنه وإ" كانت قيمته 
خمسة عشر فإن هلك [ذهب ls‏ أمانة وإن انكسر ضمن [نصف]”' قيمته إن شاء 
[من خلاف] جنسه فيملك نصفه ويكون ما ضمن مع نصفه رهنا رتال أبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله في الهلاك والانكسار لا يذهب بالدين [ولا يجعله] © به ولكن 
يضمنه ثلثي قيمته [من خلاف] جنسه بقدر ضمان الدين ويملك المرتهن ثلثي القلب 


ویک 


مع ما ضمن المرتهن رهنا يالدين. 

وإن كانت قيمحه مغل الدين عشرة فإن هلك هلك نصفه بالدين عند أبي حنيفة 
عفنت : وإن انكسر ضمن قيمته من خلاف جنسه إن شاء” © وكذلك إن كانت قيمته أقل 
من الدين بأن كانت ثمانية وعتدهما إن هلك أو اتكسر ضمن قيمته من خلاف جنسه 


12 
ګۍ الوجهين جميعاأ ویکون رھد 


.384 72 لروعي» اليتابيع: توحة: 38: الزبيذي» الجوهرة الثيرة:‎ e) 
ي (ا) وردت إيجير].‎ i 2 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء بع 
فق في (أ وردت [فإن]. 

e‏ في ر وردت بالتقديم والتأخير [نصفه ذهب]. 
46 ما بين ع المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

(7) في (بء ج) وردت [إبخلاف]- 

(8 في (أ) وردت [تلا يجعل]. 

2 في (بء ج) وردت إبشلاف]. 

(19) في ر وردت [فيكو]. 

(11) في رم وردت بالضم [إنشاء]. 

ردقئ3 الرومي: اليتابيع: لوحة: 38. 
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هذا هو الكلام قي الذهب والقضة؛ وأما في إلكيلي: فصورته: رجل له على رجل 
كر حنطّة رديئة تساوي مائة درهم رست ماك ا تساوي مائتي 6 
الي E‏ ن بالإجماع» وإن فسدت ضمن كرا جردا مثله عند 
أبي حنيفة [جلنه ٠]‏ 6 وعتد أبي يوسف رحمه الله يضمن نصفهء وعند محمد يته إن 
كان النتقصان إلى.مائة أجبر الرهن على الفكاك فإن زاد على المائة يخير إن شاء 
يجعلل.] © بالدين وإن شاء على ما ذكرنا في الوز 5 اذا رهن يجنسه؛ ولو“ رهن 
نصف كر حنطة جيدة بكر رديء فإن هلك ذهب بتصف الكر من الدين عند أبي حنيفة 
جنغ » وإن فسد ضمن مثله فيكون:رهنا مكان الأول والفاسد له؛ وعنذهما في الهلاك 
والفاسد ضمن مثله» ولو كان لرجل على آخر عاثة درهم فرهته" بها كر حنطة يساوي 
مائتين إن هلك يسقط جميع الدين بنصف الكر ونصفه أمانة وإن عفن أو أصابه ماء 
قفسد فالراهن بالخيار إن شاء أفكته بجميع الدين ولا شيء له غيره وإن شاء ضمته مثل 
[نصف]** الكر الجيد ويكون“" نصف الفاسد ملكا للمرتهن وما ضمن يكون رهنا في 
يده بالدين عتد أبي حنيقة وأبي يوسف [ مرعته]"" وقال محمد الغ 19 إن شاء جعل 


نصفه بالدين وإن كان قيما يملكه فصل يتصدق [يم] ناطق 


(1) قي ( وردت إيساوي]ء 

(2) قي رأ ب) وردت إمائ]. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساق من نسلخة (ب). 
(#) ما بين المعقوفتين غير عثبت في تسخة (أ). ' 
رت ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ج). 
(6) في (أ: ب» وردت [وزني]- 

(7) في (ب» وردت [وإذا]» وفي (ج) وردت [وإة]ء ٠‏ 
(8) في (أ) وردت [ررهنه]. 1 
(9) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ): 
(10) في (ب: ج) وردت اين 

(11) ما بين المعقوفتين غير مثبت في فسخة (أ). 
(12) في (ا) رردت ا هما]. 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (أ). 
(14) الرومي» اليتابيع: لوحة: 38. 
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ع شي وي ا ا 

في الزاد: [قوله:] ومن كان له دين على غيره وأخذ منه مثل دينه وأنفقه ثم علم 
أنه زيوف فلا شيء [عليه] عند أبي حنيفة [طفك ]") وقالا يرد مثل الزيوف ويرجع 
بالجياد: وذكرة في الجامع الصغير ير: قول محمد عله » مع قول أبي حتيفة شغ وهر 
الصحيح» لأن الزيوف من جنس حقه فوقع به الاستيقاء إنمأ يبقى حقه في الجودة ولا 
يمكن تداركها [إ]' “لا بضمان الأصل والقضاء على القابض حقا له غير ممكد © 

ي» قوله: ومن رهن عبدين بألف وقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى 
يؤدي باقي الدين» قهذه المسألة على وجهين: أما أن يقول رهتهما بألف أو يقول 
رهتتهما بألف كل [واحد]”” منهما بخمسمائة قالجواب في" الوجهين: واحد فى 
رواية الأصل وذكر في الزيادات: أنه إذا بين حصتهما له أن يأخذء” بعد أداء حصته. 

قوئه: فإن شرط في عقد الرهن فليس للراهن عزله عتها: احترازا عما إذا وكل ببيع 

الرهن يعد ا العقد فإنه يملك عرز“ 

في الزاد: [قوله]"": وإذا2؟ وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرها بيع الرهن 
عند حلول الدين فالوكالة ار اق قرطتي عند زیی فسن فاا ر 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين غير مثيت في نسخة (ب). 

(4) عا بين المعقوفين ساقط من نسخة (أ). 

(3) الميداني» اثلياب في شرح الكتاب: 162/1 الزّييدي» الجوعرة اليرة: 2/ 386. 

(6) في (ب؛ ج) وردت [نقضى]. 

(7) في (أ) وردت إفي المسألة...]. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) قي (ب) وردت [يأخذ]. 

(10) الروميء الينابيع: لوحة: 38: 39: الربيدي, الجوعرة الثيرة: 2/ 387. 

(11) ما بين المعقرفتين غير مثبت قي جميع النسخ» ولعله تصحيف من انناسخ» مختصر القدوري: 
ص 93. 

(12) في ر وردت [فإذا]. 

(13) ما بين المعقرفين ساقط عن تسخة (أ). 

(14) في رأ وردت [الراعن]. 
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. عنهاء بدون رضا المرتهن لأنإه]" يثبت* في ضمن عقد لازم فيكون تظير* التو كيل 
في" الخصومة بالتماس الخصم إذا أراد الموكل عزله بغير حضور” من الخصم لم 
يصح ذلك عليه لدف لرن عنه كذا هذاء وإن كان يعد تمام العقند في ظاهر الرواية 


إذله]” لا يجير العدل على البيع وعن أبي يوسف ته أنه يجبر وإن عزله لم ينعزل 


فإن مات الم لرامن لم يتعزل بخلاف ا لوكالةء إذ! مات [الموكل]” قبل بيع الوكيل لأن 
موت الموكز ل عل وبعدالعزل في لوكالة ليس للوكيل أن بع وللعدل أن بيع كما 
بينا وكذا بعد الموت 49 1 ` 
3 


في الذخيرة: 3 سلط العدل على البيع وامتنع [و]" “رفع المرتهن الأمر إلى 
القاضي فللقاضي”" [أن]” “ يجيره على البيع بعد أن يقيم البينة على الراهن 
وال ون ا البيع أطلى محمد لخ المسألة إطلاقا ولم يفصل بينهما إذا 
إكان]© ؟ البيم مشروطا في عقد الرهن أو لم يكن؛ وهذه المسألة قي الحاصل على 
وجهين: 


(1) عا بين المعقرفين ساقط من نسخة (أ). 

ر2 في (أ) رردت [تنيت]. 

(3) قي (أ) وردت [الوكيل] 

(#) في رب ج) وردت إيأ. 

(3) في (أ) وردت [محضر]. 

(6) في (أ) وردت [أرقع]. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ا) 5 

(9) غي (ب) وردت [كمن لد]. 

(10) البابرتيء العناية شرح الهداية: 15/ 35: الزيديء الجوهرة البرة: 2/ 388. 
(11) مأ بين المعقوفتين ماقط من تسخة (أ). 

(12) قي (ب) وردت [دفع]- 

(43) قي (بء ج) وردت [قالقاضي]. 

رذق ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة (به ج). 
(15) في (أ وردت [السلط]. 

(16) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 
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أما إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن بأن يرتهن من آخر رهنا على أن يضعاه 
على يد عدل [ي]"كبيعه إذا حل أجل كذا ويوفي المرتهن ثمته قضاء © لحقه ورضي به 
الراهن والعدل في كاري بير العيق عل الع ]© خلاف, أما [ن] كان البيع 
مشروط في ضمن عقد لازم وهو عقد الرهن فيصير لازما تبعا له وأما لأن التوكيل في 
الحاصل بإيفاء الدين من الرهن وقد استحق هذا على الراهن بعقد الرهن بحيث يجبر 
عليه والتوكيل إذا حصل بحق يجبر الموكل على إيفائه يجبر الوكيل [عليه]© كالتوكيل 
بالخصومة: وأما إن لم يكن البيع مشروطا في عقد الرهن وإنما أمر بالبيع بعد تمام عقد 
الرهن قال شيخ الإسلام متته في هذ الوجوه” اختلف المشايخ بعضهم قالوا: لا 
يجبر على البيع وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه؛ وهر روأية عن أبي يوسف 
فة » وبعضهم قالوا: يجبرء [و] 7 إطلاق قول محمد ملغ ؛ في الكتاب يدل عليه 
وهو رواية عن أبي يوسف أيضا فمن قال: لا يجير مال إلى المعنى الأول ومن قال 
چو مال ال الثاني وهو الصحيعح"“. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن البيع إذا لم يكن مشروطا في الرهن 
فالعدل لا يجبر على البيع في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف عففتته. أنه يجبرء ثم إن 
محمد فته ذكر الجير على البيع [في ظاهر الرواية عن أبي يوسف رحمه الله و“ 
لم يبين تفسيره قال الشيخ الأجل شمس الأئمة تفسيره يحيس أياما حتى يبيع: فإن أبى 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (). 
ر2 قي (أ) وردت [بقضاء]. 
ر3 ا المعقوفتين ماقط من نسخة (أ). 
ر ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أ). 
(3) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 
(6) في (ب) وردت [هذاا. 
(7) في (ب) وردت [الوجه]. 
(8) في (أ) وردت [قالوا و]. 
٠‏ (9) عا بين المعقرفتين ساقط من تسخة (أ). 
(10) الكاسانيء الصنائع: 3 4010: السمرقتدي» تحفة الفقهاء: 3/ 39. 


(11) عا بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 
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. بعد حيس الإمام“ يجبر الراهن على البيع؛ لأن المبيع صار مستحقا للمرتهن أيضا حقه 
تعذر إيفاؤه من جهة العدل فتعين الرأهن لذتك؛ لأن أصل إلحق عليه ألا ترى لو مات 
العدل يجبر الراهن على البيع فإن أبى الراهن من البيع ذكر في الزيادات* و[في] © 
التوادر: أن القاضي يبيع: قيل هذا قولهماء لا قول أبي حنيفة فغ » بناء على بيع مال 
المديون إذا لم يكن مرهونا: وقيل هذا ة قول الكل لالح المركيون جار مستحقا 
للمرتهن إيفاء لحقه ولا كذلك بيع سائر أموال المديون©.. 

ولو أراد الراهن عزل العدل من غير رضاء المرتهن إن كان ايع مشروطا في عقد 
الرهن لا يملك ذلك بالاتفاق؛ وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن قكذلك عتد بعض 
المشايخ. 

قال شيخ الإسلام هو الصحيح؛ وذكر شمس الأثمة السرخسي فة أنه يملك 
عزله في ظاهر الرواية: وفي رواية أبي يوسف شخ › لا يملك» ولو مات العدل بطل 
التسليط على البيع والرهن على حال ولو مات الراهن لا يبطل التسليط على البيع إن 
كان مشروطا في عقد الرهن ولو لم يكن مشروطا في عقد الرهن فكذلك عند بعض 
Bors,‏ : : 

قال: شيخ الإسلام العدل يخالف الوكيل بالبيع المفرد من أريعة أوجه: أحدها: 
[أن]” العدل يبيع الولد ويجبر على البيع؛ أما على [الو]" “فاق أو على الخلاف ولا 
ينعزل بموت الراهن على الوقاق أو على الخلاف [ولا ينعزل يعزل الراهن على الوفاق 


(1) في (أء ج) وردت [الأيام]. 

(2) في <أ) وردت إعن]۔ 

(3) في (أ) وردت [الزيادة!. 

() ما بين المعقوقتين ساقط عن نسخة به ج). 
¢5 البابرتي: العنآية شرح الهداية: 15 39. 

(6) في () وردت [الشيخ]. 

(7) في (أ) وردت [الروايات]. 

4 الرحبيء الميسوط: 21/ 144. 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط من نالخة بء ج 


(10) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة رأ 


794 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
الت و ا ا ا ا > لاا او 6ك كاد وشا 31 اك 100 
أو على الخلاف]“ وهذه الأحكام غير ثابتة في حت الوكيل بالبيع المفرد وفيما عدا 
هذه الأحكام العدل والوكيل بالبيع المفرد على السواء©. 
5 3 3 5 5 3 

وفي المنتقى: إ[روى]” ' يشر عن أبي يوسف رحمه الله» رهن من أخر عبذ! ووضعاء 
على يدي عدل وغاب الراهن» فقال المرتهن أمرك يبيعه؛ وقال العدل لم يأمرني بيعه؛ 
قال: لا أقبل بيتة المرتهن عليه قي“ المتتقى عمرو بن أبي ق وفي الإملاء: عن 
محمد رحمه الله إذا مات العدل في الرهن وقد كان وكيلا بالبيع فأوصى إلى رجل 
يبيعه لم يجرء إلا أن يكون الراهن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت 
لك ما صنعت فيه من شيء» [فحيئذ يجوز]' لوصيه بيعه» ولا يجوز لوصيه أن يوصى 
به إلى ثالث. 

وروي الحسن عن أبي حنيفة اتةه » إن وصي العدل يقوم مقام العدل [في البيع: 


ر 


يقوم مقامه في البيع: قال: الحاكم أبو 
10( 


المضارب يموت والمال عروض: قإن وصيه 
الفضل ئف » هذا الجواب خلاف جواب الأصل” 

في الزاد: قوله: وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه؛ عندنا حلاف الشافعي 
[رحمه اف] والصحيح قولناء لأنه أعتق عبدا هو ملكه رقبة ويدا لأنه [لو]3© كان 


(1) مأ بين المعقوفين ساقط من نلحة وأ 

ر2 المرصلى» الاختيار لتعليل الميختار: 2/ 74 الزيئعي؛ تبين الحقائق: 17 170. 

(3) ما بين المعقرفتين ساقط من تسخة (أ). 

رع في أء ج) وردت [رفي]ء 

(3) عمرو بن أبي عمر: وذكره أبو إسحاق قي الطبقات من أصحاب محمد بن الحسن وكذلك الصيمري 
وقال وهو جد أبي عررية الحراني: القرشي: الجواهر المضية قي طقات الحتقية: ص: 400 

(6) في (أ: ج) وردت بالتقديم والتأخير [فيجوز حينذ]. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 1 

(8) في (أ) وردت [يموت]. 

(9) في () رردت [وصته]. 

(10) انزيئعى: تبين الحقائق: 17/ 173 

ر11 ما بين المعقرفتين غير مثبت في نسخة (أ). 

(12) ما بين المعقرفين ساقط من فسخة ج 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الرهن 795 
و ي و 
مملوكا [له]"" يدا ورقبة (أ/ 265) قبل هذا العارض فلا فلا يزول إلا بقدر مازال وغو 
إزالة ملك إليد وملك اليد ليس [بشرط]© صحة" الإعتاق كما في إعتاق [ال عد 


الآبق والمغصو ب 


م؛ قوله: وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته؛ [و]ذكر في شرح الطحاوي: 
للمرتهن أن يستسعي العبد في الأقل من ثلائة أشياء سواء كان دينه حالا أو مؤجل 
فينظر إلى قيمة العبد وقت إلرهن وإلى قيمته وقت العتاق وإلى الدين الذي رهن به 
فيستسعي العبد في الأقل من هذه الأشياء الثلاث؛ ثم يرجع على الراهن إذا أيسر©. 

قوله: وكذلك إذ! استهلك الرأهن» يعنى يكون ضمانه رهنا في يد المرتهن إذا كان 
الدين مؤجلا ويطالب بأداء الدين إذا كان حال©, 

قوله: [و]”“جناية الرهن على الراهن؛ أراد بالجناية على النفس ما يوجب المال أي 
جناية يجب" فيها الدقع [1]'' و القداء ان كانت خطأ؛ لأنه إذا كانت عمد يجب 
القصاص لكين 

قوله: وأجرة البيت الذي إلى آخره» في الكبرى: وما يجب على الراهن من هذه 
الأشياء إذا أداد المرتهن بغير إذن الراهن فهر متطوعء وكذلك إذا أدى الرأهن ما يجب 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب: ج). 

(2) عا بين e‏ ساقط عن نسخة (أ. 

(3) في (أ) وردت [صحيح]. 

(4) ما بين المعقوقتين ماقط من نسخة (بء ج 

(3) البابرتي: العتاية شرح الهداية: 15/ 53 انزيدي» الجوهرة اليرة: 2/ 393: المأرردي» الحاري 
غي فقه الشافعي: 5ز 49 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط من تسخة (ب). 

(7) الميئاني: اللباب في شرح الككتاب: 71 161 إلياير برتي» العتأية شرح الهداية: 15/ 54. 

(8) الزبيدي: الجرحرة النيرة: 2/ 397 البأبرتيء العناية شرح الهداية: 15/ 61. 

ر مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(10) في () وردت إتجب]. 

(11) ما بين المعقرقتين ساقط من نسخة (ب؛ ج). 

(12) في (أء ب) وردت [عبدا]. 1 

ر3 الموصلي: الاختيار لتعليل المحتار: 2/ 475 الزبيدذي» الجوهرة اليرة: 2/ 399. 


796 جامع المضمرات والشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
على المرتهن» وإن أدى أحدهما ما وجب على صاحبه بامره" أو بأمر القاضي يرجع 
عليه وروی أيو يوسف مهفن © عن أبي حتيفة غت إذا كان الراهن غائيا فأنفق 
المرتهن بقضاء ء القاضي رجع عليه» وإن كان حاضرا لم يرجع وقال أبو يوسف يرجع 
الوجهين» والفعوى على أنه إذا كان [الراهن]" حاضرا لكن أبى أن يتفق [وأمر 
ا جع إلى" الراهن بذلك وباقى 2 هذه المسائل معروف في رهن 
القدوري؛ إذا أبى 0 القاضي المرتهن بأن يتفق عليه وإقالةا 
کی الدين ان للعرتين الاين ا ری ر 
المرتهن فاللققة على حالهاء وقال: زفر تة للمرتهن*" أن يمنع الرهن"" حتى 
يستوفي النفقة ا شي . 
في الزاد: قوله: ونماؤه للراهن» ويكون رعنا مع الأصل على معنى أن له أن يحبسها 
مع العين ین» ون لم يكن مضمونا حتى لا يسقط ”2 شيء من الدين بهلاكه كالزيادة 
على قدر الدين من الرهن وهذا عندتاء وعند الشافعي رحمه الله يثبت حكم الرهن 
في الزيادة أصلاء بل الراهن أحق بهاء والصحيح قوئتا: لأن حق المرتهن في العين 


(1) في «(أ) وردت بأمر]. 

(2) قي (أ) وردت إإليه]. 

(3) في (أ) وردت [يرجع عن]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أ 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من تسخة (به ج). 
(6» في زبء ج) وردت [على]. 

(7) في (ب» وردت [ياب]. 

(8) قي (أ) وردت [وإن!. 

(9) في (بء ج) وردت [قإن]. 

ر10) قي ر ب) وردت [له]. 

11 ف رم وردت [الراعن]. 

(12) المرغيناني: بداية المبتدي: 231. 
(13) قي رب ج وردت [فإذا]. 

(14) في (أ) وردت [يستوفي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرهن 797 
متأكد قيسري إلى الولد كملك الراهد © 

م؛ قوله: ونماؤه للراهن» أي: زيادته منها ما لا يدخل في الرهن كالكسب ومنها 
يدخل وهو الذي تولد من الأصلء كالوئد والسمن والصوف واللبد©. 

قوله: وقيمة النماء يوم الفكاك؛ بياته: رجل رهن عنده شاة تساوي” عشرة دراهم 
بعشرة دراهم» فولدت الشاة ولداء ثم علكت الشاة: وقيمة الولد يوم الفكاك خمسة 
كانت الشاة هالكة بحصتها: وهي ثاثا الدين؛ وإن كانت قيمة الولد يوم الفكاك عشرين؛ 
كانت الشاة هالكة يثلث الدين [وبقي ثلا الدين] في الولد". 

ي؛ صورته: رجل رهن عند آخر جارية فولدت عتده من غير مولاها فماتت 
الجارية وبقي الولد فأراد الراهن افتكاكه فالدين” لا يخلرا إما أن يكرن مثل قيمة 
الجارية يوم القيض أو أقل منها أو أكثرء فإن كان معزي“ أو أقل يقسم الدين على قيمة 
الأم يوم القبيض وعلى قيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأم من الدين سقط وما 
أصاب التماء أفتكه الراهن بقدره؛ فإن مات الولد قبل وصوله إلى [يد]“ الراهن سقط 
جميع الدين ويجعل الوئد كأن لم يكنء وإن كان أكثر بأن كان [الدين]” © ماثة وقيمة 
الأم خمسين وقيمة الولد عشرين يقسم قدر المضمون عليهما وذلك خمسون فما 
أصاب الأصل سقط من الدين وذلك خمسة أسباعه وما أصاب النماء وذفاى °2 


بل الموصلي: الاخيار تعليل المختار: 2 63« الڙييدي؛ الجوعرة اليرة: 2 404 الشاقعي» الأم: 
3 134. 

(2) في ( وردت [يوئد]. 

23 الميداني: اللياب في شرح الكتاب: 161 الرّبييدي» الجوهرة الثيرة: 12 404. 

(4) في (أ) وردت إياري]. 

ج45 عأ بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

9 المرغيناني؛ الهداية شرح اليداية: 4/ 2155 الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 164/1. 

(7) في (أ) وردت [والدين]. 

(8) في (أ) وردت إكان] 

(9) في (أ) رردت [منها]. 

dO‏ ع بين المعقوفتين اقط عن تسخة زب ج( 

را هأ يئ المعقرفتين ساقط هى نسخة (بہ ج). 

(12) قي (أ) وردت إرملك]. 


798 جامع المُضمرات ا و ا القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
سيعان وما فوقه إلى مائة» أفتكه الراهن [به] ولو رهن شاة فقال له الراهن كل 
ولدها راك شرب لينها ففعل فلا ضمان عليه وكذلك إذا أذن له + E‏ 
فصار أكله كأكل الراهن فإن هلك الأصل قسم الدين على العا زعلى قيمة 
التماء فما أضاب الأصل يسقط من الدين وما أصاب الثماء أخذه المرتهين هن 
الراه © 

في التهذيب: ويكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن» رهن عينا ثم دفع 
عينا آخر مكانهاء وأخذها المرتهن جازء لكن الرهن هو الأول مالم يرد وبعذه يصير 

a 5‏ 8 5 5 5 
الثاني رهنا ثم للمرتهن أن يحبس الرهن حتى يستوقي جميع الدين”* ولو بقي درهم؛ 
ولو أدى الدين [أو]" بعة ب تملك 1 رهن في يد المرتهن يسترد ما أدى إلا إذا زاد 
على إقدر قب الرهن قلا يسترد الزيادة استعار شيء ليرهنه جازء وله أن يرهن 
يما شاء وممن شاء وللمعير أن يؤدي ويأخذ الرهن لكن رجع على المستعير بما يهلك 

به الرهن دون الزيادة 9 0 

في الزاد“ ': قوله: وتجوز*" الزيادة (أ/ 266) في الرهن: [و]” أقال: زر ا ؛ 
أذ يجوز وهو القياس» والصحيح ولناء أن يالناس حاجة إلى تصحيح هذه الزيادة» 
لأن المرتهن عسى أن يظن في الابتداء بأن في الرهن وفاء ثم تبين الأمر بخلاف ماظن 


(1) في (أ) وردت [سبعت]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(3) في (أ) وردت [وئولدها]۔ 

(4) الرومي: الينابيع: لوحة: 59 الرّبيدي» انجوهرة اثتيرة: 2/ 405. 

(3) في (بء ج) وردت [حقه]. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب؛ء ج). 

(7) في (أ) وردت إيعضها]. 

(8) في (ب) وردت بالتقديم والتأخير إقيمة قدر]. 

(9) في (ب) وردت أفله]. 

(10) الموصلي» الاختار لتعليل المختار: 2/ 70 المرغيتائي؛ اهداية شرح البداية: 4/ 1300 
- (11) في رأ وردت [الزيادة]. 

(12) في (أ) وردت [يجوز]. 

(13) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 


و 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرهن ` َ 799 
E 5 22 5 5‏ ا 00 
فيحتاج الراهن إلى أن يزيد عينا آخر ليطمئن قلبه وصار كالزيادة ف الثم [مين]” في 
باب اليم“ 

ي؛ يريد به أنه رهن عند رجل [شيا]" فزاده يعد عقد الرهن شيعا آخر فتظ ^ 
فائدته في رجل رهن عند رجل آخر عبذا يمائة وقيمته مائة ثم زاد عبدا آخر [قيمة 
[ale‏ فمات أحد العيدين فإنه يسقط من الدين نصفه يموته والنصف الآخر أمانة. 

قوله: ولا تجوز في الدين: صورته: وجل رهن عند آخر شيا يمائة ثم أخذ 
من المرتهن ماثة أخر ی فيجعله رهنا بالدينين قبل أن يخرجله] من اثرهن؛ وتظهر 
فائدته في رجل رهن عند آخر عيذا بمائة وقيمته ماثتان ثم أخذ منه مائة أخرى )ا 
على أن يكون رهنا بألمائتين ثم مات العبد فإنه يسقط الدين الأول والفضل من العبد 
أمانة ويبقى الدين الثاني بلا رهن» وهذا معنى: قوله: ولا يصير الرهن [رهنا!© بي“ 
وقال أبي يرسف نة الزيادة في الدين [...]“ جائزة؛ ويسقط يموته الديتان 

م 
a 24912 2 5 5 =‏ 5 5 
[i‏ 1" قوله: وولده وخادمه الذي في عياله: قال ١‏ جلت : رونام أن يكون الوذ 


فی عیاله آرف“, 


49 م بين المعقوقين مافط من نسحه (ب)»؛ وكلمة آانتمنین] اة من تسخة ج( 


- 2 الزّبيدي؛ الجوهرة التيرة: 2[ 406, 


(3) ما بين الععقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(#) في () وردت إفيظهر]. ` 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من نخة (أ). 

(6) في راء ج) وردت [يجرن]. 

(7) ما بين المعقرفتين ماقط من نسخة (ب» ج). 

(8) في () وردت [آخر]. 0 ْ 

8 مأ بين المعقوقتين ساقط عن نسخة (ب). 

(10) في (أ) وردت إبها]. 

db‏ ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ؛ ج). 

012 الروعي» التابيع: لرحة: 59 الزبيدي: الجوهرة الثيرة: 2/ 406 
(13) في (ب) وردت زيادة [واجبة] يدل التقاط. 

(14) في (ب: ج) وردت [أوقال]ء 

(13) الموصلي» الاختيار لتعليل المختار: 2 69 وما بعدها: المرغيناني: الهداية شرح الداية: 4/ 130, 


800 جامع المُضُمرات والمشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
في الكبرى: مرتهن السيفين أو الثلاثة إذا تقلد بثلائة لا يضمن لأنه حافظ لا 
مستعمل وإذا" تقلد بسيفين يضمن ان 1 
مستعملاء قال: محمد حت نظ في الاثنين ع قال القاضي فخر الذين اتةه الغتو 
على أله لر" تقلد الس 
ولو رهن عند رجل ا تختم به ففعل فهلك الخاتم فالدين على 
حاله» لأن الخاتم صار عارية فخرج [عن]” ۶ أن يكون رهنا ولو اجرج الخاتوين 
الأصبع ثم حلك هلك بالدين لأنه عاد رهنا هذا إذا أمرء بأن يتختم به في الخنصر أما 
إذا أمره أن يتختم [به] فى البنصر فيلكت في حالة التختم يهلك بالدين» أنه لا 
يكون عارية لأن هذا أمر بالحفظ لا بالاستعمال هذا هو ال اراد بأن يتختم 
به في الختصر ويجعل الفص من جاتب الكف سواء هر الصحيح ذكره جواهرزداه 
عطنته في باب إجارة الحلي”. 
هه وللمرتهن : أن يسترجعه إلى يذهء لأن عمد الرهن باق | إلا حك العا لي 
الحال ألا ترى أن أنه لو هلك الرهن قبل أن يرده على المرتهن إكان المرتهن ]© جى 
به من سائر الغرماء وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة [والضمان]” [ل 000 من 
لوازم الرهن على كل حال ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم 
مضموتا بالهلاك وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذء : عاد الضمان لأنه o‏ 
الرهن ل | 
(1) في رم وردت [فإذا]. 
ر2 قي (أ) وردت إيسيفين]. 
(3) في (بء ج) وردت إانظر]. 
رك ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)» وكلمة [لر] نقط ساقطة من نسخة (ج). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
(6) عا بين المعقوفتين ماقط من نسخة (ب). 
(7) الموصلي: الاخيار لتعليل المختار: 2/ 69 المرغيتاني: الهداية شرح البداية: ج 130. 
(8) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 


ر ماب يين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)» وفي (ج) وردت [والزمان]. 


(10) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ 
(11) الهداية شرح الدلية: خم 148. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرهن : 801 

في التحفة: وعلى هذا إذا غصيه غاصب يخرج عن ضمان المرتهن ولكن الرهن 
قائم حتى أن للمرتهن أن يأخذ من الغاصب ويرد إلى الراه©. 

قي الذخيرة: وإذا أجر المرتهن الرهن من أجتبي بغير أمر الراهن فالغلة للمرتهن 
ويتصدق بها عند أبي حنيغة ومحمد معب لأنه بمتزلة الغاصبء وإن كان الراهن أذن 
[له]© في ذلك كان الأجر للراهن“ وينتقض الرهن حتى لا يعود رهنا إلا بتجديد 
العقد؛ وكذلك لو أن المرتهن رهن الرهن من غيره بإذن الراهن ينتقض الرهن ولات 
يعود رهنا إلا بتجديد العقد؛ وإن [كان] المرتهن استهلك هذه الغلة ضمنيا وإن 
هلكت في يده فلا ضمان عليه لأنه صار وكيلا بالإجارة: والجواب في الوكيل بالإجارة 
إا قيض الأجر على هذا الوجه [والله الموفق الهادي إلى الرشاد]87. 


زفق في ار ج وردت إيردا. 

(2) المرقتدي؛ تحفة الفقهاء: 13 42 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من نة (بء ج). 

© قي () رردت [الراعن]. ٠‏ 

(5) قي (بء ج) وردت [فلا]. ٠‏ 

(6) مأ بين البعقوقين ساقط من فسخة رج). 

(7) عا بين المعقوفتين غير مثبت في نسخة (أ)؛ رفي (ج) وردت أوالله أعلم]. 


(8) اين مازّد؛ المحيط البرهاني: 8 282 الكامانيء الصنائع: 5 388. 


كتاب الحجر 


ب الحجر: 1 لمح وه حجر عليه القاضي في ماله إذا منعه من أن ت فهو 

ميحجور عليه وقولهم: 1 لمحجور يفعل كذاء على حذف الصلد كالمأذون» أو على 
2 3 

[اعتبار]” © الأصل 0 . 

م الحجر: المنع 2 ومنه سمي الحطيم حجرأ لأنه منع من الكعبة؛ وفي عرف 
الفقهاء: المنع عن التصر: غات على وجه يكو ون فيه إقامة الغير متاه [بخلاف التهىء غإنه 

منع] لا على هذا الوجه؛ حتى لا يخرج من أن يكون أهلااة. 

قوله: الأسباب' الموجبةء أراد به العلل المثيتة2. 


[في السراجية: الصبي” الذي يعقل البيع والشراء؛ [يمعنى]© 01111 


(1) الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال؛ ويقوئون: محجور؛ وهو سائغ. ينظر: المصباح 
المتير: 1/ 123 مادة زج ج ر). 

(2) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(3) المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 181 

(#) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

3 المطّرزي» المغرب ی ترتيب المعرب: 1/ 2181 أنزبيدي» انجوهرة اليرة: 2/ 418. 

(6) في (ب) وردت [والأسباب]. 

(7) الْرّبيديء الجوهرة التيرة: 2/ 418 الباير رقي » العناية شرح الهداية: 3 193 انميذاني؛ القياب: 
16/1 

(8) قد أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم يبلغ الحثم محجور عليه بحكم الشرع حتى يبلغ ثم 
بستمر الحجر عليه إلى أن يرشد. لقوله تعالی: بارا یکی یاب بوا يكح نماكم متم را 
تيح ار و 4# [انناءء الآية: 6]: وذلك عدم أهلية التصرف تقصور إدراكه. ويحهي الحجر 
ببلوغه رشيذا عند عامة الفقهاء لقرله تعالى: إن َكنم منم رکا أي: أبصرتم وعلمتم منهم 
حفظا لأمرالهم وصلاحهم في تدبيرهم. ولا ينتهي الحجر بالسبة تنصبي رلا يدفع إليه ماله قبل 
وجود الأمرين البلوغ غ والرشد ولو حار شيخاً عند الجمهور خلافا لأبي حتيقة. حاشية أبن 
عابدين 5/ 89: وتيين اتحقائق 5 190 , الد 3 وقي 3 292 وحاشية الصاوي على الشر 
الصغير 13 381 إستى المطائب: 4/ 452 الإتصاف: 2/ 2207 وما بحدها. 

7 ما بين المعقوفتين غير عثبت في جميع النسخء وأئتناء لاقتضاء السياق له الأوسيء السراجية: 
ص 348 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب الحجر 803 
أنه يعم © أن البيع سالب للملك» والشراء جالب؛ ويعرف الغبن اليسير من الفاحش» 
فإذا تصرف به قالولي إن رأى المصلحة فيه أجازه وإن أذن لمثل هذا الصبي نفذ تصرفه 
ا لم یکن . 

ي © قوله: ولا“ ' يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه: يريد به إذا كان الصبي © 
يعقل البيع والشراء» وإن كان لا يعقلهما"' لا يجوزء وإن أذن [له]© ونك 

قوله: ولا يجوز تصرف المجئون المغلوب بحال؛ [يعني لا ينعقد لا نافذا ولا 
موقوقا إلى إجارة وليه وإن لم يكن فقوا يقد سوم راان لساري 

في الزاد: قلا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال استدلالا بالصبي] © والصبي 
عديم العقل إل ° الإصابة عادة والمجنون عديم العقل [لا]” إلى الإصابة عادة 

ولهذا جاز إعتاق الصبي في الرقاب الواجبة دون المجنون والمعتوه”“ على هق“ 


6 في جميع التسخ وردت إان يعلم]» وما أثجتاه هو الصحيح: الأوسي» السراجية: ص 548. 

(2) الأوسي: السراجية: ص 548. 

(3) ما بين المعقوفتين - على طوله - ساقط من تسخة (أ. ` 

() في رب ج) وردت [فلاآ. ٠‏ 

(5) في راء ج) وردت [الصحيح]. 

(6) في (أ) وردت إيعقلها]. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط عن ن نسخة (به ج). 

(8) ارو يتابيع: : لوحة: 59: الكاماني 3 الصتائع: 506 

.200 ٤ ا اينايم: : وحة: 59 بداي المبتدي:‎ 9y 

(10) عا بين المعقوفتين - على طوله - ساقط من نسخة (ب). 

11 في (أ.ج) وردت [إلا]۔ 

(12) ما بين المعقوقتين ماقط عن نسخة (بم. 

d3‏ العته في اللغة: نقص العقل من غير جثون أو دهشء والمعتوه المدعرش من غير مس أو جدوت. 
والعته في الاصطلاح: آفة وام ا توجب خالا في العقل؛ ويصير صاحيه مخعلط 
العقل؛ قيشبه بعض كلامه كلام العقلاء؛ ويعضه كلام المجانين. ينظر: ابن منظور» فسان العرب: 
13 512 والفيومي» الماح المتير: 16 34 مأدة (ع ت هم القعاوى الهندية 3/ 463 حاشية 
ابن عابدين 2/ 426 427 تين الحقائق 5ز 191. 


(14) السرخصي: المبسوط: 24 290. 


804 جامع الأشمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
في الذخيرة: قال: طلاق الصبي” غير واقم» وكذلك طلاق المجنون وا! 
وقيل في [الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل» [إن العاقل]”: من يستقيم 
كلامه وأقعاله وغيره نادر؛ والمجنون: (أ/ 267) ضده؛ والمعتوه: من يختلف كلامه 
وأفعالهء فيكون هذا غالبا وذلك غالباء [أf‏ و كاتا سواء» قيل أيضا المجنرن عن يفعل 
هذء الأفعال لا عن قصد[ء] والعاقل يقعل ما يفعله المجنون في الأحابين لكن لا 
عن قصذء يعني يقعل عن [ظن] الصلاح» الخو ها E‏ 
الأحابين لكن عن قصد يعني يقصد”؟ قعله مع ظهور الفساد. 
وفي غصب التوازل" ©: أن المعتوه من كان قلإ" الغ 
ايوا لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجتون*". 
م [و]”"القرق بين المجنون وبين الصبي والعبد أن المجنون لا يجامع 


لفهم مخلط الكلام فأسك 


(1) ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا أو غير مميز: مراهقا أو غير مراهق؛ أذن 
له بذلك أم لاء أجيز بعد ذلك من الولي أم لاء على سواء ذلك لأن الطلاق ضرر محفر؛ فلا 
يملكه الصعير رولا يملكه وليه الحفصكي: اندر المختار 23073 اتتغراوي: الفواكة الدواني: 3 
31 والشربيتي» مغني المحتاج 3/ 279, والشرح الكبير 2/ 365. 

(2) في (ب) وردت [واجب]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (آ: ج). 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط عن خة (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة أ ج( 

(8) في (ب) وردت [بقصد]. 

@ ابن مازه: المحيط اليرعاني: 3 44 الموصلي: الاختيار تتعليل المختار: 2 101 البابرتي» 
العناية شرج الهداية: 13 200. 

;10( لم أعثر عله 

(11) في (بء ج) وردت [تي قليل]. 

(12) الرّبيديء الجوهرة اليرة: 2/ 427. 


(13) مآ بين المعقوفتين ساقط عن تخة أ ج)- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحجر 805 
[]” لأهلية فلا يجوز تصرفه بحاله؛ أما العبد فأهل في تفسه والصبي ينتظر أعلية 
فيتوقف تصزقهها. 

[قوله:]” ومن بأع” هن هؤلاء شيئاء أر راد بهذا العبد والصبي زالمجترن الذي يجن 
ويغيق لا الذي ذهب عقله" فإن تصرف مشل هذا المجنرن لا يصح وإن لحقه 
الجا : ولهذا قيد بقوله يعقل البيع والشراءء فاندفع بهذا التناقض ويؤينه ما 
ذكره في المأذون الكبير والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي في جميع 
ذلك وإن كان المعتوه لا يعقل البيع والشراء فإإن]“ أذن له أبوه في التجارة فالإذن 
باطل. لبهم 
فإن قيل يتوقف فى ي البيع أما الشراء ففيه النفاذ على المياشر قلتا نعم إذا وجد 
التفاذ عليه كما في شري القضرئي” “ وههنا لم يوجد التفاذ لعدم الأهلية وال 
[1]" كقلتا بالتوة E‏ 


dd‏ مأ بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أ؛ ج). 

2 العتاية شرح اليداية: 13 6 الْرّبِيدي: الجوهرة اليرة: 13 159. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(#) في () وردت إياب] 

(5 قي (أ) وردت [عفلة]. . 

(6) في (أء ج) وردت [الإجارة]. 

(7) قي دأ ج) وردت [التناقص]. 

(8) ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة وأ). 

(9) في رأ ج) وردت [التوتف]. 

(10) الفضوئي ثغة من يشتغل ب بما لا يعنيه؛ نسبة إلى الفضول» جمع فصل وهو الزيادة. غير أن هذا 
الجمع - القضو ل - غلب استعماله على ما لا خير فيه» حتى صار بالغلية كالعلم لهذا المعنى» 
رمن أجل ذئك كان في النسبة إليه تك الذلالة. وقي اصطلاح الغقيأء يطلوٌ ق الفضوئي عثى من 
يتصرف في حى الغير بلا إذن شرعي: وذلك أكون تصرفه صاهرأ من غير ملك ولا وكالة ولا 
ولاية. الفيومي: المصباح المير: 77 2216 عادة رف ض ل)؛: فسح القدير 77 31: والبحر الرائق 
6 160. 

(11) ما بين المعقرفين ساقط من ثسخة (ب). 

(12) الزييدي» الجرهرة اليرة: 2 421: البأبرتيء» العناية شرح اليداية: 13 193. 


806 جامع الُشمرات والمشكلات غي شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

ي [قوله:]“ وهو يعقل البيع والشراء يريد به [أنه] © يعرف قيمة المبيع ويقدر 
على الشراء بمثل قيمته أو بزيادة يتغابن في مثله ويحترز”» بقوله: ويقصده عن بيع 
الهازل”؟ فإنه لا يصح وإن أجازه© 

قوله: وإن شاء أجاز[ه] © وإن كان فيه مصلحة؛ احتراز عن الغين الفاحش قإنه لا 
يصح وإن أجازه الولي” بخلاف الغين اليسير“. 

قوله: وهذء المعانى الثلان 3 توجب الحجر في الأقرإل* دون الأفعال» يريد به 
الصبي والمحجور الذي لا يعقل البيع والشراء: [أما إذا كان المأذون الذي يعقل البيع 
والشراء]"" فإنه يؤاخذ بأقراله في الأموال كما يؤاخذ في الأفعال: حتى لو قال لقلان 
علي آلف درهم لزمه؛ وعلى هذا العيد ما دام محجورا وإن كان مأذونا يؤاخذ بأقراله 
[في الأموال]*“ كما يؤاخذ بأقعاله» فإن لم يكن للعيد” من كسبه ما يوافي للمقر له 
بما أقر به تباع* “ رقيته فيه» والصبي ينتظر حتى يستخني» وإن لم يكن المجدرون چ 
فتصرقه كتصرف العاقل» وهذا كله إذا لم يكن لك لد ت فإن كاذلّت]” له بيد 


(14) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 
2 عأ بين المعقوفتين ساقط من نسخة (بء ج). 
(3) ني (أ) وردت [ويحرزا. 


را في (أ) وردت [الهاذل]. 
(3) اثرومي: اليتابيع: لوحة: 59 الميداني؛ اللباب في شرح الكتاب: 1/ 166: الهداية شرح البداية: 
3 280. 


(6) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج). 
(7) في (بء ج) وردت [المولى]. 

(8) اثرومي؛ اليتابيع: توحة: 59: الْرّبييديء الجوهرة التيرة: 2/ 421. 
ر في ر وردت [انثلث]. 

(10) في (ب) وردت [الأموال 

(11) ما بين المعقوفتين وردت في (أ) مكر, 
(12) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (ب). 
(13) في (أ) وردت [العبد]. 

(14) في (أ) وردت [يباع!. 

(13) قي ر رردت [المخصمأ. 

(16) ما بين المعقوفتين ماقط من نسخة (أء ج). 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الحجر 807 
قبلت بے على كلل حال» ثم العبد إنما لا يؤاخذ بأقواله في الأموال ما دام رقيقاء أما 
إذا أعتق يؤاخذ في الحالء بخلاف الصبيء فإنه لا يؤاخذ به أبدا إلا إذا ثبت على إقراره 
بعد البلوغ» ولا يؤاخذ المجنون المغلوب بأقواله مأذونا كان أو محجونا“. 

م» قوله: يوجب الحجر في الأقوال دون الأفعالء ميز الأقوال من الأفعال وإن 
كانت له الأقوال من ذلك القبيل لاشتمال ما هو حد الفعل على المجموع وهو صرف 
الممكن من الإمكان إلى الوجوب والقول”© بهذه المثابةء إلا أن امتياز الأقوال عن 
سائر الأفعال من حيث الأثر قإن آثر الأول في الإظهار والإخبار وأثر الثاني في الإنشاء 
والحجر عن الأقوال صحيح لأنه [لا] أثر نه في المحل حساء وإنما جعلنا المحل 
محرما ومحرزا بالشرع فيمكن إخراجه عن كونه سببا لذلك الأثر أما أفعال سائر 
الجوارح أتثبت أثرها]“ حسا مثل التلف والنقصان والانكسار فلا يمكن الحجر عليه 
حتى إذا قحل إنسانا أو فطع يده لا يمكن أن يجعل [القتل والقطع] © كالعدم» الحجر 
على الحر في الأحكام التي تت 0% الفسخ كالبيع والشراء لا يجوز عند أبي حنيفة 
فته » وعد العامة يجوز: وأجمعوا على أنه لا يجوز الحجر عن التصرقات التى زا 
لين الفسخ كالتكاح والطلاق والعتاق 02 

السفه: هو العمل بخلاف موجب الشرع واتباع البرى 2 


(1) في ¢ وردت أيينة]. 

32 فى نسخة (ب) وردت إيأقواله] مكررة. 

( انرز مي اليتابيع: لوحة: 39 60: اللباب: 167: المرغيتاني: الهداية شرح البدلية: 3/ 280. 
(4) في (ب) رردت إبين]. 

(5) في راء ج) وردت [القبول]- 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(7) في (أء ج) وردت [كذلك]. 

(8) في (ب) وودت إيثبت أثره] بالتذكير. 

(9) في (ب) وردت بالتقديم والتأخير [القطع والقتل]. 
(10) قي () وردت [يحتمل]. 

(41) قي (أ) وردت إيحمل]. 

(12) الزيلعي» تبن الحقائن: 15/ 262. 

(13) في (أ) وردت [الهراي]. 

و14 فح القدير: 121 4. 


808 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
قوله: فيما لا غرض* له [فيه]” ولا مصلحةء تفسير السقه أي غرضا صحيحا 
نحو أن يلقيه في البحر أو التار وسواء”“ كان يبذر ماله في" الخير أو الشر فهو 
0 : 
[قوله:] إذا بلغ الغلام غير رشيد أجمعوا أنه يمتع عند ماله في أول ما يبلغ 
لكن اختلفوا في وقت الدفعء قال أبر حنيقة عي إذا بلغ خمسا وعشريك ا 
يدفع إليه CS‏ : 

ي: قوله: وقال""“ يحجر”" على السفيه» قال: محمد نة » في تفسير من يستحق 
الحجر كل من كان مقبيعا”! لماله مفسذا له لا يبالي يما صنع ثم اختلف أبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله فيما بيتهماء قال؛ أبو يوسف انه » لا يصير محجورا حتى يحجره 
الحاكم ولا يصير مطلقا بعد الحجر إذا صلح”" في ماله حتى يطلقه الحاكمء وقال: 
محمد اة (أ/ 268) قساده في ماله يحجره*” '؛ وصلاحه فيه يطلقه©": ثم السفيه 
عندهما بمتزلة الصغير إلا في أربعة أشياء لا يجوز تصرف وصي الأب عليه ويجوز 


(1) في (أ) وردت [عرض]. 

(2) ما بين المعقوفتين ماقط عن نسخة (ب). 

(3) قي (أ) وردت [عرضا]. 

(4) في ر ج( وردت [وهو أن] بدل كلمة [سواء]. 
(5) في (أء ج) وردت [و] بدل [غي]. 

(6) الرّيدي» الجوهرة التيرة: 2/ 429 المرغيناني» الهداية شرح البذلية 3 281. 
(7) ها بين المعقوفتين ساقط من تسخة (ب). 

(8) في (بء ج) وردت إعن]. 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) المرغيناتي» بداية المبتدي: ص 201. 

(1 4 في رآ وردت [قالا]. 

(12) قي (أ؛ ج) وردت [يجوزا. 

(13) في زب» ج) وردت [ضعغا]- 

(14) في (ب) وردت [أصلح]. 

(13) في (ب) وردت إيحجرء]. 


;16( في ژبه ج) وردت إيطلعه]. 


القسم إلثانى: التص المحقق/ كتاب الحجر . 809 
ل ل ا 


عنه” © وصعه بالثلث وتزوجه© بمقدار مهر المثل وإقراره جائز هكذا ذكره أبو الحسن 
المدورء ي رحمه الله» وزاد في شرح الطحاوي أنه يصح استيلادها “ وتدبیره وطلاقه 
ونيب عليه افج والزكاة ويؤاخذ بإقرارء”© بالعقوبة على نفسه كالقصاص قي النفس 
وما دوتها. 1 1 

وروي عن أبي يوسف شخ أنه قال: fy]‏ يجوز بيع المحجور [ولا وصيم]© 
ولا إقرارلء!' “ ولو أعتق ۽ عبده نقذ عتقه بالإجماع: وذكر في الأصل [أن]“ عليه أن 
يسعى في قيمته؛ ولم يذكر حلافاء وروي عن محمذ جاخ › » أن عتقه جائز ولا سعاية 
علهء وما أبو حنيفة ننه لا يرى الحجر على [الحر]" البالغ 0 
مواضع: : على جهال الأطباءء و[على]"" جهال المفتين؛ وعلى الأكرياء المقاليس 
هكذا ذكره الطحاوي عت ؛ إلا أنه عنده بلح لقلا ررد لامع ي اله 
حتى بیاغ" خمسا وعشرين سنة» قإذا بلغ خمسا وعشرين ستة سام “ إليه ماله وإنما 
قدره بخمس وعشرين سنة؛ لقوله تعالى: وول قربا امال الت لايل ِى لَحسن قي 
آ2 وإقد] “ قيل إن الأشد يعبر به عن ثمانين عشر سنق وعن اثتين وعشرين سنة» 


15 
ا کی ور م E‏ 


(1) في وب ج) وردت إعليه]. 

ر قي (أ وردت [وترريحة]ء 

(3) في ر وردت [اسيلاؤه]ء 

ل في ذلك ج رردت [وإقرارء!. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أء ج). 
(6) مأ بين المعقوغتين ساقط من نسخة (أ). 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة رأ ج“ 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب: ج)- 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(10) عا بين المعقوقتين ساقط من ننلخة (أ)ء 
11 في (أج) وردت [يبلغ المآ 

(12) في (أ) وردت [تسلم]. 

(13) سور 5 الأتعام؛ من الآية: 152 

(14) ما بين المعقونتين ساقط من ثخة رأ ج“ 
(15) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب» ج). 


810 جامع المضمرات والمُشكّلات في شرح ممختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الثاني 
فكان” 2 اعتبار الأكثر أولى؛ لأن هذا الشخص بلغ من العمر ما يصلح أن يكون جدا وولده 
قاضيا وهو في حجر ولده» مع كونه حرا بالغا عاقلاء فيؤدي إلى أمر قبيح: وبيانه: أن أدنى 

e‏ يولد له ولد حي ستة أشهر وكذلك في مولود ولده 
فيبلغ خمسا وعشرين سنة؛ قتصرفه © في ماله بعد البلوغ قبل هذه المدة جائز محجورا كان 
أو مأذوناء ولو استقرض مالا فاستهلكه فعند أبي حنيفة عله , > الجواب ظاهرء وعند أبي 
يوسف رحمه الله يلزمه ضمانه» خلافا لمحمد» فته ولو أنفقه على نفسه من غير 
إسراف” قضاء ه القاضي من ماله وإن أنفقه على نقسه بإسراف فكذلك عند أبي حتيفة وأبي 
يوسف تتی» وقال محمد جف » > لا يقضي القاضي بما زاد EF‏ نفقة ر530 

» وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم» أي : إذا كان الثمن قائما في يد السفيه 
وقيه ربح أو يمثل القيمة قأما إذا ضاع” الثمن في يد السغيه لا يجبره القاضي كذا في 
ال 

قوله: وإن أعتق عبذا تغذ عتقه؛ الأصل عندهماء أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر 
فيه الحجر وما لا فلا لأن السفيه في معنى الهازل*“ فإن قيل لما كان السفيه محجورا 
يتبغي أن لا ينفذ عتقه كما في المجتون والصبي قيل إنه يشبه الصبي من وجه لأنه لا 
يخاف منه تبذير المال كما يخاف من الصبي ويشبه البالغ العاقل من حيث أنه مكلف 
مخاطب بأحكام الشرع فما" على الشبهين حظهما فأطلقنا يعض التصرفات من 


(1) في ذأ ج) وردت [وكان]. 

(2) قي (بء ج) وردت [ائنتي]. 

(3) في (ب) وردت [وتصرف]. 

(4) في دأ وردت [إسرافك]. 

(3) في رأ وردت [س]. 

(6) الرومي» الينابيع: لوحة: 60ء الْرُّبييديء: الجوهرة التيرة: 2/ 430 
(7) في (بء ج) وردت إر]. 

(8) في (ب» ج) وردت [أضاع]. 

(9) السرخيء البوط: 133 351. 
(10) في (ب) وردت [الهلاك]. 

(11) في (ب» وردت [غرفرت]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحجر : 811 
الطلاق والتكاح والعتاق لشبهه بالبالغ العاقل وحجرتاء عن البعض كالبيع والإجارة 
لشيهه بالصبي وهذا أولى من العكس لأن الطلاق والعتاق لا يحتملان لنقض بعد 

الوقوع والبيع والشراء يحتملان النقض ك0 

قوله: ويخرج الزكاة من مال السفيه. ف إلا أن القاضي يدق 2 قدر الزكأة إليه 
ليصرفها [إلى مصرفها]" لأنه لا بد من ثيته لكرنها عبادة» لکن يبعث أميتأ معه كيلا 
يصرة[ه]“ [في]” غير وجهه وفي التفقة - إلى أمينه ليصرقفه لأنه ليس يعبادة قلا 
يححاج إأ TT‏ أر عاد فعا برب الخال 
[بل] يكفر* يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعله فلو فتحنا هذا الباب يبذر 
أمواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابعداء بغير فعله09, 

في الزاد: قوله: فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من 
تله 4 وهذا* أستحسان لأن الحجر عليه بمعنى النظر له حتى لا يتلف ماله فييتلى 
بالفقر الذي هو الموت الأحمر؛ وهذا المعنى لا يوجد فى الوصايا لآن أوإن”) وجوبها 
ما بعد موته الذي هو حال استختائه عن ماله في ]+ ا 


1) الميداني» اللباب في شرح الكتاب: 1/ 166 المرغيناتي: بداية المبتدي: 1/ 201. 
(2) قي (أ؛ ج) وردت [برنمآ. ٠‏ 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من فسخة (أ). 

(4 عا بين المعقرفتين ماقط من شخة (ب). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(6) في (ب) وردت [حلق]. 

(7) ما بين المعقوفين ماقط من تسخة رأ ج( 

(8) في (به ج) وردت إيكقي]- 

(9) في (أ) وردت [يهذء!. 

(10) المرغيتاتي؛ الهداية شرح البداية: 72 382 الريلعي؛ تببين الحقاكق: 15/ 283. 
أ في (أ وردت اثلائة]. 

(12) في (أ) وردت [وهرا. 

(13) في (ب» ج) وردت [هوان]. 

14 ني راء ج) وردت [أمر]. 

(13) الميداني: الاب في شرح الكتاب: 113 224. 


812 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

في التهذيب: الحجر على المكلف بالسفه باطل عند أبي حنيفة وزفر مضل 

وتعني لل بالمكلف: الحر العاقل البالغ» ونعني” بالباطل: أنه لا يجوز حكم القاضي فيه 

ولا ينفذ فيه قضاؤه" وإن كان مختلفا فيه لأن نفس القضاء مختلف فيه ونعني © 

. بالسفيه: أن يبذر ماله في ما لا غرض له كما يبذر العقلاء» وعند الشافعى رحمه الله 

يصير ممنوعاأ عن التصرغات إلا نا لا يمكن مسخة كالتكاح والطلاق والتدبير والعتاق 
والاستيلاد والإقرار بالعقوبات كالحدود والقصاص©. 

ي» قوله: وبلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إلى آخره فالاحتلام إنما 
يكون في النوم» فإذا احتلم وأنزل من شهوة يحكم ببلوغه؛ والإنزال يكون في اليقظة 
والنوم» والإحبال إذا جامع امرأته بعدما بلغ مبلغا يتصور مته الإحبال قجاءت بولد فإنه 
يثيت نسپه ويحكم ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الود مله أما البلوغ من حيث رأ 269) 
السن عند أبي حنيغة له في الغلام ثلاث روايات: في رواية [أنه] إذا تم له تسع 

= 2 2 10 72 ان اليك الى به رم ّ م 2 
عشرة سنة؛ وقي رواية إذا تم“ له ثمان عشرة وطعن في التاسع عشر سنة: وقي رواية 
إذا تم له ماني عشرة سنةء وروي عن أبى يوسف جيه أنه اعتبر نبات العانة“ وأما 
نهود الثديين فلا عبرة به في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يحكم ببلوغها إذا نهدت 

م؛ [قوله: وإذا راهق الغلا ب: صبي مراهق: مدان لحل" 


(1) في رأ وردت إيعني]. 

(2) في دأ ج) وردت [يعني]. 

(3) في (أ) وردت إقضاء] 

(4) في (أ) وردت [يعتي]. 

(5) الزيلعي؛ تين الحقائق: 15/ 342 الماوردي: الحأوي في فته الشافعي: 6 363 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة وأ ج). 

(7) في (ب) وردت [أتم]. 

(8) في وب؛: ج) وردت [العامة]. 

2 الرومي» الينابيع: نوحة: 60:؛ الموصئيء الاختيار لتعليل المختار: 2/ 102: الْزبيدي؛ الجرهرة 
اليرة: 2 4+1. 

(10) المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 421 عادة ور ها ق) الزييدي» الجوعرة الثيرة: 2/ 

443 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحجر : 813 
. في السراجية: صبي باع أو اشترى: وقال: أنا بالغ» وهو ابن ائنتي عشرة سنت ثم 
كال: 39 ببالغ؛ لم يفت إلى دعواهء ولو قال ذلك وهو ابن إحذى عشرة سنة 
[ه]©» الأصل أن البلوغ إنما يكون بالإنزال حقيقة وإن كان الحبل والإحبال لا 
يكون إلا مع الإنزال جعل علما على البلرغ وكذلك الحيضر“. 
“e .‏ والحقن لا یکون إلا و ا رق وذلك يكون بعد الإنزال ف 

ه وأدنى المدة [لذلك]" في حت الغلام اثنتا عشرة سنة» وفي الجارية تسع سنين؛ 
ومعتى قولهما: ومثعه مب البيم؛ أن يكون بأقل من ثمن المثل؛ أما [البيع]' م 
المثل لا يبطل حق الغرماء والمتع لحقهم فلا يمع منها “. 

قوله: سباع ماله إن امتنع المفلس من بيعة؛ يباع في الدين النقود ثم العروض ثم 
العقار يبدأ بالأيسر فالأيسرء لمأ فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعأة 
جاتب [المديون]" ويرك" دست" من ثياب بدنه ويباع الباقي لأن به كقاية؛ وقيل 
دستان» لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملب" 


رف الأوسى» الراجية: ص448 الزيدي: الجوعرة اليرة: 2/ 443 

2 عا بين المعقوفتين طت من تسخة (ب). 

(3) المرغيتاني» الهداية شرح البداية: 3م 284 الزيدي» الجرهرة البرة: 2إ 443. 

(4) ما بين المعقوفتين على طوله - ساقط من نسخة (أ). 

(5) قي (أ) وردت [عن]. 

(6» في (أء ج) وردت إيحبل]ء 

(7) الزبيدي؛ الجوهرة التيرة: 71 111 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من تسخة (أج). 

(9) في () وردت إسن]ء 

,0( ماين البعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

(11) المرغيتاني: الهداية شرح الداية: 13 284 البابرتي» العناية شرح اتهداية: 13 209. 

(12) فى (أ) وردت [ايتداءاًء 

(13) مأ بين المعقوفين سأقط عن نسخة (ب). 

(14) في رأ ج) وردت [فيترك]. 

(13) دست: هو الفياس؛ الزبيديء تاج العروس: 4# 318, مأدة (دست). 

(16) المرغيتاني؛ الهداية شرح الداية: 3/ 285: الميداني؛ الاب: 169+ المرغيتاني» بدأية البتدي: 
1 202 


814 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثاني 

م الكلام في الحجر على الحر بسبب الدين في موضعين؛ أحدهما إن من 
ركبته© الديون إذا خيف أن يتلف ماله بطريق الإقرار وطلب غرماؤه من ن القاضي أن 
يحجر عليه فعند[:]© لا يحجر عليه والثاني أنه لا يباع على المديون ماله عند أبي 
حنغة مولن 0 

ي» قوله: وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله؛ فذكرء شهرين أو 
ثلاثة [أشع ]ا ليس يلازم وإنما هو مفوض إلى رأي القاضي لأن هذا يختلف 
باختلاف الأشخاص وكثرة الذيرن وقلتياء [و] '“إذا حيسه مد يغلبٍ على ظنه أنه لو 
كان له مال لأظهره فإنه خلي سلبيه. 

قوله: وكذلك إن إقاما البينة أنه لا مال لهء يريد به إذا اقأما البينة بعدما حبسه مدة 
يغلب على ظن الحاكم أنه لا مال لهء فإن ادعى الإقلاس قبل الحبس وأقام ذلك على 
بينة ففيه ووايتان» في رواية قبل ببنته وخلي سبيله؛ وقي رواية لا يقبل ما لم يحيس 

مدة يغلب على ظن الحاكم إفلاسه؛ وقال: أبو حنيفة نت ؛ إن كان الرجل معروفا 
بالإعسار لم يحبسه جتى ية يقيم الخصم عليه [البيتة]" أنه موسر وإن لم يكن معروفا لم 
يقیل بينته”!؟ على إعساره» ويحيسه شهرين أو ااي ٠‏ إثم] 2" يسأل عن حال ذكره فى 

23 
الأجناس” 2 


49 هآ بين المعقوفتين ساقط من نة إباء ج 

(2) في (أ) وردت [أركبه]. 

3 عا بين المعقوفتين ساقط من تلخة ف ج 

¢ اللكنوي»؛ الجامع ألصغير وشرحه الناقع الكبير: 401/1 
(3) في (ب) وردت [الضامن]. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (أ). 

28 عا بين المعقوفتين ماقط من نسحّة رأ ج 

)8 في ج( وردت إيقبل]. 

(9) في ¢ وردت إلما. 

(10) ما ين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

(11) في ر وردت [ي]. 

042 هآ تین المعقوفتين ساقط من نسخة ch‏ ج 

ر3 الروميء اليتابيع: لوحة: 60 المبداني» اللياب قي شرح الكتاب: 1/ 166. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحجر . 815 
هه قوله: ولا يمنعونه من التصرف والسفر؛ دليل على أنه يدور معه أينما دار ولا 

يجلس في موضع لأنه حبس ولو دخل داره لحاجة لا يتبعه'”' بل يجلس على باب داره 
إلى أن يخرج: لأن الإنسان لا بد [أن يكون]© له [م] ر لوضع خلوة: ٠‏ 

م قوله: إلا أن يقيموا البينة؛ يشير أن بيئة اليسار تترجم” على بينة الإعسارء لأنها 
أكثر إثباتاء واعلم أن'بينة الإعسار إنما تقبل” إذا قالو! إنه كثير العيال وضيق الحال أما 
إذا قالرا لا مال له لا تقبل [قرك:“ الفسق الأصلي: وهر أن يبلغ فاسقاء [قوله:]^ 
ار الطارئ ]ل أ » يكون بعد البلو 6 44, 

في الكبرى: والشهادة على الإفلاس بأن يقولرا نشهد أنه مفلس [و]” معدم لا 
نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله: وقد أخبرنة” © عن أمره في السر 
والعلانة*. 

ي» قوله: ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه”" ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة 

الخرماء فيه» صورته* ؛: رجل اشترى من رجل شيا وقبغ[]” “ولم يؤد ثمنه حتى 


(1) قي (أ: ج) وردت [يمتعه]. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة وب 

(3) ما بين ع المعقوفتين ساقط من نسخة (ب). 

() المرغي تان ني: الهذاية شرح البداية: 3/ 287: : المرصليء الاختيار لتعليل المختار: 72 106 
الڙيدي؛ الجوهرة الثير: ثيرة: 2 452 

ر قي لل ج) وردت ر جح]۔ 

(6) قي (أ) وردت [يقيل]ء 

27 في (أ) وردت إيقبل]. . 

(8) ما بين المعقوقين غير ميت في جميع أك خب ين يحت SR‏ صى97 

(9) ما بين المعقوفتين غير مثبت في جميع التسخ والمثبت من مختصر القدوري: ص 97. 

(10) في (ب) رردت [إوالطحاري]: 

452 2 الْرّبيدي» انجوهرة التيرة:‎ db 

;2( مأ بين المعقرفتين ماقط من تخة (أ). 

(13) قي (أ) وردت [احترزتا]. 

.43 /9 ابن مازه» المحيط البرهاني:‎ E 

(15) في (ب) وردت أبيتم]. 

(16) في (أ) رردت [صورع]. 

1 م ن المعقوقتين ساقط من تخة إبء: ج 
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أقلس »> وليس له غير هذا الشىءء فأدعى البائع ل كانه أحق من سائر الغرماء؛ [وادعى 

الغرماء]2 التسوية في ثمنهء فإنه يباع ويقسم الثمن بينهم بالحصصء إن كانت الديون 
كلها حالة» وإن كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا يقسم الثمن بين الغرماء الذين. حلت © 
ديونهم [حالة]" ثم إذا حل الأجل* شاركهم أصحاب الديون الآجلة فيما قيضوا 
بالخصصي» وأما ذالم به يقبض المبيع ثم أقلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من سائر 

الغرماء . أن له لح نانسا لاسا الثمن فيكون كالمرتهن في بی ال لمرهون: 
[والله أعلہ]“ جا 270 


(1) مابين ن المعقوفتين ساقط من نسخة (به ج)- 

(2) ما بين انقرف ساقط من نسخة (ب). 

(3) في (أ) وردت أكانت]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن نسخة (بم. 

(3) في راء ج) وردت [الأحل]- 

(6) في رأ ج) وردت إلأنه]. 

(7) في (أ) وردت [ثمن]. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة (أ). 

(9) الرومي: الينابيع: لوحة: 60: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: 9/ 43: المرغيناني؛ بداية الميتدي: 
عن 203. 


المصادر والمراجع 


القران الكريم. 
- الأدنهوي» خد بن محمل: طيقات ألمفسرين لنداودي» مكتبة العلوم والحكمء 
2 الأزهري: أيو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» داو إحياء التراث العربي 
- بیروت - 2001« ط1 تحقيق: محمد عوض هم رعبا. 


3- الأسمري؛ صالح بن محمد ين حسن؛ مجموعة الفرائد البهية على منظومة القواعد 


الْبهية؛ إعتنى بإخراجها: متعب بن مسحود إلْجعيك: دار الصميعى ي للنشر 0-0 وزيع 
ط1 ±1420. 


4- الأصيهاتي؛ أيو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصقياء دار 
الكتاب العربي - بيروت» طكء 1405ه. 

3 الألياني: : محمذ ناصر الدين الألباني» صحيح وضعيف الجامع الصغين الناشر: 
المكتب الإسلامي. 

6- الأتصاري» سليمان الجمل: حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج 
(لزكريا الأتصاري): دار الفكر - بيروت - بلاء الطبعة: يلاء تحقيق. 

7- الأوسيء الشيخ الإمام العلامة الفقية سراج الدين أبو محمد على بن عثمان بن 
محمد التيمي الحنفي ;369 ه): الفتاوى السراجية تحقيق: محمد عثمأن البستوي؛ 
دار الكتب العلمية: بيروت - لبتانء ط1ء 1432م - 2011م. 

8- الباباني البغدادي؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم؛ (ت1399ه)» هدية 
العارفين» دار الكتب العائمية» بيروت - ليتان: 1413ه - 02مم. 

9- البابرتي» أكمل الدين محمد بن محمود (786ه)» العناية شرح الهداية؛ مطبوع 
بهامش فتح القدير» المطبعة الأميرية - مص ط1 1315ه. 

10- البجيرميء سليمأن بن محمد بن عمر البجيرمي: فقيه مصري (1221-1131اهي 
التجريد - حاشية البجيرمي على المتهج. 

817 
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11- أيو يكرء بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهية» طبقأت الشافعية: عالم 
إلكتب - یروت - 1407 1ء تحقيق: د. الحافظط عيذ العليم أن 

2- أبو البقاى أيوب بن موسى الحسيني الكفومي: الكليات معجم فى المصطلحات 
والفروق اللغرية» هي سسة الرمالة - بيروت - 1419ھ - 1998م تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري. 

3 الأبناسي» إبرأهيم بن موسى بن أيوب البرهان؛ الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح: مكتبة الرشد las‏ الرياض يض السعودية > 18ھ ج 198م طا | ا 
صلاح فتحي هطل. 

14- ابن بطالء أبو الحسن ر449 علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء عالم 
بالحذيث» من أهل قرطبة» شرح أبن بطال. 

15- البخاريء أير عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعقي» الجامع الصحيح 
المختصر» دار أبن رغ إليمامة یروت - 1407ھ - 1997م ط2 تحفيق: 
د. مصطفى ديب البعا. 

46 البركتي» محمد عميم البركتي» أدب المغتي» مطبوعات لجنة النقاية باكستان» 
381م„ 

7- اليستىء أبو حاتم؛ محمد بن حبان بن أحمد التميمي: صحيح أبن حبان بترتیب 
ابن بليأن: م سسة الرسالة - یروت - 114ح - 1993 م ط2 تحقيق: شَعيبٍ 
الأرنؤوط. 

18- البستى: أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التميمي» كاب إلثقات» دار الفكر: 

19 بشير على عمر؛ منهج الإمام لخب قي إعلال الأحاديث» وقف السلام: 505 

20- اليغدادي» أبو یکر أحمد بن موسى بن العباس ين مجاهد؛ كتاب السبعة فى 


القراءات» دار المعارف - مصر - 1400م ط2 تحق: شرق ضف. 
أ 3 ر ر 3 ی کے 


المصادر والمراجع : : 819 

| 21- البغدادي» إسماعيل ياشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلا والبغدادي 

مولدا ومسكنا؛ إيضاح المكنون قي الذيل على كشف الظدون عن أسامي الكتب 
والفنون؛ دار إحياء التراث العربي بيروت - لينان. 


22 ألبغدادي: أبو بكر الخطيب حمق بن على» متاقب أبى حنيفة؛ دار الكتب العلمية 
¬ پیروته ٠‏ 

ارد الإمام الشيخ محمد بن درويش ين محمد الحوت الب أبيروتي الشافعي» 
أستى المطالب فى أحاديث مختافة المراتب» دار الكتب العلمية - بيروت - 
148ھ - 1997 1 تحقبی: مصطفى عبد إلقاد در عطأ. 

24- البيضاويء أبو الخير ناصر الدين عبد الله ين عمر ين محمد البرضأوي» تفسير 
البيضاوي؟» دار الفكر بجي بیروتا. 

25~ البوصيري؛ شهاب إلفين فة ین أبى بكر بن إسماعيل 0 را لمتوفى: A840‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائذ المسانيد العشرة. 

6- البستي؛ أبو حاتم» محمد بن حبان ين أحمد التميمي» الثقات دار الفكر - 
35ھ - 1975م اطع الأولى: تحقيق: السك شرف الد نذين - أحمذ. 

7- البيهقي» أبو بكر أحمد ين الحسين» شعب الإيمان: دار الكتب العلمية - بيروت ` 
چ (1410ى طل تحقيق: محمد إلسعيد پسیونۍ زغلول. 

28 البيهقي» أبو بكر الحاقظ د ارمام أحمد بن اأيحسب“ ن پڻ على بن عوسى أبو اخم 
الخسروجردي» معرفة ة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد ين ادريس 
الشافعى: دار اإلكتب ألعلمية ب يتان - بیروت - بذون» الطبعة: بذون» تحقيق: سيد 
كسروي حسنه 

29- الترمذي: أبو سی محمد بن عيسى الترمذي السلمي: الجامع الصحيح سكن 
الترمذي» دار إحياء التراث العربى -- بيروت» تحفقيق: أحمق محمد شأكر وآخرون. 

30- التميمي: تي الذين بن عيذ القادر التميمي؛ الطبقات السسة في تراجم الحنقية: 
تحقيق: د. عيذ الفتاح الحتوء دار الرفاعى» الرياق 1403ه. 
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31- أبن الجزري؛ شمس الدين محمد بن محمد بن علي ين يوسفء» تحبير التيسير في 
القراءات العشرء دار الفرقان - الأردن - عمان - 1421ھ - 2000م ط1؛ تحقيق: 
د أحمد محمد مفلح القضاة. 

2- ابن الجوزي أبو الغرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. تلبيس إبليس» دار 
الكتاب العربى یروت - 1405ھ - 95م ط1 تحقيق: د السيد الجميلى. 

33- أبن الجوزي أبو الفرج» عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي» التحقيق في 
أحاديث الخلاف؛ دار الكتب العلمية - بیروت - 1415 طلا تحقيق: مسعد 
عبد الحميذ محمد السعدني 

4- ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء العلل المتناهية فى الأحاديث 
الرإهية دار الكتب العلمية - بيروت» طا 3ه تحقيق: حليل ا 

35- این كيمية: أبو العباس خف بن عيذ الحليم ين تيمية» الاستقامة: جأمعة الإمام 
E LS‏ طا تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
55 المثار -الارون- 1407 تمحقيق ,: حماد 06 محمد عويضة. 

37- الجراحي» إسماعيل ين محمد العجلوني؛: > كثف الخفاء وم زيل الإلياس عما 
اشتهر من الأحاديثت على ألستة النأس» م سسة & الرسالة - یروت - 1405ھ 4h‏ 
تحقيق: أحمد القلاش. 
الرجال» دار الفكر - بیروت - 9م - 198م ط3 تحقيق: يحيى مختار 

59- الجرجاني:» أبو القاسم؛ حمزة بن بو سف الجرجاني؛ تاريخ جرجأن الناشر: عالم 
الكتب» بيروات: YAR‏ 1401ھ 3 1981 تحقيق: 3. حمل عبد المعيد خان. 

40 الج رجاني» علي بن محمد د بن علي الجرجاني» الت ريفأت» دار الكتاب الع ربي - 
سيروت طق 1405 تحقيق: بر راعيم الأبياري. 

41- الجزري» أبو الحسن على سن أبى الكرم محمد بن محمد الشييانى» اللياب ق 
تهذيب الانساب» دار صادر - بيروت - 1400م - 1980م. 


المصادر والمراجع ‏ 7 ل 821 
42 ألجصاص» أبو بكر الرازي 303 - A370‏ شرح وتوب ر الطحأوي وت 229 - 


321هه: دار انعو الإسلاميةء دار السراج: ط2: 1431ه» تحقيق: د. عصمت 
عثأيت الله محمدك. 

3- الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه» الصحاح» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور؛ دار العلم للملايين: ط4 1987م. 
44- أبي الحسين؛ أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» دار الجيل 
- بيروت - لان --1420ى - 1999م: ط2 تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
45- أبي الحسين: محمد بن أحمذ بن عبد الرحمن المأطي الشافعي» التنبيه والرد 
على أهل الأهراء والبدعء المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة ط2 1977م 
تحقيق: محمت زأهد بن الحسن الكوتري. 

6- أبو حأمد» عبد الحميد ين هبة الله ين محمد بن الحسين بن أبي الدين 
(ت656ه)»: شرح نهج البلاغة المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار 
إحياء الكتب الي عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


4 الحتبلي؛ سمس شخمس الدين محمذ بن أحمد بن عيذ الهادي: تنفيح إلتحقيو حفيق: في 
أحاديث التعليق ب حيو : أيمن صالح شعیات دار الكتب العلمية تيروت: كك عام 
8م 


8- حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله المعروف: كشف الظنرن عن أسامي الكتب 
والقنون؛ مطبعة دار الفكر, 1419م - 1999م. 

9- حكمي» حافظ بن أحمدء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» دار 
أبن القيم - الدمام - 1410ه - 1990م ط1 تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

0 الحاكم ,: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم التيسابو, ري» أخرجه المستدرك 
على الصحيحين» دار الكتب العلمية - بيروت - 1411م - 1990م: ط 1ء تحقيق: 
مصطفى عبد القأدر عط 

1- أيو الحسن» أحمد بن محمد بن أحمذ الضبي؛ اللباب في الفقه الشافعي» دراسة 
وتحقيق: عبد الكريم ين صنيتان العمري» ا المدينة المنورة؛ المملكة 
العربية السعودية؛ ط1 1416ه. 
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2- أيو الحسن: SS‏ 
في التاريخ؛ دار الكتب العلمية - بيروت - 1415ه؛ ط2 تحقيق: عبد الله 
القاضي. : 

3- أبو الحسن؛ ؛ علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني» تنزيه الشريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: دار الكتب العلمية - بيروت - 1399 طا 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. عبد الله محمد الصديق الغماري. 

54- حامد عبد القادرء إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» محمد التنجار: المعجم 
الوسيط؛ دار الدعوة: تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

5- الحطاب» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمذ بن عيد الرحمن الطرابلسى 
المغربي؛ المعروف بالحطاب الؤعيني (المتوفى: 934ه) مواهب الجليل لشرح 
مخحصر الخليل المحقق: زكريا عميراتء دار عالم الكتب الطبعة: طبعة خاصة 
3ه. 

6- أبن حتيل؛ أيو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني مسند الإمام أحمد بن حتبل» 
مؤسسة قرطية - القاهرة؛ الأحاديث مذيلة ام عب لارو عليها. 


57 ابن خزيمة؛ أبو يكر السلمي: صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» المكتب الإسلامي - بيروت - 390ھ - 1970م تحقيق: د. محمد 


8- ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 
وفيات الأعيان وأثياء أبناء الزمان؛ المحقق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 
9- الخرشي» أبو عيذ الله محمد بن عيذ الله !! لخراشي المالكي: شرح مختصر خليل 

الخرشي على مختصر سيدي خليل:»: دار الفكر للطباعة - بيروت. 

0- الخطابي» لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان» غريب 
الحديث: جامعة أم القرى - مكة المكرمة 1402 تحقيق : عبد الك كريم إبراهيم 
العزباوي. 

61- الخطيب اليغدادي» أبو بكر أحمد بن عليء تاريخ بغدادء دار الكتب العلميةء 


جروت 
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1 62- أبو الإخلاص» حسن الوفائي الشرنبلاليء قور الإيضاح ونجاأة الأرواح؛ دار 
الحكمة - دمشق - 1985م. 

3- الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر البغدأدي» سنن الدازعطي» دار المعرقة 

64- الدارمى: أبو محمذ عيذ الله بن عبد الرحمن؛ سكن الذارمى: دأر الكتاب العربى؛ 
یروت 7ه طلا فغواز آحید زمعرلي» خالد السيع العلمى. 

63 أبو داود» سكن أبى داوده سلیمان جن الأشعث السجستاني الأزدي» دار الفكر: 
تحفيق: محمذ ملحي الذين عيذ الحميذ. 


كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار؛ دار الخيرء تحقيق: على عبد الحميذ ومحمد 
وهبي سليمان. 

7- الدمياطي: أبو بكر أبن السيد محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينء دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع 
- بيروت -. 

8- الذهبىء أيوعبد الله شمس الدين محمد الذهبى؛ تذكرة الحفاظ دار الكتب 
العثمية وه تير ۆلتة؛ طذ1. 

9 الذعبي؛ الحافظ الذهبي: مختصر العلو للعلي اإلغفار: ألمكتي الإسلاميء 
بیروت» 2 1412ھ تحقیق: اختصرء وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألبانى. 

0 الذهبى؛ شمس الذين محمد ين أحمد بن عثمأن الذهبى: العبر في خبر عن عَبر» 
مطبعحة حكومة إلكويت ج الكريت 2 1984م طف تحقيق: د. صلاح ألدذين 
أتمنجدذ. 

71- الذهيى: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمأن» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام؛ دار الكتاب العربي» لبنان - بيروت» 1407م - 1987م. طا 


تحفيق: ذ. عمر عيذ السلام تدمري. 
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2- الذهبي: محمد ين أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله سير أعلام النبلاء» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 1413ه» ط9 تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم 
العرقسوسي. 

3 الرازي» عبد الرحمن ين أبي حاتم محمد + بن إدريس أيو محمد الرازي التميمي؛ 
الجرح والتعديل» دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1271ه - 1952م ط1. 
4- الرازيء فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيء التفسير الكبير أو 

مقاتيح الغيب» دار الكتب العلمية - يبروت - 1421م - 2000م: ط1 
75- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار الص لصحاح؛ مكتبة لبئان 


ناشروت - بيروت - 1415ھ - 1995م طبعة جديذة»: تحقيق: : محمود خاطر. 


6- الرافعي؛ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623ه): فتح العزير 
بشرح الوجيزء الشرح الكبير وهو شرح لكتاب إل لوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامك 
الغزالى (المتوفى: 05دے. 

7 الرافعي» حيذ الكريم بن محمد القزويني: التذوين في أخبار قزوين: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 7م تحقيق: حزيز الل العطاري. 

8 الرومى» الشيخ رشيد الدين أبى عبد الله محمود بن رمضان الرومي» الينابيع في 
معرقة الأصول والتفاريعء وهو شرح لمختصر القذوري» المدرس بمدرسة 
الحلاوية يحلب» رت69 7ه رسالة دکتوراهء گی جامعة الإمام محمد ين سعود 
الاسلامية» تحقيق: عبد العزيز أحمد بن سليمان العليوي» 1428ه. 

9 أبن رجب الحتبلي: فتح الباري شرح صحيح البخاري وشرح (يعني أبن رجب) 
قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز وهي من عجائب الدهر ولو كمل کان من 
العجائب: دار أبن الجرزي - السعودية _ الدمام 5 122 ط2 حفر : أبو معاد 
طارق بن عوقى الله بن محمد. 

0- ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة؛ أضخم ما ألف قي طبقات الحنابلة. ويضم 
5 راجم أعلام الحتأبلة فى (255) مسنة ماين 460 و51 7ه. ضمنه كيرا من 

ردأياع تهم وأسانيدهم ومسائلهم وقتاويهم» ونوادر أشعارهم. 
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81- أبن زادة» عبد اللطيف بن محمد رياض زادة: أسماء الكتب» دار الفكر - دمشق: 

سورية - 1403ھ - 1983م الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. محمذ التونجي. 

82- الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القأموس» 
دار الهدايةء تحقيق: مجموعة من المحققين. 

3- الزرقاني؛ محمد عبد العظيم الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآنء دار الفكر 
- لبنان - 1416م - 6م طا 

84- الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء اللآلئ المتثورة في 
الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة فى الأحاديث المشتهرة)» دار الكتب 
العللية - يرت <31106ي 1886 طا تي س بع عادر ع 

5- الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله اللبحر المحيط في أصول الفقه 
داز الكب العلمية - بخان - يروت 14242 - 2000م ط1 عقين: قط 
تصوصه وخرج أحاديئه وعلق عليه: د. محمد محمد تام. 

6- الزركلي» خير الدين» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين؛ الجزء الأول دار العلم للملايين. 

7- أبو زرعة؛ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة: حجة القراءات» مؤسسة الرسالة 
- بيروت: ط2 1402ه - 1982م؛ تحقيق: سعيذ الأفغاني. 


8- أبو زكرياء محبي الدين الدمشقي الشاقعي» يحى بن عري ين حسن بن حسين بن 
محمد ين جمعة بن حزام الحزامي» الحوراني: خلاصة الأحكام في مهمات الستن 
وقواعد الإسلامء: مؤسسة الرسالة - لينان - بيروت - 1418ه - 1997م ط1 
تحقيق: حققه وخرج أحاديئه: حسين إسماعيل الجمل. 

9- الزمخشريء أيو القاسمء محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن 

قائق التتزيل وعيرن الأقاويل في وجوه التأويل» دار إحياء التراث العربي 
- بيروت > تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

0- الزيلعي؛ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمدء تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء دار أبن خزيمة - الرياض - 1414ه ط1؛ 
تحقيق: عبذ الله بن عبد الرحمن السعد. 
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91- الزيئعي» فخر الدين عثمان بن علي الزيئعي الحنفي» تبين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» دار ل لكتب الإسلامى - القأهرة - 313 .a‏ 

92- السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

3- الس رخس ى» محمد بن اک ين أبى سهل شمس الأئمة الس رخسى: ثقيه أصولى 
حنفى. ينسب إلى سرخس - بلدة قديمة من بلاد خراسان. أخذ الققه والأصول عن 
شمس الأئمة الحلواني - وبلغ متزلة رفيعة. 

94- السمرقتدي؛ علاء الدين» تحفة الفقهاء؛ دار الكتب العلمية - بيروت» طآء 
5م - 1984م. 

5- أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديثء المكتبة 
العلمية - یروت - 1399ھ - 1979م تحفيق: طاهر أحمد الراوى - محمود 
محمد الطتاحي. 

96- السمعاني أبن متصور؛ أبي سعيد عبد الكريم بن ميحمد التميمي السمعاني: 
الأتساب» دار الفكر - پیروته - 8م طا تحقيق: عبد الله عمر البأرودي. 
7- السيوطي أبو الفضلء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ طيقات الحفاظ» دار 

الكتب العلمية - بيروت - 1403 ط1. 

08 السيوطى جلال الدين» المعجم الاوسط: اسياب ورود الحديث؛ تحقيق: يحبى 
إسماعيل أحمد؛ دار المكتبة العلمية بيروت» ط1. 

99- الشيوطى» جلال إلدين ;849 - Aii‏ عيذ الرحمن ف أبى بكر؛ جلال الدين» 
جامع الأحاديث: مسف أبى شريرة- 

0- السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن ين أبي بكرء المزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء المزهر في علوم إللغة وأنواعهاء دار الكتب العلمية - بيروت طا 
8م تحفيق: فؤاد على منصور. 

1- السيوطى؛ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي؛ طبقات المفسرين؛ مكتية وهبة 
چ القاهعرة» طل 1396ه: تحقيق: علي محمد عمر. 
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2- الشيوطيء عيذ الغني فخر الحسن الدهلوي: شرح سنن ابن ماجه؛ قديمي كتب 
خانة - كراتشي. 
103- أ عدت A‏ يحصو المي ي السمعاني المروزي» 


(المتوفى: (A362‏ التحبير 3 في المعجم الكبير 14 لمحفق و ميرةه رة سالم؛ رئأسة ديوان 
الأرقاف * بغداد؛ طا 5 

4- أبو سعيدء عبد الرحمن التيسابوري المتولي؛ الغنية فقي أصول الدين» مؤسسة 
الكتب الثقاقية - لبتان - 1406م - 1987م تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
سنة 593ه الإقناع؛ المشهور في فقه الشافعية. موقع وزارة الأوقاف المصرية؛ 

1 موسوعة الأعلام. 

106- أبو شیة؛ عبد الله بن محجد فر ن أبي شيية الكرة ھی أبو یک أتكتاب المصنف فى 
الأحاديث والآثا عكتبة الرشد چ الرياض + 9ه طا تحقيق: كمال تو سف 

7- أبن شاهين: أبو حفص الحافظ عمر بن شأهين آذ لمتوقى سنة 383هه تاريخ 
أصماء الثقات» تحقیق: جين السأمرائي» الذار السلفية حقوق الطبع محفوظة 
للناشرء ط1: 1404م - 1984م التاشر الدار السلفية حولي. 

8- إن لشاشيء أحمد بن محمل ب بن إمحاق الشاشي أبو على» أصول الشاشي» دار 
الكتاب العريى - بيروت: 402 ذم 


0 


109- الشافعى: أبو عيد الله محمد ين إدريس الشافعى: الأ دار المعرقة: برو 
3ه ط2 

060- الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم سن ابي یکر احتف الملل والتحل: دار 
المعرفة - بيروت - 1404ه: تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

1- الشوكاني» محمد بن علي ين محمد الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقية شيو 
الحى من علم الأصول» دار الفكر - بيروت - 1412ء - 1992م ط 1ء تحقيق: 


محمد سعيد البذري أبو عصعب. 
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2- الشوكانيء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدير الجامع بين قني 
الرواية والدراية من علم التفسيرء دار الفكر - بيروت -. 

3- الشيبانى؛ أيو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد المبسوط إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية - كراتشي» تحقيق: أو الوفا الأفغاني. 

114- الشاغعى» أبو عبد الله محمد ين إدريس الشافعى: اختلاف الحديث» مؤسسة 
ال الثعافية - روهت العة رئ 1405 د 1985 ق2 ار 
خمد خدر: 

5- شيخ زاده» عيد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو يشيخي زاده: 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء دار الكتب العلمية - لينأن - بيروت - 
9م - 1998م ط1ء تحقيق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المتصور. 

6- الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبر إسحاقء طبقات الفقهاء؛ تحقيق: 
خليل الميس هذبة: محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور) المحقى: إحسأن 
عياسء طا 00م دار الرائد العربي عنوات» بيروت - لينان. 

7- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ المهذب في فقه 
الإمام الشاقعي؛ دار الفكر - بيروت. 

8- صدر الشريعة؛ الإمام الفقية عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحتفي إت 747 ه)» 
ومعه منتهى التقاية على شرح الوقاية؛ د. صلاح محمد أبو الحاجء الوراق للنشر 
والتوزيع» ط1. 

9- الصفديء الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك» الرافي بالوفيات: دار 
إحياء التراث - بيروت - 1420ه - 2000م» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 

0- الصغوريء عبد الرحمن ين عبد السلام (894ه).: نزهة المجالس ومنتخب 
التفائس» المطيعة الكاستلية مصرء 1283ه. 

1- الصنعاني؛ أيو بكر عيد الرزاق بن همام (126 - 211ه): مصنف عبد الرزاق» 
المكتب الإسلامي - بيروت - 1403 ط2 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
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2- الصنعاني» محمذ بن إسماعيل الأمير الصتعانى» إجاية إلا بغية 
ني بن مير ني شرح 


الآمل: مؤسسة ة الرسالة - بيروات - 186م 1ء تحقيق: القأضي حسين يڻ احم 
السياغي» والدكتور حسن محمد مقبولي الأعدل. 

من أدلة 6 ا إحياء الى راث العربي - بيروت .1379 Eb‏ 

محمد عبد العزيز 11 لخولي. 


24- الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» الروض الدانى - 
المعجم الصغير» المكتب الإسلامي: دار عمار - بیروت؛ عمأن» طا 1405ه - 
1985م م ت: محمد شکور محمود الحاج أعرير. 

5- الطبراني» أيو القاسم سليمأن ین الحيق بن أيوب الطبرآانى» E‏ الشامسين؛ 
موا سسة الرسألة > بيروثته - 5ه - 1984م ط1 تحقيق: حمذي بن عيذ 
المجيد السلقي. : 

6- الطيراني؛ أيو القاسم»؛ سليمان بن أحمد الطيراني؛ المعجم الأوسط دار 
الحرمين -القاهرة - 1415ه تحقيق: طارق بن عوض لله ين محملكء عيدك 
المحسن ع إبراعيم الحسيتي. 


7- أبو الطيب» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر: شرف الحقء الصديقى: 


العظيم آبادي: علامة بالحدذيث: هندي. عرن المعيود عون المعبود شرح ستن 56 
دأود؛ دار الكتب العلمية - یروت ¬ 5م ط2 


8- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ جامع 
البيان في تأويٍ يل القرآنء (224 - (310ه) المحقق: أحمد محمد شأكرء مؤسسة 
الرسالة» ذ1. 1420م - 00م 


29 الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملكك بن سمه أبي جعقر 
الطحاوي» شرح معانى الآثارة دار الكتب العثمية - بيروت» طا 1399م تحفيق: 
محمد زهري التجار. 
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0- الطحاويء أبو جعفرء شرح العقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي والمسمى ب ((إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل)) شرحها الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

1- الطحطاوي» أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنقي» حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق - مصر - 
8ه ط3. 

2- الطهطاوي» أحمد راقع بن محمد الحسيتي القاسمي الحنفي (المتوفى: 
5هم» التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ. 

3- اين العماد» عبد الحي بن أحمد ين محمد العكري الحتبلي» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب»: 00 كثير - دمشق - 1406أف الطبعة: طا تحقيق: عبد 
القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 

134- عبد الباقي المواهبي الحنبلي» العين والأثر في عقائد أهل الأثر؛ دار المأمون 
للتراث - لبتان - 1407ه - 1987م تحقيق: عصام رواس قلعجي. 

5- عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم: إبراز المعاني من حرز الأماني في 
القراءات السبع؛ شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض. 

6- عبد الرحمن بن حماد آل عمر؛ دين الحقء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ ط6» تاريخ التشر: 1420ه. 

7- عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب ثباب لسان العرب - دار 
الكتب العلمية - بيروت - 1998م: ط1ء تحقيق: محمد ييل طريقي؛ اميل بديع 
اليعقوب. 

8- عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحتفيء شرح التلويح على التوضيح 
لمتن التنقيح قي أصول الفقهء دار الكتب العلمية - بيروت - 1416ه - 1996م 
تحقيق: زكريا عميرات» الباب: الركن الثاني في السنة. 

9- العجلي: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صائح الكوفي» معرفة الثقات من 
رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» تزيل طرايلس 


المصادر والمراجع 831 
الغرب» مكتية ألدار ج المذيئة المتورة - السعودية e‏ 1403ھ ج 95م ط1 
تحقيق: عبد العليم عيد العظيم البستوي» رقم 31„ 

140- آي العبأس: شهاب إلدين أحمد بن محمد مکي الحسيني الحموي الحنقي: 
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشياه والنظائر (لزين العابدين أبن نجيم المصري): 
دار الكتب العلمية 2 ليتأن -بيروت - 1405ھ - 05م طلا تحفيق: شرح 
مولانا السيد أحمد بن محمد الحتفي الحموي. 


141 إين عبد آل أبو عمر النمري يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر خش 
الفقيه الحافظ الأندلسيء الاستيعاب قي معرفة الأصحابء دار الجيل - بيروت - 


142- أبن عايذين: ميحمذ أمين» حأشية رد المحتار على الدر المختار شرح قلود 
الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين ويليه تكملة اين 
والدراسات الجزء الأول دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع؛ جميع حقوق إعادة 
الطبع محفوظة تلنأشر 45ھ - 95م دار الفكر بیروت 2 ٿان داو الفكر ذد 
الأجرك/ 6. ۰ 

3- علاء الذين عبد العزيز بن أحمد البخاري؛ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي: دار الكتب العلمية > ئیرۈتە - A118‏ ك 97م تحقيق: بق 
الله محمود محمد عجر ٠ ٠‏ 

144- على الصعيدي العدوي المالكي: دار الفكر ¬ بیروت م 2ه تحقيق: 

145 على بن س أطان محمد القاري. مرقأة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار 
إلكتب العلمية - لينان: بيروت - 1422م - 2001م طا تحقيق: جمال عيتاني. 

146- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» الناشر مكتية 
المت - پیروت» دار إحباأء التراث العربى. 
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اغ ج ا س 

7- عمر رضا كحاله» معجم قبائل العرب القديمة والحديثةء الجزء الأول دار العلم 
للملايين بيروت 8ه - 1968م حقوق إعادة الطبع والتشر محفوظة 'لمؤلقه" 
ط2 يتفويضص خاص عله 1 

148- عبد الرسول» أحمد تكري القاضي عيد النبي: دستور العلماء أو جامع العلوم 
في إصطلاحات القنون» دار الكتب العلمية > لبنان س بیروت: 1ه + 000م 
ib‏ تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. 

1-149 العيني» بدر ر الدين محمود بن أحمد العيتي ي» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» إحياء التراأث العربى - بیروتا۔ 
دار الذكر؛ تحقيق: ا ا ا . 


1--- أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله اأ لرومي الحموي؛ معجم الأدياء أو إرشاد الأريب 
إلى معرقة الأديب» دار الكتب العلمية ¬ یروت > 1م - 1991 1 


الطرابلسي المغربي؛ موأهب الجليل لشرح ميختصر الخليل؛ (المتوفى: a54‏ 
9 ت: زكريا عميرات: دار عاتم الكتب الطبعة: طبعة خاصة 1423م - 2003م. 


3- أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» الكاشف في معرفة من له رواية 
کی إلكتب الستةء دار القبلة للثقافة الإسلامية: هئ سسة علو - جذة - 1413ھ - 
2م ط1ء تحقيق: محمد عوامة. 

154- أبو عبد الله يأقوت بن عيد الله الرومى الحمري» معجم الأدباء أو إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» دار التب العلمية - بیروت - 1411ھ - 1م 
ط1. 


5- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: الأدب المقرد؛ دار اليشائر 
الإسلامية - بیروت» ط3 1409ھ - 1989م : تحقيق: محمد فؤأد عيد الباقي» 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الأدب المفرد. 


المصادر والمراجع : 833 

6- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري؛ التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب: سنة النشر 
7م تحقيق: مصطقى بن احق العلوي: محمد عيك الكبير البكري. 

157- أبو عمرو؛ عثمان بن سعيد بن عثمان ين سعيد بن عمروة التيسير في القراءات 
السبع: الإمام الدانى: دار الكتاب الع بى - بن وت - 1404م - 1984م. 
لمسيع 6 3ل ی ا حا 2 رئي ميرد 3 

158- العسقلانيء اين حجر أيو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» 
تغریبة التهذيب» دار الرشيد ت سوريا - 1406ھ - 1986م طا تحقيق: محمد 
عواعة. 

9- العسقلانيء ابن حجرء أيو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشاقعي» 
الإصابة في تمييز الصحاية» دار الجيل - بيروت: ط1: 1412ه؛ تحقيق: على 
محمد البجاري. 

0- العسقلاني: أين حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أيو الفضلء الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية؛ دار المعرفة - بيروت» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني المذني. 

61- العسقلاني» اين حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلانى الشائعى» تهذيب 
التهذيب» دار الفكر - بيروت - 1404م - 1984م ط1. 

162- العسقلاني» أبن حجر أحمد ہن على بن حجر العسقلاتى» المطالب العالية 
يزوائد المسائيذ الثمانية دار العاصمة: دأر الغيث ج السعودية -1419مه. ط1 
تجقيق: د. سعد بن نأصر بن عبد العزيز الشتري. 

3- العسقلاني» أبن حجر تبصير المنتره بتحرير المشتيف 73 - 852 أرقام هذه 
النشرة تتوافق مع طبعة المكتية العلمية - بيروت - لبنان تحقيق: محمد على النجار 
ب مرأجعة علي محمذ البجاوي. 
الشافعي: لسان الميزان؛: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» ط3 1406ه - 
6م تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهتد. 
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5- العسقلاني؛ ابن حجرء أحمد بن علي ين محمد المشهور العسقلاني؛ نزهة 
الألباب في الألقاب» مكتبة الرشد - الرياض - 1409ه - 1989م ط1ء تحقيق: 
عبد العزيز محمد بن صالح السديري. 

6- العسقلاني؛ ابن حجر: (773 - 8352ه). شهاب الدين؛ أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي. صاحب أشهر شرح لصحيح 
الإمام البخاري أصله من عسقلان بقلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 

7- الغرناطي» محمد بن أحمد ين محمد الغرناطي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» 
دار الكتاب العربي - لبان - 1403م - 1983م ط4. ٠‏ 

8- الغزنوي» جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد: كتاب أصول 
الدينء دار البشائر الإسلامية - بيروت طا 1998م تحقيق: عمر وفيق الذاعرق. 

89- الفيروزآبادي» طاهر محمد بن يعقوب» زت817ه) القاموس المحيط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان. 

0- الفيروزآبادي» محمد بن يعقوبه البلغة في تراجم أئمة التحو »> جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - الكويت - 1407م ط1ء تحقيق: محمد المصري. 

1- الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المتير في غريب الشرح 
الكبير للرافعى؛ المكتية العلمية؛ بيروت. 

2- أبو القداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي» 
كشف الختاء. (1087 - 1162ه). 1 

3- أبو الفرج: محمد بن إسحاق التديم؛ الفهرست: دار المعرفة؛ يروت - 
8ه 

4- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد صفة الصفوة؛ دار المعرفة 
- بيروت - 1399ه - 1979م ط2 تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد رواس 
قلعه جي؛ رقم 380. 

5- أيو الفضل العراقي» المغتى عن حمل الأسفار» مكتبة طبرية - الرياض - 
5م - 1995م: ط1؛ تحقيق: أشرف عبد المقصود. 


المصادر والمراجع ج 835 

6- ابر الفضل: الحاقظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاتي؛ الدرر 
الكامنة فى أعيآن إلمائة الثامنة:ء مجلس داثرة المعارف العثمانية - حيذر أبادء الهند 
ج 2م ج 2م ط2 محشيق: عرأقبة؛ محمكد عيد المعيد ضأن. 


17- أبو القاسم الحسين ين محمف» ر502 ألمفردات في غريب القرأت» تحقيق: 
محمد سيد كيلانى» ليتان - دار المعرفة. 

8- أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي؛ تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: دار الفكر - بيروت - 1995م تحقيق: 

9- القاضيء عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد تكري؛ دستور العلماء أو جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون: دار الكتب العلمية - لينان؛ بيروت - 1421ه - 
2000 ط1 تحقيق: عرب عبارأته الفارسية: حسن هانى فحص. 


0- قاضيخان الإمام فخري الدين أبي المحاسن الحسن بن متصور بن محمود 
الأو زجندي الفرغاني» توفي سنة (592ه» من كبار ققهاء الحتفية في المشرق. 
قتاوى قاضيخان: تحقيق: سالم مصطفى البدري؛ دار الكتب العالمية - ييروت» 

181- القرشى: تبك القأدر بن أبي إلوفاء محمد بن أبي اإلوفاء القرشىء الجواهر 
المضية في طيقات الحتفية؛ مير محمد كتب خانه - كراتشي- 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي و أبي حثيفة تہ . دار 
الكتب العلمية بيروت: 122 - 171. 

183- القزويني ;605 ج 6ه زكريأ بن محمد بن محمود» إثار البلاد وأخبار ١‏ 
العباد. 

184- القشيري (376 - 465ه)؛ عبد الكريم بن عوازن بن عيذ المتك أبن طلحة 
الليسابوريء الرسالة القشيرية. 
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3- القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير علي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء» دار الوفاء - جدة - 1406هى ط1 تحقيق: د. أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي. 

6- القيرواني» أبو محمد عبد الله ين أبي زيد عبد الرحمن التفزي المالكي (310 - 
6ه) رسالة القيرواني فقيه» مفسره مشارك في بعضى العلوم. ولد بالقيروات: 
وتوفى فى شعبان. من تصانيفه: كناب النوادر والزيادات في نحو المائة جزعاء 
ار المدونقه كتاب الرسالةء إعجاز القرآن» والتفسير. ١‏ 

7- القيسي» اين ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقيء 
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم وألقايهم وكناهمء مؤسسة الرسالة 
- بيروت - 1993م ط1 م ت: محمد نعيم العرقسرسي. 

8- ابن قايماز؛ أبو عبد الله الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: معرفة 
إلقراء الكبار على الطبقات aE‏ مؤسسة الرسالة - بيروت طا 1404هف 
تحقيق: بشار عواد معروف: شعيب الأرناؤوط؛ صالح مهدي ا 

9- اين قطلوبغاء قأسم بن قطلوبتا رت879ه) تاج التراجم» تحقيق: محمد خير 
رمضان دار القلې دمشق» طء 1992م. 

0- ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيرب الزرعي؛ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» دار الكتاب العربي - بيروت» طف 
33ھ - 1973م تحقيق: محمد حامذ الفقي. 

1- ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الغداءء البداية والنهاية؛ مكتبة 
المغارف روت 

2- الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دار الكتاب العربي 
- بيروت - 1982م ط2. 

3- اللامشيء الإمام بدر الدين أبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي 
الماتريدي» اون اللامشي)» وهو كتاب في أصول الفقهء ولامش نسبة إلى قرية 
من قرى فرغانة وهي في بلاد ما وراء التهرء عاش في أواخر القرن الخامس: 


وأوائل القرن السادس اليجري» وعاش يسمرقند وتوفي فيهاء تحقيق: عيد المجيد 
تركي» دأر إلغرب الإسلامي» ظ1. 

4- أبو الليث؛ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقتدي الحتفي (ت376ه): النوازل 
قي الفروع؛ فرغ من إملاثه يوم الجمعة من جمادى الأولى سنة 376ه: تحقيق:. 
اليد يوسف أحمدء دار الكتب العالمية» بيروت - لبتان» ط1. 

195- أبو إلْليث: تصر بن محمد السمرقندي إلمتوفى: ستة 6ه ست وسبعين 
وثلائمائة؛ عيون المسائل في فروع الحتفية؛ تحقيق: سيد محمذ مهتى؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبان ط1 1419م - 1994م 

6- اللكتوي» عيد الحي اللكنري لت1304ه): حاشية الجأمع الصغير» عالم 


7- مالك بن أنسء المدونة الكبرى - دار الفكرء لبنان - بيروت 1998م. 


8- مالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي - رواية محمد ين الحسنء موطأ 
الإمام مالك التاشر: دار القلم - دمشق طا 1413ه - 1991م؛ تحقيق: د. تقي 
الدين النذوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة عدد 
الأجزاء/ 3 مع الكتاب: التعليق إلمْمَجد لموطأ الإمام محمد وهو شرح لعبد الحيّ 


اللُكتوي. 

199- المارردي» أبو الحسن على ين محمف بن عحمذ ين حبيبه اليبصري اليغدادي: 
(450ه): الكت والعيون. 

000 أبي متصور؛ عبد القأهر بن طاهر بن محمد البغدأدي؛ الفرق بين الفرق وبيان 
إلفرقة إلتاجية» دار الآفاق الجذيذة - بیروت؛ ط2 97م 

201 المأوردي» على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشأفعي» الحأوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: دار الكتب العلمية 
- پیروت - تان 1419ھ ~ 9 تحقيىق: الشيخ علي محمد معوضى - 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
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2- الآمدي: أبو الحسنء علي بن محمد الإحكام للآمدي؛ الكتاب: الإحكام في 
أصول الأحكام؛ دار الكتاب العربي - بيروت» ط1؛: 1404ه تحقيق: د. سيد 
الجميلي. 

3- المباركفوريء أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
تحفة الأحوذي في شرح ستن الترمذي» دار الكتب العلمية - ييروت. 

204- محمد الشربيني الخطيب؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ دار الفكر 
- بيروت - 415أى تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار القكر. 

5- محمد بن فتوح الحميدي» الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: عدد 
الأجزاء/ 4 دار أبن حزم؛ لبنان - بيروت - 1423ه - 0012م طا؛ تحقيق: 
د. علي حسين البواب. 

6- محمد عبد الرؤوف المناويء التعاريف» التوقيف على مهمات التعاريف دار 
الفكر المعاصر: دار الفكر - بيروت؛ دمشقىء طا 1410ه تحقيق: د. محمد 
رضوان الذاية. 

07 محمد عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» دار القكر 
المعأصرء بيروت» دمشقء طل 0ه تحقيق: د. محمد رضوأن الداية. 

208- محمد عبد المنعم الجميري» الروض المعطار في خبر الأقطار المحقق: إحسان 
عباس: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطايع دار السراجء ط2: 
0م 

209 محمد علیش؛ منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: دار الفكر - بيروت 
- 1409م - 08م 

210 محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذيتي؛ الدرة الغراء في تصيحة السلاطين 
والقضاة والأمراء؛ مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض - 1417م - 1996م. 

1- المرغيتاني» بي الحسنء علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني؛ الهداية 
شرح بداية المبتدي» المكتبة الإسلامية. 

12- المزي» يوسف بن الزكي عيد الرحمن أبو الحجاج» تهذيب الكمال» مؤسسة 
الرسالة - بيروت - 1400ھ - 1980م ط1» تحقيق: د. بشار عراد معروف. 
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. 213- مسلم» أبو الحسين مسلم ين الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

4- المطرزء أبو الفتح؛ ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن النطرز» المغرب في 
ترتيب المعرب - المطرزي» مكتبة أسامة بن زيد - حلب؛ ط1: 1979م» تحقيق: 
محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. 

5- ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» سئن أبن ماجه» دار الفكر - 
بيروت» تحقيق: محمد فؤأد عبد الباقي. ١‏ 

6- ابن مازهء لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري؛ المحيط اليرهانى فى الفقه 
النعمانى»؛ تحقيق: أحمذ عزو عتايةء مطبعة دار إحياء التراث العربى - بير ك 
4م - 2003م. , 

7- ابن منظررء محمذ بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب؛ دار صادر 


- بیروت: طا عدد الأجزاء/ 15 


28 اين منظور؛ مختصر تاريخ دمشی: أهم مختصرات تاريخ أبن عساكر وأشهرهاء 
طبع لأول مرة في دمشق (دار الفكر 1984م بعناية طائفة من المحققين؛ في (29) 
مجلدًا. 

29~ أبو محمف؛ امام جمال الدين علي بن أبي يحيى زکریا بن مسعود الأتصاري 
الخزرجي المنبيجي» اللبأب في الجمع بين إلسئة والكاب؛ دأر القلم - إلذار 
إلشأمية» سوريا دمشۍ نان بیروت ج 14 - 00م 21 تحفيق: 
د. محمد فضل عيذ العزيز المرأد. 

2220~ أبو محمد عبد بن حميذ بن نصر إلكشى» ألمنتخب من عستق عيذ بن حميف؛ 


مكتبة الستة - القاهرة - 1408ه - 1988 طاء تحقيق: 


ق صي البدذري 
السامرائي: معحموذ ميحمذ خليل الصعيدي. 

1- أبو متصورء الزاهر - الأزهري» محمد بن أحمذ ين الأزهر الهروي: الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» وزارة الأوقاق والشؤون الإسلامية - الكريت» طا 


1 تحفيق: د. محمد جبر الألني.‎ ESE 
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2- الملا علي القاري 000 - A1014‏ علي ص (سلطان» محمد نور الدين الملا 
الهروي القاري: شرح مستل أبي حنيقة. 

3- الموصليء عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى المتوغى سنة 
83ى كتابه الاختيار لتعليل المختارء دار المعرغة: بيروات - لبتان. 

224- الميذاني» مغدمة اللياب» مطبوع بهامش الجوهرة النيرة؛ المطبعة الخبريوة ط1 
2ه النسخ الأزهرية المخطوطة. 
أسماء سمرقند تحقيق: يوسف الهادي. الطبعة: طبع بإيران (1420م - 1999م). 

6- النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» السئن الكيرى» دار الكتب 
العلية ج بيروت - 141ھ - 1991 35055 تحقيق: 5 عبد الغغار سليمان 
الينداري» سيد کسروي حسن. 

27- نور الدين الهيثمي» بغية الياحثك عن زوائد مسند الحأرت بن أبي أسامقء 186 
- 282 المحقق: د حسين خد صالح. 

8- أبو الإخلاص» حسن الوفائي الشرنبلالي» نور الإيضاح ونجاة الأرواح؛ دار 
الحكمة - دمشق - 1985م. 

9- النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي» صحيح مسلم بشرح 
النتووي: دأر إحياء التراث العربي - بيروات - 1392م 2 

0- النوويء أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف التووي (المتوفى: 676ه) 
1 لمجموع شرح المهذب» دار الفكر بير وؤ ت:= 7م 

1- أبن ناصر إلدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسى الدمشقى» 
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: مؤسسة الرسالة 
- بيروات - 3م 5 تحقيق: محمد تعيم العرقسوسي. 

32 ابن نجيم» زين الدين الحتفي» إلبحر الرائق شرح كنز الدقائى؛: دار المعرفة چ 
بيرووت» ط2. 
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. 233- الهندي؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين؛ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال: دار إلكتب العلمية - بيروت - 1419ه - 1998م: الطبعة: الأولى: 
تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 

4- الهيثمي؛ أبو أسامة الحارث بن أبي أسامة الحافظ نور الدين» بغية الباحث عن 
روائذ عستد الحارث: مركز خدمة النة والسيرة النبوية - المدينة المنورة - 
3م - 1992م ط1ء تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري. 

5- أبن الهمأم: كمال الدين محمد بن عبد الوأحد السيواسيء شرح فتح القدير» 
تة 829ه دار الفكر - بيروت» ط2. 

6- أبو الوليده أين رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القاضي الأندلسي: 
الفيلسورف» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الفكر - بيروت. 1 

7- اليعمري» إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» الذيياج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء دار الكتب العلمية - بيروت. 

8- أير يعلى» أحمد بن علي بن المكنى الموصلي التميمي؛ مستد أبي يعلى؛ دار 
المأمون للتراث - ومعق - 1404م - 1984م: ط1 تحقيق: حسين سليم أسد. 
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Ee RESA ASR الإهداء‎ 

شكر وتقدير. 8 DED‏ 

ملخص باثئغة العربية مه معاد رصق لك ام عه لوو لاك 12 لماه لع ملع ووه جد 7 

المقدمة لشن ا ا دوم اما مر ملاوع كوي مالاو جاو و ملام 9 

خطة الدراسة sashes‏ ممعم م م مم ممه م وه مق م ع م3 1 

القسم الأول/ القسم الدراسي 1/100 

التفصل الأول/ التعريف بالإمام القذوري LASSE‏ 

المبحث الأول: في حياة (الإمام الْعُدوْر يي OT‏ 17 

المطلب الأول: أسمه - لقبه - كثيته E E‏ 

أولا: اسمه وتسبه SS‏ 

I O MS aS ٿانيا: لقبه‎ 

SBE eS ثألثا: کته‎ 

المطتب الثاني: ولادته ووفاته EE‏ اا 

المطتب إلثالث: شيوخه ا ةلل وا يا E‏ 

BC SA AN المطلب الرابع: تلامذته‎ 

المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدرري OSS‏ 
القصل الثاتي/ حياة الشيخ يوسف بن عمر الكادوري» وكتأبه جأمع المضمرات 

والمشكلات 01 1 

المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف E‏ ا 25 

المطلب الأول: أسمه» لقبه ونسيه» تأريخ ولادته ووفاته DIRE‏ 

ADS a es E أسمة‎ 

n EEE AN E ثيه ونسبه‎ 

المطلب الثاني: عصر المؤلف ومرتبته العلمية OAS‏ 
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أ- عؤلفاته ABSA ase ASS‏ 
ب- مشايخه 000[ [ BESSA‏ 
ج- تلامیذه SEERA‏ 1 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطالب 29 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسبته إلى المؤلف DO‏ 
المطلب الثاني: الاصطلاحات الققهية في جامع المضمرات وكتب 

الأحناق BOO‏ 29 
المطلب الثالث: أسلوبه (منهج المؤلف في الكتاب) AS‏ 

المطلب الرابع: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال شرحه لمختصر 
القدوري GB RAS‏ 
المطلب الخامس: منهجي في التحقيق E ET‏ 
القصل الثالث/ ملاحظات خطية حول المخطوطات AOE‏ 
المبحث الأو ل: ميزات التسخ العام AUR‏ 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاثة االو ع اقل الوب مسي له 
تماذج من صور المخطوط 00 
القسم الثاني/ النض المحقق دب0 0 ا100 
باب سجود التلاوة 000 
قراءة آية السجدة في الصلاة السرية ا اده 
قرأ آية السجدة على الدابة م PDAS ORR‏ 
تبدل مجلس التالي دون السامع أو العكس ال ا DS‏ 
كيفية سسجذة التلاوة م FOS NSE‏ 
باب صلاة المساقر e‏ 
باب الجمعة امشو تل ا لان ل قالط وما دم لي الو ا ب 101 
شروط الجمعة م حا وم لجا وال واد مسقي د ا TOSSA‏ 


فهرس المحتويات | 843 
الخروج إلى الجيانة فقي صلاة العيد LSTA‏ 

تحبات العيد at‏ مقع حي الم مما لم الوه IIIS‏ 

مكان صلاة العيد 0 LOO‏ 

كيقية صلاة العيذ LOPE AES‏ 

باب صلاة الكسوف LSa‏ 
باب الاستسقاء العو داك رمات نيك اوج انط OA eA‏ 
قلب الرداء OSS Ss‏ 
كيقية تقليب الرداء LASSE‏ 

باب قيأم رمضان شه ل امدقم لامك 01 26د وا مانا 6 سجن OTSA‏ 
الانتظار والاستراحة في صااة التراويح سمو ااه لاو رو مات 2002 

بيان القراءة في الترأويح ak‏ عور و قا جالعك 207 

وقت صلاة التراويح SAREE SSS‏ خا ESS‏ 

ختم القرآن في صلاة التراويج الا E‏ 2211 

صلاة التراويح عشرون ركعة E‏ ا A RO‏ 

الجلوس بين كل ترويحتين مة اه وك ولخ الو ووو ZZ RE‏ 

الشك في التراويح 48دببببب001027-7 0 ا 

قضاء التراويح داك لاو انو او اجا اماو مكمايا البو لاد مك 11 227 

باب صلاة الخوقف 0000 2 
بآب الجنازة ااا 0 
كيقية الغسل eee‏ عد عد تلطه طن AAO‏ 

تلقين الشهادتين DABS‏ 

إذ! قضى تحبه EE EEO‏ 

إذا مات الرجل في السفر لط نمه بوط وه ام لوخدم لوطع a‏ 

بماذا يكفن الميت aR‏ اجو الاي 250 

280 
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قراءة القرآن عند القبور DBS‏ 

قصل قي سؤال القبر Ose‏ 
فصل في التعزية والمأتم ام ا مح ا ال ل لد ال نا جلضي 2919 
فصل فى الاستنجار للغسل والحمل والحفر SOD‏ 

فصل في أحكام القبر SOR aes‏ 
مقدار القبر SOG ELSE‏ 
فصل قي تقل الميت من بلد إلى بلد أو قبر إلى قبر SOPs‏ 
باب الشهيد ا ل INE‏ 
تكفين الشهيد OE OE‏ 3 
باب الصلاة في الكعبة SAO SR E‏ 
كتاب الزكاأة EP E‏ 2329 
باب زكاة الاب RS‏ 9111[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ SAO‏ 
باب صنةة البقر اداه لطر ع رد عار ا مسي موه وروا SIA SEES‏ 
باب صدقة الغنم E E‏ 3523 
باب صدقة الخيل IIA AAs‏ 
باب زكاة الفضة IOS aie ace SAKA‏ 
باب زكاة الذهب FOOSE‏ 
باب زكاة العروضن 3 
باب زكاة الزروع والثمار 00 E O‏ 
الخضروات والرياحين ز ز ز ز ز ز BI‏ 

قي العسل جا الوم قاو لامو و ا رن GB‏ 

بسن جر ددم الع رقم و لا جز O e‏ 
باب صئكقة الفطر والطا ‏ اطاط وول و AUG eae‏ 
كتاب الصوم Areata‏ 
النية في الصوم 0 0 

صوم يوم الشك ا 32 


فهرس المحتريات ا 847 


هلال رمضان 0 0ك 

اذا اكل الصائم أو شرب ناسيا ESS‏ لدم 436221217 

الكحل للصائم a‏ 26 24309 

كراهة الصوم في يوم العيد وأيام التشريق 0000 

إلست من شوال قا عل امل لظ بع رسا ولسوا ووو 1ل 186 

ABTS ASRS ياب الاعتكاف‎ 
AGT aaa ean مسائل في الاعتكاف‎ 

كتاب الحج AIO acess as‏ 
واجيات الحج عند الملا اد الاك لوه لسو اك اا لوك دج لمن مط م م SOV‏ 

SOI leas ركن الحج‎ 

كيفية وجوب الحج SOS asa EES‏ 
شروط وجوب الحج SOS e‏ 

لا يجب الحج على الفقير SOS es‏ 

5 1 E ET أركان الحج‎ 

وأجباته 1 ار م1 واوا ا ب طخو 513 

ستته E‏ ا 

SUB RDNA SRE أركان العمرة‎ 

5200 ERRNO مسألة‎ 

شرائط الجمع ا 

باب القران BOSSA aa‏ 
باب التمتع ia Se‏ ماه قشعن ع و ل BOZ‏ 
باب الجنايات SO RAE See ESS‏ 
ياب الإحصار AAR‏ لد الم SRO adara‏ 
ياب القفوات SSB sates ea‏ 
باب الحج عن الغير SUAS‏ 
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مسائل منثورة ا ا ل LR‏ ا SOB‏ 

كتاب البيوع GOA EA SERS DSSS‏ 
شرط البيع ودع الع امو جوج 1 ل ما OOZES‏ 

مسائل E‏ م ل ا م E‏ 

مسائل القبض والاستيام والمؤنة Gs AA‏ 

باب خيار الشرط بج GAD AAS AS DS‏ 
باب خيار الرؤية GSO lae e‏ 
باب خيار العيب OOS‏ 
باب البيع الغاسد Oe‏ 
النجش ane E‏ 6919 
السوم على سوم غيره 00 

GO E TA O RA تلقي الجلب‎ 
FOOLS AA بيع الحاضر للبادي‎ 

باب في بيع الوفاء وغيره 081 0 1 | | 1[ |[ |[ 0 ا 
فصل قي الانتفاع بالمرهون للراهن والمرتهن IO AAS‏ 

فصل في المؤجر IIE RS‏ 

باب الإقالة 0 0 ا 
باب المرابحة والتولية 00000 ااا 
باب الريآ ل ا ل OSE ORS‏ 
باب ايلم ما مو أو وا م اوت االو ومو وف ماو EOD‏ 
كتأب الصرف RAB‏ دببب010 0 OSs‏ 
كتاب الرهن O‏ 11 
مسائل جحت ماعو مامه فاو رااان ع O‏ 17 

كتاب الحجر AES‏ 950 
المصادر والمراجع e‏ ا اس ا N‏ 


